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باب الإجارة (المجلد الخامس) 1 


خليل باب صِحَة الإجَارة يعاق وَأجر كَالْبَيْعِ وَعُجَلَ إِنْ عيّنَ 

باب ْح الإجارةبعاقدوأج .سرمنهج البيع كلاهماانتهج 

التسهيل وطالع الوق والحطابا وإن أطالا فلقد أطابا 
وعجل الأجر إذاماعينا وكنت مثل الشيخ عن ذافي غنى 
لأنه إن يشترطأويكنن‌ال بعرف فبالنص الذي يلي شمل 
وان يكوناانتفيافقد كفلى عن ذكره وفسدت إن انتفسى 

التذليل باب المواق: كتاب الإجارة» ابن شأس: في كتاب الإجارة ثلاثة أبواب. الأول في أركانهاء وهي العاقدان 


والأجرة والمنفعة. وهي كل منفعة يستباح تناولها. الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة. الثالث في 
الطوارئ الموجبة للفسخ. صح الإجارة بعاقد وأجر منهج البيع كلاهما انتهج المواق على قول الأصل : 
صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع: ابن شأس: أركان الإجارة ثلاثة» الأول: العاقدان» ولا يخفى. ابن 
الحاجب : هما كامتبايعين. ابن عرفة: هذا ظاهر المذهب. الركن الثانى: الأجر وهو كالثمن يطلب كونه 
معروفا قدرا وصفة. ثم ذكرالمواق كلام أبي عمر في الاستذكار في أن أهل الظاهر وطائفة من السلف ذهبوا 
إلى جواز المجهولات في الإجارة من البدل» وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما 
يرزق بسعيه على ظهره ويعطي الحمام لمن ينظر فيه بجزء مما يحصل منه كل يوم قياسا على القراض 
والمساقاة انظر البقية 
وطالع المواق والحطابا وإن أطالا فلقد أطابا كما تقف عليه بمطالعتهما وعُجل الأجر إذا ما عينا 
المواق على قوله: وعجل إن عين؛ ابن عرفة: العوض المعين أجرا كشرائه يجب تعجيله. من 
المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أو استأجر أجيرا بشيء 
بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد 
النقد جاز وقضي بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء ولو عجلت هذه الأشياء إلا أن 
يقخرط الله ل الفقة كا لا بجر بيو قوف ان کا على أن ی هن ريشي لان 
ابن يونس: لأن العرف كالشرط وإن لم تكن له سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد وبالنسيئة وأبهموا 
الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء لا يوجب نقد ثمنه إلا أن يكون عرفا 
أو شرطاء وإلا لم يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن»ء بخلاف شراء السلع المعينة. هذه بتمام 
عقد شرائها يجب عليه نقد ثمنها لأنه ينتقدها فوجب عليه نقد ثمنهاء والركوب والسكنى لم 
ينتقده فوجب أن لا ينقد إلا ثمنَ ما قبض منه فلما كان عقد الكراء لا يوجب انتقاد ثمنه فكأنهما 
دخلا في الكراء بهذه المعينات على التأخير فوجب فساد الكراء. ابن ا وإن اكترى ما ذكرنا 
بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد قضي بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشتر يشترط تعجيلها في العقد 
وكنت مثل الشيخ عن ذا في غنى لأنه إن يشترط أو يكن العرف فبالنص الذي يلي شمل وإن بكونا 
انتفيا فقد كفى عن ذكره. وفسدت إن انتفى. الحطاب: وقول المصنف: إن عين؛ مستغنى عنه 


خليل 


2 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


أو يشرط أو عَادَةٍ أو في مضمونَةٍ لم يَشْرَعْ فِيها 


التسهيلر | كذايعجلَالذيفيهشرط | بنصاؤعادةايٌإن تنضبط 


التذليل 


ومن قريبه يح بالغفد يلف الرهونى له بالمرصد 

لأن الأجر إذا كان معينا فإنْ شرط تعجيله أو كان العرف تعجيله صحت الإجارة وقضى بتعجيله للشرط 
والعرف وهو مستفاد من قوله: أو بشرط أو عادة وإن لم يكن شرط ولا عادة فالإجارة فاسدة كما سيصرح 
به المؤلف فتأمله ولا يرد هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخيرٌ فيحمل 
قوله : يعجل إن كان معينا؛ على ما إذا لم يكن عرف ولا اشترط التعجيل وهو خلاف قول ابن القاسم كما 
قاله في التوضيم كذا يعجل الذي فيه شرط بنص المواق على قوله: أو بشرط قال مالك: من استأجر 
صانعا على عمل عرف أنه يعمله بيده فسأله تقديم الأجرة وهو يقول: لا أعمله إلا إلى شهر؛ لا يصلح 
تقديم أجره له حتى يبدأ في عمله فإن بدأه قدمه له إن شاء.ابن رشد: وهذا يدل على أنه لا يجب عليه 
تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف. او عادة بالنقل. المواق على هذه القولة: من المدونة: قال ملك: إذا أراد 
الصناع والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس. فإن لم تكن 
لهم سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم. وأما الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها 
فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجر حتى يتم إذ لم يأخذه على 
ذلك.ابن يونس: ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة لم يكن له أجر عند ابن القاسم فكذلك إذا خاط 
بعضه .اي بالنقل إن تنضبط تقدم قول ابن يوئس : وإن لم تكن له سنة راتبة .أو كان في مضمونة لم يشرع 
فيها المواق على قوله أو في مضمونة لم يشرع فيهاء ابن رشد. الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن 
كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع› وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا 
بتعجيل الطرفين أو أحدهما وفي قرب الشروع وسع الحطاب على هذه القولة: يريد لم يشرع فيها إلا بعد 
طول. وأما إن قرب الشروع فيجوز تأخير الكراء ويجوز اشتراط ذلك. قال المتيطي: فإن كان المضمون في 
الكراء إنما هو على أن يأتيه بها تلك الليلة أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل: ومن 
قريبه خد بالغد يُلف الرهوني له ا قو محمد 0 م الحطاب يفيد 1 الذي لا 
أو في مضمونة لم يشرع فيها فانظره ونحوه لابن سلمون ونصه: الكراء في الدابة المعينة يجوز 4 يكون 
لأجل وأن يكون نقدا وأما المضمونة فإن كان على أن يأتيه بها في الليلة التى عقد فيها الكراء أو في الغد 
فيجوز اشتراط التأخير في الكراء وإلا لم يجز إلا أن يكون معجلاء والتعجيل جائز على كل حال. انتهى 
منه بلفظه. ومع هذا فالمتعين ما قاله الزرقاني لتصريح الأئمة بأن علة المنع هي الدين بالدين أي ابتداؤه 
كما في عبارة التلقين وابن عرفة عن ابن رشد وغير واحدء مع تصريح غير واحد بانها كالسلم وقد تقد 
أن الشهور جواز تأخير رأس الال ثلاثا وتشبيهه بالسلم تقدم قريبا في كلام المقدمات فراجعه؛ ومثله في 
ابن يونس انظر نصه ٤‏ المواق ومثله للخمي والمتيطي والتوضيح وصرح ٤‏ المقصد المحمود بذلك فإنه بعد 
أن ذكر الكراء الضمون والمعين قال ما نصه: : والنقد والتأخير في فى الكراءين معا جائز إذا شرع ف الركوب 


التذليل 
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إلا كريّ حَم فَاليسِيز 

والقيد في الشروع بالذي يقل منابن رشد جاءلكن ماقبل 
فإن تأخر في المعين بشرط فوق عشرة أيام لبخ وکر ابن القاسم في العشرة ثم قال: وإن كان المضمون 
إلى أجل لم يجز تأخير النقد بشرط فوق ثلاثة أيام كالسلم ثم أجازه ملك للضرورة حين اقتطع الأكرياء 
أموال الناس. انتهى منه بلفظه. والله أعلم. قلت ولكن الذي به ا استدل ٤‏ شر ریات النقد 5 الب 
العمل فتأمله منصفا ولا تغترر بتسليم گنون. والقيد في الشروع بالذي يقل من أبن رشد جاأء لن » 
قبل انظر الرهوني عند قول الأصل: أو في مضمونة لم يشرع فيها: A Es‏ ما 
أفاده مفهوم الصنف من أن الشروع كاف ولو كان العمل كثيرا هو الراجح إن هو الذي عليه أكثر أهل 
المذهب وكلام الباجي كاد يكون صريحا فيه» وكذا كلام ابن يونس الذي ق المواق ومصطفى وهو ظاهر 
ابن سلمون والجزيري وغیرهما› بل وابن رشد ف البيان وفي كراء الرواحل وما معها من المقدمات. وقد 
صرح عبد الوهاب بأن الكراء من بغداد يعني إلى مكة وبه تعلم ما في اقتصار محمد البناني على نص 
المقدمات الذي في كتاب الجعل منها. انظر الأصل. إلا كري الحج فاليسير المواق على قوله: إلا كراء 

حج حج فاليسير» > كذا في نسخته وفي نسخة الحطاب إلا كري الحج كما في البيت ولك أن تقرأه بما يوافق 
نسخة المواق» ابن المواز: قال ملك: من تكارى كراء مضموناء إلى أجل مثل الحج في غير إبّانه فلا 
يجوز أن يتأخر النقد ولكن يعجل مثل الدينارين ونحوهما وقد كان يقول: لا ينبغي إلا أن ينتقد مثل 
ثلثي الكراء في مثل هذا المضمون إلى أجلء ثم رجع وقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن 
يؤخروهم بالنقد ويعربنوهم الدينار وشبهه. قال أبو محمد : يريد ولو كان مضمونا بغير أجل وشرع ف 
الركوب جاز بغير نقد لأن نقد أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه. ابن 
يونس : يريد أنه اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد فيه جائز؛ بل لا يجوز تأخير 
النقد كله بشرط في هذا المضمون كتأخير رأس مال السلم وإنما أجازه ملك إذا أخر بعض النقد لأن 
الأكرياء اقتطعوا أموال الناس فأجاز فيه تأخير بعض الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس مال 
السلم .ولو بكافي جا بالحذف زكا التعبير الحطاب: لو أدخل الكاف لكان أشمل. قال المتيطي : روى أبو 
زيد ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج ونصه : : تعجيل النقد في الكراء المضمون إلى أجل هو الأصل ولا 
يجوز تأخيره بشرط؛ واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه دون شرط» فقال ملك فيمن أكرق إلى الحج ف 
غير إبان الحج ليخرج في إبانه : لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين ولا يجوز في غيره. وروى أبو زيد 
عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج. وقال: كم من كري ذهب بالكراء. وروی ابن ال مواز 
عن ملك كراهة تأخير النقد إلا أن ينقد أكثره أو ثلثيه وقال مثله أشهب ثم قال: قال ملك: قد اقتطع 
الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن ينقده الدينار والدينارين يريد: في غير الحج. انتهى. وفي التوضيح عن 
الموازية: مثل الحج في غير إبانه واليسير الدينارٌ والديناران على ما رجع إليه ملك والله أعلم. 


التذليل 


4 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
EF‏ وَفَسَدَتْ إن الْتَفى عُرْفُ تْجيل لمعي كمع جُثْل لا بم 
وماسوى ذلك فال ياومه يريد إن وقعه-دد المخاصمه 
قلست وذا في غير الإستصنع فال أجرة فيه بعد إتمام العمل 
وفسدت إن انتفى عرف بتع جيل المعحين كمع جعسل ومع 
بيع تجوزفي سو المبييع لا فيه إذاوجه الخروج جهلا 
ولم يكنإعهادة قد قبلا والمنع فيه ابن سعيدأسجلا 


وما سوى ذلك فالمياومه المواق على قوله: وإلا فمياومة: من المدونة: أما ف الأكرية في دار أو راحلة أو 

إجارة بيع السلع ونحوه فيقدر ما مصئ: ابن القصار. كلما مضى يوم استحق أجره يريد إن وقعت 
المخاصمة. الحطاب على القولة المذكورة: أي وإن لم تكن الإجارة مضمونة بل كانت معينة أو كانت 
مضمونة إلا أنه شرع فيهاء ولم يكن شرط ولا عرف والأجر غير معين فإنما تستحق الأجرة مياومة. وهذا 
عند المشاحة وإلا فيجوز التقديم والتأخيرء صرح بذلك في أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة من البيان 
ونقله ابن عرفة : قلت وذا في غير الاستصناع فالأجرة فيه بعد إتمام العمل الحطاب: تنبيهات: الأول: 
يعترض على المصنف بما اعترض به على ابن الحاجب في قوله: فإن لم يكن شرط ولا عادة» أخذ مياومة 
قال: ظاهر كلامه يتناول الصنائع بل الإجارة في العرف مقصورة عليهاء والمذهب أن الصانع لا يستحق 
الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل.انتهى ومثله يقال عليه وما قال إنه المذهب هو في كتاب الجعل 
والإجارة من المدونة قبل ترجمة الدعوى في الإجارة. فذكر نصها المتقدم في نقل المواق على قول الأصل : 
أو عادة. وانظر للاستزادة من الاستفادة بقية التنبيهات الخمسة وفسدت إن انتفى عرف بتعجيل المعين 
المواق على قوله: وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين؛ ابن يونس: وإن لم تكن لهم سنة راتبة فأصل 
ابن القاسم أنه على التأخير. وأما المعين فقد تقدم الكلام عليه قبل هذا قبل قوله: أو بشرطء انظر آخر 
ترجمة ما يحل ويحرم في الجعل. وفي المطبوعة: وجعل من ذلك النكاح مع البيع والجزاف مع المكيل 
وحكى الخلاف في الجميع. ويظهر أن في الكلام سقطا أو تقديما من تأخير إن لم يكن المراد أن ابن يونس 
جعل في هذه الترجمة مما يحرم جمعه النكاحَ مع البيع إلى آخره وفيه بعد كمع بالإسكان جعل المواق 
على هذه القولة ابن عرفة: الجعل والبيع في عقد واحد اختلف فيه.ابن رشد. لا يجتمع الجعل والإجارة 
لأن الإجارة لا تنعقد إلا في معلوم والجعل يجوز فيه المجهول فهما مختلفا الأحكام متى جمعا فسدا. وعن 
سحنون: إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى قلت انظر صفحة اثنتين وثمانين ومائة من المجلد 
الثاني من المقدمات: ومع بيع تجوز في سوى ابيع لا فيه إذا وجه الخروج جهلا و لم يكن إعادة قد 
قبلا والمنع فيه ابن سعيد هو سحنون أسجلا مواق على قوله :لا بيع ؛ من المدونة: لا بأس باجتماع بيع 
وإجارة. وقال سحنون كذلك إلا في المبيع. ابن رشد: قول ملك وابن القاسم أن البيع والإجارة 
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خليل وكجلد للاخ أو نُخَالةٍ لِطَحَان وَجُرْءِ ثؤب لِنْسَّجٍ 

التسهيل ومنع كالجلد لسلاخ وضح كذاك في نخالة الطحان صح 
جزافهاك ذا ب ذالنهاج يسيرجزهءٌ اثوب للنساج 

التذليل جائز في اللبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة ف المبيع أن يكون مما يعرف و خروجه كالثوب 


على أن على البائع خياطته وفيما لا يعرف وجه و إذا أمكنت إعادته كالصّفر على أن يعمله 
البائع قدحا.وانظر الحطاب إلى تمام التنبيه الثامن ومنع كالجلد لسلاخ وضح كذاك ف نخالة الطحان 
صح جزافها المواق على قوله: وكجلد لسلاخ ونخالة لطحان؛ من المدونة: لا تجوز الإجارة على سلخ 
شاة بشيء من لحمها ابن فاس لو استاج السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة لم يجز ابن عرفة: الجلد 
جار على ما تقدم في بيعه» والنخالة تجري على حكم الدقيق» وقد قال في المدونة: تجوز الإجارة على 
طحن إردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لأن ملكا قال: ما جاز بيعه جازت الإجارة به. الحطاب 
على قوله: وكجلد لسلاخ؛ هو كقول ابن الحاجب: لو استأجر السلاخ بالجلد لم يجز. قال ابن عبد 
السلام : وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون الشاة حية أو مذبوحة وهو كذلك. ولعله إنما منع من 
ذلك لأنه لا يستحقه عنده إلا بعد السلخ ولا يدري كيف يخرج؟ أيخرج سليما من القطع أم لا؟ وفي أي 
جهة يكون القطع ؛ انتهي. ونقله في التوضيح. وأتى المصنف بالكاف ليّدخُل اللحم قال في أوائل كتاب 
الجعل والإجارة من المدونة: لا يجوز الاستئجار على سلخ شاة بشيء من لحمها. انتهى. ثم قال: تنبيه 
قال في التوضيم: خليل: قد تقدم في بيع الجلود على ظهور الخرفان في البيوع ستة أقوال فينبغي أن 
تأتي هنا. وجزم به ابن عرفة. وكتب على قوله: ونخالة لطحان؛ قال ابن عبد السلام: للجهل بقدرها 
كالجزاف غير المرثي ولو استأجر بصاع من النخالة بأن يقول له: اطحنه ولك صاع من نخالته ؛ 
فيحتمل أن يتخرج على القولين في الإجارة على الطحن بصاع من الدقيق ويحتمل الجواز على القولين 
لاختلاف صفة الدقيق دون النخالة غالبا والنفس أميل إلى المساواة بالدقيق لأن من الطحن ما تخرج 
نخالته كثيرة الأجزاء ومنه ما لا تخرج كذلك. انتهى. ونقله الشيخ في التوضيح. انظر البقية إلى 
قوله : إنه قد علم أن الاستئجار بصاع منها جائرٌ إما على القولين الذين في الدقيق أو على المشهور 
منهما فلذلك قيدت يجزافِها 

كذا بذا المنهاج يسير جزء الثوب للنساج المواق على قوله وجزء ثوب لنساج؛ من المدونة: إن آجرته 
على دبغ جلود أو عملها أونسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ لم يجز. قال ابن القاسم: لأنه لا 
يدري كيف يخرج؛ ولأن ملكا قال: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به. انظر بقية نقوله إلى 
قوله في آخر نقل عن ابن يونس: وقد قال في المدونة : من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو 
غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضربا لبيع ذلك أجلاء ما خلا الطعام فإنه لا 
يجوز. فإن باع ذلك في نصف الأجل فله نصف الإجارة فإن تم الأجل ولم يقدر على بيع ذلك فله 
الأجر كاملا وفي مطبوعته سقط والإصلاح من التهذيب وانظر الحطاب معه وإن أطالا فلقد أطابا : 
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أو رَضِيعٍ وان من الآنّ وما سقط أ َرَج في فض رَيُْون أو عَضرِِ كَاحْصْدْ وَاذرْس ولك نصفة 
كذك الاسترضاع بالجزء كذا في ذا احتذى بأصله الذي احتذى 
بصاحب الوجيز واببن عرفه ذاالفرع عندغيرهماعرفه 
بالشخص ومو مثل مافيهاأتى 0 فيمن على النصف يعلم الفتسى 
وإزم نالآنببه قفانأبا محمد فيماعليوهاكتبا 
ونفض زيتون أو العصر بما سقط أوخ ربع أي جزئهما 


التذليل 


كذاك الاسترضاع بالجزء كذا في ذا احتذى بأصله الذي احتذى بصاحب الوجيز وابن عرفه ذا الفرع 
عند غيره ما عرفه بالشخص وهو عنده وعند المصنف كما قال الحطاب مثل ما فيها أتى فيمن على 
النصف يعلم الفتى وإن من الآن به قفا الشيخ أبا محمد فيما عليها كتبا المواق على قوله: أو رضيع 
وإن من الآن ن: ابن الحاجب: : لو أرضعت بجزء من الرضيع ارق بعد الفظام لم جر ابن عرفة: لا 
أعرف هذه المسألة بشخصها إلا للغزالي ؛ مثل ما في المدونة: من استأجرته على تعليم عبدك الكتابة 
سنة وله نصفه لم يجزء إذ لا يقدر على قبض ما له فيه قبل السنة» وقد يموت العبد فيها فيذهب 
عمله باطلا. قال أبو محمد: وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم 
يجز. ومن المدونة: لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه. انتهى. نقله المواق. وعلل ابن عبد السلام 
المنع فيما إذا شرط أخذ الجزء المستأجر به من الآن وإن كان المتبادر الجواز بأن الصبي لما كان مما 
يتعين ولو تعذر تعليمه بموت أو غير ذلك لم يلزم ره خلفه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور 
المحتملة بشرط وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءًا منه أو" عرد ذلك. انظر الحطاب ونفض 
زيتون أو العصر بما سقط أو خرج أي جزئهما للجهل واللزوم إذ لا يقدر على الترك متى شاء. 
الحطاب على قول الأصل : وبما سقط أو خرج من نفض زيتون أو عصره» أي وكذا تفسد الإجارة إذا 
استأجره على نفض الزيتون بما يسقط منه أي بجزء مما يسقطء وعلى عصره بما يخرج منه من الزيت 
أي بجزء مما يخرج منه للجهل بقدر ما يسقط وما يخرج من العصر ولو في شيء منه وكيف يخرج» 
قاله في المدونة قال: ولأنه لا يقدر على الترك إذا شرع. ونص كلامه في آخر كتاب الجعل والإجارة وإن 
قال له: : انفض شجري أو حَركها فما نفضت أو سقط فلك نصفه : لم يجز لأنه مجهول؛ وإن قال اعصر 
زيتي أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز لأنه لا يدري كم يخريم؟ ولا كيف يخرج؟ وإِذْ لا يقدر 
على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل.والحصاد؛ يدعه متى شاء إذا قال: فما حصدت من شيء فلك 
نصفه. انتهي . . فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء مما يخرج منه. وأما وجه عدم جواز النفض 
والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي إسماعيل: لأن الشجر يختلف فمنه ما هو قاصح يقل ما 
يسقط منه ومنه ما هو بخلافه.انتهى. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة قاصح بالقاف والصاد إلى ناجح 
بالنون والجيم. والقاسح بالسين الصلب الشديد. أما القاصم بالصاد فلعله لغة عامية: فإنما يبدل بنو 
كه معو الو ا اانه جد ا ابن عقيل للتسهيل. وانظر 
بقية ة كلام الحطاب وجميع كلام المواق هنا. واحصد وادرس ولك نصفه. بذاك مؤتس الحطاب على 


خليل 
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وكِرَاءِ الأرض يطعَام أو يما نة إلا كَخَشَبٍ 


والأظهر الذ للقرينين سما عاوهومالابن حبيبانتمى 
من حل ذا كماابن رشد بينه وهوخلاف مذهب الدونه 
كذاكرالأرض لحرث بطعا مأوبمماتنبتهقدمنعا 
إلا الطويل مكثه من كالخشب والعود والصندل قلت والقصب 
فيها ومنع القضب فيها ص حفه | بعض بماقدأوهمابنعرفه 
قوله : كاحصد وادرس ولك نصفه؛ قال في المدونة: وإن قال: احصده وادرسه ولك نصفه؛ لم يجز لأنه 
استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج ولأنّك لو بعته زرعا جزافا 
وقد يبس على أن عليك حصاده ودرسه ودَريّه لم يجز لأنه ان شترى حبا جزافا لم يُعاينه؛ ولو قال على 
أن كل قفيز بدرهم؛ جاز لأنه معلوم بالكيل وهو يصل إلى صفة القمح بفرك سنبله؛ وإن تأخر في درسه 
إلى مثل عشرة أيام أو خمسة عشر يوما فهو قريب. انظر بقية كلام الحطاب وجميع ما للمواق. ولاحظ 
أن قولها: ولأنك لو بعته زرعا؛ تصحف في مطبوعة الحطاب إلى: وكذلك لو بعته زرعه: كما سقطت لو 
من نقل المواق له على القولة التي قبل هذه. الأظهر الذْ بالإسكان للقريئين سما وهو ما لين شاب 
انتمى من حمل ذا كما ابن رشد بينه وهو اخ لاف مذهب المدونه هذا في ما أحلتك به على المواق. ندا 
كرا بالقصر للوزن الأرض لحرث بطعام اد با تذبته قد منعا قيدت بالحرث لقول البناني: محل 7 
إذا أكريت الأرض ر إلى آخره المواق على قول الأصل: وكراء الأرض -كذا في نسخته وعليها 
جريت- بطعام أو بما تنبته تنبته ؛ من المدونة: قال مالك: لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبت قل أو 
كثر؛ ؛ ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته» ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن أو كتان أو أصْطبةٍ إذ قد 
يزع وا 'قتضيز و ولا بتكب أو قرط اون أو غلك وا يلين متخلوب او ف مرو وه 
بجبن أوعسل أو سمن أو تمر أو خبز أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة» وإذا خيف في اكترائها ببعض 
ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما 
بطعام خلافه إلى أجل ولا تثكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا 
بطير الماء الذي هو للسكين ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنه مما تنبت ولا بطيب 
يشبه الزعفران يريد مما تنبت الأرض ولا بعصفر؛ وعلى منعها بالكتان قال محمد: قد تجوز بثيابه 
قلت: الأصطبة بالضم والتشديد مشاقة الكتان وزاد في التهذيب في أصناف 0 الصير وهي حيتان 
تملح. إلا الطويل مكته من كالخشب والعه: والصندل قلت والقصب فيها ومنع القضب فيها عة 
بعض يما قد أوهم ابن عرفه المواق على ق إلا كخشب؛ من المدونة: قال فلك ولا بأس بكراء 
الأرض بالعود :يريد الهندي وبالصندل والحطب والخشب والجذوع» قال سحنون: لأن هذه الأشياء 
يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض. اللخمي: ويجوز بالحلفاء والحشيش 
والمصطكى. انتهى نقل المواق» ابن عرفة: وجعل ابن الحاجب وابن شأس القصب كالجذوع وقبوله ابن 
هارون لا أعرفه بل قولها:لا يجوز كراؤها بالقصب انتهى.الحطاب قال في التوضيح: هو بفتح الصاد 
المهملة؛ ونقل الجواز عن صاحب التلقين. وإذا كان كذلك فيرّد إنكارٌ ابن عرفة؛ وأما ما ذكره عن 
المدونة فإنما هو بالضاد المعجمة كذا رأيته في نسخة مصححة وبدليل ذكره له مع القرط والتبن والعلف» 
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وحمل طَعَامٍ بل ينصفه إلا أن يقبف الآنّ وکن خطته َه اليو بكذًا واا فيكدًا وَاعْمَلُ على دَابُتَى 


التذليل 


وهكذا حمل طعلملبلد بالنصف إن لم يقبض الآن فسد 
كلك إن لي اليوم خطت الإجسدا عشرة والنصف إن خضت غدا 
واعمل على كبغلتي فماحصل فلك نصفه وفيه إن نزل 
لربهاالكراومافي الحاصل حتقله بلكل هللعاميل 
كذا من الفاسد خيذ لثكري بنصفه والعكس فيه يجري 


انظر بقية كلامه» البنانى: وكذا ضبطه أبو الحسن بالضاد المعجمة الساكنة قائلا هو المذكور في الكتاب 
العزيز. وبه تعلم أن الصواب في القصب بالصاد المهملة هو جواز كرائها به كالخشب وأن القضب بالضاد 
المعجمة لا يجوز كراؤها به كما في المدونة. انتهى. قلت: في القاموس: الصندل خشب معروف أجوده 
الأحمر والأبيض فذكر فوائده الصحية فانظرها فيه إن شئت. وهكذا حمل طعام لبلد بالنصف إن لم 
يقبض الآن فسد المواق على قوله: وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن؛ تقدم نص المدونة: لو 
قلت له: : احمل طعامي إلى موضع كذا ولك نصفه؛ لم يجز إلا أن تنقد تنقده الآن مكانك قلت: تمامه : 00 
شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه إلى أجل. الحطاب : : قال أبو الحسن: هذا بالشرط» ولو اشتر 

لا ينقده فلا إشكال في المنع وإن وقع الأمر مبهما فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حتى يشتر 

قبض نصفه الآن؛ وعلى مذهب ب ع وي ولي O‏ 
بعد البلاغ ونحوه في ابن يونس.وانظر تمام نقل المواق وتنبيهات الحطاب والرهوني كلك إن لي اليوم 
خطت المجسدا عشرة 5 والنصف إن خطت غدا القاموس ف مادة جسد: وكمِبردٍ ثوب يلي الحسد. 
المواق على قوله : وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن آجرت رجلا 
يخيط لك د ثوبا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم» لم يجز عند ملك لأنه 
EE‏ ابن المواز. قال ملك: من اجر من يبلغ له كتابا إلى ذي المروة ثم قال بعد صحة 
الإجارة: وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذاء فكرهه؛ واستخفه في الخياطة بعد العقد. قال ابن عبد 
الحكم وإجازة ذلك أحب إلينا وبه أخذ سحنون وانظر الحطاب. واعمل على كبغلتي فما حصل فلك 
نصفه وفيه إن نزل لربها الكرا بالقصر للوزن وما في الحاصل حق له بل كله للعامل كذا من الفاسد 
خذ لتكري بنصفه والعكس فيه يجري المواق على قوله: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو 
للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها؛ من المدونة: وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو 
حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجر مثله كما لو 
قلت له: مر ا اا ل ا أو قلت له فما زاد على مائة ئة فبيننا فذلك 
لا يجوز والثمن لك وله أجر مثله. ابن يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال له: أكرها ولك 
نصف الكراء؛ أن الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل» وهو أصوب ؛ ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو 
الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما لم يجز ذلك فإن عمل عليها فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء 
المثل في ذلك ما بلغ؛ وكأنه اكترى ذلك كراء فاسداء والأول أجر نفسه منك إجارة فاسدة 
فافترقا.الحطاب : تنبيهات, الأول: لا فرق فى ذلك بين الدابة والسفينة والإبل قاله في المدونة: وكذلك 
في عكس هذه المسألة لا فرق بينهاء وزاد في المدونة معها في هذه المسألة الدار والحمام: أعني فيما إذا 


خليل 
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وَكبَيْعِهِ نصفا بأنْ يَبيع نصفا إلا فِي البَلدِ إنْ أجَلاً وَلَمْ يكن الثمَنُ يثلث 


التسهيل 


قلت بأخذ فرس بالنصف صح 
به ابن حنبل مع الأوزاعسي 
من حِسْبة لا سيما إن دعت ال 
رسي المناس بات حاجيات 
وذا من‌الخلت الإحاله 
من عزوفعل التابعي القاري 
مع برا ببابههاوهي كتا 
وفي الجهاد جا فالككتاب 


وجعل سمسرة نصف الشيء من 


فصل عطية ابن قيس وسمح 
وليس في مش تهرالنزع 
حاجة فالإمام ملك نقل 
عنهلرعيهاضرووريات 
به على اللواق فانظر ماله 
إلى الإجارة م نالبخاري 
بلموأجد فيهالذيبهأتى 
كات ولاج ير :الات 


ثفن نصنفه فساده زکنن 


إلا بش سرط بيعۈۉۈه في البلد أو قربه جدا وزكر الأمد 
وكون ذا البيع غير مثلى وذا البييع ثمناف الأصل 
مي قبل جال .حو فوسل وب“ اباش 


التذليل 


دفع إليه هذه الأشياء ليكريهاء وسكت في المسألة الأولي أعني قوله اعمل على دابتي عن الدار 
والحمام» فقال عياض: لأن ما لا يذهب به ولا عمل فيه لتوليه كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها 
ويستوي فيها اعمل وآجر. ونقله أبو الحسن وقبله. وكذلك قال اللخمي: قوله في السفينة: أكرها واعمل 
عليها سواء إن كان فيها قَوَمّة ربهاء لأنه إنما يتولى العقدء فغلتها لربها وله أجر مثله. ولو كان سافر 
فيها بمتاعه فالربح له» ولربها الإجارة. والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب ولا آلة الطحن كان ما 
يؤاجر به للعامل» وعليه أجر المثل؛ وإن كانا بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من 
غلتهما فما أصاب لربهماء وللعامل أجرة المثل وإنما هو قيم فيهما. وكذلك الفندق ما أكرى به مساكنه 
لر وللقيم إجارته. انتهى. انظر بقية التنبيهات فإنما نقلت لك الأول لأكَفيّك ا الخطا. نت 
بأخذ فرس بالنصف صح فعل عطية ابن قيس وسمح به ابن حنبل مع الأوزاع عي ويس 1 fe‏ 
النزاع من حسبة لا سيما إن دعت الحاجة فالإمام ملك تقل رعي المناسبات حاجيات صد : 
ضروريات وذا من الذ بالإسكان خلت الإحاله به على المواق فانظر ما له من عزو فع ا 
القاري إلى الإجارة من البخاري معبرا ببابها وهي كتاب لم أجد فيه الذي به أ أي وف الجهك ج 
فالكتاب كتابه وللأجير الباب بقولي أول الباب: و المواق والحطابا وإن أطالا فلقد أطابا وقد 
نسب قضية عطية إلى البخاري في الإجارة فلم أجدها في كتاب الإجارة من الصحيع: وجعر., سام 9 
ا STG‏ وذكر الأمد و 

لبيع غير مثلي وذا المبيع ثمنا في الأصل دَمّى لأن قابل ما للمشتري من عمل | وبعلى أ 
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خليل وَجَارَ ينصف ما يَحْتَطِبُ عَليها وصاع دَقِيق مُنْهُ أو يِن ريت لم يَخْتَلِفَ 


التسهيل ليسلم الفرض وخ واحتطب بنصف ماتاتى به من حطب 
جاز كجعلأج | ةالإردب يطإحنْ صاعا من دقيق الححب 
١‏ مكافك ا ا و بود و يختلف 
من المدونة: قال ملك: برعل نمف يو نمف ايأو شما على أ مع ل افا 
إجارته لضي ر ا رن وقد بيخ ف لضف الأجل دون عط ذلك فنعو لجار ا يريد 
وكذلك ما لا يعرف بعينه وأجاز ذلك في كتاب محمد. قال ابن المواز: وإن لم يضرب لبيعه أجلا لم 
يجز› شَرّط بيعه في البلد أو في غيره وقد ذكر عن ملك أنه إذا باعه نصف الثوب على أن يبيع له 
النصف الآخر أنه لا خير فيه. ووجه قول المدونة أنه إنما باعه على أن يبيع له النصف الآخر 
لأجل معلوم فإن باعه قبل الأجل فهو كأمر طرأ. ابن يونس: وعلى هذا التعليل فيجوز في المثلي 
والصواب المنع مطلقا: انظر البقية عبد الباقي على قوله: ولم يكن الثمن؛ أي ثمن العمل الذي هو 
السمسرة على بيع النصف الآخر وحينئذ فهو مساو للتعبير بالثمن أوالمبيع. البناي؟ قول الزرقاني : 
الباء بمعنى على إلى آخره قصد به الجواب عن ما ورد على المصنف من أنه ذكر الفرض المتعقب 
وترك ما هو فرض المعونة وغيرها السالم من التعقب: وذلك أن المسألة ف كلام ابن الحاجب على 
فرضين: عه نصفا :على أن يبيع. تصفاء. وبآن بيع تصفا ببيع نصف وفرق اين عيذ الشلام بينهما 
كالصنئف بأن الأولى باعه النصف بثمن مع سمسرته على النصف الآخر والثانية ثمن النصف هو 
مجرد سمسرة النصف الباقي والمسألة مفروضة في المدونة على الفرض الأول» وقال ابن عبد السلام 
وابن عرفة : إن الفرض الثاني لم يكن فيه بيع وإنما هو مجرد إجارة إن أجل أو جعل إن لم يؤجل 
ابن عرفة : وكلاهما جائز والعجب من المصنف كيف ذكر الفرض المتعقب ورك السالم. انتهى. من 
مصطنئ. والجواب عن المصنف بما ذكره الزرقاني متعين بدليل تقييده الجواز بقوله: إن 
أجلا.انتهى كلام البناني. أبو الحسن معنى قوله: حك لحر أن ل يحور الین زر .كله 
وينبغي إذا اكات 2 جدا أن يجوز لأنه 2 و نقله لشن محمد 0 00 
للك eT‏ ست متسس يتان يي 00 
الحطب ولو جعل له نصف التُقلة كان جائزاء وكذلك على نقلات معروفات» أو قال: لي نقلة 
ولك نقلة: فذلك جائز كله انظر البقية والحطاب. كجعل أجرة الإردب يطحن صاعا من دقيق 
الحب أو جعل أجر عصر لزيتون قبل أي قبل العصر قسطا من زيته» وهوافكيان بسع ت ع 
كما في القاموس إن عرف وجه خروجه بأن لا يختلف المواق على قوله: وصاع دقيق منه أو من 
زيت لم يختلف؛ من المدونة: لا بأس أن تؤاجره على طحن إردب بدرهم ويقبض من دقيقه إذ ما 
جاز بيعه جازت الإجارة به ولو أجرته يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصر 
جاز ذلك؛ ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جازء لأن الدقيق لا 
يختلف فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع. وإن ن كان الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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اجار الماك مله وتغْلِيمه عله سنة ين أخذه وَاحصُذ هَذا ول ا ا وك 
نصفه وكراء دَابَةَ لكذًا 12 


وجاز أن يستأجر الالك ما أجرإن مناتهام سلما 


ودفاع عبلدك ل نزنيعلعه وسنة منيوم الاخذيخدمه 
وقولك احصيد ذا بنصفف بتا أولك منهنصف ماحصدتا 


كذا اكترابغل لوجه إن حصل غناهدعن هقبله حاسب حل 


عصر أو طحن لم يجز ذلك فيه حتى يطحن أو يعصرء وقد خفف ملك أن يبتاع الرجل حنطة على 
أن على البائع طحنها إذ لا يكاد الدقيق يختلف. ولو كان خروجه مختلفا ما جاز» وجار ان 
يستأجر امالك ما آجر إن من اتهام سل المواق على قوله: واستئجار المالك منه: ابن الغا حت 
ويجوز استئجار المالك من المستأجرء ويقوم الوارثون مقام المستأجرين. الحطاب .على هذه القولة : 
يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع الآجال ودفع عبدك لمن يعلمه وسئة من بوم 
الاخذ بالنقل يخدمه المواق على قوله : وتعليمه بعمله سنة من أخذه» من المدونة: لو دفعت غلامك 
إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بسنة من عمله جاز. قال عيسى: والسنة من يوم أخذه 
الحطاب : : قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا: تحقيق هذا 
الذي قالوه ف مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه تائم الغلام سنةء فإذا مات الغلام عند 
تمام المدة فلا كلام وإن مات قبل الشروع في المدة فلا كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما. وإن مات 
قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة» فإن وفى الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط 
وجب المردود للصانع وهو ثلث إجارته يرجع به على سيد الغلام إذ هي بقية قيمة منافعه التى 
وفى؛ ولو كان الحال بالعكس بأن يوني الغلام ثلثي العمل ولم يحذق له المعلم إلا ثلث الصنعة 
لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام ؛ ولو استويا فيما وفى كل لصاحبه لسقطت المراجعة 
بينهما. انتهى. وانظر ما نقل عن ابن عرفة. وقولك احصد ذا بنصف بتا. في القاموس: حصد الزرع 
والنبات» يحصده ويحصده. المواق على قوله: واحصد هذا ولك نصفه»ء من المدونة: قال ملك: من 
قال لرجل: احصد زرعى هذا ولك نصفه أو جد نخلى هذه ولك نصفها؛ جاز وليس له تركه لأنها 
إجارة. وكذلك لقطه الزيتون هو كبيع نصفه. ابن حبيب: والعمل في تهذيبه بينهما يريد ولو شرط 
في الزرع قسمه حبا لم يجزء وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز. أو لك منه نصف ما حع.دتا 
المواق على قوله: وما حصدت فلك نصفه من المدونة إن قال: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه: 
جاز وله الترك متى شاء لأن هذا جعلٌ كذا اكترا بالقصر للوزن بغل مثلا لوجه إن حصا, شناه #نه 
قبله حاسب حل المواق على قوله: وإجارة دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب؛ من العتبية 
والموازية : قال ملك: من تكارى دابة بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم منها فبحساب ما تكارى 
منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الابق 
بذي المروة فأكتري منك إليها بدينار فإن تقدمت فبحساب ذلك فهذا لا بأس به لأنه أمر قد عرف 
وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليهء فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما 
بلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا خير فيه: مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب فلا يجوز حتى 
يكون موضع التقدم معلوما مسمى أو أمدا له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه. قال ابن المواز: ثم لا 
ينقده إلا كراء الغاية الأولى» فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف. قال ملك: ومن اكترى دابة 


كليل 
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5 لاا ابي 4 52 
واستتجار مؤجر 


التسهيل كذلك استئجار موجر وما ال مواق قد ساق على هذا المحل 


يدل أن لميفنهمالذي شرح بمالدى الحطاب منه قد وضح 
فالشيخ في الواضح إنما نحا لماإليهأصلهقدجنحا 
من حل الاستئجار للرقبة ال لمؤجرةالتي إناهالم يحل 
فالؤجرالالكأمامايدل عليه ماالواق ساق فالرجل 


جو ما اتاج فتن کے يبيع مااستئجاره قد ملكه 


التذليل 


في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعاء فإن سماه وقال: إن وجدت حاجتي دون ذلك 
رجعت وكان علي من الكراء بحسابه. فذلك جائز إن لم ينقد؛ انتهى نص ابن يونس. وقال ابن 
رشد: قوله: لا بأس به إن لم ينقده؛ هو نحو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار سنة على أنه إن 
خرج قبلها حاسبه بما سكن؛ ومثل قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على 
أن المستأجر متى شاء ترك» إنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار.قال فضل: منع ذلك سحنون 
لأنه خيار إلى أمد بعيد.ابن رشد. وليس كما قال: إنما هو بالخيار بالجميع الآن» وكلما مضى من 
الشهر شىء كان بالخيار فيما بقى. كذلك استئجار مؤجّر وما المواق قد ساق على هذا المحل يدل 
أن لم يفهم الذي شرح بما لدى الحطاب منه قد وضح فالّشيخ في الواضح إنما نحا لا إليه أصله 
قد جنحا من حل الاستئجار للرقبة المؤجرة التى إناها لم يحل فالمؤجر المالك أما ما يدل عليه ما 
المواقٌ ساق فالرجل يؤجر ما استأجر ممن ملكه يبيع ما استئجاره قد ملكه المواق على قوله: 
واستئجار مؤجر: من المدونة: لكتري الدابة للحمولة والدار والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما 
اكتراها له؛ وكذلك الفسطاط له كراؤه من مثله في حاله وأمانته وصنعته. ومن استأجر ثوبا يلبسه 
يوما إلى الليل لم يعطه غيره لاختلاف اللبس والأمانة فإن دفعه لغيره ضمن إن تلف ومن المدونة: 
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل. وقال ابن القاسم: 
من استأجر أجيرا لعمل من الأعمال فله أن يرسله يعمل للناس ويأتيه بما عمل أو يكريه في 
مثله.قلت: جلبه هذه النقول على هذه القولة يدل على أنه فهمها على إيجار المستأجر ما 
استأجر والذي يدل له كلام ابن الحاجب الذي نقله على القولة الآتية أن مراد الشيخ أنه تصح 
إجارة الرقبة المستأجرة مدة تلي مدة الإجارة الأولى الحطاب على القولة المذكورة: تصوره واضح. 
وذكر فرعا في بيع المؤجر بالكسرالمؤجر بالفتح من المستأجر أو غيره فانظره. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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أو مُسَتَثنّى مُنْفَمَتهُ لتقد فيه إن لم يتير غالبا وَعَدَمُ التّسْمِيَةٍ لكل سَنَةٍ 

كذا يجوز أيضااستتئجار ماال بائع منفعتهاستثئنى وحل 

نقدبغير غالب التغير وماانتفا أمن ‌التغير دري 

منهففي هالعقدلاالنقدوما يغنلب فيه الظن أن لا يسلما 
إلى مددىالكرافمابقكاؤه يؤلليمنع ع لهك رؤه 

بذا ابنَ شأس اقتفى اين عرفه والشيخ في التوضيح يقفواسلفه 

بثالث الأوجه س وى الشانى ف امن للعقدانظرالبناني 

وهكذايجوز تر التسميه لكل عام مثلافي الأكريه 
كذا يجوز أيضا استئجار ما البائع منفعة» استثنى وحل نقد بغير غالب التغير وما انتفا 
بالقصر للوزن أمن التغير دري منه ففيه العقد لا النقد وما يغلب فيه الظن أن لا يسلما إلى مدى 
الكرا بالقصر للوزن فما بقاؤه يؤمل يمنع له كراؤه تصم قراءة المصراعين بإسكان الهاءين, 
وبضمهما فيكون مثل: قول الراجز: 

ومنهل مغب ةأرج افؤه كأن لون أرضه سماؤه 

بذا ابنَ شاس اقتفى ابن عرفه والشيخ في التوضيح يقفو سلفه بثالث الأوجه سوى الثاني في النع 
للعقد انظر البنانى وهكذا يجوز ترك التميه لكل عام مثلا أي أو لكل شهر في الاكريه المواق على 
قول الأصل أو مستثنّى منفعته» ابن الحاجب: تصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة 
تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها. ابن عبد السلام: قوله.الرقبة: يشمل الحيوان وغيره 
وعلى قوله والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة: ابن شأس : له أن يكري الدار إلى حد لا 
تتغير فيه غالبا وينتقده فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك فيجوز العقد 
دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليها ولو أجر سنين ولم 
يقدر حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة واحدة ومن المدونة قال ملك: لا بأس بإجارة 
الإجارة فيه بشرط.ابن يونس. تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة. ومن المدونة: 
إن اكتريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين دينارا لكل سنة عشرة؟ قال: لا بل تحسب على قدر نفاقها كل 
سنة. البناني: اعلم أن الصور هنا ثلاث» لأنه إما أن يكون الغالب سلامة هذا الشىء إلى انقضاء مدة 
الإجارة الثانية» وإما أن يكون الغالب تغيرَهُ فيهاء أو يحتمل الأمرين على السواء. فإن كان الغالب التغير 
فلا إشكال في منع العقد وحينئذ فلا نقد» وإن كان الغالب السلامة جاز العقد والنقد» وإن احتمل 
الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن شأس» وامتنع عند ابن الحاجب والتوضيح. انظر البقية 
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خليل 1 أرضٍ تُدَّخَدُ مُسجِدًا و الق لِرَبْهِ إذا القفف وَعَلَى طزح کہ كمَيْكَةٍ والْقِضَاص وَالأدَب 
وَعَبِدٍ rE‏ عش ر عامًا 

التسهيل كذاكراأرض لكي ئتّخذ مسجداان حدد مهدةلذا 
والنقض بعدالانقضالربه إذال ا ت را 


كذك أن يستأجر السرء على طح لكاليتة وأن يقتلا 
قصاصا او يرح أويؤدببا وسبسيداصددق وزوجا واا 
والعبد يستأجر خمسة عشر عامماوللخمي للسسن نر 


التذليل 


كذا كرا بالقصر للوزن أرض لكي تتخذا ما إن بالنقن حدق مدة لا التق بعد انفضا بالقضر 
للوزن لربه إذ لم يُبََّهُ تبررا به المواق على قوله : وكراء أرض تتخذ مسجدا والنقض لربه إذا انقضت› 
من المد ونة: قال ابن القاسم لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين» فإذا انقضت 
المدة رجعت الأرض إلى ربهاء ويكون النقض لن بناه قال سحنون: ويجعله في غيره قال أبو محمد قول 
ابن القاسم أبين وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا يريد فهذا يجعله في غيره لأنه أخرجه من 
يده لله على التأبيد والآخر إئما جعله لله على المدة فيرجع إليه بعد تمامها. ابن يونس: كمن دفع 
فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه : كذاك أن يستأجر ا مرء على طرح لكاليتة المواق على قوله : 
وعلى طرح كميتة: من المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة أو أن 
يقتلا قصاصا او بالنقل يجرح أو يؤدبا المواق على قوله: والقصاص: من المدونة: من قتل رجلا ظلما 
بأجر فلا أجر له. بون وجب لهم الدم قبل رجل تتاو قبل أن يتوا يد إن امام فلا هيه هليم 
غير الأدب لئلا يجترأ على الدماء؛ ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص 

له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه, وأجرة ذلك على من يقتص لهء وأما في القتل فإنه يدفع إلى 
ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه.ومن المدونة أيضا: لا بأس بالإجارة على قتل قصاص»› يريد 
وقد ثبت ذلك بحكم قاض عدل» وعلى قوله : والأدب؛ ومن المدونة أيضا: لا بأس بالإجارة على ضرب 
عبدك أو ولدك للأدب» وأما على غير ما ينبغي من الأدب فلا ينبغي كذا في المطبوعة وأكثر نقله من 
ابن يونس» والذي في التهذيب : فلا يعْجبنِي. الحطاب. قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي : الإجارة 
على القتل والجراح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا يستأجر فى ذلك إلا من يُرى أنه 
يأتي الأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في الجرح. وسيدا صدق وزوجا وأبا الحطاب: أبو 
الحسن: قوله: أو على ضرب عبدك أو ولدك» قالوا: ويُصّدق أنه فعل ما يوجب ذلك» فلو أقر في العبد 
أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا؟ في ذلك اختلاف. 
ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب. انتهى. والعبد يستأجر خمسة عشر عاما وللخمى 
للسن نظر المواق على قوله: وعبد خمسة عشر عاماء تقدم النص بهذا. ويبقى النظر في حكم النقدء 
والذي لابن الحاجب: استخف النقد في العقار سنين» واستكثر في الحيوان عشرة أيام. انتهى. وانظر 
و تقدم في الزكاة: أو مر لكمؤجر نفسّه, وانظر الحطاب وما نقل عن اللخمي من قوله : وأرى 
أن ينظر في ذلك إلى سن العبد» وكذلك الحيوان. إلى آخر ما كتب على هذه القولة. 
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خليل يوم أو خِيَاطَة توب ملا وَهَلْ تَفْسْدُ إنْ جِمَعَهُمَا وتَسَاوَيَا أو مُطلقا خلاف 

التسهيل وأن تقيدالتي على عمل مثل الخياهضفة بوقت أومحل 
كأن يخيط يومااوثوباولا يجوز جمع ذين فيماأشكلا 
بأن تساويا وهل يفسدها ال جمع إا لافي اتساع من أجل 
بحيث لا إشكال في أن يسا عمل ماالعقدعليهوقعا 
أو مطلقاخلاف ابن رشد شهر الآخر وإذلم يبد 
شارح أصل الأصل ف الأل خلا فاعُدتشهيرالهمائقلا 
فصح إطلاق الخلاف وذكر مشهرين في التساوي واقت صر 
فيه على الفساد في الأصل اعتما دا للذي به ابن رشد جزما 
فيه من ‌المنع اتفاقافاغتنى عن ذكر الاحرى وهوالاضيق هنا 
ومن عاللخمي قي الذي اتسع واختار في العقدة الامضا إن وقع 

التذليل وجازأن تقيد الإجارة التي على عمل مثل أأخياطة بوقت أو محل كأن يخيط يوما او بالنقل وبا ولا 


يجوز جمع ذين فيما أشكلا بأن تساويا وها , يفسدها الجمع إذَّا لا في اتساع من أجل بحيث لا | شكال 

في أن يسعا عمل ما العقد عليه وقعا أو تفسد مطلقا خلاف ابن رشد شهر الاخرّ ا 
شارح أصل الأصل في الأل خلافا عد تشهير له ما نقلا فصح إطلاق الخلاف وذكر شارح أصل الأصل 
ا مشهرين في التساوي واقتصر فيه عا ) الفساد في الأصل اعتمادا للذي به ابن رشد جزما في 

من المنع اثفاقا فاغتنى عن ذكر الاحرى لتقل وهو الاضيق بالنقل أيضا هنا وقد ذكره ابن عبد السلام 
ومنع اللخمي الجمع في الذي تناع واخت, : ى العقدة الإمضا بالقصر للوزن وبالنقل إن وفع . المواق على 
قول الأصل : : ويوم أو خياطة ثوب مثلاء ل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقاء خالا این شاش : 

ا الآدمي يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل» كما لو استأجر الخياط مثلا يوماء أو لخياطة 
ثوب معين. فلو جمع بينهما وقال: أستأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم» لم يصح. انتهى. وقال 
ابن رشد: الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه مما الفراغ منه 
معلوم لا يجوز تأجيله بوقت يشك في سعته له. وإن ن كان لا إشكال في سعته له فقيل إن ذلك جائز؛ 
وهو ظاهر سماع ابن القاسم وقوله» وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا على أن يطحن له 
كل يوم إردبين» فوجده لا يطحن إلا إردبا: إن له أن يرده» ولم يفسخ الإجارة وهو قول ابن حبيب 
و ل ا 0 أو ظاهراء سمي في ذلك أجلا أو لم 
يسمياه. وعزاه لملك. والمشهور أن ذلك لا يجوز. اللخمي أرف أن يمضي إن وقع . قلت: انظر آخر 
صفحة إحدى عقر ة وأربعمائة وصدر تاليتها من ثامن البيان وأصلح نسختك من المواق. الحطاب على 
هذه القولة : يي يعني أن المنفعة التى هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة 


خليل 


16 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


عه و ر ا ے8 ا لعف سي» اس 9 الا ع ق 6 0 
وبيع دار تقض بعد عام وارض لِعَشر واسترضاع والعرف في كغسل حرهفه 


التسييل 


والبييع للدار بإرجاالقبض عاماوعشر ججج في الأرض 
كذاك الاسترضاع والعرف الحكم إن في كفسل الخِرّق الخلف جم 


التذليل 


يوم مثلاء أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلاء فإن جمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن 
فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة: فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا 
اختلاف في أن ذلك لا يجوزء وإن كان لا إشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد 
قيل إن ذلك جائز والمشهور أن ذلك لا يجوز. انتهى. ونقله في التوضيح وكذا قال اللخمي إلا أنه اختار 
القول بإمضاء هذه العقدة.نقله عنه ابن عرفة وقال ابن عبد السلام الذي قاله من يرتضى من الشيوخ أن 
الزمن الذي قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز وإن كان أضيق 
بكثير فلا يختلف في المنع وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان اختلف الشيوخ في تعيين 
المشهور منهما. انتهى باختصار. فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد باتفاق وعند ابن 
عبد السلام على أحد المشهورين» فجزم المصنف بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد 
الاتفاق ؛ والواسع يجوز عند ابن عبد السلام باتفاق ويمنع عند ابن رشد على المشهور» وإلى اتفاق ابن 
عبد السلام هذا ومشهور ابن رشد اجا بالخلاف. والضيق لم يتعرض له لأنه واضح الفساد» ولأنه لا لم 
يحك مع التساوي قولا بالجواز علم أن الضيق أحرى منه» فقوله وتساويا: مفهومه إن لم يتساوياء يريد 
بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول. ثم قال : أو مطلقاء أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم 
واسعا خلاف. والله أعلم. وانظر الفرع الذي ذكر بالأثر لا إذا قيل بالفساد وفاتت بالعمل وما إذا قيل 
بالجواز ف اليوم الذي سمى أو بعده» ماذا يكون للأجير ف الأوجه الثلاثة؟ أو انظر صفحة سیخ 
وأربعين وأربعمائة من ثامن البيان والبيع للدار بارجا بالقصر للوزن القبض عاما وعشر حجج ٤‏ 
الأرض المواق على قوله : وبيع 1 دار لتقبض بعد ع من المدونة وغيرها: يجوز بيع الدار واستثناء 
سكناها مدة لا ت e‏ غالبا؛ وي حدها بسئة و لا ستة ا ا 2 مذهب 0 مع سماع 
الأرض واستثناؤها 57 أخف. قال ابن e‏ يجوز فيها عشرة أعوام. وانظر ما نقل من 3 من 
ابن يونس. كذاك الإسترضاع من المدونة: قال ملك: لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولا أو 
حولين بكذا . وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز ابن حبيب وذلك معروف على قدرها 
وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي ٤‏ غناه وفقره. ابن يونس ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل لأن النهي 
إنما ورد ٤‏ الأطعمة التى جرت عادة الناس أن يقتاتوها ويأتدموها. وأما الرضاع فقد جری العمل على 
جوازه ٤‏ مثل هذا ولا خلاف فيه › ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من الثمن وإنما أكثر 
الإجارة لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنه فكان اللبن في جميع ذلك لا قدر له والعرف الحكم إن في 
كغسل الخرق الخلف نجم المواق على قوله : والعرف في كغسل خرقه؛ من المدونة: ويحملون فيما 
يحتاج إليه الصبى من المونة 5 كغسل خرقه, وتحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه الناس 
الغلاب قال ابن غازي: أي وجاز اعتبار العرف أو واعتبر العرف. انظر بقية كلام الحطاب 


خئيل 
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وَلرَوجِهَا NE‏ إن ل ياڏنْ 5 الطفل إِذَا کل وموت إِحدّى الظثُرَيْن وَمُوْتِ أبيه 207 تعيض 


أجرّة إلا أن يَتَطوع بها مِتَطوعٌ 


التسهيل 


التذليل 


والفسخ إن لم يأذن الزوج يحق له كأهل الطفل إن حمل علق 
كموت ظئر فللاخرى إن رأت إن صاحبت أو علمت إذ طرأت 
كذا بم وت والدالطفل ولم تقيض إذا لم يتضوع ذو كرم 


والفسخ إن لم يأذن الزوج يحق له المواق على قوله: ولزوجها فسخه إن لم يأذن» من المدونة: قال 
ملك: وليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها بإذنه. وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها. 
الحطاب قال فيها: وترضعه حيث اشترطوا فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين» 
إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده فذلك لها. وقال أبو 
الحسن اللخمي: ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه لأن من باع سلعة معينة لم 
يكن عليه نقلها إلى دار المشتري كأهل الطفل إن حمل علق المواق على قوله: كأهل الطفل إذا حملت؛ 
وها فی عن لدو إذا حملت الظثر فخيف على الصبي فلهم فسخ الإجارة. ولا يلزمها أن 
تأتي بغيرها ترضعه لأنها إنما اكتريت على رضاعه بعينها. وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي 
إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة؛ الحطاب: لهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي الوت 
فيكون عليهم فسخ الإجارة وان خيف عليه ضرر غير الموت فيكون عليهم تركه ولكن على الكراهة ؛ قاله 
أبو الحسن ثم ذكر الحطاب أن أبا الحسن قال على قولها: ولا يلزمها أن تأتي بغيرهاء ولا يلزم الأب 
ذلك إذا طلبته هي. وإن تراضيا على ذلك فإن كان نقدها الأجرة فلا يجوز لأنه فسخ دين في دين على 
أصل ابن القاسم» وإن لم ينقدها جاز.انتهى. وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله: وحمل ظئر 
أو مرض. قلت: كيف يفرّعون على عدم نقد الأجرة واللّه تعالى يقول: «إذا سلمتم ما أتيتم بالعروف 4 
كموت ظثر الحطاب: بكسر الظاء المعجمة والهمزة: المرضع فللاخرى نالنقل› الفسخ إن رأت إن 

صاحبت أو علمت اذ طرأت الحطاب على قوله : وموت إحدى الظئرين» ويريد المصنف إذا استأجرهما 
جميعا أو استأجر الثانية بعد الأولى وعلمت بها. قال في المدونة : ومن اجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية 
أن لا ترضع وحدها. ومن اجر واحدة ثم آجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت. وإن 
ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية قال أبو الحسن: عبد الحق: هذا إن علمت حين 
الإجارة أن معها غيرها وإن لم تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضع وحدها وكذلك ذكر 
حمديس» وانظر الفرع الذي ذكر في مرضها. المواق عقب نقله قولها فللباقية أن لا ترضع وحدها قال 
سحنون : ع 0 كذا بموت والد الطفل ولم تقبض إذا لم يتطوع ذو كرم المواق على قوله 
وموت أبيه ولم تقبض تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع ‏ فق الفا : وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في 
مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه. وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا لأن ذلك نفقة الصبي 
قدمها الأب ولم تكن تلزمه إلا ما دام حيا؛ فإذا مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع وليس 
ذلك بعطية وجبت إذ لو مات الصبي لم يورث عنه وكان ذلك للأب خاصة دون أمه. ففارق الضمان في 
الذي يقول لرجل: اعمل لفلان عملاء أو بعه سلعتك والثمن لك على» فالثمن في ذمة الضامن إن مات 
فلا طلب على المبتاع ولا على الذي عمل له. ابن يونس والفرق بينهما أن أجر الرضاع لم يلزم الأب 


التذليل 


Ê 
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وَكطْهُورٍ مُؤجر أوجر بأكله أكولاً ومع رَو رَضِي مِنْ وَطه وَلوْ َّبَر وَسَفر كان تُرضعَ مع 
كذ إذا الأجير بالأكل ظهر 2 أكولاالاًإنءعلوالوسطقر 
فلاإذالم يكن ‌القوت الوسط من اقتدارهعلى العمل حط 
كماالرهوني ارتأى ثم رأى أباعلي ارتأى كماارتأى 
ويمنع الزوج الذي رضي من 0٠‏ وط وإن ضررة الطفل أمن 
وسر وتمنسسع المسترضعه وإن كفت منْأخذطارئ معه 


وإنما قدمه وهو يظن أن الصبي ب يحيا وأن ذلك لازم له فلما مات الصبي بان أن ذلك لم يكن يلزمه. 
فوجب أن يرجع فيه» والذي قال بع من فلان سلعتك» والثمن لك علي؛ هو متطوع بذلك ولم يكن 
يلزمه فلما تطوع به وضمن للبائع ثمن سلعته لزمه ما تطوع به ولم تكن له حجة. قال في المدونة وإن 
مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها فسخ الإجارة ولو تطوع رجل بأدائها 
لم تفسخ. يريد: ولو قبضت أجرتها ثم مات الأب ولم يدع شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة 
ويأخذوا منها حصة باقي المدة لكن يتبعون الصبي بما ينوبهم من أجرة باقي المدة. ابن يونس وهذا 
اتشان وتونيظ بين القولين. ثم نقل ابن يونس بعد هذا أن من استأجر لابنه معلما فمات الأب 
فإن ذلك للابن بخلاف أجر ارصع وانظر إذا مات الصبي هل تفسخ الإجارة من ابن عرفة. قلت: 
انظر كلام المواق عند قول الأصل الاتي : إلا صبي تعليم ورضاع وانظر الحطاب هنا كذا إذا الأجير 
بالأكل ظهر أكولا الا بالنقل إن عي الوسط قر فلا إذا لم يكن القوت الوسط من اقتداره على العمل 
حط كما الرهوني ارتأى ثم وأقانا علي ارتأى كما ارتأى المواق: على قول الأصل: وكظهور 
مؤجر أوجر بأكله أكولا : ابن يونس: إن وجد الأجير الذي استأجره بطعامه أكولا خارجا عن عادة 
الناس في الأكل فقال في المبسوط: له أن يفسخ إجارته. ابن يونس: لأنه كعيب وجده به 0 أن 
يرضى الأجير بطعام وسط وأما إن ل امراة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له 
تكاحها فإما أشبعها أو طلق لأن المرأة لا ترد إلا من العيوب الأربعة» فهو كما لو وجدها عوراء أو 
سوداء ولو شاء لاستثبت. انظر الرهوني ويمنع الزوج الذي رضي من وط المواق على قوله: ومنع 
زوج رضي من وطى تقدم نص المدونة أنه ليس لزوجها وطؤها إن اجرت نفسها بإذنه. أخذ منه بعض 
الشيوخ أن من اختلعت لزوجها على رضاع ولده لا تتزوج حتى تتم رضاعه ولو ضرره الطفل أمِن في 
اتاد الأمن إلى الطفل تجوز المواق على قوله: ولو لم يضر؛ أصبغ إن لم يشترطوا عليه ترك الوطه لم 
يمنع إلا أن يتبين ضرر ذلك على الصبي› > [لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن 
الغيلة فلم ينه عنها']ء ابن حبيب. وقول ابن القاسم : أحب إلي ؛ اشترط ذلك أو لم يشترطه ألا ترى 
أن الزوج لا يكون موليا باليمين لتركه. وسفر المواق على هذه القولة : ابن عبد الحكم : وكذا إن أراد 
ا اي ا 1 ا وإن كان بغير إذنه قله :ذلك وتنفسم 
الإجارة وتمنع المسترضعه وإن كفت من أخذ طارئٰ معه المواق على قوله: كأن ترضع معه» من 
المدوئة: قال ابن القاسم : ولو آجرها على رضاع صبي لم يكن لها أن ترضع معه غيره 


' - عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك فلا يضر أولادهم. مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» رقم الحديث 1442ء والموطاء كتاب الرضاع؛ رقم الحديث 1292. 


باب الإجارة (المجلد الخامس) 19 


خليل وا يَسْتقِيمْ حضائة كَمَكمِه وَبَيْعهُ لَه َلَى أن بجر يمَنِهَا سل إن شَرْط الْخلف 

التسهيل بالفد تسليما لالبناني سل بالس كوت للزرقاني 
لكن برعي الغذمابنعرقفه ) سوّى كأ كلاهماماعرفه 
ولسس الاسترضع با لستتبع حضننة كمكسه للم رضسع 
وبيع سلعة على التجر لن باع منالبتاع حولا بالثمن 
إن شرط الخلف بالجل اتصف EE RE os‏ 

التذليل بالغت بقولي واد كيدا تسليما ما البناني سلم بالسكوت للزرقاني عبارة الزرقاني: ولو كان بها 


كفاية لأن أهل الطفل اشتر وا جميع لبنها . ولم أحتج إلى قوله: emi al‏ 
فلا تمنع من رضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط» لقولي : طارئْ لكن برعي الغنم | ابن رة تسو شان 
بالتخفيف كلاهما أعنى الزرقانى والبنانى «. عرفة عبارة ابن عرفة على نص المدونة امذكور في تقل 
المواق قلت: لها تفريع يذكر في رعاية الغنم وقال في رعاية الغنم اللخمي: وإن واجره على رعاية مائة 
أو غير معينة فله رعي غيرها معها إن لم يضر بالأولى» وإن شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها 
لزمه الوفاء بشرطه. وأشار المواق إلى هذا إلا أن في المطبوعة خطأ اضطرني إلى مراجعة ابن عرفة كما أمر 
هو . ولیس ا با مستتبع حضانة تعكسه للمرضع المواق على قوله: ولا يستتبع حضانة 
كعكسه؛ ابن شأس :الإجارة على الإرضاع لا توجب الحضانة ولا العكس؛ ابن عرفة 2 
الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز . وببع ..لعة على التجر لن باع من المبتاء حولا بالثمن إن اسر 
الخلف بالحل اتصف المواق على قول الأصل : وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها إن شر طالخلف» من 
المدونة: قال ملك: من باع لرجل سلعة على أن يتجر له بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف المال 
أخلفه له البائع حتى يتم عمله به سنة جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فضاعت الدنانير فللبائع 
أن يخلفها فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام» وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار 
سنة جاز ذلك إذا شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له. فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو تدع وقد 
لزمتك الأجرة. وإن لم يشترط ذلك في أصل الإجارة لم يجز. قال ملك: وكذلك إن اجره يرعى له غنما 
بعينها سنة فإن شرط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه جاز ذلك وإلا لم يجزء فإن 
شرط ذلك فضاع منها شيء قيل للأجير: أوف الإجارة» وخير رب الغنم في خلف ما ضاع أو تركه. قال 
ابن القاسم ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن ن لم يشترط خلف ما مات منها وله خلف 
ما مات بالقضاء: وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها.وقال سحنون: يجوز في المعينة من غنم أو 
دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك؛ الحم يوجب خلف ما هلك. ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون 
وأصبغ وبه أقول. ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجر على 
حمل طعام أو شراب ما يحتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خَلفه. وكذلك في المدونة وكتاب 
محمد الباجي : م زرع معين فهلك› فقال أشهب: تنقسخ الإجارة» وقال ابن 
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لل 02000000 كرعبي شاء عينت على الخللف 
وجاز دون الش رطفي سواها ويل زم الخلف في تواهما 
فإنأبىالآجرإخلاناحكم بالأجر كاملا لراعي هاالحكم 
وبين اخ يشيعت ف ةا ى 
فارجع إلى الحطاب تدرك ذلك وتتبينسرماهنالك 


كر اك ب رکوبه ماقرا ويرك وتال يجين تسترا 


اذل 


القاسم: لا تنفسخ. ابن عرفة : هذا من ابن القاسم خلاف لقوله : إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط الأجر. 
قال ابن القاسم : وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة لم يسقط أجره» وقال سحنون: 
منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل ما مطرٌ لم يكن له إلا بحساب ما عمل من النهار. وقال غيره: له 
كل الاجر انتهى. ابن عرفة : لا يدّخل هذا الخلاف في نوازل تونس لأن العرف تقرر عندهم بفسخ 
الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف. انتهى. انظر قول ابن عرفة إنه يحكم بالعرف هل يكون من هذا ما 
صدرت به فتوى شيخي ابن سراج رحمه الله أن المكتري إذا شرط أن لا يغرم كراءً إن أفسدت النصارى 
الغلة أن له شرطه› ومن ابن يونس : فرعت بع كاد باحو موضيها بأجر فماتت فله الإجارة كلها 
ويستعمله في مثل هذا. الحطاب: : و بقية الكلام على شروط المسألة وتفريعاتها مبسوطة في شروح المدونة. 
انظر البقية. وانظر الزرقاني لعد الشروط الثمانية. البناني : جمعت هذه الشروط في بيتين وهما: 

شروط بيعك بشرط التجر علم حضورٌ ذكر نوع التجر 

وأجل مع أمن فقد خلف إدارةٍ والتتجرٌ بالربح ثفي 
كرعي شاء عينت على الخلف المواق على قوله :كغنم عينت؛ تعيم نص الدوية عن ملك وكذلك من 
ءاجره يرعى له غنما بعينها وجاز دون الشرط في سواها ويلزم الخلف ق تواها فإن أبى الآجر 
إخلافا حكم بالأجر كاملا لراعيها الحكم المواق على قوله: وإلا فله الخلف على ءاجره؛ تقدم قول 
ابن القاسم : لو.ءاجره على زعاية غنم غير معينه جاز وإن لم يشترط الخلف وله خلف ما مات 
بالقضاء. وانظر الحطاب لتعرف لِمّ عدلت عن نسخة لم تعين بلم قبل المضارع المبني للمفعول إلى 
نسخة عينت بالماضي المبني للمفعول مما رمزت له بقولي ولم تعين نسخة مُطرحه وعينت نسختها 
مصححه فارجع إل الحطاب تدرك ذلك وتتبين سر ما هنالك ثم قلت: كراكب ركوبه ما قدرا 
أشمل من قول الحطاب وغيره: تعذر ركوبه. المواق على هذه القولة: من المدونة: قال ملك: إذا 
تكارى قوم دابة ليرفوا عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراءء وإن أكرى دابة ليشيع 
عليها رجلا إلى موضع سماه معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه فبدا له أو للرجل لزمه الكراء وليكر الدابة 
إلى موضع في مثل ما اكترى وإن اكتراها ليركب يومه بدرهم فأمكن منها فتركها حتى مضى اليوم ازفة 
الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو 
سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق فالكراء له لازم :وله أو لورثته كراء الدابة في 
مثل ما اكترى من مثله ويكون صاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء وبركوب لم يعين قررا 
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وحافتي تهرك لِيَبِنِي بَينا وطريق فِي دار أو مَسِيل مَصَّبّ مِرحَاض لا يراب إلا لِمَنْزلِك في أرضه 


التسهيل شارحا الاصل قوله ففي التلف يلزم ماتجوزا يدعى الخلف 
ويلزمالكرالحملعلف قاففنة مثل الشرا إن تصدف 
على الذي اس تظهره البنائى 2 معترض اب هعل و الزرقاني 
والأرجح انتفاء حتم الشرطفي ماعينتمعلزوم الخلف 
وجسائز كراء حسافتي نهر قصدالبتا من الذي ل هاللممسر 
كذك أن تكتري السبيلا في دار جارك أولس ييا 
لجري مامرحاضل النصساب ٠‏ فيهماأوالسب للاميزاب 
فيأرضهأماشرامايجري فيه فممن ووع لجهلالقدر 
عقدت مايظهر أن الشيخ كا ا شما ابي ت کي 

التذليل شارحا الآصل بالنقل قوله ففي التلف يلم ما تجوزا يدعى الخلف عبد الباقي بعد أن ذكر عن 


الحطاب تقريره عبارة الأصل بنحو ما تقدم فيما كتب عليها المواق: وقرره الشارحان على أن من اكترى 
دابة غير معينة يركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها. وما قرراه به مفهوم قول المصنف فيما 
يأتي : وفسخت بتلف ما يستوفى منه؛ لأن الآتي الدابة فيه معينة فيفهم منه أنها لو كانت غير معينة 
لا تنفسخ . وهو ما قرراه به هنا والتشبيه في مطلق الخلف» وتقريرٌ الحطاب منطوق قوله الآتي : : لا به 
فصار لتقرير الشارحين ترجيمٌ لعدم ذكره صريحا فيما يأتي. لكن في إطلاق الخلف على غير المعينة في 
العقد تجوز. ويلزم الكرا بالقصر للوزن. أو جمع كروة بالكسر وبالضم لما يكرى به كما في قول ابن ملك 
في تحفة المودود: 

وصاري الكرا بعد الكراء كذي لوى SIDE,‏ 
لحمل عَلف قافلة مثل الشرا بالقصر إن تصدف على الذي استظهره البناني معترضا به على الزرد 
انظر عبارته والأرجح انتفاء ل 
ل ل وبما الموصولة غالباء وملخص المنقول في ما 
الموصولة» متصلة بمن وعن وفي› ثلاثة أقوال: : الاتصال» وهو مذهب ابن قتيبة» والانفصال» وهو قول 
المغاربة؛ والغالب الوصل» ويجوز الفصل وهو اختيار الصنف عينت من غنم أو دنانير مع لزوم الخلف 

تقدم في نقل المواق ق على قول الأصل : وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف» قول ابن 
يونس: وهو عندي أصوب وجائز كراء حافت نهر قصد البنا بالقصر للوزن من الذي له الممر كذاك أن 
تكتري السبيلا في دار جارك أو المسيلا لجري ما بالحذف مرحاضك المنساب فيها أو لصب للميزاب 
في أرضه أما شرا بالقصر ما يجري فيه فممنوع لجهل القدر عقدت ما يظهر أن الشيخ كان ن¿ قاصدا مما 
ابن يونس حكى المواق على قوله: وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض لا 
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وکراء رحا ماء ؛ يطعَام وغیره وَعَلى تعليم قران مُشَاهَرَة أو علي الحدّاق وَأَخَدْهَا وإن لَمْ مُشتَرَط 


وجائز كرارحامابطعها موبغفيره فلن ذا انقطا 
يفسخ فإن يرجع بتيةالأجل تلزمكعبيدفي البقيةأبل 
كذا على تعليم قرآن مشا هر ةاوعلوىالحذاق ومشى 
في الذال زروق عل ىالإهمال ٠‏ ولس معروفافي الاستعمال 


والجمع للوجهين فيه مافرط وأخذحذقةوإن لم تشسترط 


التذليل 


ميزاب إلا لمنزلك في أرضه: لو قال: وطريق في دار رجل أو مسيل مصب مرحاض أو مسيل مصب ماء 
ميزاب لا ماء ميزاب في أرضه لناسب ما يتقرر فانظره أنت. من المدونة : قال: ابن القاسم: ولا بأس أن 
تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحا. قال: ويجوز أن يستأجر طريقا في دار 
رجل قال: وجائز أن تستأجر مصب مرحاض من دار رجل» وأما مسيل ماء المطر من دار رجل فلا 
يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون ولا يكون. ابن يونس. وحكي عن بعض شيوخنا أنه قال:إنما 
افترق جوابه في مسألة مسيل المرحاض ومسيل ماء الميازيب لافتراق السؤال. وأما إذا اتفق فلا فرق 
بينهما؛ وذلك لأن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار 
صاحبه. فذلك كطريق استأجرها؛ وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها: وأما لو 
استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض وانظر البناني وجائز كرا باهر رحا ما 
بالحذف بطعام وبغيره فإن ذا انقطعا يفسخ فإن يرجع بقية الأجل تلزم كعبد في البقية أبل المواق 

على قوله: وكراء رحا ماء بطعام وغیره؛ من الو قال ملك ولا بأس بإجارة رحا الماء بطعام وغيره ) 
قال ابن القاسم : فإن انقطع عنها الماء فهو عدر تُفسخ به الإجارة» وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه 
باقيهاء كقول: مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح. المصباح: وبَّلّ من مرضه وأَبَلَّ إبلالا أيضا برأ. 
الحطاب: قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم في الماء أنه لا يباع بطعام» أو أن الرحا لما 
كانت متشبثة بالأرض فيكون من كراء الأرض بالطعام. المشذالي: ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة 
باللح. كذا على تعليم قرآن مشاهرة او بالنقل على الحذاق المواق على قوله: وعلى تعليم قرآن مشاهرة 
أو على الحذاق» من المدونة: قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على تعليم قرآن كل سنة أو كل شهر 
بكذا أو على الحذاق للقرآن بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا. وروى ابن وهب: ولا 
اف أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر وأضحى ومشى ٤‏ الذال زروق على الإهمال وليس 
معروفا في الاستعمال الحطاب على قوله : أو على الحذاق» بالذال المعجمة؛ كذا في الصحاح وغيره. 
وقال الشيخ زروق : الحداق بكسر الحاء والدال المهملتين. انتهى. وفيه نظر فإني لم أره لغيره. 

والجمع للوجهين فيه ما فرط في تأجيل ما أجله فراغه. ابن عرفة: وأجاز ابن حبيب أن يسمي في 
المقاطعة أجلا ورواه. وهو خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه. وأخذ حذقة وإن لم تشترط المواق 
على قوله : وأخذها وإن لم تشترط : سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيجرى له الدرهم 
والدرهمان كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأباها الأب» ويقول: حقك فيما قبضت» فقال: 


یں 


التسهيل 


. 
التذليل 
كذ 

ب 
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د اه اه 
وإجارة ماعون كصحفة وقدر 


وجل وزوا إججساالرةال اعون كالهقدر والصحفة فعهلالدون 
وحملواعلى الزكة الواجبه ماجاء في سورته العاتبه 


ينظر إلى سنة البلد فيحملون عليها. وليس للحذقة حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله. قال: وإذا 
بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الحذقة؛ بمنزلة المدبر وأم الولدء للسيد انتزاع 
أموالهما ما لم يتقارب عتقهما بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئا. قلت: انظر صفحة سبع وتسعين 
وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان على ما في الطبع من الخطإ. قال المواق: انظر إذا شرط الإمام 
أضحية فعزل قبل يوم العيد؛ ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم. قلت: انظر ما 
أكمل به ابن عرفة هذا الفصل من كلام القابسي في كتابه المشتمل على بيان أحكام المعلمين والمتعلمين 
إن ظفرت بنسخة منه أو ما نقل عنه الشيخ محمد عليش. وانظر البناني والرهوني وما للشيخ كنون 
رحمهم الله تعالى وجوزوا إجارة الماعون ا أقدر والصّحفة فعل الدون وحملوا على الزكاة الواجنه ما 
جاء في سورته المعاتبه المواق على قوله : وإجارة ماعون كقصعة وقدر: من المدونة: تجوز إجارة الانية 
كالقدور والصحاف. ابن العطار. ولا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدر الفخار. ابن عرفة: هذا 
قصور. ثم قال: ومن قرأ يسيرا من الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قولها: القدور والصحاف تعرف 
بعينهاء وبين مقتضى قولها: بعض ما لا يعرف بعينه. راجعه فيه. قلت: راجعته امتثالا لأمره ولا 
ظهر لى من الخلل في المطبوعة» فإذا نصه: وفي الجعل منها: تجوز إجارة الآنية والقدور والصحاف وفي 
وثائق ابن العطار: لا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدور الفخار وصحاف الحنتم وشبه ذلك. قال 
ابن الفخار: أما قدور الفخار فالدخان يغيرها حتى لا تعرف بعينها إلا أن تَبيّن بنقش فيها؛ وأما 
صحاف الحنتم فتعرف بأعيانها فلا معنى لقوله فيها بمنع كرائها. قلت : مقتضى كلامهما عدم ذكرها ما 
ذكرناه عنها. وهو قصور. وارتضى ابن فتوح قول ابن الفخار وعارض بعض الفاسيين قولها في الجعل بقولها 
أول أكرية الدور: والطعام وما يكال ويوزن ويعد مما لا يعرف بعينه يجوز الكراء به ولا يجوز أن يكرى ؛ 
ومن أنصف وقرأ يسيرا من أصول الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قولها: القدور والصحاف تعرف بعينها وبين 


مقتضى قولها في الدور وبعض ما يعد لا يعرف بعينه ؛ لأنه يصدق بالدنانير والدراهم الجارية عددا هكذا 
وجدت له وفيه شىء يدرك بالتأمل إذ ليس في عبارتيها اللتين أسلفهما ما نقل عنها أخيراء فليس في 
عبارتها في الجعل التصريح بأن القدور والصحاف تعرف بأعيانهاء ولا في عبارتها في الدور أن بعض ما يعد 
لا يعرف بعينه. عبد الباقى: والمشهور في الآية أنه الزكاة ويدل عليه قرانه بقوله: «الذين هم يراؤون4 قاله 
أبو الحسن. وسكت عنه البنانى. كنون: هو مذهب ملك وجمهور أهل العلم كما في المقدمات؛ ونسبه ابن 
عطية لعَلِي وابن عمر. وا فعلَ الدون. لقول ملك الآتي: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس. 


خليل 
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ا 7 0 ی ی 
وعلى حفز يتن اجارة وجعالة 


الت 5 


كذاك أن يعامل الشخص على حفرلبئرفي محوزأوفلا 
إجسارة بالوصف أو جعاله بالاستوافي العلم والجهاله 
محمد لاجعل فيمايملك ٠‏ ونهجه‌الجم الغفير سلكوا 
وشرط الاستواء فيماغبرا في الجعل في سفرابن عقبة جرى 
وفي الكقاب شرطه أن يخبرا على الذي شارح أصل الأصل را 
لكن ف الام قدأتى ماصرفه به إلى الإجارةابنعرفه 
وشرط الامرين من التيطي ف الجعملجاوهومن التخليط 


التذليل 


كذاك أن يعامل الشخص على حفر لبئر في محوز أو فلا إجارة بالوصف أو جعاله بالاستوا بالقصر 
للوزن في العلم والجهاله محمد لا جعل في ما يملك ونهجه الجم الغفيرٌ سلكوا وشرط الاستواء فيما 
غبرا في الجعل في سفر ابن عقبة جرى وفي الكتاب شرطه أن يَخْبَرَا على الذي شارح أصل الأصل را 
لكن في الأم قد أتى ما صرفه به إلى الإجارة ابن عرفه وشرط الآمرين من التيطي في الجعل جا وهو من 
التخليط بالنقل في الام والامرين وبالحذف في جا المواق على قول الأصل: وعلى حفر بثر إجارة 
وجعالة ؛ من المدونة قال ابن القاسم : لو آجرته على حفر بئر من صفتها كذا ثم انهدمت فله بحساب ما 
عمل. ولو انهدمت بعد فراغها فله جميع الأجرء حفرها في ملكك أو في غير ملكك. ابن يونس لأنها 
إجارة والإجارة تجوز في ملكك أو في غير ملكك من الفلوات؛ إلا أن تكون بمعنى الجعل» تجعل له 
دراهم معلومة على أن يحفر لك برا من صفتها كذا وكذا فانهدمت قبل فراغه فلا شيء له وإن انهدمت 
بعد فراغه فله الأجر .قال ابن القاسم: وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين» ابن يونس: يريد أنه 
جعل. قال ابن المواز : لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن يشرع يبقى من 
عمله ما ينتفع به الجاعل. قال أبو محمد: وهذا أبين فرق بين الجعل والإجارة. قال ابن المواز: فأما 
البناء والحفر فيما يملك من الأرضين فلا يجوز فيها إلا الإجارة. قلت: قوله: قال أبو محمد: جاء في 
شرح الشيخ محمد بدله قال محمد. ولعله الصواب فمحمد على هذا هو ابن يونس. الحطاب على هذه 
القولة: ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم؛ خلافا لابن المواز. ذكره 
الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ابن الحاجب: وفي جوازه في الشيء الكثير قولان. وانظر 
الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق. فإنه اقتصر على قول ابن 
المواز. ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتيطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن 
الموازء وقال قبله بنحو الورقتين إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور. ذكره 
إثر الكلام الآتي ذكره. فراجعه. واللّه أعلم. وذكر -يعني المتيطي- شرطين آخرين»› أحدهما: اختبار 
الأرض في لينها وقساوتها. والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل. وهذان الشرطان 
متدافعان كما يظهر. لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض» والثاني يقتضي أن شرط 


التذليل 


باب الإجارة (المجلد الخامس) 25 
وکر حل يجار سجر داب أؤ كا له 


ويكره الحلي كإيجار ول مستآجرٌ كالبفل أو ثوباوقل 
إيجاره من دونه كذكا A‏ 


الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها أو الجهل. ويفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول 
اشترطه في المدونة والثاني اشترطه في العتبية» فهما قولان. قال ابن عرفة في باب الجعل: ابن 
الحاجب : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الأبق والضالة غير معلومة. ابن 
عبد السلام: كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالة وليس كذلك؛ مذهب المدونة: لا يجوز 
الجعل في حفر البثر إلا بعد خبرتهما الأرض؛ وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في 
العلم بحال الأرض. قلت: عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي 
محله. إنما ذكره في الإجارة؛ ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه قال ملك: لا بس 
بالإجارة على حفر بثر بموضع كذا وقد خبرا الأرض وإن لم يَخْبرَاها لم يجز. قال يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم: إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز؛ وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر لم 
يجز الجعل فيه. انتهى. وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن 
ابن القاسم في الجعل. قلت: لفظها في الأم : قلت: إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من 
المواضع ال إن خبروا الأرض فلا بأس» وإن لم يخبروها فلا خير فيه. كذا سمعت ملكا. وسمعته في 
الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء: إن عرفا الأرض فلا بأس» وإن لم يعرفاها فلا 
أحبه. قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص على عدم الجعل لأن حفر فقر النخل إنما يكون 
في الأرض المملوكة دائما ا والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل وتقدم 
نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم : إن كانت الأرض للمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء أو 
حفر. وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين. انتهى كلام ابن عرفة 
بلفظه. انتهى كلام الحطاب جلبته بطوله لتعرف ما اختصرته بالأبيات الخمسة. قلت ذكرقى 
القاموس في معاني الفقير البئر تغرس فيها الفسيلة جمعها فقر بضمتين وقد فقر لها تفقيرا. وقول ابن 
عرفة : وتقدم نقل الشيخ إلى آخره يدل أن القول الذي تقدم عزوه لابن المواز هو روايته عن ابن القاسم 
وانظر وسط صفحة إحدى وثلاثين من المجلد السابع من النوادر على ما في الطبع من الخلل. وباسرة 
الحلي كإيجار مثل من باب قول ابن الزبعرى : / 
كم ترى بالجر من جمجمة وأكقلف قد أترت ورجل 
مستأجرٌ فاعل المصدر المضاف إلى مفعوله قبله من باب: 
كدعوم لكو ول 66.0 020202020200000 قرع القواقيز أفواه الأباريق 


كالبغل أو ثوبا وقل إيجاره من دونه كذاكا المواق على قوله: كإيجار مستأجر دابة أو ثوبا لمثله؛ من 
المدونة قال ابن القاسم: وإن استأجرت ثوبا لتلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه لغيرك يلبسه لاختلاف 
اللبس والأمانة » فإن هلك بيدك لم تضمنهء وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن تلف»› وقد كره ملك لمكتري 
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للع ا سوس و اال ةا اى 
بوني عبج نمو اة بجاوو رشع مومه 
وأصلهلفظولثله ففييرت ثنّاخهمنشكه 
فالفظ إن كالكتري كان شمل ‏ بالكره أوأثقل فالنعَ يصسل 
فاستنطق الح اب في استغلاق ١‏ مالميردفي نس خةاللمسواق 
ثممحلالكرهوفي كالبفل 2 ماكانللركوب لا للحممل 
فانظره أيضافي الذي للخمي عزامن التفصيل في ذا الحكم 


الفذليل 


الدابة لركوبه كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله فإن أكراها لم أفسخه وإن تلفت لم يضمن إذا كان 
أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته. ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت من 
مثله ؛ وكذلك الثياب في الحياة والممات. وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار .هذا له أن يكريها 
من مثله في مثل ما اكتراها له. ابن يونس: يريد في هذا أن ذلك له بغير كراهية : وفي الثوب والدابة 
للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب فإن أكرى ذلك من مثله لم يفخ ولم يضمن. انتهى. 
وانظر» في سماع عيسي: من استأجر أجيرا يعمل لهُ فلهُ أن يؤاجره من غيره لأنه قد استحق ق منافعه. 
وقلت: وقل: إيجاره من دونه كذاكاء لقولها: كان أخف منه أو مثله. وسيأتي قريبار إن شاء الله قول 
الحطاب: فلو قال المصنف: لثله أو أخففٍ كان جاريا على لفظ المدونة : ولفظ أو لفظ ارتباكا يوجب 
حتى لو فرضنا أن خط أو جاء من قبل لِفظ عن غلط وأصله لفظ او بالنقل في البيت لثله فغيرت نُسَّاخُه 
من شكله فالفظ إن كا مكتري كان شمل بالكره أو أثقلَ فالمنع يَصل فاستنطق الحطاب في استغلاق ما لم 
يرد في نسخة المواق كتب على القولة المذكورة: كذا في بعض النسخ وهي بينة موافقة لما في الإجارة من 
المدونة. وني بعض النسخ: كإيجار مستأجر دابة أو لفظٍ لثله بأو العاطفة» ولفظ بلام الجرء والفظ من 
الفظاظة» وهي عبارة قلقة ولعله وقع فيها تقديم أو على لفظ غلطا من الناسخ» ويكون أصلها لفظ أو لمثله› 
ويكون المعنى أنه يكره أن يؤجرها لفظ أو لمثله . ويكون المؤلف في عهدة أن إجارتها لفظ مكروه . فإن الذي 
ذكره في كتاب الإجارة من المدونة أنه كره إجارته لثله أو أخف منه. وأما من هو أفظ منه أو ليس مثله في 
الأمانة فقد صرح اللخمي بأنه يكون متعديا. وظاهره المنع. ونص على المنع أبو الحسن الصغير؛ وصرح به في 
العتبية عن أصبغ في سماع عيسى من كتاب الإجارة. فلو قال المصنف: لثله أو أخف؛ كان جاريا على لفظ 
المدونة ؛ وللك في كراء الرواحل إجازة كراء الدابة لمثله أو أخف. قلت: سيأتي أنه أكثر قوله ثم محل الكره 
في كالبغل ما كان للركوب لا للحمل تقدم قولها: وقد كره ملك لمكتري الدابة لركوبه إلى قولها: هذا له أن 
يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له. وقول. ابن يونس عليه. فانظره أعني الحطاب أيضا للذي للخمى عزا 


هه 


من التفصيل في ذا الحكم انظر التنبيه الذي ذكر متصلا بآخر كلامه الآنف الذكر والفرعين المتصلين به. 


باب الإجارة (المجلد الخامس) 27 


واليلجُلقولملكفي كلبغليرك بم نلأخكف 
وااثل والشيخ قفاهنالأقل | معكونهإذ وض ح الجل نقل 
كذاعلى تعليم فقهوفرا ٠‏ نض ففيهماالعتقي ذا يرى 
من بيع كتبهماالذيكرهما لكأشد والجوزفيهما 
أرجح والشيخ هناعَدالقرا :ةباح ن في ء ه كرا 
شارحه ولكن الحمل على الل أجر على تعليمها بذ المحل 
أنسب وهو للبساطي فز «الأصل بالكره على الأجر يكر 
وملككوردره الاس-تئجار ف تعليم توح أي غناالتصوف 
وذا الذي يعرف بالتغبير وال 22 هدم الححاء على الواوأخل 
كمبدل التفبير بباتغني لاا الف 


التذليل 


2 و 


والجل جل قول ملك في كالبغل يركب من ا" خف والثل انظر صدر صفحة سبع وأربعين وأربعمائة من 
المجلد الثالث من التهذيب والشيخ قفا هنا الأقل زهو الكراهة وهو الذي ف كتاب الجعل والإجارة 
والأكثر هو قوله في كتاب كراء الرواحل والدواب. مع بالإسكان كونه إذ وضّح الجل نقل انظر شرح 
الشيخ محمد كذا تكره العارد على تعلو كد وفر فرائض ففيها العتقي ذا یری من بیع كديةه اماد 
والضمير للفقه الذي كره ملك أشد والجوا: فيهما أرجح وا هنا عد القراءة ن 
شارحه ولكن الحمل على الأجر على تعنيدها بذا اوج أنسب وهو لليساصي فكرة الال e‏ 
على الأجر يكر وملك كره الاستئجار في ت«.يم توح أي غنا بالقصر للوزن أ التصوفت ب ونا ال تعر اله 
بالتغبير بالعجمة وقد تصحف في نقل الواق عن ابن يونس وي الحطاب بالتغني كما سيأتي في 
عبارتيهما. القاموس: المغبّرة قوم يغبرون بذكر الله أي يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا 
بذلك لأنهم يرغبون الناس ف الغابرة أي الباقية والمقدم الحاء على الوأو أخل كميدل التغبي ر الهاي 
ومبدل الباء بفا بالظن المواق على قوله: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن» من المدونة قال 
ابن القاسم : أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن ملكا كره بيع كتب الفقه» والشرط على 
تعليمها أشد. ابن يونس: وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمها جائزة على هذا 
ابن يونس. الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. قال ابن القاسم : وأكره الإجارة على تعليم 00 
والنُوم. ابن يونس يعني التغني. قال في المدونة وقد كره ملك القراءة بالألحان فكيف بالغناء وكره ملك 
بيع الأمة بشرط أنها مغنية. قال ابن القاسم : فإن وقع ف البيع. قال سحنون: وينبغي أن تباع ولا 
يذكر غناؤهاء فإذا تم البيع ذُكر ذلك فإما رضيها المبتاع أو ردها. وف كتاب ابن المواز لا ترد إلا أن 


القذليل 


28 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وكا ذف ورف لِعْرْسِ 
والدف والِعْرّف للعُرس كذا ٠‏ والأرجح الجوز في الدف إذا 
جاز ب االإمامفيهضعفه | وفعلهفيمارأىابنعرفه 
خلاف فعل الصالحين ونفىار تباط حل الفعل مع حل الأجَر 


يشترط ذلك في البيع فية فيفسخ. الحطاب على قوله : ا ل أي وتكره الإجارة على تعليم 
5 وفرائض ونحوه ف اللخمي» ويجوز للمفتي أن يكون له جار من بيت المال. ولا يأخذ 
أجرا ممن يفتيه وقد تقدم ذلك. ونقله ابن عرفة» وقال: قلت: في الأجر على الشهادة خلاف» وكذلك 
في الرواية. ومن يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي 
خفيف: وهو بحمل :ها و من قير اعد عن يعض فيو یرخا وهو ا ی أبو علي بن علوان 
أنه كان يأخذ الأجر الخفيف ٣‏ بعض فتاويه. انتهى. وف باب الأقضية شيء منه. وكتب على قوله : 
وقراءة بلحن: حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية قراءة القران بالألحان لأنه الذي ذكره هنا 
ف المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله 4 فصل سجود التلاوة: وقراءة تلحين › وحمله البساطي على أن 
مراده ذكر كراهة الإجارة على تعليم القران بالألحان قال: لأنه الآن ليس 5 عد المكروهات من غير هذا 
الباب. وهذا الثاني هو الأنسب بسياق كلام المؤلف. وكأن الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم 
يصرح ف المدونة بكراهة الإجارة عليها . وهو وإن كان كذلك قد يوخذ من كونه مكروها ان تكون 
الإجارة عليه مكروهة. والكلام في كون الكراهة في كلام ملك على بابها أو على المنع تقدم في سجود 
التلاوة. واللحن بسكون الحاء. ذكره البساطي وغيره. فرعٌ: قال في المدونة: وأكره الإجارة على تعليم 
الشعر والنوح أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فينها ذلك أو بيعها. عياض : معناه نوح a‏ 
وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق البوج والبكاء . ورواه بعضهم نحوا غ وا .انتھی. فرع : 
قال القرطبي ف شرح أوائل مسلم : واعلم أن أخذ الأجرة والجعل ع ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجور 
بالإجما اع على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البر. انتهي. والدفٌ والمعزّف للعرس كذا والأرجح الجواز 
ف 3-79 إذا جاز بل الإمام فيه ضعفه وفعله فيما رأى ابن عرفه خلاف فعل الصالحين ونفى ارتباط 
حل الفعل مع بالإسكان حل الاجر جمع أجرة المواق على قوله: وكراء دف ومعزف لعرس» من المدونة 
قال ابن القاسم: لا ينبغي إجارة الدف والمعازف كلها في العرس وكره ذلك ملك وضعفه. قال ابن 
يونس: يريد ضعف قول من يجيز ذلك. ابن يونس. وأما الذي أبيم ضربه في العرس ونحوه فينبغي أن 
تجوز إجارته. قلت: ابن عرفة: وفيها: أكان ملك يعرف الدفاف في الأعراس ويجيز الإجارة فيه. قال: 
كرهها والمعازف. عياض: ظاهره أنه راجع للإجارة وهو أشبه لأنه غير عمل الصالحين. والإجارة في 
هذا مكروهة. وعلى الإجارة اختصرها أكثرهم؛ وإن كان ضرب الدف مما جاء في العرس فليست الإجارة 
مثله؛ إذ ليس كل مباح تجوز الإجارة عليه عاد كلام المواق : وقال عياض: قوله: أكره الإجارة على 
تعليم الشعر والنوح؛ كذا هو ومعناه نوح المتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح والبكاء المسمى بالتغبير. 
والمعازف عيدان الغناء» لا يجوز ضربها ولا استئجارها وهي من أنواع البرابط والعيدان. وقد تصحف في 
نقله هذا لفظ التغبير بالباء إلى التغفير بالفاء حسب المطبوعة. وقد مر له ف سجود التلاوة على الصواب. 


خليل 
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وَكِرَاءٌ لعِيدٍ کافر 


لتا كذا كرا لعيد كافر كما يكره أن يؤجر عبدامسلما 


التذليل 


المصباح: البربط مثال جعفر من ملاهي العجم ولهذا قيل مُعَربُْ. وقال ابن السكيت وغيره: والعرب 
تسميه المزهر والعود. كذا كرا بالقصر للوزن (ميد بالمثناة كافر نسخة المواق: وكراء لعيد كافر؛ وكتب 
عليها من المدونة: قال ملك: لا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا 
لأعيادهم أو لكنائسهم؛ أو يبيع منهم شاة يعلم منهم أنهم إنما يذبحونها لذلك. وروى ابن القاسم أن 
ملكا سئل عن أعياد الكنائس يجتمع المسلمون يحملون إليها الثياب والأمتعة وغير ذلك يبيعون يبتغون 
الفضل فيها؟ قال: لا بأس بذلك. ابن رشد: وقد كره ملك أن تباع منهم الجرّرّة لأعيادهم ؛ وهو خلاف 
ما هنا إذ لا فرق. واختلاف قول ملك في هذا جار على الاختلاف في أنهم متعبدون بالشريعة؛ فعلى 
القول بأنه عاص في ذلك يكره معاونتهم على العصيان ولا يكره ذلك على القول بأنه ليس بعاص في ذلك 
إلا بعد الإيمان. وعلى هذا أجاز في سماع زونان أن يسير بأمه إلى الكنيسة. وسقط في المطبوعة لفظ بأنه 
عاص بين لفظ على القول ولفظ في ذلك .والإصلاح من البيان .انظر صفحة تسع وستين ومائة من المجلد 
الرابع منه كما يكره أن يؤجر الكافر عبدا »سلما إن لم يغب عليه في البيت الحطاب على قوله: وكراء 
عبد لكافر؛ كذا في بعض النسخ؛ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد وجر كافر باللام. وني بعضها: وكراء 
لعيد كافر؛ بإدخال اللام على عيد واحد الأعياد وإضافته لكافر. وكلاهما واضح .وني بعضها وكراء كعبد 
كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد وتجريد كافر من اللام. والظاهر أنها ترجع إلى 
النسخة الأولى» ويكون كراء مضافا إلى كافر على أنه فاعله» وفصل بينهما بكعبد فيكون كافر مجروراء 
أو يكون كراء مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه وكافر مرفوع 
على أنه فاعل كراء . قلت :الإضافة في مثل هذا إلى الكاف اسما بمعنى مثل كما هي في قول الشاعر: 
او 25202203537 ,للمحكقن تجين كسار الصنى 

عاد كلامه :وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة › فإنما ذلك إذا 
لم يغب عليه؛ وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من المفاسدء منها: استيلاء الكافر 
على المسلمين وإهانتهم والتمكن من إذايتهم: وقد قال تعالى: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا4 ومنها ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله لتمكنهم منهم. ومنها: ربا أطعموهم 
شيئا من المحرمات كالخنزير والخمر. ومنها: أنهم يمنعونهم من الواجبات. ومنها: ما يخشى من وطء 
الإماء. فإن وقعت الإجارة على الصفة المذكورة فسخت. وذكر الأقسام التي ذكر ابن رشد في البيان في 
إجارة المسلم نفسه من اليهودي والنصراني فانظرها فيه. وقد كنت لخصتها في زمان التحصيل فقلت : 


التذليل 


إزليس من مكامالأخلاق 
كنبية ل يستكت لزقنية E‏ 
وحملواامنع على ماكانا 
والعتصيفة ال دل أن قد ملكا 


من لفظاومن قائممقامه 


إيجار ذي الإسلام من ذي الكفر في 
إن لم تكن عليه للكافر يد 
وإن به استبد يكلرهوحظر 
يُفسَمٌ وإن فات مضى والأجرله 
ندبا وفيمالايحل يحرم 


اة للفكقلرءلا ا له 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


كراء مسجد للاكقرااتخذا 
ودنع هالأكوفي الإضللاق 
منع ف الإحياءالموات 
تحبيسسه قد س بق البنيانا 
منفعة اللؤجرٌ بانذلَالبدل 


يصيب فى اللباب ذا من رامه 


ماليس ممنوها يجوز فاعرف 
ولم يكن عن غيره به اسستبد 
إن كان تحت يده فإن عثر 
وليتصسدق بالذي قد خصله 
والعقبد قبل عمل منص رم 
كمااببن رش د في البييان قالله 


كذا يكره بناء مسجد للإكرا بالنقل؛ وبالقصر للوزن اتخذا إذ ليس من مكارم الأخلاق ومنعه الأكثر في 
الإطلاق انظر الحطاب كذاك سكنى فوقه وهاتي منع في الإحياء للموات وحملوا المنع على ما كانا 
تحبيسه قد سبق البنيانا الذي يسكن فوقه. انظره أيضا. فقد لحق البصر كلول والنفس كلال. المواق 
على قوله: وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه؛ من المدونة: لا يصلح لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن 
يصلي فيه . وقد كره ملك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله؛ لأنها إذا كانت معه 
صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. قال ابن القاسم : ومن آجر بيته من قوم يصلون فيه رمضان. 
لم يعجبني ذلك وقال غيره: لا بأس بذلك. ابن يونس: هذا صواب. وقال بعض العلماء إنما أراد ابن 
القاسم أن يدفع إليهم البيت وقت الصلاة فقط» وإن كان إنما أسلمه إليهم فذلك جائز كالذي أجر أرضه 
عشر سنين على أن يبنيها مكتريها مسجداء أجازه ابن القاسم. والصيغة الذ بالإسكان دل أن قد ملك 
المققعة المؤجرٌ باذلَ البدل من لفظ او بالنقل من قائم مقامه يصيب في اللباب ذا من رامه 


خذيل 


التسهيل 


التذليل 


باب الإجارة (المجلد الخامس) 31 


2 ال ا ا‎ e~ 
بمنفعة تتقوم قدر على تسلييها‎ 


وابين بشير والقرافٌ وأ لاالأصل والذي بنا الحدود رص 
كالشيخ لم يأتوابماأتى به منتكرهالقفصي في كتابه 
ولفظ ذا الباب الذي جا مطلعه فالأصل ملق به يتقمه 
ون رطها أن تت ق وة فيم تنع أن يؤجر تفاح لشم 
كذاك قدرة على التسليم Ey E‏ مود Ka‏ 
وابن بشير والقراق وأصلا الأصل والذي ب بنا بالقصر للوزن الحدود رص أعني ابن م كالشيغ أ 
يأتوا بما أتى به من ذكرها القفصيٌ في كتابه ولفظ ذا الباب الذي جا بالحذف مطلعّه في ي الأصل, ملق 
به بمنفعه الحطاب على قوله: بمنفعة» يتعلق بقوله: صحة الإجارة. وكتب على قوله: صحة 
الإجارة بعاقد وأجر كالبيع؛ ذكر رحمه الله من أركانها العاقد وهو شامل للمؤجر والمستأجر وذكر 
الأجر وسيذكر المنفعة ولم يذكر الصيغة؛ وكذلك ابن شأس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة. وذكرها 
صاحب اللباب فقال: هي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض. ثم كتب على قوله : 
بمنفعة؛ قال ابن عرفة: المنفعة: ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء 
من ما أضيف إليه.قات : تمامه منه: فتخرج الأعيان ونحو العلم والقدرة ونحو نصف العبد ونصف 
الدار مشاعا.قلت: انظر كراء المشاع كنصف عبد أو دابة في التنبيه الأول من الذين ذكرهما على قول 
الأصل: قدر على تسليمهاء الحطابُ وشرطها أن تتقوم بفتح التاءين. وما في كثير من نسخ الأصل من 
ضم الأولى غير ظاهر. انظر الحطاب. فيّمتنع أن يؤجر تفاح لشّم. المواق على قوله: بمنفعة تتقوم ؛ 
ابن شأس: الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة. ومن شروطها أن تكون متقومة فما لا تتقوم منفعته 
لا يصح استئجاره. ابن عرفة: فسروا المتقومة بما لها قيمة» وهو قول الغزالي: لا يصح استئجار 
تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له. انتهى. وقد نص ابن يونس أن من قال: ارق 
هذا الجبل ولك كذا أنه لا شىء له. الحطاب: واحترز به من التافه الحقير الذي لا يجوز مقابلته 
بامال في نظر الشرع. البساطي : كاستئجار نار ليوقد منها سراجا. وقد اختلف في جواز الإجارة ومنعها 
في فروع نظرا إلى أن المنفعة فيها متقومة أم لا. منها إجارة الصحف للقراءة فيه وإجارة الأشجار 
لتجفيف الثياب عليها على ما ذكره ابن الحاجب وابن شأس. ومشى المصنف فيها على الجواز؛ 
فقول الشارحَيّن هنا: احترز به من إجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها؛ غير ظاهرء والله أعلم. 
كذاك قدرة على التسليم خلاف أخرس على التعليم المواق على قوله: قدر على تسليمها: ابن 
شأس : من شروط المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها حسا وشرعا. فيمنع استئجار الأخرس للتعليم 


خليل 
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بلا استيفاء عين قصدا 


الذ 5 


وزاد ش رط ملكا القراف لامشل الانتفع بالأوقاف 
والطزرق وال ريط والمجالس ‏ من الساجدوكالاارس 
ودور عنوة وما منهااتصل بهد القضاء بالخلاف فليخل 
كذاالسلامة مناستيفاء عين بقصدٍ غيرأخذالاء 


التذليل 


والأعمى للحفظ ونحوه والإستئجار على قطع عضو محترم» أو حائض على كنس مسجد. وفي المطبوعة : 
والأعمى للخط والمثبت من الجواهر. وقوله : للتعليم؛ هو كذا فيها بالعين ومقتضى نقل الحطاب عن 
القرافي أنه بالكاف» إذ قال: قال القرافي: احترز من استئجار الأخرس للكلام والأعمى للإبصار. انظر 
بقية كلامه على هذه القولة ولا تُسأم. 

وزاد شرط ملكها القرافي لا مثل الإنتفاع بالأوقاف والطرق بالإسكان. وهو جائز إن لم تكن العين واوا ولم 
تضاعف. واجب إن كانت واوا إلا في الضرورة . ممتنع إن ضوعفت إلا في الشذوذ اظ بضمتين على 
الأصل والمجالس من المساجد وكالدارس ودور عنوة وما منها اتصل به القضاء بالخلاف فلخل 
الحطاب فيما تقدم آنفا الأمر بنظره من بقية كلامه على القولة المتقدمة: لم يذكر المؤلف من شروط المنفعة 
أن تكون مملوكة؛ وكذا ابن شأس وابن الحاجب وذكره القرافي؛ وقال: احترازا من الأوقاف الريك 
ومواضع و من المساجد والطرقات والمدارس وغير ذلك لأن المملوك في هذه الأمور كلها الانتفاع دون 
المنفعة. . فرع: : يتفرع على هذا الشرط كراء دور مكة. ونقل في المقدمات عن ملك فيها أربع روايات: الجواز» 
وا منع » والكراهة» والكراهة في أيام المواسم. ولا خلاف عن ملك وأصحابه أنها فتحت عنوة» قلت: سقطت 
فيما رأيت من نسخ الحطاب الرواية الثالثة: والإثبات من المقدمات. عاد كلامه: وانظر الكلام على هذه 
المسألة مشبعا في حاشيتي على المناسك. قال القرافي: تنبيه: مقتضى هذه المباحث أن يحرم كراء دور مصر 
وأرضها لأن ملكا صرح في المدونة وغيرها أنها فتحت عنوة. ويلزم على ذلك تخطئة القضاة في إثبات 
الأملاك وعقود الإجارات. والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعضها قضاء حاكم تعين ذلك 
القول وارتفع الخلاف . فإذا قضى حاكم بثبوت ملك أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم 
به الحاكم . وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما .انتهى. 

كذا السلامة من استيفاء عين بقصدٍ المواق على قوله: بلا استيفاء عين قصدّاء هكذا عبر ابن شأس 
قائلا: لا يصح استئجار الأشجار لثمارها والشاء لنتاجها ولبنها وصوفهاً لأنه بيع عين قبل الوجود. 
قال ابن عرفة: هذا واضح حكمه من البياعات. وتبع فيه ابن شأس الغزالي. ولو رسم المنفعة بأنْ 
شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين ؛ ما احتا اج إلى ذكر هذا. ابن رشد: ويجوز شراء لبن غنم 
معينة شهرا أو شهرين إذا عرف وجه أحلابها 5 ثمرة المقثأة والأظهر أنه لا يعارض هذا 
بإجازته في المدونة أن يكتري البقرة ويشترط حلابها؛ لأن الغرر خف بما انضاف إليها من الكراءء 
كما خف في الغنم إذا كثرت غير أخذ الماء 


خليل 


التسهيل 
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رلا حظر 
من بئراأرض قصدالازدراع تكرىوما مرفي الاسترضاع 
ومايجي في الشاومن حظر فلا يجوز أن يسستآجر البسرء على 
تعليمه الغنارحائض على دخول مسجد لكنس ملا 
وحمل الواق ذنكره الفا هناعلى النوح الذي مربنا 


من بئر أرض قصد الإزدراع تكرى وما مر في الإسترضاع وما يجي بالحذف في الشا بالقصر الخرشي 
ويستثنى من قوله: بلا استيفاء إلى آخره؛ مسألة الاسترضاع ومسألة من استأجر أرضا فيها عين أو بئر 
وشاةٍ للبنها إن وجدت الشروط كما سيأتي. فإن فيها استيفاء عين قصدا وهو اللبن والماء. كذا بإفراد 
الشاة وتذكير ضمير العين والسلامة من حظر المواق على قوله: ولا حظرء ابن عرفة: : قبع ابن شأس 
الغزالي في قوله : العَجْرٌ الشرعي كالحسي في الإبطال. لو استؤجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد 
صحيحة لم تجز» ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة جازت.وقال ابن وهب وأشهب من ذهب بعض 
كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن تقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت. ابن رشد: إن كان 
خوف الموت عليه من بقاء يده كذلك أشد من خرف الوت يقطعها قله الف ومن الإكمال: يأتي على 
ما ذكره الطبري أن من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه لأنه من 
تغيير خلق الله ؛ إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من إصبع أو ضرس ويؤله فلا بأس على كل حال 
بنزعه عنه. قلت: نص ابن عرفة متصلا بقوله: ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة جازت؛ واتباعه 
الغزالى في مسألة اليد وإضافته ذلك للمذهب حر أن يقال فيه: لا يحل. لأن كل مؤلف في مذهب هو 
مؤتمن على نقل أقوال أهل ذلك المذهب فإن لم يجد المسألة لهم ووجدها في غير المذهب وزعم أن 
مقتضى مذهبنا هو مذهب المخالف ذكر ذلك كما فعله ابن بشير في مسألة ى". مطلق القدرة على الحركة 
في الصلاة وعقله ثابت. ولذا والله أعلم لم يتبعه ابن الحاجب. والمسألة منصوصة عندنا في سماع عبد 
الملك من كتاب الديات قال: أخبرني من أثق به عن ابن وهب أو أشهب: من ذهب بعض كفه إلى 
قوله : إن لم يخف عليه الموت. وانظر هذه المسألة في صفحة ستين من المجلد السادس عشر من البيان 
فلا يجوز أن يستأجر المرء على تعليمه الغنا بالقصر للوزن 
وحائضٌ على دخول مسجد لكنس مثلا وحمل المواق ذكره الغنا هنا على النوح الذي مر بنا كتب 
على قول الشيخ الآتي : ولا تعليم غناء؛ تقدم نص المدونة: أكره الإجارة على تعليم النوح؛ وأنه نوح 
الصوفية. الحطاب على هذه القولة: هو وما بعده إلى قوله: ولا متعين؛ راجع لقوله: ولا حظر؛ 
والحظرء المنع. وكتب المواق على قوله: أو دخول حائض لمسجد؛ تقدم نص ابن شأس: بمنع استئجار 
حائض لكنس مسجد. وكتب عليه الحطاب: فرضها ابن الحاجب في استئجارها على كنس المسجد. 
وذكر اللصنف ما هو أعم من الكنس وغيره. ويريد إذا كانت هي التى تكنس وأما لو كانت الإجارة 
متعلقة بذمتها لجاز. وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى 
الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز. ويؤدب المسلم إلا أن يُعْدّر بجهالة. واختلف هل تؤخذ 
الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا. قاله في التوضيح 


التذليل 
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ل 


وتعين 


كناك يمن ع كرءالدار لأن تك ون ف د الكقتسيصساز 
كبيعهالذا ف إن نز ل فال ارجح يدق بالذي حصل 
منالكراكلاومافيالثمن زاد لذاك مشتريهاالعتني 
ومن تعين كركعتي فير خلاف ماعل ىالكفايةأهر 
به سوى صلاة ميت فذي بغيرهها م نالصلة تحتذي 


كذاك يمنع كراء الدار لأن تكون معدد الكفار كبيعها لذا فإن نزل فالأرجح يُصّدَّقْ بالذي حصل من الكرا 
بالقصر كلا وما في الثمن زاد لذاك مشتريها المعتني المواق على قول الشيخ فيما يأتي :أو دار لتتخذ كنيسة 
كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح؛ من المدونة : قال ملك: لا يعجبني أن يبيع الرجل 
داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة. ابن يونس: فإن نزل ذلك فقال بعض يوخا يتصدق بالثمن 
وبالكراء. وقال بعضهم: يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء؛ تقوم الدار أن لو بيعت أو أكريت على أن 
تتخذ كنيسة»› وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على غير ذلك الوجه فيعلم الزائد فإن كانت م ثلث 
الكراء أو ربعه تُصَدَقَ بمثل ذلك الجزء من المسمى لأن الفضل هو ثمن ما لا يحل. وقال بعضهم: أما في 
البيع فيتصدق بالفضل كما ذكرناء وأما في الكراء فيتصدق بالجميع لأنه أجرَ داره ادل يطل کمن أكرى 
داره لبيع الخمر أو دابته لحمل الخمر.ابن يونس: وبهذا أقول. قلت:الذي في المطبوعة فإن كانت مثل 
الكراء. والتتميم مني بما اقتضاه السياق وافترضت الساقط بعد مثلّ هو ثلث لفرض الخرشي بالخمسة عشر 
والعشرة فيتصدق بالخمسة ومن تعيّن كركعتي فَجِرْ من باب: ٍ 
EE CEE RES ss‏ يا ورجل 

خلاف ما على الكفاية أمر به سوى صلاة ميّتٍ فذي بغيرها من الصلاة تحتذي المواق على قوله: 
وتعين ؛ ابن يونس: لا جعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في أداء الأمانة إلى ربها. وقال ابن 
رشد: الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله» إنما يجوز فيما لا يلزمه فعله. قال ملك: لو قال 
دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا؛ فلا شيء له. ابن رشد: معناه أشر علي وانصح لي 4 ذلك» وهذا 
لو سأله إياه دون جعل للزمه أن يفعل» لقوله صلى الله عليه وسلم: [الدين النصيحة]. وقال ابن 
0 وذلك بخلاف ما إذا قال: لني على من أبتاع منه أو يبتاع مني ولك كذا وكذا؛ فذلك جائز 
لازم لهما. قال أصبغ: لأن النكاح لا بيع فيه. قلت انظر آخر صفحة أربعين وأربعمائة وتاليتها وصدر 
التالية من المجلد الثامن من البيان تجد بعض المخالفة لنقل المواق هنا. عاد كلامه: وقال ابن شأس: 
من شرط المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر فلا يصح الاستئجار على العبادات التى لا تجزئ النيابة 
فيها كالصلاة والصيام ونحوهما. قلت: انظر تمامه في عجز صفحة اثنتين وأربعين وثمانمائة وصدر 
تاليتها من المجلد الثاني من الجواهر. ولاحظ أني هكذا أسميها اختصارا ومتابعة للشيوخ وإلا فاسم 
الكتاب عِقَدُ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. وقال المواق على قول الشيخ فيما يأتي : ولا متعين 


ت عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مسلم في صحيحه» كتاب 


الإيمان» رقم الحديث 55. 


التسهيل 


التذليل 
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ووافه ووو ون ةوهو دو وو وو ووو عو مه ووو وقوه ووو ددهم د رو هق ة هفو م وهس وع ف هوه هه ممه د ةمه هون قف. هه وع ند م 5ه 285 مقع توج جد انس 5 3505 


أماالقراءةفإن يقل تصلل تجزؤوقدأفتىابنرشدإذسئل 
بأناتص ل بلإهدء لبر أورده ال ائي 
في قارئ الإخلاص إحدى عشره كذك في سبعين ألف مره 
مين ق وال لا !ل ده إلا اله عننذاكر بهاوعهن سواه 
عتق وإذأض اف ذا إلى اللنبي أوصى بأن لا يترك ابن العربي 
ولت اوو حا ايى نبين اوس لمم اله علا 
وذككلرالق رءةالقرفي فيما الوصول منه زذوخلاف 
فأثبت النعمنان والشيباني والحرسي ينان يخالف سان 
كذات روفي من الجليل وفيهأمرٌ ليس ينجلي لي 
إذ ماحوت فتوی ابن رشد ذكکره قراءةالإخلاص إحدى عشرة 
وكون ذا لابن شعيب أحمدا شيخ نساأنكرته بادي بدا 


كركعتي الفجر؛ تقدم من رهذا عند قوله : ولا تعين وقال ابن الحاخت ا جور ای على عبان 
معينة عليه كالصلاة وتقدم الحج بخلاف غسل الت وحمل الجنازة وحفر القبر. وف الإمامة ثلاثة 

قلت : انظر تمامه في صفحة ست وثلاثين وأربعمائة من جامع الأمهات بطبعة اليمامة. ا 
نسخة المواق المطبوعة قوله: بخلاف الكفاية» وكتب عليه الزرقاني : كصلاة الجنازة حيث لم 
تتعين. البناني : كون صلاة الجنازة مما يصح الاستئجار عليه أصله للشارح وهو غير صواب فقد نص 
ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها؛ > قال ابن فرحون: فإن قلت: صلاة الجنازة عبادة 
لا يتعين فعلها على أحد ولا يجوز الاستئجار عليها. قلت: لما كانت عبادة من جنس الصلاة 
المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة مَيْع الاستئجار عليها. وأما اليل فيكون 
للعبادة والنظافة وغير ذلك وكذلك الحمل للميت شاركه في الصورة أشياء كثيرة ا يتمحض | للعبادة 
ف جميع أنواعه بخلاف صلاة الجنازة فألحقت بما أشبهته. انتهى. انظر مصطفى. ' ْ ما اشر اة م 

يقل دصل جر الإجارة عليها وقد أفتى ! م | بالإهداء لخب 56 
في قارئ الإخلاص 0 رم إلا الله عن داك 
سواه عتق من النار وان أضاف ذا إلى الذي هې أوصى بأن ! ع يتك العرمن ق ابات اكد كد 
نبينا وسام الله علا وذكر القراءة القر لقراق 0 الوصول منه ذو خلاف فانبت الشعمان 
والحر ميان يخالفان كذا ترى ف منح الجذيل وفيه أمر ليس ينجلي ا لي إذ م خوت وتو 


ا 


ذكره قراءة الإخلاص اهدق عشرة وكسوه ذا لانن ا أحهيدا شيخ نس أنشرقة د 
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فا ...درم مثد. امع مم لو ةو موو ور ة .قافو وثوقوروة وم وو ووو وفماء و ور ووو وود يوار اماو مايه مو و وو و وار موا ما. فاقوا مهفا نوو ءءء ممه مام مه من 


وقلتعلهع نالفردوس )2 مصححف فصاب سهم قوسي 
لكل ه إحدى وعشرين ذكر في طبعه الجائز مرمى ابن حجر 
وعدفيماليس مقدوراعلى تسليمهإخراج جن المبتلسى 
فعهدمالقدرةمنه حسي ومنه شرعي لدی ابن شأس 
وقديقال يغتنى عن ثاني قسميه بالحظر انظرالزرقاني 
وعد في الحظر كتابة برا ١ات‏ التليفة ف ذيالأبيرا 
سحرافطالع شرحه يا مبتغيى 020 السلمفي البييع فى مهرالبغي 


وقلت عله عن الفردوس مصحف فصاب سهم قوسي لكنه إحدى وعشرين ذكر في طبعه الجائز مرمى 
ابن حجر فقد وقف تسديد القوس على الال رقم واحد وتسعين وأربعمائة وأربعة آلاف.ورقم هذا الأثر 
ثمانية وستمائة وخمسة آلافي. وهو عن علي. وانظر شرح الشيخ محمد وعد فيما ليس مقدورا على 
تسليمه إخراج جن المبتلى فعدم القدرة منه حسى ومنه شرعى لدى ابن شأس وقد يقال يغتنى عن 
ثاني قسميه بالحظر انظر الزرقاني عبد الباقى على قوله قدر على تسليمها حسا فلا يستأجر أخرس 
لتكلم ولا أعمى للخط وشرعا فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان والدعاء وحل المربوط ونحو ذلك لعدم 
تحقق ذلك ولا على تعليم غناء ودخول حائض مسجدا كما يأتى. كذا لبعض»› وقد يقال: يستغنى عن 
قوله: وشرعا إلى آخره بقول الصنف: ولا حظر. وناقشه البناني في حل المربوط بما يأتي للحطاب وعد 
في الحظر كتابة براءات التليفة فذي الأبي را سحرا فطالع شرحه يا مبتغي لمسلم في البيع في مهر 
البغي الحطاب: قال: الأبي في شرح مسلم في كتاب البيع في حديث [مهر البغِي وحلوان الكاهن'] ولا 
خلاف في حرمة مهر البغي» ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة؛ ولا خلاف في حرمة ما يأخذه 
الكاهن قال الأبى: وكذلك لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءات لرد التليفة لأنه من السحر. وسئل 
شيخنا يعني ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وأخذ يطعمه أناسًا اتهمهم وكانت فيهم 
امرأة حامل فقالت: إن أطعمتمونى فأنا أموت. فأطعموها منه فماتت. فأجاب بأنه ليس عليه إلا 
الأدب. وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان يرقيه بالرقى العربية جاز وإن كان بالرقى العجمية لم 
يجز وفيه خلاف. وكان الشيخ يقول: إن تكرر منه النفع بذلك جاز. انتهى. 


-١‏ عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مسلم في صحيحه:؛ كتاب المساقاةء 


رقم الحديث 1567. 


الال 
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ولو مُصّحَقا وَأَرْضًا عْمَرَ مَاؤْهَا وَنَدَرَ انكشافة وَشَجَرًَا كَجُفيفٍ عَلَيْهَا عَلى الأحْسن لا لأخْذٍ مره 
أو شَاةٍ لِلبَنِهًا 
قدمت ذي المح تترزات بإزا ماكان منهنفي الاصلاحتثرزا 


بهفنإن فقدتهن حيث هن في الأصل فاذكر أنني ذكرتهن 


أوأرض زرع ماؤوهاقدغمرا ومن هالانكشاف عنها ندرا 
أو شجر تجفيف بز الوطر منها على الأحسن لا أخدالثمر 
ولاكراء الشاةقصدالدر إلافىالابانومنكلعشر 
وعرفاوجه الحلاب ومن الل مالك لا من - غيرهولأجا 
للاينقضي اللبن قبل وعلى فورية الشروع في الأاخذ ولا 
يشرطف الأخذ على الكيلالعدد ‏ أول مالتوضيح فيالستةعد 
'قدمت ذي المحترزات بإزا ما كان منهن 3 الاصل بالنقل احترزا به فان فقدتهن حيث هن ف امس 
فاذكر أنني ذكرتهن فإن تَوفرٌ هذه الشروط الخمسة في منفعة تجز الإجارة فيها ولو في مصحف المواق 
على قوله: ولو مصحفا. من المدونة. قال ابن القاسم: تجوز إجارة المصحف لن يقرأ فيه لجواز بيعه 
وأجازه ملك ومنع ابن حبيب إجارته. الحطاب على هذه القولة : قال ٤‏ المدونة: وتجوز إجارة االصحف 
لجواز بيعه وأجاز بيعه كثير من التابعين. قال ابن عباس: ما لم يجعله متجراء أما ما عملته بيدك 
فجائز» وتجوز الإجارة على كتابته. انتهى. قال أبو الحسن: انظر قول ابن عباس : ما لم يجعله متجرا؛ 
هل فلا يجوز أو يكره؟ انتهى. والله أعلم. و أرض زرع ماؤها قد غمرا ومنه الانكشاف عني ندرا 
المواق على قوله: وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه: ابن الحاجب: لا يجوز استئجار الأرض للزراعة 
وماؤها غامر وانكشافه نادر. ابن عرفة. ظاهر المدونة والموازية جوازه. وإنما منعه الغير وعبارة المدونة: من 
اكرى أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهما وهو يخاف أن لا ينكشف عنها جاز إن 
لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه وقال غيره: إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم 
الثياب عليها على الأحسن؛ ‏ كذا في المطبوعة بإثبات الثياب وفي مطبوعة الحطاب بلفظ الملابس : 
والمعروف في النسخ لتجفيفي بدون إضافة ؛ ابن عرفة :قبع ابن الحاجب ابن شأس في قوله في إجارة 
الأشجار لتجفيف الثياب قولان ؛ وا أعرف المنع » ومقتضى المذهب الجواز كاجارة مصب مرحاض 
وحائط لحمل خشب. الحطاب: الأحسن هو اختيار ابن عبد السلام من القولين اللذين ذكر ابن 
الحاجب. وقال ابن عرفة: تبع ابن الحاجب ابن شأس في حكاية القولين وتبعه شارحوه ولا أعرف 
القول بالمنع إلى آخر ما تقدم أخدُ الثمر دلا كراء الشاة قصد الدر المواق على قوله: لا لأخذ ثمرته 
أو شاة للبنها؛ تقدم هذا كله عند قوله بلا استيفاء عين. إلا في الإبان بالنقل ومن كالعشر وعرفا وجه 
الحلاب ومن المالك لا من غيره ولاجل لا ينقضى اللبن قبل وعلى فورية الشروع في الأخذ ولا يشرد 
في الأخذ على الكيل العدد أول ما التوضيح في تة عد الحطاب على قوله: أو شاة للبنها؛ يصح أن يقرأ بالجر 
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ارما في الأْض ما لم يَدْ َلَى الثدث بالتّقويم وَل ْم ِا أو دُخُول حَائْض لِمَسْجِدٍ أو 
نار نشد كزيسة کب ِذِك ؛ وتصدق ويفضلة الثمّن عَلَى الأزجح ولا مين كركمتكي 


واغتفر #تنسير الف حجر ق الأرضن إذا لم يتعهدالئثلتث بالتقويم ذا 
ويل زمالتعيين للرضيع لبتم ففسبجي التضتصييع 
زيادةالفرر واللاخمي را فيالألاحلاإن يكن تميرى 
إلافذكر السر شرط واستحب علم الرضاع ولسحنون وجب 
إذعندهيفسخ إن مات أحد رضيعى الظثر الذي كان انعقد 


ا 


عطفا على مقدر في قوله: لا لأخذ ثمرته؛ أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة للبنها فيكون من الممنوع . 
ويصح أن يقرأ بالنصب عطفا على قوله : وشجراء ويكون من الجائز. وعلى كل تقدير فلا بد من عناية 
في كلامه لأنا إن جعلناه ممنوعا نقول: يريد إلا بشروط يأتي ذكرها . وكذا إذا جعلناه جائزا. فتأمله. 
والله أعلم. والشروط: أن تكون الغنم كثيرة: كالعكرة وفهوها ؟ وان يكون في الإبان وأن يعرفا وجه 
حلابها وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله وأن یشرع ق أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة. وأن 
يسلم إلى ربها لا إلى غيره . هذا إذا كان جزافا فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط قاله في 
التوضيح. والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وكلام أبي الحسن فيها مبسوط. ولا يقال: قوله 
شاة بالإفراد يناني الأول لأن المراد جنس الشاة. والله أعلم. واغد غتفر الشجر في الأرض إذا لم يتعد الثلث 
بالإسكان بالتقويم ذا المواق على قوله واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم؛ من المدونة : 
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض نبت من نخل أو شجر 
ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكري إلا أن يشترط المكتري ثمرة ذلك. فإن كانت 
تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز. ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة» فإن 
قيل: عشرة: قيل: ما قيمة الثمرة فيها تطعم كل عام بغذ طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من 
ذلك؛ فإن قيل: خمسة فأقل. جاز. قال أصبغ : وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء. وإلا لم 
يجز أن يعقداه. ابن يونس : إنما أجيز للضرر الذي يدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح 
الثمرة وجدادها كما أجيز شراء العرية بخرصها تمرا. انتهى. انظر قول ابن يونس: للضرر بالدخول 
على المكتري» هل يجوز أن يستثني بعض الشجر؟ أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار .وقال 
المتيطي : أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم . وإذا كان الكراء سنين واشترطت الثمرة وانقضت المدة 
وبالشجر ثمر لم يَزْهِ فهو للمكتري. وتقدم ما كتب المواق على قول الأصل: ولا تعليم غناء أو دخول 
حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح ولا متعين 
كركعتي الفجر. .فارجع إلى قولى: قدمت ذي الميحترزات». البيتين. ويلزم التعيين للرضيع:والمتعلم 

ففي التضييع زيادة الغرر واللخمي را في الأ جلا إن يكن ثم يُرى إلا فذكر السن شرط واستحب علم 
الى رضاء اع ولسحنون وجب إذ عنده 'يفسخ إن مات أحد رضيعي الظئر الذي كان انعقد المواق على قول 
الأصل : : وعين متعلم ورضيع ؛ ابن الحاجب: يجب تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها. وقال 
اللخمي: تجوز إجارة الظئر إذا كان الصبي حاضرا يُرَى فلو كان غائبا لم يجز إلا أن يذكر سنه. وإن 


خليل 
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متف ا ی ی ود و اماه کا ل وود هيع اي 8 ع و # م وم 
وَدَارَ وحائُوت وَبِنَاءٌ على جدار وَمَحيل إن لم يوصّف ودابة لركوب وإن ضيئت فجنس وتوع 


ا 


وذكورة 


التسهيل كذالدارولحانوت بنا على جار محيل ويغتنى 
في الكل بالوصف وماكبغفل ان ع ين للركوب أماإن ضمن 
فالجنس والنوع كذاالذكورة أوضدهاحتى تجلى الصورة 
التذليل جرب رضاعه ليعلم قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن. فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع متقارب ولا يجوز 


على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه, لأنه يقول في الظئر تستأجر لإرضاع صبيين فمات أحدهما: 
تَنفسيخ الإجارة لاختلاف الرضاع: لأنها إن ءاجرت نفسها لترضع آخر مكان الميت لم يدر هل رضاعه 
مثل الميت أم لاء وقلت : ففي التضييع زيادة الغرر لقول الشيخ محمد على قول الأصل: وعين متعلم› 
تخفيفا للغرر كذا لدار ولحانوت و بنا علي جدار و محمل الحطاب: بفتم الميم الأولى ور الثانية 
ويغتنى ف الكل بالوصف المواق على قوله ودار وحانوت وبناء على جدار؛ ابن الحاجب: تعين الدار 
والحانوت والحمام وشبهه. ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار . الحطاب 
على قوله: وبناء على جدار؛ تصوره واضمء وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر 
البناء لأن الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا اكتراه ليبني عليه. انتهى من 
التوضيح. قلت : الذي ف نسخ الحطاب والتوضيح التى معي : إذا أكراه» بدون تاء. وح فلي 
للسياق وكتب المواق على قوله. ومحمل من ا من أكرى محملا لكة ولم يذكر وطاءه أو زاملته أو 
لم يذكر ما يحمل من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم وقال ابن 
الحاجب: يعين المحمل أو يوصف. وكتب على قوله إن لم يوصف» تقدم قول اللخمي في الرضيع : إلا 
أن يذكر سنه. وقول المدونة: له أن يكري دارا بإفريقية وهو بمصر كالبيع. وقول ابن الحاجب: يعين 
المحمل أو يوصف. قلت: ما أحال عليه من قول المدونة ساقط من المطبوعة » ولفظ الشيخ محمد الذي 
ينقل غالبا عنه» على قوله: ودار وحانوت :فيها لابن القاسم : من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز 
كشرائها ولا بأس بالنقد فيها لأنها 00 3 عدن صفحة ثمانين وأربعمائة من المجلد الثالث من 
التهذيب. وف كبغل . أن بالنقل عين لل 3 نب | ن ضمن بالجنس ؛ والنوع دا الذكورة EF‏ بالا لاسي 
تجلى الصوره المواق على بكري 0 ضمنت فجنس ونوع وذكورة: من المدونة :كراء الدابة 
على وجهين: دابة بعينها أو مضمونة؛ وفي المعونة: المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه 
كهذه الدابة أو الناقة. ابن عرفة : ليحيط بها المكتري كالمشتري. قال: والمضمونة يذكر جنسها ونوعها 
والذكورة والأنوثة. قلت: انظر صفحة تسع وتسعين وألف من نشر مكتبة نزار مصطفى الباز. عاد كلامه 
وتبعه ابن شأس والمتيطي. زاد ابن الحاجب: لا بتعيين الراكب وإن عين لم يلزم تعيينه. قال ابن 
رشد: كراء الرواحل والدواب على وجهين: معينا أو مضمونا. فأما المعين فيجوز في النقد والأجل إذا 
شرع في الركوب أو كان إنما يركب إلى الأيام القلائل العشرة ونحوها قاله ملك. وقال ابن القاسم: لا 
يعجبني إلى عشرة أيام. يريد إذا نقد. وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة. وأما إن كانت غائبة 
فلا يجوز تعجيل النقد لأن النقد لا يصلح في شراء الغائب. وأما إن اكترى الراحلة بعينها على أن لا 
يركبها إلى ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز الكراء بالنقد ويجوز بغير النقد. قاله في المدونة. وهذا الكراء 


خليل 
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8 ع 0 اس هس 


ارا ره 


التسهيل 


وما لراع رعي أخرى يستقل بهماإذالميقوأماإنتقل 
أو ممه سوه يدخل فيحل ‏ اإلالشرط وإذالم يمتتشل 
فالأجرٌ لآجر كلأجير لل خدمة إن في الشبه للغفير عَمِل 
بأجرةفهي للأنلٌ ونه | ترك وحطقسطماقدعطله 


ورأي عبد الحق في الأخير ولألَالإس توءفي التخيير 


التذليل 


المعين ينفسخ فيه الكراء بموت الراحلة أو الدابة . فإن ماتت في بعض الطريق فأراد أن يعطيه دابة 
أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته» فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ وإن كان قد نقده لم 
يجز لأنه فسخ دين في دين . إلا أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة › إلا على مذهب أشهب فيجوز 
مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر. عياض : الراحلة الناقة المعَدّة للركوب المذللة له. وتستعمل 
في ذكور الإبل وإناثها. وأصلها من الرحل الموضوع عليها وهو الرّحالة أيضا وهو مركب يشد للبغال. 
ويسمى السرج أيضا رحلا تشبيها به. ابن رشد: أما كراء الدابة المضمونة أو الراحلة المضمونة وهو أن 
يقول : أكري منك دابة أو راحلة ؛ فإنه يجوز أيضا بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب» وأما إن لم 
يشرع في الکو وإنما تكارى كراء مضمونا إلى أجل a‏ إلى e‏ في غير إبانه فلا يجوز إلا 
بتعجيل رأس المال لأنه كالسلم ؛ إلا أن ملكا خفف أن يعَرِينَ الدينار لأن الأكرياء قطعوا بالناس. وقد 
تقدم هذا. قال ابن رشد: ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون» إلا أن الكري إذا قدم 
للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه. قلت : في قول المواق: زاد ابن الحاجب : 
لا بتعيين الراكب إلى آخره نظرٌ لأن ما ذكر منصوص عليه لابن نصر وابن شأس. وما لراع رعي أخرى 
يستقل بها إذا لم يَقوَ أما إن تقل أو معه سواه يدخل فيحل إلا لشرط وإذا لم يمتثل فالأجر للآجر 
كالأجير للخدمة إن في الشَّبه للغير عمل بأجرة فهي للألَ وله ترك وحَط قسط ما قد عطله ا مواق على 
قوله: وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره 
كأجير لخدمة اجر نفسه. انظر هذا الإطلاق من المدونة» قال ابن القاسم: من استؤجر على رعاية غنم 
كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يُدخِل معه راعيًا يقوى به. وإن 
كانت غنما يسيرة فذلك له؛ إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها غيرها. فإن رعى معها غيرها 
بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى. وكذلك أجيرك لخدمة يؤاجر نفسه لغيرك يوما أو أكثرء فلك أخذ 
الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك. ابن يونس: وهذا فيما يشابه ما أجرته فيه أو 
يقاربه .وأما أن تؤاجره في الرعاية شهرا بدينار فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد . أو تؤاجره يخدمك في 
الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير » فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط حصة ما عطل 
لك من الأجر ورأي عبد الحق في الأخير والألَ الإستواء في التخيير الحطاب بعد نقله كلام المدونة 
المذكور في نقل المواق: قال عبد الحق: خيره ابن القاسم في أجير الخدمة ولم يخيره في الراعي إذا شرط 


التذئيل 
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ولم يَلرّمهُ رَعْي الْولّدِ إلا عرف وَعُيِلَ به فِي الْحَيْطٍ وَئقش الرَّحَا وَآلَةِ ياء 
ابن حبيب ماعلى رب الغفنم تسميةالهدّةإنإليهضم 
وكان تحست يده الراعي وَل سيسترعه مارعيهالثئل حمل 
ومالهرعى سواها هب هلم يضز فقد صارأجير يَخْتَّدم 
ومالشاءعينت رعسل الولسد يلزمإن لم مله عرف البلد 
لعب عمد افيه والةالبناس نهوضِ حا 


لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف. والأمر في ذلك سواء. انظر البقية ابن حبيب ما ا لی رب 
3 تسمية العدة إن إليه ضم وكان تحت يده الراعي ول ما رعيه المثل حمل له رضي 
سواها هبه لم يضر فقد صار أجيرا يَخْنَّدَم عبد الباقي: ثم قوله: إن لم يقوء ا وأما غير 
المعينة فيمنع الأجير من رعي غيرهاء قوي أم لاء لأن منافعه كلها لمستأجره. البناني : فيه نظر بل لا 
فرق بين المعينة وغيرها إذا واجره على عدد معلوم: وإنما الذي في الشارح هو ما نصه: هذا إذا استأجره 
على عدة غنم. وأما إذا استأجره على رعاية غنمه وضمه إلى نفسه وكان تحت يده فليس عليه أن يُسَمّْي 
ع ما يرع 440 وله أن منت عية: ما بيتوي مال شای و وليس للأجير أن يرعى لغيره وإن ن لم يضر 
بغنمه لأنه أجيره وله خدمثه كلها. قاله ابن حبيب. 
وما لشاء عينت رعى الولد يلزم إن لم يمله عرف البلد المواق على قوله : ول يلزمة برعي الود 
لغزف»: من الدؤتة + قال ابن القاسم: إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها 
أخلفه فتوالدت الغنم حيلا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها. 
الحطاب: ابن يونس: قال ابن اللباد: ولربها أن يأتي براع يرعى معه للتفرقة . أبو الحسن : راعى التفرقة 
في الحيوان البهيمي .ومثله في سماع عيسى. انتهى. ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد» قلت : معناه أن 
التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى. وعدم عادر على لاك بجر مق مذ انعد 
قول المصنف في فصل طعام الربا: وتفريق أم فقط من ولدها. والعرف في الخيط وقي نقش الرى وال أن 
بالقصر للوزن سناه وضحا المواق على قوله: وعمل به في الخيط؛ ابن شأس: من استأجر الخياط لا يوجب 
عليه الخيط إلا أن يكون العرف خلافه. ابن عرفة: قولها في آلة البناء. وعرفنا في الأجير أن لا خيط عليه 
وفي الصانع الخيط عليه» وكتب على قوله: و نقش الرحا؛ ابن عرفة: حَفى الرحا يوجب نقشها. ابن 
العطار: وهو على من هو عليه عرفا: فإن عدم العرف فعلى ربهاء ابن حبيب وابن أبي زمنين: عرفنا 
على المكتري. وعلى قوله: وآلة بناء. من المدونة: قال ابن القاسم: من آجرته على بناء دار فالأداة 
والفؤوس والقفاف والماء والدلاء على من تعارف الناس أنها عليه. وكذلك حثيان التراب على حافة القبر 
ونقش الرحا وشبهه . فإن لم تكن لهم سنة قالة البناء على رب الدارء ونقش الرحا على ربها. 


التذليل 
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ولا فعلی به 2 إكاف ۽ وشبهه وفي الس امازل لمعي ارول کک حول 5 أ 
امول ورزو كم الطبلسان قائله وه هين فلا ان ولو د م 


وفي انتفامطر الأهراف E‏ بعكس كلكا 
كذاك يرعى العرف في النازل 2 والسير والوطاء في المحامل 
وبدل المحمول من قوت نزل | وزناوتوفير لزيد ببلل 
وفي العاليق وأفمرالزاهشئه_ كذابن زع الطيلسان قائله 


وهوأمين فالضمان منتفي عنهولوشرط أن لا ينتفضى 
إن لم يجئ بسمةاليتولو لوي أت e EE‏ 


وفي انتفا بالقصر للوزن مطرد الأعراف من ربها المواق على قوله: وإلا فعلى ربه؛ تقدم نص ابن شأس 
في الخيط» ونص المدونة في آلة البناء ونقش الرحا. وف المطبوعة ابن بشير بدل ابن شأس وهو تصحيف. 
بعكس كالإكاف المواق على قوله: عكس إكاف وشبهه. ابن شأس: على رب الدابة تسليم ما العادة 
تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من معْنَادٍ لأن العرف كالشرط. وكذلك 
الحكم في إعانة الراكب في النزول في المهمات المتكررة وكذلك رفع الحمل .وقد تصحف أيضا في المطبوعة 
ابن کان إلى ابن بشير» الحطاب : : كلام ابن غازي ف شرح هذه المسألة كاف وهو ظاهر والله أعلم. 

قلت : انظره في شرح الشيخ محمد. كذاك يرعى العرف في المنازل والسير والوطاء في المحامل وبدل 
المحمول من قوت نزل وَرْنَا وتوفير لزيد ببلل وي المعاليق وأمر الزامله كذا بنزع الطيلسان قائله 
المواق على قوله: وفي السير والمنازل؛ ابن شأس: كيفية السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في 
معمور أو صحراء معتبر بالعرف. وعلى قوله : والمعاليق؛ ابن شأس: يصف المحمل بالسعة أو الضيق 
ويعرف تفاصيل المعاليق. فإن أطلق في شيء من ذلك وكان معلوما في العادة صح العقد. وعلى قوله : 
والزاملة ووطائه بمحيل» من المدونة: إن أكرى محملا لمكة ولم يذكر وطاء» أو زاملة ولم يذكر ما يحمل 
عليها من أرطال جاز؛ وحملا على فعل الناس فيهماء لأن الزوامل عرفت عندهم. وعليه أن يحمل له 
المعاليق وكل ما عرفه الناس من الكراء لازم للمكري.عياض: الزاملة ما يحمل فيه من الأخراج وشبهها 
وتشد على الدواب ونحو o‏ المطبوعة .ول يدكر قالغا موس ل sa‏ 

وبدل الطعام المحمول؛ من المدونة: إن انتقصت زاملة الحاج أو نفدت فأراد تمامها وأبى الجمال حملا 
على عرف الناس. وعلى قوله: أو توفيره؛ سحنون: من اكترى دابة على حمل فيه خمسمائة رطل 
فأصابه في بعض الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع الجمال من حمل الزيادة. وقال ربه: هو المتاع بعينه؛ لم 
يكن على الجمال حمل الزيادة. ابن عرفة مقتضى قولها بلزوم حمل ولد المرأة معهاء حمل زيادة البلل؛ 
وظاهر قول سحنون سواء كان عرف أم لاء ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف. وعلى قوله : 
كنزع الطيلسان قائلة؛ من المدونة: إن استأجر ثوبا للبس» نزعه في الأوقات التى العادة نزعه فيها 
كالليل والقائلة. ابن عرفة: هذا هو الصواب كقولها: من استأجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف 
الناس من خدمة الليل والنهار. ودو أمين فالضمان منتف عنه ولو شرط أن لا ينتفي إن لم يجئ بسمة 
الميت بالتخفيف ولو لم يأت المواق على قوله وهو أمين فلا ضمان ؛ 


خليل 


التذليل 
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أو عكر يدهن أو طَعَام بآنِيَةٍ فَانْكسَرَت وَل يَتعَدّ أو اقطْع الحَبْلُ وَلَمْ يعر يفل 


Sees eT‏ كل لا مف ولق وام مط 0 eee.‏ أو بدهن او طم او 
آتيةعثرمكلرى ففسد بالانكسار الحمل منغير تعد 
وقل كذاك في انق ضع الحبل إن لمويغفغرربهبغفعطل 


ابن يونس: القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه ؛ لا يضمنونه؛ إلا الصناع والأكرياء 
على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة إذ لا غنى عنهما فضمنا لصلاح العامة كالصناع إلا أن تقوم بينة 
بهلاكه بغير سببهم أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنوا. . وسواءٌ حملوه على سفينة أودابة أو 
رحل. قال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين: وإن اشترط عليهم ضمان العروض لم يلزم إلا أن يخالفوا في 
شرط يجوز. ومن الاستغناء: المكتري مصدق فيما ادُعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب. ومن امثاائة : 
من استعار دابة إلى موضع فضيع فذهبت ضمنها؛ فإن وجدها وقد زادت أو نقصت أو كانت على حالها 
في له بها جرم فيها. ولق لم بيضيعها ودبت لع يضمن وعلى قوله : ولو شرط إثباته؛ ابن المواز: إذا 
شرط الحاملون أن لا ضمان عليهم في الطعام أو أن عليهم ضمان العروض وما لا يضمن» فالشرط باطل 
والعقد فاسد. وعلى قوله : إا ت لو قال ولو لم يأت لكان أولى. من المدونة: قال ملك: 
ولا ضمان على 0 إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا؛ في جميع ما رعوا من الغنم والدواب؛ ولأناس شتى أو 
لرجل واحد. وإذا اشترط على الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا ضمان عليه فيما هلك. قال ابن الام 
وكذلك إن اث شترطا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات متها ضمن فلا يضمن وان لم يأت بها أو 
بدهن او بالنقل طعام او بالنقل آنية عثر مکرّی ففسد بالانكسار الحمل من غير تعد ولل تداك ! 
انقطاع الحبل إن لم يغر ربه المواق قى على قوله: أو عثر بدهن أو طعام أو آنية فانكسرت ولم يتعد أو 
انقطع الحبل ولم يَعْر؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قال المكري في كل عرض: إنه هلك أو سرق أو 
عثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن؛ صدق إلا أن يستدل على كذبه ولا يصدق في الطعام. قال 
ملك: ومن استأجرته يحمل لك على دابة دهنا أو طعاما إلى موضع كذا فعثرت الدابة فسقطت فانكسرت 
القوارير فذهب الدهن أو هلك الطعام أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلا ولا كثيرا 
إلا أن يغرٌ من عثار أو ضعف الأَحْبُل عن حمل ذلك فيضمن حينئذ. اللخمي. إن تبين كذبه أو ذكر أن 
ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه ضمن بفعل بفعل المواق على هذه القولة: ابن عرفة: ما تلف 
بسبب عيب دلسه المكري ضمنه. من المدونة: من اكترى دابة أو ثورا للطحن فربطه في المطحنة فكسرها 
أو أفسد آلتها لم يضمن ذلك مكريه إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منه؛ لقول ملك : من أكرى دابته وهو يعلم 
أنها عَتُورٌ ولم يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن. ابن عرفة : أَحْدُ بعضهم من مسألة الثور 
التضمين بالغرور بالقول لأن عقد الكراء إنما هو باللفظء يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل فالقول 
إن تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول. قلت: عقده من قال: 
لاقن ن ق و القححول عقدافذاك من غرور الفهمل 


دا 
+ 
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كحارس وَلَوْ حَمَاِيا وأجير لِضَانِع وَسمْسَار إنْ ظَهَرَ خَيْرُُ على الأظهّر 


التسهيل 


كحارس ولولحمام ومن أج رصانع وسمساروعن 
أشهب إن ظهرخليرهوقد أفقى بقولهابن رشد وانتقد 
إطلاق الاصل الأظهر اسمامصطفى ‏ إذْ مالأش هبعلي هدوقفا 
وهوبحث ساط كماانتقد عدولهدعنماعنالإمامقد 
ورد من نفي الضمان نّا إلى الذي به ابن رش دأقكتى 
ومن يقييدذا بغي النتصب ويطلق التضمين فيه لم يصب 
0 إزذقالبعد الثوب من فلان 
وأنكرالشراء ذا منۈه ولم تقملهبينةبمارّعكم 
فابن أبي زيدنفاه وحكى ال قول به ولم يقل بمانقل 


التذليل 


كحارس ولو لحمام المواق على قوله: كحارس ولو حماميًا؛ ابن الحاجب: أجير الحراسة لا يضمن شيئا. من 
الدونة : قال ملك: من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منها شيء لم يضمن لأنه بمنزلة الأجير. ابن 
المواز قال ملك : من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق ما فيه لم يضمن وإن غاب عليه وجميع الأجر له. وكذلك 
حارس النخل. قال ابن الواز: لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا؛ كان ما يحرسونه مما يغاب عليه أم لا 
ا وكذلك من يعطى متاعا ليبيعه فيضيع أو يضيع ثمنه؛ إلا أن هذا لا أجر له ولا ضمان عليه ومن 
خرصا المواق على قوله : وأجير لصانع ؛ من المدونة : يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير. 
وف سماع أصبغ من تضمين الصناع في الغسال يكثر عليه المتاع فيستأجر الأجراء ب يبعثهم إلى البحر بالثياب: أنهم 
ضامنون. قال ابن رشد: ليس هذا بخلاف م في الدوثة لا شمان على أجير القصارء أ لأنهم لا انقلبوا بها يعملون 
وغابوا عليها فهم كالصناع سواء أخذوا ذلك من التجار أو من الصناع مثلهم. وسمسار وعن أشهب إن ظهر 
خيره وقد أفتى بقوله ابن رشد وانتةد إطلاق الاصل بالنقل الأظهر اسما مصطفى إذ ما لأشهب عليه وقفا وهو 
بحث ساقط كما انتقد نتقد عدوله عما عن الإمام قد ورد من نفي الضمان بتا إلى الذي به ابن رشد أفتى ومن يقيد ذا 
بغير النتصب ويطلق التضمين فيه لم يصب كمن نفى الخلاف في الضمان إن قال بعت الثوب من فلان وأنكر 
الشراء ذا منه ولم تقم له بينة بما زعم فابن أبي زيد نفاه وحكى القول به ولم يقل بما نقل المواق على قوله : 
وسمسار إن ظهر خيره على الأظهر؛ تقدم أن من يُعطى متاعا يبيعه لا ضمان عليه. قال ابن عرفة : وهذا واضح 
إن كان لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فلأظهر أنه كالصانع. وأظن أني وقفت على ذلك لبعضهم في 
الجليس وهو من نصب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة. قال عياض: وهم كثيرٌ في البلاد ينتصبون لذلك .وأما 
مسمى السمسار في ضمانه ما دفع له ليبيعه وما طلبه من ربه لمشتر أمره بشرائه؛ ثالثها: ما لم يكن مأموناء 
الأول: لسحنون› والثاني : للعتبية. والثالث: هو الذي أفتى به ابن رشد. قلت: : انظر لفظ ابن عرفة في الرهوني 
إن لم تظفر بنسخة من أصله. وانظر الرهوني أيضا لانتقادي مصطفي ولسقوط الأول منهما وعدم الحاجة إلى ما 
أجاب به البناني عنه» وانظره لتخطئة من قيد الخلاف في السمسار بغير المنتصب وأطلق التضمين في المنتصب› 
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خليل 2١‏ وَنُوتِي عَرقت سيه بفغل سائِغ لا إنْ حالف مَرْعَى شرط أو أنْرَى يلا إن أو غر بعل فَقِيمتهُ يم الف 
اليل كذاك لاا يضمن نوتي فرق مركب هبسالغ إلااسحق 
في ماله مال ونفس أو يطسسا لب بذي من يعة ن فى الخطا 
وض-مُ:نالراعى إذا فرعطى a‏ الف أو أ نسو فى لااد نة 
إن بالعصا فى الذود يكسر لا الحجر أوإزدلهال الك فعل هأقر 
فيعقرهإ ثلاث فاا عقربعد لم يضمن وكذا 
يضمن من غر بفعل أو كتم ماكالعثشارومراعاةالقيم 
حيث العثشار العتقي راهها وغيره حيث الكرا راعامها 
إذا أراد الكتري واللخ ى قسال إلى التخسيير كل برقتي 
فالفرض فيهاأن من مصرالكرا وبالعريش الكترى قدعثرا 
وقيمة المحمول فيهالضعف وال مرء إذا خير لا يرضى الأقل 
والشيخ في التتف راعى زمنه 2 وبالكان جئلت كلاونه 

التذليل ولا 5 المفيد عن ابن أبي زيد من تصديق السمسار إذا قال: بعت الثوب من فلان» فأنكر فلان الشراء ولم 


تقم للسمسار بينة بالبيع لأن من عرف الناس أن السمسار لا يهد حين البيع ؛ » وقول ابن أبي زيد: وفيها 
قول آخر أنه يضمن إذا لم يتوثق اا في حين البيع ولا أقول بهذا القول ففي جلب هذه النقول 
ويل وى الاح على الي تعويل " . كذاك لا يضمن وتي غرق مركبه بسائغ إلا يكن فعله سائغا 
ستّحق في ماله مال ونفس أو طالب بذي من يعقلون ف الخطا المواق على قول الأصل ونوتي غرقت 
0 من المدونة : إذا غرقت السفينة من أمر النَّواتِيّة فإن صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل 
فيها لم يضمنوا؛ وإن تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج ضمنوا ما هلك فيه من الناس والحمولة. ابن يونس : 
يريد في أموالهم. وقيل إن الديات على عواقلهم. وضمن الراعى إذا مرعّى شرط خالف المواق على قوله : لا 
إن جالت ی من ادو : من شرط رعيه في موضع فرعى في غيره ضمن يوم التعدي» وله أجره إلى 
يومه أَوْ أنزى بلا إذن المواق على هذه القولة: من المدونة: إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها 
ضمن وحط عنه الضمان إن بالعصا في الذود تسر لا الحجر أو إن له المالك فعله أقر في عقرہ ان اللات 
فإذا عقر بعد لم يُضْمّن الحطاب على القولة المذكورة: فرع“: قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم: 
سئل بعضهم عن ما كسر الراعي من الغنم؟ فقال: ابا كاكرة برالمضا E‏ بو قاد ا i‏ 
وأما ما كسره بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدي. انتهى. ٠‏ فرع: : قال في الترجمة المذكورة: قال في 
المؤلفة لابن لبابة : : إذا عقر الراعي من الغنم مرة وثانية وثالثة ولم يُضَمْنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله 
ولم ينكر عليه ورضي.لم يضمنه بعد ذلك. انتهى. وكذا يَضْمن من غر بفعل أو كتم ما كالعثار ومراعاة 
القيم حيث العثار العتقي راها وغيره حيث الكرا بالقصر للوزن راعاها إذا أ ا 0ك 
إلى التخيير كل يرمي فالفرض فيها أعنى المدونة أن من صر الكرا وبالعريش المكترى قد عذرا وثيمة 
المحمول فيه الك والمرء إذا خير لا برضى الأقل والشيخ في التلف راعى زمنه وبانكان جت 
كالدونه. التتائي على قوله: أو غر بفعل؛ أعاد هذا مع أنه قدمه في مفهوم قوله: ولم يغر بفعل؛ 
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التسهيل وإنماذافي الكرافمنكتم ٠‏ عيبمبيعلميضَمَِّنْ مانجم 


التذليل إما لعدم اعتبار المفهوم لكونه مفهوم غير شرط أو ليرتب عليه فقيمته يوم التلف. وانظر شرح الشيخ 
محمد لنقل مصطفى كلام ابن عرفة في الغرور القولي وما اعترض به عليه اعتباره إذا تضمن عقدا من 
الغرور الفعلى واعتراض البنانى ما لمصطفى. وكتب المواق على هذه القولة: ابن رشد: لا خلاف أن 
ما فيه تغرير من الأعمال كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز لا ضمان عليهم في شيء منه إلا أن يفرط أو 
يتعدى أو يأخذه من غير مأخذه بعمد أو جهل أو خطإ. ومن المدونة: إن سألت خياطا قيس ثوب 
ارج ا تبيصا ف ته بقوله فلم يقطعه فلا شيء عليه ولا على بائعه. وكذلك الصيرفي يقول 
في درهم ركه إياه إنه جَيّدٌ فيلفى رديئا. فإن غرا من أنفسهما عوقبا ولا أجر لهما. قاله ابن القاسم : 
في العتبية. ابن رشد: ولو قال للخياط: إن جاء من هذا الثوب قميص فاقطعه لى ولك كذا. فقطعه 
فلم يجئ منه قميص فإنه يضمنه. وأما ما فيه تغرير كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز في الفرن فلا ضمان 
عليه اتفاقا إن لم يخطئ في فعله: فإن أخطأ كأن تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس التى أمر بها 
فهي من جناية الخطإ إن كان من أهل المعرفة. وإن غر من نفسه عوقب؛ ويختلف على من الدية. 
قلت : انظر تمامه أواخر صفحة ثلاث وخمسين ومائتين من المجلد الرابع من البيان عاد كلام 
المواق: وني رسم طلق من تضمين الصناع : إنما يسقط الضمان عن الفرّان إذا بقي من الخبز ما يعرف 
به أنه خبز صاحبه وأما لو ادعى أنه احترق ولم يأت منه بشيء يعرف أنه الخبز بعينه لضمن. 
ومثل هذا سواء الغزل يحترق في الفرن. قلت: ليس في رسم طلق إنما هو في الرسم بعده وهو رسم 
سن فانظره ف صفحة إحدى وعشرين ومائتين من المجلد المذكور. عاد كلامه: وانظر ف الكتاب 
المذكور في نوازل أصبغ منه في تقب اللؤلؤ بين أن يتخذ في موضع الثقب أو لا. فرق. ويقبل قوله في 
ذلك دون بينة لأن ما كان يجوز له أن يعمله يقوم له مقام شاهد. قلت: هو من سماعه لا نوازله. 
انظر صفحة اثنتين وخمسين ومائتين وتاليتها من المجلد المذكور. عاد كلامه: ومثل احتراق الخبز 
احتراق الثوب في قدر الصباغ» والحجام يقلع ضرس الرجل فيموت» بخلاف إذا قلع غير الضرس 
التى أمر بها فإنها من جناية الخطإ. قلت: مر هذا انفا. وكتب على قوله: فقيمته يوم التلف؛ من 
المدونة: من أكرى دابة وهي عثور أو رَبوض ولم يعلم المكتري بذلك. فحمل عليها دهنا من مصر إلى 
فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش. وقال غيره: بمصر لأنه منها تعدى. قلت. في 
التهذيب: بمصر إن أراد لأنه منها تعدى. وذكر الزرويلى عن اللخمى أن قول الغير هنا لا يخالف 
قول ابن القاسم؛ لأن كليهما راجع إلى التخيير. فقول الغير: إن را تخييرٌ منه. وقول ابن 
القاسم: بالعريش؛ لأن قيمته هناك ضعف قيمته بمصرء والشأن أن الإنسان يختار الأكثر وليس لأنه 
يمنع من قيمته بمصر. وإنما ذا في الكرا بالقصر للوزن فمن كتم عيب مبيع لم يضمن ما نجم 


خليل 


باب الإجارة (المجلد الخامس) 47 


أو صَانِع في مَصنُوعِهِ لآ َير ولو مُحْتَاجًا له 


التسهيل 


ككسر خابية زيت منه سا لغيرماهلل بال ذدلسا 
كذلك الصانع في الصنع لا غير كمنديل شوب مغلا 
ولوله احتاجاكذا الشيخ اعتمد ماقال سحنون فأين اللستند 
وابعن ةا قاف ات ج ةو للك إن اليل 
يحتج وذا الذي ابن خالد سمع وملكلافيده محمد تب سع 


وقد حو الثلاتنة البيان.... SERE E OER‏ 


القذليل 


ككسر خابية زيت منه سال غير ما هلك بأ لذ بالإسكان دلسا في شرح الشيخ محمد: مصطفى: حيث 
حكمنا بالضمان عند الغرور بكتم عيب نشأ عنه تلف فهو خاص بالكراء فلا ضمان به في البيع إلا أن 
يهلك المبيع بعيب التدليس. ابن عرفة في نوازل الشعبي محمد بن عبد الملك: من باع خابية دلس فيها 
بكسر وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتا فجعله المشتري فيها فسال من كسرها فلا يضمن البائع الزيت ؛ 
كتدليسه بسرقة عبد فسرق من المشتري فلا يضمن بائعه ٍ المسروق: ولو أكراه الخابية كذلك فإنه يضمن 
الزيت .انتهى. البرزلي : قله مق :باع ترا يسيس مدلا أو أكراه كذلك. انتهى. والفرق بين البيع 
والإكراء أن ا المكري حتي يستوفيها الكتري بخلاف البيع . والله أعلم. كذلك ١‏ لصب ع م 
الصنوع المواق على قوله : أو صانع في مصنوعه؛ ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم وأنهم 

مؤتمنون لأنهم أجراء؛ وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير وخصص العلماء من 
ذلك الصناع وضمّنوهم نظرا واجتهادا لضرورة الناس. وكان هذا من الأمور العامة الغالبة التى تجب 
مراعاتها. وقول ملك أنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعوا تلفه ولم يُعلم ذلك إلا بقولهم ؛ ولا ضمان عليه 

في ما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع. يله على الا جميع ان انون لان عتم وا 
قامت البينة على التلف. ولقوله حظ من النظرء لأنه لما وجب أن يضمنوا للمصلحة العامة لم يسقط 
الضمان عنهم بالبينة حسما للذريعة» لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع من 
المواضع › أصل ذلك شهادة الابن لأبيه؛ ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة» أصله 
الغاصب؛ yy‏ ¿ قامت البينة أصله القرض. وقول ملك 
أصم. قلت: انظر صفحة ثلاث وأربعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثاني من المقدمات. لا غير 
كمنديل لثوب مثلا ولو له احتاجا أعني الصانع جي كذا الشيخ اعتمد ما قال سحنون فاين 
المستند وابن حبيب فيهما ضُمِن والمختار ما للك إن فى العمل يُحتج ون الذي محمد ابن خالد سمع 
وملكا فيه محمد تبع وقد حوى ى الثلاثة البيان المواق على قوله : لا غيره ولو محتاجا له؛ ابن شأس: 
قال محمد: يضمن الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان مما لا يستغنى عن حضوره عند الصائع مثل 


00 
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وَإِنْ عمل يبَّيته أو يلا أجر إن نُصب نَفسَهُ وَغاب عَلَيْهَا 


EE‏ فك ببي ته أو دون أجر إن نصب 
للناس نفسه لذاويفب وأطلق ابسن رشد إن لم يغلب 
تغريره كدق ب لؤل ؤإا لم يتعهداويجافالأخذا 
اة فاي ا وة لم يُضمنالالغفروورأوتعهد 


التذليل 


الكتاب المنتسخ منه والمثال الذي يعمل عليه وجفير السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان بحيث لو 
سلم للصانع بغير جفير فسد. كذا في مطبوعتي المواق وابن شأس ولعل الأصل الذي يصاغ عليه نصله. 
عاد نقل المواق: ومثله ظرف القهح والعجين. وقال سحنون لا ضمان عليه في ذلك كله. اللخمي: قول 
محمد أحسن. وقال ابن رشد: أما إذا كان الثوب غليظا لا يحتاج لوقاية فلا خلاف أن الصانع لا 
يضمن المنديل: وإلا ففي طرح ضمانه ثلاثة أقوال» الأول: لسحنون. والثاني: لابن حبيب. والثالث : 
لابن المواز مع مذهب ملك. انظر آخر مسألة من سماع أشهب من تضمين الصناع ففيه كلام طويل؛ 
وذكر أنه لا ضمان عليه فيما لا يحتاج إليه في عمله كالآتي للخراز بزوجي خف يعمل له في أحدهما 
وأنه مقبول قوله في تلفهما لكن الشيوخ اختلفوا في صفة تقويم الذي يجب عليه ضمانه منهما هل يُقوٌ 
وحده على أنه لا صاحب له أو يقومان معا ثم يقوم الباقي وحده. قلت: انظر صفحة ثلاثين ومائتين 
وتاليتها من المجلد الرابع من البيان. وانظر كلام الرهوني على القولة المذكورة بتمامه» تقف على 
انتقاده تسليم المواق لابن شأس أن اللخمي اختار قول ابن المواز على ما نسبه ابن شأس له وتسليمه له 
عزوه لابن المواز ما ذكر مع أنه مخالف لا عزاه له الحفاظ كاللخمي وابن رشد والباجي وابن يونس 
وغيرهم. وعلى انتقاده كالبناني على الشيخ عدوله عن قول ابن المواز المردود بلو وهو الراجح لأنه 
المنصوص للك وابن القاسم ولوافقة أشهب وابن حبيب واختيار اللخمي عليه إلى قول سحنون وحده من 
غير أن يرجحه أحدء كما أشرت إليه. هب ببيته المواق على قوله: وإن عمل ببيته؛ سمع عيسى: : لا 
ضمان على الصانع حتى يكون نصب نفسه للعمل. اللخمي : وسواء كان بسوقها أو داره. أو دون أجر 
المواق على قوله: أو بلا أجر؛ ابن رشد: وسواء على مذهب ملك استعمل الصانع بأجر أو بغير أجر. 
قال في المدونة:ما قبضوه بغير بينة أو عملوه بغير أجر كغيره إن نصب للناس نفسه لذا المواق على 
قوله: إن نصب نفسه» ابن رشد: وهذا في الصانع المشترك الذي نصب نفسه للناس» وأما الصانع 
الخاص الذي لم ينصب نفسه للناس فلا ضمان عليه فيما استعمل إياه أسلم إليه أو عمله في منزل رب 
المتاع. ويغب وأطلق ابن رشد ان بالنقل لم يغلب تغريره كثقب لؤلؤ إذا لم يتعد أو يجاف الأخذا وما 
ببيت طالب الصنع فسد لم يضمن الا بالنقل لغرور أو تعد الحطاب ب على قوله : وغاب عليها؛ يريد في 
بيته؛ فشمل شرطين» الأول: أن لا يكون عمله في بيت رب السلعة؛ وإن كان في بيته فلا ضمان عليه 
جلس معه ربها أم لا عمل بأجر أم لاء الثاني أن لا يكون ربه ملازمه وإلا فلا ضمان عليه قاله في 
التوضيح. المواق على القولة المذكورة. ابن رشد: يضمن الصناع كل ما أتى على أيديهم من خرق أو كسر 
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م0 كم 


خليل فَبقِيمَتِهِ يوم دفعه 
التسهيل وإن ضمان صانع مااستّصنعا يلزه فبالقيمة يومدفهما 
إن لم يقر أن عل إذضيعا أو يبد بعد إذ إليهدفما 
بمدةمفه فيم اطلعا عليه ا 
التذليل أو قطع إذا عملوه في حوانیتهم› وإن كان صاحبه قاعدا معه. إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال مثل 


ثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفرّان والثوب في قدر الصباغ وما أشبه 
ذلك فإنه لا ضمان عليهم فيما أتى على أيديهم فيه إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير 
وجه مأخذها فيضمن حينئذ. ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت من ذلك» أو الخاتن يختن الصبي 
فيموت من ختانه» أو الطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه» أو يكويه فيموت من كيه» أو يقطع منه 
شيئا فيموت من قطعه» أو الحجام يقلع ضرس الرجل فيموت المقلوع ضرسهء فلا ضمان على واحد من 
هؤلاء في ماله ولا على عاقلته في جميع هذا لأنه مما فيه التغرير على ذلك الشيء فكأن صاحبه هو الذي 
عرّضه لما أصابه. وهذا إذا لم يُخطى في فعله» وأما إذا أخطأ مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق 
مرضه» أو تزل يد الخاتن» أو القاطع فيتجاوز في القطع. أو يد الكاوي فيتجاوز في الكي» أو يد 
الحجام فيقلع غير الضرس التى أمر بهاء فإن كان من أهل المعرفة ولم يغرٌ من نفسه فذلك خطأ يكون 
على العاقلة؛ إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون في ماله» وإن كان ممن لا يحسن وغرٌ من نفسه فعليه 
العقوبة» واختلف على من تكون الدية» فقال ابن القاسم: على العاقلة» وظاهر قول ملك أنها عليه. 
وانظر قول ابن رشد: إذا عملوه في حوانيتهم وإن كان صاحبه قاعدا معه. وله في رسم حبل حبلة من 
تضمين ت قول ابن القاسم» إن الصانع ضامن لا أفسد من الأعمال التى يعملها في داره أو في 
حانوته غر من نفسه أو لم يغزء صحيح لا اختلاف فيه إلا أن يكون الفساد من أمر غالب كالنار إلا أن 
يثبت عليه تفريط. قال: وأما إذا أتى الرجل بالصانع إلى داره فعمل عنده فلا ضمان عليه فيما أفسد من 
عمله إلا أن يغرٌ من نفسه أو يثبت عليه أنه تعدى في عمله لأنه أجير ومؤتمن. وله في سماع ابن خالد: 
وما علم أنه ليس من عملهم من قرض فأر أو لحس سوس» قال ابن القاسم في المدونة: لا ضمان عليهم 
فيه إذا ثبت أنهم لم يضيعوا وقيل: إلا أن يثبت أنهم ضيعوا. انظر البقية وصحح بقية الخطإ من البيان 
من صفحة ثمان وأربعين ومائتين وتاليتها من المجلد الرابع. ولاحظ أن الضرس مذكر كما اقتصر عليه 
صاحب القاموس. وإن ضمان صانع ما استُصبعا يلزم فبالقيمة يوم دفعا إن لم يقر أن علت إذ ضيعا أو 
يبد بعد إن إليه دفعا بمدة معه بالإسكان فيوم اطلعا عليه المواق على قوله: فبقيمته يوم دفعه» ابن 
رشد: إذا ادعى الصانع ضياع المتاع الذي استعمل إياه فإنه يضمن قيمته يوم دفع إليه على ما يعرف 
من صفته حينئذء إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع كان أكثر من قيمته يوم دفعه إليه» فيكون عليه قيمته 
يوم أقر أنه تلف عنده؛ أو يظهر عند الصانع بعد دفعه إليه بمدة» فيكون عليه قيمته يوم ظهر عنده 
على ما شهد به من قيمته يومئذ» وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه. وكذلك الرهن 
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خليل وَلَوْ شَرَط تَفيَهُ أو دَعَا لأَخْذِه إلا أن تقوم بَيْئهُ سقط الأجرَةٌ إلا أنْ يُحْغِرَهُ لربه بِشَرْطه 

التسهيل ااا اماو وس لادان فعا شوطنتنا KE‏ 
لأخذه مالم تقم بالتلف بينة فللأجر كالغرم نفي 
إلا إذاأحض وره لرب هه مستوف الشرط فلم يذهب به 
كان قبلٌدفعالأجرةله إذآلللإيدعأمسر اس أله 
والخلفا روا ضمن الصسانع مصلكحةعمت ولا تم انع 
في أن ماأبوالعمالي قدعزا للك منقتل ثلثيفغتزى 
بهصس لح الثلثينمنكر وله ف الك بلايسطر 
وإنمفايؤخذكل مذهب عنالذيلأهلهفي الكتب 

التذليل والعارية. كذا بفصل الضمير في استعمال إياه وبتذكيره في كان من كان أكثر من قيمته في المواق وفي 


المقدمات حسب مطبوعتيهما. هب شرط نفيًا المواق على قوله ولو شرط نفيه: ابن رشد: إن اشترط 
الصانع أن لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه وكان عليه الضمان» هذا قول ملك في المدونة. وينبغي على هذا 
أن يكون له أجر مثله لأنه إنما رضي بالأجر المسمى لإسقاط الضمان عنه. أو دعا لأخذهالمواق على هذه 
القولة : من المدونة: إذا دعاك الصانع لأخذ الثوب وقد فرغ منه ولم تأخذه» فهو له ضامن حتى يصل 
إلى يدك. ابن عرفة: هذا إن لم يقبض أجره ما لم تقم بالتلف بينة فالاجر كالغرم نفي المواق على 
قوله: إلا أن تقوم بينة؛ من المدونة: ما قامت بينة أنه ضاع أو سرق» أو احترق بمعاينة بينة بغير 
سبب الصانع لم يضمنه. وعلى قوله: فتسقط الأجرة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لكل صانع أو حمال 
على ظهر أو سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره. فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع 
خاو و اجر لوم |[ أن تقزم بينة على الضراع فا عبان عليهم ولا اجر لهم الأتهم لم يليوا ما 
عملوا إلى أربابه. ومن المدونة: إن احترق الثوب لدى القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة ضمن 
قيمته يوم قبضه أبيض» وليس لربه أن يغرمه قيمته مصنوعا ويعطيه أجرته إلا إذا أحضره لربه 
مستوفي الشرط فلم يذهب به وكان قبل دفع الأجرة له إذ آل للإيداع أمر المسأله المواق على قوله: إلا 
أن يحضره لربه بشرطه؛ اللخمي: لو أحضر الصانع الثوب ورآه صاحبه مصبوغا على صفة ما شارطه 
عليه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده د ضياعه لصدق لأنه أمين وقد خرج عن حكم الإجارة 
وصار إلى الإيداع. والخلفا بالقصر للوزن رأوا ضمان الصائخ مصلحة عمت: من التهذيب وقد قضى 
الخلفاء بتضمين الصناع وهو صلاح للعامة ولا تمانع في أن ما أبو المعالي هو إمام الحرمينٍ قد عزى للك 
من قتل ثلث بالإسكان ري ب مالين منكن ومكله ى الكتب بالإسكان لا يسطر.واتها يوؤخذ 
كل مذهب من الذي لأهله في الكتب كما لمن نصح للبريه مُخَطْنًا محلل الخطيه هو ابن الشماع 


خليل 


التسهيل 


الل 
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وَصُدْقَ إن اذعَى حَوْف مَوْسٍ حر أو سَرقة مدُحُورهِ أ قلح يرس أو صَبعَ فوزع وفيت يتف 
ا يُسْتَوْفَى مِنْهُ لآ به إلا صَبيّ تعلم وَرَضْع وَفْرَس زو وَرَوْضِ 

والازرياببنالجويني أقر فيماعزاكماالوضح ذكر 
فهل نا أمرفيالشورىعمر إن خالف اثنان البقية نظر 
وصدق الراعي الذي منه بدر ذحر بدعوى خوف موت مانحر 
إن لم يكل ن كله وص دقا إزقالقدنحرته فسيقا 


كذاك حجلم بأجر قلعا ضرساوص بغ إذا مانوزعا 


عقدت معناهعلى ضبطابنغا زي لفف هبائه وص بيغا 
وفسخت بتلف الس توفى منه كهمم دار أم أوفى 


لامابهيقع الاستيفا سوى صبي رضح وتعلم هوى 
وفسس للنزو والروض o gang‏ ووو ووه وو ووو ووو ووو ووو 66و66 


في كتابه المسنّى بأسام منها نصح البريه في تخطئة محلل الخطيه . انظر حاشيتى لبناني وكنون 
والمازري ابن الجويني أقر فيما عزا كما اوضح ذكر فهل لا أمر في الشورى عمر إن خالف اأثان 

البقية نظر ملك إن صح ذلك عنه. وصدق !! اراعي الذي منه بدر نحر بدعوى خوف موت ما لخر 
لم يكن أكله وصدقا إن قال قد نحرته فس, قا المواق على قوله وصدق إن ادعى خوف موت فذحر أو 
سرقة منحوره؛ من المدونة: والراعي مصدق فيما هلك أو سرق» ولو قال ذبحتها ثم سرقت ؛ صدق؛ ولو 
خاف موت الشاة فأتى بها مذبوحة صدق ولم يضمن. الحطاب على قوله : وصدق إن ادعى خوف موت 
فنحر؛ قاله في المدونة : وهذا إذا جاء بالشاة منحورة أو بثمنها أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح. 
وأما لو أكلها فلا يصدق قاله أبو عمر في الكافي؛ ونقله أبو الحسن الصغير. وقال في المسائل الملقوطة : 
وإن أتى بشاة مذبوحة قال: خشيت عليها الموت صدق في قول ابن القاسم» وكذلك إذا قال: سرقت 
بعد الذبح. وضمنه غيره. كذاك حجام بأجر قلعا ضرسا المواق على قوله: أو قلع ضرس؛ من المدونة : 
قال ابن القاسم: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر. فقال: لم آمرك إلا بقلع الذي يليه؛ فلا شيء 

عليه لأنه علم به حين قلعه فترکه»› وله أجره؛ إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون له أجر. يريد ويكون 
عليه العقل في الخطإ والقصاص في العمد. و ا على قوله: اوق من المدوئة : 

إن صبغه أحمر أو أسود وقال: بذلك أمرني ربه؛ وقال ربه: أخضر؛ صدق الصانع إلا أن يصبغه صبغا 
لا يشبه مثله. وعلى قوله : فنوزع فيه؛ انظر هذا الضمير هل يعود على ما ذكر؟ عقدت معذ 6 2 

ابن غازي لفظه بأنه أو صبغا فعل ماض عطف على ادعى ا 
حتى يلزمه التكرار . قاله الرهوني. وفسكات بتلف المستوفى منه كهدم دار أم أوفى لا ما په يفم 
الاستيفا بالقصر للوزن سوى صبي رضع وتم هوى وفرس للنزو والروض. المواق على قوله : وفسخت 
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وسن لقلع فسكئت كعفو القصاص ويغصب الدار وعصب منفعتها وامر السلطان بإغلاق الحوائيت 


E EE‏ وسحتميين سكونها من قبل قلعهايعن 
كعفوغير مؤجر ع زنالقود كذا بغصب الدار والسكنى فقد 
وأمرسططان بإغلاق الوا نيت فذا والغصب في الفسخ سوا 


القذليك 


بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض» لو قال: لا له لتنزل على كلام 
ابن رشد. قلت لم أعول في النظم على هذا لقول الرهوني: وفيه نظر لأن مآل العبارتين معًا واحدٌُ. وقد 
قال أبو علي: بعد ذكره كلامه ما نصه: وكلامه رحمه الله غير صحيح. لأن فرس النزو مثلا تستوفى 
بها منفعة الفحل بمعنى أن منفعة الفحل تستوفيها الفرس» وقد رأيت عبارة الناس؛ ومنفعة الظئر 
يستوفيها الرضيع وهكذاء فكلام المتن صحيح لا غبار عليه. عاد كلام المواق: وعبارته أعني ابن رشد: 
إن استأجره على عمل في شىء بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل وذلك مثل أن يستأجره على أن 
برعي له غنما باعيانها أو يتجر الهف هال :هرا أو تة فمذهت المدوثة أن هذه الانجازة لا جود إلا 
بشرط الخلف» إلا في أربع مسائل فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له: موت الصبي المستأجر 
على تعليمه» وموت الصبي المستأجر على رضاعه؛ وموت الدابة المستأجر على رياضتهاء وعقوق الرمكة 
قبل تمام الأكوام المشترطة. انتهى. وانظر أيضا قول الشيوخ: الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه. وعبارة 
ابن الحاجب: تنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار. انظر البقية. 
وسن سكونها من قبل قلعها يعن كعفو غير مؤجر عن القود المواق على قوله: وسن لقلع فسكنت كعفو 
القصاص ؛ ابن شأس تنفسخ الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها 
والعفو عن القصاص المستأجر على استيفائه. ابن عرفة: هذا إذا كان العفو من غير المستأجر. وانظر هل 
يقبل قول المستأجر في سكون ألمه؟ والأظهر أنه لا يصدق. قلت : تمامه بنقل الحطاب: إلا أن يقوم على 
ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر؛ والأظهر أنها كأيمان التهم. كذا بغصب الدار المواق على قوله: 
وبغصب الدار؛ في الواضحة من اكترى دارا سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك 
على ربها ولا كراء له فيما بقي. وقاله ملك في المسودة حين أخرجوا المتكارين وسكنوا. وكذا في سماع 
ابن القاسم والسكنى فقد المواق على قوله: وغصب منفعتها؛ ابن حبيب: وسواء غصبوا الدور من أصلها 
أو أخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا. وأردت بقولي فقد دفع توهم أن 
الفسخ لا يثبت إلا بغصب شيئين. كما دفعه المصنف بإعادة المضاف. انظر الزرقاني وأمر سلطان بإغلاق 
الحوانيت فذا والغصب في الفسخ سوا المواق على قوله :وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت؛ ابن حبيب: 
وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها › لا كراء على مكتريها من ربها . وقال سحنون: الجائحة من 
المكتري ولابن حبيب في ذلك تفريق قلت كذا في المطبوعة وهو تصحيف والصواب: ولابن حارث. 
والتفريق الذي له هو ما أشار إليه ابن عرفة؛ ونصه: وفي فسخ العقد بغصب المكترى من يد مكتريه 
فيسقط عنه الكراء من حينئذ» وعدمه فلا يسقط, ثالثها: إن قصد الغاصب غصب الرقبة لا نفس 
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خليل 0 وَحَمْل ظِْر أو مَرْض لا تقر مَعَهُ على رَضَامٍ 

التسهيل <١‏ كذابحملالظئر هب ماحصلا خوفٌ كذ اللخمي فيما ئقلا 
قفاهناوقب لُخيّرعلى ظاهرههما .وذا ابن نجي أولا 
بالحتم واستبعد ماللمغربي ‏ منأنهإنخيف موت يجب 
أو دونه يندب كذاك بمرض يعجزما عن الوفاء بالغرض 

التذليل الانتفاع: لسماع ابن القاسم مع قوله: به قضى الجرمي بين أظهرنا حين قدم المسوّدة» وابن رشد عن 


قول ابن حارث إنه رأى في بعض الكتب عن سحنون: المصيبة من المكتري : واختيار ابن حارث. ابن 
رشد: في المجموعة لابن القاسم وعبد الملك: من اكترى دارًا أو أرضًا فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع 
فالكراء على المكتري» إلا أن يكون سلطان ليس فوقه سلطان لا يمنع منه إلا الله وهو تفسير لما في 
السماع , لأنه إن أخرجه من يقدر على الامتناع منه برفعه لمن يمنعه منه فلم يفعل فكأنه سلم ذلك إليه. 
وتفرقة ابن حارث لا وجه لها في هذا المعنى» إنما يفترق فيما يضمنه الغاصب. على ما لأصبغ عن ابن 
القاسم فيمن يغصب السكنى فقط فتنهدم الدار في سكناه مثل المسودة الذين ينزلون على الناسء أنه لا 
ضمان عليه للهدم إنما عليه قيمة الكراء . وقاله أصبغ لأنهم لم يغصبوا رقاب الدور إلأ أن تنهدم بطول 
سكناهم. عاد كلام المواق: ابن يونس: ليس هذا كله بشيء لأن كل ما م مع المكتري من السكنى من أمر 
ا جد a‏ ب عا سداس اله نين لا اك 
ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يصل إلى ما اكترى. وقال أصبغ : 
من اكترى رحًا سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جَلَوًَا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي امنا 
إلا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته» يوضع عنه قدر المدة التى 
جلوا فيها. وكذلك الفنادق التى تكترى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة أو غيرها. بخلاف الدور 
تكترى ثم يجلو الناس لفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فإن هذا يلزمه الكراء كله ولو 
رحل للخوف سقط عنه كراء مدة الجلاء .انتهى قول ابن يونس . قلت: ونقله ابن عرفة ومنه ومن نقل 
الشيخ محمد أصلحت ما في مطبوعة المواق من الخطإ الذي أضرهُ زيادة لا قبل يلزمه في قوله : فإنّ هذا 
يلزمه الكراء كله كذا بحمل الظئر هب ما حصلا خوف كذا اللخمي فيما نقلا قفا هنا وقبل خير على 
ظاهرها وذا ابن ناجي أولا بالحتم واستبعد ما للمغربي من أنه إن خيف موت يجب أو ما دون 
يندب المواق على قوله : وحمل ظثر؛ من المدونة : إن حملت المرضع فخافوا على الصبي ألهُمٌ فسخ 
الإجارة؟ قال: نعم ولا احفظه فن ملك ونقل اللخمي فسخه بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولد 
قائلا: لأن رضاع الحافل يض ارك .انتهى نقل المواق. ابن ناجي : في قولها: لهم: تسامح رمو ينيدي 
عليهم سواءً خافوا عليه اللوت أو دونه. وقول المغربي : يجب عليهم في الأول: : ويندب في الثاني : يد 
انظر شرح الشيخ محمد. كذاك بمرض يعجزها عن الوفاء بالغرض المواق على قوله: أو مرض لا تقدر 
معه على رضاع ؛ من المدونة :إن مرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة؛ فإن 
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خليل وَمَرَض عَبْدٍ وَهَرَيه لِكالعَدوٌ إلا أن يَرْجع في بيه بخلآف مَرَض دَابَةِ يسَفر ثم نَصِم 
التسهيل ومرض العبد كذاإن يأبق لكالعدا مالميعدفيمابّقي 


فإنيعدلزمهأن يكملا وتسقط الأجرة فيماع طلا 


واختلف الجواب فيهمابين عب دصح في الأثناوفاعلة دب 
إذ السؤال عنه فيهافي الحضر ولا اختلاف في الجواب في السفر 
كما ل بعض الفقهياالصقلى عهزا بلا تعقبفيالنتتل 


التذليل صحت في بقية منها جبرت على إرضاعه بقيتها؛ ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ؛ ولا عليها إرضاع ما 


مرضت .قال غيره: إلا أن يكونا تفاسخا .قلت: تمامه: فلا تجبر على إرضاعه بقيتها. ومرض العبد 
كذا إن يأبق لكالعدا ما لم يعد فيم بقى ليس هذا من سناد التأسيس بل هو مثل قول أبى الطيب: 


بعينيك مايلقى الفؤاد وما لقي وللحب مالم يبق مني وما بقي 


فإن يعد لزمه أن يكملا وتسقط الأجرة فيما عطلا المواق على قوله ومرض عبد وهربه لكالعدو إلا أن 
يرجع في بقيته ؛ من الأو قال ابن القاسم: من بق اجر عبده هرب السيد بد إلى بلد الحربٍ كار 


اق المدة فا 56 قال ملك : وكذلك لو مرض ١‏ العبد رقا ا الإجارة 
بينهما إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها. قلت : كلمة وكذلك مقحمة. عاد كلامها: قال 
غيره : إلا أن يكونا تفاسخا أو في ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها. قلت : انظر ما نقل عن ابن 
يونس في الدار ينهدم بعضها أو كلها فيصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض المدة . وما نقل من 
العتبية فيما إذا راغ العبد المستأجرٌ حتى تمت المدة ؛ وهو في صفحة ثمان وخمسين وأربعمائة وتاليتيُها 
من المجلد الثامن من البيان . وانظر الرهوني. خلاف صحة كبغل بسفر مرض إذ في الصبر للبرء ضرر 
واختلف الجواب فيها أعني المدونة بين عبد صح في الأثنا بالقصر للوزن وفاعلة دب إذ السؤالٌ عنه 
فيها في الحضر ولا اختلاف في الجواب في السفر كما لبعض الفقها بالقصر للوزن الصقلي عزا بلا 
تعقب في النقل المواق على قوله بخلاف 8 دابة بسفر ثم تصم ؛ من المدونة: قال ابن القاسم : وإذا 
اعتلت الدابة المكتراة في الطريق › يريد: وهي بعينها » فسخ الكراء ؛ وإن صحت بعد ذلك لم يلزمه 
كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها وهي إن صحت بعد لم تلحقه وإن 
لحقته فلعله قد اكترى غيرها. ابن يونس: يريد: وكذلك لو كان كراؤه للعبد في السفر لأنه يلحقه فيه 
من الضرورة ما يلحقه في الدابة: وإنما اختلفا لأن مسألة العبد في الحضر قاله بعض فقهائنا. 
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خليل ١‏ وَخْيرَ إن تَيْنَ اله سَارق ورد صغير عق علي أو على سِلعِهِ وَل إلا ِظَنَّ عَدَم بلوغِه وبي 
كالشَهّر كَسَفِيهٍ ثلآث سِنِينَ وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقَّ قفي جر وَمَاتَ قبل تَقَضّيهًا على الأصّمّ 

التسهيل وان بدا تاره الأجير لتقل تجره التخيير 
كرشدزي ص باوليئوعقد علي هوؤوفيمالهقباالأمد 
إلا إذا تأخرالببوغ قن وقل ف الأولى كشهرالزمن 
أماسفيةٌ بالغ قدءاجرال الي ماله سنين فانتقل 
لحانلةالرشد فهايلزمه سيان في هربع هوخدمهة 
وانفسخ الذ من كراذي الوقف صح بموته قبل التقضي في الأصح 
لقفصة القاببل ابن عرفه لم يك عن غيرابن شأس عرفه 

التذليل وإن بدا سارقا الأجير حق لمستأجره التخبد. المواق على قوله : وخير إن تبين أنه سارق؛ من المدونة : 


من استاجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه بخلاف ما 
إذا ألفيت المساقى سارقا . ابن يونس :لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والسا ی 
إنما هو أجير في حره يرن كانت تقر على ا كر شد ذي ي صبًا وليه عقد عليه أو لي ماله انبا 
الأمد إلا إذا تاح خر البلوغ ظن وقل في الأو ى أي في صورة العقد على نفسه . كشهر الزمن وإن د 
الأصل رجوع قبله وبقي كالشهر لهما .فإن ذلك مذهب أشهب والمعتمد مذهب ابن القاسم من أنه ف 
الأولى فقط .قاله البناني. وقلت كرشد ذي صبا لقول ابن غازي إنه في بعض النسخ وهو الصواب. 
وجاريت الأصل في التعبير بالرشد وإن كانت المدونة اقتصرت على البلوغ لأن ابن القاسم ويحيى بن 
SS‏ .قال عياض : ولا يختلف في ذلك. نقله ي التوضيح وار ااي ر 
تعقب ابن عاشر ما لابن غازي. أما سفية بالغ قد اجر الولي ه ماله سنين فانتقل لحالة الرشد ادها 
يلزمه سيان فيه ربعه وخدمهالمواق على قوله : وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم 
بلوغه وبقي كالشهر كسفيهٍ ثلاث سنين ؛ وتصحف ف المطبوعة لفظ سفيه إلى سفينة ؛ من المدونة: قال 
ابن القاسم : من اجن ينيا ي حجر فإ سين فاحتلم يعد نة ولم يان ذلك يه افلا يلزمه بي الذة 
إلا أن يبقى كالشهر ويسير م ولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه. قال يحيى: 
ورشده. وإن أكرئ الوصي ربع د يتيمه ودوابه ورقيقه سنين واحتلم الصبي بعد سنة فإن كان يُظن بمثله 
أنه لا يحتلم في مثل تلك الدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن 
الوصي صنع ما يجوز له برأم | عند وليه ندا روطام أنه بياخ SS‏ ب 
ربع وغيره. وكذلك الأب وأما سفية بالغ ءاجر عليه ولي أو لفان ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم 
انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له. وانفسخ نفسخ ال بالإسكان م : کر 
بالقصر للوزن ذي الوقف أي مستحقه صح «موته قبل التقضي في الأصح لقفصة المقابل ابن عرقة لم ي 
عن غير ابن شأس عرفه المواق على قوله: وبموت مستحق وقف اجر ومات قبل تقضيها على اا 


خليل 
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لا بإقرَار المَالِكِ أو خُلف َب دَابّةِ في غير مُعَيّن أو حج وَإِنْ فات مَقْصِدُة 


التسهيل 


ولا انغس خخ بوفاةناظر منغيرأهله ولا مستاجر 
أو خللف وعد رب فاعلة دب فيغيرحج ومين وهب 
فات به مقصدمكتر... nao a‏ 


ابن شأس: إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد الإجارة قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي 
المدة لتناولها ما لا حَقَّ للمؤجر فيه. وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها. ابن عرفة: لا 
أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شأس. من المدونة: إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد لم تؤاجره إلا 
لدة قليلة كسنة أو سنتين أو أمدا مأمونا . ولو أوصى لك بخدمته عشر سنين وأكريته فيها جاز وهذا 
خلاف المخدم لأنه إن مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم باقيها لورثة الميت . البناني: قوله: 

على الأصم ؛ هو لابن راشد القفصي واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف مقابله لغير ابن شأس. ولا 
انفساخ بوفاة ناظر من غير أهله ولا مستاجر بالتخفيف بالبدل لئلا يقع سناد التأسيس. الحطاب: 

تنبيه: قال في الإرشاد في باب الوقف: وتنفسخ بموت الآئل إلي ليه الوقف لا المستأجر. قال الشيخ 
سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد e‏ إنها تنفسخ بموت مستحق 
الأجرة؛ أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ثم مات قبل انقضائها انفسخت 
فيما بقي لأن ملك المنفعة انتقل باللوت للبطن الآخر ممن يرجع ! ليه الوقف فقد تبين أنه ءاجر ملكه 
وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ. انتهى. ولا 
يحل العقد أن يعترفا مُكر بغصب أو بعقد سلفا من بيع أو هبة أو إكراء لغير الكتري .انظر 
الزرقاني. المواق على قوله :لا بإقرار المالك ؛ ابن عرفة: قول ابن الحاجب: لا تنفسخ الإجارة بإقرار 

امكري بغصب المكرى واضح كقولها في لغو إقرار الراهن بجناية العبد الرهن بعد رهنه : لا يقبل على 
المرتهن. قلت: : في النسحة التي عندي من ابن عرفة عطف ابن شأس على ابن الحاجب وتمام الموضوع 
فيها: ويُخْيّر امقر له بغصب العبد المكرى في إمضاء الكراء فيستحق ما أكري به وفي تضمينه قيمة 
العبد إن طالت مدة إجارته؛ لا مطلقا خلافا لبعضهم. أو خلف وعد رب فاعلة دب في غير حج 
ومعين وهب فات به مقصد مكتر المواق على قوله : "أو Sa‏ الذائة في غير فين وسح اران 
فات مقصده؛ هكذا في مطبوعته وألذي في نسخة الحطاب والزرقاني والخرشي وغيرهم : : أو خُلف بدل 
تخلف ؛ من المدونة: قال مالك: وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بهاء والكراء إلى مكة أو 
غيرها تكارى لك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به. ابن المواز: إنما يكرى عليه إذا كان له مال 
معروف. ومن المدونة : وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو 
الحمل» وله كراؤه؛ وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ › وإن قبض الكراء رده لزوال 
إبانه. ابن المواز: لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت اتفسخ 7 وكذلك كل ما اكثري أيامًا بعينها؛ 


التذليل 
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أو سق مُسْتأجِر وَآجرَ الْحَاكِمٌ إن لَمْ يكف أو ب 


يعتّق عبد وحكنة على الرق وَأْجِرَتهُ لسيدة إن راد 


ل قدا 

00 فسوق مكتر لدر مالا 
وليُكرما القاضي عليه إن يج أوعتقٌ مؤجروفي الحكمانتهج 
نهج الرقيق في سوى التسري 2 ويس تبدرربهبللجر 
إزذكان قدعلق عت قالعبد-) علس انقضامتدتهابالقتصد 


قلت ومر عيسب سسوءع الجار 
وبائع الخمر علي هحرّقا 


أبوالفتوح بيتهوفسّققا 


ولا يتمادى وإن رضيا. ابن يونس: وهذا إذا نقده الكراء. لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء 
ورد ما انتٌّقِد. فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين. ولا فسوق مكتر ندار سالا 
وليكرها القاضي عليه إن يلج المواق على قوله :. أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف؛ من 
المدونة: وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسقٌ وشرب جر ينتقض الكراء ولكن الإمام يمنعه من 
ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار. وإن رأف إخراجه أخرجه وأكراها عليه.ابن حبيب: 

وكذلك إذا أظهر فيها الدعارة والطنابير والزّمر وشرب الخمر وبيعّها فليمنعه الإمام وليعاقبه فإن لم يَنتَهِ 
أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراءً. وقال ملك في الفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه :إنه 
يعاقبه غلى ذلك فإن لم ينته باع الدار عليه أو عتق مؤجر المواق على قوله: أو بعتق عبد ؛ من 
عتقه قبل السنة لم يُعتّق حتى تتم .ولو مات السيد قبل 
السنة لم تنتقض الإجارة ولا الخدمة» ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله: إلا أن يترك المستأجر أو 
المخدم. قال في سماع عيسى : والكراء للسيد وإن لم يستثن ماله. وإن ES‏ ابن حبيب. 

الإجارة أملك به» وأحكامه أحكام عبد . واختلف في أجرته ؛ فقال ملك : يسأل السيد» إن أراد أنه حر 
بتمام الإجارة صدق والأجرة له ولو لم يقبضها؛ وإن أراد تعجيل عتقه فهي للعبدء قبضها أم لا. 2 
العكم انديع قوع ارو وي التسري ا عدي و و لی ارو تلم قول ابن 
حبيب : أحكامه أحكام العبد . وأشرت بقولي : في سوى التسري؛ إلى ما تقدم في السماع من قوله “لات 
كانت أمة لم يطأها ويستبد ربه بالأجر إن كان قد علق عتق العبد على انقضا بالقصر للوزن اء د4ا 
بالقصد المواق على قوله : وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ؛ تقدم قول ملك يسأل السيد. وتقدم ما ف 
سماع عيسى . فانظره أنت. و واختلف في أجرته. فما نسب لملك هو أحد 
شقي الخلاف وما في السماع هو الشق الآخر قلت ومر عيب سوء الجار في البيع والكرا بالقصر للوزن 
عليه جار وبائع الخمر عليه حرّقا أبو الفتوم بيته وفسّقا الحطاب على قوله : أو فسق مستأجرء قال 


المدونة: من ءاجر عبده سنة أو أخدمه ثم أعتقه 
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التذليل في المدونة: وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة وخلاعة وفسق وشرب خمر لم ينقض الكراء ولكن الإمام 
يمنعه ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه. قال أبو الحسن: 
قال ابن يونس: من اكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لأن ذلك عيب ؛ ولهذا قال ملك : فيمن اشترى 
دارا ولها جيران سوء: إنه عيب ترد به. قال الشاعر: 

يقولون لي بعت الديار رخيصة ولاأنت مديون ولا أنت مفلس 
فقلت لهم كفو الملامة واقصّروا بجيرانها تغلو الديار وترخص 

قلت: كذا في النسخ وهو إكفاء لقرب الصاد من السين وفي شرح الشيخ محمد ترخس بالسين .قال في 
الحاشية: آخره سين مهملة وهى لغة في الصاد كما يستفاد من القاموس. قلت: عبارته: أرخس السعر 
أرخصه. عاد كلام الحطاب. وقال ابن عرفة: وروى ابن حبيب: في فاسق ذي دار بين الناس: يعاقبه 
السلطان ويمنعه فإن لم ينته بيعت عليه. اللخمي: وأرى أن يبدأ بعقوبته» فإن لم ينته أكريت عليه 
فإن لم ينته عن إذايته لإتيانه إليها بيعت عليه. وسمع أبو زيد ابن القاسم آخر مسألة من كتاب 
السلطان: قال ملك في فاسق يأوي إليه أهل الفسق: يُخرج من منزله وتُحَارَج عليه الدار والبيوت ولا 
تباع عليه لعله يتوب. ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثاء فإن لم ينته أخرج وأكري عليه . 
ابن رشد: رواية ابن حبيب: يباع عليه: خلاف هذا السماع › وقوله فيها أصح لما ذكره من رجاء 
توبته. ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولم ينفسخ كراؤه. ابن عرفة: لأن فسخ الكراء مضرة 
على رب الدار» ويحتمل حمل رواية ابن حبيب على من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه: وحمل 
رواية ابن القاسم على من ترتفع مضرته بمجرد كرائها عليه. ابن رشد: وروی يحيى بن يحيى أنه 
قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. قال: وأخبرنى بعض أصحابنا أن ملكا كان يستحب حرق بيت 
المسلم الذي يبيع الخمر؛ قيل له: فالنصراني يبيعها بين المسلمين؟ قال: إن دم إليه» فإن لم ينته 
أحرقت بيته. قال :وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع 
الخمر» وقال: أنت فويسق لا رويشد. انتهى والله أعلم. 


خليل 
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TS 


التذليل 


أن عليك عل فال ذكورة أو قوت ربهاكمكس الصوره 
وللرككوب في الحوائج على مايركب الناس لشهر أو إلى 
شهرلطحن أو ليحمل على بغائلهمائنةإردب بلا 
تحتف لكوتي “تدر الت ن ج اانا 
a SERRE‏ كکذالحمل آدمي لم يره 


فصل. المواق: ابن شأس : العم الثالث: 0 استئجار الدواب› وهي تستأجر لأربع جهات : للركوب 
وللحمل وللاستقاء› وللحراثة ثة. وكالإجارة كرا : فاعلة دب بالوقف على المضاف كما في قول ابن ملك : 


0 


ا اسع هيل ور ي رين A SE‏ 


المواق على قول الأصل: وكراء الدابة كذلك ؛ ابن شأس: أقسام الإجارة في الآدمي والأراضي والدواب؛ 
وجعل أركان الأقسام الثلاثة واحدة وجاز لك أن تعامله أن عليك علف المذكورة أو قوت ربسا ددس 
الصوره المواق على قوله : وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك؛ من المدونة: ولا 
بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتهاء أو تكتري دابة بعلفهاء أو أجيرا بطعامه أو إبلا 
على أن عليك علفهاء أو طعام ريها أو على أن عليه هو طعامك ذاهيا وراجعاء فذلك كله جائز وان 
لم توصف النفقة لأنها معروف» قلت : كذا في المطبوعة ؛ ولفظ التهذيب. وذلك معروف» والزوج إذا 

تزوج لا يحد للزوجة نفقة. عاد نقله . وقد قال ملك:لا بأس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلا معلوما 
بطعامه في الأجل أو بكسوته » وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها 
معجلة فلا بأس به. وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضَرَبَا لذلك أجلا كأجل 
السلم . وفي المطبوعة: أن يؤاجر الحر العبد أجلا معلوما بطعام» بسقوط أو بين الحر والعبد و بسقوط 
الهاء من طعامه؛ والإصلاح من التهذيب وفي نسخة من التهذيب أو بكسوته فيه. . وسر كوب ي 
الحوائج على ما يركب الناس لشهر أو إلى هر لطحن ا مواق ق على قوله: أو ليركبها في حوائجه أو 
ليطحن بها شهرا؛ من المدونة: من اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء من ليل أو نهار 
فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز؛ وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرا بعينه ولم يذكر كم 
يطحن كل يوم» لأن طحين الناس معروف . قلت : عبارة التهذيب: جاز لأن وجه طحين الناس 
معروف. الحطاب: شهرًا قيدٌ في المسألتين. أ , ليحمل على بغاله مائة إردب بلا تسمية نا : لكل وغلس 
قذر القوى يحمل أا للا وحملها مكلف فاتحظره ه بالاستغناء عن نون التوكيد الخفيفة بالفتحة. 
المواق على قوله : أو ليحمل على دوابه مائة ولم يسم ما لكل؛ من المدونة: ومن استأجر دواب لرجل 
اكه واعدة E‏ ول ا ل 
كل دابة بو وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلفٌ لم يجزء إذلا يدري كل واحد 
بم أكرى دابته كالبيوع. وفي المطبوعة: بم اكترى. والتصحيح من التهذيب. كذا لحمل ادم 5 مي لم یرد 


الكذلفل 
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وَل يَرَمْهُ الفاح يخلاف وَلَدِ ودنه وَبَيْحُهَا وَاستِنْنَاهُ ركويهًا الثلاثة ل جُمْعَة وكرة المُتَوَسْط 


جازولايلز مه الفادح بل حمل الذي تلدهالتي حمل 
وجاز أن يبيع هاا مستثنيا ركوبها اليومين أو أن يمضيا 
للدان لا النائي فقلماانضبط رجع اللخمي يكوه الوسط 
وتهن عالجمعة والثالث في حسابه من وس طلا طرف 
فنالهالكره بهذا مصطفى نات في الثلائةالصنفا 


جاز ولا يلزمه الفادح بل حمل الذي تلده التى حمل المواق على قوله : وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه 
الفادح بخلاف ولدٍ ولدتة؛ من المدونة: من أكرى من رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز 
لتساوي الأجسام إلا الخاص؛ فإن أتاه بفادِحَين لم يلزمه ذلك. يريد: لا يلزمه حملهماء والكراء قائم 
بينهماء ويأتي بالوسط من ذلك أو يكري الإبل في مثل ذلك. وأجاز ملك للمكتري أن يحمل في عيبته ثوبا أو 
ثوبين لغيره ولا يخبرٌ بذلك الجمال وهو من شأن الناس. ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن. قلت: 
تصحفت في مطبوعته ومطبوعة الحطاب كلمة عيبته إلى غيبته بالمعجمة.عاد نقله. وإذا ولدت المكترية في 
الطريق أجبر الجمّال على حمل الولد وإن لم يشترط ذلك.ابن يونس: يريد: لأنه العرف الحطاب: قال 
عياض : الفادح من الرجال والأحمال الثقال التي تهلك الدواب. انتهى. وجاز أن يبيعها مستثنيا ركوبها 
اليومين أو أن يُمضيا للدان بالحذف كما في قول ابن مالك في الكافية : 

والدان همزا ذا انقتاح أعطييا 00 
لا النائى فقلما انضبط رجوع المواق على قول الأصل : وبيعها واستثناء ركوبها؛ من المدونة: قال ملك: من 
باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين أو أن يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك ولا ينبغي 
فيما بعد. وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه » ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه .قلت: سقطت في 
مطبوعته كلمة أن من قوله: أو أن يسافر. والإثبات من التهذيب. وفيه متصلا بقوله : ولا ينبغي فيما بعد: 
إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه. وهو ما أشرت إليه بقولى : فقلما انضبط رجوع. ثم قلت : اللخمى يكره 
الوسط وتمنع الجمعة بالإسكان. المواق على قوله : الثلاثة لا جمعة وكره المتوسط؛ اللخمي من باع راحلته 
واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر 
كالجمعة. والثالث في حسابه من وسطٍ لا طرف فنا له الكره بهذا مصطفى ناقش في الثلاثة المصنفا وإن لم 
ينسب المناقشة إلى نفسه فقد ساقها وسكت عنها فصحت بذلك نسبتها إليه. قال كعب بن زهير: 

فاخش س كوتى إذا أنا منصت فيك لسموع خنى القائل 

فالسامع الذم شلريك له ومطي مٌالأكول كلالآكل 
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سام ع لام 0ع ەو س 0 2 ر وح يور هد وه ير ص أن لد هد على ماح 
وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعيئّة الهالكة إن لم ينقد أو تقد واضطر وفعل 


المُسْتَأجر عَلَيْهِ وَدُونه 

والأصل في جواز مامن ذاك جا 
كنذاكلراراحلة تأخرا 
كذارضاهه بس وى معينئنه 
إن لم يكين نقد فيهاأونقد 
ونسبالموق ذا الففرع إلى ال 
وليس فيه إنمافيه الذي 


وجاز أن يفعل مثل مااكترى 


زَهّوّماعنجابر قدأخرجا 
اکتا مها ثلا نفك اليا 
تهلك ف الس افةالبيئه 
واضطر في الذي له اضطر فقد 
-كتاب في الذي على الأصل نقل 
في شرطه في البدء أن تخلف ذي 


لله وأادئني لاأق اضرا 


التذليل البناني على قول الأصل : وكره المتوسط ؛ نوقش المصنف في هذا بأن الذي نص على كراهة التؤسط هو 
اللخمي واليوم الثالث عنده داخل فيه. وذكر نصه كما ساق المواق» وقال: انظر مصطفى. والأمد ل ف 
جواز ما من ذاك جاز هو ما عن جابر قد “خرجا الحطاب والمسألة في المدونة وغيرها. قال قرطي ي : 
شرح مسلم وغيره: : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه [لحديث جابر في الصحيحين ]. لكن قال ملك : 
كانت المسافة معلومة قريبة. وحمل الحديث عليه. انتهى. كذا كرا بالقصر للوزن راحلة تأخرا ركوبها 
شهرا بلا نقد الكرا المواق على قوله: وكراء دابة شهرا إن لم ينقد؛ لعله إلى شهر. من المدونة: قال ابن 
القاسم: إن اكترى راحلة بعينها على أن يركب عليها إلى اليومين وما قرب» جاز ذلك وجاز النقد وإن 
كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد. ابن يونس: لأن ضمانها من ربها ففارقت بيع المعين 
يتأخر قبضه. فلقولها إلى شهر؛ وقول المواق: لعله إلى شهر ؛ قلت :تأخرا ركوبها شهرا. ولفرضها ا 
الراحلة جئت بها بدل الدابة كذا رضاه بسوى معينه تهلك في السافة البینه إن لم يكن نقد فيها أو 
نقد وافْطرٌ في الذي له اضطرٌ فقد ونسب الو ق ذا الفرع إلى الكتاب في الذي على الأصل نقل وليس فيه ب 
إنما فيه الذي في شرطه في البدء أن تخلف ذي المواق على قوله : والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد 
أو نقد واضطر؛ من المدونة : قال ملك: ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق» يريد: وقد نقده» فلا 
ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا 
بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتّبٍ فقط. وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول 
معينا .وقد تقدم قول ابن رشد: إن لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ. انظر عند و ودابة لركوب. و 
التنبيه الذي ذكره الرهوني عند قوله : ولا اشتراط إن ماتت معينة. وجاز أن يفعل مثل ما اكترق له 
وأدنى لا أشد ضررا المواق على قوله: وفعل المستأجر عليه ودونه؛ من المدونة: من اكترى دابة لحمل 
مَحْيل فحمل زاملة فعطبت» فإن كان ذلك أقل ضررا من المحمل أو مساويا له لم يضمن؛ وله أن 
يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل؛ ورب زاملة أثقل من محمل: 

الحديث: ' - حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيى فمر النبي صلی الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية 


قلت لا ثم قال بعنيه بأوقيه فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بجمله ونقدني ثمنه ثم انصرفت فارسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك 
ذلك فهو مالك. البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط رقم الحديث 2718» ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاةء رقم الحديث 1600. 
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62 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وحمل يرؤْيَتِه أو كيله أو وَرْنِهِ أو عَدَهِ إن لم تتفاوت 


كذا الكرا لحمل محمول حضر 2 برؤية فإن يغب فليعت بر 
بكيل او بوزناوع دان لم يتفاوت والذي فيهاركن 
للعتق يأن هلايكتقفى بالجنس إلا بين قوم عرفا 
حملهمفلازم مارفا وقال فيهاالفير إن يذكر كفى 
ووهولبعض القرويين اختلا ف وإذٍ اللخمي ق و الأولا 
قفاه في الأصل كأصليه الندس وبالوفاق_أوآات الألندلس 
فقوله عرف حملهم يرد عندهم للجسنس والنوع فقد 
وقي إن لم يتفاوت للعدد لاسابقيه حل شارحيه رَد 


كذا الكرا بالقصر للوزن لحمل محمول حضر برؤية فإن يغب فليعتبر بكيل او بالنقل بوزن او بالنقل 
عدد ان بالنقل لم يتفاوت المواق على قوله: وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده؛ إن لم يتفاوت ؛ 
ابن شأس:الجهة الثانية : استئجار الدابة للحمل» ويعرف قدر المحمول بالرؤية إن كان حاضرا فإن 
كان غائبا فيذكر الكيل أو الوزن أو العدد فيما لا كبير تفاوت بين آحاده والذي فيها زكن للعتقي أنه 
لا يكتفى بالجنس إلا بين قوم عرفا حملهمٌ فلازمٌ ما عرفا وقال فيها الغير إن يُذكر كفى فيها: من 
اكترى دابة ولم ي يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا من 

الحمل .وقال a a‏ أو بز أوعطر جاز » وحملها SS‏ 
القرويين اختلاف وإذ اللخمي قوى الأولا قفاه في الأصل كأصليه الندس كعضد وكتف ويسكن ويتعين 
هنا الضبط الأول: الفهم وأعني به المصنف وبالوفاق أولته الأندلسن فقوله عرف حملهم يرد عندهم 
للجنس والنوع فقد وقيدَ إن لم يتفاوت للعدد لا سابقيه حل شارحيه رد عياض على نصها المذكور: 
اختلف في تأويل هذا فحمله بعض القرويين على الخلاف وأن معنى قوله: قد عرف حملهم أي قدره 
والأندلسيون على الوفاق» أي عرفوا جنس ونوع ما يحملون من التجارة ولا يضرهم جهل قدره. وإليه 
ذهب فضل» وهو ظاهر الكتاب أنه متى عرف جنسه لم يبال بعدم معرفة قدره, 55 الدابة حمل 
مثلهاء وقد قال في الباب قبل هذا في مكتري دواب من واحد ليحمل عليها مائة إردب ولم يُسَمْ ما 
تحمل كل دابة جازء ويحمل على كل دابة ما تقوى على حمله. وكذا قوله في زاملة الحاج. أبو 
الحسن: حاصل هذا أن القرويين قالوا: لا يجوز وإن سمى الجنس حتى يعرف القدر إما بنص أو 
عرف ولا يكفى الاجتهاد. وقال الأندلسيون: إن سمى الجنس جاز ويصرف القدر للاجتهاد وممن أول 
بالخلاف الاخمى.فقال: إن سم قدر ما ياحمل دون جتسة الم جر ققد يتقق الوزن يحتف الكراء 
لاختلاف المضرة كالكتان والرصاص المستويين وزنا. واختلف إذا سمى الجنس دون القدرء فمنعه ابن 


خليل 


فصل كراء الدواب (المجلد الخامس) 63 


وإقالة بزيادة قبل النقدٍ وبَعْدَهُ إن لم يَغْبْ عَلَيْهِ وإلا فلا إلا الزيادة مِنَ المُكتّري فقط إن اقتضّا أو 


o هسم‎ 
5 
0 


و 22 


التسهيل كذاتج وزبالزيادةالآقا لةبتعجيلالمزيدمطلقا 


التذليل 


من قبل نقدوكذابعد إذا لم يغبالملكري على ماأخذا 
لفحلا الالال ف كنت 'قعاضنا ان إن ظط ال سير قن كترى 
اغف يجن القتدمات الط قوت ي قد حوت ما استحسن ابن عرفه 
وحاصل الذي ابن غازي جدولا فيما ب هالتقييدَ كان كملا 
منع الذي سف بالزيدأفا بض أوإلى جمع كرء وسلف 


أو لنساء الصرف أو صرف مع ال بيع بدون شرطه الذي أحل 
أو كائ بككللاالى أو ردّدا لسك وثمسلن مائقِدا 
فانظر إن احتجتإك بيان اكتحسرزق حاقتسبية البنسسائى 


القاسم وأجازه غيره» ويحمل عليها حمل مثلها والأول أحسن إذ قد لا يعرف قدر ما تحمله إلا ربها. وتبع 
المصنف ابن شأس وابن الحاجب في حمل كلام الغير على الخلاف لاختياره اللخمي. وقوله: إن لم 
يتفاوت ؛ خاص بالمعدود كما قال: الشارحان» وبه قرر ابن عبد السلام وابن فرحون. وهو الظاهرٌ إذ ذكر 
الجنس لا بد منه كما في التوضيح وغيره؛ والجنس المكيل أو الموزون لا يتصور فيه تفاوت بالخفة والثقل. 
أفاده مصطفى. قاله الشيخ محمد كذا تجوز بالزيادة الإقالة بتعجيل المزيد مطلقا من المكتري أو المكري 
من قبل نقد وكذا بعد إذا لم يغب المكري على ما أخذا المواق على قوله: وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن 
لم يغب عليه ؛ من المدونة: قال ملك: من أكرى إلى الحج أو غيره ثم تقايلا برأس المال أو بزيادة وقد نقده 
أو لم ينقده» فإن كان قبل الركوب وقبل النقدء أو بعد النقد وقبل غيبته عليه » فلا بأس بالزيادة ممن 
كانت .الحطاب. يعني أنه تجوز الإقالة برأس المال ؛ وتجوز بزيادة قبل النقد ؛ وبعده وقبل الغيبة عليه 

من المكتري والمكري ويريد: إذا كانت الزيادة معجلة › وفي المطبوعة وبعض المخطوطات :يعني أنه لا تجوز 
الإقالة برأس المال؛ بزيادة لا. وهو خطأ. إلا ذلا إلا التي من مكتر قصاصا او بالنقل إن طال سير من ري 
المواق على قوله: وإلا فلا إلا الزيادة من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير؛ لو قال أو من المكري بعد 
سير كثيرء لكان واضحا. أو يكون بعد سير معطوف على المكتري كقوله سبحانه: وأئيعوا في هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة): كذا في المطبوعة يعدم ألف بعد فاء معطوف كأنه على لغة ربيعة في الوقف على 
المنصوب المنون. عاد كلامه: قال ملك: وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصا لأنه يأخذ أقل 
مما دفع فلا تهمة في ذلك؛ ولم تجز من المكري لأنه رد أكثر مما أخذ فهو سلف جر منفعة وصار الكراء 
محللا. وكذلك بعد سيرهما يسيرا من المسافة للتهمة أن يكون ذلك محللا؛ قال ملك : : وأما بعد السير الكثير 
من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن يزيده الكري إذا عجل الزيادة. وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور. 
وفي المطبوعة : ولم تجز من المكتري. والإصلاح من التهذيب. وفيها: فجائز أن يزيده الكراء. والإصلاح منه 
واطلب من المقدمات البسط الحطاب: وقد استوفى أقسامها في المقدمات فهي قد جوت ما استحسر e‏ 
عرفه انظر الرهوني : وحاصل الذي ابن غاز جدولا فيما به التقييد كان كملا منع الذي لسلف باأزيد 
أفضى أو إلى جمع كراء وسلف أو لنساء الصرف أو صرف مع البيع بدون شرطه الذي أحل أو كالئ بكالئ 
أو رددا لسلف وثمن ما ثقدا فانظر إن احتجت إلى بيان أكثرٌ في حاشية البناني تجده. 


التسهيل 
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ل ی ا ل ع الو اي لك 2 Lar CE‏ نراق 
واشتراط هَدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حَمْل مَن مض 


وجاز شرط حمل مايهدى إلى 
يجوزفي النفي كذا شرطالذي 
وذا الذي به البساطي شرح 
مماهناالواق منهاوردا 
وشرط عقبة الأجير التالي 
وهل لرفع كره‌الاكرالسوا 
أو رفع منعمه لأثقل إذال 
ولابن و ذا القيياس فعلى 
خلاف ما أف ا الكتاب 
لا دا مكتري نللحمل فقسط 


مكلةإن مرف وجهودولا 
أكرى لهاماعادةيُهدىبذى 
والأنّ فاح والذي وشح 
أن الف إليه قصدا 
أي حمله في سسادس الأمييال 
هوهو ظاهرالذي عيسى روى 
معي كذا وذا عن اصبغ نقل 
ذا الشرطًللندب أو الحتم علا 
فماعلى الشيخ هناعتاب 
ركوب من يمرض منهم في الوسط 


التذليل 


وجاز شرط حمل ما يهدى إلى مكة إن عرف وجهه ولا يجوز في النفي كذا شرط الذي أكرى لها ما 
عادة يهدى بذي وذا الذي به البساطي شرح والألٌ للشارح انظر الزرقاني والذي وضح مما هنا المواق 
منها أوردا أن المصنف إليه قصدا وشرط عقبة الأجير التالي أي التابع للمكتري كالعكام. المواق على 
قول الأصل : رطفي مكة إن عرف وعقبة ة الأجير؛ من المدونة: لو شرط عليه حمل هدايا مكة؛ 
فإن كان أمرا غرف وجهه جاز؛ وإلا لم يجز. قال ملك: ولا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة 
الأجير. أي حمله ٤‏ سادس الأميال قال في التقييد: أي يعاقبه أجيره ف الركوب من كل ستة أميال. 
وهل لرفع كره الإكرا بالقصر للوزن. وبالنقل لسواه وهو ظاهر الذي عيسى روى أو رفع منعه لأثقل إذ 
المعيي كذا وذا عن اصبغ بالنقل نقل ولابن رشد ذا القياس فعلى ذا الشرط للندب على الأول أو الحتم 
على الثاني علا خلاف ما أفاده الكتاب من الجواز المستوي الطرفين فما على الشيخ هنا عتاب لأنه تبع 
عبارة الكتاب؛ عبد الباقى وذكر بعض أنه اختلف هل يندب للمكتري اث شتراطها ليخرجا من الكراهة في 
قعل مثل ما اجر لها ووجوية ليخرجا من الحرمة في فعل أضرٌ مما استأجر له: قولان؛ والمتبادر من 
المصنف الجواز المستوي 0 انتهى. البناني : أشار به إلى ما نقله ابن غازي عن أبي الحسن» 
ونصه : قال بعضهم : إنما يرفع الا شتراط الكراهة لأنه يكره كراؤه لغيره إذا اكتراها لركوبه. أبو الحسن 
الصغير: وليس هذا ببين لأنه إذا لم يشترط ذلك فكان يعاقبه يصير كمن أكرى ممن هو أثقل منه؛ لأن 
العيي أبدا أثقل من غيره فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع .انتهى. وما قاله بعضهم هو ظاهر قول ابن 
القاسم في سماع عب عيسى ؛ وما قاله أبو الحسن الصغير هو نص أصبغ فيه. قال ابن رشد: وقول أصبغ هو 
القياس انتهى كلام ابن نغاري : قلت: : قول أبي الحسن: لأن العيي : صوابه المعيي؛ كما عبرت به. لو 
شرط مكترين للحمل فقط ركوب من يمرض منهم في الوسط المواق على قوله : لا حمل من مرض ؛ 
من المدونة : قال ابن القاسم: من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس لم يجز. 


خليل 
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التذليل 
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أويدَتائين عت إل أذ يشترط الْخَلَوْ 
ولا اش تراط خلف العينه في الإبتدء وم وف المدونه 
وفي البييان قي د كونله نقد فيهاالكرء والرهوني انتقد 
ولا اككترا فوايل الدبيب من رج سال او إلى جات لم يبن 
كزاء مالكل واحدف الال ولم يبن في الشاني وجهة لكل 


ولاالكراء بمعسين فق سد عرف وشرط نقده وإن نقد 
وفي اللدنانير العين ةفي فقدهمافيهااشتراط الخلف 


ألزم شيخ العتقا والفيرٌ لم يلزم وبالضمان إن تتلف حكم 
قال: وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز ولا اشتراط خَلف المعينه 
في الابتداء المواق على قوله : ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها؛ قال ابن القاسم: وعبد الملك: من 
اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها لم يجز › لا بزيادة ولا غيرها . قال في 
الواضحة : ولو شرط في أول كرائه أنه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره. أو شرط 
أن يبقى كراؤه مضمونا عليه » فلا خير فيه.قلت: هذا الذي نقل هنا من ابن يونس وكأنه سقط عزوه من 
الطبوعة. وهو في المدونه نص التهذيب: فإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها لم يجزوفي البيان 
قيد كونه نقد فيها الكراء والرهونى انتقد انظر كلامه على هذه القولا هلا تسأم. ولا اكترا بالقصر 
للوزن فواعل الدبيب من رجال او بالنقل إلى جهات لم يبن كراء ما لكل واحد في الال بالنقل ولم يبن 
في الثان بالحذف وجهة لكل لمواق على قوله: كدواب لرجال؛ تقدم نص المدونة: إن كانت الدواب 
لرجال لم يجز. وعلى قوله أو لأمكنة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دابتين واحدة إلى برقة 


ش وأخرى إلى إفريقية ¢ وهما لرجل واحد : لم يجز حتى يعين التي إلى برقة والتى إلى إفريقية › ولا 


الكراة يمعين فقد غرف وشرط نقذه من باب ذراعي وجبهة الأسد . وان تقد المواق على قوله : أو لم 
يكن العرف نقد معين وإن نقد؛ تقدم نص المدونة: من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء 
بعينه» فإن كانت سنة الكراء بالبلد النقد جاز وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز. وإن عُجُلت هذه 
الأشياء إلا أن ب يشترط النقد في العقد. وفي الدنانير المعينة في فقدهما أعني العرف والشرط فيها أعني 
المدونة . اشتراط الخلف ألرَمَ شيحٌ العتقا بالقصر للوزن» والغير لم يلزم وبالضمان إن تتلفْ حكم المواق 
على قوله: أو بدنانير عينت إلا أن يشترط الخلف؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإن اكترى ما ذكرنا 
بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد قضي بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في العقد. كقول 
ملك فيمن ابتاع سلعة بدنانير في بلد آخر عند قاض أو غيره» فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز ؛ وإلا لم 
يجز البيع. فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز › إلا أن يشترط في 


القذليل 
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أو يحمل عَلَيْهَا مَا شَاء أو مكان شَاءَ أو لِيُشَيْحَ رَجُلاً أو بيثل كرَاءِ النّاس أو إِنْ وَصَلْتْ في كَدَا 
كا أو قل لِبلَووَإنْ ساوت إلا يإذنه 
وفي كرافاعلة من دب يح مل عليهمامايشاالمنع وضح 
وللركوب لكان شااحظطلا أو لي شيع عليههارجلا 
مالم يسم النتهمى على الذي جافي الدون قفي الحالة ذي 
للعتقي والجواز الفيرٌ قد رأى إن البإبغ يعرف في البلد 
كذاكراء بكرا الناس احتذى أو إن وصل في كلذ فبكلذا 


لات لاك رءوووإن في أكثر تدخلنى يكن بالنصف 
كذاانتقائن هلبل لدلةوإن سوت إذا لم يكيناللكري أذن 


فبالجواز العتقى قال وال غير لفسخ الدين في الدين حظل 
الدنانير إن تلفت › فعليه مثلها قلت في التهذيب: ثم تشاحا في النقد» فإن كان الكراء في البلد بالنقد 
قضي بنقدها . وفيه: فيمن ابتاع سلعة بدنانير له. وفيه متصلا بقوله: فعليه مثلها: ولا يجوز اشتراط 
هذا في طعام ولا عرض في بيع ولا كراء ؛ لأنه مما يبتاع لعينه » فلا يدري أي الصفقتين ابتاع. ولا يراد من 
المال عينه. وقال غيره في الدنانير: هو جائز. وإن تلفت فعليه الضمان. وف كرا بالقصر للوزن فاعلة من 
دب يحمل عليها ما يشا بالحذف المنع وضح وللركوب لكان شا بالحذف احظلا المواق على قوله : أو 
ليحمل عليها ما شاء أو لكان شاء؛ من المدونة: قال ابن القاسم : وإن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل 
عليها »› ارا e a‏ على ما عرفوا به من الحمل . ولو قال: احمل 
عليها ما شنت الم يجز الاختلاف: غرر الأثياء فى الحمل . وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لم يجز 
ووي ا e‏ والوعورة ٠‏ الحوانيت والدور 4 2 ما تباعد الاختلاف فيه › لأن في ذلك 
امنتهى على الذي جا بالحدف ف الدوتة ف الخالة ذي للعتقى والاجؤازٌ الغي قد رای إن البلة بر 
في البلد المواق على قوله: أوليشيع رجلا؛ من المدونة: لا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمي 
منتهى التشييع. قال غيره : إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به. كذا كراء بكرا 
بالقصر للوزن الناس احتذى المواق على قوله: أو بمثل كراء الناس؛ من المدونة: قال ابن القاسم 
تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى به الناس لم يجز أو إن وصلت في كذا فبكذا إلا فلا كراء أو وإن 
في أكثر تدخلني يكن بالنصف المواق على قوله :أو إن وصلت في كذا فبكذا؛ من المدونة: قال ابن القاسم : 
ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغ موضع كذا وإلا فلا كراء له لم يجز. وكذلك على أنه إن بلغه 
إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير, وإن أدخله في أكثر فله خمسة دنانير لم يجز ويفسخ. كذا انتقاله 
لبلدة وإن ساوت إذا لم يكن المكري أذن فبالجواز بإذنه العتقي قال والغيرٌ لفسخ الدين في الدين حظل 
المواق على قوله : أو ينتقل إلى بلد وإن ساوت إلا بإذنه؛ اكترى من رجل على حمولة إلى بلد 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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کإردافه خَلفك أو حمل مَك وَالكِرَاءُ لك إن لم تَحَمِلْ زئّة كالسَفِيئة وَضَمِنَ إِنْ أكرّى لِغَيْر أيين أو 


كذاك ا يردف خلفك على 
معمتاعك متاعاوالكرا 
إن لم يك الكراعلى أرط ال 
وكالبهيممعسة هناالسفينه 
والكتري إن لسوى امون او 
علي وهفىي زيادة اانه 
بخيرة الكقري في القيممسة مع 
لزيدها بالغ تاا بلغ وا 


وريد اليل ونحوه وله 


فليس له صرفها إلى غير البلد الذي اكترى إليه 


ماعينت ومثله أن يحملا 
لك كأن ملكت ظهر الكترى 
سميتها فالزي د للجمال 
فهي لهافي حكمهاقرينه 
أثقل منه يكر يضمن وقضوا 
إن سببت للمكترى إثلافه 
أصل الكرا وأصله مع مايقع 
تبرت القيمسةيومإذوقع 
مايعدلالناس لهف المرحله 


وإن ساواه ف المسافة والصعوبة والسهولة إلا بإذن 


الكري ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه فسخ دين في دين . كذاك أن يردف خلفك على ما عيذت وما 
أن يحملا مع متاعك متاعا والكرا لك كأن بالتخفيف ملكت ظهر المكترى إن لم بيك الكرا بالقصر للوزن 
على أرطال سميتها فالزيد للجمال وكالبهيمة هنا السفينه فهى لها في حكمها قرينه المواق على قول 
الأصل: كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة؛ من المدونة: قال ملك: 
وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف رديفاء وكأنك ملكت ظهرها . 
وكذلك السفينة. وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه؛ إلا أن تكون 
اكتريت منه على حمل أرطال مسماة فالزيادة له . وفي المطبوعة كتبت راء أرطال نونا معرقة. عاد نقله : 
قال أشهب: إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه فالزيادة للمكري قلت: في المطبوعة للمكتري بالتاء. 
والإصلاح من التهذيب والمدونة الكبرى.عاد نقله. ابن يونس: قال غير واحد من أصحابنا: قول أشهب 
وفاق لابن القاسم. والمكتري إن لسوى مأمون او بالنقل أثقل منه یکر يضمن المواق على قوله : وضمن 
إن أكرى لغير أمين؛ من المدونة: قال ملك: وإن اكترى دابة ليركبها فحمل مكانه مثله في الخفة 
والأمانة لم يضمن؛ وإن ن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن وقضوا عليه في زيادة امسا إن 
سببت للمكترى إتلافه بخيرة ؛ الكري في النيمة مع أصل الك بالقصر للوزن وأصله مع بالإسكان ف 
يقع لزيدها بالغ ما بلغ واعتبرت القيمة بوم إذ وقع وزيد اميل ونحوه وله ما يعدل الئاس له ١‏ 
المرحله المواق على قوله: أو عطبت بزيادة مسافة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا بلغ المكتري 
الغاية التى اكتري إليها ثم زاد ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤها الأول» والخيار في أخذ قيمة 
كراء الزيادة بالغا ما بلغ › أو قيمة الدابة يوم التعدي. 


اليل 
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أو حَمْل تَعْطَبْ به ولا فالكراءُ كأن لَمْ تَعْطَبْ 

وإن يزد حملا يسبب العطب فكان فالتخيير للمكري وجب 
فيقيمةالكرى ولاكراوقي بمةكراالزيد وذاك الأسبق 
إو تاق ذا فى أول السخستيتافة وإن في الآثنا زاد ما إتلانه 
جز يكن إن آثر القيمةله كراء ما سبق ماقدفعله 
وإن يزد مالايسبب الردى فكان أولم يك إذ جاز املدى 
يغرم كرازيدالدى والحمل فقطمضافين لذاك الأصل 


قال ابن القاسم عن ملك: يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا 
يضمن» وإن يزد حملا يسبب العطب فكان فالتخيير للمكري وجب في قيمة المكرى ولا كرا بالقصر 
للوزن وقيمة كرا بالقصر للوزن الزيد وذاك الكراء الأسبق إن كان ذا في أول المسافه وإن في الاثنا بالنقل 
وبالقصر للوزن زاد ما إتلافة جر يكن إن آثر القيمة له كراءً ما سبق ما قد فعله المواق على قوله: أو 
حمل تعطب به؛ من المدونة: قال ملك: وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت فإن 
زاد ما تعطب به خُيّر ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ» مع الكراء 
الأول» أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له. ابن يونس» يريد إذا زاد ذلك في أول الحمل؛ وإن زاد 
بعد أن سار نصف الطريق واختار أخذ قيمة الدابة فله أخذ قيمة الدابة يوم التعدي. ونصف الكراء 
الأول؛ وكذلك في ثلث الطريق أو ربعها له ثلث الكراء الأول أو ربعه مع قيمة الدابة . وإن يزد ما لا 
يسبب الردى فكان أو لم يك إذ جاز المدى يغرم كرا بالقصر للوزن زيد المدى والحمل فقط مضافين 
لذاك الأصل المواق على قوله وإلا فالكراء ؛ قال ملك: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فعطبت: فله كراء 
الزيادة فقط مع الكراء الأول. ابن يونس :لأن عطبها ليس من أجل الزيادة؟ وذلك بخلاف مجاوزة 
المسافة» لأن مجاوزة المسافة تَعَرٍ كله» فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره؛ والزيادة على الحمل المشترط 
اجتمع فيه إذن وتعدّء فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها عَلِمَ أن هلاكها فيما أذن له فيه. ابن 
يونس: وصفة كراء الزيادة في الحمل الذي وجب لربها أو اختاره فيما تعطب فيه: أن يقال كم يساوي 
كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسبما تعدى عليه المكتري ؟ فيكون ذلك لربها مع كرائه 
الأول . وفي المطبوعة واختاره. بدل أو اختاره. والإصلاح من نقل الشيخ محمد . وكتب المواق على 
قوله: كأن لم تعطب؛ من المدونة: لو ردها بحالها بعد أن زادها الميل والأميال أو بعد أن حبسها اليوم 
ونحوه؛ قال ابن حبيب عن ملك: أو أياما يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة . قلت: لفظ التهذيب: بعد 
زيادة ميل أو أميال . الحطاب على هذه القولة: يعني أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا كراء 
ما زاد من الحمل أو المسافة . وإن كانت الدابة تعطب بمثل ذلك. 


التسهيل 


التذليل 


فصل كراء الدواب (المجلد الخامس) 69 
إلا أنْ يَحْيِسَهًا كثيرًا فلهُ كِرَاءُ الزَائِدِ أو قِيمَتَمًا 


ويلزمالكراءإنعنغلط نقص مكترع زنالشترط 
حتىأتىالفغايةإذلوشاء لكتحان قتححد 2 
كماع زاالحطاب للشعبي ذا كِرَاعناحمد بن عبداله ذا 
وحبسه للمكسترى كلشلهر 0 فيهمعالكراخيارالكري 
في عدله يوم وجوب الرد وف كرا الزائيدبالتعهدي 
وقدعدلت عن الاستثناء لام نلإبهامفيهجاء 
انتحار توف تر ات على التي قبلها قد مركا 


ويلزم الكراء إن عن غلط نقص مكتر عن المشترط حتى أتى الغاية إن لو شاء لكان قد تثبت ابتداء كما 
عزا الحطاب للشعبى ذاكرا عن احم بالنقل بن عبد الله ذا الحطاب آخر كلامه على قول الأصل: وإلا 
فالكراء فرع : الشعبي عن أحمد بن عبد الله : إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط 
غلطا منه حتى وصلء» لزمه الكراء كاملا : إذ لو شاء لتثبت ف حمل الجميع .انتهى. و«تبسة 
للمكترى كشهر فيه مع الكرا بالقصر للوزن خيار المكري في عدله يوم وجوب الرد وفي كرا بالقصر 
للوزن الزائد بالتعدي المواق على قوله: إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها؛ قال ابن 
القاسم: وأما إن كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا وردها بحالهاء فلربها كراؤه الأول» والخيار 
في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها من عمل أو حبسه إياها بغير عمل. ما بلغ ذلك وإن 
تتغير. وفي المطبوعة بعض خطإ والإصلاح من نقل الشيخ محمد. ونص التهذيب: وإن اكتراها يوما 
فحبسها أياما أو شهرا وردها بحالهاء فلربها كراء اليوم» والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أوقيمة 
كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو قيمة حبسه إياها بغير عمل ما بلغ ذلك» وإن لم تتغير. قال 
غيره: إن كان ربها حاضرا معه بالمصر فإنما له عليه فيما حبسها بحساب كرائها الأول» وكأنه رضي 
به» لأنه كان قادرا على أخذهاء وإن كان غائبا عنه ورد الدابة بحالهاء فله في الزيادة الأكثر من 
قيمة كراء ذلك» أو من حساب الكراء الأول؛ عمل عليها شيئًا أولا: وإن شاء فقيمة الدابة يوم 
حبسها. والكراء الأول له في كل حال. الزرويلي في قول ابن القاسم: وهو الأحسن. وغيره هنا بعض 
القرويين وقد عدلت عن الاستثناء لما من الإيهام فيه جاء لأنه يوهم تفريعا لتا على اللتين قبلها قد 
مرتا ابن عاشر: سوق هذه المسألة في حيز الإستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة مسافة أو 
حمل: وليس كذلك. فلو قال: وإن حبسها إلى آخره كان أخصر وأوضح. انتهى. وروى ابن حبيب : 
الأيام اليسيرة كاليوم. والأيام الكثيرة مثل الشهر ونحوه. ابن عرفة: ظاهره: أن الخمسة عشر يوما 
يسيرة» وقال ابن العطار: مدة ما يضمنها فيه من الحبس ما تتغير الأسواق إليه» وهو قد أجاز السلم إلى 
خمسة عشر يوما لأن الأسواق تتغير إليه. الشيخ محمد في الحاشية : وهو أي الإمام رضي الله تعالى عنه 
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ولك فسخ عضوض أو جموح او اعشى أو دبره فاحشا 


ومن لبرقة اكترى من مصرا بدءاوعوداثمت استمرا 
منهوالإفريقيةٍ ثلمرجع لصر فالكري في الذي صنع 
مخير في الأدرمعكراء ها ي ةالتعديبالفامابلفا 
وأخذ عد اللككترى يومالعدا ببرقة مع نص ف ذاك المبتدا 
وذا الذي الحطاب الإستثنا حمل عليه وا لواق بالأول حل 
ولك فسخ ذي عضيض أو عشا أوعثراوجماحاومافحشا 
من دبرإنتكلك ق مستعتّب إلا تمادييت بحط الأب 
عنك من الأجركمالولم تكن عامت من قبل الوصول عيبهن 
فليس إلاالسط بالتقدير للفوت طالع شامل الدميري 
ومالصاحب النهاية مع اب بن أخت لخم الرهوني نسب 
ومع ذي التقييد وابن ناجي فكلهم سار بذ النهاج 


التذليل 


ومن لبّرقة بالفتح إقليم أو ناحية بين الإسكندرية وإفريقية. أفاده القاموس اكترى من مصرا بدءا وعودا 
تمت استمرا منها لإفريقية بالصرف للوزن ثم رجع لصر فالكريّ في الذي صنع مخيّرٌ في الكراء الأل 
مع بالإسكان كراء غاية التعدي بلغا ما بلغا وأخذ عدل المكترى يوم العدا ببرقة بالصرف للوزن مع 
بالإسكان نصف ذاك الكراء المبتدا أي الأول وذا الذي الحطاب الإستثنا بالقصر للوزن حمل عليه 
والمواق بالأول حَل كتب الحطاب على قوله: إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ويشير به 
إلى قوله في المدونة : ومن اكترى دابة من مصر إلى بّرقة ذاهبا وراجعا إلى مصر فتمادى إلى إفريقية وعاد 
إلى مصرء فرب الدابة مخير في أخذ قيمة كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة› ما بلغ › 

مع كرائه الأول» أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي» ردها بحالها أو بغير حالها؛ لأن 
سوقها قد تغير وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها.انتهى. وقد مر ما كتب المواق على هذه 
القولة. . ولك فسخ ذي عضيض أو عشا أو عَذْر بفتم فسكون كما صدر به القاموس مصادر عثر. جمعت 
بينه وبين العشا تبعا للشامل وعليه اقتصرت نسخة المواق حسب المطبوعة» واقتصرت نسخة الحطاب 
لوم ا ل ا 
إلا تماديت بحط النّسّب عنك من الأجر كما لو لم تكن علمت من قبل الوصول عيبهن فليس إلا الحط 
بالتقدير للفوت طالع شامل الدمب رب هو بهرام وما لصاحب النهاية مع ابن أخت لخم الرهوني نسب 
ومع ذي التقييد وابن ناجي فكلهم سار بذا المنهاج المواق على قوله: ولك فسخ عضوض أو جموح أو 
عثر أو دبرة فاحشا؛ كذا في مطبوعته أوَغثر دل أو أعشى الذي في نسخة الحطاب كغيره وفي 
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خليل <١‏ کان يَطْحَنَ لَك كل يَوْم ادبن برهم فَوْجِدَ لا يَطْحَنْ إلا إردبا وان َادَ أو نقَصّ ما يُشيهُ الكل 
فلا لك ولا عَليك ٠ ٠‏ 

التسهيل كذ إذا اكتريت ثورا م ثلا يمحن إردبين في اليوم على 
جوازه بدرهم فكان يط .سحن بياض اليومإردبافقط 
وأدّ نتصفدره م لربه ‏ في الفوت إن فخت عن إردبه 
وأكمل ان رضي ت بالبقاء كما رأى أحم دلاالتتائي 
ولا قل اى لط فللرموني عليه ماكفى 
وإن يزد مشبهااوينقص فلا علي ك_أو لك وبالدُ حبهلا 

التذليل مطبوعتيهما أو دبرة بالمنقوطة وفي نسخة الزرقاني كغيرها بالمعراة وأعربه بأنه اسم كان محذوفة وفاحشا 


خبرهاء قال: وحذفت لكون هذه الجملة معطوفة على المعنى إذ التقدير لك فسخ ما كان عضوضا أو 
جموحا أو أعشى أو كان دَبره فاحشا. أقول: كتب المواق على هذه القولة من المدونة: وإن اكتريت دابة 
أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل» أو دبر تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحهاء 
فما أضر من ذلك براكبها فلك فيها الفسخ لأنها عيوب والكراء غير مضمون. وعبارة التهذيب: فله فيه 
الف الحظاب على هده القولة :قال في الشامل: ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي 
دبرة فاحشة. وقيد قيد إن كان بمستعتب وإلا تمادى وحُط عنه قيمة العيب؛ كما لو لم يعلم به حتى وصل. 
انتهى. والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل» والجموح القوي الرأس الذي لا يقاد إلا بعسر؛ والعضوض 
الذي يعض من يقرب منه؛ والدّبر العقر الذي يحصل في ظهور الإبل. قاله بهرام .انتهى كلام 
الحطاب. وانظر القيد المذكور في الرهوني للمتيطي واللخمي وأبي الحسن وابن ناجي. كذا إِذ اكترييت 
ثورا مثلا يطحن إردبين في اليوم على جو : زه بدرهم فكان يطحن بياض اليوم إردبا فقط د أن تساب 
درهم لربه في الفوت إن فسخت عن إِرَدَبَّه المواق على قوله : كأن يطحن لك كل يوم إردبين بدرهم 
فوجد لا يطحن إلا إردبا؛ تقدم نص المدونة بهذا بحسب الانجرار عند قوله: وهل تفسد إن جمعهما. 
الحطاب على هذه القولة : هكذا قال في كتاب الرواحل من المدونة: ونصها: وإن اكتريت ثورا لتطحن 
عليه كل يوم إردبين بدرهم > فوجدته لا يطحن إلا إردبا » فلك رده» وعليك في الإردب نصف 
درهم.انتهى. وظاهر كلام اللدونة : أن عقد الكراء صحيح وليس بفاسد» وهو جار على أحد القولين 
المشهورين الل ا فينا إذا فو الف بالا تحمل الغمل كما شان إلى ذلك القاضي عياض في 
التنبيهات في كتاب كراء الرواحل» وأشار إلى ذلك اللخمي. . وتقدم أن الخلاف إنما هو فيما يمكن أن 
يعمله وأن يتمه في ذلك الزمان. واللّه أعلم. وأتمل ان بالنقل رضيت بالبقاء كما رأى أحمد وتبعه علي 
الأجهوري لو التتائي من أنه إن بقي فعليه نصف درهم ولا تبال بالذي للصطفى من تصويبه فللر هوني 
عليه ما كفى فانظره بتمهل وإن یزد مشيهًا ام بالنقل ينقص فلا عليك أو لك وبال بالإسكان حملا 
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التسهير | قزر شارحاه كالواق وال لبعض بماطجن والكل احتّمل 
جج x‏ جت n‏ ا ا اا ا اي 


التذليل قرر شارحاه كالمواق فكتب على قوله : وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك؛ من المدونة: 
قال ابن القاسم: وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد أو نقص ما يشبه زيادة الكيل أو نقصهء فلا شيء له 
ولا عليه من ضمان ولا حصة كراء والبعض بما طحن الحطاب: لو جعل من تمام المسألة قبله» ما بعد. 
والكل احتمل انظر شرحَي عبد الباقي والشيخ محمد. واذكر أني كلما أطلقت هذا الاسم فمرادي الشيخ 
محمد عليش. . وإنما نبهت على هذا لأن المنتظر مني أن أكون أعني شيخ مشايخنا محمد بن محمد سالم 
المجلسي ولكن كتابه ليس معي. 


خليل 


الل 


التذئيل 
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فصل جار كراء حمام ودار غائِبةٍ كبييها أو نصفها أو نصف عَبدٍ وَشَهرَا عَلى إن سكن يوما لزم 
إن مُلَك الْبَقِيّة وَعَدَمُ بَيَان الإبْتدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ جين العقدٍ 


جازكراحمممانكانوا إذا مادخلوامستترين فهذا 
تيه اللخمي والرباع غائبة كاالبيع والشاع 
مننداراوكبغل وعبدكذا كراؤه كالبيت شههرابكذا 
على لزوم الكل إن يوما سكن إن ملك السكنى بقيةالزمن 
وهكذاترك بين الابتدا فيبدأ النفاذ يوم عقدا 


فصل جاز كرا بالقصر للوزن حمام ان بالنقل كنوا إذا ما دخلوا مستترين فبذا قيده اللخمي المواق على 
قول الأصل : جاز كراء حمام ؛ من المدونة: لا بأس بكراء الحمامات. اللخمي : إن کانوا يدخلون 
مستترين. انظر في الإمامة عند قوله: أو فاسقا بجارحة. قلت: أطال هناك وأطاب. وانظر حاشية كنون 
هنا والرباع غائبة كالبيع المواق على قوله: ودار غائبة كبيعها؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من 
اكترى دارا بإفريقية وهو بمصرء جاز ذلك كالشراء؛ ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة؛ فإن قدم فلم 
يرضها حين رءاها أو قال: هي بعيدة من المسجد: فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف 
موضعها أو على صفة وإلا لم يجز. والمشاع من دار المواق على قوله: أو نصفها؛ من المدونة: لا بأس 
بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها كالشراء. انظر البقية او بالنقل كبغل ي 
بالنقل عبد المواق على قوله أو نصف عبد؛ من المدونة: تجوز إجارة نصف دابة أو نصف عبد يكون 
للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع» وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك الإجارة به. 
كذا كراؤه كالبيت شهرا بكذا على لزوم الكل إن يوما سكن إن ملك السكنى بقية الزمن المواق على 
قوله: وشهرا على إن سكن يوما لزم إن ملك البقية ؛ وفي المطبوعة يسكن › من المدونة: من استأجر 
بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن منه يوما واحدا فالكراء له لازم » جاز ذلك إذا كان له أن يسكن 
بقية الشهر أو يكريه إذا خرج ؛ وإلا لم يجز . ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: ظاهر هذا 
العقد أنه جائزء وأنه بالخيار ما لم يسكن ؛ فإذا سكن انعقد الكراء في شهر؛ فإن أراد إن سكنت 
فالكراء لي لازم فليس لي أن أكري من غيري. كان هذا من بيع الشروط الذيء وفي المطبوعة: التي يبيع 
منه على أن لا يبيع ولا يهب» فهذا إن أسقط الشرط وفي المطبوعة أسقطواء تم الكراء. وأما إن شرط فإن 
خرجت عاد المسكن إلى اللكري وعليه وفي نقل الشيخ محمد وعلى المكتري جملة الكراء فهذا فاسد لا 
بد من فسخه لأنه غرر. وهكذا ترك بيان الابتدا فيبدأ النفاذ يوم عقدا المواق على قوله: وعدم بيان 
الابتداء وحمل من حين العقد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم 
متى يسكن جازء ويسكن أويسكن غيره متى شاء › ما لم يأت من ذلك ضرر بَيْنْ على الدار : يريد 
ضررا في السكنى.قال ملك: في المختصر الكبير: وإن أغلقها المكتري وخرج فذلك له» ليس لصاحب 
الدار أن يقول: يخربها علي. قال ابن القاسم: والسنة: محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال: هذه 
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وَمُشَاهرة وم َم ُا إلا تق قر 


كذ !لس اانهة والشاهره ‏ ولالزومالكترياللفادره 
يملك والإخراج مكرإنزيرد 2 إلابنقدفبهقدرمانقد 
وقيل أدنى ما اقتضاه ا السؤمق يلزم واستحس نه أبوالحسن 
وقيل يلزم الكراإن سكن‌ال ببعض وفي فاس بذاجرى العمل 
وأكد اللخمي حتق الكتري أن يس تمر في كرءاللملممر 
ونح وو لغايةلمتذكر مفتقلراغيرر للصض ور 


السنة بعينها. كذا المسانهة والمشاهره ولا لزوم المكتري المغادره يملك والإخراج مكر إن يرد إلا بنقد 
فبقدر ما نقد المواق على قوله : ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره؛ من المدونة: قال ملك: من قال 
لرجل أكتري منك دارك أو حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو في كل سنةٍ بكذاء أو 
كل سنة بكذاء أو قال: في الشهر أو في السنةء أو الشهر أو السنة» فلا يقع الكراء على تعيين وليس 
بعقد لازم ولرب الدار أن يخرجه متى شاء » وللمكتري أن يخرج متى شاء ؛ ويلزمه فيما سكن حصته 
من الكراء. ابن يونس: وكأنه قال له: أكريك من حساب الشهر أو حساب السنة بكذا. هذا هو موضوع 
هذه الألفاظ إلا أن ينقده في ذلك كراء شهر أو سنة فيلزمه تمام ذلك. وقيل أدنى ما اقتضاه اسم الزمن 
يلزم واستحسنه أبو الحسن وقيل يلزم الكرا بالقصر للوزن إن سكن البعض وفي فاس بذا جرى العمل 
البناني على قوله: ولم يلزم لهما؛ هذا قول ابن القاسم؛ وهو أحد ثلاثة أقوال: قالابن رشد في 
المقدمات: في كراء الدور مشاهرة ثلاثة أقوال» أحدها قول ابن القاسم: لا يلزمه الشهر الأول ولا ما 
بعده» وأن له أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن. والثاني: قول ابن الماجشون: أنه 
يلزمهما الشهر الأول ولا يلزمهما ما بعده. والثالث: رواية يحيى بن أبي أويس عن ملك: أنه يلزمه 
كراء الكو ريحي بعضه» كان أول الشهر أو لم يكن. وكذلك الثلاثة الأقوال داخلة في كراء الدار 
مساناة. انتهى بلفظه. وهكذا ذكر الأقوال الثلاثة ابن عرفة وغيره ؛ والقول الأول هو مذهب المدونة 
وعبارتها وليس بعقد لازم؛ ولرب الدار أن يخرجه متى شاء» وللمكتري أن يخرج متى شاء .انتهى. 
وذكر أبو الحسن القول الثاني عن رواية مطرف وابن الماجشون ثم قال: وهو أحسن لأنهما أوجبا 
بينهما عقدا ولم يذكرا فيه خيارا فوجب أن يُحملا على أقل ما تقتضيه تلك التسمية. انتهى. وذكر 
الشيخ ميارة في شرح التحفة الأقوال وقال: وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا » وأن من اكترى 
ناكل شور يعدا إذا سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كلا منهما بقية الشهر وليس 
لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه ؛ ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله .انتهي. وأكد 
اللخمي حق المكتري أن يست مر في كراء المطمر ونحوه لغاية لم تذكر مغتفرا غرره للضرر 
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خليل ١‏ كَوَجِيبَةٍ بشهر كذا أو هذا اشر أو أشهرا 

ال .ورد ذا فكسياق 4التيدة ونصكية رقع مته اتسين عه 
وتلل زمالوجيبةالمحدوده مدتها كأشهر معدوده 
أت فسخ التي راقو رة اق ك اوران دة 
ا أو اكت فن غي اض في الصور الخمس اللزوم ماض 
تبعت نسخة أو اشهراعلى ال -جمعلتصويب ابن غازي بل لعل 
أو شهرًاأصلهاأواشهرافحط ‏ ناس خهالألفالاوقى حين خط 
ولابن يونس إن اكترى سنه عينت اويكتر شهراعينه 
ففيهساعقدالكراء ماض لافسخ مالميكعنتراض 
ا عزني :ا الح اة اوري وة 

التذليل ‏ ورد ذا فكان كالذ بالإسكان وصفه ممزقا مذهبه ابن عرفه البناني بعد نقله كلام ميارة السابق: تنبيه: 


قال اللخمي : قد يلزم المكري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد للعادة في ذلك؛ كالذي يكتري 
المطمر ليطمر فيه قمحا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذاء فليس للمكري أن 
يخرجه؛ ولا يجبر الآخر على إخراخ ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أنه يباع في مثله > فإن لم 
يبع كان للآخر أن يخرجه ؛ وهكذا كانت العادة عندنا في كراء المطامير؛ وإن اران الكتري إخراج ذلك 
قبل غلائه لم يكن للآخر منعه لأن البقاء من حق المكتري؛ ويعفى عما يكون في ذلك من غرر في المدة 
لأنه مما تدعو الضرورة إليه. وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان عليها؛ وكذلك العادة فيمن 
يكتري المخزن للطعام في الصيف ويعلم أن المكتري قصده أن يشتي عليه فليس له أن يخرجه قبل ذلك. 


انتهى. نقله ابن عرفة. ثم قال: حاصل قوله أنه جعل خزن الطعام مؤجلا بغلائه في حق حق المكتري على 


المكري دون العكس؛ ومن الواضح كونه أجلا مجهولا. وقوله: يعفى عن غرر المدة للضرورة فاسد لأن 
هذه الضرورة مما شهد الشرع بإلغائها حسبما تقرر في بيع الغرر وأحاديث النهي عنه انتهى. قال في 
التكميل فكان ابن عرفة رحمه الله تعالى ممن ينشد: 
لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك 

قلت: قول ابن عرفة : : لأن هذه الضرورة مما شهد الشرع بإلغائها. فيه نظر. لأن هذا إنما يقال في 
المناسبة والمصلحة. وتلزم الوجيبة وهي 0-000 مدتها الحطاب : الوجيبة اده المعينة كابر 
معدوده ومثل هذا الشهر أو شهر كذا كذا ! إلى كذا أو ان بالنقل نقد ذا شهرا أ واكثر بالنقل دہ 
عياض في الصور الخمس اللزوم ماض تبعت اتيك و ا بالنقل على الجمع لتصويب ابسن 
غازي بل لعل أو شهرا اصلها بالنقل أو اشهرا بالنقل فحط ناسخها الألف الارن بالنقل دين 
خط ولابن يونس إن اكترى سنه عينت أو بالنقل يكتر شهرا عينه ففيهما عقد الكراء ع ماضن 8 
فسخ ما لم يك عن تراض كذاك عند ابن حديب ذي السنه أو أشهرا ستة أو بالنقل إلى سد 
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أوْ إلى كذا وَفِي سَنَةٍ يكدًا تأويلان 


إلى كذاتنمى فلا خروج ما لميشترط وشسرطه النقدّ حَمَى 

وهل كذاعاما بلابي ان أو ش هرًاو كالأل تأأويلان 

ف و محا الست ٠:‏ .جار ميد ااا رال 
إلى كذا تنمى أي تضاف بأن يقول: أكتري منك إلى سنة كذا فلا خروج ما لم يشترط وشرطه النقد 
حمى المواق على قوله : كوجيبة بشهر كذا وهذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا؛ عياض : كراء الدور 
مشاهرة ومساناة لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه 
لازم لهما؛ وذلك في خمس صور: إذا قال: شهر كذاء أو هذا الشهرء أو سمى العدد فيما زاد على 
الواحد فقال: شهرين أو ثلاثة» أو ذكر الأجل فقال: أكريك إلى شهر كذاء أو نقد كراء كذا شهرا أو 
اکر أن هذا كله لازم لهما المدة التي ذكراها لا خيار لواحد منهما. انتهى. فانظر قول عياض: أو 
سمى العدد فيما زاد على الواحد ؛ فلعل لفظ خليل كان أو أشهراء فأسقط الناسخ الألف. قلت قال 
ابن غازي: في بعض النسخ: أو أشهرا بالجمع وهو الصواب. انتهى. قال؛ وكأن المصنف قصد 
اختصار قول عياض: لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين 
أنه لازم لهما؛ وذلك في خمس صور: إذا قال: هذه السنة أو هذا الشهرء أو سنة كذاء أو سمى 
العدد فيما زاد على الواحد فقال: سنتين أو ثلاثاء أو ذكر الأجل فقال: أكتريها إلى شهر كذا أو 
سنة كذاء أو نقده شهرا أو سنة أو أكثر. انتهى. فقول عياض: أو سمى العدد فيما زاد على الواحد 
إليه أشار المصنف بقوله: أو أشهرا؛ بالجمع. عاد كلام المواق: وانظر قولهم: شهر كذا؛ قال 
المتيطي: لا يضاف شهر إلا إلى رمضان والربيعين. قال: والشهور كلها تذكر إلا جمادى. والذي 
و وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا يكون لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا 
على ذلك جميعا. قال ابن حبيب : وكذلك لو قال: ستة أشهر أو هذه السنة أو إلى سنة كذا؛ فهذا 
كله وجيبة لازمة إلا أن يشترط الخروج لمن شاء فيلزمهما ذلك؛ ولا يجوز فيه حينئذ النقد. ويجوز 
في الأول النقد والتأخير. ولم يختلف في هذا ملك: وأصحابه. انتهى. انظر البقية وهل كذا عاما بلا 
بيان أو شهرا او بالنقل كالأل تأويلان فلأبي محمد صالح الآخر منهما وللأكثر الال بالنقل المواق 
على قوله: وفي سنة بكذا تأويلان؛ عياض: إذا قال: أكري سنة بدرهم أو شهرا بدرهم فحمل 
أكثرهم ظاهر المدونة أنه مثل قوله: هذه السنة» تلزمهما السنة أو الشهر. وانظر شرح الشيخ محمد 
تجد فيه كلام عياض بأتم . البنانى: أي في كونه وجيبة وهو تأويل الأكثرء ابن لبابة وابن رشد 
وغيرهماء أو غير وجيبة وهو تأويل أبي محمد صالح وإنما جرى الخلاف في المفرد لأنه تارة يذكر 
لتحديد المدة» وتارة يذكر لتحديد قدر الكراء. قاله الشارح. وقد سقط من المطبوعة لفظ محمد 
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خليل وَأزض مَطَر عَشْرًا إن لم ينقد وَنْ سَنَة إلا الْمَأمُوئَة كاليل وَالمَعِينَةِ فَيَجُورُ وَيَحِبْ فِي مَأمُونةٍ 
اللّيل إِذَا 37 1 

التسهيل وجائز كراء أرض مر عشراأواربى دون نقد الككتري 
شورطاوإن لس لةودونه جاز وجاز الشرطفي الأمونه 
كالزيل والتي بعين تجري 20 تسسقى ونقداأوجبوا للمكري 
إن ترو بالنيل فذاقبضاكفى واشترط اللخمي أن ينكشفا 
فالمكتريالاوالنافع اشترى فالقيس أن لو طلب االمكري الكرا 

التذليل وجائز كراء أرض مطر عشرا أو ارْبَى بالنقل دون نقد المكتري شرطا الحطاب على قوله: وأرض مطر 


عشرا؛ مراده: سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة. وكذلك سائر الأرضين وقوله : عشرا؛ ذكر العشر لأنه 
في المدونة كذلك. وإلا فهو يجوز كراؤها أكثر من عشر. قال في المقدمات: السنين الكثيرة. وعلى قوله: 
إن لم ينقد؛ قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسدء 
أبو الحسن: قوله: إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقدء يدل عليه قوله: فإن شرط. انتهى. وقد قدم 
الصنف في أول فصل الخيار: المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط والمواضع التي يمتنع النقد 
فيها مع الشرط وعدمهء وعد هذا فيما يمتنع فيه مع الشرط فقط؛ إلا أن الشيخ بهرام قال: هنالك 
ظاهره أن التطوع بالنقد جائز» ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. انتهى. وفي المدونة ما 
يوافق ظاهر كلام الصنف» ونصها في أكرية الدور: وإن اكتريت من رجل أرضه قابلا وفيها زرع له أو 
مكتري عامه جازء فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيهاء وإلا لم يجز بشرط. انتهى. وكتب 
ا مواق على قوله : وأرض بطر عهرا إن لم ينقد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض 
المطر عشر سنين إن لم ينقد» فإن شرط النقد فسد الكراء . وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز 
نقد حصة عامه هذا وإن لسنة المواق على قوله: وإن سنة؛ من المدونة: قال ملك: وإن اكترى أرض 
المطر سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث ودوتة أي 
دون الشرط جاز النقد . تقدم أنفا كلام الحطاب. وجاز الشرط في المأمونه كالنيل والتي بعسین نري 
تسقى المواق على قوله : : إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز؛ ابن رشد: عقد الكراء جارف غين 
كلها من غير تفصيل للسنين الكثيرة؛ وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أوغير مأمونة. 
وتنقسم في جواز النقد ذيها على قسمين ؛ فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة 
وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز ؛ وما كان 
منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ويمكن من الحرث ء كانت من أرض النيل أو 
من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار ونقدًا أوجبوا للمكري إن قرو ١‏ بالنيل فذا قبضا 0 
واشترط اللخمي أن ينكشفا فا مكتري الما بالحذف وال منافع اشترى فالقيس أن لو طلب المكري الكر 
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خليل وَقَدْرِ هَن أزغيك إن عُيّنَ أو تسَاوت 

التسهيل نقدا بقيض واحد ما أنصفه ومعههتكلماب نعرفله 
بأنمامن موجب القياس را إن هلتونسي غبرا 
مايتقرر جواباعنه فار جع للذي ذكره ف الختصر 
منقولهإننسخةمنهتجد إلافمامنه أعلق اعتمد 
ولفظف مأمونة النيل انتقد فالشيخ في التوضيح كان يعتمد 
مالابنرشدوهوماقداختصر بدون شك هاهنافي الختصر 
ولم يقييدفي وج وب النقد للري بالأمونة ابن رشد 
كشا كجرا فدر سحن ارض لت اوق اتل U1‏ 

التذليل نقدًا بقبض واحد ما أنصفه ومعه كلم ابن عرفه بأن ما من مُوجَب القياس را فإنه للتونسي غبرا ما 


يتقرو جوابا عنه فارجع للذي ذكره في المختصر من قوله إن نسخة منه تجد إلا فما منه أَعَلَقُ اعود 
ولفظ في مأمونة النيل انتقد نتقد فالشيخ في التوضيح كان يعتمد ما لابن رشد وهو ما قد اختصر بدون شك 
هاهنا في الملختصر ولم ية يقيد في وجوب النقد للري بالأمونة ابن رشد المواق على قوله : ويجب في مأمونة 
النيل إذا رويت؛ ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين قسمين: أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما 
أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالرٌيٌ يكون الكتري 
قابضا لما اكترى؛ وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع 
ويستغني عن الماء.انتهى نقل المواق. ابن عرفة عن اللخمي: ومعنى قول ابن القاسم: يلزم النقد في أرض 
النيل إن رويت؛ إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع ؛ والقياس أن لا يلزم النقد فيها بريها لأن 
الماتري اشترى شيئين: الماء ومنافع الأرض» فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما. وقد يحمل القول بلزوم 
النقد على قول ملك ليس للصانع تقديم أجره حتى يبدأ في العمل. قلت: ما ذكره من موجب القياس 
سبقه التونسي بما يتقرر جوابا عنه؛ قال: إن قيل: منافع الأرض إنما يقبضها المشتري شيئا فشيئا 
فأشبهت الدار للسكنى إذا لم يشترط نقد كرائها فلا يجب من نقده إلا بقدر ما سكن؛ قلت: السكنى 
إنما يأخذها المكتري شيئا بعد شيء فصار كسلع يدفع من ثمنها بقدر ما دفع منها؛ والماء هنا مكرّى مع 
الأرض وقد سلمها المكري للمكتري والمكتري هو الذي يقبضه لزرعه شيئا بعد شيء. فإن قيل: لم لم 
يفعل هذا المشتري في البئر مع الأرض المكراة بها؟ قيل: لأن البئر تشبه السكنى التي تأتي شيئا بعد 
ل مصطفى : لم يقيد ابن رشد أرض النيل التى رويت بالمأمونة كما فعل 
الصنف ولا شك أنه قصد اختصار كلام ابن رشد إذ هو الذي اعتمده في توضيحه . كذا كرا بالقصر 
للوزن قدر من ارض بالنقل لبنا أو غيره إن استوت أو عَيّنَا المواق على قوله: وقدر من 


1 


لیل 
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على أنْ يَحُرئها ثلانًا أو يَزْيلها إِنْ غرف وَأرْض سِنِينَ كذي شَجر بها سِنِينَ مستقبلة وَإِنْ لغيرك 


التسهيل كذ اكتراؤما على أن يحرثا من قبل بذر مكتر مثلثئلا 


التذليل 


ذلسسل أويزبلهاإنعرف ا فيماامتناع شرط نقدهانتفى 
كا اككرا أرض س وا موف ارتا 


كذ اكتراؤها وفيهاالفرس له أوالسواه حججامستقبله 


أرضك إن عين أو تساوت؛ من المدونة: من اكترى مائة ذرع من أرض معينة جازإن تساوت» ولا لم 
يجز حتى يعين موضعها كذا اكتراؤها عس, أن يحرثا من قبل بذر مكتر مثلثا ذلك او يزملها إن عرفا 
فيما امتناع شرط نقده انتفى الحطاب على قوله : : وعلى أن تخا ثلاثاً أو يزبلها؛ ابن عرفة وتر 
منفعة في الأرض كشرط بعض كرائها؛ فيها: من اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات ويزرعها في 
الكراب الرابع جاز؛ وكذا على أن يزبلها بشيء معروف. الصقلي وغيره: يريد إن كانت مأمونة لأن 
زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه؛ فإن نزل في غير المأمونة ولم يتم زرعه 
نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها وهو عندنا حرثة على كرائها دون ما اشتر ترطت 
زيادته على المعتاد» فيرجع بالزائد لأنه كنقد اشترطه فيها؛ ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط 
تلك الزيادة لأنه كراء فاسد. قاله التونسي. انتهى. وقوله: نظر كم يزيد كراؤها إلى آخره؛ يريد في 
السنة الثانية. صرح به أبو الحسن الصغير وغيره. أبو الحسن: أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في 
البيوع الفاسدة إن كان لملك» وإن كان لابن القاسم فهو موافق. انتهى. قلت: عد صاحب القاموس في 
معاني الكرب بفتح فسكون إثارة الأرض للزرع» كالكراب بالكسر. وقد تصحفت في مطبوعة التهذيب 
كلمة يكربيًا إلى يُكريهًا بالياء آخر الحروف» وكلمة الكراب إلى الكراء بالهمز. وفي القاموس: زبل زرعه 
يزبله : سمده. ومقتضى قول ابن عرفة : الصقلي وغيره: لأن زيادة الكراب والتزبيل إلى آخره أن فيه 
زيل بالتشديد. وني القاموس: سمّد الأرض تسميدا جعل فيها السماد أي السرقين برماد. وقد عدلت عن 
نقل عبارة المواق على عبارة الأصل إلى نقل عبارة الحطاب لأنها أتم وأوضح كذا اكترا بالقصر للوزن 
أرض لغرس أو بنا سنين المواق على قوله : وأرض سنين ؛ تقدم نص ابن رشد أن عقد الكراء في 
الأرضين للسنين الكثيرة» جائزء مأمونة كانت أوغير مأمونة. وهو غير ما مر بنا كذا اكتراؤها وانيه.. 
الغرس له أي للمكتري أو لسواه حججا «ستقبله ابن غازي على قوله وأرض سنين لذي شجر بها 
سنين مستقبلة؛ ابن غازي : في بعض النسخ كذي بكاف. وفي بعضها: لذي؛ بُلام. فإن كان بالكاف 
فأرض منونٌ وسنين صلة كراء المقدر. والكلام مشتمل على فرعين: مشب به وهو ما قبل الكاف ومشبه 
وهو ما بعدها. والمعنى: وجاز كراء أرض سنين؛ وشبه في الجواز فقال: ككرائها لذي شجر بها سنين 
مستقبلة وليس الأول المشبه به مكررا مع قوله : وأرض مطر عشرا إلى آخره لشمول هذا كراءها لغرس أو 
بناء بدليل أنه فصّل في الأول في النقد دون هذا .وأشار بالمشبه الذي بعد الكاف إلى أن من اكترى أرضا 
سنين وغرس بها شجرا يجوز أن يكتريها سنين مستقبلة تلي السنين الأولى؛ لقول المدونة: قال الإمام 


خليل 
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لا زع وَشَرْطُكنْس وزحاض 


التسهيل 


لا الاكترا لذت زرع أخضرا انع قلمه إذا انقضى الكرا 
كذا اشتراط كسنس مرحاض على مكر عنى مابعد عقد حصلا 


التذليل ملك رضي الله تعالى عنه: ولو اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها 


[” 


شجرك فلا بأس أن تكتريها سنين مستقبلة. انظر كلامه على نسخة اللام في شرح الشيخ محمد . وقد 
جريت على نسخة الكاف وفرضت المشبه به في الغرس والبناء ونبهت على عدم التكرار بقولي: وهو 
غير ما مر بنا. وذكرت الفرع المشبه بقولى: كذا اكتراؤها البيت. ولعل المواق جرى على نسخة الكاف 
وإن كان الذي في المطبوعة اللام فقد تقدم ما كتب على قوله وأرض سنين؛ وكتب على قوله : لذي شجر 
بها سنين مستقبلة ؛ عبارة المدونة المتقدمة في نقل ابن غازي. وعلى قوله : وإن لغيرك؛ اللخمي : ويجوز 
لرب الارن أن يكريها من غير المكتري الأول ويقال للمكتري “أرقن المكتري الآخر أو اقلع شجرك. 
ومن ابن يونس : قال ابن القاسم : ولو اكتريتها ثم أكريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء 
وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة ؛ فإن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه. ابن 
يونس: وإنما جاز كراؤها عند ابن القاسم لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على قلع غرسه بعد تمام 
کرائه › فكان المكتري إنما دخل على أن يقلع عنه الغارس غرسه لأنهملك.من الأرض ما كان رها 
يملكه ولا يستطيع الغارس مخالفته فقد دخل على أمر معروف. ابن غازي : فتجوز المصنف في إطلاق 
ذي الشجر على ما هو أعم من غارسه والتفت فخاطبه بعد ذكره بصيفة الغيبة ولا يخفى ما في ذلك 
وعبارة المدونة أحسن. والله أعلم. قلت : : يريد في إطلاق كرائها لذي الشجر. لا الاكترا بالقصر للوزن 
لذات زرع أخضرا لمنع قلعه إذا انقضى الكرا المواق على قوله : لا زرع؛ اللخمي : إن انقضت المدة وفي 
الأرض زرعٌ لم يكن للمكتري الأول ولا لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع بخلاف الغرس وثالث 
الأقوال في الزرع قول ابن القاسم: يغرم فيه كراء المثل. قال ابن القاسم:ولو كان موضع الشجر زرع 
أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لأن الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لت 
الأرض قلعه وإنما له كراء أرضه وله أن يقلع الشجر فافترقا. إلا أن يكريها منك إلى تمام الزرع فلا بأس 
بذلك. قال سحنون: إن كانت الأرضن مأمونة. يريد في جواز النقد. قال ابن القاسم : فإذا انقضت 
السنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه لم يجز لرب الأرض شراؤهء وإنما يجوز بيع زرع 
أخضر يشترط مع الأرض في صفقة. وكذلك الأصول بثمرها؛ وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمرة 
أو ما ظهر من الارن من الزرع ا 3 اذا لمر ورا ولم يظهر الزرع من الأرض فذلك للمبتاع. 
ابن يونس : : قال بعض القرويين: الأشبه أن يجوز لرب او يا ا الأرض ملك له 
فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من ثماء انما هوق شمان مشتر يه لكونه في أرضه؛ وإنما منع عليه 
الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل بدو صلاحها لكون ضمانها من البائع لأنها من أصوله؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : [أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه'؟] وعلى هذا التعليل أجاز عبد 
الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان فيه ثمرة تخالفها > لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين. 
كذا اشتراط كنس مرحاض على مكر عنى ما بعد عقد حصلا المواق على قوله : وشرط كنس مرحاض ؛ 


' - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم ياخذ أحدكم مال أخيهء البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» رقم الحديث 2198. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


ر 


كذاالكرابشرطتطيين على من اكترىإن حدلاإن جملا 
كلك اشتراطرم ينن كرا وجب بل شرطالوجوب أنكرا 
ا ےا و ما خف فالغرر فيه منتقف 
ولكين الصواب ماف الأصل ورد لاوم ت اله يل 


من المدونة : قال ابن القاسم: من اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام 
على المكري جاز لأنه معروف. ابن يونس: قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء؛ وأما ما 
كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكري شرط ذلك عليه أم لا؛ كما لو كان في أحد البيوت المكتراة 
شيئ فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري؛ فكذلك المرحاض. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة المكري 
مرتين إلى المكتري وكلمة فكذلك إلى لذلك. عاد كلامه. قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فعلى ربها 
مرمتُها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهى من الجدارات والبيوت. ابن يونس: لعله يريد في المرمة 
Rl e‏ أو يريد أنه عليه ولا يجبر عليه لأنه قال بعد هذا: إذا تعطل البيت لم يجبر رب 
الدار على الطرٌ؛ وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها؛ فكذلك هذا. وقوله هاهنا: وعلى 
ربها كنس المرحاض؛ لعله يريد ما كان فيه قديما لأن ظاهر كلامه في المسألة الأولى أن الكنس على 
المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار. وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه.ابن غازي: 
ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار؛ وقد قال بعد: ومن اكترى دارا فعلى 
ربها مرمتها وكنس المراحيض؛ وهذا يقتضى أنه على ربها حتى يشترطه على المكتري؛ فقيل: خلاف؛ 
وقيل: الأخير فيما كان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده. حكاهما عياض. :اد المتيطى: قيل: ما هنا 
في غير الفنادق» وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد كذا الكرا بالقصر للوزن بشرط تطيين على 

من اكترى إن حُدَّ لا إن جهلا كذلك اشتراط رم ِن كرا وجب بل شرط الوجوب أثكرا من من ابن أخت 
لخم اذ بالنقل يغلب في ما خف فالغرر فيه منتف ولكن الصواب ما في الأصل ورد لا من مكتر للججهل 
المواق على قوله : ومَرمة ةٍ وتطيين من كراء ؛ من المدونة: من اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجا 
إليه من مرمة رمها المكتري فان شرط أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه 
الساكن من عنده لم يجز. وفي المطبوعة ما عجز عن الكراء والإصلاح من نقل الشيخ محمد. وعلى قوله : 
وجب ؛ لا إن لم يجب. وعلى قوله : أو من عند اللكتري؛ من المدونة: من اكترى دارا على أن ما 
احتاجت إليه من يسير مرمة رمّها المكتري لم يجز إلا أن يكون ذلك من كرائها. ابن غازي: أما المرمة 
فقال في المدونة: ومن اكترى دارا أو حماما إلى قولها جاز؛ وأما التطيين فلم يصرح في المدونة بشرط كونه 
من الكراء الذي وجب؛ وإنما قال: ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز إذا سمى 
تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة لأنه معلوم. أبو الحسن: ظاهره أن هذا زيادة على 
الكراء فيكون اكترى منه بما سمى وبالتطيين؛ ويحتمل أنه هو الكراء. مصطفى: سوى المصنف 
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أو حويم اهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا 


ولا اشتراط رب حمامعلى من اكتراهمنهال ذْدخلا 
من أهله الحميم والنورة ما لم يشترط من ذاك شيئا علا 
وابن حبيب قد أجاز إن عرف عدتهم والأرجح الذي سلف 
وهوالذي رءاه شيخ العتقا وهو مالشسيخ عنى بمطلقا 


رحمه الله تعالى بين المرمة والتطيين في اشتراط كونهما من كراء وجب» وقد فرق بينهما في المدونة فلم 
يذكر في التطيين اشتراط كونه من الكراء» وذكره في المرمة؛ ونصّها على اختصار أبى سعيد: ومن اكترى 
دارا أو حماما على أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها المكتري فإن شرط أنها من الكراء جاز؛ ولو شرط 
أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز. ولو شرط أن عليه ما احتاجت إليه الدار من 
يسير مرمة أو كسر خشبةٍ فلا خير فيه إلا أن يكون ذلك من كرائها. أبو الحسن: قوله: فإن اشترط 
ذلك من الكراء جاز؛ قيل معناه. والكراء على النقد أو كان سنتهم النقد وإلا فلا يجوز إذ لا يدري ما 
يحل عليه بالهدم. صح من جامع الطرر. وقال اللخمي : يريد: وإن كان الكراء مؤجلا فإن هذا الشرط لا 
يفسد العقد لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تكسر وترقيع حائط وشبه 
ذلك مما يقل خطبه ولا يؤدي تعجيله إلى غرر. انتهى كلام أبي الحسن. انظر تمام كلام مصطفى في 
شرح الشيخ محمد وانظر الرهوني» تعرف لم فرقت بين المرمة والتطيين؟ ولم قيدت التطيين بكونه 
محدودا؟ ولم ذكرت ما للخمي؟ ولم ذكرت أن الصواب ما في الأصل؟ ولا اشتراط رب حمام على من 
اكتراه منه للد بالإسكان دخلا من أهله الحميم والنورة ما لم يشترط من ذاك شيئا علما فابن حبيب 
قد أجاز إن عرف عدتهم والأرجح الذي سلف وهو الذي رءاه شيخ العتقا وهو ما الشيخ عنى بمطلقا 
المواق على قوله: أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى 
حماما على أن عليه لربه ما احتاج أهله من نورة أو حميم لم يجز حتى يشترط شيئا معروفا . قال ابن 
حبيب: ذلك جائز إذا عرف ناحية عيال الرجل من قلة وكثرة وعلم عدتهم ؛ وقد أجازه ملك؛ وأجاز 
استئجار الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب في السنة» أو الفران على خبز ما 
يحتاج له من الخبز سنة أو شهراء إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك. ابن يونس: 
وهذا معروف لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروفٌ والخياطة قريب منه. وأما دخول الحمام 
فيمكن أن يدخل كل يوم أو في الشهر مرة» والنورة يمكن أن تعمل في الشهر مرة أوفي الشهر مرتين فلا 
يجوز ذلك إلا على أمر معروفي كما قاله ابن القاسم. وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 
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خليل أوْلَم يُحيْنْ بء أو عرْسًا وَبَعْصّة أَضَرٌ ولا عرف وكراءُ وكيل بمُحَاباةٍ أو عرض 

التسهيل أولميعينبناوغرسابأر ضوانتفى العرف وبعضه أضر 
والعقد بالإجمال شيخ العتقا اا و د اا 
ومشنعالإجمالغييرهفأع طى الفسخ وهو ما كأصله اتبع 
ولا محابة وكيل في الككرا ولاک رؤهبعه رض a‏ 

التذليل أولم بعين بنّا بالقصر للوزن او بالنقل غر با بأرض وانتفى العرف وبعضه أضر والعقد بلاج 


العتقا أجاز لكن منع ضر أطلقا ومنع الإجمال غيرهً فأغطى الفسخ وهو ما كأصله اتبع المواق على 
قوله : أو لم يعين في الأرض بناء أو غرسا وبعضه أضر ولا عرف؛ ابن الحاجب: لو لم يعين في الأرض 
بناء ولا غرسا ولا زراعة ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه» فإن أشبه الجميع فسد؛ ولو سمى صنفا 
يزرعه جاز مثله ودونه. قلت: في مطبوعته : ولا زراعة ولا غرسا . وهو المناسب لقوله: ولا غيره. عاد 
كلام المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من استأجر أرضا عشر سنين ليزرعها فأراد أن يغرس فيها 
شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض. اللخمي: وكذلك إن استأجرها ليزرعها شعيرا وأحب أن يزرعها 
ا a‏ ما عزا للخمي منصوص في المدونة› ونص التهذيب ومن اكترى أرضا 
ليزرعها شعيرا فأراد أن يزرعها حنطة» فإن كان ذلك أضر بالأرض منع»› وله أن يزرع ما ضرره مشل 
ضرر الشعير فأدنى. قال الشيخ في التوضيع على دو ابن الحاجب المتقدمة: ووقع في بعض النسخ بعد 
قوله: ولا غيره؛ ما نصه : ولا خيره. وهي تقتضي أنه لو خيّره جاز؛ ونحوه في الجواهر» فإنه قال: 
ولو قال: انتفع بالأرض كما شئت؛ جاز. وتردد فيه التونسي فقال: وانظر لو رضي رب الأرض بذلك 
هل يجوز إذا كان الأمران مختلفين أو لا يجوز كمن اكترى إلى طريق وأراد أن ينتقل إلى ما يخالفها؟ 
وقوله : وبعضه أضر؛ جملة حالية. وقوله: فله ما يشبه. أي ما دل العرف عليه. فإن أشبه الجميع إما 
بأن كان العرف يقتضي الجميع › أو لم يكن هناك عرف» فسد» أي العقد. وهذا شبیه. بمذهب غير ابن 
القاسم في المدونة » قال في أكرية الدور: وإذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها وأكريتها لم يجز كراؤها إلا 
على شيء معروف يعمل فيه» وإن ن لم يختلف فلا بأس» وهو مخالف لمذهب ابن القاسم فيها؛ قال: 
ومن اكترى دارأ فله أن يدخل فيها ما شاء من الدواب والأمتعة وينصب فيها الحدادين والقصارين 
والأرحية› ما لم يكن ضرر فيمنع. ولم يقل: يفسد العقد ؛ وقال في الأرضين : من اكترى أرضا 7 
عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجرا فإن كان ذلك أضرٌ بها منع › > وإلا فله ذلك وفي اللخمي: ١‏ 

يعني ابن القاسم كراء الحوانيت والديار على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري الحوانيت ولا 159 
من يسكن الدار. وعلى قول غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك وصرح بأن قول الغير خلاف. وقول ابن 
القاسم: والدواب: يريد: إلا أن يكون العرف جاريا بعدم دخول الدواب الدور. انتهى كلام التوضيح. 
ميارة : فيما كتبه على التوضيح عقب ما تقدم. حك ا بسر ال E‏ 
الإجمال: وأجازه ابن القاسم ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده والله اعلم. ولا ماو وكين ا 
الكرا ولا كراؤه بعرض المواق على قوله: وكراء وكيل بمحاباة أو بعرض؛ من المدونة: قال ابن القاسم : 
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او ارض مد لْعْرس فإذا انقضت فهو أرب الأرض أو نصفه 


فن انسوفن له إن كن سيد خالف فيه شرطا او عرف البلد 
ولاك راأرض لغسرس يفضي لكوننهبعهدل بر بالأرض 
جميعًا او بعضاوإن صالح من قداكتزرى للفرس أرضالزمن 
على بقاءغرسه إلى أمد آخبربالتنص ف إذا انقضى الأمد 
يمنع وقال العتقي إن من‌ال ‏ باآنيبتل حل والفير حظل 
للدين بالدين لفسخه الذي في الفرس مقطوععاله في نفع ذي 
أو في بقاء النصف فيهاعنده ورباعلي هه بعىدالده 
مخشير فلم يبب بالنصطف بينون ةكامئل ةن تنفي 
فانظٍ على مهل الرهوني | ولاتقلعنهعدت شؤوني 


من وكل رجلا يكري داره فأكراها بغير العين أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز. ابن يونس: وله 
فسخ الكراء أو إجازته إن لم يفت» فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة. قال: ولو أعارها أو وهبها 
أوتصدق بها أو أسكنها أو حابى في كرائها رجع ربها على الوكيل بالكراء في ماله» ثم لا رجوع للوكيل 
على الساكن. وإن كان الوكيل عديما رجع ربها على الساكن بالكراء ثم لا رجوع للساكن على الوكيل 
البناني عن الوانوغي عن القابسي : إن لم يعلم الساكن أنه غير مالك فإن علم فالخيار لربها أن يرجع 
على أيهما شاء. وهو ظاهر. ابن عاشر لا خصوصية للكراء بهذا الحكم والأنسب به باب الوكالة. هب 
جرى من المفوض له قاله الزرقاني. البنانى: هو الصواب خلافا لما في التتائى. انظر مصطفى. إن كان قد 
خالف فيه شرطا او بالنقل عرف البلد قاله الشيخ محمد: وهو ظاهن :ولا كرا بالفصر انون أرض 
لغرس يفضي لكونه بعد لرب الأرض جميعا او بالنقل بعضا وإن صالح من قد اكترى للغرس أرضا 
لزمن على بقاء غرسه إلى أمد آخر بالنصف إذا انقضى الأمد يمنع وقال العتقي إن من الآن يُبَثّنْ حل 
والغير حظل للدين بالدين لفسخه الذي في الغرس مقلوعا له في نفع ذي أو في بقاء النصف فيها عنده 
وربها عليه بعد الده مخير فلم يبن بالنصف بينونة كاملة ذا تنفي فانظر على مَصّل الرهوني ولا 
تقل عنه عدت شؤوني المواق على قوله : أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو انرب الأرقن أو نصفه؛ 
من المدونة: قال ملك: من أكرى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن الثمرة 
للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجزء لأنه أكراها بشجر إلى أجل لا يدري أيسلم 
الشجر إليه أم لا؟ اللخمي : وكذلك إن قال: أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك 
بعد العشر سنين» فإن قال: على أن لك نصفها من الآن؛ جاز عند ابن القاسم وقال غيره: لا يجوز 


التسهيل 
التذليل 
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وهو فسخ دين في دين. انتهى. انظر قوله : وقال غيره. وهذه المسألة من كتاب المغارسة ولم يعقد لها 
خليل فصلا وعقد المتيطي عليها كتابا فقال: كتاب المغارسة. ثم قال: فإن كانت الغروس من عند رب 
الأرض فلا إشكال في جوازه» سمى له عدد ما يغرس في الأرض أو لم يسم لأن ذلك معروفُ عند الناس. 
أما إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك كما دخل مسألة الذي استأجر الأجير على أن 
يبني له دارا على أن الآجر والجصً من عند البنّاء. راجعه فيه. عبد الباقي: وظاهر قوله: أو نصفه؛ 
ولو جعله له من الآن وفيه خلافٌ والمشهور قول ابن القاسم أنه جائز لأن ما أجره به حينئذٍ معلوم 
مرئي. الرهوني : غير صحيح إذ كيف يعقل أن يكون ما ءاجره به معلوما في مسألة الصنف. وهو أنه 
جعل له النصف حين العقد والغرس حينئذٍ لم يقع أصلا. وقد وقع للمواق هنا خلل أظنه الذي أوقع 
الزرقاني في هذا الغلط الفاحش. وذلك أنه في المدونة ذكر مسألتين مسألة المصنف هذه ومسألة أخرى لم 
يذكرها المصنف وذكر اللخمي المسألتين معا ورتب ما نقله المواق عنه على التي لم يذكرها المصنف لا 
على التي ذكرها المصنف والمواق ذكر كلام اللخمي مرتبا على مسألة المصنف فوقع في كلامه وهم ظاهر 
تبعه عليه الزرقاني من غير تأمل فغلط غلطا فاحشا. ويتضم لك ذلك بنقل كلام المدونة وكلام اللخمي ؛ 
قال في المدونة : ما نصه: ومن اكترى أرضا فغرسها شجرا ثم انقضت المدة فصالح ربها على إبقاء الغرس 
ف أرضه عشر سنين على أن له نصف الشجر لم يجزهء لأنه أكراه بنصف الشجر يقبضها إلى عشر 
سنين وقد تسلم أو لا تسلم؛ ولو بتل له الآن نصف الشجر جاز. وقال غيره: لا يجوز لأنه فسخ دين 
في دين ومن اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن الثمرة للغارس» فإن 
انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم الشجر أم لا. انتهى منها 
بلفظها. ومثله لابن يونس عنها. وزاد عقب الأولى منهما إثر قولها: لأنه فسخ دين في دين؛ ما نصه: 
قال أبو محمد: يريد غيره: لأنه لما كان له أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعا فكأنه أكرى منه بقاء نصف 
الشجر التى بقيت للمكتري في الأرض بالقيمة التى وجبت عليه في نصف الشجر الذي أسلمه إليه فصار 
كراء الأرض بدين لك على رب الأرض. محمد ابن يونس: وإن شئت قلت:إنما ذخله الندين بالدين لان 
رب الأرض كان له أن يعطيه قيمتها مقلوعة فكأن المكتري تحول من تلك القيمة إلى نصف الشجر يكون 
بيده عشر سنين فيكون رب الأرض أيضا مخيرا عليه فيها فلم يبن بالنصف الذي تحول به بينونة تامة. 
قال ابن أبى زمنين: هكذا رأيته لبعض العلماء وذكر أيضا مثل ما ذكر أبو محمد.انتهى منه بلفظه. وذكر 
اللخمى أيضا مسألتى المدونة على ترتيبها الذي قدمناه عنها. وقال إثر قولها: وهو فسخ الدين في الدين ما 
نصه: يريد لأنه أمكن أن يكون قد اختار أن يأخذها بقيمتها مقلوعة ثم انتقل إلى أن يدفع عن القيمة منافع 
الأرض. وأرى أن يوكل في ذلك إلى أمانته. ويفهم أنه متى اختار أن يأخذها بالقيمة لم يجن أن يدفع عن 
ذلك منافع الأرض» ويجوز على قول أشهب أن ينتقل إلى دفع المنافع لأنه يجيز أن تؤخذ المنافع في دين. 
انتهى محل الحاجة منه بلفظه. ثم ذكر المسألة الثانية ولم يذكر فيها ما نقله عنه المواق أصلا. وقد نقل ابن 
عرفة كلام اللخمي مختصرا على الصواب. ولم يرتب أحد عليها ما رتبه الزرقاني اغترارا بكلام المواق ولا 
يتصور ذلك أصلا. ولذلك قال أبو الحسن عقب المسألة الثانية ما نصه: الغرر في هذه المسألة من وجوه؛ لان 
الشجر يحتمل أن تنبت أو أن لا تنبت» وعلى تقدير نباتهاء هل تسلم أم لا وعلى تقدير السلامة ما 
مبلغها. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. والعجب من سكوت أرباب الحواشي والشروح عن هذا الغلط 
الفاحش. وقد نقل جسوس كلام المواق شارحا لكلام المصنف به مقتصرا عليه » ولم ينتبه لما فيه والكمال لله 
تعالى. قلت: نقلت كلام الرهوني برمته لأني قد سبق إلي مثل ما حصل لجسوس. 


86 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


خليل ١‏ وَلسئةُ في لسر الماد وي السقي بالشهُور إن مت وله رر ار فر بقل الا 

التسهيل وس نةالكراءفي أرض مطر تكرى لزع بالحصاد تعتبر 
وي التي تُسُتى بالاثني عشرا شهرا فإن تمت وللذي اكترى 
زرع باأخضر يلزمه كرا مازاد بالحساب من ماضي الكرا 
ومالرب الأرض قلع أوشرا والتونسي فيه جزز الشرا 
المغربي منه يؤخذ شراال مالك قبل الحل خمس ذي العمل 
وقوله كراء مثلالزائد جسرى بهعلى خلاف الوارد 
للعتققي في الكتتاب وه وفي ذلك طرحابن سعيد مقتقف 
مع اختصار ابن أبي زيدومما للعتقيفي الكتاب المعتمى 
ابن حبي بإن يك الزارع قد عل أوظنتأخرلأمد 
لدةبعيدةعن ما كترى إلييه كا ربهامخيرا 
في القلع والترك بالاكثر منال مثل وما سمي والقول الأجل 
هوالذي الأصل اقتضى إذ أطلقا وهولالك وشيخالعتققا 
وأصلي الأصل هنا الشامل تا ل وإذ الحطاب مأتااه أتسى 
أوهمأن ماحكهوالذهب دونو مي کے فع 
مناه انظطران وقفت NS. e‏ 

التذليل وسنة الكراء في أرض مطر تُكرى لزرع بالحصاد تعتبر المواق على قوله: والسنة في المطر بالحصاد؛ 


من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة . فأما أرض المطر فمحمل 
السنة فيها الحصاد › ويقضى بذلك فيها. وي التي تسقى بالاثني عشرا شهرا فإن تمت وللذي اكترى 
زرع بها أخضر يلزمه كرا ما زاد بالحساب في ماضي الكرا وما لرب الأرض قلع أو شرا والتونسي 

فيه جوز الشرا المغربي منه يؤخذ شرا المالك بالقصر قبل الحل خمس بالإسكان ذي العمل وقوله كراء 
مثل الزائد جرى به على خلاف الوارد للعتقي في الكتاب وهو في ذلك طرح ابن سعيد مقتف مع 
اختصار ابن أبي زيد وما للعتقي ب في الكتاب المعتمى ابن حبيب إن يك الزارع قد علم أو ظَنْ تأخر 
الأمد لدة بعيدة عن ما اكترى إلبه كان ربها مُخّرا في القلع والترك بالاكثر بالنقل من الثل وما سمي 
والقول الأجل هو الذي الأصل اقتاضى. إن أطلقا وهو للك وشيخ العتقا وأصلي الأصل هنا الشامل ل 
وإذ الحطاب مأتاه أتى أوهم أن ما حكاه المذهب فهو لدى أبي علي أعجب منه انظر ان بالنقل وقفت “ 
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خنيل وَإِذَا انتثر ر لِلمُكتري حَبُ فَنَبَتَ قابلا فهو ِرَبْ الأزض كَمَنْ جره السَيل إليه 
التسهيل eS RD‏ في همضوون ماستت ف ذا الققفلع الرمونى 
لربهاكمن إليه السيل جر ماغيرهزرع قبل ماظهر 


٠ الحديث‎ 


أخضر فكراء مثل الزائد؛ قال ابن القاسم: وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين 
فللمكتري العمل إلى تمام سنة؛ فإن تمت وله فيها زر أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه 
تركه إلى تمامه ؛ وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما اكتراها منه. ا ع E‏ 
أكري وأبقى كراء المثل . ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه. ابن 
يونس : : وكلام ابن القاسم جيد. انظر توجيهه في ترجمة من اكترى أرضا ليزرعها. قلت : : في التهذيب: 
قال ابن القاسم : وإذا انقضت السئون وفي الأرض للمكتري زرع لم يبد صلاحه لم يجز لرب الأرض 
00 وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة؛ وكذلك الأصول بثمرها؛ وإن لم 
طه المبتاع كان ما أبر من الثمر أو ماظهر في الأرض من الزرع للبائع 3 وإن لم تؤبر الثمرة ولم يظهر 
TT‏ فذلك للمبتاع. البناني : : ابن يونس: قال بعض القرويين: الأشبه أن يجوز لرب الأرض 
e‏ 
يه لكونه في أرضه [وإنما منع عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها'] لكون 
0 راطع لكونها في أصوله. الرهوني : مراده ببعض القرويين والله أعلم أبو إسحق التونسي كما 
صرح به أبو الحسن وابن بن ناجي في شرح المدونة. E‏ 0 9 7 
أغفِل منه ولا شراءَ رب الأرض خمس الخماس. وإن 0 ل الارض بالنقل بد 
بقابل يصر لربها كمن إليه السيل جر ما 0ه زرم قبل ف ظهر المواق ا ن انت 00 
حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كين جره السيل الو شن المدونة + قال بلك وإنا ان للمكتزي 
حب في حصاده في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض. وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل 
أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيهاء قال ملك: الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع. انتهى. 
قلت : ابن عرفة عن ابن رشد في سماع عيسى الآتي ولو ذهب بالزرع بعد ظهوره ففي كونه لرب 
الأرض وعليه قيمته مقلوعا إن كانت له قيمة» أو لربه وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز الزرع فيكونَ له 
تركه لرب الأرض» ثالثها: إن لم تكن فيه منفعة فهو لمن جره السيل إليه وإن كانت له قيمة فهو لربه 
وعليه كراء الأرض» لرواية عن سحنون» ولابنه عنه في كتاب المزارعة مع قوله في كتاب ابنه: ولا يكون 
كالمخطئ » والمخطئ كالعامد ولا يكون أسوأ حالا من المكتري للأرض مدة تتم وله فيها زرع أخضر علم 
حين َوَعَهُ أنه لا يطيب قال ملك: له زرعه وعليه كراء زيادة المدة ؛ولابن وضاح عن سحنون. وقيل: 
إن جره السيل وهو بذرٌ فهو لربه وعليه كراء الأرض . وهو بعيد. انتهى. ابن غازي في التكميل: في 
سماع عيسى من الدور فيمن اكترى أرضا فزرعها فلما استحصد زرعه أتاه برد أسقط حبه كله في الفدان 


' - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتريء الموطاء كتاب البيوع؛ رقم الحديث 1303. 


خليل 
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ولزم الكراء بالتمكن 


التسهيل 


التذليل 


ول زمالكسراء باالمكن فحبس ده فى ال زمنالعمين 
ركوببا اوثوبا بلااستعمال يثبت هولزيدذو أقلول 
الثهاالنس بإن مكر حضر إلافسلاكثر وهل م امقر 
يسسقط ما ينقص الإستعمال تق ديرا وفيمالم يسين يستحق 
ما فيه مع بقاالكرءالأول كذا بأصل الأصل جا 2 


فأخلف» لمن يكون؟ قال: لرب الأرض لا للمكتري لأن سنته قد انقضت كقول ملك فيمن جر السيل بذره لأرض 
غيره. ابن رشد: لقياس صحيح إذ لا فرق بينهما لأن البذر مستهلك في كلا المسألتين لا يقدر صاحبه على أخذه 
فن أرضن غيره . وهو مثل ما في المدونة. ومعنى قوله في المدونة : جر السيل زرعه أي بذره لقوله : فنبت» لأن 
ازن لا يقال فيه نبت كنا جات كلمة كلاف لل الرهونى عن تكميل التقييد بنون اء كما و و 

يمت بقربى الزينبين كليهما علق الوق و جد ور ماه مه كا اا مول ومو اه 
ولم ترد في البيان ولا في نقل ابن عرفة منه. معارضا به كلام اللخمي الذي نقله عنه البناني قائلاء 


ونصه على نقل ابن عرفة : واختلف إن نبت في أرض من جره إليه» ففيها: هو للثاني. ولابن سحنون 
عنه: إن جره قبل نباته ؛ وده لزارعه. وقال أيضا: للثاني وعليه للأول قيمته مقلوعا. وقيل: للأول 
مطلقا وعليه كراء الأرض. وهو أحسن لأنه ملكه نبت 5 أرض غيره بشبهة. عاد كلام المواق : وانظر 
الأشجار هي بخلاف هذاء قال سحنون: لو قلع السيل من أرض شجرات فصيرها إلى أرض فنبتت 
فيها › > فليُنظر فإن كان إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت فله قلعها. وإن كان إنما يقلعها للحطب لا 
ليغرسها في أرضه فهذا ار وله القيمة. وإن كانت الشجر لو قلعت لم تنبت في أرض ربها وإنما 
تصير حطبا فهذا الذي جرت في أرضه مخيرٌ بين أن يأذن لربها في قلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة. ولو 
نقل السيل تراب أرض إلى أخرى فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى أن ينقله 
فطلبه من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجرٌ شيا . كذا في المطبوعة جرت في أرضه 4 
وي شرح الشيخ محمد: قبتت بدل جرت. ولزم الكواء بالتمكن فحبسه في الزمن المعين ركويا او 
بالنقل توبا بلا استعمال يثبته والزيد على المعين ذو أقوال ثالثها النسبة إن مكر حضر إلا فالاكثر 
بالنقل وهل من المقر يُسْقط ما ينقص الإستعمال تقديرا وفيما لم يعين يستحق ما فيه مع بالإسكان بقا 
بالقصر للوزن الكراء الأول كذا بأصل الأصل جا بالحذف المواق على هذه القولة ابن شأس لا يستحق تقديم 
جزء من الإجارة إلا بالتمكن من استيفاء ء ما يقابله من المنفعة. انتهى. E‏ ا 
لا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن وقال ابن الحاجب: لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة ثبتت 

الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء ء فإن زاد على المدة راجعة فيه. قلت: عبارته فلو زاد فثالثها إن كان المالك 
حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر, وف إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة 
فحبسها فكذلك والكراء الأول باق. التوضيح على قوله إذ التمكن كالاستيفاء أي التمكن من المنفعة 
كاستيفائها وعلى قوله فلو زاد إلى وإلا فالأكثر يعني فلو ا المكتري على مدة الكراء فاختلف فيما يلزم 
الكتري على ثلاثة ة أقوال الأول: نسبة المسمى حضر المالك أو غاب» الثاني : عليه الأكثر من نسبة المسمى 
وكراء المثل» وهذا القول حكاه ابن الواز هيكذ والثالث : إن كان المالك حاضرا معه بالمصر فيكون له كراؤها 
ف هذه المدة بحسب الكراء الأول ويعد راضيا بد لا كان قادرا على أخذها وتركها. وإن لم يكن قادرا 


التذليل 
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قن 0# E‏ ا #8 OE‏ ا 
وإن فسد بجائحة او غرق بعد وفقت الحرث 


OSS aseno a‏ ولتّقل 
عودالما عنه ذاالاستطراد صسد وإن بجائ ةة الزرع فد 


أو غرق من بعد وقت الحرث حل ا E E‏ 
فعليه الأكثر. وهذا لغير ابن القاسم في المدونة. ولم يذكر المصنف مذهب ابن القاسم فيها أن عليه كراء 
المثل مطلقا. فإن قلت: هلا جعلت هذا القول الثاني في كلام المصنف كما قال ابن عبد السلام قيل: 
لأن ذلك يخالف اصطلاحه إذ قاعدته أنه يجعل عجز القول الثالث هو القول الثانى. وعلى قوله: وفي 
إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان؛ أي بعض الأجر. وفي بعض النسخ نقصه أي نقص الاستعمال. 
ومعنى كلامه أنه إذا لم يستعمل الثوب أو الدابة في الزائد على المدة المعينة فاختلف في إسقاط بعض 
الكراء على تقدير الاستعمال على قولين» مذهب ابن القاسم في المدونة السقوطء واختلف عليه في 
كيفية التقويم » فقيل: يقال كم كراء مثل مثل هذا الثوب شهرا ملبوسا؟ فيقال مثلا: عشرة. فيقال: وكم 
ينهكه اللبس؟ فيقال مثلا: خمسة. فيقال: على الذي حبسه خمسة لأنه كأنه استأجره بعشرة رد 
عليه في الثوب منها خمسة. ابن يونس: وفيه نظرٌ إذ قد ينقصه اللبس والركوب في مدة حبسه قدر 
كرائه فيؤدي إلى أن لا يغرم شيئا وهو قد حبس تلك المنافع. وإنما يقال: كم كراء هذا الثوب شهرا 
على أن لا يلبس وهذه الدابة على أن لا تركب؟ فما قيل: يساوي كراؤه» وجب عليه غرمه. وللخمي 
نحو ما اختاره ابن يونس. والقول بعدم الإسقاط لعدم الاستعمال هو ظاهر قول غير ابن القاسم في أكرية 
الرواحل أن عليه الأكثر من كراء المثل ونسبة المسمى عمل عليها شيئا أم لا. وعلى قوله: ولو كانت 
المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق» يعنى ولو كانت مدة الإجارة غير معينةٍ بل اكترى 
دابة على أن يذهب عليها إلى موضع كذا أو يحمل عليها شيئا ولم يذكر أياما بأعيانها فحبسها 
المكتري عنده ولم يخرج بها للزمه في مدة حبسها ما ذكره المصنف فوق هذا على القولين والكراء الأول 
باق. فإن قلت: قد قال المصنف أولا: فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقدء فينبغي أن 
ينفسخ في غير المعين كالمعين» قيل: لعل قوله من حين العقد محمول على الحكم أي لو رفعه إلى الحاكم 
لحكم عليه بأخذها والانتفاع بها حتى لو تركه حينئذ للزمه الكراء ويصير كالمعين. ولعله في هذه المسألة لم 
يرفعه .هكذا ظهر لي فتأمله .نقلت كلام ابن الحاجب والشيخ برمته لعزة وجود نسخة من التوضيح ولولا 
ذلك لكنت أحلت كما أحال المواق فاسترحت وأرحت. ولنقل عودا لما عنه ذا الاستطراد صد وأن بج 
الزرع فسد. المواق على قوله: وإن فسد بجائحة؛ من المدونة: لو هلك الزرع يبرد أو جليدٍ أو جائحة 
فالكراء عليه أو غرق من بعد وقت الحرث حل المواق على قوله : أو غرق بعد وقت الحرث؛ من المدونة : 
إن أتى مطر فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدركدززعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان 
فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ؛ ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه 
الحرث لزمه الكراء وإن لم يحرث. . ومن المدونة أيضا: إن أتى مطرٌ بعد الحرث وفات إبان الزراعة فغرق 
زرعه حتى هلك بذلك فهي جائحة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط . 
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عه o4‏ و o‏ 6 ء۶ و هم A‏ و ا o‏ سكم عم ج ەرو ك 2 چ 30 e‏ 
او عديه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجتبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل 


و الوط لقاعة ES a‏ 1 31 21014 أو لم يجد بذرا أو السسجن دخل 
مى التمكن م نلإكرء أولم يَضِسيرمنه لبن اء 
كالشُرُفات انهدمَت أوسكنا E?‏ البناء أجنبي و 
مع سكوت الكتري لا إن غصّب ‏ فيماابن عاشر على الأصل كتب 
أماالذي فيها فأنالكري إن يبق في بمعمض الذي قد أكري 
سقط قسطه منالكراوأن لوأجنببي بعسض دارك سكن 
وأنت عالم فلم تخرجه أل زمته سكناه كراء ماشغل 
وخط من كرائه إن أثشرا ماكسقوط الشرفات في الككرا 


التذليل 


أو لم يجد بذرا أو السجن دخل مع التمكن من الإكراء المواق على قوله: أو عدمه بذرا أو سجنه من 
ا لمدونة: ولا ينقض الكراء بموت ا أو أحدهماء وكذلك من اكترى دارا أو أرضا فلع يجد يدرا أو 
سجنه السلطان الي المدة فالكراء يلزمه ولا عدر بهذا ولكن يكريها هو إن لم يقدر أن يزرعها أو يسكن 
الدار. الحطاب: أبو الحسن الصغير: قال اللخمى: محمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز 
عنه لأنه قادر على أن يكريها؛ ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع بذرا سقط عنه الكراء. وكذلك إذا 
قصد السلطان أن يحبسه ليحُولَ بينه وبين زراعتها وكرائها فلا شيء عليه وان لم يميد ذلك و ا 
طلبه السلطان بأمر فكان ذلك السيف ف ال حرثها كان عليه كراؤها .انتهى أو لم يضر منهدم البناء 
كالشرفات انهدمت المواق على قوله: أوانهدمت شرفات البيت؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا لم 
يكن فيما انهدم ضرر على المكتري ولم يبنه رب الدار لزم المكتري السكنى بجميع الكراء ولا يوضع عنه 
من الكراء شيء لذلك وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري وإن لفق قبا كا متطوعا ولا شيء له. 
يريد إلا أخذ النقض فله أخذه إن كان ينتفع به . الحطاب على هذه القولة : يريد ولم ينقص ذلك من 
كرائها. قاله في المدونة. . أو سكنا بعض البناء أجنبي وعنى مع سكوت الكتري لا إن غصب فيما ابن 
عاشر على الأصل كتب أما الذي فيها فإن المكري إن يبق في بعض الذي قد أكري سقط قسطه من الكرا 
بالقصر للوزن وأن لو أجنبي بعض دارك سكن وأنت عالم فلم تخرجه ألرَمَنّه سكناه كراءً ما شغل 
المواق على قوله : أو سكن أجنبي بعضه؛ الذي في المدونة: إن اكتريت من رجل دارا هو فيها فبقي في 
طائفة منها لم يخرج وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك إلا حصة ما سكنت . وكذلك لو سكن أجنبي 
طائفة من دارك وقد علمت به فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة دارك إلى 
ذلك والتصحيح من التهذيب وانظر عبارة ابن عاشر في البناني قال إثرها: وهو ظاهر إذا كان لا تناله 
الأحكام كما تقدم عند قوله: وبغصب الدار. إلى آخره وحَط من كرائه إن أثرا ما كسقوط الشرفات في 
الكرا نقصا وإن قل الحطاب على قوله : لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل؛ يريد إذا قام بذلك فإن 
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خليلن 0 أوائْهَدم بَيْتْ فيا أو سَكنْهُ مُكريه أو َم يات يسم للأغْلّى أو عَطَِ بَعْضُْ الأزض أو غرق فبِحِطْيه 
التسهيل كذاإن ينهدم 2 بيتامن‌النزلأوفيهيقم 
مكريهولميأتهللقفرف بحل وناك ف اجو ي 
كذ إذا عفش بع ضٌ أو غرق معن ا رستة قد اد E‏ 
إن كان تافِيماوفي الأكثررد كلا وفي استحقاق بعض ذا اطرد 
التذليل سكت وسكن ولم يقم فلا شيء له. قاله في المقدمات.قلت: تصحفت إلى المدونة في المطبوعة والتصحيح 


من المخطوطات. عاد كلامه: ونقله في التوضيح وابن عرفة وغيرهما. والظاهر من كلامهم أن انهدام 
البيت منها كذلك لا شيء له إن سكت. وإنما يخالف حكم بيت غيره في أنه يجوز له السكنى ولا 
يلزمه الخروج. وتحصيل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلا كان أو كثيرا لم يجبر 
ربها على ااج مطلنا :كما ل اون ثم يُنَظَرٌ فيه فإن كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار 
بين أن يسكن بجميع الكراء» أو يخرج؛ فإن خرج ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها ؛ وإن عمرها 
وهو فيها لزمه بقية الكراء؛ وإن سكن الدار مهدومة لزمه ج جميع الكراء؛ وإن كان لا ضرر على المكتري 

في السكنى فالكراء له لازم» وينظر إلى المنهدم فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به 
الكتري ولم يصلحه رب الدار ؛ فإن سكت وسكن فلا شيء له. وإن و ب 10 شيئا 
و والله أعلم. وني المطبوعة فلا كراء ل كذا أن ينهم بين من اا 
أو فيه يقم مكريه أه ولم يأته للغْرّف پد 8 وذاك في البيع نغي 56 j‏ حلش اسر 6 وال من ارا 
بالقيمة الحط يَحق إن كان تافها وف الاكثر رد كلا و استحقاق بعض دا درد المواق على قوله: لا 
إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها أو سكنه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش 
بعض الأرض أو غرق فبحصته؛ أما مسألة الرجوع بالحصة إذا نقص من قيمة .الكراء وإن قل أو انهدم 
بيت منهاء فقال ابن رشد: الهدم ف الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على ثلاثة أوجه, الأول: ما لا 
مضرة فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة كراء الدار شيئا كالشرفات ونحوها فلا خلاف أن الكراء 
للمكتري لازم ولا يحط عنه منه شيءَ. الثاني : أن يكون لا مضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من 
قيمة كراء الدار» فهذا يلزمه السكنى ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار ولا 
يلزمه إصلاحه» فإن سكت وسكن لم يكن له ث شىء. الثالث : أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير 
أن يبطل من منافع الدار شيئا كالهطل وشبهه› ل ابن القاسم : إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن 
يشاء » فإن أبى كان المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج » فإن سكت وسكن لزمه 

جميع الكراء. وأما إن كان الهدم كثيرا فلا يلزم رب الدار الإصلاح بإجماع. وهو أيضا على ثلاثة أوجه : 

0 أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء ولا يبطل شيئا من المنافع مثل أن تكون الدار مبلطة 
بح ا يي و > فهذا يكون المكتري بالخيار ب بين أن يسكن بجميع الكراء أو 

يخرج إلا أن يصلح ذلك رب الدار فإن سكت وسكن لزمه جميع جميع الكراء على مذهب ابن القاسم ٤‏ 
المدوثة. الثاني : أن يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت ينهدم و وهي ذات بيوت» فهذا يلزمه 
السكنى ويحط عنه ما ناب البيت المنهدم من الكراء. الثالث: أن يبطل أكثر منافع الدار أو منفعة البيت 


التسهيل 


التذليل 
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وير في مغر كهّطل فإِن بَقِي فالكراء كعطش أرْض صلم وَهَل مُطلقا أو إلا أن يصَالِحُوا على الأرض 


وخير الساكن في عيب مُضِر كالهطل والكرايودي إن يقر 
وزارع أرض خ راج بالكرا إن غرقت أوعطشت فلاكرا 
إن لم يتم زره وإن زرع مصالح فعطش الزرع فع 
خراجهاللعتقي ونفى ‏ لزومهفي غير ماقدوظفا 
علليهم سوه فيهافنفى فيماعل وى الأرض 000 


الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه ذلك فهذا يكون المكتري فيه مخيرا بين أن يسكن 
بجميع الكراء أو يخرج› فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب ما انهدم من الكراء لم يكن ذلك 
له 5 أن يرضى بذلك رب الدار» فيجري جوازه على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع. انتهى. 
وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا سكنه مكريه فقال ابن القاسم : إذا سكن صاحب الدار طائفة منها فقال 
المكتري إنما أعطيك حصة؛ إن ذلك له. قلت: ارجع إلى ما كتبه على قول الأصل : أو سكن أجنبي 
بعضه. وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا لم يأت بسلم للأعلى فقد وقع في المطبوعة فيها خطأ وسقط ولعله 
أشار فيها إلى ما في سماع رعیسی وما لابن رشد عليه ؛ ولفظ السماع : وسئل عن رجل اكترى منازل سنة 
وفي المنازل علو ليس له سّلمء فقال: لصاحب المنازل: ا E‏ 
فلم يجعل له سلما ولم ينتفع به المتكاري حتى انقضت السنة؛ قال: ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من 
الكراء فيطرح عن المتكاري. قال محمد بن رشد: إنما قال إنه إذا لم يجعل المكري للمكتري سلما 
يخلص به إلى الانتفاع بالعلو حتى انقضت السنة» إنه لا كراء عليه فيه ؛ لأنه باع منه جميع ع م 
الدار » فعليه أن يسلمها إليهء وإسلامه العلو هو بأن يجعل له سلما يرقى عليه. والكراء في هد 
بخلاف الشراء؛ لو باع منه الدار وفيها علو لا ير ا بس لي و دخا لد 
ولي علقت كد ١‏ ا يصل به إلى ماء البئر» لأن ما باع منه قد أسلمه 
إليه فهو إن شاء أسكنه -وفي نسخة سكنه- وإن شاء هدمه وإن شاء باعه وفعل به ما يفعله ذو الملك في 
ملكه» لا يمنعه من التصرف فيه بما شاء من هذه الوجوه كونه دون سلم. عاد كلام المواق: وأما مسألة 
و بالحصة لعطش بعض الأرض أو غرقه -وفي المطبوعة أو غرق بدون هاء- ففي المدونة: من 
استأجر أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطش فإن كان أكثرها رد جميعها » وإن كان تافها 
حط عنه بقدر حصته من الكراء. وتصحفت في المطبوعة كلمة أكثرها إلى اكتراها. وتمام الموضوع من 
التهذيب: في كرمه ورداءته » لا بقدر قياس مساحته إذا كانت مختلفة » ولزمه ما بقي من الارض 
بحصته من الكراء » وكذلك في استحقاق بعض الأرض فيما يقل ويكثر. وخيّر الساكن في عيب مضر 
كالهطل والكرا بالقصر للوزن يؤدي إن يقر المواق على قوله : وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء؛ 
تقدم قول ابن رشد في الوجه الثالث كالهطل : إن المكتري بالخيار فإن سكن لزمه جميع جميع الكراء : 
وتصحفت في المطبوعة كلمة المكتري إلى المشتري؛ كما تصحفت في مطبوعة المقدمات كلمة الهطل إلى 
العطل. ويعني المواق بالوجه الثالث الثالث من يسير الهد في الدار المكتراة وزارعٌ أرضّ خراج بالكرا 
إن غرقت أو عطشت فلا كرا إن لم يتم زرعه وإن زرع قصال فعطش الزرع دفع خراجها للعتقي 


4. 


ونفى لزومه في غير ما قد وظفا عليهم سواه فيها أعني المدونة فنفى فيما على الأرض 
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التسهيل N n SDD. o SSS‏ كا 
وهل على الوفاق يحملان أو ظضاهر الخ لاف تاويلان 
ولاكراإن أتلفت كثرة دو 3الأرفن ززعو تاكق ار يتب 
أو عضش كذ إذا السالم قل كخمسبة فق مافحة ومسا اسستقل 
التذليل خراجا عرفا وهل على الوفاق يحملان a‏ الخلاف تأويلان المواق على قوله : كعطش أرض صلح 


وهل إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان؛ من المدونة: من زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض مصر 
فغرقت أو عطشت قبل الحرث فلا كراء عليه إذا لم يتم الزرع من العطش. وفي المطبوعة وكذلك إذا لم 
يتم و فاج من التهذيب.عاد نقله: وأما أرقن الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوا فعطش زرعهم 
فعليهم خراج أرضهم. قال غيره: هذا إن كان ا وظيفة عليهم؛ وأما إن صالحوا على أن على 
الأرض خراجا يعروفا: قاذ شي عام ابن يونس : : وأما أرض مصر إذا عطشت وضع الكراء عن المكتري 
لأنها أرض عنوة أكراها السلطان للمسلمين. وأما أرض الصلح فإن كان إنما صالحهم على أن على 
أرضهم خراجا فالأمر كما قال الغيرء ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا؛ وإن كان إنما 0 
على أن على المصالحين ‏ خراجا aR‏ الأرض يوظف بقدر أكسابهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم . 
قاله بعض القرويين. وفي المطبوعة أخطاء أصلحت بحسب السياق. ونسب البناني تأويل الخلاف إلى 
أبي عمران. واستظهر أن التأويلين في صورتين فقط وهما إذا صولحوا على الأرض وحدها أو عليهما 
وعين ما ينوب الأرض منه. فإن صولحوا على الرؤوس فقط أو عليها وعلى الأرضن إجمالا . ففحل وفاق. 
الشيخ محمد: أي على لزوم جميع الخراج . ولا كرا بالقصر للوزن إن أتلفت كثرة دود الأرض زرامها 
کفار يفسد أو عطش المواق على قوله: عكس تلف الزيغ: لكثرة دودها أو فأرها أو عطش» اللخمي : 
هلاك ا إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع ماء الأرض أو دود أو فأر سقط 
كراء الأرض كان هلاكه 5 الإبان أو بعده؛ وإن هلك لطير أو جراد أو جليد ۽ أو برد أو جيش 0 لأن 
الزريعة لم تنبت لزم الكراء» هلك في الإبان أو بعده .المتيطي : ومثل قحط المطر توالي الأمطارء وكذا إذا 
منعه من الازدراع فتنة. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: أو غرق. انظر إن أذهب السيل وجه الأرض؛ 
الرواية لزوم الكراء. وقال اللخمي : لا كراء. وعد قوله قولا. الحطاب على قوله أو عطش. قال ابن 
عرفة : لفحي وإن غرقت الأرض بعد الإبان ثم ذهب عن قرب بعد ما أفسد الزرع ثم لم تُنْطر بقية 
السنة وعلم أنه لو لم تفسد لم يتم الزرع سقط كراؤها. واختلف إن أذهبه السيل فروى محمد: عليه 
الكراء. وقال: يريد إن أذهبه بعد الإبان .وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده أن لا 
كراء عليه لأن منفعة الأرض ن وجهها وهو المكترى وهو المقصود.قلت: قوله: اختلف؛ تول على 
قولين: ولا ثاني لا ذكر إلا اختياره .انتهى. كذا إذا السالم قل كخمسة ف مائة وما استقل كما به 
اللخمي ی ما محمد حدًّ به قليله مقيّد ولم يةد قوله الصقلي بما بما يكون غير مستقل المواق على قوله : أ 
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َم يُجْبَرْ آجرٌ عَلَى إصلاح طلقا بخلاف سَاكِن صلم لَه ية الْمُدةِ قبْلَ خُرُوجه 


وماعلىالإصلاح شيخ العتقا يجبر رب ربع اكرى مطلقا 
وخير الساكن في ذي الضرر ال بين يبقى ببالكراأوينتققل 
إلا إذا من قبل أن يرده أصلكحه الكري فباقي الده 
لزه ال ع ٠‏ وا اا و اى 
وجعل الشرح عبد الباقي وحزبهالرة بالإط لاق 
حدث ما قتضاهه م لا أمكنا سكناه أم اضر منقدسكنا 
أم لاومااللواقمنهاقدنقل ضايفيدفيالذيمنههطل 
أو الذي انهدم كله أوال بعض ففيها كل وجه مستقل 


التذلين 


بقي القليل؛ من المدونة: إن جاءه من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضّهء فإن حصد ما له بال وله فيه 
نفع فعليه من من الكراء بقدره › ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه. قلت: تصحفت في 
المطبوعة كلمة حصد الأولى إلى حصل باللام. عاد كلامه: قال في كتاب محمد: مثل الخمسة فدادين في 
المائة أو الستة من المائة . انتهى تقلهُ. ابن عرفة : اللخمي : أراد إذا كانت متفرقة في المائة لأنه 
الك وكثير من الاي ل يلف جع نفل ل ولو سلمت الخمسة على المعتاد من سلامتها لزمه 
كراؤها. وذكر الصقلي كلام محمد ولم ي يقيده .وما على الإصلاح شيخ العتقا يُجبر رب ربع اكرى 
بالنقل مطلقا وخيمّر الساكنَ في ذي الضرر البين يبقي بالكرا بالقصر للوزن أو ينتقل إلا إذا من قبل أن 
يرده أصلحه الكري فباقي المده يازمه وما له كالطر من الكرا بالقصر للوزن إلا بإذن المكري وجعل 
الشراح عبد الباقي وحزبّه المرادَ بالإطلاق حدث ما اقتضاه أم لا أمكنا سكناه أم لا ضر من قد سكنا أم 
لا وما المواق منها قد نقل هنا يفيد في الذي منه هطل أو الذي انهدم كله أو البعض ففيها كل وجه 

مستقل المواق على قوله: ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل 
خروجه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى بيتأ فهطل عليه لم يُجبر رب الدار على الطرٌ؛ ولا 
للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن؛ وله الخروج ني الضرر البين من ذلك إلا أن يطرها ربها فلا خروج 
له . قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت منها أو حائط لم يجبر ربها على البنيان 
إلا أن يشاء ؛ فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل له: إن شئت فاسكن. يريد بجميع الكراء 
إن لم يكن نقدَء أو فاخرج وناقِضَهُ الكراء . وليس للمكتري أن يصلح من كرائها ويسكن 7 أن بأذن له 
بذلك ربها؛ فإن بناها ربها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الكراء؛ 
هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري.قلت : تمام المسألة الأولى من التهذيب متصلا بقوله : إلا أن يطرها 
ربها فلا خروج له ؛قال غيره: الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار. وتمام الثانية منه متصلا 
بقوله : هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري؛ وأما إن بناها بعد خروجه 


خليل ان أكتريا خانونً تارذ كن لتنا قم إن انعا واد أكري عَلَيْهمَا وَِنْ َرَت عَيْنُ مُكرَّى سِنِينَ 
بعد زَّرْعِهِ أنفقت ا سَنَة افق 

التسهيل وغيرهفيهايرىمنأكرى يجبر ف اليسير إِنْأَضرً 
وقول غيره بهالعمل صح في زمن الذأصل ذا الأصل شرح 
وإن على مقدمالحانوت شح مكترياة يقس م ان به سمح 
وإأببى يكروإن ذا وقحصما في الجانبيّن ادلا واقترعا 
وإزتغرعينالذي قداكتري سنين بعد زرعه فالكتري 
ينفق في الإصلاح حصة السنه فققطوإن زاد فس عي أحسنه 
ومالربهاكللاممعكه إذ ينتفوالكراءًإنيدعه 

التذليل 2 وقد بقي من الأمد شيء لم يلزم المكتري الرجوعِ لتمام ما بقي. وإن لم يكن فيما انهدم ضررٌ على المكتري 


ولم يبه رب الدار لزم المكتري السكنى وجميع الكراء ولم يوضع عنه لذلك من الكراء شيء؛ وانهدام 
الشرفات لا يضر بسكنى المكتري وإن أنفق فيها كان متطوعا لا شيء له. وقد تقدم هذا ف قل الوا 
على قول الأصل : أو انهدمت شرفات البيت. وتصحفت في طبعة التهذيب. كلمة له إلى عليه. رشير؛ 
فيها یری من أكرى يجبر في اليسير إن 5 را وقول غيره به العمل صح في زمن الذ بالإسكان | اميل د 
الأصل شرح أعني ابن عبد السلام. انظرالزرقاني والبناني . وفسر الزرقاني الإطلاق في الأصل 1 
سواء كان المحتاج للإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا > أمكن معه السكنى أم لا 
عنه البناني . والذي يفهم من نقل المواق أن معناه في الهطل وف الانهدام» كما أشرت إليه ا 
المواق منها قد نقل هنا إلى آخره وإن على م:-م الحانوت شح مكترياه يقسم 00 أ 
کر وان ذا وقعا في الجانبين عَدَلا واقترع. المواق على قوله: وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه تسم 
إن أمكن وإلا أكري عليهما ؛ وضع اللخمي ف هذه المسألة بابا » وقال: ابن القاسم ق قصار وحَدَادٍِ 
اکتا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحدٍ منهما : أنا أكون في المقدم ؛ ولم يكن بينهما شرط؛ فإن حمل 
القسم : وإلا أكري عليهما. قال: وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل عدلا في القيمة واقترعا 
عليهما. انظر أنت مختاره في هذا الباب . وانظر هذا مع ما تقدم في جمع السلعتين في البيع من أن 
الشراء كذلك . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة وحدادٍ إلى واحدٍ إذا. وزيدت أول كلمة عدلا لام وسقطت 
الميم من عليهما Ss‏ علي ياك . وعبارة الشيخ محمد الذي يختصر غالبا نقول المواق: 
قوماهما واقترعا عليهما . وإن تَعْر عين ۽ ي قد اكدّري سنين بعد زرعه فالكتري ينفق پو السلا 
حصة السنه فقط وإن زاد فصنع أحسنه وما لربها كلام معه بالإسكان إذ ينتفي الكراء إن يذعه المواق 
على قوله: وإن ¿ غارت عين مكرّى سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط؛ من المدونة : قال ملك: من 
اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة أو سنتين ثم تهوّر بئرها أو انقطعت عينها فأراد أن يحاسب 
صاحبها فلا يقسم الكراء على السنين سواءً ولكن يقسم على نفاقها وتشاح الناس فيها › 


كليل 
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وان تَرَوج دات بَيْتِ وَإِنْ يكرَاءٍ فلا كِرَاءَ إلا أن تُبَيّنَ وَالقوْلُ للأجير أنه وَصَلَ كياب 


التسهيل 


وإن بت بات متتحزل وان مكرَّىفلاكرالهامالمثبن 
للعتقي قال فيهاالفير فيال مكرى أقل الثشل والذي بُذل 
وقيد اللخمي همذاببقا ٠‏ عصكتهخلاف مالوطالة 


والقول للأجير أنقدوصلا كتابباان أمكن صق وأتلسى 


التذليل 


وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء واحدا ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده» وتقدمت في المطبوعة ما 
على لا . عاد نقله: وكذلك يحسب كراء الدور في الهدم ولا يحسب على عدد الشهور والأعوام » وقد 
تكرى سنة لأشهر فيها كدور بمصر وبمكة تكثر عمارتها في الموسم . وفي التهذيب المواسم. عاد نقله: وقد 
تقدم أن من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بثرها وأبى رب الأرض أن ينفق 
عليها أن للمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من الكراء ويلزم ذلك ربها ؛ وإن زاد على كراء 
سنة فهو متطوع. ابن يونس: وإنما كان ذلك لأن الكتري متى ترك ذلك فسد زرعه» ولم يكن لرب 
الأرض كلام إذ لو بطل زرع هذا لم يكن له كراء » فلا يمتنع من أمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه هو فيه 
. انظر البقية في شرح الشيخ محمد. وإن بنى بذات منزل وإن مكرى فلا كرا بالقصر للوزن لها ما لم تبن 
للعتقي قال فيها الغير في المكرى أقل المثل والذي بُذل وقيد اللخمي هذا ببقا عصمته خلاف ما لو طلقا 
المواق على قوله: وإن تزوج ذات بيت وإن بكراءٍ فلا كراءً إلا أن تُبَيّن ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: 
ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب 
البيت وهي كدار تملكها هي؛ إلا أن تبين له إني بالكراء » فإما أديت أو خرجت. قلت : تمامه في 
التهذيب ١‏ وقال غيره: عليه الأقل من كراء المثلء أو ما اكترت به. عاد نقله: قال بعض القرويين : 
ينبغي لو كانت الدار لها فطلقها الزوج فقامت عليه بكراء العدة أن ذلك لها. اللخمي: قال ابن القاسم : 
فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء على سكناها : لا شيء لها . يريد: لأن العادة أن ذلك على 
وجه المكارمة ؛ واختلف إذا كانت فيه بكراء. ثم قال: وكل هذا ما كانت العصمة باقية » فإن طلقها زال 
موضع المكارمة وكان لها طلبه بكراء العدة. ثم قال: وسكناه بها في مسكن أبيها أو أمها كسكناه بمسكنها. 
وأما الأخ والعمء انظره في التبصرة. قلت: ليست عندي وتمام كلامه على نقل الحطاب عن أبي الحسن 
عنه : فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم. ومثله: إذا سكن عند 
أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما. وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة. انتهى. المواق 
: وانظر الاضطراب في نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج إذا كانت محجورة.قلت: لم يعجل علي في 
الأولى وليست الثانية عندي. والقول للأجير أن قد وصلا كتابا ان بالنقل أمكن صدق وأتلى 
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خليل 20١‏ وة اسْتْيْعَ وقَالَ ربه وَديعة أو خُولف في الصفة وفي الأجرة إن أشْبة وَحَارَ 

التسهيل كذ الحمولات كذ للعتققي فيهاوفي ها الفيرلميصدق 
کا اور ف الا اع فيماادعى مالكه الإيداعا 
كذ إذا خالف قول ربه فوص فة أوأجرة إن يشبه 
ويحزاي مهمل حَّالاكبننا محمد بن الحسن الحورٌ هنا 

التذليل كذا الحمولات كذا للعتقي فيها وفيها الغير لم يصدّق المواق على قوله: والقول للأجير أنه وصّل كتابا؛ 


من المدونة : وقال ابن القاسم : وإن اجرت E‏ على تبليخ كتات .من مص إلى الريلية يقية بكذا » فقال بعد 
ذلك : أوصلته ؛ و أكذبته أنت ٠»‏ فالقول قوله يمد يمينه في أمد يبلغ في مثله لأنك ائتمنته عليه 
وعليك دفع كرائه إليه. وكذلك الحمولة كلها تكتريه إلى توصيلها إلى بلد كذا » فيدعي بعد ذلك أنه 
أوصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله. انتهى نقل المواق . ومن التهذيب قال غيره: على المكري 
البينة أنه أوفاه حقه وبلغه غايته. ولقول أبي الحسن: وقول الغير بين لا إشكال فيه لأنه جار على 
الأصول »> ذكرته وإن لم أكن وار ذكر أقوال الغير فيها. الحطاب: وقوله في المدونة: في أمد يبلغ ف 
مثله» يستفاد من قول المؤلف بعد : إن أشبه ؛ فإنه عائد إلى الفروع الأربعة. والله أعلم. وانظر فيه كلام 
أبي الحسن الذي ذكرت آنفا آخره كذا لمن زعم الاستصناعا فيما ادعى مالكه الإيداعا ا مواق على قوله : 
وأنه استُصنْع وقال ربه: وديعة؛ من المدونة: قال ابن القاسم : من ادعى على صباغ أو صائع فيما قد 
عمله أنه أودعه إياه» وقال الصانع : بل استعملتني فيه ؛ فالصانع مصدق» لأنهم لا يُشهدون في هذا › 
ولو جاز هذا لذهبت أعمالهم. انتهى نقل المواق. ومن التهذيب: وقال غبره: بل الصانع مدع . ولم أشر 
إليه في المتن لقول أبي الحسن: إن الأول أحسن لأن الغالب فيما يدفع إليه الاصتا والإيداع نادرء 
والنادر لا حكم له. كذا إذا خالف قول ربه في صفة أو أجرة إن يشبه ویحز أي باقن مهمل جت 
المواق على قوله : أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحاز؛ من المدونة: إن قال اللات: أ أمرتني 
أن أَلنّهُ بعشرة ففعلت ؛ وقال ربه: بل أمرتك بخمسة؛ فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه 
سمن بعشرة لأنه مدع عليه الضمان كقول ملك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال لربه 
بذلك أمرتني ؛ وقال ربه: ما أمر: ا aS‏ إن الصباغ مصدق بيمينه 

إن أشبه أن يكون بعشرة» وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب مع يمينه. فإن أنيا بنا یدب فله 
أجر مثله . قال ابن القاسم: واللات مثله سواءً. ولو قال رب الثوب : كان لي فيه صبغ متقدم أو في 
السويق لتات متقدم» لم يصدق. وهذا في جميع ما ذكرنا إذا أسلم إليه السويق والثوب › فأما إن لم 
يسلم إليه ولم يغب عليه فرب السويق مصدق إذ لم يأتمنه. وفي المطبوعة بعض خطإ والإصلاح من 
التهذيب . لا كبنا سيأتي نقل المواق قول ابن شأس: وإن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر 
فالقول قول الصانع . بخلاف البدّاء يقول بنيت هذا البناء بدينار؛ ويقول ربه: بأقل فالقول قول 
ربه مع يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه محمد بن الحسن هو البناني الحوز هنا 


خليل 
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لا كبَنّاءٍ ولا فى رَدَهِ فلربه وإِنْ بلا بِيْتَةٍ 


التسويلة 


شرطإن اشبها ومن به انفرد فقول هوالحوز غير معتمد 
وفيانتفاالشبهأجرالشل ‏ فيحلفك زر ونكولكل 
وقيدَإنأشبهدون مامعه رد ابن غازي للفرووعالأربعه 
وفي اتبع أص ل الأصل سلقفه ‏ في الخلف في البناءلابنعرفه 
بحث فلم يعز إلى أصل شهر معكونهمنها قامماذكر 
وهورواية ابن نافع علسى ماع نالإستغناابن عات نقلا 
واعتبر النقد بظرفقي التعسا - قدلكرولصانع مسا 
كما عزى الحطاب سيد الندي الافحصوان ابي د 
والقول للمستصنع الأ جحدا ردا وإن لم يل أصلاأشهدا 
فيأخذ القيمة عماقدنفى أن رد دون ص iنiنعة‏ إن حلفا 
والصانع ابن الماجشون إن حلف صق مالميكإشههدٌ سلف 
وليس يؤخذ الذي الدفع نفى إن لم تق مبيئن ةوحلفا 


شرط إن اشبها بالنقل ومن به انفرد فقوله والحوز غير معتمد وفي انتفا بالقصر للوزن الشبه أجر المثل في 
حلف بالإسكان كل أو نكول كل انظر عبارته : وقيدَ إن أشبه دون ما معه أعني وحاز رَد ابن غازي للفروع 
الأربعه عبارتُه على نقل الشيخ محمد : أشبه راجع للفروع الأربعة, بخلاف حاز بالحاء المهملة وفي اتباع 
أصل الاصل بالنقل سلفة في الخلف في البناء لابن عرفه بحث فلم ي يعر إلى أصل شهر مع بالإسكان كونه 
أقام منها ما ذكر وهو رواية ابن نالع على ما عن الاستغنا بالقصر للوزن ابن عات نقلا سيأتى قريبا إن 
شاء الله تعالى لفظ ابن عرفة واعتبر بر النقد بظرفي التعاقد لكر ولصانع معا كما عزا الحطاب سيد الندي إلى 
نوادر أبي محمد عبارته فإن اختلف الصانع والمصنوع | له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد والآخر نقد يوم 
الفراغ 2 فقال في النوادر في كتاب تضمين الصناع: Ea‏ ا 
الصناع : لي د هك المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان جا يا يوم دفع إليه ؛ 
وكذلك المكري له نقد البلد الذي حمل منه لا نقد البلد الذي حمل إليه . فإن ا بجر عنه ربلا حمل اليه 

قلت: كذا في المطبوعة وبعض المخطوطات ومطبوعة النوادر. ولعل الأصل وإن لم يحَز بالبناء للمفعول 
وبمهملة فمعجمة. والقول للمستصنع ع الذ بالإسكان جحدا ردا وإن لم يك أصلا أشهدا فيأخذ القيمة عما قد 
نفى أن رد دون صنعة إن حلفا والصانعَ ابن الماجشون إن حلف صَدَّق ما لم يك إشهاد سلف وليس يؤخذ 
الذي الدفع نفى إن لم تقم بينة وحاغا المواق على قوله: لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة ؛ أما أن 
القول قول رب البناء فقال ابن شأس: وإن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر فالقول قول الصانع » 
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وإن ادَعَاهُ وَقَالَِ سرقٍ مني وراد أخْده ت فة ة الصبغ بپیین إن رادت دعوى الصانع 8 وان 


26س دس ه ےھ 
أختار تضويته فان دقع الضاتء 


2 


2 ع وخ - - 


لخر كلذ ی إلا ا 


6 


TT‏ ا هذاثوبه ستصتنعا 
أن الات دا وز ما أن كان قد شرق منهمبهما 
فإن يرد تضمينه الثوب اقتضى قيمتهە بلايمنين أبيضصا 


إن قبل الصابغ ذا فإن رفض ا اف ا وا مسقن 
لأخذ ثوبه ودع وى ذي العمل كقيسة الصنعة فيه أوأقل 
رفعهاب لايمعين واذا زاد على قيمتها ماق انا 
حلف وحدەلكي يحط ما زاد على القيممسة ممازعما 
بذا يصح ما لشيخالعتققا في قولربالثوب مني سرققا 


بخلاف البنّاء يقول: بنيتُ هذا البئاء بدينار؛ ويقول ربه: بأقل ؛ فالقول قول ربه مع يمينه لأنه حائرٌ لذلك 
إلا أن يدعي ما لا يشبه . انظر بحث ابن عرفة في هذا. قلت: نظرته وأشرت إليه بقولي : وفي اتباع أصل 
الاصل سلفه الأبيات الثلاثة. ولفظه على ما وعدت به سابقا: بعد نقله كلام ابن شأسٍ المذكور بزيادة 
والصانع حائز لعمله: وتبعه ابن الحاجب» وقبله ابن عبد السلام وابن هرون» ولم يعزواة لأصل مشهور 
كالموازية وجوه وعادة المحققين عدم الاكتفاء بنقل المتأخر إذا لم يعزه لأصل مشهور أو معروف. وما 
ذكره ابن شأس يقوم من قولها: وكذا الصباغ إذا مخ ل بعشرة دراهم عصفرا وقال بذلك أمرني ربه : 
وقال ربه : ما أمرتك إلا بخمسة دراهم ؛ فالصباغ مصدق بيمينه إن أشبه قوله ؛ فإن أتى بما لا يشبه صدق 
ربه ؛ فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر المثل. ولو قال ربه: : كان لي فيه صبغ متقدم ؛ لم يصدق لأنه ائتمنه 
حين أسلمه إليه» وهذا إذا أسلم إليه الثوب وإن ن لم يسلمه م صدق رب الثوب. قلت: ارده 
بين إسلام الثوب وعدمه 1 تفرقة ابن شأس بين الصانع والبنّاء . ولابن عات: عن الاستغناء: روى ابن 
نافع : إن قال البنّاء: بنيته بثلاثة دراهم ؛ وقال ربه: بنصف دينار » فالقول قوله لأنه حائز للبناء» كقبول 
قول الحائك لحوزه لما استعمل إلا أن يدعي ما لا يشبه كذا في النسخة التي عندي › وكأن الأصل بنصف 
درهم. عاد كلام المواق: وأما أن القول قول رب المتاع ف أنه لم يأخذه ففي المدونة : وإذا أقر الصانع بقبض 
متاع وقال عيلته ورددته ؛ ضمن إلا أن يقيم بينة برده . وقال ابن الماجشون: إن الصناع مصدقون في رد 
امتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرءوا إلا ببينة . انتهى نقل المواق. ولم يشر إلى تخريج 
قول الأصل: وإن بلا بينة . الحطاب متصلا بكلام المدونة المتقدم في نقل المواق وهو في كتاب الك أبو 
الحسن : زاد في تضمين الصناع : قبضه ببينة أو بغير بينة. ابن يونس : فإن .لم تفم بيا على ارد حلف ربه 
وأخد تيمت بير ص انتهى. ثم قال في المدونة : وإن اذعي على أحدهم فأنكر لم يؤخذ إلا ببينة أن المتاع 
قد دفع إليه؛ وإلا حلف.انتهي. ونقله ابن يونس. 

وإن يقل صابغ ثوب دفعا إلي هذا ثوبه مد .:تصنعا وأنكر امالك ذأ وزعما أن کان د سوك 
يرد تضمينه الثوب اقتضى قيمته بلا يمين E‏ 0 
لأخذ ثوبه ودعوى ذي العمل كقيمة الصنءة فيه أو أقل دفعها بلا يمين واذا زاد على قيدني ٠‏ آل 
حلف وحده لكي يحط ما زاد على القيمة منا ا ينا دنا لضن لتقا في قول وب الث په فما ج سوك 
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واشتركا لا إِنْ خالا فِي لَسْ السّويق وَأَبَى مِنْ دَفع مَا قَالَ اللات فَيثْلُ سَويقِه 


فيما لبعض القرويين عزا ال مواق نحو ما بهالحطابٌ حل 
وقي سرقت حلفاول لاتى وقي اسهد لسيس يون ينذا 
وإن يق لته بن ره زاعماان ذاالسويق أمره 
فقال لم آمربشيء يدفع إليهماقالفإنيمتنىع 
ألزسنمهمكيل ةل دقيق واحستفظالسمان بالسويق 


التذليل 


فيما لبعض القرويين عزا المواق نحو ما به الحطاب حل وفي سرقت حلفا وللأذى عوقب للذ بالإسكان 
ليس يوبن بذا المواق على قوله: وإن ادعاه وقال : سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن 
زادت دعوى الصانع عليها؛ وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين؛ وإلا حلفا 
واشتركا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا قال الصانع : استعملتني هذا المتاع ؛ وقال ربه: بل سرق 
مني ؛ تحالفا وقيل لربه: ادفع إليه أجر عمله وخذه؛ فإن أبى كانا شريكين » هذا بقيمة ثوبه غير 
معمول » وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه» قال بعض فقهاء القرويين: إذا قال 
رب الثوب سرق مني ؛ وقال الصانع : وقد صبغه بل استعماتني ؛ لا يتحالفان حتى يقال لصاحب 
الثوب: ما تريد؟ فإن قال: أريد أخذ ثوبي؛ نُظر إلى قيمة الصّبغ فإن كانت مثل دعوى الصانع فأكثر 
فلا أيمان بينهما › لأنه يقال لرب الثوب: هب أن الأمر كما قلت أنه سُّرق لك . وإن أردت أخذه لم 
تقدر على أخذه إلا بدفع الإجارة التى قال الصانع إن كانت مثل قيمة الإجارة أو أقل › ولا يمين 
هاهنا . وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق وحده ليحط عن نفسه الزائد على قيمة الإجارة 
من التسمية التى ادعاها الصانع. وإن قال صاحب الثوب أولا : أريد تضمين الصانع : قيل له : احلف 
أنك ما استعملته ؛ فإن حلف قيل للآخر: احلف لقد استعملك لتبرأ من الضمان؛ ثم قيل لرب الثوب : 

ادفع إليه قيمة الصبغ ؛ لأنه قد برئ من المسمى بي بيمينه ألا فإن أبى قيل للآخر: ادفع إليه قيمة 
ثوبه؛ فإن أبى كانا شريكين. فعلى هذا يصم ER‏ في قوله: سرق منى. وأما إذا قال: سرقت أنت؛ 
فهو مدع عليه أنه يضمن الثوب بتعديه فاليمين عليهما جميعا بَيّنُ ليوجب أحدهما الضمان على الآخر 
ويبرأ منه الآخر. انتهى نقل المواق وما رأيت من مخالفة لما في المطبوعة فإصلاح من التهذيب ونقل 
الشيخ محمد. الحطاب: على هذه القولة: مشى رحمه الله على ما قيد به صاحب النكت والتونسي 
واللخمي قول ابن القاسم» فجعل رب الثوب تارة يريد أخذه وتارة يريد تضمين الصانع قيمته. اقرأ 
البقية قال في اخر كلامه على هذه القولة : تنبيه قال في المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن ادعى أن 
الصانع سرقه منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب. وإلا لم يعاقب. 

وهو ما أشرت إليه بقولي وفي سرقت.البيت وإن يقل لَتَنّهِ بعشره زاعما ان بالنقل ذا السويق أمره 
فقال لم آمر بشيء يدفع إليه ما قال فإن يمتنع ألزمه مكيلة الدقيق واحتفظ السَّمّانُ بالسويق 
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وَلَهُ ولِلجَمّال بيَهين في عَدَمِ قبض الأجِرَةٍ وَإنْ بلغا العَايّة إلا لطول فلمكتريه بين 


فإنأبى قيل فأسلم هرا كذالشيخ العتقافيهاجرى 
وغيره بالثل يقضي بتتا انال يدف اتاق 
بهومل وفاقًاولاوعلنلى 0 ذا الشان قولالفيرفيالأصلتلا 
والقول للأجير والجما في عدم قيض أجرةبالحلف 
وإن يكن ذا بلغالغاية ما لم يتِفاول الزمنن فيهما 
فللذي قال قبضت إن حلف ولموتقمبينةةناع ترف 
ويشمل الأجير صانعفا كمااله س ا د 


فإن أبى قيلٌ فأسلم هدرا كذا لشيخ العتقا بالقصر للوزن فيها جرى وغيره بالثل يفضي بتا له إذأ م 
يدفع الد بالإسكان لق به وهل وفاق او بالنقل لو وعلى ذا الثان لج قول الغير في الأصل تا 6 
على قوله : لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قاله اللات فمثل سويقه؛ من المدونة : ومن لت 
سويقا بسمن وقال لربه: أمرتني أن ألنّه لك بعشرة؛ وقال ربه : لم امرك أن تلته بشيء قيل لصاحب 
السويق» إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا؛ فإن أبى قيل لللاتٌ : اغرم له مثل سويقه غير 
ملتوت وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك ؛ ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله. انتهى نقل 
المؤاق: الحظاتب* قال أب و الحشن الصغير: عن عياض: لت السويق بالتاء باثنتين من فوق هو بَله بالسمن 
ونحوه. انتهى. ويشير المؤلف إلى قوله في كتاب الإجارة من المدونة : ومن لت سويقا فساق نصها بنحو ما 
في نقل المواق إلى قولها : لوجود مثله. وزاد قولها: وقال غيره: إذا امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به 
قضي له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت. انتهى. وأردف قوله : أبو الحسن سال السويق هذه 
دائرة بين أن يقول ربه : أو دعتك إياه؛ أو يقول: : سرق مني ؛ فقوله في الكتاب : وقال ربه: : لم امرك 
يلق أعم من ذلك؛ وكذا لفظه في الأمهات؛ ونقلها عبد الحق بلفظ وقال ربه: ما دفعت إليك شيئا. عبد 
الحق. فهذا مثل قوله في الثوب: سرق مني ؛ ثم ذكر قول ابن القاسم وقول الغير » وهل هو وفاق أو 
خلاف؟ والظاهر أن در وترك قول ابن القاسم لترجيح غيره عنده . انظر أبا 
الحسن وابن يونس والنكت. والله أعلم. مصطفى وجه الوفاق أن معنى قول الغير أنه لم يرض بأخذه 
ملتوتا وقول ابن القاسم إذا رضي بأخذه ملتوتا > وهذا تأويل ابن يونس: :وحمله عبد الحق على 
الخلاف .قلت : قول الحطاب: : لترجيح غيره ؛ كذا هو في النسخ والصواب لترجح بدون ياء ؛ إلا أن 
يجعل من باب « وتبتل إليه تبتيلا4. ومن العكس قوله : 
يغدد بالأاسحارفي كل سدفة تغرد مياح الندامى المطلرب 

والقول للأجير والجمّال في عدم قبض أجرة بالحلف وإن يكن ذا أعني الجمّال بلغ الغاية ما لم 
يتطاول الزمان فيهما فللذي قال قبضت إن حلف ولم تقم بينة أن اعترف أنه لم يدفع إليه شيئا 
ويشمل الأجيرٌ صانعا كما الكريّ في الحج اب .+ جمال شمل يقرا أ بالفتح وإن كان الكسر أفصح تفاديا 


القذليل 
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إن قال بيائة إِبرقة قال بل لإفريقِيّة 
حملت قوله له على الأجي ‏ -رفيوماعلى الذي فيهمايجي 
وممك نرجوعه لكري دار وأرض دون بق ذك ر 
إزالسميق لكرءالودور والأرضين فهوكال ذكور 
بجع دي يحسح انيه تريح ال و ي ت سين 
س لةإ كو هلإططااله بها كتفى الح اب بالإح اله 
وإن يقل بمائةلبرقة|ك 2-2 لستريت مني فيقل بل إبلَك 
بهالإفريقية اكتريت وال صتقصدكما شيخابن ناجي قدنقل 
فا اة + قا لے لا هالبحة 


اسا التوجية حملت قوله لهُ على الأجير فيو ما على الذي فيها يجي وممكن رجوعه لكري دار 
وأرض دون سبق ذكر إذ السياق لكراء الدور والأرضين فهو كالمذكور وحكم ذي بحكم تلك قیسا ٤‏ 
رسم يوصي من سماع عيسى مسألة إذ كره الإطاله بها اكتفى الحطاب بالإحاله. الحطاب على قوله : 
وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين؛ قال في كتاب كراء 
الرواحل: قال ابن القاسم: وإن قال المكتري : دفعت الكراء ؛ وأكذبه الجمال وقد بلغ الغاية فالقول 
قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب» وعلى المكتري ا 
وكذلك 0 إن قام الكري بعد بلوغهم صدق ما لم يبعد ی يمينه ؛ فإن تطاول ذلك فانقري مصدق 
يمينه إلا أن يقيم الخال بينة ؛ وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ل وتطاول 
ذلك فلو قول رب الام وعلية افون إنتهى ذلک: في نسخه إن قام الكري بعد بلوغهم ما لم یبعد» 
صدق. والإصلاح من التهذيب. عاد كلام الحطاب : فقول المؤلف: وله أي للأجير ويشير إلى قوله: في 
المدونة: وكذلك قيام الصنّاع إلى آخره. وقول المؤلف: إلا لطول فلمكتريه ؛ استثناء من مسألة الأجير 
والجمال ؛ وإطلاق المكتري على المستأجر وعلى المكتري سائ ؛ والله أعلم. قال أبو الحسن : قوله: 
فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم الجمال البينة ؛ ظاهره أن الجمال يقيم البينة أن 
الكتري لم يقبضهء وليس الأمر كذلك. ابن يونس: يريد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا 
فيقضى بها. انتهى. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: له راجعا لرب الأرض والدار المفهومة من 
السياق لأنه ف فصل أكرية الدور والأرضين . والحكم ف المسألة كذلك . قاله في رسم يوصي من سماع 
عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين. . وهي قتسألة طول فراجعها . قلت : انظر من صفحة ثلاثين إلى 
أربع وثلاثين من المجلد «التابيع :ين البيان وإن يقل بمائة لبرقة اكتريت مني فيقل بل إبلك بها أي 
بالمائة ة لإفريقية اكتريت والقصد . كما شيخ ابن ناجي قد نقل فيها أعني المدونة بها أعني إفريقية 
عو الأغالبه أعني القيروان قاعدة لازبة لا غالّبه قال الحطاب : قال ابن ناجي : : في شرح المدونة في 
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حلفا وفع إن عدم م السَيْرُ أو قل وإن تقد لا فكفوت ابيع وللمُكري فِي المَسَافَةٍ فَقَطإِنْ أشبَة و 


٠ 


فقط أو شما انق إن لم ينقد لعل ا و ع 


ع هس 


ا 


نيح کا 


التسهيل وكان ذاك قبل أن يسيرا اوت دا تارا ھا سیر 
تحالفاوتم فس خالعقد بينهما وهب هه بعد النق د 
وإن يطل سير فقول الككحتري في من كالفوت عندالشتري 
وقول مكر في السافةفقد ‏ أشبهأوأشبه كل وانتقد 
وني انتتفاءالانتتقادأقسسا من اكترى ولزمالجمّالَ ما 
قال إذالم يؤل طبق ماادعسى فقسطبرقةعلى ماصدعا 
جب كدي ا اكترى وال اق ون شكبه فسن عودل 
تفاسخغا إن حلفا ونكللا بااثل فيماقدمشى وكملا 
أولى السافتين والذي ائتلى يقضى لهعلىالذي قد نكلا 
ومن له القول ائتلى واستكملا إنيكنن الك ري حقه ولا 
تغفل من المواق ماابسن يونسا على أصول العتقي أسّسسا 
وقول الاصل فيالسافة فقط جاريت رغم مامنالنقدالتقط 
فيه ابسن غار عن اين ممسازيئ لاع زاالوق لوازي 
التذليل كتاب 000 سمعت شيخنا ينقل عن التونسي أن المراد بإفريقية حيثما وقعت في المدونة القيروان. 


HENO 


اير أو بعد ما سار بب يسيرا تحالف الحطاب: قال في الكبير: عن ابن الواز: 


ویبدا ا I‏ وتم فسخ العقد e‏ و نة کیا شيف وان بصل سير ا أ Ge 1 ۴ e‏ 


E 


اله إن أ اشبة وحده انتقد و ينتقد اث أسية 


الث اس من ااوه 3 + KÎ‏ إل ai‏ 
كالفوت عند امشتري وقول ب ف اس 
21 


eel 5‏ الكعسول. a Ras tH i Bi‏ و وَل فا ات 
وف ادناه د تان سا © اكترىق ر &@ i‏ كاك ها ثاب سم ê‏ یا ا طبن ا اي 


المراد في الأصل بالمسافة لأن المسألة ف المدونة مرو ل E‏ بعد بلغا بر على هذ ااا ا 


الذي منه أ اكترى وفسخ الباق 0 وأن عن شب كل عا 
وكملا أولى المسافتين إن 0 0 قبل الوصول إليها ار نصوص ابن يونس وابن ر 2 
والرجراجيٍ بذلك في الرهوني 20-0 ى يتس له على الذي اكد ومن له القول أنتلى واس 
إن يكن الكري حقه ولا تغفل من المواق ٠‏ ابن يونسا على أصول العتقي أس وول الاصل. بالنقل أ 
المسافة فقط جاريت رغم زڳ المواق 
على قوله: وإن - N IS‏ لقا وقسخ إن عدم المير أو قل إن نقدء من 
المدونة: قال ملك : إذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد سير لا ضرر في رجوعه › فقال المكري 


كيه قفي 0 ina Ê‏ 
ع أن غاشز عن امن عار کی ها عا اع 3 دمو 
8 : 


مأ من 5 لتقم 
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خليل RSE se ASSES‏ 
التسهيل E‏ ورا ع اانه الاو اراد اوم “ف esase‏ 
التذليل أكريتك إلى برقة بمائة؛ وقال المكتري : بل لإفريقية. بمائة تحالفا وتفاسخا » نقد الكراء أو لم ينقده. 
قلت في التهذيب: قال غيره: ان اد اجدال وان شی ا ل فقول قو ته معي ل ؛ ألا 
ترى أنه لو قال: : بعك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنةء وقال المبتاع بل اشتر يت بها 


منك مائتي إردب إلى سنة؛ وكان ما قال البائع يشبه » أن القول قوله والمشتري مدع. والمسألة 4 
التهذيب لابن القاسم والضمير في غيره له. عاد نقل المواق: وإن اختلفا بعد أن بلغا برقة » فقال المكري 
إنما اكتريتك إلى برقة بمائة درهم ؛ وقال المكتري: إلى إفريقية بمائة درهم فإن انتقد الكري فهو مصدق 
إن أشبه أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف. قال ابن القاسم : وإن لم يشبه إلا قول 
المكتري كان للجمال حصة برقة على دعوى المكتري بعد أن يتحالفا ولا يلزمه التمادي؛ ولو لم ينتقد 
وأشبه ما قالا لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا زفشن الكراء فأحَدٌ الجمال حصة مسافة برقة ولم 
يتماد؛ وأيهما نكل قضي لمن حلف. وإن أقاما بينتين قبل الركوب أو بعد أن بلغا برقة قضي بأعدل 
البينتين فإن تكافأتا تحالفا؛ وإن لم يركب فسخ الكراء كله.قلت: ما ترى من خلاف مطبوعته إصلاح 
من التهذيب > وفيه متصلا بما ذكر: قال غيره: يقضى بالزيادة » ولیس بتهاتر » وقاله ابن القاسم في 
اختلاف المتبايعين قبل القبض في الثمن : إنه يقضى ببينة البائع إذا زادت. وفي نسخة منه: وقال ابن 
م عاد كلام المواق: ابن يونس : : تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصول ابن القاسم أن تنظر فإن 
أشبه قول الكري خاصة فالقول قوله» انتقد أو لم ينتقد ؛ وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله ؛ 
نقد الكراءً أو لم ينقد؛ وإن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقول قول الكري وإن لم ينتقد 
فالقول قول المكتري ؛ وإذا كان القول قول المكري فيحلف ويكون له جميع الكراء ؛ وإذا كان القول قول 
المكتري حلف ولزم الجمالَ ما قال . إلا أن يحلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافة برقة على 
دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي ؛ وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل 
فيما مشى وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف. وكتب على قوله: وإلا كفوت المبيع؛ ابن المواز : إن 
اختلفا بعد طول السفر فالقول قول المكري في المسافة . وقول المكتري في الثمن إن لم ينقد ؛ وكأنهما في 
القرب متبايعان سلعتهما بأيديهما لم تفت»› وإذا فات ذلك ببعد السفر فهو كقبض المشتري المبيع وفوت 
ما بيده وفات رد المبيع وصار يُطلب بالثمن فهو مدع عليه. وكتب على قوله : ولتكريال ا 
إن أشبه قوله فقط؛ ابن يونس: إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله. انظر قبل هذا. وعلى قوله: أو 
أشبها وانتقد ؛ تقدم قول ابن يونس: إن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقولٌ قول ان 
وعلى قوله: وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمّالَ ما قال ؛ إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة 
المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي» وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى؛ تقدم قول 
ابن يونس : إن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن لم ينتقد فالقول قول المكتري وحلف ولزم الجمّالَ ما 
قال إلا أن يحلف على ما ادعاهُ فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي . 


التذليل 
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وَإِنْ قال أكرَيْتُك إِلمَدِيئة يياكة وَبَلعَاهَا وَقَاَ بل لِمَكَةَ يأقَلَّ فَإن نَقدَهُ فَالْعَولُ لِنْجَمّال فِيمًا يُشْيهُ وَحَلَقَا 
ويخ ون لم ينقد َلِْجمَال في المََافة وَْمُكتَرِي في حِصّيهَا مما ڏكر بعد يَمِينِهِما 

وإن يقل إذ بلففاطيبة أك ريت لها بمائتتين ةلك 
حيط واد قل سيان لحرا ا افق ول أ ای 
وكان قد نقدها فالقول للح جمالإنأشبه ماقدقالكل 
وحلفا وفسخ الباقي الكري يحللف في قدرالدى والكتري 
فيوقدر ماكانبهاكترىفإن ‏ من قبل نقدهاالتخالفٌيَعن 


وأشبهاأومكترقدبينه مابعددوهوف الدونه 
فالقول للج ما في أن الكرا كان إلى طيبيتآةلاأمالقرى 
والقول للآخر في مقدار ما يخصها مماادعى إن أقسمسا 


وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى البناني: على قوله : 
وللمكري في المسافة فقط ؛ قال ابن غازي: كان المصنف في غِنَّى عن أن يقول في المسافة فقط إلى آخره؛ 
ولعله مقدم من ناسخ المبيضة ومحله بعد قوله : فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه إلى آخره لأن المراد 
به أن القول له في المسافة فقط لا في دعوى أن الكراء مائة » ويدل لذلك قوله بعده: وحلفا؛ إذ لو كان 
القول للجمال في الأمرين لم يكن لحلف المكتري معنى . وأيضا فإن هذه الصورة مفروضة فيما إذا أشبها 

معا وكيف يكون القول للجمال في الأمرين ؟ انظر ابن عاشر . قلت : : لم أعول على هذا النقد لورود 8 هذه 
العبارة في كلام ابن المواز الذي نقله المواق كما أشرت إليه بقولي : وقول الأصل البيتين. وان يقل | ندا 
طيبة أكريت لها بمائتين ين تقلك خط وأدّ ويقل كن الكرا بما ئة فقط إلى أم القرى وكان قد نقده © لد . 
للجمال إن أشبه ما قد قال كل المواق على قوله: وإن قال أكريتك اة بمائة ؛ وبلغاها؛ وقال: بل 
لكة بأقل؛ فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ولو قال للمكتري : 
أكريتك إلى المدينة بمائتين وقد بلغاها ؛ وقال المكتري: بل إلى مكة بمائة فإن نقده المائة فالقول للجمال 
فيما يشبه. ابن يونس: معناه: إذا أشبه ما قالا جميعا. قال ابن القاسم: ويحلف له المكتري في المائة 
الثانية » ويحلف الجمال أنه لم يكر إلى مكة بمائة » ويتفاسخان. قال ابن الا وإن لم ينقده صدق 
الجمال في المسافة وصدق الكتري في حصتها من الكراء الذي اك بعد أيمانهما ويُفض الكراء 35 ما 
يدعي المكتري فإن أقاما بينتين قضي بأعدلهماء وإن تكافأتا سقطتا وحلفا وفسخ الباقي انكر 
في قدر المدى والمكتري في قدر ما كان به اكترى المواق على قوله: وحلفا وفسخ ؛ تقدم قول ابن لقاس : 
يحلف المكتري ويحلف الجمال ويتفاسخان.قلت: يشير إلى ما تقدم من قوله : قال ابن القاسم: 
ويحلف له المكتري في المائة الثانية » ويحلف الجمال أنه لم يكر إلى مكة ويتفاسخان. الحطاب: وإذا 
اختلفا في من يبدأ باليمين فإنهما يقترعان.نقله أبو الحسن الصغير . فإن من قبل نقدها التخا س يدن 
وأشبها أو مكتر قد بينه ما بعده اوهو في الدوته فالقول لنجمال في أن الكرا كان الي طليبة لإ أ انق 
والقول للآخر في مقدار ما يخصها مما ادعى إن أقسما المواق على قوله: وإن ا 
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والقول للمكري إن اشبه فقط يؤلي لأخذالائتين دون حط 
أماإذاحادعن ‌الشبه كل وهومالميأت فالأصل فقل 
يحلف كل والكري يستحق كراء مثشل في الذي قداتفق 
عليه والذمنهماقدنكلا يقضى عليه للذي قد ائتلى 


واقترعاإن الانزاع وقهما ف البدءفيماالغربئ قدوعى 
والخلف في التعجيل سنةالبلد 2 مدرد إلافللسكنى الرد 
إن كان بعد سيره يسيرا خلفهماأوقبل أن يسيرا 


والككتري الذي به يطسوع ليس لهمنبعدهرجوع 
والنقد نقد البلدالذعقدال كرابهە كما خلا فييمن حمل 


التذليل 


المسافة وللمكتري في حصتها مما كر بعد يمينهما ؛ تقدم قول ابن القاسم» إن لم ينقده صدق الجمال في 
المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما وسيأتى قريبا ما للحطاب من أن 
هذا الحكم إذا أشبه قول المكتري وحده أو أشبه قولهما معا ١‏ 

والقول للمكري إن اشبه بالنقل فقط يُؤْلى لأخذ المائتين دون حط ال مواق على قوله: وإن أشبه المكري 
فقط فالقول له بيمين؛ ابن يونس: قال ابن القاسم وغيره: أما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله 
ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ المائتين. الحطاب في قوله: وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد 
يمينهما ؛ وهذا الحكم إذا أشبه قول المكتري وحده أو أشبه قولهما معا ؛ يبين ذلك قوله: وإن أشبه 
قول المكري فقط فالقول له بيمين . وذكر قول المدونة متصلا بما تقدم في نقل المواق : ويْفَّض الكراء على 
ما يدعي المكتري وقال هو وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالا أو ما قال المكتري. وذكر قول الرجراجى 

فإن أشبه قول كل منهما أو انفرد المكتري بالشبه فالقول قوله ينه وشن ها أن يدهن الكراة. على 
المسافتين فما ناب مسافة المدينة كان للمكري وما ناب مسافة مكة سقط عن المكتري ويكون له الركوب 
إلى الدينة إن اختلفا قبل بلوغها أما إذا حاد عن الشبه كل وهُو ما لم يأت في الأصل فقل يحلف كل 
والكري يستحق كراءً مثل في الذي قد اتّفق عليه والدْ بالإسكان منهما قد نكلا يقضى عليه للذي قد 
ائتلى واقترعا إن النزاع وقعا في البدء فيما المغربي قد وعى والخلف في التعجيل سنة البلد مرده إلا 
فللسكنى المرد إن كان بعد سيره يسيرا خلفهما أو قبل أن يسيرا والمكتري الذي به يطوع ليس له من 
بعده رجوع والنقد نقد البلد النْ بالإسكان عقد الكرا بالقصر للوزن به كما خلا فيمن حمل 


التسهيل 
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قر a SE‏ 0 3 ا 
وإن أقاما بيئة قضى بأعدلهمًا وإلا سقطتا 


وبائع المنفغععمة الككري الككري كذاالكاري مشتريها الكحتري 
والتكاري الأكرياء للكري جمع وبالتصحيح غيره حري 
وإن يق مبين قفي الجدل كل بيقع فصل القضابالأعدل 
وتتسسافطان في التك اي وقال في هاالفيرلا تنافي 


أقضي بالابعد والاكثرانتقد أو لاوتنبيمالذاالشيخ قصد 


التذليل وبائع المنفعة اللكري الكري كذا المكاري مشت دم الكتري والمتكارى الأكرياء للكري جمح و پا 


غيره حري الحطاب: وبقى وجهٌ لم يتكلم عليه المصنف وهو ما إذا لم يشبه قول واحد منهما ؛ 
والحكم في ذلك كما قال الرجراجى أن يتحالفا ويكون للمكري كراء المثل في المسافة المتفق عليها بالغا ما 


بينة في الجدل كل يقع فصل القضا بالقصر للوزن بالأعدل وتتساقطان في التكاني المواق على قوله: وإن 
أقاما بيتنين قضي بأعدلهما وإلا سقطتا تقدم قول ابن القاسم: إن أقاما بينتين قضي بأعدلهما وإن 
تكافأتا سقطتا وقال فيها الغير لا تنافي أقضي +الابعد بالنقل من المسافتين والاكترا بالنقل من الثمنين 
انتقد أو لا وتنبيهًا لذا الشيخ قَصَّد الحطاب : إنما نبه على هذه المسألة وإن كان الحكم في تعارض 
البينتين كذلك لينبه على قول غير ابن القاسم في المدونة »> فإنه قال: أقبل بينة كل منهما إذا كانت 
عادلة لأن كل واحد منهما ادعى فضلة أقام عليها بينة فأقضى بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين وليس 
هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد. والله اعلم. 

مسألة : قال في كراء الرواحل : وإن طلب الجمال نقد الكراء قبل الركوب أو بعد السير القريب فامتنع الكتري 
حملا على سّنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره» وإن لم يكن لهم سنة كان كالسكنى لا يعطيه إلا بمقدار ما 
سكن ؛ وإن عجل الكراء من غير شرط فلا رجوع له فيه. فإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب 
الآخر نقد بلد التعاقد قضي بنقد البلد الذي عقدا فيه الكراء. انتهى.قلت: تقدم هذا . ثم قال: فائدة قال أبو 
الحسن يقال: الكري والمكاري والمكري لبائع المنافع ؛ ويقال المكتري والمتكاري لمشتريها حيث دخلت التاء 


فهو مشتري المنافع › وجمع المكري مكرون > وجمع الكري أكرياء وجمع المكتري مكترون. انتهى. 
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وإن ن قال اريت را يحمْسِينَ وَقَالَ بل حَدْسا بيائة حلفا َف ون رَعَ بَْضًا وم يقد لها م 
أقرٌ به المككري إن أشبَة وحَلف وإلا فقول رَبهَا إن أشْبَة فإن لم يشيها حلفا وَوَجَبَ كِرَاءً المثّل فِيمَا 


080 وَفُسِمَ الباق 


وإن يقل منك اكتريت الأرضا عشرابخمسين فقال رفز ا 
لابل بضعف ولنصف الده تحالففاوتم فسخ العقده 
إن كان ذا بحضرة الكراانتقد أو لاومساالشبة ف ذايعتمد 
وإن يكن من بعد زرعالبعض وقبل نق وفل رب الأرض 
ماالمكتري به من‌الكرااعترف إن كان قد أشبه فيه وحلف 
إلاافقول ربهاإن أشببهميا مم عيميئن هون لم يشبها 
حلف كل وكر الث ل وجب فيمامضى والفسخ في الباقي رسب 


الفذليل 


وإن يقل منك اكتريت الأرضا عشرا بخمسين فقال رفضا لا بل بضعفي ولنصف المده تحالفا وتم 
فسخ العقده إن كان ذا بحضرة الكرا بالقصر للوزن انتقد أو لا وما الشبة في ذا يعتمد المواق على 
قوله: وإن قال اكتريت عشرا بخمسين ؛ وقال: بل خمسا بمائة ؛ حلفا وفسخ ؛ من المدونة: قال 
ابن القاسم: إذا قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا؛ وقال ربها بل خمس سنين 
بمائة دينار ؛ فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا. الحطاب على هذه القولة: يريد إذا كان ذلك 
بحضرة الكراء ولم يزرع شيئا ؛ يُبِيْنُهِ مقابله له بقوله: وإن زرع إلى آخره. وهو كقوله في المدونة : 
فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا ؛ أبو الحسن: ولا يراعى الأشبة ؛ وظاهره: انتقد أم لا » 
وهذا مذهب ابن القاسم لأنه لم يجعل النقد فونًا.انتهى. وإن يكن من بعد زرع البعض وقبل نقد 
فلرب الأرض ما المكتري به من الكرا بالقصر للوزن اعترف إن كان قد أشبه فيه وحلف المواق على 


قوله : وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف ؛ ابن القاسم: فإن كان قد 


زیع - سنة أو سنتين م ينقده 0 0 ذلك لأنه 7 ؛ ولربها ما أقر به كاري ابن م 
وحلف؛ أي 5 أشبه قوله ويحلف e‏ فا e‏ ار إن 
أشبه تغابنَ الناس. أبو الحسن: ظاهره: وإن أشبه مع ذلك قول الآخرء فهذان وجهان.انتهى.الأول: 
إذا أشبه قول المكتري فقط. الثاني :إذا أشبها إلا فقول ربها إن أشبها الألف الإطلان. مع وي 
المواق على قوله: وإلا فقول ربها إن أشبه : ابن يونس: وإن لم يشبه قول الزارع قبل قول ربها مع 
يمينه إن أشبه > وهو عشرون في كل سنة إذا تساوت السنون. الحطاب على هذه القولة: يريد مع 
يمينه. قال في المدونة: وإن لم يشبه أي قول المكتري قبل قول ربها مع يمينه .أبو الحسن: وإن لم 
يشبه ؛ يريد: أو نكل فالقول قول ربها . وهذا وجه ثالث.انتهى. والرابع : إذا أتيا معا بمالا يشبه . 
والله أعلم. وإن لم يشبها حلف كل وكرا بالقصر للوزن المثل وجب فيما مضى والفسخ في الباقي رسب 
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خليل مُطلقا وان نقد فتَرَددُ 

التسهيل مطلقااي في كل أوجه الشبه فيه ربعت اف مرتبه 
وهل كذافي النقد عند العتقي أوعنده إن ينتق ديم دق 
بالحلف الكري كمايعتقد سوهت اوويلان لات ررد 
هما إذا ما أشبهاأوأشبهال مكري وللحطاب عذ في ذا المحل 

التذليل مطلقا اي بالنقل في كل أوجه الشبه ففيه أعني فسخ الباقي أربعتّها في مرتبه سيأتي قريبا إن شاء الله 


تعالى عن الحطاب تفسير أبي الحسن قولها: على كل حال؛ بقوله: يعني في الوجوه الأربعة وهل كذا 
في النقد عند العتقي أو عنده إن ينتقد يدق بالحلف المكري تنازعه ينتقد ويصدق كما يعتقد سواد أي 
غير ابن القاسم فيها تأويلان لا تردد هما إذا ما أشبها أو أشبه المكري المواق على قوله : وإن لم يشبها 
حلفا ووجب كراء المثل في ما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد ؛ ابن يونس: : فإن لم يشبه قول 
واحد فله كراء المثل فيما مضى ؛ ا و سو سا و 
أقر بها رب الأرض لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكتري؛ وهذا إذا لم ينقد؛ ومن قول ملك: أ 
رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد. قال غيره: وإن انتقد فالقول 5 
ربها مع يمينه . ابن يونس: هذا الذي ذكر الغير موافق لقول ابن القاسم. انظره فيه. وللحطاب عد في 
ذا المحل كتب على قوله: وفسخ الباقي مطلقا؛ هو كقول المدونة: ويفسخ باقي امدة على كل حال. أبو 
الحسن: يعني في الوجوه الأربعة . وعلى قوله: وإن نقد فتردد أجمل رحمه الله في ذكر هذا التردد ولم 
يبين ذلك شراحه؛ وإنما يتبينُ ذلك بذكر كلام المدونة وشراحها؛ قال فيها في كراء الدور بعد أن ذكر 
الأوجه الأربعة المتقدمة: وهذا إذا لم ينتقد؛ قال أبو الحسن: مفهومه: لو نقد لكان القول قول ربها ولا 
يفسخ بقية الخمس سنين؛ فيكون كقول الغير» ومخالفا لقوله :ويخ جاتي ی 
فقيل: معنى قوله : وهذا إذا لم ينقد : أي هذا الذي سمعت من ملك › ولم أسمع منه إذا انتقد؛ والحكم 
عندي سَواءٌ فيهما . لكن يعترض هذا بقوله: ومن قول ملك أن رب الأرض والدابة والدار مصدق في 
الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد؛ إذ هذا الكلام يظهر منه أنه مصدق إذا انتقد إذ هو من باب أولى . وهذا 
يعطي سماعه للوجهين . وقيل: إنه يعود على أول المسألة وهُوّ إذا زرع سنة أو سنتين. إلا أن فيه 
تكرارا. انتهى. ونص قول الغير فيها : قال غيره: إذا انتقد فالقول قول ربها مع يمينه فيما يشبه من 
المدة ؛ فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به» ويرجع ببقية 
امال بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكري فيما ادعى عليه من طول المدة؛ وإن لم يشبه واحد 
منهما تحالفا وفسخ الكراء وعلى المكتري قيمة كراء ما سكن؛ وإن أتيا بما يشبه صدق رب الأرض لأنه 
انتقد مع يمينه . انتهى. فجعله إذا أتى رب الأرض بما يشبه لا ينفسخ › وكذا إذا أتيا معا بما يشبه 
> فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما تقد تقدم فيما إذا لم ينتقد ؛ فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم: 
وهذا إذا لم ينتقد ؛ على معنى أنه إذا انتقد فلا يفسخ › يريد في هذين الوجهين» ويكون 
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التذليل قول ابن القاسم موافقا لقول الغير. ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم أنه يفسخ مطلقا. ويكون قول 
الغير خلافا؛ وهو تأويل ابن يونس؛ فإنه قال: هذا الذي ذكر الغيرٌ موافق لقول ابن القاسم إلا قوله: 
إذا أشبه قول ربها أو أشبه ما قالا : إن المكتري يلزمه إن سكن ما أقر به المكري ؛ فهذا يخالف فيه 
ابن القاسم ويرى أنهما يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة لأنها كسلعة قائمة لم تقبض . والله أعلم. 
مصطفى : فالتردد خاص بإتيانهما بما لا يشبه أو أشبه المكري وحده . وما عدا هاتين لا فرق فيه بين 
النقد وعدمه.هكذا النقل في المدونة وغيرها. البناني بعد أن نقل كلام الحطاب إلى قوله: وهو تأويل ابن 
يونس : وبه تعلم أن المحل للتأويلين لا للتردد . 
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خليل باب صِحُّة الْجُعْل يالام أل الوق كلد عن يكو المتاية 

باب صحة عقد الجعل أن يلتزيا أمل للاستتجار جعلا عٌلما 

التسهيل يحق للسسامع LESS‏ اا 1 0 00 

التذليل باب المواق : ابن شأس: كتاب الجعالة. والنظر في أحكامها وأركانها. أما الأركان فالمتعاقدان والعمل 


والجعل. وأما الأحكام فأربعة. قلت الذي في عقد الجواهر الثمينة : أما أحكام الجعالة فخمسة. فعد 
الجواز من الجانبين » ما لم يشرع في العمل كالقراض. وجواز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ 
العمل . ووقوف استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بعضها ببعضه . والنزاع بينهما في 
سعي العامل ومقدار الجعل . وحكم فسادها » هل ترد إلى حكم نفسها أو حكم الإجارة أو حكم نفسها 
في مسائل وحكم الإجارة في مسائل. بجعتو الجمل أن يلدرض أهلّ للاستئجار المواق على قوله: 
صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة؛ ايَنَ شأس :٠ولا‏ يشتر ط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار 
والعمل وذكرت كلمة عقد مضافة لقول عبد الباقي على قوله: مبحة الجعل أئ العقد. جعلا علما المواق 
على هذه القولة : ابن شأس : شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة. قلت : لفظه : كالأجرة؛ فلو 
قال: مَن رد عبدي الآبق فله نصفه؛ لم يصح > وكذلك في الجمل الشارد ونحوه. فإن أحضره فله جعل 
مثله. عاد كلام المواق: ومن المدونة: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل . وذكر 
ابن لبابة هذا فقال: قال ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا , وما لم 
يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جُعلا ‏ إلا خصلتين في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له 
أصولا حتى تبلغ حدّ كذا : ثم هي والأصل بينهماء فإن نصف هذا لا يجوز بيعه › وفي الذي يقول: 
القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه ؛ فإن هذا يجوز . ابن رشد: يريد: وبيعه لا يجوز . قال 
ابن لبابة : وقد روي عن ملك : أنه لا يجوز. ولم يختلف قول ملك في الرجل يكون له على الرجل ماثة 
دینار» فيقول: ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه؛ أنه يجوز. وهما سواء وفي المطبوعة لا يجوز. 
وهو خطأ والإصلاح من ابن عرفة ومن سياق البيان. عاد كلام المواق: ابن رشد: ما هما سواءً » والأظهر 
من القولين أنه لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره . وأما المجاعلة 
علي اقتضاء الدين بالجزء مما يُقتضى فأشهب لا يجيزه , والأظهرٌ أنه جائرٌ إذ لا فرق بين أوله واخره 
في العّناء في اقتضائه . وقد سقطت من المطبوعة كلمة أما فألحقتها من البيان. عاد نقله: وأما الحصاد 
والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه » بأن يقول له: جد من نخلي ما 
شئت أو احصد من زرعى ما شئت على أن لك من كل ما تحصده أو تجد جزء كذاء لجزء يسميه . 
ووجهه أنه لا يلزم ا منهما . قلت: انظر صفحة ست عشرة وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن 
من البيان يحق للسامع المواق على قوله: يستحقه يستحقه السامع ؛ سمع عيسى ابن القاسم : من جعل في عبد 
له عشرة دنائير لن جاء به » فجاء به من لم يسمع بالجعل » إن كان ممن بتي بلاق فله جمل 

مثله » وإلا فليس له إلا نفقته نفقته ؛ وإن ن جاء به من سمعه فله العشرة وإن ¿ كان ممن لا يأخذ الأباق وقال ابن 
الماجشون وأصبغ : إن له الجعل المسمى وإن لم يعلم به؛ وحكاه ابن حبيب عن ملك. ابن رشد: وقول 


كليل 
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يالَمَام ككرَاء السفن إلا أن يَسْتَأجِرَ عَلَى الثمَامِ فَنِسْبَةٍ الثاني 


0008 بالتمام وككراالفن للإف ام 
إلا إذا استآجر من يكملل ( فنس ببةالثااني ينل الأول 


التذليل 


ابن القاسم أظهر لأن الجاعل إنما أراد بقوله تحريض من سَمع قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما 
سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعد ذلك. قلت: انظر صفحة سبع وستين وأربعمائة من المجلد 
الثامن من البيان. عاد كلامه: ابن عرفة: جَعَل ابن شأس وابن الحاجب قول ابن الماجشون هو 
المذهب» وليس كذلك. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: ولا تَعَين أنه لا جعل في أداء الأمانات فمن وجد 
ضالة لا جعل له. بالتمام المواق على هذه القولة؛ ابن المواز: قال ملك: من قال لرجل: بع ثمر حائطي 
ولك كذا؛ ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم » فطلب الرجل حقه فلا شيء له . إنما 
جعل له على أن يبيع ويماكس» فهذا بايعهم وماكسهم ليس هو. وككرا بالقصر للوزن السفن للإفهام 
ل ا هو الصواب خلاف ما في التتائي من 
أنه تمثيل لأن هذا كراء على البلاغ كما في المدونة لا جعل . قال في التوضيح: لأن الجعالة لا تلزم 
بالعقد عند ملك وابن القاسم.انتهى. ورد به على قول ابن الحاجب إنها جعالة . ثم قال البناني: قال 
ابن الحاجب: ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة 
الأرض وبعد الماء وكراء السفينة مترددٌ بين الجعل والإجارة. قال في التوضيح : هكذا ذكر ابن شأس هذه 
الأربعة وزاد المغارسة. قال: وكل هذه الفروع مختلف فيها ؛ وسبب الخلاف في جميعها ترددها بين 
العقدين. ابن عبد السلام : وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة على البلاغ إلا مسألة الحافر 
فإنها من الجعالة. انتهى. وعلى البلاغ هو المواق على قوله : ككراء السفن؛ابن عرفة؛ في حكم كراء 
السفن اضطراب > قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يتم إلا بتمام 
العمل كان على قطع الموسطة أو الريف. ومن المدونة: قال ملك : : من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي 
الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربهاء وأرى أن ذلك على البلاغ. وقال يحيى بن عمر: 
إن كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر من صقلية إلى إفريقية أو إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء 
؛ وإن كان كراؤهم مع الريف مثل الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فلهم بحساب ما ساروا. 0 
كان أصبغ يقول . وترجم اللخمي على كراء السفن فقال: إنه جعل وإجارة. انظره فيه. قلت: 

ظفرت به. وسعي لم يتم لاغ مهدت به لما بعده» ليكون الاستثناء من منطوق ب 0 
من الأصل بقوله : ويسقط بتركه. إلا إذا استأجر من يكملٌ فنسبة الثاني ينال الأول المواق على قوله: 
إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني؛ من المدونة: قال ملك: والجعل يَدَعَهُ العامل متتى شاء ولا 
شيء له. يريد: إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل له المجعول له مثل أن يجعل جعلا على حمل خشبة 
إلى موضع كذا فيتركها في بعض الطريق » فيستأجر ربها من يأتيه بها » أو يعجز عن حفر البئر بعد 


خليل 


التسهيل 


وليس مستطا لا الباغى استحق برد هك ابق أن يس تَحَق 


التذليل 
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وان اسْتحِقٌ وَلَوْ بحري بخلاف مَوْتِهِ بلا تقِير وَمَن إل برط ترك مُتَى شَاء 
ولسوبحريةامساإن هلك مين قبل أن وصتدله لحن وا 
فمالهشىءكعتق منأبق إن قبل أن يصيبه الباغى عتق 
ولا يصوز فيه تقديرالزمن الايقصبرط ترقت ةهيزن 


ووو وه ووو ووو ووو ووو ووو وو و ووو و ووو ووو ووو وو ووو وو 


أن ابتدأ فيها » ثم يجعل صاحبه لآخر جعلا فيتمها » فيكون للثاني جميع إجارته التى عاقده عليها 
ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل الثاني أو إجارته. وقد وقع في 
المستخرجة: لو كان جعلْ الأول خمسة وجعل الثانى عشرة بعد أن أبلغها الأول نصف الطريق أو 
نصف الحفر في البئر كان الأول يأخذ عشرة لأنها التى تنوب فعل الأول في الإجارة من إجارة الشاني 
لأنه لما استؤجر على نصف الطريق بعشرة علم أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون : فيسقط عن 
الجاعل عشرة هى التى يغرمها للأول. ابن يونس : انظره فإن الأول قد رضى ي أن يحملها جميع الطريق 
ب كاف رحد أن يتن لد تمنيا أنه جراتها ا ولأن المغابنة جائزة في الجعل 
وغيره. انتهى ما في المطبوعة وما فيه مما يخالفها إصلاح من نقل الشيخ محمد. وفيه متصلا بما ذكر: 
ونحوه للتونسي. وأجيب عنه بأن عقد الجعل لما كان منحلا من جهة العامل وترك في الأثناء صار تركه 
فسخا للعقد وكأنه لم يكن وقد تبين ما استحقه على عمله بجعل الثانى. ولیس مستطا ١‏ لا الباغي 
استحق برده كآبق أن يستحق ولو بحرية المواق على قوله : وإن استحق ودر بحرية؛ ابن المواز: ومن 
جعل لرجل في عبد آبق له جعلا فقطِعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يَسْوَى 
الجعل » أو نزل به ذلك قبل أن يجده» ثم وجده» فله جعله كاملا؛ ولا يُنظر أزاد العبد أو نقص. 
وقاله ملك.قال: وإن لم يصل به إلى ربه حتى استحقه مستحق فالجعل على الجاعل ليس على 
مستحقه من ذلك شيء وكذلك لو استحق بالحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع عليه. قال أصبغ: 
ولا على أحد. وهو قول ابن القاسم. قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل 
من ذلك أو من جعل مثله. الرهوني : رد بلو قول أصبغ ف 
Ss‏ بالنقل إن هلك من قبل أن يوصله لمن ملك فما له شيءٌ كعتق من أبق إن قبل أن 

يصيبه الباغى عتق المواق على قوله : : بخلاف موته ؛ ابن عرفة : : موت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله 
لمم عام عمل قال عبد الملك: : من جعل في آبق جعلا ثم أعتقه تقه فلا شيء لمن وجدهء بعد ذلك وإن لم 
يعلم بعتقه ؛ ولو أعتقه عتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب 
له الجعل. وكادم الباجي ب يفيد أن كلام عبد الملك مرجوح انظر الرهوني ولا يجوز فيه تقدير الزمن إلا 
بشرط تركه أي زمن شاء ؛ من المدونة : قال ملك: الإجارة تلزم بالعقد ولا تجوز إلا بالأجل وليس 
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ولاً قد مش مُشترَط في كل ما جار فيه الإجارَةٌ يلآ عكس وَلَوْ في الكثِير إلا بيع ّم لآ يَأحْدُ شيا إل 
تييع وفى شرط مَنْفْعَة الجَاعِل قوْلان 


a‏ ولا النقدٌ بشرطقلت بل ابيب ترط ا 


والأصلُ نص أن كل ماالإجا ٠‏ رة تجوز فيه فالجواز جا 
فيه هنا بدون عكس قلت نص تهذيبهاعكس الذي عليه نص 
فارجع لاوشى به البناني نتائج القكقراللزرقااني 
والجعمل جائزولوفيماكثر لإاكبيعسلعليس بكر 
في الأخذ إلا بجميعهاوهل من شرطه منفهةالذي جعل 


حكىابن رشد فيه قولين ولم يحك ابن يونس سوى قول نعم 


التذليل 


لأحدهما الترك حتى يتم الأجل. بخلاف الجعل» ذلك يَدَعْه العاملٌ متى شاء ولا يكون مؤجلا. ومن 
المدونة : قال ملك: لو قال: وح التويت وللاد ةرهم ل قللاانها RE E O‏ 
جعل. فإن قال اليوم؛ لم يصلح إلا أن يشترط أن يترك متى شاء. ولا النقد المواق على قوله : ولا نقد؛ 
ابن المواز: قال ملك : ولا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد فيه بشرط المواق على قوله : مشترط ؛ قال 
ابن الحاجب : ونقده كالخيار قلت بل شبد شرطه وهبه ما حصل كما تقدم في الخيار. 5 5 
الباقي. وعليه تدل عبارة ابن الحاجب السابقة والأصل نص أن كل ما الإجارة تجوز فيه فالجواز جا 

فيه هنا بدون عكس قلت نص تهذيبها خلاف ما عليه نص فارجع لا وشّى به البناني نتائج الفكر 
للزرقاني المواق على قوله: في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ؛ من المدونة وكتاب ابن المواز كل ما 
جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ؛ وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل . انظر بسط 
هذه عند قوله: جعلا علم. وانظر البناني. والجعل جائز ولو فيما كثر إلا كبيع سلع المواق على قوله: 
ولو في الكثير إلا كبيع سلع ؛ سيأتي معنى الكاف عند النص بعد هذا . ابن المواز: يجوز عند ملك 
وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر. وفي المدونة : يجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف 
بيعها. ليس بحر في الأخذ إلا بجميعها المواق على قوله : لا يأخذ شيأ إلا بالجميع ؛ ابن يونس : 
حكى لنا بعض القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع. معناه أنه لا يأخذ شيئا إلا أن يبيع 
الجميع » هكذا العرف عندهم ؛ وأما إن كان على أن ما باع فله قدره من الإجارة فذلك جائز. ابن 
يونس: وعلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب . وإن لم يسلم الثياب إليه فيجوز. قال: وقوله في الجعل 
على شراء كثير السلع : إنه يجوزء لأن كل ما اشترى أخذ بحسابه» هكذا العرف عندهم أيضا » وأما 
إن كان لا يأخذ شيئا إلا بشراء الجميع فلا يجوز ذلك» والجعل على الشراء والبيع لا فرق بينهما. 
قلت: فبذلك يعلم معنى الكاف في قوله: كبيع سلع وأنها لإدخال شرائها . وهل من شرطه منفعة 
الذي جعل حكى ابن رشد فيه قولين ولم يحك ابن يونس سوى قول نعم ا مواق على قوله: : وفي شرط 
منفعة للجاعل قولان؛ هكذا ف الطبؤعة بإثبابت اللام: ابن رشد: اختّلف هل من شرط صحة الجعل أن 
يكون فيه منفعة للجاعل أم لا > على قولين. انتهى ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه : : قال عبد الملك: 
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خليل لبر I‏ 
به آخر فلكل يُسبَتُه ْ 
التسهيل والذي قامبماقدطلبا دون سماع جعل مثل وجبا 
اکان وا اق لش ا ا 
كذا قفا سلكلفهال د سفكفه قفاوفي ذي استظهر ابن عرفه 
تخريجها على القراض فرأى ال قول لذي العمل إن منه حصسل 
شْبَةاماغيرمن قدألفا منەفمالەسوىماصطرفا 
سحا عدن ا ا ارو لكي ابحو عرب 
وفرضهافيآخذِلذيإبا ووعل ىذا الأخذ جعلاطلبا 
اتا اة . ا اول بك 
يعطى فان يُفله ف مكان ناء فجعسلل رده للثاني 


التذليل من جعل لرجل جعلا على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه له» إنه لا يجوز ؛ ولا يجوز الجعل إلا 
فيما ينتفع به الجاعل. يريد : لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. ومن ابن عات: لا يجوز الجعل على 
إخراج الجان من الرجل لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ؛ ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه, 
وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور. انظر الإكمال عند قوله صلى الله عليه وسلم: [من استطاع 
منكمٍ أن ن ينفع أخاه فليفعل']. وللذي قام م .با قد طلبا دون سماع جعل مثل وجبا إن ۾ کان ذأ 0 
منه أَلِا المواق على قوله : ولك لد س ل إن اعتاده » وسقطت 0 
أن هذا هو مذهب ابن القاسم خلافا لملك وابن الماجشون وأصبغ. كذا ا ذا ما اختلفا وحلفا كذا ا اا 
اذ بالإسكان سلفه قفا وفي ذي استظهر أبن عرفه تخريجها على القراض فرأ ی القول لذي 3 
منه حصل شبه اما بالنقل غير من قد ألفا منه فما له سوى ما ا 
تركه لدى ابن | عرفه وفرضها في آخذ لذي إباق وعلى ذا الأخذ جعلا طلبا المواق على قوله تنا 
بعد تخالفهما؛ ابن الحاجب: إن ¿ تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل . ابن عرفة: تبع في 
هذا ابن شأس. والأظهر تخريج المسألة على قولها في القراض: والقول قول العامل إن أتى بما يشبه . 
وكتب على قوله: ولربه تركه وإلا فالنفقة؛ لو قال: ولن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة 
ولربه تركه؛ لتنزل على ما يتقرر؛ من المدونة: ومن وجد آبقا فطلب جعلا على أخذه» فقال ملك: إن 
لم يكن شأنه يطلب الضوالٌ فلا جعلّ له وله نفقته» قال ابن عرفة : إلا أن يتركه ربه فلا يلزمه أن 
يعطي نفقته. وإن يجده طالب فأفلته فرده ثان فكل نسبته یعطی , وإن يفلته د فى مكان ساد حسما ر 
للثاني المواق على قوله : او اقلت قجاء يدا كل هه سے كيني ا ا من جعل 
لرجل جعلا على ابق فانقلب به فأفلت فأخذه آخر فأتى به» إن أفلت بعيدا من مكان سيده فكل 
الجعل للثاني ولا شيء فيه للأول؛ وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل 


الحديث. ١‏ - مسلم في صحيحه»ء كتاب السلام؛ رقم الحديث 2199. 
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وان ¿ جاءَ به دو رار وَدُو أقلّ اشْتَرَكا فيه وَلِكِلَيْهِمَا الفسْمٌ وَلَرْمَتِ الجَاعِلَ بالشروع وَفِي الفاسِدٍ جعْلْ 
اليثل إا يجغل مُطْلَقا فأجرثة. 


وإزيبجئ بابق ذو در همم وذو قل اشتركافي الدرهم 
ولكللاعاق د الجعاله أن يفخ العقد إنذاببداله 
وتلزمالجاع ري بالشروع وق الغفصساد جعل مثل روعي 
إزتمعماتض منته عقدئله إلابجعمل مطلقافاأجرته 
ك إن أتيتني بآبقي فلك كذاوإلالم أخيب أملك 
بللكمانفقت فالصورةنذي | إجالارةفاس دقلا تحتني 


للاسم بالجعل وهذا الأظهر ومطلقاجع لاوأج رّااأئكرووا 


التذليل 


منهما . ابن رشد: هذا بَيْنْء لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت بالقرب بخلاف 
المجاعلة على حفر الآبار. وانظر قبل قوله: وإن استّحق. وإن يجئ بآبق ذو درهم وذو أقل اشتركا 
في الدرهم المواق على قوله : وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه؛ من المدونة: قال ملك : من 
جعل لرجلين في عبد أبق له جعلين مختلفين» لواحد إن أتى به عشرة » وللآخر إن أتى به خمسة» 
فأتيا جميعا به فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين. ابن يونس: لأن جعل أحدهما مثلاً جعل الآخر. 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم: لكل واحد منهما نصف ما جعل له. قلت: في نقل الشيخ محمد وقال 
ابن نافع فيهاء بدون ذكر ابن عبد الحكم. وفيه: ورجحه التونسي واللخمي. ولكلا عاقدي الجعاله أن 
يفسخ العقد إذا بدا له وتلزم الجاعل بالشروع المواق على قوله: ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل 
بالشروع ؛ ابن يونس: للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع المجعول له في العمل وأما بعد الشروع 
فليس له ذلك: وأما العامل فقد قال ملك: له أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له . وفي الفساد جعل 
مثل روعي إن تم ما تضمنته عقدته إلا بجعل مطلقا فأجرته الضمير للمثل ويعلم من ذكر الأجرة أن 
هذا فيما عمل كإن أتيتني بآبقي فلك كذا وإلا لم أخيّبْ أمَدك بل لك ما أنفقت فالصورة ذي إجارة 
فاسدة لا تحتذي للاسم بالجعل وهذا الأظهر وهو ثالث الأقوال. والأول : رجوع الفاسد إلى صحيح 
نفسه مطلقا فيلزم فيه جعل المثل إن تم عمله. والثاني: رجوعه إلى فاسد أصله وهو الإجارة فيلزم فيه 
أجر المثل فيما عمل. وإليهما أشرت بقولي: ومطلقا جعلا وأجرا أَتَرُوا المواق على قوله: وفي الفاسد 
جعل المثل إلا أن يجعل مطلقا فأجرته؛ كذا في المطبوعة والنسخة الشهيرة إلا بجعل كما في البيت : 
ابن رشد: في رد فاسد الجعل لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا شيء له » أو للإجارة 
فيجب أجر مثله فيما عمل > ثالثها: للأول في بعض المسائل وللثانى في بعض » كالأقوال الثلاثة في 
القراض. كذا في المطبوعة › عزو هذا الكلام إلى ابن رشد وهو لابن عرفة فلعل كلمة رشد مصحفة من 
عرفة. ابن غازي أشار إلى أظهر الأقوال عند ابن رشد» وذلك أنه قال في سماع ابن القاسم: من جاعل في 
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ابق له فقال: إن وجدته ذلك كذا وإن لم تجده فلك طعامك وكسوتك؛ قال: لا خير فيه . ابن القاسم: 
اتوق ف غل مثله. إن وجده» وإن لم يجده فله أجر مثله. a a‏ 1 
رشد: اخدّلف في الجعل الفاسد إذا وقع على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يرد إلى حكم نفسه فيكون له 
جعل مثله إن أتى به ولا شيء له إن لم يأت به. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه والثاني أنه يرذ 
0 4 2 ا 0 فله ار ای به کک ٠‏ :أنه إن 
چم إن أشي بهم روات ل فوج ار أن الج اسل و ووجه 
الثاني : أنه إجارة بغرر جوزتها السئة . ووجه التالث؛ أنه إنما يكون جعلا إذا جعل له على الإتيان 
خاصة > فإذا جعل له ف الوجهين فليس بجعل وإن شاه جعلا وإنما هو إجارة. وهذا أظهر الأقوال» 
وإياه اختار ابن حبيب )»© وحكاه عن ملك وفطرت وابن الماجشون. وهذه الثلاثة راجعة لأصل وجارية 
على قياس بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية : له جعل مثله إن وجده وأجر مثله إن لم يجده . 
قلت: انظر صفحة سبع وعشرين وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن من البيان. 
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باب مَوَاتْ الأرض ما سَلِمَ من الإخْتِصّاص يعِمَارَةٍ ولو انْدَرَسَتْ 
روى ابن غانم موات الأرض مما ليس به نبان اذ جامحكما 
لفظلإفأحيينا ب هالأرض» فدل مَعْإبَعْدَمَؤتِها الذي بهاتصل 
على انتفا صحةالإحيافي سوى ال بور ولايظهر مالشيخعدل 
له كأصليه إلى ماللفزا ليع نالذيابنغانمعزا 
إذذ قال في تعرينه ماسلما مناختصاص بعمارة فما 
يصح إحياءُ بمعمور ولو بعهدان درا والمقابل حكوا 


التذييل 


باب المواق : ابن شأس: كتاب إحياء الموات» وفيه ثلاثة أبواب : الأول: في ملك الأرض بالإحياء» وفيه 
فصلان : ما يملك من الأرضين» وكيفية الإحياء. الباب الثاني في المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع 
والمساجد الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه. وفي المطبوعة. كالمعدن.والمثبتٍ 
من ابن ان روی ابن غانم موات الأرض ما ليس به نبات اذ بالنقل جا بالحذف محكما ع 
فا حيينا به الأرض» فدل مع بالإسكان ا بَعدَ موتها) الذي به اتصل على انتفا بالقصر للوزن صحة 
الإحيا بالنقل وبالقصر للوزن ٤‏ سوى البور ولا يظهر ما الشيخ عدل له كأصليه إلى ما للغزالي عن 
الذي ابن غانم عزا إلى تروط جا ناوا ان ی فنا يتين حباء ا 
قول الأصل : موات الأرض ما سلم من اللاختصاص ؛ روى ابن غانم : موات الأرض هي التي لا نبات 
بها لقوله تعالى: إفأحيينا به الأرض بعد موتها4 فلا يصح الإحياء إلا في البور. وقال ابن الحاجب: 
الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص . وكتب على قوله: بعمارة؛ ابن شأس: الاختصاص أنواع, 
الأول: العمارة فلا يتملك بالإحياء المعمور. وفي المطبوعة بلا إحياء وهو خطأ . وورد في كتاب ابن 
شأس على الصواب . الحطاب: ثم قال: - يعني ابن عرفة -- بعد ذكر كلام ابن الحاجب : فتبع 
مع ابن شأس الغزالي وتركا رواية ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على الاختصاص 
وموجبه. انتهى وقال ف اللباب: حقيقة الإحياء العمارة» والموات ما لم يعمر من الأفنية. وحكمه 
الجواز. وهي سبب في الملك. وحكمة مشروعيته: الرفق والحث على العمارة . انتهى. وانظر كلام 
المواق على جرية الوادي إذا جف أو انصرف عنها . ولاحظ أنه ورد في البيان وفي نقل الحطاب عنه 
ونقل الشيخ محمد : : وأنزلنا من السماء ماءً فأحيينا به الأرض بعد موتها وليس هذا لفظ الآية فهي إما 
آية النحل ولفظها: طوالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4. وإما آية الملائكة 
ولفظها: إوالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها). 
ولا خطأ في نقل المواق ولفظه مواق للثانية . ولاحظ أنى لم أحذف الألف من الرياح ومن فسقناه لأن 
هذا إنما يلتزم في كتابة المصحف. ولو بعد اندراس المواق على قوله: ولو اندرست؛ الباجي: من 
اشترى أرضا لم يرتفع ملكها باندراسها اتفاقا. والمقابل حكوا مخرجا البناني : ولو في قوله: ولو 
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خليل ل لإحْيّاءٍ وَحَريمهًا كَمُحْتَطبٍ وَمَرْعَى يُلْحَقُ غدُوًا وَرَوَاحَا بد 

التسهيل .... الاعو احياءوما اس لتثنى قيدبطول ما ندرس 
وبحريمههاككيثل محتطب ومس بح يلحق هال ذي ذهب 
ل هغ دوا وروا حاللد 7 ع ع ع ع جع ع ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل 0 

التذليل اندرست لرفع التوهم لا للخلاف ولو عبر بإن كان أولى: الرهوني : فيه نظر لأن الخلاف مصرح به في 


ابن رشد إلا أن المردود بلو مخرج لا منصوصٌ › قال في البيان أثناء شرحه للمسألة ا من رسم 

يشتري الدور لزان من سماع يحيى من كتاب السّداد والأنهار ما نصه: ولا أعرف ص خلافي في أن 

من اشترى مواتا أو اختطه لا يزول ملكه إياه بتركه حتى يعود إلى حالته الأولى؛ إلا أن الاختلاف 
يدخل في ذلك بالمعنى من مسألة الصيد يَنِْد من يد صاحبه فيستوحش ويصيده غيره؛ إذ ذ قال : محمد 

بن المواز: إن الثاني أحق به؛ ولم يفرق بين أن يكون الأول قد صاده أو ابتاعه فيلزم على قوله مثل هذا 
في إحياء الموات. ويتحصل فيها أيضا ثلاثة أقوال» أحدها أن الأول أحق بهء والثاني : أن الثاني أحق 
به» والثالث : الفرق بين أن يكون الأول أحياه» أو اختطه أو اشتراه؛ فإن كان أحياه كان الثاني أحق 
به » وإن كان اختطه أو اشتراه كان الأول أحق به. انتهى منه بلفظه. فقوله: ويتحصل ها أيضا 
ثلاثة أقوال: شاهدٌ لما قلناه ؛ فتعبير المصنف بلو هو الصواب والله أعلم. كنون: قول محمد البناني : 
فالاختصاص باق اتفاقا ؛ أي بحسب المنصوص»› ولم تعد نما خرج على الصيد المشترى إذا ند أنه لمن 
صاده . وبه يسقط تنظير الرهوني في الاتفاق ؛ والمصنف ۰ فعبّر بلو والله أعلم . قلت : انظر 
صفحة خمس وثلثمائة وتاليتيها من المجلد العاشر من البيان . إلا عن احياء بالنقل. عبرت بعن لقول 
البناني: واللام في قوله: إلا لإِحْيَّاءِ؛ بمعنى عن. المواق على قوله: إلا لإحياء ؛ من المدونة: من أحيا 
أرضا ميتة ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة ثم 
أحياها غيره؛ فهي لمحييها آخرا. ابن يونس: قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه 
فهو للثاني. قال ملك: وهذا إذا أحيا في غير أصل كان له» فأما من ملك أرضا بهبة أو شراء ثم أسلمها 
فهي له وليس لأحد أن يحييها. وف كتاب ابن المواز: من اشترى صيدا ثم ند واستوحش ولحق 
بالوحش إنه لمن صاده. ولم يفرق بين من اشتراه ومن صاده وف المطبوعة لمن. وهو خطأ والمثبت هو 
الموافق لنقل ابن رشد. وما اسثثني قيد بعنوا. م اندرس الحطاب: قال في التوضيح عن ابن رشد: وإنما 
يكون الثانى أحق إذا طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى. وأما إن أحياه الثاني بحِدثان عودته إلى 
حالته الأولى فإن كان عن جهل بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة. وإن كان عن معرفة فليس له إلا 
قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول أن تركه إياه لم يكن إسلامًا له وأنه على نية إعادته. انتهى 
تذبية : : ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه. وإلا كان سكوته دليلا على 
تسليمه إياه. فتأمله والله أعلم. وبحريمي المواق على هذه القولة: ابن شأس : النوع الثاني من 
الاختصاص : أن يكون حريم م عمارة فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء كمد مداد 
ومسرح ۾ يلحقه الذي ذهب له غدوا وروات عد المواق على قوله : كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا 
لبلد؛ ابن شأس: حريم البلدة ما كان قربيا منها تلحقه مواشيها في الرعي في غدوها ورواحها وهو لهم 
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وما ل ُي على وارد ولا يعر ياء يئر وما فيه مَلحَة لكخلةٍ وَمَطْرَح ثرا وَمَصّب يراب دار 


RAO RRR‏ لاع وا ی 
إحياؤه تضييقا او بالايضر ومالاكنخلةفيهتقر 
اة و اك ار ب 
ومسالاتحف بللملاكت ‏ م ناختصاص سار اللاك 


يملل الانتفاع دون ضر بمالل أوساك فيكري 


التذليل 


مسرح ومحتطب فهو حريمها وليس لأحد إحياؤه. وما على واردة البثر يعد إحياؤه تضييقا او بالنقل 
باللا بالحذف يضر المواق على قوله: وما لا يضيق على وارد ول يضر فم بئر؛ وكذا في مطبوعته 
ومطبوعة الحطاب» ابن شأس: أما البئر فليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة › 
ولكن حريمها ما لا ضرر مَعَهُ عليهاء وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض 
مواشيها عند الورودء ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أو يبني بئرا في ذلك الحريم . وفي المطبوعة أن 
يبني والإصلاح من ابن شأس . وعبارة عياض على نقل البناني: فحريم البئر ما يتصل بها من الأرض 
التي من حقها أن لا يُحدث فيها ما يُضرٌ بها لا باطنا من حفر بثر ينشَفْ ماءها أو يذهبه أو مطمر 
تطرح النجاسة فيه يصل إليها وسخها؛ ولا ظاهرا كالبناء والغرس . انتهى. عبد الباقي : وفي بعض 
النسخ : وما يضيق. البناني: هكذا أيضا اختلفت الراوية في المدونة بالنفي والإثبات . قال عياض: 
اتات الل اشر ار SE ST‏ . انظر ابن غازي وما لما كذخلة 
تقر مصلحة المواق على قوله : وما فيه مصلحة لكنخلة + سأل ابن غانم ملكا عن حريم النخلة » 
0 قدر دالعرية ان فيه مهلحتها و أشر يها وان عن ذلك: أل العام ا و قالوا من 
اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن ويسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجر 
أهل العلم به فيكون لكل شجرة بقدر مصلحتها . ومطرح التراب للدار ا للميزاب المواق على 
قوله: ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار؛ ابن شأس: حريم الدار المحفوفة بالموات: ما يرتفق به من 
مطرح تراب ومصب ميزاب. ابن عرفة: مسائل المذهب تدل على صحة ما قال ابن شأس.قلت: تمام 
عبارة ابن شأس : وموضع الاستطراق منها وإليها ونه لتك لباك مز E‏ سائرٌ الملاك 
يملك الانتفاع روت ضر بمالك أو سالك فيكري المواق على قوله: ولا تختص محفوفة بأملاك ولكل 
الانتفاع ما لم يضر ؛ ابن شأس : المحفوفة بأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه . قلت: 
0 . بل في كتاب ابن الحاجب . ابن عرفة : في تسوية الانتفاع بملكه 
بمجرد عطفه عليه نظرٌ لأن مسمى حريمه المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء › 
ولیس انتفاعه به كانتفاعه بملكه إذ يجوز كراؤه لملكه مطلقا › وأما فناؤه ففي سماع ابن القاسم ملكا 
رضي الله تعالى عنهما لأرباب الأفنية التى انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها . انظر بقية كلام ابن 
عرفة في شرح الشيخ محمد إن لم تجد نسخة من أصله؛ فقد نقله ابن غازيء قال : لفوائده. 


خليل 


التذليل 
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وياقطاع ولا يُِْعمَعمُورَ العو لكا ويحمى إمَام مُحتاجًا َيه قل ِن بل َا َو 


كذا بإقطاع إماموامتنع - مامنهفيمعمورعنوةيقع 
ملخاو الاللااتقاع ال انمتن امتتشباع 
وليس للعامل في اللوات من إقطع الا إن إما هه أذن 
وبحماهماله‌احتاج لكال ٠‏ بنغزوفقطمنبلدعفاوقل 


كذا بإقطاع إمام المواق على قوله: وبإقطاع؛ ابن شأس: النوع الآخر من أنواع الاختصاص : إذا 
الزقام. رجاد ارف كانت زديها وان ن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا 2 يبيع ويتصرف ويهب وثورث 

عنه. وليس هو من الإحياء بسبيل وإنما هو تمليك مجرد. قال ابن القاسم : وسواء كانت ٤‏ المهامه 
والغياني أو قريبة من العمران. قلت : ادال كتانب أبن ماس النوع الرايع e‏ لأنه جعل 
والإصلاح 8 شناش؛ امن انا كه ل عمور عنوة يقد ملكا وما ١‏ للانتفاع لدة حدت من 007 
المواق على قوله : ولا يقطع معمور العنوة ملكا 0 سحنون: : ما کان ف أرض العنوة من موات E‏ 
aa NSS‏ لا فرق بين موات أرض العنوة وغيرها ؛ 
فتحت عنوة 538 رشد: الإقطاع كون ل اا والمعمور إلا معمور أرض العنوة ا تكون 
موقوفة . ابن عرق 0 0 تمليك› و E‏ 5 بها مَدَّة جار . قاله ER‏ و 
رشد: في كتاب الا والأنهار ف شرح م المسألة الثالثة من سماع 5 : وليس للعامل أن يقطع شيئا 
من الموات إلا بإذن الإمام .انتهى. وبحماه ما له احتاج لكالغزو فقط من بلد عفا وقل المواق على قوله : 
وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو ؛ ابن شأس: النوع الآخر من أنواع الاختصاص الحمى 
.قلت: الذي في كتاب ابن شأس :الخامس» بدل الآخر وهو الصواب . عاد كلام المواق: الباجي : هو أن 
يحمي موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك» لماشية الصدقة والخيل التي 
يُحيل عليها. ابن عرفة: يقوم من هذا طول تأخير صرف الزكاة لمصلحة. قلت : انظر الحطاب ولا 
تعجل . وأسندت احتاج إلى ضمير الإمام لأنه الواقع في عبارة ابن شأس: وللإمام أن يَحَمِيَ إذا احتاج 
إلى الحمى. وقلت: فقطء لقول الحطاب : فلا يجوز للإمام أن يحمى لنفسه. وأضفت كالأصل الحمى إلى 
الإمام إشارة إلى الشرط الأول وهو أن يكون الحامي هو الإمام » قال الحطاب: يريد أو نائبه» وأشرت 
مثله إلى الشرط الثانى وهو أن يكون محتاجا إليه. قال الحطاب: أي لمصلحة المسلمين ؛ بقولى: ما له 
احتاج » وقال هو محتاجا إليه . وأدخلت مثله الكاف لإدخال ماشية الصدقة ونحوها . الحطاب: 
وأتى بالكاف في قوله : لكغزو؛ ليُدخل ماشية الصدقة . وأشرت مثله إلى الشرط الثالث وهو أن يكون 
ذلك قليلا لا يضيق على الناس» بقولى؛ وقل» وقال هو محتاجا إليه قل. وأشرت مثله إلى الشرط 
الرابع وهو أن يكون في المواضع التى لا عمارة فيها بغرس ولا بناء» بقولي مثله: من بلد عفا؛ قال 
الحطاب: وأشار المصنف رحمه الله بما ذكره في هذين الشرطين إلى ما قاله سحنون ونقله عنه في النوادر 


ال 
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وَافتَقرَ لإڏن وإن مُسْلِمًا إنْ قرب 


وافتقر الإحيا لإذن إن قرب وإن امس لم والاف رار اجتُبب 
والقصد بالقريب ما الإحياحظل فيه من‌الحريم فالإنن يلجل 
ذاك وقوله وإن مسالماا بطى جل أن يؤذن للذمى مع 
أن امتناعه لهالشهورٌ وال باجو مالللجوازوعدل 
للمفضع بعد وعلى الشيخ درك لكونه المشهور للنغفير ترك 
وغيرها » قال في التوضيح: قال سحنون: الأحمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفا التى لا عمارة فيها 
بغرس ولا بناء › وإنما تكون الأحمية فيها ٤‏ الأطراف حتى لا تضيق على ساكن › وكذلك الأودية العفا 
التى لا مساكن بها إلا ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمراعي. ووقع في مطبوعة الحطاب والمرعى 
والمثبت من النوادر والتوضيح. وكذلك وقع فيها العفاء بالمد في الموضعين والإصلاح منهما . وفي القاموس 
: : والحمى كإلى ويمد. قلت : : وعلى المد ما ورد في عبارة سحئون من ذكر الأحمية . وافتقر الإحيا بالقصر 
للوزن لإذن إن قرب وإن لمسلم وال «ضرار ر بالنقل اجدُنب والقصد بالقريب ما الإحيا بالقصر للوزن حظل 
فيه من الخُريم فالإذن يحل ذاك وقوله وإن مسلمًا اعطى بالنقل جل أن يؤذن للذمي مَع أن امتناعه له 
المشهور والباجي مال للجواز واعدل للمنع بعد و على الشيخ درك لكونه المشهور للغير ترك المواق 
على قوله : وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب ؛ ابن رشد: المشهور في القرب الذي لا ضرر في إحيائه على 
أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام. انظر حكم الذمى عند قوله : ولو ذميا . الحطاب : ظاهره أن الذمى 
يحيي في القريب باذن الإمام » وهذا ليس بمنصوص للمتقدمين ... قال ابن عبد السلام : لكن ركن إليه 
الباجي. وفي المسألة قول ثان لابن القصارء قال : للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات قال : 
التوضيح ولم فرق بين قريب ولا بعيد. وفيها قول ثالث ؛ قال ابن عبد السلام: وهو a‏ 
للمتقدمين ابن عرفة : وهو المشهور› أن حكمهم في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم أن يحيوه ولو 
أذن الإمام . والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا. قاله ٤‏ التوضيح. وف سائر نسخ 
الحطاب التى وقفت عليها: يحمي ويحموه بدل يحيي ويحيوه . ثم ذكر الحطاب في تعريف القريب من 
كلام الجواهر وابن رشد ما يوافق ما تقدم عن التوضيح. ثم قال: يعترض على ا مؤلف بما اعترض به على 
ابن الحاجب لأن المؤلف قد قدم أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا إذ الموات ما 
انفك 0 و فلا مور ف القريب إحياءً لأن الإحياء إنما ايكون ف الموات› والظاهر أن 7 
yT‏ ن 
الموات على ثلاثة ثة أقسام كما قال ابن رشد ف رسم الدور من سماع يحيى من كتاب السداد والأنهار . فذكر 
كلامه إلى قوله : وحكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه 2 وهي على ثلاثة أوجه : بعيد من 
العمران» وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه > وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص بالانتفاع 
به. انظر البقية البناني: قول الزرقانى : على ما مال إليه الباجى في الذمى إلى آخره. 


خليل 


الل 
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وإلا فللإمام إِمَضَاؤُه أو جِعْلهُ مُتَعَدَيّا بخلاف البَعِيدٍ ولو ذِمَيّا يغَيّر جزيرَةٍ العَربٍ 


لاإ نأىولولذىمي ومر أن ليس في جزيرةالعرب يُقر 
وظاهر الأصل ترادف قطلا عالإإماموتس فى الخطضا 
بالكسر والإذن الذي في القرب قد شُرطوالئفي الرهوني عضد 
إذالذي في القرب فيهايشترط قطيعةالإماملاالإندُ فقفط 
أماالذيفي البعد شرطه انتفى ٠‏ فيهاتأصفلإذنهفختلفا 
وللإمامفي الذي قدأحييا ببالقرب دونإذنه أن يمضيا 
أو يجسل المحي ينا تعد مكنا توا ا 


نص الباجي : لو قيل حكمه كحكم المسلمين لم يبعد .انتهى. لكن قال بعده: وفي إحياء غير المسلم ما 
قرب مضرة فلا ياذن فيه الإمام. انتهى. فقال ابن عرفة : هذا خلاف قوله : لم يبعد.انتهى. اسيك ابن 
عرفة بأن ما للمتقدمين هو المشهور. فعلى المصنف درك في العدول عنه. لكن العذر له أن ابن شأس صدر 
بما للباجي وعزاه لابن القاسم واللّه أعلم. انظر مصطفى .قلت : انظركلامه في شرح الشيخ محمد. ' ن 
نأى ولو لذمي ومر أن ليس في جزيرة العرب يقرأ هنا بضم فسكون يقر المواق على قوله: بخلاف 
البعيد» ابن عرفة: الإحياء في بعيد الموات في افتقاره لإذن الإمام طريقان: اللخمي وابن رشد : لا يفتقر. 
وعلى قوله: ولو ذميا بغير جزيرة العرب؛ الباجي: إن أحيى ذمي فقال ابن القاسم : هي له إلا أن 
يكون ذلك في جزيرة العرب . وإنما يحيي الذمي ذلك فيما بعد . وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه 
ويعطى قيمة ما عمر › لأن ما قرب بمنزلة الفىء » ولا حق للذمى في الفىء وكذلك في جزيرة العرب 
مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن. قاله مطرف وابن الماجشون. وفيه نظر » ولو قيل إن حكمهم 
في ذلك حكم المسلمين ؛ لم يبعد» كما كان لهم ذلك فيما بعد. راجع المنتقى. وظاهر الاصل و 
وابن شأس وابن الحاجب ترادف قطائع الإمام وتسمى الخططا بالكسر والإذن الذي ب في القرب قد او 
والنفي الرهوني عضد إن الذي في القرب فيها يشترط قطيعة الإمام لا الإذن فقط أما الذي فى 
شرطه انتفى فيها فأصل إذنه فاختلفا انظر كلامه برمته وللإمام في الذي قد أحييا بالقرب دون نة 
أن يمضيا أو يجعل المحيى ذا تعد يعمل دن ذلك بالأسدٌ المواق على قوله: وإلا فللإمام إمضاؤه أو 
جعله متعديا؛ الباجي: إذا قلنا :لا يحيي ما قرب من العمران إلا بإذن الإمام فأحياه بغير إذنه فقال 
ملك ومطرف وابن الماجشون: ينظر فيه الإمام فإن رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه 
للمسلمين؛ وقاله ابن القاسم ورواه عن ملك. الحطاب: قال ابن عبد السلام: فإذا فرعنا على القول 
الأول وهو الور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه أحدٌ من غير 
استئذان تعقب تعقب الإمام ما فعله هذاء فإن رأى إمضاءه أمضاه» وإن ن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما 
صنعه منقوضا إن رده لبيت المال» وإن شاء كلفه بهدمه» وإن شاء أقطعه لغيره» فكان لذلك الذي 
أقطعه إياه الإمام أن يأمر هذا بما كان الإمام يأمره به. وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب 
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خليل والإحياء بتفجير ماءٍ ا ياء ويغرس ويحرثِ وتحريك أرض وَيقَطعٍ شجر يكر حَجَرهَا 
وَتَسُويَتِهَا لا بتحويط وَرَعْى كلا 

الاي منغيرردغلةوهوبأن يفجرالا وبأنيخرج عن 
غامرما ب هوبالبناوبالا>) لغرس وبالحرث للارض وجعل 
والقتقفع للشجر سادس وقر سابعًا التعديلٌ مع كسرالحجر 
ومعهمماتسويةالحطروف فهي تمام سابع الصنوف 
ومابتحويطولارعهيكلا إحيّاالمء يكم نحخَوطلا 
يقصدتعطيلاولكنأخرا عملهكف لاءلأجبرًا 

التذليل 2 بقوله: أو جعله متعديا. انتهى كلام ابن عبد السلام. ومثله يقال على كلام المؤلف. وقال في التوضيم : 


المشهور ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب» وهو قول ملك وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا 
ليعطى اليه دا لد كاوها ورأى اللخمي أنه يعطى قيمته قائما للشبهة. اللخمي : وقال مطرف وابن 
الاجفون الإمام مخيرٌ بين أربعة أوجه إن رأى أن يقره له أو للمسلمين» أو يغطيه قيمته منقوضا › أو 
يأمره بقلعه, أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا. ابن رشد: وهو القياس وقال في موضع آخر : 
وهو معنى ما في المدونة.انتهى. وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور؛ 
والظاهر أنه تفسيرٌ لقول ملك a‏ كاله e‏ السادم وكما يظهر من قول ابن رشد واللّه أعلم. من 
غير ردٍ غلّة الحطاب: تنبيه : لا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وابن الحاجب: أو جعله متعديا؛ أنه 
يرجع عليه بالغلة » بل ظاهر نصوصهم أنه لا يرجع عليه بالغلة ؛ بل تقدم في كلام التوضيح أن 
ا ل ا ا ل له قيمته 
منقوضاء ولو قيل قائما للشبهة» لكان له وجه. انتهى. وهو بأن يُفجَر الما بالحذف وبأن يخر عن 
غامرها به وبالبنا بالقصر للوزن وبالغرس وبالحرث للارض بالنقل وجعل تحريكها بغيره كهو 
بإسكان الهاء أو الواو جمع بينهما كما عياض قد صنع والقطع للشجر سادس وقر سابعًا التعديل مع 
بالإسكان كسر الحجر ومعهما به تسوية الحروف فهي تمام سابع الصنوف المواق على قوله : 
والإحياء بتفجير ماء» وبإخراجه؛ وببناء» وبغرس» وبحرث وتحريك أرض » وبقطع شجرء وبكسر 
حجرها وتسويتها؛ الباجي : أما صفة الإحياء فقال ملك: إحياء الأرض أن يحفر فيها بثرا أو يجري 
عينا أو - شجرا أو يبني أو يحرث . ما فعل من ذلك فهو إحياءً. وقاله ابن القاسم وأشهب. 
عياض : تفق على سبعة : تفجير الماء» وإخراجه عن غامرها به » والبناء » والغرس» والحرث 0 
تحريك 3 بالحفر » وقطع شجرها » وسابعها كسر حجرها وتسوية حروفها وتعديل أرضها . 
المطبوعة حفرها بدل حروفها. والمثبت من نقل البناني. وما بتحويط ولا رعي كلا إحيًا بالقصر 0 
إذا لم يك من حوط لا يريد تعطيلا ولكن أخرا عمله لكغلاء الأجرا المواق على قوله : لا بتحويط؛ قال 
ابن القاسم : ليس التحجير إحياءً قال أشهب: فمن حجر أرضا مواتا بعيدة فلا يكون أولى بها حتى 
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کی ا حاطو نوا کی ا 


خليل وَحَفْر بكر مَاشِيةٍ وجار بمسجدٍ 6 لِرَجل تجرد لِلعِبَادَةٍ وَعَقد نكا وَقَضَاءُ دين وَقثُلُ عقرب 

التسهيل وحفر ابا المواشي فهولا 0 يعدٌالذْحولهاإحيًّاعلى 
ا لابن عاش محرا البتاني اة الا الان 
لقصسه ملكية فيعتبر ‏ إحياءً ارج لنتائج النكر 
وجاز بالسجد سكنى رجل ٠‏ فقطتجدداليعب د العلي 
وهكذاعقدنكاح وقضا دين وقتقل عقرب كمامضیى ' 

التذليل يعلم أنه حجرها ليعمل فيها إلى أيام به الل لبان O‏ أو لغلاء الأجراء ونحوه» فأما 


من حجر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمر. وفي المطبوعة أخطاءً والإصلاح من نقل الرهوني. وانظر 
صفحة ثلاث عشرة من الجزء الثالث من عقد الجواهر. وكتب المواق على قوله: ورعى كلاإ؛ قال ابن 
القاسم: وأشهب؛ لا يكون الرعي إحياء. الباجي: نجوه آنا ليس لدان اوق ارف العطابية 4 
الكلام على الحمى: والكلاً بالهمز من غير مد هو المرعى رطبا كان أو يابسا. والخلا بالقصر من غير 
همز النبات الرطب. قال في المشارق: وضبطه السمرقندي والعذري مرة بالمد؛ وهو خطأ. وقال الحافظ 
ابن حجر: ومن مده فقد أخطأ. والحشيش هو العشب اليابس. وحفر آباز المواشي المواق على قوله : 

وحفر بئر ماشية؛ الباجي: ليس حفر بئر الماشية إحياء . فهو لا يعد للذ بالإسكان حولها احيًا بالقصر 
للوزن على ما لابن عاشر عزا البناني مسلمًا لفظه : معناه أن حفر بثر الماشية لا يكون إحياء للأرض 
التى هو بها. قاله ابن عاشر .كذا بتذكير الضمير وهى مؤنثة . إلا مع البيان لقصده ملكية فيعدبر 
إحياءً ارجع لنتائج الفكر › لفظه : إن لم يبين الملكية فاك لتقا فاخي . وسكت عنه البناني وجاز 
با مسجد سكنى رجل فقط تجرد ليعبد العلي المواق على قول الأصل : وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد 
للعبادة » ابن شأس: لا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا رجل تجرد للعبادة فيه بقيام الليل وإحيائه 
فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائما دهره إن قوي على ذلك . البناني: جرت عادة الفقهاء أن يذكروا 
الإحياء المعنوي الذي هو إحياء المساجد لتنزيهها وترفيعها عما لا يليق شرعا عقب الإحياء الحسي وهو 
إحياء الموات.3 قلت: ذكر ابن شأس المساجد في الباب الثاني من أبواب كتاب إحياء الموات الذي عقده 
للمنافع المشتركة في البقاع مع الشوارع . الزرقاني: وصرح بعضهم بالكراهة هنا للرجل غير المتجرد. 
البناني : الذي صرح به في التوضيح هو المنع. ابن الحاجب: ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا 
المتجرد للعبادة . قال في التوضيح: الظاهر أن ينبغي هنا للوجوب لأن السكنى في المسجد على غير 
وجه التجرد للعبادة ممتنع لأنه تغيير له عما حبس له: وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التى اتخذوها في 
بعض الجوامع للسكنى. انتهى.قلت: صواب العبارة: الظاهر أن لا ينبغي هنا للمنع . وهكذا عقد 
نكاح تقدم في الاعتكاف : للمعتكف أن ينكح بمجلسه. وقضا دين المواق على هذه القولة : سمع ابن 
القاسم خفة كتب ذكر الحق بالمسجد ما لم يطل » وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر والصرف. 
وانظر الحطاب وقتل عقرب كما مضى المواق على قوله: وقتل عقرب ؛ سمع ابن القاسم كراهة قتل 
القملة أو دفنها في المسجد . ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده. اللخمي: البرغوث من دواب الآرض 
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نوم بقائِلةٍ وَتَضْييف بِمَسْجِدٍ بَادِيَةٍ وَنَاءُ لبَوْل إِنْ حاف سَبُعًا مزل تَحْتَهُ وَمُنِعَ عَكسهُ 
ومطلقا نومبهبلهجرة جاز وتضييف بغفير الحاضرة 
قيذا تا ابوك انل لے انك قەخ اف او تاخ 
إععداده فيه وكان لاغنضى له عن ان يبيت فيه سادنا 
كمابه نتوی ابن رشد مسعفه ومعهقدبحث ابن عرفه 


كنزل تحت وعك سٌ منعا وقي الإجج ارةبكلرهصدعا 


القذلين 


لا بأس بطرحه به وتقتل بالمسجد العقرب والفأرة ومطلقا نوم به بالهاجره جاز المواق على قوله: ونوم 
بقائلة ؛ ابن شأس: خفف في القائلة النوم في المسجد نهارا للمقيم والمسافر . وتضييف بغير الحاضره 
المواق على قوله : وتضييف بمسجد بادية ؛ سمع ابن القاسم : يجوز تعليق الأقناء بكل مسجد 0 
من أتى يريد الإسلام. قال ابن القاسم: ولم ير ملك بأسا بأكل الرطب الذي يجعل في المساجد. 
رشد: في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوّى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا 3 
ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف. وقد خفف ملك أيضا للضيفان المبيت والأكل في مساجد 
القرى بمعنى أن الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك 2 فصار كأنه 
قد بناها لذلك وإن ¿ كان أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها لا لما سوى ذلك من مبيت الضيفان . وكذلك 
يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت يبيت في المسجد. كذا إنا بالقصر للوزن للبول إن سبعا البائت فيه خاف 
أو سبقا يحل إعداده فيه وكان لا غنى له عن ان بالنقل يبيت فيه سادنا يخس كالفرش أو يُضْطر من 
عذر كشيخ ومريض وزمن كما به فتوى ابن رشد مسعفه ومعه قد بحث ابن عرفه المواق على قوله : 
وإناء لبول إن خاف سبعا ؛ ابن عرفة: فتوى ابن رشد بسعة إدخال من لا غنى له عن مبيته بالمسجد 
من سدلتها' لخراستها وس اضطر للمبيت. يها فن فيح صرف ورين ومريضي:.ورجل: ل يستطيع 
الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا بها للبول فيها نظرٌ لأن ما يحرس بها اتخاذه غير 
واجب » وصوتّها عن ظروف البول واجب؛ ولا يدخل في نفل بمعصية. روى الخطابي جواز 
دخول الجنب المسجد عابرا وأجازه ابن مسلمة فألزمه اللخمي الحائض. عياض: بينهما فرق 
للد م. ابن عرفة: لعل ابن مسلمة يجيزه مستورا دمه. الحطاب: قال ابن العربي: وكذلك الغريب 
إذا لم يجد أين يدخل دابته فإنه يدخلها في المسجد إذا خاف عليها من اللصوص. . انتهي. كمنزل 
تحت وعكس منعا المواق على قوله: كمنزل تحته› وفع مک ؛من المدونة: قال ملك : : من بنى 
مسجدا وبنى فوقه بيتا فلا يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنا يجايع فيه ويأكل. قال ملك : وجائرٌ أن 
يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان الذي تحت المسجد ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه 
قد أباحه للناس . وقي الإجارة بكره صدعا عَدْ إلى قولي فيها : وهاتي منع في الإحياء للموات. 
الحطاب : : تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قول الصنف وسكنى فوقه؛ ا ف کات 
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خليل كإخراج ريح ومكثٍ يدجس وكرة أن يبصق بأرضه وحكه 


التسهيل كمنع إخراج لريح وكذاال لمكث بهبتجس والدم قل 
لفو ككسلل تس قد عنيا عش هبث رطكونهمتقيا 
وص وله انقرالره وني ورا في الأجربالنعناتعذرا 
#متحجة تو ةا ضوهوحكه برجله استقر 
إذ عطفت يدلكهفيهاعلى لفنففة يبصق التى من بعدلا 
وحكله قد جع لالزرقاني فملاوعنه سكت البناني 


E 


ذليل ٠‏ قلت: اكتفيت ثم بالإحالة لكلال وكلول لحقاني.قال: فرع : قال ابن رشد في رسم نُدْرَ سَنَةَ من سماع 
ابن القاسم من كتاب الجامع : لا خلاف أن لظاهر المسجد من الحرمة ما للمسجد : ولا يورث المسجد 
ولا البنيان الذي فوقه› ويورث البنيان الذي تحته . وإنما اختلف في صلاة الجمعة عليه هل تكره 
ابتداء وتصح إن فعلت أو لا تصح ويعيد أبدا. والله أعلم. كمنء ع اواج تربع المواق على قوله : كإخراج 
ريم ؛ ابن رشد: لا يجوز بللسجد إحداث الريح . الحطاب: عدّه المصنف في المحرمات ؛ وقال ابن 
العربي في عارضته في باب تطييب المساجد في قول عائشة : [أمر عليه الصلاة والسلام ببناء 
المساجد وأن تنظف وتطيب']: ونظافتها أن لا ت تبقى فيها قمامة من الخرّق والقذى والعيدان» وليس من 
ذلك الحدث يكون فيه من ريم أو صوت ؛ ولا يناقض تنطيفه تعليق وأو فيه من ثمر يأكله الساكين ولا 
الأكل فيه إذا وضع لقاطة أو سقاطة ما يأكله في حجره أو كمه.انتهى. وقال في باب المشي إلى المسجد 
وانتظار الصلاة فيه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إلا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
السجد اللكم اعت له الوم "كوه يله إيجدنة | . قال رجل من حضرموت لأبي هريرة : ما الحدث؟ 
قال: : فساء أو ضراط ؛ فيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج ا 
وأن المسجد إنما ينزه عن نجاسة عينية . انتهى وكذا الكث به بنجس والدم قل لغو ككل | اس قل 
عفيا عنه بشرط كونه متقيا وصوله انظر الر:وني ورا بالقلب والحذف ف الأجرب النع إذا تعذرا ا 
من حكه ووقوع قشوره المواق على قوله: ومكث بنجس ؛ ابن عرفة ؛ في خروج من رأى بثوبه كثير دم 
اتر تجابتة: ببعضه- نفلا اللخمي: .عن اين ستيان .وعيره. ابن القاسم : لا بأس بوضوءِ طاهر بصحن 
المسجد. ابن رشد: قول سحنون: لا يجوز ؛ أحسنٌ لما يسقط من غسالة الأعضاء . وقد كره ملك الوضوء 
بالسجد وإن جعله في طست. عياض .قرأ لقمن بن يوسف على أصحاب سحنون وكان حافظا لمذهب ملك 
م ال ل ل عطاء بن أبي 
رباح يتوضأ في المسجد الحرام » وهذا ي يمنعنى أن أغسل رجلي ف جامع تونس. وروی الشيخ : یکره 
السواك في المسجد. وقال في المدونة : ولا يأخذ E bl‏ وأظفاره > وإن جمعه وألقاه . 
وانظر الحطاب . وكرةٌ بصقه بأرضه وحكه برجله استقر إذ عطفت يدلكه فيها على لفظة يبصق اشر 
من بعد لا وحكه قد جعل الزرقانى انعلا وعنه سكت البئانى المواق على قوله: وكره أ 


الحديث. 5 عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تند تنظف وتطيب. سنن الترمذي» أبواب السفرء رقم الحديث 59. 
رو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة الخ. الترمذي في سننه» كتاب 
الصلاة رقم الحديث 330. 
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خليل وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيفب وإنشاد ضالةٍ وهثف يميت ورفع صوتٍ 


التسهيل كذاك تعليم صبى فيه وال منع اقتضى ماالعبدري قدنقل 
كالبيع والشراكذاك سل سيف كذانشدان مايضل 
وهك ذا الهتف به بموت ميت كذايكره رفع الصوت 


التذليل يبصق بأرضه ويحكه هكذا في المطبوعة: من المدونة: قال ملك : لا يبصق أحدٌ بحصير المسجد أو في الصلاة 
ويدلكه برجله ٠‏ ولا بأس أن يبصق تحت الحصير قال ابن القاسم: وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا 
يبصق تحت قدمه ويحكه برجله بمنزلة الحصير. قال ملك: وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين 
يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه. ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة.قال: وإن كان عن يمينه رجل وعن 
يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه» E‏ حدر عابي دان لمر ريقو الى SSS‏ 
أو وحده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يد يه ولا عن يمينه ولكن عن 
شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه']. وقال صلى الله عليه وسلم: [إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ا ربه › 
وان ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه”]. أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن 
للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن ب يمينه . عبد الباقي مازجا كلام الأصل بكلامه» 
وإن فعله حكه . كما في الحديث: [كفارثها دفنها. وقال البساطي : حكه معطوف على أن يبصق مقدر فيه 
المتعلقٌ أعني بأرضه انتهى. وعلى الأول فهو استئناف كما قررته تبعا للتتائي . كذاك تعليم صبي فيه والمنع 
ا وتعليم صبي ؛ ابن عرفة : أما تعليم الصبيان في المساجد فروى ابن 
القاسم : إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد » وإن ن کان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب 
ذلك . وروى سحنون: لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة . وني نقل الشيخ محمد زيادة وهذا 
هو الصحيح. عبد الباقي: واللذهب النع. انظر الواق وابن عرفة. كالبيع والشرا بالقصر. المواق على قوله: وبيع 
وشراء؛ أبو عمر: قال صلى الله عليه وسلم: [إذا E Sa‏ : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في اللسجد فقولوا: لا ردها الله عليك] وقال ابن القاسم: عن ملك: لا 
بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبا. الباجي: لعله يريد قضاء اليسير . وفي المبسوط: قال ملك: لا أحب 
لأحد أن يظهر سلعته بالسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها فيواجبه البيع 
فيها فلا بأس به. قال ملك: وينهى المساكين عن السؤال في المسجد. قال ابن عبد الحكم: وإذا سألوا فلا يعطوا 
شيئا. وانظر الحطاب عند قوله: وقضاء دين . كذاك سل سيف الواق على قوله: وسل سيف؛ ابن رشد: ولا 
تسل بالسجد سيوف. كذا نشدان ما يضل الحطاب على قوله : وإنشاد ضالة قال الطرطوشي في كتاب البدع: ولو 
لم يرفع بذلك صوته ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه من جنس المحادثة وذلك 
غير ممنوع. . انتهى. يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه. انظر البقية لإنشاد الشعر وكتابة المصاحف والوضوء فيه. 
وهكذا الهتف به بموت ميت بالتخفيف المواق على قوله وهتف بميت؛ انظر في الجنائز عند قوله: ونداء به 
بمسجد . كذا يكره رفع الصوت المواق على قوله : ورفع صوت؛ 


الحديث . أ - خرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: ...ذا صلی أحدكم فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن لم يفعل فلييبصق في طرف ثوبه وقال 
هكذا وعطف ثوبه فدلكه فيه. مصنف عبد الرزاق» ج1 ص433. 
* - إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإنما ربه بينه وبين قبلته فلييصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه. الاستذكار» ج7» ص183. 
3 - التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجدء رقم الحديث 552. 
“ - الاحسان بترتيب صحيح بن حبان» باب المساجدء رقم الحديث 1648. 


خليل 


اليجنا 


للل 
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كرَفعِهِ يعلم وَوَقِيدُ نار وَدْخُولُ كخَيّْل لتقل وفرش أو متكا 
كرفعه بعلم اي فيماسوى ال مسجد فوق مالإسماع حصل 
والأصل في ذكر الكراممة لذي بأصلهفي الكيره فيهامحتذ 
والكرة فيا لشرح عل ۱ لن حما بينبغع سي فلنتعفلا لذي فعا 
كناك يك ره وقي د نانار 2 في هك ذا !د خاالكالحم ار 
فيه لنقل واتخاذ فرش أو متكا إذ ليس فعل من خشي 
ولاغنى للسششّمطعن مثقوب محمد م وود اليعقوبي 
فل ابن و e‏ اسو ی ف ايج إلا ما لا بد منه كالجهر ب ف الصلاة و 
القراءة على وجه كالإمام يجهر بالقراءة 0 ال وحده ؛ وأما جهر بعضهم 0 بعض بالقراءة 
فممنوع. وانظر شرح ا : كرفعه بعلم المواق على هذه القولة : قال ابن القاسم : رأيت ملكا 
- يعيب على أصحابه رفع اصواتهم ف المسجد. ابن حبيب یکره ر رفع الصوت بالمسجد والهتف للجنائز 
به وكل ما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم فقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في 
مجلسه إذا ا كلامه وكلام أهل المجلس فى في العلم» »> فيقول : أبا مروان اخفض من صوتك وأمر 
جلساءك يخفضون أصواتهم اي بالنقل فيما سوى المسجد فوق ما لإسماع حصل عبد الباقي على قوله : 
كرفعة بعلم؛ بغيره لدخول ما به قبله » والمراد بالرفع ما زاد على قدر إسماع المخاطب . ذكره الأبي. 
البناني : قول الزرقاني : بغيره أي بغير الملسجد أي فيكره رفع الصوت بالعلم في كل موضع على المشهور 
كما صم بذلك في التوة خلافا لابن مسلمة في غير المسجد. والأصل ز ذكر الكراهة لت 
بأصله في الكره فيها محتذ والكرة في الشرح على المنع حمل بينبغي فلنفعل الذي فعل البناني على 
و e‏ وشا ابن الحاجب: ويكره 5 فيه e‏ ا وسل و الضالة a‏ 
هذا على قوله : : ومنع مک قال ف اوس٠‏ : ونحو هذا ٤‏ كتاب الصلاة من المدونة TT‏ ¢ وما 
في كتاب الجعل من لفظ الكراهة الظاهر حمله على المنع. كذاك یکره وقید نار فيه المواق على قوله : 
ووقيد نار؛ ابن وهب : لا توقد نار بمسجد. قلت: هكذا استعمل الشيخ الوقيد و فى الإيقاد والذي ف 
القاموس , والوقود كصبور الحطب كالوقاد والوقيد وقرئ بهن. كذا إدخال حر فيه لنقل المواق 
على قوله: ودخول كخيل لنقل؛ ابن عرفة: روى ا أكره إدخال المسجد الخيل والبغال لنقل ما 
يحتاج إليه من مصالحه. ولينقل على الإبل والبقر. وف سماع أشهب أن ملكا : وس ف دخول النصارى 
المسجد ليبنوا به. قال: وليدخلوا من الجهة التى تلي عملهم. واتخاذ فرش أو متكا بالتخفيف !د 
ليس فعل من خشي الراق علي قوله : وفرش أو متكأ روى ابن حبيب عن ملك لا بأس أن يتوقى برد 
الارض والحخصق ا والمصليات ف المساجد وكره أن يجلس فيها على فراش أو یتک على وساد. 
الباجي : ن ذلك ينافي التواضع المشروع في المساجد. ولا غنى للسمط عن مثقوب محمد مولود 
اليعقوبي فله رحمه الله 03 رجز مشروح ف آداب المسجد وأحكامه بالغ | 


التذليل 


الحديث: 
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لذي أجل وير ومزال مطر كمه يدك مَل وي إلا مَنْ خيف عَلَيْهِ ولا ثمَنَ مَعَهُ وَالأرْجَمُ 
بالثمّن كفضل بكر رَرْع خيف على رَرع جاره بهذم بره 
والبيتسلع والقتحم لتستاء الاجر 2 5 كك 
وكهمافي الحكم مرسال الطر ككل ماللمرءملكه استقر 
إلاإذاخيف على حي ولا من في واس ممافضلا 
وإن يك الث من معسهبذله 0 بانص فاترجيح لامحلله 
قرت والأرهحوواإلا رُجےفلنق اينالأ كلا 
وقدأجي ب أن قولا إذا خولف يحتاج لترجيح لذا 
تجدهم يرجح ون قولها بلوالخلاف إن بهأتوالها 
والبييع والنع عل والإطلاق للماءيأبى كرهالأخ لاق 
كذا يواسي الجار حتماجاره فيس قي زرعبئرهالمثهاره 
بفضل بر زرع نفس هإذا خيف هلاك زرعه وأخذا 
يصلح والواجدئم الثمنا يعطيه والترجسيح وارد هنا 


والبيع والمنع لاء الأجل والبئر بالملك من المحلل وكهما في الحكم مرسال المطر ككل ما بالحذف 
والتنوين للمرء ملكه استقر قر إلا إذا خيف على حي ولا ثمن فليواس مما فضلا وإن يك الثمن معه 
بالإسكان بذله ١.النص‏ من المدونة : رع مجلا له ينواء قرأت عبارة الأصل بلفظ والأرجح بالثمن 
أو وإلا بإن شرطية مركبة مع لا نافية رجح فالنقدٌ ينال كلا انظر الزرقاني والبناني وقد أجيب أن 
قولها إذا خولف يحتاج لترجيح لذا تجدهم يرجحون قولها بقولهم : ومذهب المدونة أصم أو أشهر أو 
بين مثلا بل والخلاف إن به أتوا لها وهذا الجواب لأبي علي » انظر الرهوني القاموس: المأجل 
كمقعد ومعظم مستنقع الماءء عبد الباقي: مرسال مطر أي محل جريه وإن لم يكن كثيرا والبيعَ والمنع 
على الإطلاق للماءٍ يأبى كرمٌ الأخلاق كذا يواسى ي الجار حتما جاره في سقي زرع بئره المنهاره بفضل 
بئر زرع نفسه إذا خيف هلاك زرعه وأخذا يصح والواجدٌ ثم الثمنا يعطيه والترجيح وارد هنا لأن 
مختار ابن يونس هنا خلاف مذهبها. المواق على قول الأصل: ولذي مأجل وبثر ومرسال مطر كماء . 
يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ثمن معه؛ ابن رشد: ما كان من الماء في أرض متملكة سواء 
كانت مستنبطة مثل بئر يحفرها أو عين يستخرجها أو مواجل يتخذها أو غير مستنبطة مثل عين في 
أرضه لم يستخرجها أو غدير وما أشبه ذلك هو أحق به ويحل له بيعه ومنع الناس منه إلا بثمن» إلا 
أن يرد عليه قو م لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم فحق عليه أن لا يمنعهم › فإن منعهم 
كان عليهم مجاهدته. . هذا قوله في المدونة لأنه لم يحمل [نهيه عليه السلام عن منع نقع البثرا] على 


عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسام لا يمنع نقع بئر. الموطأء كتاب 
00 رقم الحديث 1460. 
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خليل وَأجِيرَ عليه كَفَضْل بر مَاشِيّةٍ يصَحَرَاءَ هَدرَا إن لم يُبَيّنْ اليلكيّة وَبُدئ يمُسَافِر 

التسهيل ١‏ ومنأبىفي حتمبذلأجبرا كبشثرماشئية ص حراهدرا 
إن لم يبن حافره هااللكيه أي ففلهايأخذمنهاريئه 
حافرُما بها وبعمديتى_ مسافر a aE‏ وده 

التذليل عمومه بل تأوله على ما تقدم؛ إلا أنه يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين أو الغدير يكون في 


ديو اعدو جا عر عر حك مر را و راجت OR‏ 
ويبيحه إذا شاء. ابن عرفة: والماء في انية لربه يختص به ويتعلق به حكم المواساة .قلت: انظر الرهوني 
ولا تسأم . وكتب على قوله: والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بثره؛ من 
المدونة: إذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقى أرضه بفضل ماء بئرك التى في أرضك 
إلا بثمن إن شثت ؛ وأما إن حرث ولأرضه بثر فانهارت فخاف على زرعه فإنه يقضى له عليك بفضل 
ماء بئرك بغير ثمن وإن لم يكن في مائك فضل فلا شيء له› وروي عن ملك: أنه يرجع بالثمن.ابن 
يونس: واجبْ على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما قدر عليه » فيجب على أصحاب الماء 
أن يبيعوه من المسافرين ¿ بما يَسْوَى ولا يشتطوا عليهم في ثمنه؛ ولم ير في المدونة أن يأخذوه بغير ثمن» 
وقال في الذي انهارت بثرة: إنه يسقي بماء جاره بغير ثمن؛ وإحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه› 
والأوْلَى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن » كما لو مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن 
يكروا منه؛ وإن كان البائزونخ ا تن معهم وجب واساتهم للخوف عليهم» > ولا يتبعوا بالثمن وإن كان 
لهم أموال ببلدهم لأنهم اليوم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ الزكاة لوجوب مواساتهم. وكتب على قوله : 
وأخذ يصلح؛ عبد الوهاب: إن ترك التشاغل بإصلاح بثره اتكالاً على بئر جاره لم يلزم جاره بذل الماء 
له لأنه كمن زرع ابتداء على غير ماء. ومن أبى في , حتم بذل فى الصورتين أجبرا ' المواق على قوله : 
وأجبر عليه؛ تقدم نص ابن رشد: إن منعهم كان عليهم مجاهدته ا اي 
له عليك بفضل ماء بئرك . كبئر ماشية محرا بالقصر للوزن هدرا إن لم يبن حافرها اللديه ا7 
فضلها يأخذ منها ريه حافرها بَدْءًا المواق على قوله: كفضل بثر ماشية ؛ من المدونة: قال 5 
القاسم : من حفر في غير ملكه بئرا لماشية أو شفة فلا يمنع فضلها من أحدء وإن منعها حل قتاله› 
وغرم دية من منعه ومات عطشا. وعلى قوله: بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية ؛ سمع القرينان لا 
تباع میاه الواشي ولا تمنع من أحد» ولا يصلح فيها عطاء. ابن رشد: مياه 0 هي الآبار والمواجل 
والجباب يصنعها الرجل في البراري للماشية» هو أحق بما يحتاج لاشيته ويدع الفضل للناس. والبئر 
والماجل والجبٌ عند ملك سواءً. فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه لم يُمنع من بيع مائها واستحقها 
ملكا بالإحياء. وبعد ياتي بالتخفيف بالإبدال مسافرٌ المواق على قوله : وبدئ بمسافر؛ ابن رشد: - 
التبدئة بالشرب في بئر الماشية إذا كان الماء يقوم بالجميع أن يبدأ ألا أهلُ الماء فيأخذوا لأنفسهم حتى 
يرووا » ثم المارّة حتى يرووا » ثم سائر الناس حتى يرووا ثم دواب أهل الماء حتى يروواء 
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وله عارية آلةٍ ثم حاضر ثم دَابَةِ رَيَهَا بجييع الرّيّ وَإلا فتّفس المَجْهُودِ وَإِنْ سَالَ مَطرٌ يمُبَاح سي 
الأعلى إن عدم | للكعب 


تم ارفا ولاک إذ تيس ميدن غ اه الاه 
فحاضث ث و نزوات حافر الحافر فس افر فحاض ر 
كل بكي نّرئ هيبدا إلافنفسٌ منيعماني الجهدا 
فالففِت إ المقدمات نظضرك مطيعهاالوق فيماأمرك 
فمنعليهقدأحالكملي وم نيحل على ملي يختل 
وإن يسل حَيّابمايباححق20 تبدئ ةالأعلى بسقي إن سبق 


ثم دواب المسافرين حتى يرووا » ثم دواب سائر الناس حتى يروواء ثم مواشي أهل الماء حتى يرووا ثم 
الفضل لسائر مواشى الناس. وعادم الآلات ثم يعارّها بلا كراء إذ ليس من عادة أهل الماء المواق على 
قوله : وله عارية آلة؛ ابن عرفة: لابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة يعينه 
بها ويُخلي بينه وبين الركِيّة فيسقي . ابن عبد السلام : ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية هذه 
الآلة للمليء والفقير » ولعل هذا لأن مالكها لم يتخذها لكراء. ابن عرفة: مقتضاه لو اتخذها مالكها 
للكراء لم تجب عليه عاريتها للمسافر ومقتضى الروايات خلافه فحاضر ثم ذوات حافر لحافر لخادل 
فحاضر کل بكل ریه يُبَدا مواق على قوله: ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري؛ تقدم نص ابن رشد 
بهذا. إلا يكن الماء يقوم بالجميع تسد نيعاي الجهدا فالفت إلى المقدمات نظرك مطيعا المواق في ما 
أمرك فمن عليه قد أحالك ملي ومن يحل على ملي يحتل المواق على قوله : وإلا فنفس المجهود؛ ابن 
رشد: وإن لم يكن الماء يقوم بالجميع وتبدئة أحدهم تجهد الآخرين بدئ بمن الجهد عليه أكثر بتبدئة 
صاحبه. فإن استووا في الجهد فقيل: يتساوون؛ وقيل: يبدأ أهل الماء بأنفسهم ودوابهم. راجع 
المقدمات. قلت : انظر صفحة ثلاثمائة وتاليتها من المجلد لكات متها بوقارن بين ها قيهما ونا 1 
0 المواق وما في شرح الشيخ محمد وما في حاشية البناني وأصلح. وإن يسل حيا بما يباع حق 
ئة الأعلى بسقي إن سبق للكعب المواق على قوله: وإن سال مطر بمباح عي الأغلى إن سبق 
وا ل ل ل ينيب : [ يمسك الأعلى 
إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل']. قلت: كذا في المطبوعة بتقديم اللهفلة” وكذا وقع لغير واحد 
ووقع لغير واحد بالعكس وهو اھر »> ففي النهاية: في الحديث أنه قضى في سيل مهزور أن يحبس 
حتى يبلغ الماء الكعبين .مهزور وادي بني قريظة بالحجاز. فأما تقديم الراء على الزاي. فموضع سوق 
المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين . عاد كلام المواق أبو عمر: هما واديان 


- عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه بلغه أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب " يمسك حتى الكعبين ثم 
ير 0 سفل. الموطأء كتاب الأفضيةء رقم الحديث 1458. 
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خلیں وَأمرَ بالّسُويّةِ وال فكَحَائْطَين وَقيم قاين كالئيل وَن مك أوَلا قم بد أو يره اقرع للتْصَامَ 
في السّبق ولا يَمْنْعْ صَيْدَ سَمَكٍ وَإن مِنْ لِه 

التسهيل ...... والأرض يسوي إن قدر ‏ اإلافمثشلّحائطين تعقتبر 
وبين ماتقابلا القسميقع وللحيافي مامضس النيل تبع 
وقسوالط وك اوَلاًبتقت ل لوأوسواهدثئم كل يستقل 
بمائه فإنعلىالسبق وقلع تفاع ل من شخ منهم فالقرع 
ولايجوزمنعصيدسمك وإزم نالل ك كمافيالبرك 

التذليل بالمدينة يسيلان بالمطر يتنافس أهل المدينة في سيلهما. ابن رشد: وهذا الحكم في كل ماء غير متملك 


يجري على قوم إلى قوم دونهم أن من دخل الماء أرضه أوّلا فهو أحق بالسقي به حتى يبلغ الماء في أرضه 
إلى الكعبين. واختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل جميع الماء إل" الأشفل أو ل يرسل عليه إلا ها 
زاد على الكعبين؛ فقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب: يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين. 
وقال ابن القاسم: بل يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئا . والأول أظهر . وقال الباجي: ما لا يملك 
كالسيول والأمطار إن كان طريقه في أرض لا تملك كشعاب الجبال وبطون الأودية مثل مهروز ومذينيب 
يأتي حتى يحاذي مجرى الماء في جانبيه أو أحدهما مزارعٌ وحدائق يسقون بها فحكمه أن يسقي به 
الأعلى فالأعلى. وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياءً الأعلى قبل . وهو قول ملك وأصحابه. ابن نافع : 
وهذا حكم النيل فإن أحيا رجل بماء سيل ثم أتى غيره فأحيا فوقه وأراد أن ينفرد بالماء ويسقي قبل 
الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الثاني ويتلف زرعه فقال سحنون: القديم أولى بالماء. وأما إن 
كان الماء بدأ 4 أرض رجل معين فله أن يمنع ماءه ويحبسه ف أرضه . انظر البقية. والأرض يسوي أن 
قدر المواق على قوله: وأمر بالتسوية ؛ الباجى : فإن كان بعض الحائط أعلى من بعض فقال سحنون: 
يؤمر أن يعرّل أرضه» وليس له أن يحبس على أرضه كلها إلى الكعبين. إلا فمثل حائطين تعتبر المواق 
على قوله: وإلا فكحائطين؛ الباجي: فإن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان على حدته وبين ه 
تقابلا القسم يقع المواق على قوله: وق اللفتقابلين: سحنون: فإن كان الجنانان متقابلين فيما حكمه 
أن يكون للأعلى فالأعلى قسم الماءُ بينهماء وإن كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى 
بحكم الأعلى» ولا كان متقابلا بحكم المتقابل وللحيا فيما مضى النيل تبع المواق على قوله : كالنيل؛ 
تقدم نص ابن نافع بهذا . وقسم المملوك أو: أ بقلد أو سواه المواق على قوله: وإن ملك اوا قم بقلد أو 
غيره؛ الباجي: أما ما يملك أصله كالعيون والآبار فقال: سحنون: يقتسمون ماءهم بينهم بالقلد م کل 
يستقل بمائه فإن على السبق وقع تفاعل | من شم منهم فالقرّع المواق على قوله: وأقرع للتشاح في 
السبق ؛ الباجي : ولا يقدم أحد على أحد . ويأخذ كل أحدٍ ماءه يصنع به ما شاء؛ فإن تشاحوا في 
التبدئة استهموا عليه. ولا يجوز منع صيد مك ولو من ال ملك كما في البرك جمع بركة بالكسر للحوض 
الكبير كسدر في سدرة . وجئت بلو بدل إن التى في الأصل لوجود الخلاف المذهبي الآتي في كلام المواق 
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ا e 8 E oc‏ رع 3 EE E E a‏ اج و ره وو 
وهل فِي ارض العنوة فقط أو إلا أن يصيد الماك تأويلان والكلا يفحص وعفى لم يكتيْفه زَرعه 


وفهيه تاويلان هل في العنوه فقطلأنالن سس فيهاأسوه 
أوفي التي الالكلايصيد سمكهابيكق هيري د 
وكن معالفيشي والزرقاني في ضعف ذي نلا معالبناني 
إذأهملا من جل ةالشيوخ لدىالرهوني أخي الرسوخ 
فد جمعابادنابالباجي 2 وختتمالعهدد بابن ناجي 
وفي هحلينرأىالص قلي معه مجر وشلذفي محل 
كذاك في كلا فحص وعفا0 0 لميكتنفه زره ‌النع انتفى 


التذليل 


ولم أرهم تبهوا إلى هذا فلم أر منهم من قال المحل للو. المواق على قوله : ولا يمنع صيد سمك وإن من 
ملكه؛ من المدونة: وإذا كان غديرٌ أو بركة أو بحيرة في أرضك وفيها سمك فلا يمنع من يصيد فيها 
ممن ليس له فيها حقُ . وقال سحنون :له مع من و يصيد فيها . ابن يونس: وهذا كاختلافهم في المعدن 
يخرج في أرضهء فقال سحنون: هو لرب الأرض . وقال ابن القاسم: أمره للإمام كالذي يوجد في الفيافي . 
ل وقال أشهب: إن طرحها هو فولدت فله منعهاء وإن كان الغيث أجراها لم يمنع منها. ْ 
انتهى جميع ما نقله ابن يونس» وعزا اللخمي قول سحنون لمطرف وابن الماجشون وأخذ به . انتهى. 
قلت: انظر عبارته في الرهوني يظهر لك ما في مطبوعة المواق من الخلل. وفيه تأويلان هل في العنوه 
فقط لأن الناس فيها أسوه أو في الت تی المالك لا يصيد سمكها وبيعّه يُريد وکن مع الفيشي والزرقاني في 
ضعف ذين لا مع البناني اذ أدملا من جلة الشيوخ لدى الرهوني أخي الرسوخ فعد جمعا بادئا 
بالباجي وختم العدد بابن ناجي وفي محلين رأى الصقلي معهم بالإسكان جرى وشذ في محل فسمى 
ممن لم يعرج على التأويلين الباجي واللخمي وابن رشد وابن شأس وابن الحاجب وابن عرفة وابن 
ناجي. وذكر أن ابن يونس كذلك في كتابي التجارة إلى أرض الحرب وحريم البثرء وأنه ذكرهما في 
كتاب البيوع الفاسدة . وهما لابن الكاتب وبعض القرويين. المواق على قوله : وهل في أرض العنوة فقط أو 
إلا أن يصيد المالك تأويلان؛ لم ينقل ابن عرفة وابن يونس إلا ما تقدم. قلت: تبع أبو علي المواق فيما 
ذكر عن ابن يونس وفاتهما ما نقل في البيوع الفاسدة. انظر الرهوني. كذاك في كلا فحص وعفا لم 
يكتنفه زرعه المنع انتفى المواق على قوله: : والكلاً بفحص ؛ عياض: الكل مقصور مهموز العُشب وما 
تنبته الأرض مما تأكل المواشى. قال ابن رشد: الكل بأرض غير مملوكة الناس فيه سواءٌ اتفاقا ليس 
لأحد منعه ولا بيعه.فإن جاء رجلان لكلا موضع كانا فيه إسوة . وعلى قوله : وعفا لم يكتنفه زرعه؛ 
ابن رشد: ما بالأرض المملوكة أقسام» المخظرة ة بالحيطان كالحوائط والجنات » ربها أحق بما بها من 
الكل » وله بيعه ومنعه ممن يرعى ويحتش وإن ن لم يحتج إليه . وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة له 
فليس له منع ما بها من كلا » ولا يمنع أحدا من فضل حاجته اتفاقا إلا أن يضره بدابة أو ماشية في 
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خليل بخلاف مَرْجِهِ وَحِمَاهُ 


التسهيل خلاف مرج وحمى له بأر ضهفمرجه الذي في هي ذر 


كذاوقيدمنع مَنْعماذكر بحن نا وة كحلا آنل تجن 


التذليل زرع يكون له حَوَالَيُِ. وأما الأرض التى بؤرها للرعي وترك زراعتها لذلك فقول ابن القاسم: صحة منعه 
غيره إن احتاج إليه أو وجد من يشتريه وإلا أجبر على تركه للناس. وأما فحوص أرضه وفدادينه التى 
يبورها للرعي ففيها ثلاثة أقوال . ابن يونس: اختلف في الأرض التى لم يوقفها للكل فروى ابن 
القاسم : aa‏ يمتخ للك ود ومو a Ua‏ > وإن لم يحتج إليه خلى بين الناس 
وبينه لأنه شيءَ لم يزرعه وإنما الله أنبته . وأما إذا أوقف الأرض للكلإ فله منعه عند ابن لاسر 
ومطرف لأنه قد منع منافعه من الأرض وأوقفها لهذا خلاف مرج ج وحمی له بارضه فمرجة الذي أيه 
اکا وما | لرعي ورا أ حماه انظر الزرقاني » المواق على أقوله: بخلاف مرجه وحماه ؛ من 
المدونة: لا بأس أن تبيع خصبا بأرضك لمن يرعاه عامه. وإنما جوز ملك بيعه بعد ما ينبت . قال 
عيسى عن ابن القاسم : SR EE‏ ا ل ن لم يحتج إليه ما في مروجه وحماه 
والد بالإسكان بكزرب حظرا كذا تقد تقدم نقل المواق عن ابن رشد بهذا وقبد منع منم ما اکر من ما 
بالحذف وصيد وكلا بالتخفيف بالإبدال أو : يضر بحذف الباء انظر الرهوني. 
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باب صم وقف مَملوك وَإِنْ يأجرَة وَلَوْ حَيََانا 


الوققففيمسالكالبرسلك | وصمفيماالرءٌإيهملك 
أعسم مسن رقبةومنفه ألاترى الشيخ في الاصلأتبعه 
وان ت اجرزة ولحو حافت يمنع فيه ناطقا أو أعجما 
والملستدل بحديث من حبس فرساان خفف فالعنى بخسس 


واللففظ إن شددوالشيوخ لا يرون ذنكرمثل ذاأن ي دخلا 


التذليل 


باب المواق: ابن شأس : كتاب الوقف» وفيه بابان › الأول 1 أركانه وهى أربعة : الموقوف والموقوف 
عليه والصيغة وشرطه. الباب الثاني في حكم الوقف الصحيم. وفي مطبوعة المواق تقدم كتاب الوقف على 
ابن شأس . وفيها بدل الموقوف الوقف والإصلاح من كتاب ابن شأس الوقف في مسالك البرّ سلك ابن 
عرفة: وهو مندوب إليه لأنه من الصدقة ويتعذر عروض وجوبه بخلاف الصدقة. وف المقدمات: 
خاس بيده ا عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وفي اللباب: حكمه 
الجواز خلافا لأبي حنيفة. النووي: وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي رضي الله عنه: :لم 

يخس آهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بتحبيسها وإنما حبس أهل الإسلام. ولا يرد عليه 
بناء قريش الكعبة وحفر بر زمزم لأنه لم يكن را بل فخرا. قال والدي رحمه الله تعالی : 


النلووي الوقسف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام 
ولا يسرد ذا بحفر زمزم ولا ت اء الكعبة العظضم 
إذلم يقع تبررا بل فخرا وإنما الوقف بقصدد الأخضرى 


وقوله النووي هو بحذف المتحركة من ياءي النسب للوزن وهو كثير. وصح فيما المرء إياه ملك أعم من 
رقبة ومنفعه ألا ترى الشيخ في الاصل بالنقل أتبعه وإن ةرمع و E‏ 
سنين ليصيرها حبسا مسجدا في تلك المدة : هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا : لا يشترط كون 
المحبس مالك الرقبة بل ما هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك أشار خليل بقوله: وإن بأجرة. انظر الحطاب. 
المواق على قول الأصل e‏ مملوك؛ ابن عرفة: الوقف مصدرًا: SCS EE‏ 
وجوده» وهو اسمًا: ما اا ا وود وقال شريح: : لا حبس عن فرائض الله . ابن 

يونس : يريد أنه يورث؛ قال ملك: : إنما تكلم شريح ببلده ولم يرد المدينة وينبغي للمرء أن لا يتكلم 
فيما لم يُحِط به خبّراء وعلى قوله : وإن بأجرة ؛ ابن الحاجب: يصح في العقار المملوك لا المستأجر. 
ابن عرفة : هذا انتصار لقول ابن شأس : لا يجوز وقف الدار المستأجرة . وني كون مراد ابن شأس نفي 
وقف مالك منفعتها أو بائعها نظرٌ . راجع ابن عرفة. قلت: والحطاب. وجاء في مطبوعة المواق بدل أو 
بائعها أو بيعها وهو خطأ . ولو حيا فما يمنع فيه ناطقا أو أعجما والستدل بحديث من حبس فرسا 
ان بالنقل خفف فالمعنى بخس واللفظ إن شدّد والشيوخ لا يرون ذكر مثل ذا كراهة أن يدخلا 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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تلوب من مذهبهم غير موا فق تدنينا إلى ذاالستوى 
والأمرفي ججاج أهل الفلسفه أخطسر ردمختصر ابن عرفه 
كالعبد في الخدمة للمرضى إذا لميقصدالالل إضزرارابذا 
وكطعام أي على من يقترض - وذكره فيه التردد اعشرض 
إذ إن يرد بقاءعينهامتنع | وحلهللقرض فيهاقدوقعع 
وسائر اللي فيالأصلدخل ‏ بالكاف لاتخله بالنقدأخل 


قلوب من مذهبهم غير موافق تدئينا إلى ذا المستوى والأمر في حجاج أهل الفلسفه TE‏ 
ابن عرفه نصه : وقول اللخمي والمتيطي : الأصل في تحبيس ما سوى الأرض قوله صلى الله علبيه 
وسلم : [من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وروثه في ميزانه يوم 
القيامة']. أخرجه البخاري؛ وَهَمٌ شنيع في فهمه إن ضَبَّط باءَ حبس بالتخفيف › وفي روايته إن ضبطها 
بالتشديد . وني مثل هذا كان بعض من لقيناه يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: بعض استدلالاات 
بعض شيوخ مذهبنا لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها ولا سيما من هو من غير أهل المذهب أن حال 
أهل المذهب أو جلهم مثل هذا قال: ولقد رأيت لبعض متقدّمي المتكلمين ردا على المنجمين وددت أنه 
لم يقله لسخافته ورأيت للآمدي ردا عليهم يسر منصفاء وقف عليه. المواق على قوله: ولو حيوانا أو 
رقيقا ؛ من المدونة: من حبس رقيقا أو دواب في سبيل الله استعملوا في ذلك ولم يباعوا. ولا بأس أن 

يحبس الرجل الثياب والسروج والدواب. قال ملك: وما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى 
لا تكون فيها قوة على الغزو بيعت واشثري بثمنها ما ينتفع به من الخيل فتجعل في السبيل . قال ابن 
القاسم : ل ا نه عي ا اسار و و ا 1 0 
0 يكلب ويَحْبِثُْ . قال ابن القاسم : SS‏ 

شتري بثمنها ثياب ينتفع بها. فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل . كالعبد في الخدمة للمرضم | ا 
ع المواق على قوله : كعبد على مرضى لم يقصد ضرره ؛ المتيطي : يجوز أن 

يحبس الرجل مملوكه على المرضى إذا كان ذلك من السيد على غير الضرر بمملوكه. وقال ابن رشد: 
6 تحبيس ل ل ل يه 
هو أفضل . ابن عرفة: يريد بغوته بالحوز لا بالموت. وكطعام الكاف ۽ اسم معطوف على حيا أني ا 
يقترض وذكره فيه التردّد اعتُرض إِذْ إن يُرَدْ اأ عينة امتح وحله لتر فبا قد وم وبا ا ا 
الثلي في الأصل دخل بالكاف لا دخَله بالنقد أخل الحطاب على قوله : : وفي وقف كطعام ترد : أتى 
بالكاف لتدخل المثليات » ويشير بالتردد لما ذكره في اكرام مم منع وقف الكخام إن حمل كلامه على 
ظاهره وما ذكره في البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروة. 


' - من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث 2853ء ط. 
دار الفجر2005. 
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خليل على أهْل لِلتّمَلكِ كَمَنْ سَيُولدُ له 


التسهيل لصي قل لآو ولون حكماكمس جد فماعنه ذهب 
على الذي قرره الزرقانى بهوعن هس كك البناني 


خلاف ماالحطاب قد تخيلا کمن سيولد anes‏ 


التذليل تنبيه: قال في الشرح الكبير: في هذا التردد نظرء لأنك إذا فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام 
ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجيرٌ من غير منفعة تعود على أحد وذلك مما يؤدي إلى فساد 
الطعام المؤدي إلى إضاعة المال؛ وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد 
عوضه» فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز؛ والقول بالكراهة ضعيف» وأضعف منه قول ابن 
شأس إن حمل على ظاهره. والله أعلم. انتهى. قال في التوضيح » ولعل مراد الصنف - يعني ابن 
الحاجب - وابن شأس أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه .انتهى. وقال في الشامل : وفيها ا 
الدنانير والدراهم. وحمل عليه الطعام . وقيل: يكره.انتهى. وكتب المواق على القولة المذكورة: ابن 
الحاجب : لا يصح وقف ذوات الأمثال. ابن شأس : لأن منفعته باستهلاكه. . ومن المدونة: من حبس 
على رجل مائة دينار ليتجر بها أمدا معلوما ضين نقصها وهي كسلف. ابن رشد: وأما الدنانير والدراهم 
ل ل 0 ن لم يكن معقبا 
وكان على معينين رجع ! ليه بعد انقراض المحبس عليهم. ابن عرفة: رجوعه ملكا إن كان معقبا وإن لم 
يكن معقبا ظاهرٌ في جواز بيعه اختيارا بعد رجوعه› a‏ دي حقيقة لأن خاصية الحبس 
منع بيعه اختيارا . قال في المدونة: من قال: هذه الدار حبس على فلان وعقبه» أو عليه وعلى ولده؛ 
ولم يجعل لها مرجعا ؛ فهي موقوفة لا تباع ولا توهب › وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس 
بالمحيس يوم ارج وإن كان المحبس حيا. انتهى. وقد تقدم الكلام على قوله : وزكيت عينْ وقفت 
للسلف. على مؤهل لأن يملك هَبْ حكما كمسجد فما عنه ذهب على الذي قرره الزرقاني به وعنه 
سكت البناني خلاف ما الحطاب قد تخيلا الزرقاني : حقيقة كزيد والفقراء أو حكما كقنطرة ومسجد. 
وسكت البناني. المواق على قوله: على أهل للتملك» الذي لابن الحاجب أن من أركان الوقف الموقوفٌ 
عليه , قال ولا يسترط قبوله إلا إن كان معينا 'وأهاد , وقال ابن غرقة : الفحيس عليه ما جناز ميرف 
منفعة الحبس له أو فيه. الحطاب: هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه . 
والصواب ما قاله ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه وإن كان معينا يصح 
رده اعتبر قبوله. ابن شأس : لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد 
والقبول. وفي کون قبوله شرطا في اختصاصه به أو في أصل الوقف خلاف. انتهى. كمن سيولد المواق 
على قوله : كمن سيولد له٬المتيطي:‏ المشهور المعمول عليه صحة الوقف على الحمل . ابن الهندي: 
والروايات واضحة بصحته على من سيولد له » وبه استدل الجمهور على الحمل . وفي لزومه بعقده 
على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم وملك› لنقل الشيخ روى محمد فيمن حبس على ولده ولا ولد 
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خلير ‏ وَذَمَيَّ وَإن لم تَظْهَر فرب أو يشترط تَسلِيمَ عله من ناظِره لِيَصْرفَهَا أو كاب عاد إلَيْهِ بَمْدَ صَرْفِه 
التسهيل RE‏ د ERAN‏ وى نكاد 
شرطظهو قربة فيهوإن ١‏ شرط قبض غلة الوقوف من 
ناظره لصرفهاأوعادله "2 ماككتاب كان ق العاداله 
أخرجهعنيده وص رفه في اصرف الذي عليهوقفه 
جئت بفي كالشيخ تنبيهاإك أن مرادهم هنالوقف على 
غير معين وهبوه استعمله لحاجة في مثلماوقفله 
أوآئنللهكروض الفرس وحخُففت قراءة قي الحبس 
لأن و اكم اراق ابن غزرفتحنه تحفظ من إتلاف سوس صحفه 
التذليل 2 له : بيع ما حبسه ما لم یولد له؛ ومنعه ابن القاسم قائلا: : لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته. راجع 


ابن عرفة.قلت: والحطاب. وذمي بلا شرط بور قربة فيه المواق على قوله : وذمي ؛ ابن عرفة : تبع 
ابن الحاجب ابن شأس في قوله: يجوز الوقف على الذمي ٠‏ وقيله ابن عبد السلام . ولا أعرف فيها 
نضا » والأظهرٌ جريّها على الوصية . وفي نوازل ابن الحاج : من حبس على مساكين اليهود والنصارى 
جاز وذلك لقوله: تعالى: «ويطعمون الطعام) إلى قوله تعالى «وأسيرا» ؛ ولا يكون الأسير إلا مشركا. 
وإن حبس على كنائسهم رد ذلك وفسخ . ومن العتبية : إن أوصى نصراني بماله للكنيسة ولا وارث له 
دفع الثلث إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين. وعلى قوله: وإن لم تظهر قربة ؛ ابن 
الحاجب : لا يشترط ظهور القربة وإن شَرَطٍ رضن غلة الموقوف من ناظره لصرفها الزرقاني على قوله : 
و يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها ؛ عطف على قوله: لم تظهر لا على مدخول لم لفساد المعنى. 
المواق على هذه القولة؛ من المدونة: قال ملك: ما حبس في صحته أو تصدّق به على المساكين ولم 
يخرجه من يده حتى مات لم يجز لأن هذا غير وصية > إلا أن يخريم ذلك من يده قبل موته أو يوصي 
بإنفاذه في مرضه لغير وارث فينفد من ثلثه. قال في المجموعة وكتاب محمد: وليس تفرقة الغلة كالسلاح 
وشبهه الذي يخرج من يده في وجهه س إليه ؛ يريد أن هذه الأشياء انتقلت من يده وأخرج جميعها 
وفي الغلة لم يخرج الأصل من يده فذلك مفتر ق . وقال ابن عبد الحكم عن ملك: وإن جعلها بيد غيره 
وسلمها لي يحوزها ويجمع غلته ويدضها لذي حبسها بلي تفرقتها وعلى ذلك حيس » إن ذلك 
جائرٌ ؛ وأبى ذلك ابن القاسم وأشهب. أو عاد له ما ككتاب كان في المعادله أخرجه عن يذه مساك 3 
الصرف الذي عليه وقفه جئت بفي كالشية تد تنبيها تنبيها إلى أن ووي غير ممين 
استعمله لحاجة في مثل ما وقف له أو ءال له كروض الفرس وخففت قراءة في ee‏ 0 
رأى ابن عرفه تحفظ من إتلاف سوس صحاة * انظر الرهوني.المواق على قوله : أو ككتاب عاد إليه 


خليل 
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وَل على مَعْصية وَحَرْبِي وكَافِرِلكمَسْحِدٍ أو على بيه دون بناته أو عاد سک مَسَْنه قبل غام 


وإن على معصية يكن وح سر بسي وفي كمسجد ممن كفر 
يبطل كذا إن خصص البنين من دونالبنات وانتقاالإمضازكن 
فهو لها ذهب والذأشيرال 2 قضي عياض والذي بهالعمل 
فكارهوني مس البناني ‏ - قفموقفالنقدمنالزرقاني 


كذ إذا حبس قدسكنه عد بكالس كتى ولم تمض سنه 


اللي 


بعد صرفه في مصرفه؛ نص اللخمي أن حكم الكتب تحبس ليقرأ فيها كحكم الخيل تحبس ليغزى 
عليها والسلاح يقاتل به. ونص المدونة : إن حبس في صحة ما لا غلة له مثل السلاح والخيل والرقيق 
وشبه ذلك ولم ينفذها ولا أخرجها من يده حتى مات فهي ميراث؛ وإن كان يخرجه في وجهه ويرجع 
إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه › وإن أخرج بعضه وبقي بعضه فما أخرج فهو نافذ وما 
لم یخرج فهو ميراث.انتهى. انظر إذا وجد كتاب وفي ظهره مكتوب أنه حبس ؛ قال البرزلي: رأيت 
مدونة مِن رَق وعليها مكتوب حبس وبيعت ولم يعمل ذلك الكتب شيئا. قال: والخلاف مذكور إذا جد 
في فخذٍ فرس حبس. وإن على معسية يكن وحربي وفي كمسجد ممن كفر يبطل المواق على قوله: 
وبطل على معصية ؛ الباجي : لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده لأنه معصية كما لو 
صرفها إلى أهل الفسق. قلت: فسر الشيخ محمد في الحاشية ضمير صرفها بغلة الحبس. عاد نقل 
المواق: ابن ع : عادة الشيوخ أنهم لا يقولون: والأظهر عندي إلا فيما فيه نظرٌ مالا في الأمر 
الضروري: ورد هذا الحبس ضروري في القواعد الأصولية ؛ قال ابن القاسم: من أوصى أن يقام له ملهّى 
في عُرس أو مناحة ميت لا تنفذ وصيته وقوله باطل. ابن رشد: لا خلاف في ردها بنياحة اميت لأنها 
محرمة. وعلى قوله : وحربي؛ أصبغ لا تجوز الوصية للحربي لأن ذلك قوة على حربهم والوقف 
كالوصية وعلى قوله : وكافر لكمسجد؛ سمع ابن القاسم : إن حبس ذمي دارا على مسجد رد. ورواه معن 
في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة رد عليها. ابن عرفة: لا يصح الوقف من كافر في قربة دينية. ولو 
كان في منفعة عامة دنيوية كبناء القناطر ففي رده نظرٌ » والأظهرٌ إن لم يحتج إليه رد. كذا إن خصص 
البنين من دون البنات وانتقا الإمضا بالقصر للوزن فيهما زكن فهو لها المذهب والذ بالإسكان شهّر 
القاضي عياض والذي به العمل فكالرهوني مع البناني قف موقف النقد من الزرقاني المواق على 

وعلى بنيه دون بناته؛ سمع ابن القاسم: إذا حبس على ولده وأخرج البنات منه إن تزوجن › 
فالشأن أن يبطل ذلك . وراک ابن القاسم : إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس » وإن كان حيا ولم 
يُحَزْ عنه الحبس فليرده ويدخل فيه البنات» وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه ولم يفسخه 
القاضي. وانظر الزرقاني والبناني والرهوني كذا إذا لحبُس قد سكئه عاد بكالسكنى ولم تمض سنه 
جئت بالكاف لقول المتيطي : أو شغلها بمتاعه. وعدلت عن قوله مسكنه موافقة لنقل ابن يونس 
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خليل أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره 

التسويل. 2 الآ يدها إلاعلب الفحجتوربل ‏ -يسيون ترق ق السدي ية العمل 
وذي الطريقة التو التيطي ‏ خص بتعوي ل بلا تفريط 
او انحن و ا ا 
كذ إذا ماسبقه الدين جهل E EE EET‏ 
بحجرة ا ااا ا ا aaa‏ 011111111 

التذليل لا بعدها إلا على المحجور بل لا فرق في الذ؛ي E‏ الطريق أ لتى المتيدلي خد 


a IS‏ ا 
e‏ 3 قال ابن القاسم: إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى 
مات فهو نافذ؛ فإن رجع وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فإن جاء من ذلك أمر بين من الحيازة 
فذلك نافدٌ؛ قاله ملك. قال محمد: هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم 
صغيرٌ ولا من لم يولد؛ فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدّق عليه حتى يَقدمَ أو يكبَرَ أو 
يود أو كان بيده؛ يحوزه لمن يجوز له حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه وقبل أن 
يحوزه من ذكرنا ممن حبسه عليه فذلك يبطله .قلت: : وكم حدٌ تلك الحيازة؟ قال: السنة أقل ذلك. 
قاله ابن عبد الحكم عن ملك. وقال ابن رشد: اا ی التوك فى ا العام لكين أمورهم فقول 
ملك والمعلوم من قول ابن القاسم : أنه إن رجع يعمرى أو كراء أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها 
الموقوف عليه سنة أن الوقف نافدٌ. قال ابن رشد: وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل . 
انتهى ما لابن رشد؛ ولم ينقل ابن عات ولا ابن سلمون إلا هذا خاصة. ورايات: فتيا لابن بب: : إن 
أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا فلا يضر رجوعه إليه.انتهى. وفي نوازل ابن الحاج أن 
بهذا جرى العمل . يعني إذا أخلاها سنة أنها حيازة في الصغير والكبير. وعلى هذا عول المتيطي. 
وانظر بعد ورقة من باب الأقضية والشهادات من ابن سهل 2 فيه نحو فتيا ابن لب وانظر أول الفصل 


الخامس من المفيد وانظر بعد هذا عند قوله : : ولا إن رجعت إليه بعده بقرب. قلت قلت: وانظر البناني 
وبيتى أحمد ا اللذين ذكر وهما: 
رجوع واقف لاقدوقفا وو تبي تنقيا 
على صبي كان أو ذي رشد واعترضت طريقة ابن رشد 


كذا إذا ما سبقه الدَّينَ جُهل إن كان من هو عليه قد شُمل بحجّره المواق على قوله: أو جهل سبقه 
لدين إن كان على محجوره ؛ من المدونة : قال ملك: من حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه 
دين لا يُدرى الدين كان قبل أم الحبس ؟ وقام الغرماء» فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل 
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أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبير وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير 


أو م يُحَلَبَذنَ الاس وَين كمسج قبل َه مته ومَْضِه 


...... كذاعلى النفس ولو مع شريك والقاببل نموا 
إلى ابن شعبان ومن بمافرط يقل يُجز بالحوزللفير فقط 
كذ بشرطه لنفسه النضر فيه وبانتفاء حوز ذي الكبر 
ولو سفيها وانتفاحوزولي ‏ سواه من قبل حصو لاليِلل 
من فلس أوموت ودَاياس كذاإذالم .يك بي نالناس 


وبين كالجبسو والجوالمع خلى إلى حين حصول الانع 


التذليل 


الدين وإلا بطل الحبس. ونحوه في رسم الجواب . قال ملك: في الرسم المذكور: ولو كان ذلك على ابن 
مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى. كذا على النفس ولو مع شريك والمقابل نموا إلى 
ابن شعبان ومن بما فرط يقل يز بالحوز للغير فقط المواق على قوله: أو على نفسه ولو بشريك ؛ ابن 
عرفة : الحبس على نفس المحبّس وحده باطلٌ اتفاقا . وكذلك مع غيره على المعروف. وظاهرٌ المذهب 
بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يُحَزعنه ؛ فإن حيز صّحَ على غيره فقط. كذا 
بشرطه لنفسه النظر فيه المواق على قوله: أو على أن النظر له؛ ابن شأس: قال في المختصر الكبير: لا 
يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس. وقال في كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته 
على المساكين فكان يلي غلتها حتى مات وهي بيده: إنها ميراث .قال: وكذلك إن شرط في حبسه أنه 
يلى : يلى ذلك لم يَجِرْه له ابن القاسم وأشهب. وبانتفاء حوز ذي الكبر ولو سفيها وانتفا بالقصر للوزن 
حوز ولى سواه من قبل حصول العلل من فلس أو موت او بالنقل دا بالحذف ياس بالتخفيف أعنى 
المرض المتصل باللوت. وهو قيد زائد على الأصل إن أعيد الضمير في قوله أو مرضه إلى الواقف كضميري 
فلسه وموته. فإن أعيد إلى الموت لم يكن زائدا . انظر الزرقاني كذا إذا لم يك بين الناس وبين 
كالجسور والجوامع خلى إلى حين حصول الانع المواق على قوله: أو لم يحزه كبير وقف عليه ولو 
سفيها أو ولي صغير أو لم يحل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه » وقد سقط من 
مطبوعته ما بين يَحُرْهُ وبين قبْلَ : أما إذا لم يحز الكبيرٌ حتى مات المحيّس أو مرض أو فلّسء فلابن 
اوا وبالدونة : كل صدقة أو حبس أو نِحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت 
العطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل إلا أن يصم المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى 
للمعطى بالقبض إن منعه.انتهى. وانظر ما فعله من ذلك في مرضه › قال ابن يونس: أما ما بتل في المرض 
فلا تراد فيه الحيازة وهو نافد من الثلث إن مات؛ وإن صمّ نفذ البتل كله إن كان لرجل بعينه؛ وإن كان 
للمساكين أو في السبيل أمر بإنفاذ ذلك. راجع أول ترجمة من كتاب الصدقة» ابن يونس. وأما حوز 
يي في بطلان قبض السفيه ما حبس عليه لنفسه وصحته نقل المتيطي البطلانَ عن 

ق الباجي» ونقل صحته عن سحنون مع الأخوين. قال: ونزلت أيام القاضي منذر بن سعيد البلوطي 


م 
خليل 


التسهيل 


التذليل 
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إلا لِمَحْجُوره إِذَا أشَهَد وَصَرَفَ العّلة له ولم تكن دار سكناه 


وبولوسفيهاالشيخ على ن _وازل البااجي قد رولا 
يطلب بالحوز ابتدا بل الولي خلافٌ ما من لفظالاصل ينجلي 
وقضت التحفة لص غير بأن دكلباالغالمحجور 
إلاالذي كانعلى من حجرا وقفإنأشهدبالذيجرى 
وصرفالغلة للذي حجر ولم تك نذي العيندار الستقر 
له بلززفي الكل أوفيالجل قر منلارهالتى على من قد حجر 
وقف حتى نزلالوتبطضل ٠‏ وإنتكك نك بيرةوفي الأققل 


فشاور فيها فأجمع له الجميع من فقهاء بلده» على صحته إلا إسحاق بن بن إبراهيم أفتى ببطلانه فحكم 
بقول الجماعة قلت : إسحاق ابن إبراهيم هو التجيبي . عاد نقل المواق : وأما حوز ولي الضغير » فقد 
نقل ابن يونس: من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وثرضى حاله فتدفع إليه 
ويُشهد له بذلك » فذلك حورٌء كان له أب أو وصيّ حاضرٌ أو لم يكن» بخلاف غير الصغير :قيل: فما 
الفرق؟ قال: إنما جازت للصغير خوفا أن يأكلها الأب ويفسدها. ومن المدونة أيضا: من وهب عبدا 
لابنه الصغير ولأجنبي فلم يحز الأجنبي حتى مات الواهب فذلك كله باطلٌ لقول ملك فيمن حبس على 
أولاده الصغار والكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب: إنه يبطل كله لأن الكبار لم يُقيضوا 
الحبس. قال ملك: ولا يعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا إلا بحيازة الكبار ؛ بخلاف ما حبس على 
ولده وهم صغارٌ كلهم هذا إن مات كان الحبس لهم جائزا . وأما حوز كمسجد : فقال اللخمي : الحبس 
أصنافٌ » صنفٌ لا يصح بقاء يد المحيّس عليه ولا يحتاج إلى حائز مخصوص وهي المساجد والقناطر 
والمآجل والآبار» وإذا خَلى بين الناس وبينها صمّ حبسه. الحطابُ: دخل في المرض الجنون؛ قال في 
المتيطية : قال ابن القاسم في العتبية : وكذلك إن فقد عقله قبل أن تحاز عنه الصدقة بطلت. . يريد: إلا 


أن يرجع إليه عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه أو يصح من مرضه قبل أن يموت فتنفذ الصدقة وتؤخذ 
منه. انتهى. قلت : هكذا في بعض المخطوطات يموت بالميم وهو الموافق لا في البيان. ار بد 


1 
18 


وأربعين وأربعمائة من المجلد الثالث عشر منه. وبوّلو سفيها الشيخ على نوازل الباجي قد رده 
يطلب بالحوز ابتدًا بالقصر للوزن بل الولي خلا ف ما من لفظ الاصل بالنقل ينجلي وقضت الدهف: 
للصغير بأنه كالبالغ المحجور ونصها : 

ونافدٌُ ماحازه الصغير لنفسه أوبالغ محجور 


ابطر الحطاب والبناني. إلا الذي كان : تى دن حجرا وقاف إن أشهد با لدي جرب وسر 
الغلة للذي حجر ولم تكن ذي العين دار ا له بل أن بالنقل 6 الكل أو : 0 
من دارة التى على من قد حجر وقفّ حتى ذزل الموت بضل وإن تكن کبیرة + 


خليل 
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أو على وَارث يمرض موټه 


إل 5 


يسكن ويكر الجل فال سكنه وغيره أنفقات الدونه 
وكون عين الوقف غير دار سكناه قيا غير ذي اعتبار 
ككونهغيرمشاع لم يمز وقيد نفي ترك الاكراء برز 
قولان فيهفيالذيالزرقاني ‏ قال وج ف قل مالبناني 
ويب لا الوقف على منديرث | بممرضالوت 20 


التذليل 


يسكن ويكر الجل فالذ بالإسكان سكنه وغيره أنفذت المدونه وكون عين الوقف غير دار سكناه قي 
غير ذي اعتبار ككونه غير مشاع لم يمز وقيدٌ نفي ترك الإكراء بالنقل برز قولان فيه في الذي 

الزرقاني قال وجف قلم البناني المواق على قوله : إلا لمحجوره إذا أشهد ؛ من المدونة: قال ملك: لا 
تكون الام حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت > بخلاف الأب» إلا أن تكون وضية 
الوالد أو وصية وصي الوالد فيتم حوزها لهم. ومن المدونة أيضا : الأب يحوز لصغار ولده ومن بلغ من 
أبكار بناته ما وهبهم وأشهد عليه . ولا يحول حتى يؤنس رشدهم. قلت: لدي بل الصو a‏ 

ولا يزول. وعبارة التهذيب: ولا يزول حوزه حتى يبلغ الذكور ويدخل بالبنات أزواجُهن بعد المحيض. 
وعلى قوله : وصرف الغلة له؛ المتيطى: إن أعمر المحبس على ابنه الصغير الحبس لنفسه وأدخل غلته 
في مصالحه » فإن بموته يبطل الحبس › هذا هو المشهور المعمول به. وفي نوازل ابن الحاج : ما نصه: 

العمرى نافذة للابنة لا يوهنُها ما ثبت من استغلال المعمر لها لنفسه وإدخاله الغلة في مصالحه؛ ولها 
أن تأخذ من تركة المعمّر ما اغتله من ذلك.انتهى. وانظر في طرر ابن عات قال: فرق أبو زيد بين نفس 
الغلة وثمنها » قال: إن أكل ثمن الغلة بعد بيعها فالصدقة ماضية للابن. قلت: يظهر أنه قصد بذكر ما 
في نوازل ابن الحاج بيان مقابل اللشهور الذي أشار إليه المتيطي. وكتب على قوله: ولم تكن دار 
سكناه؛ من المدونة : قال ملك: من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدّق بها عليهم › فإن 
حوزه لهم حوزٌء إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها » وأما الدار الكبيرة 
يسكن أقلها ويكري لهم باقيّها فذلك نافدٌ فيما سكن وفيما لم يسكن. مصطفى: معنى كلام الصنف ولم 
تكن دار سكناه التى لم يخلها إلى أن مات. ولا خصوصية لدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها بعد 
تحبيسها أو ثوبا لبسه أو دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على محجوره مهما انتفع به بطل ولو بعد 
عام على المعتمد» ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين.قلت: قوله: على 
المعتمد؛ تقدم أن هذه طريقة ابن رشد المعترضة وأن العمل على خلافها . وذكر الزرقاني شرطا رابعا هو 
أن لا يكون المحبس مشاعا وأشبع الرهوني الكلام في الرد عليه . وخامسا على أحد قولين وهو: أن 
111111111111299 ويبطل الوقف على من 
يرث بمرض الموت المواق على قوله: أو على وارث بمرض موته ؛ ابن عرفة: الحبس على وارث وحده 


فيل 


التسهيل 


التذليل 
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إل خرج من ليه 4 فكمِيرّاث إلوارٹ كثلاثة الاد وأربعَة أوْلادٍ لاد 0 ركرك انا ره 


فِيَرْخُّلان فيمًا للأولادٍ وأربعة أسبَاعِه أ ولد ال 4 


ت ومين كنس بطل كالارث ماينوبله ويدخل 
معمه الذي لم يكن الوقف يضم ممن لهم إرث كزوجة وام 
أربعة فيقسمالوقفعلى | سĞبعةأجنزاءِ‏ مقاماأولا 
يكون للام وللزوجة مان تلان ةالبنين N ENE‏ وتن 
ولبنى البنين تبقى الأربعه وققفاعلى س كته المتبعه 
في المرض مردودٌ كهبته فيه سوى ما الثلث يحمل من معقب فيجعل كالإرث ما ينوبه ويدخل معه 
بالاسكان الذي لم يكن الوقف يضم ممن لهم إرث كزوجة وأم مع ثلاثة بنين كان قد شار ركهم في 
الوقف من بني الولد أربعة فيقسم الوقف على سبعة أجزاء مقامًا أولا يكون e‏ 
البنين سدس بالإسكان ومن ولبني البنين تبقى الأربعه وقفا على سنته المتبعه المواق على قوله: ! 
معقبا حرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة ا 
فيا لارا وأربعة أسباعه لولد الولد وقف؛ ابن عرفة لو حبس على وارث وغيره معه في مرض موته 
فهي المشهورة بمسألة ولد الأعيان وهي ذو دار حبسها ف مرض موته على لده وولد ولده وحملها ثلثه 
وترك معهم أا وزوجة وصورها ابن يونس على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد. وصورها ابن شناښن تان 
ولد الولد أربعة. قلت: عبارة ابن عرفة : : وصورها الشيخ والصقلي. ولم يذكر ما صورها به ابن شأس فهو 
من كلام المواق. عاد نقله : قال أبو محمد: اعلم أن هذه المسألة من المسائل التى يتسع فيها المقال 
ويتفرع فيها السؤال. وقال سحنون من حسان المسائل وقل من يعرفها وهي ف أكثر الكتب خطأ لدقة 
معانيها وغامض تفريعهاء فاعلم أنه لو حبس على ولده وولد ولده والثلث يحمل ذلك كان في ذلك 
حبس على غير وارث وهم ولد الولد وعلى وارث وهم الولد» فنحن لا نقدر أن نبطل ما كان للولد من 
SS‏ ل ل ا ا ا 
لم يجيزوا فيدخلون ف تلك المنافع إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه إذ لا وصية لوراث؛ وما 
صار لولد او ن . قلت : قوله : قال أبو محمد؛ كذا هو في المطبوعة؛ والذي في نقل 
الشيخ محمد : محمد بدون مضاف. 2 وهي في أكثر الكتب خطأً والذي في نقل الشيخ 
محمد : : وهي في أكثر الكتب صوابُ وني بعضها خطاً. وكذا في المطبوعة : : قام فيهاء والمثبت من نقل 


الشيخ. وفيها : تنفد لهم وف نقل الشيخ : نفذ» عاد نقل المواق : قال سحئون وابن المواز: إذا كانت 
حالتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة. قال ابن القاسم: والذكور والإناث فيه سواء . قال عبد الملك: 


التسبيل 
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َانَْْضَ القسمٌ يحُدُوثْ وَل لهُمَا كموْتِهِ عَلَى الأصَحٌ لا الرَْجَة وَالام 
وانتقض القسمإذا ما ولدا له ؤلاأوه ه ؤاا, _'ثْأبدا 
كموت بعضهم على الأصح وال ذأظهر لاالأم أوالزوجةبل 


يبقى الذي بيدها كان لتدئى» وارثهيسنساووار ثية أبسدا 


9ھ م“ ىو 


ما دام من ولد الاعيان أحد لكق هل ديهم وقف فقد 
إذ حظ ذي الإرث ومن معه دخل فينفعلاعينالذيبهاستقل 


قال حبس على ولدي ثم على عقبه؛ فلا شيء للعقب حتى يموت الولد؛ بخلاف لو قال: على ولدي 
وعقبه ؛ قال الباجي :لأن ثم للترتيب وأما الواو فهي للجمع فاقتضت التشريك› وانظر تمام الكلام على 
هذه القولة في شرح الشيخ محمد؛ ابن رشد: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس وقوله 
إنه يفضل ذو العيال بقدر عياله؛ هو المشهور في المذهب أن الحبس المعقب يقسم على قدر الحاجة 
وكثرة العيال من قلتهم. وحكى محمد بن المواز عن ابن الماجشون أنه لا يفضل ذو الحاجة على الغني 
في الحبس إلا بشرط من المحيس وهو ظاهر ما في رسم القطعان من سماع عيسى ومثله في رسم الصلاة 
من سماع يحيى. وما شهر في البيان صرح في الأجوبة بأن العمل بخلافه . ونصها: والذي جرى به 
العمل أن يقسم بينهم على السوية الذكر والأنثى والغني والفقير. انظر الرهوني وانتقض القسم إذا ما 
ولدا لهؤلا أو هؤلا بالقصر فيهما ابن أبدا كموت بعضهم على الأصح عند ابن أبي زيد إذ قال بعد أن 
ذكر الخلاف وقسمة جميع الحبس على خمسة أبين وقوله على خمسة على تصوير المسألة بأن كل 
فريق ثلاثة والاظهر عند ابن رشد إذ قال في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الحبس : ورواية 
يحيى أولى لما في ترك نقض القسمة من التشغيب والعناء بما لا يؤدي إلى معنى . الرهونى: فلو قال 
المصنف على الأصح والأظهر؛ لأجاد والخلاف كما قال ابن رشد: إنما هو إذا انقسم حظ من مات على 


القسم بحدوث ولدٍ لهما كموته على الأصح ؛ ابن يونس: اختلف إن مات واحدٌ من ولد الأعيان فقال 
ابن القاسم وابن المواز وسحنون : ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولد لولد الأعيان أو ولد الولد ء 
ويقسم جميع الحبس على بقية الولد وولدٍ الولدء فما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس »› وما صار لولد 
الأعيان فيأخذ الحيّان سهميهما وورثة الميت منهم سهما تدخل فيه أمه وزوجته إن كان له زرجة وولده 
وهو أحد ولد الولد فيصير لولد هذا الميبت نصيب بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والشاني› 
ونصيب بمعنى الميراث. وروى عيسى لا ينتقض القسم . وفي المطبوعة أخطاءً أصلحتها من نقل الشيخ 
محمد لا الأم أو الزوجة بل يبقى الذي بيدها كان لدى وارثها ووارثيه أبدا ما دام من ولد الاعيان 
بالنقل أحد لكنه لديهم وقف فقد إذ حظ ذي الإرث ومن معه بالإسكان دخل في نفع لا عين الذي به 
استقل من باب ذراعي وجبهة الأسد . تقدم في نقل المواق فيدخلون في تلك المنافع. المواق على قوله : لا 
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خليل فَيَذْخُلان وَدَخَلا في ما زيد لِلولد 

التسهيل وتدخلان في الذي زان لوت بعضالعدد الأولاد 
والنظم قد ضاق بعرض المسأله مشروحة مض بوطة بالأمثله 
وهى م نالسسائل الحسسان و رة ول الا هان 
وبععهض ما للعتقتي قدورد فيكثبهمنها التنوخى انتقد 
واذتقدالنقدالذي قدكنا منه ابن رش دانظر البيانا 

التذليل 2 الزوجة والأم؛ من المدونة: لو ماتت الزوجة أو الأم كان ما بيدها لورثتها موقوفاء وكذلك يورث نفع 


ذلك عن وارثهما أبدا ما بقي واحدٌ من ولد الأعيان وتدخلان في الذي يزاد لوت بعض العدد شامل 
لوت بعض ولد الولد وللموت من الفريقين كما حل به عبد الباقي كما يأتي الأولاد المواق على قوله: 
فيتداخلان ودخلت فيما زيد للولد؛ انظر أنت هذه العبارة» وقد تقدم أن ما صار لولد الأعيان تأخذ منه 
الأم سدسه والزوجة ثمنه. هكذا في مطبوعته والذي شرح عليه عبد الباقي فيدخلان ودخلا بالتذكير 
فيهما . والصواب: فتدخلان ودخلتا بالتأنيث وألف الاثنتين فيهما وجعل قوله فتدخلان جوابا لشرط 
مقدّر أي وإذا انتقض بحدوث ولد لأحد الفريقين فتدخل الأم والزوجة في النقض الحاصل بحدوث من 
ذكر ودخلا فيما زيد للولد بموت واحد أو أكثر من ولد الولد أو باللوت من الفريقين كموت واحد من 
أولاد الأعيان واثنين من أولاد الأولاد» وبهذا انتفى تكرار أو تأكيد قوله: فيدخلان مع قوله: ودخلا 
لكن لو اقتصر على قوله فيدخلان لكفى حيث نقضت القسمة بالحدوث أو الموت؛ ولكن اعتنى بذكر 
ذلك لئلا يُتوهم أنه لا دخول لها بموت أحد الأولاد لأن ما خصهم ليس على جهة الإرث . قاله أحمد. 
ولم يذكر الشيخ محمد قوله فيدخلان ولا الموت من الفريقين فتبعته في الأول لثلا أقع فيما يعتذر منه 
وقد قال الشيخ محمد مولود الموسوي رحمه الله تعالى: 
دع مايريبك ومايُعْتَذدّر عن بحن نكن 

وقد رأيت توقف المواق في عبارة الأصل والذائم قد ضاق بعرض المسأله مشروحة ؛ مضبوطة بالا ماله زه 
من المسائل الحسان مشهورة بولد الأعيان :بعض ما للعتقي قد ورد في كتبه بالإسكان مذها تنوم 
انتقد وانتقد النقد الذي قد كانا منه ابن ند انظر البيانا سئل عنها سحنون ؛ فقال: 000 


السائل قلّ من يعرفها وهي لابن القاسم في غير موضع ؛ فهي في بعض كتبه خطأ وفي بعضها صواب . انظر 
من عجز صفحة ثمانين ومائتين إلى صدر إحدى وتسعين ومائتين من المجلد الثاني عشر من البيان. 


غلا 
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مه #4 سمي باعي ا عه ق يفم عه ا 
يحبست ووقفت وتصدقت إن قارئه قيد أو جهة لا تنقطع 


وبا بحبست بصح وقف مم بلول تعلقت بحبل ماانفصم 
فصيغة الوقف على التأبييد حبست بسالتخفيف والتشديد 
و قت تحزن مالا فيالصرف خاليين من تقييد 
كذا تصدقت إذامففةٴجُيغ قيدلهوجهةلاتنقضلع 


التذليل 


وبا بحبست بصح وقف مملوك تعلقت بحبل ما انفصم فصيغة الوقف على التأبيد حبست 
بالتخفيف والتشديد وقفت جرد من المزيد في اصطلاح علم الصرف خاليين من تقييد كذا تصدقت إذا 
معة بالإسكان جُمع قيدٌ له عبد الباقي وأشار للركن الرابع وهو الصيغة معلقا له يصّمّ فقال: بحبست 
بشد الباء الموحدة وتخفيفها . الشيخ محمد: وأشار للصيغة التى هي أحد ركان الوقف معلقا لها بقوله 
أول الباب ؛ صح وقف مملوك: بحبست ؛ بفتح الحاء المهملة والموحدة مخففة ومثقلة > وهو يقتضي 
التأبيد بلا قرينة عند ابن رشد» وقال غيره: لا يقتضيه إلا بها وبوقفت بفتح الواو والقاف مخففا › 
وهذا يقتضى التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند عبد الوهاب » وأجرى غيره فيه الخلاف من حبست . المواق 
على ل ت ووقفت وتصدقت إن قارنه قِيدٌ؛ قال ابن الحاجب : لفظ تصدقت إن اقترن به ما 
بدك من فيد أو جهة لا تنتطع تايده وا فروايقان: ابن رشد: للتحبيس ثلاثة ألفاظ: حبس ووقفٌ 
وصدقة » فأما الحبس والوقف فمعناهما واحدٌ لا يفترقان في وجه من الوجوه. وأما الصدقة فإن قال: 
داري أو عقاري صدقة أو في السبيل أو على بني زهرة» فإنها تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر 
الاجتهاد إلا إن قال: صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها » فتكون حبسا على المساكين 
للسكنى أو الاستغلال ولا تباع. قلت: ما نسب لابن رشد نحؤه في الحطاب عن المقدمات . ولفظه في 
الصدقة : ثم قال: وأما الصدقة فإن تصدق بذلك على معينين مشل أن يقول: هذه الدار صدقة على 
فلان» فهذا لا اختلاف فيه أنها لفلان ملكا يبيعها ويهبها وتورث عنه. وإن تصدق بها على غير 
معينين ولا محصورين مثل أن يقول: هذه الدار صدقة على المساكين أو في السبيل أو على بني زهرة أو 
بني تميم » فإنها تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد إلا أن يقول : صدقة على 
المساكين يسكنونها أو يستغلونها. إلى قوله: ولا تباع . وإن تصدق بذلك على غير معينين إلا أنهم 
محصورون مثل أن يقول : داري صدقة على فلان وعقبه» فاختلف هل ترجع بعد انقراض العقب 
مرجع الأحباس على أقرب الناس بالمحبس أو تكون لآخر العقب ملكا مطلقا على قولين روى 
أشهب عن ملك أنها تكون لآخر العقب ملكا مطلقا؛ وحكى ابن عبدوس: أنها ترجع مرجع 
الأحباس. وهو قول ملك وبعض رجاله في المدونة. وقد قيل في المسألة قول ثالث؛ أن ذلك إعمارٌ 
وترجع بعد انقراض العقب إلى المتصدق ملكا.انتهى. ووردت ف المطبوعة في الوجه الأول بعد قوله : 
على معينين؛ كلمة ولا محصورين . وهي خطأ فليكن ذلك من القارئ على بال. أو جهة لا تنقطع 
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خليل أو لمَجهُول وَإِنْ حَصِر 

ف نرف فقن ووا سيط 
او اا ا الوا اي 
نحوتصدقت على ولدعمس رر أو عليه وعليهم نعم 
قدصزرح الباجيٌ أنه هبه إنينوتمليكابهلرقبه 
ومقتضى الحطاب أن الواوثم ٠‏ واردة مورد هاي حي ث لم 
يحصر كأمل ثغر ور بل ولو صر كالعقب مع أبيه أو 
منفردا فانظره في هذ المحل أو القدمات من دون ملل 
ولا ينيد الأولان الأببدا إنبحياةقهي دا وبمدى 
ومامن التفصيل في الأصل ذكر كد ا ا و 

التذليل أو جا بالحذف لمجهول وا إن حصر لا باو قبله وإن ن خطا سطر فخطاً إذ هو شرط ومبالنشه ا 1 


للنقل أبى نحو تصدقت على ولد عمرو أو عليه وعليهم نعم قد صرح الباجي أنه هبه إن وشو شای 
به للرقبه المواق على قوله: أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وان خصرء امن الذوئة: قال ملك من 
تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا لا شرط فيهاء فهلك 
الرجل وولده» فإنها ترجع حبسا على فقراء أقارب الذي حبس ولا تورث» قال عياض : إن قال مكان 
هو حبسٌ أو وقف: هو صدقة ؛ فإن عيّنها لمجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه› 2 : على ولد 
فلان › أو فلان وولده› فاختلف فيه» قال ملك:- وقاله في الكتاب- هي سس مؤبد يرجع بعد 
انقراضهم مرجع الأحباس , سواءٌ قال: ما عاشوا؛ أَوْ لا. قال: وإن جعلها لمجهولين غير محصورين 
كاللساكين فهي ملك لهم تة تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم› > أوبيعت وقسمت وأنفقت فيما يحتاج إليه 
ذلك الوجه المجهول وتعيين المجهول هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم ووقته ولا يلزم عمومهم إن لا 
يقدر عليه ولا هو مقصد المحيّس وإنما أراد الجنس. انتهى. وقد تبين بهذا أنه لا واو قبل إن في قوله: 
إن حصر. انتهى كلام المواق. ابن عرفة: الباجيّ: لفظ الصدقة إن أراد به تمليك الرقبة فهي هبة . وإن 
أراد به معنى الحبس فهو كلفظه. وفي مطبوعة المواق في نقل كلام عياض : إن قال مالك؛ بدل إن قال 
مكان وا مثبت من نقل الشيخ محمد. وفيها: وتعيين المجهول ليس هنا باجتهاد Ci‏ 
نقل الشيخ محمد أيضا. ومقتضى الحطاب أ أن الواو ثم واردة موردها أي حيث لم يحصر كأها 

صور بل ولو حصر كالعقب مع بالإسكان أبيه أو منفردا فانظره في هذا المحل أو المقدمات سن دون 
ملل ولا ینید الأولان أعنى حبست ووقفت الأبدا إن بحياة قيدا أو بمدى وما من التفصيل في الأصا 
E A E E‏ 
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خليل 0 وَرَجَمَ إن القع لأقرب فقراءِ عَصَبَة المُحَبّس وَامرَأة لو وُجْلْتْ عَصّبَ 

التسهيل وعاد ذو التأبييدإما انقئعا وقفاعلى الأقرب يوم رجعا 
منفقراعصة المحبس وبهمم الرأة في ذا تأتسسي 
إن عصبت لورجلت ال ل ل 

التذليل زرقون خلافا لابن الحاجب وذكر كلام ابن الحاجب وكلام 2 عبد السلام عليه : والذي يتحصل من 


كلامه ف التوضيح أن الراجح من المذهب أن وقفت وحبست يفيدان التأبيد 2 أطلقا أو قيدا بجهة لا 
تنحصر أو على معينين أو غير ذلك › إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا قال: وقف أو حبس على فلان 
العين حياته أو على جماعة معينين حياتهم؛ وقيّد ذلك بقوله حياتهم» SE‏ ل د 
للواقف إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا ؛ وكذلك إذا ضرب لذلك أجلا فقال: خيش عشر تين أو 
خمسا أو نحو ذلك كما نص عليه اللخمي والمتيطي قالا: ولا خلاف في هذين الوجهين أي إذا ضرب 
للوقف أجلا أو قيده بحياة شخص وأما لفظ الصدقة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيدٌ كقوله: لايباع 
ولا يوهب؛ أو جهة لا تنقطع كصدقة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمجاهدين يسكنونها أو 
يستغلونها أو على مجهول ولو كان ا وعقبه » وغير المحصور كعلى أهل المدرسة 
الفلائية : : أو الرباط الفلاني. فإن تجرد عن ذلك فلا يفيد الوقف» فإن كان على معين كقوله: صدقة 
على فلان ؛ فهي له ملك وإن كان لغير معين كالفقراء فالناظرٌ يصرف ثمنها باجتيادة على الساكين 
يوم الحكم ولا يلزم التعميم . ثم نقل كلام المقدمات السابق : وعاد ذو التأبيد إمّا انقطعا وقفا على 
الأقرب يوم رجعا من فقرا بالقصر للوزن عصبة المحبّس المواق على قوله: : ورجع إن انقطع لأقرب 
فقراء عصبة المحبس؛ ابن الحاجب: إذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكالمالكه أو وارثه, وإذا 
تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم للفقراء. قلت : هكذا في المطبوعة. ونص ابن الحاجب : رجع 
إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم› ويدخل من النساء من لو كان رجلا كان عصبة وقيل: 
لا تدخل النساء. ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم » وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولا » ثم على 
الفقراء. الحطاب: فإن كان أهل المرجع أغنياءَ فقيل: يرجع إلى 0 داب بهم؛ وقيل: يرجع إلى 


الفقراء والمساكين. انتهى من وثائق ثق الجزيري. وقال ف التوضيح يقتضى أن اللشهور أنه يرجع إلى 


الفقراء. والله أعلم. a‏ الواق على قولنة : وامرأة لو رجّلت 
عصبت؛ كذا في المطبوعة بالتاء في الأخير. ابن عرفة: في الهبات منها: لو قال: حبس عليك وعلى 
قبك؛ قال مع ذلك: صدقة؛ أو لاء فإنها ترجع بعد انقراضهم لأولى الناس بالمحبّس يوم المرجع من 
ولد أو عصبة» ذكورهم وإناتهم سوا يدخلون في ذلك حبساء ولو لم يكن إلا ابنة واحدة كانت لها 
حبسا لا يرجع إلى المحبس وإن كان حياء وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء. فإن كانوا 
كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء. ونصها عند ابن يونس: قال ملك: من قال: هذه الدار 
حبس على فلان وعقبه؛ أو عليه وعلى ولده وولد ولده» أو قال: حبس على ولدي » ولم يجعل لها 
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ا فَإِنْ ضَاقَ قَدَمَ ابات َعَلّى انين وَبَعْدَهُمَا عَلَى الفقرَاءِ نصيب مَنْ مات لهم 

التسهيل .0 قإن يضق فلبنات الواقف الس سبق يحق 
وف على محمد وعمرا وقفت ثمبعدذي نالفقرا 
نصيب من مات لهم هب كركو ‏ بفيروايية تيوق E‏ 
لل ينذا ال ل وو خم ا ا م ا ا كا لماع لاا 

التذليل مرجعاء فهي موقوفة لا تباع ولا توهب› د الح يوم 


الزجع وإن كان المحبس BIOL‏ المواز من أقرب الناس بالمحبس الذين يرجع إليهم الحبس 
بعد انقراض مَّن حبس عليهم ؟ فقال : قال ملك: على الأقرب من العصبة ومن النساء من لو كانت 
رجلا كانت عصبة للمحبس» » فيكون ذلك عليهم حبسا. قال ملك : ولا يدخل في ذلك ولد البنات ذكرا 
كان أو أنثى ولا بنو الأخوات ولا زوج ولا زوجة قال ابن القاسم: وإنما يدخل من النساء مثل العمات 
والجدات وبنات الأخ والأخوات أنفسهن شقائق كنَّ أو لأب ولا يدخل الإخوة والأخوات لأم . محمد 
واختلف في الأم فقال ابن القاسم : تدخل في مرجع الحبس .قلت : فإ كان ثم من سوييع سن النداة وم 
عصبة معهن والنساء أقرب ؛ قال ابن القاسم : : قال ملك يدخلون كلهم إلا أن لا يكون سعة فليبدأ بإناث 
ذكور ولده على العصبة ثم الأقرب فالأقرب ممن سميت. . وكذلك العصبة الرجال يبدأ بالأقرب 
فالأقرب»وإذا لم يكن إلا النساء كان لهن على قدر الحاجة إلا أن يفضل عنهن» محمدٌ: أحسن ما 
سمعت أن ينظر إلى حبسه أول ما حبس» فإن كان إنما أراد المسكنة وأهل الحاجة جعل مرجعه كذلك 
على من ايرجع ۰ فإن كانوا أغنياء لم يعطوا منها؛ وإن كان إنما أراد مع ذلك القرابة وأثرتهم رجع 
عليهم وأوثر أهل الحاجة إن كان فيههم أغنياء؛ قاله ملك. وإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس 
بهؤلاء الأغنياء إذا كانوا فقراء.محمدٌ: فإن لم يكن فيهم فقيرٌ ردت إليهم إذا استووا في الغنى» وكان 
أولاهم فيها الأقرب فالأقرب» والذكر والأنثى سواء فى في المرجع فإن شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلا 
شرط له لأنه لم يتصدق عليهم› ألا ترى أنه لو لم يكن أقعد به يوم الرجع إلا أختٌ أو ابنة لكان ذلك 
لها وحدها » وكذلك إذا كان معها ذكرٌ كان بينهما شطرين. وفي المطبوعة أخطاء ء والثبت من نقل 
الشيخ محمد. فان يضق فلبنات ت الواقف البق يحق المواق على قوله: فإن ضاق دم البنات؛ 0 قول 
ملك : إلا أن لا يكون سعة فليبداً بإناث ذكور ۰ على العصبة. و على محمد وشا وتات اس تا 
ذين الفقرا نصيب من مات لهم هب كركوء؛ في رواية وأخرى ترك للحي ذا المواق على قوله: وعلى 
e a‏ ا لو حبس على زيد وعمر, ثم على 
الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غ وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان. ابن 
عرفة : : تؤخذ من قولي ملك فيها: : من حبس حائطا على قوم معينين فكانوا ونه ويسقونه فمات أحدهم 
قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابه» وإن لم يلوا عملها وإنما ت تقسم عليهم الغلة فنصيب الميت 
لرب النخل» ثم رجع ملك إلى رد ذلك لمن بقي» وبهذا أخذ ابن القاسم. ابن عرفة : ففي نقل حظ معين 
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08 OTH خيخسى عسوي ره 40 0 وق يقن و ق و‎ EG 
إلا كعلى عشرةٍ حياتهم فيملكه بعدهم وَفِي كقنْطرةٍ لم يرج عَوْدْهَا فِي مِثْلِهَا وإلا قف لها‎ 


ويصرف الوقفُ على كقنطره خرب دون ع ودة منتره 
في مثلهاويوقف الذي على مرج وّةالعودة حتيى تحصلا 


التذليل 


من طبقة. بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها القولان» بالأول أفتى ابن ا لحاج وبالثاني أفتى ابن رشد › 
وألف كل منهما على صاحبه. ومن الكافي: من حبس سيفا أو دابة أو عبدا أو ثوبا على رجلين حياتهما 
ثم جعله في وجه آخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الآخرء فإذا مات الآخر رجع 
في الوجه الذي جعله فيه بعدهما. وقد قيل: يرجع نصيب الميت الأول إلى الوجه الذي جعله فيه 
بعدهما ولا يرجع نصيبه على الآخر. ولو كان الشيء ينقسم أو له غلة أو ثمرة فمات أحدهما لم يرجع 
نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس عليهما مسكنا فذلك على وجهين: إن حبسه 
عليهما للسكنى › كان كما ذكرنا في العبد والدابة والسيف. وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما 
ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم ويملك الواقف الذ بالإسكان كعلى عشرةٍ حياتهم كما خلا المواق على قوله : 
إلا كعلى عشرة حياتهم فيملكه بعدهم ؛ اللخمي: إن قال: حبس على هؤلاء النفر» وضرب أجلاء أو 
قال: حياتهم » رجع ملكا اتفاقا. واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة. وقال أبو عمر: من حبس على 
او | الح ل سم و مج رو 
يعبرف لربه. وقال المصريون: يرجع لأقرب الناس حبسا. وقولي: كما خلا؛ أعني به في قولي : 

يفيد الأولان أبدا إن بحياة قيدا أو بمدى . وقد تقدم تقل الحطاب نفي اللخمي والمتيطي 0 
هنين الوجمين. ويصرف الوقف على كقنطره تخرب دون عودة منتظره في مثلها ويوقف الذي على 
مرجوة العودة حتى تحصلا المواق على قوله : وفي كقنطرة لم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لهاء وقد 
تأخر هذا المقطع في المطبوعة عما كتب عليه : ابن عرفة: شبيه المصرف مثله إن تعذر. قال ابن المكوي : 
من حبس أرضا على مسجد فخرب وذهب أهله» يجتهد القاضي في حبسه بما يراه . الباجي : ولو 
كانت أرض محبسة لدفن الموتى فضاقت بأهلها فلا بأس أن يدفنوا بالمسجد بجانبها وذلك حبس كله. 
قاله ابن الماجشون. ولأصبغ عن ابن القاسم في مقبرةٍ عفت لا بأس ببنيانها مسجدا » وكل ما كان لله 
فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض . ومن نوازل البرزلي: بل الفتيلة من قنديل المسجد وأخذ زيته 
لا يجوز. ولو كان ذلك لمسجد آخر لجرى على الخلاف بين الأندلسيين والقرويين في صرف الأحباس 
بعضها في بعض. وعلى الجواز العمل اليوم؛ مثل صرف أحباس جامع الزيتونة لجامع الموحدين» وأخذ 
حصره السنة بعد السنة وزيته كذلك. . وسثل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يوجد 
غرباء؛ فقال:إنه إن لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء . قال: ويشهد لهذا مسائل المىذهب» منها فتيا 
سحنون في فضل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر. وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تُكُلْب 
عليه : : يدفع في حصن آخر . قال: وما كان لله فاستغنِي عنه فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه مما 


التسهيل 


ايديل 
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وَصَدَقَة لفلآن فَلَهُ أو لِلمَسَاكِين فرَقَ تَمَنُهَا بالاجُتهاد ولا يُشْتَرَط التَنْجِيرُ وَحْمِلَ فِي الإطلاق عليه 


وإن يقل ص دققةلعمسرا فهيل هو للمسككين فرا 
عياض البيعَ وفض الثمن بالاجتهاد في وأقصوالمكن 
قدقالنافيغيرماينقسم وقال فيالقابل قسمه يُقسم 
وليس يشل درط كالإءتاق ‏ تنجي زههَحُهو الإمللق 


هو لله تعالى . ومنها فتيا ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة على حاجته : أن يبنى بها مسجد 
تهدم. وقال عياض: إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله: حبس في السبيل › أو في 
وقيد مسجد كذاء أو إصلاح قنطرة كذا » فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا يرجع 
ملكا فإن تعد ذلك الوجه يجاد”ء ء أهل البلد الم ال ا 
وقف إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في مثله. انظر الباب السابع من العمرى من المنتقى. و 

صدقة لعمرا فهي له المواق على قوله : وصدقة لفلان فله؛ عياض : إن قال مكانَ E‏ ھی 
صدقة؛ فإن عينها لشخص معين فهي ولك له . ون قال: ا 
فاختلف فيه قول ملك هل يكون مؤبدا لا يرجع ملكاء فإن مات فلان رجعت حبسا لأقرب الناس 
بالمحبس على سنة مراجع الأحباس. فإن لم يكن له قرابة رجعت للفقراء والمساكين. والقول الآخر: أنها 
ارح اعدو المحبّس عليه ملكا للمحبّس أو ورثته إن مات كالعمرى. أو للمساكين 9 رأ هي شن he‏ 
وفض الثمن بالاجتهاد فهو أقصى الممكن المواق على قوله : أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد؛ تقدم 
نص عياض : إن قال: صدقة» وجعلها لمجهولين كاللساكين فهي ملك لهم ويجتهد الناظر إذ لا يقدر 
على تعميمهم قد قال ذا في غير ما ينقسم وقال في القابل قسما يَقسّم تقدم في قوله: فهي ملك لهم تقسم 
عليهم إن كانت مما ينقسم وليس يشترط كالاعتاق تنجيزه المواق على قوله : ولا يشترط التنجيز ؛ ابن 
شأس: لا يشترط التنجيز كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فهو وقف. انظر بعد هذا قبل قوله: وللأب 
اعتصارها ومَحَمِلٌ الإطلاق هذا المواق على قوله: وحمل في الإطلاق عليه؛ ابن الحاجب: حكم مطلقه 
التنجيز ما لم يقيد باستقبال . ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في 
ذلك ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا » ولغير معين باختلاف. انتهى. انظرء مذهب المدونة إذا 
اشترط المتقارضان ثلث الربح للمساكين أنه لا يقضى عليهما به. وسيأتي هذا عند قوله: وإن قال داري 
صدقة. الحطاب على قوله: ولا يشترط التنجيز ويكون كامعتق إلى أجل إلا أن المعتق إلى أجل لا يضره 
استحداث سيده دينا قبل الأجل» وذلك يضر عقد التحبيس . قاله ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ما 
قاله ابن عبد السلام ظاهر إن لم يُحز عنه» فإن حيز عنه فإن بتل منفعته في الأجل لغيره لم يضره 
حدوث الدين» وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث الدين على المشهور من لغو حوز المستأجر لغيره» وعلى 
إعماله لا يبطل به. انتهى وف المطبوعة أخطاء والمثبت من بعض المخطوطات ومن ابن عرفة. 


ا 


الفا 
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كَسْويّة أنثى يذكر وَل النَأبِيدُ ولا تَعْيينُ مَصْرفِهِ وَصُرفَ فِي غالب وإلا فالفقرَاء 


ETE‏ كتسححوية اني ر فى ريه إلابقر دمعت بر 
كاذك لايش رط تأبي دولا تعيين مصرف ويص رف إلى 
غالب مايص رف فى عرف البلد والتقق رءفى انتفائ هال رد 


كتسوية أنثى بذكر المواق على هذه القولة: ابن عرفة: صَوّْرَ الشيخ وأصبغ مسئلة ولد الأعيان على أن 
الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد» فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم» والذكر كالأنثى» ويقسم بالسوية 
إن استوت حالتهم. قلت: الذي في ابن عرفة: فصورها الشيخ والصقلي على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد 
الولد فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم. سمع عيسى ابن القاسم: والذكر كالأنثى. وفي قسمه 
بالسوية مطلقا أو إن استوت حالتهم نقلا ابن رشد عن ظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع قول ابن 
الماجشون ومشهور قول ابن القاسم فما في مطبوعة المواق من ذكر أصبغ تصحيف عن الصقلي. عاد كلام 
المواق: وقال ابن رشد في مسئلة ولد الأعيان إنه لا يفضل الولد على ولد الولد. قال: هو خلاف قوله في 
المدونة. قلت: كذا في المطبوعة ولم يقل ابن رشد: لا يفضل الولد على ولد الولد. إنما ذلك في سماع ابن 
القاسم فقال فيه ابن رشد : إنه خلاف المعلوم من مذهب ابن القاسم وما في المدونة لملك من أن الآباء 
يؤثرون على الأبناء . وليس هذا الكلام في مسألة ولد الأعيان المشهورة» وإنما هو في شرح المسألة 
السادسة عشرة من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس من كتاب الحبس الأول. انظر صفحة 
ثلاث عشرة ومائتين من المجلد الثاني عشر من البيان . على أن لا صلة لهذا الموضوع بالقولة المذكورة. 
عاد كلامه: ابن عرفة: في جواز التحبيس على البنين دون البنات أو إن تزوجن سبعة أقوال. قلت: 
محل هذا قول الأصل: وعلى بنيه دون بناته. ونص ابن عرفة بعد أن ذكر قول ابن رشد: فيتحصل في 
المسألة أربعة أقوال: هذا. يعني أنه يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن حيز عنه الحبس. 
ويفسخه ويدخل فيه الإناث وإن حيز عنه. وهنا ما لم تحر عنه إن جير عنه لم يتل ذلك إل برضا 
المحيس عاي ورابعها :لا يفسخه ويدخِل فيه البنات وإن لم يَحَرْ عنه إلا برضا المحبس عليهم. قال 
بعد أن ذكر هذا عن ابن رشد: ففي المحبس على البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجن سبعة: ا 
ابن رشد» وخامسها جوازه» وسادسها کراهته» وسابعها فوته بحوزه وإلا فسخه وأدخل فيه البنات› 
للوقار» ورواية ابن عبدوس» واللخمي عن أول قولي ابن القاسم. انظر صفحة ست ومائتين من المجلد 
الثاني عشر من البيان في ريعه إلا بقيد معتبر وقولي: إلا بقيدء أشرت به إلى قول الزرقاني: فإن بين 
شيئا اتبع. وأشرت بقولي: معتبر إلى قوله: وتقدم في المرجع أنه لا يعمل فيه بتفضيله ولا بشرطه. 
وقولي: في ريعه: هو كقول الشيخ محمد: في قسمة ريعه. كذاك لا يشرط تأبيدٌ المواق على قوله: ولا 
التأبيد؛ ابن شأس : لا يشة يشترط في الحبس التأبيد» بل لو قال: على أن من احتا حتا اج منهم باع . أو أن 
العين الحا تير لاخر ملكاء :مضع وات الشرط. محمدٌ: إذا قال داري حبس على عقبي وهي 
للآخر منهم» فإنها تكون للآخر منهم بثلاء وهي قبل ذلك محبسة. فإن كان آخرهم رجلا يرجى له 
عقب وقفت عليه فإذا مات ولم يعقب › ورثها عنه ورثته لأنه تبين بموته أنها قد صارت له. ولا 
تعيين مصرف ويصرف إلى غالب ما يصرف في عرف البلد والفقراء في انتفائه المرد المواق على قوله : 
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ولا قبول مُسْتَحِقهِ إلا المَعَيْنَ الأهل فإِنْ رد فَكمُنْقطِ 


ا ل | الملل ,ت ان 0١‏ لكك 
يرجع أو بذي انقطع يأتسي لا في خص وص نسب المحسيّس 
لك نيعو مبهما فالققرا مصرفه على الذي قدغبرا 
من قيدفقدغالب ف الصرف ثم كما بهفي ههالرهوني جزم 
وذا الذي الأصل عليه عولا اك س اال ولال 


إلى مطرف عنزوا وبالحرى لك اة نة أن يحسنذكرا 


ولا تعيين مصرفه وصّرف في غالب وإلا فالفقراء ۽ عياض: أما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري 
SS LER‏ أكها وقف مؤبد ولا ترجع اه ا E‏ كادي 
الموضع عرف للوجوه التى توضع فيها الأحباس وتجعل لها حملت عليه. ولا قبول مستحقه دا ادمون 
الأهلّ المواق على قوله: ولا قبول مستحقه مستحقه إلا المعين الأهل؛ ابن عرفة اب له 
منفعة الحبس له أو فيه» فإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله. وعبارة ابن شأس: لا يشترط في صحة 
الموقوف عليه قبوله إلا إذا كان معينا وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول؛ ثم اختلف هل قبوله شرط في 
اختصاصه به خاصة › أو في أصل الوقفية؟ ففي كتاب محمد: من قال: أعطوا فرسي فلاناء فلم يقبله 
فقال ملك : إن كان حبسا أعطي لغيره» وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته. وسئل ابن رشد: عن رجل 
حبس فرسا على رجل يجاهد عليه : على من يكون علفه؟ قال: لا يلزم المحبّس علف الفرس الذي 
حبسه إلا أن يشاء » فإن أبى المحبس عليه أن ب يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينه 
ولم يبتله في السبيل, > فإن كان بتله في السبيل أَخِدْ منه إن أبى أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلتسزم 
علفه ويجاهد عليه . فإن رَد فهل يرجع أو بي انقطاع ع يأتسي ' لا فى خصوص نسب المحيس قن 
يعود مبهما فالفقرا مصرفه على الذي قد غب ! من قيد فقد غالب في الصرف ثم كما به فيه ار مالي 
جزم ونا الذي الأصلُ عليه عولا لكونه للك والأولا إلى مطرف عزوا وبالحوى لذكر أصله له أن بذكا 
انظر الرهوني . المواق على قوله: فإن رد فكمنقطع ؛ ابن الحاجب: لا د ا 
إن كان معينا وأهلا فإذا رد فقيل: يكون لغيره؛ وقيل: يرجع ملكا. وفي مطبوعة المواق تقديم الثاني في 
كلام ابن الحاجب. عاد كلامه: وذلك من نص ابن رشد: إن حبسه عليه بعينه فأبى أن ينفق رجع إلى 
a a‏ وللشيخ : من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره. وقال ملك: من جمع له 
ثمن كفن ثم كفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله. قال ابن رشد: : هذا موافق للمدونة إن فضلت 
للمكاتب فضلة ردت على الذين أعانوه. انتهى. انظرء نحو هذا في أول نوازل ابن سهل فيمن طاع بمال 
لأسير فهرب ذلك الأسير وأتى قومه بلا فداء » قال بعضهم : ذلك كالذي أخرج كسرة للسكين فلم 
يجده. وقال ابن زرب: بل يرد إلى صاحبه كما في سماع أصبغ في الجنائز أن ملكا قال في قوم جمعوا 
دراهم يكفنون بها ميتا فكفنه رجل من عنده: إن الدراهم ترد إلى أهلها. وقاله ابن القاسم. 
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وَاتبعَ شرطة إِنْ جار كذ كتَخْصِيص مَذْهَبٍِ أو نَاظِرٍ أو تَبدئة فلان يكدًا وإن مِنْ غلة ثاِي عام 


وشرطه إن جاز يتب ع كأن خصص مذهبا بريعأوسكن 
أو ناظرا أوأنيب ب دابكذا زيدوإندمنريععمبعدنا 


وفي سماع عبد الملك فيمن أوصى بدنانير تُنفق في بناء دار محبسة فاستحقت : أن الدنانير ترد إلى 
الورثة. وانظر فصل الوصية من ابن سلمون. قلت: نصه: وفي أحكام ابن سهل فيمن عَهد في فكاك 
أسرى معينين فانطلقوا قبل أن تنفذ الوصية » فقال بعض أصحاب ابن زرب: تنفذ في غيرهم كمن 
أخرج كسرة لمسكين فيجد المسكين قد ذهب فيستحب له أن يعطيها غيره. وقال ابن زرب : ليس مثله› 
ويصرف مال الفداء إلى صاحبه. والدليل على ذلك ما في سماع أصبغ فيمن هلك فلم يكن له كفن فجمع 
له عشرون درهما فكفنه رجل من عنده» وبقيت الدراهم فإنها ترد إلى أهلها إلا أن يشاءوا أن يسلموها 
إلى الورثة. وشرطه إن جاز يتّبع المواق على قوله : واتبع شرطه إن جاز ؛ ابن الحاجب : مهما شرط 
الواقف ما يجوز له ابع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه . الزاهي : E‏ 
أن يبدأ من غلته من منافع أهله ويترك إصلاح ما ينخرم منه بطل شرطه. وني الطبوعة خط أصلح من 

نقل الشيخ محمد. عاد كلامه: وانظرء كثيرا ما يتفق أن يترك الحبس بلا إصلاح والمحبّس عليه 
يستغله هل يلزمه في ماله إصلاح ما وهى منه. انظر بعد هذا عند قوله: لا بشرط إصلاحه. وفي نوازل 
ابن سهل: إن ترك الوكيل جنات المحجور عليه وكرومه وأهمل عمارتها حتى تبورت ويبست فعليه 
قيمة ما نقص منها لتضييعه إياها. وذكر هذه المسألة في الحبس ؛ وأن من كسر خشبة أعاد البنيان 
كما كان ولا يؤخذ منه قيمته. قلت: كذا في المطبوعة الوكيل والصواب الولى. عاد كلامه: ومن ابن 
عرفة: إن كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذي السفل سفله لأنه إن فسد منه شيء لم 
يجد من يصلحه له. وكذا العكس.قلت: عبارته: بعد قوله: لم يجد من يصلحه له؛ ومن حقه أن 
يحمل له علوه. ولرب السفل رد تحبيس ذي العلو علوه للضررء متى وهى سقط منه ما يُفسِد سفله. 
كأن خصص مذهبا بريع أو سكن عبارة الشيخ محمد: كتخصيص أهل مذهب معين بصرف غلة وقفه 
لهم أو بسكناه» ولم يكتب المواق على قوله: كتخصيص مذهب» وكأنه اكتفى بنقل عبارة ابن 
الحاجب السابقة. أو ناظرا المواق على قوله: أو ناظر؛ ابن عرفة: النظر في الحبس لمن جعله إليه 
محبّسه. المتيطى: يجعله لمن يثق به في دينه وأمانته. فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه 
للقاضي يقدم له من يرتضيه » ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه سدادا على حسب اجتهاده. ابن 
عرفة : فلو قدم المحبس من راه لذلك أهلا فله عزله واستبداله. الحطاب على قوله: كان النظر فيه 
للقاضي وعبارته : للحاكم؛ هذا والله أعلم إذا لم يكن المحبّس عليه معينا مالكا أمر نفسه » وأما إن 
كان مالكا أمر نفسه ولم يول المحبس على حبسه أحدا فهو الذي يحوز الحبس الذي عليه ويتولاه. 
يدل على ذلك غالب عبارات أهل المذهب في كتاب الحبس وكتاب الصدقة وكتاب الهبة من المدونة. 
وكلام المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وشرط الوقف حوزه؛ صريح في ذلك. فتأمله. 
انظر البقية وانظر الرهوني ولا بد. أو أن يبدا بالتخفيف بالإبدال بكذا زيدٌ وإن من ريع عام بعد ذا 
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إن لم يقل من ريع كل عام فمالوهف الفقدمنكلام 
ن قل برق ل ومنل دا من ريع حبسي كل عام أخذا 
عنكل عام ليس فيهغله منغلل ةاللمغل بعدمئله 


إن لم يقل من ريع كل عام فما له في الفقد من كلام وإن يقل يُجرى على زيد كذا من ريع حبسي کل 
عام أخذا عن كل عام ليس فيه غله من غلة ا مغل بعد مثله المواق على قوله : أو تبدئة فلان بكذا وإن 
من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام؛ المتيطي :إذا شرط المحبس في حبسه أن يُنفق من غلته 
على فلان كذا في كل عام » أو يخرج منه كذا ربعا من زيته لمسجدٍ كذا » أو شرط ذلك لنفسه حياته› 
جاز إن كان المستثنى أقل من الثلث»› وإلا بطل الحبس إن كان هو الحائز على من يلي» وإن كان 
الحائز من قبض لنفسه بطل الحبس فيما وقع فيه الشرط. انتهى. وانظرء فرق بين أن يقول: يُجرى من 
غلة حبسي على فلان كذا وكذا ؛ وبين أن يقول : يجرى على فلان من غلة كل عام كذا وكذا؛ ففي 
الوجه الواحد يقول: إن لم يكن في هذا العام غلة أخذ مثل ذلك من العام الآخر؛ وني الوجه الآخر لا 
شيء له. البناني: ما فرضه المصنف من أنه يجبر ما نقص في العام الأول مما حصل في العام الثاني هو 
الذي فرضه في رسم الوصايا من سماع أشهب. وفرض المتيطي عكسه» وهو أنه يجبر ما نقص في العام 
الثاني مما كان فضل في العام الأول» وجعله الحطاب داخلا فيما قبل المبالغة» وكلام المدونة في كتاب 
الوصايا الثاني مشتمل على الفرضين معا. ونصها: فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة 
العام الأول شيء» فإن لم يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى لم يأخذ منه شيئا. 
انتهى . كنون : قول محمد البناني : مشتمل على الفرضين معاء أي خلافا لقول الحطاب: إنه كفرض 
الصنف فقط. قلت : عبارة الحطاب : تصورةُ واغيمٌ وكلامه شامل لما فرضه في الدونة من تبدئة فلان من 
غلة ثاني عام » ولا فرضه المتيطي من تبدئته من غلة العام الماضي إن كان بقي منها شيء والمبالغة في 
قوله: وإن من غلة ثاني عام ؛ ترشد لذلك فتأمله. قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة : ومن أوصى 
لرجل بدينار من غلة داره كل سنة» أو بخمسة أوسق من غلة حائطه كل عام» والثلث يحمل الدار أو 
الحائط» فأخذ ذلك عاما ثم بار ذلك أعواما » فللموصى له أخذ وصيته إلى قولها: لم يأخذ منه شيئا. 
ولو أكرّوًا الدار في أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا دينارا؛ كان ذلك الدينار للموصى له, لأن كراء 
الدار لا شيء منه للورثة إلا بعد أخذ الموصى له منه وصيتهء وكذلك غلة الجنان ولو قال : أعطوه من 

علا كل وين لضي أربطن لفن كرا اك عله لدولارا ا SG a‏ 
أخرى لم تُغلٌء ولو أكريت الدارٌ أول عام بأقل من دينار » أو جادت النخل بأقلٍ من خمسة أوسق» لم 
يرجع بتمام ذلك في عام بعده. انتهى. ولو طلب أن يوقف من غلة العام الأول شي ء أو يعطاه في الصورة 
الأولى » فهل يجاب إلى ذلك؟ قال اللخمى : وإن أغلت أول سنة عشرة دنانير ا دينارا وبقى تسعة 
نظراق ذلك فان كانت الذار مامات آنا 3 و أونإن بارع قاض کل س باكر سن ديار خد 
الورثة هذه التسعة. وإن كان يخشى أن لا تأتى بذلك وقف منها يا يتخا أن لا تأتي به إلا أن يكون 
الوارث غير مَل ولا ممتنع ورضي أن يأخذها في ذمته فيكون أحقّ بها لأن له فيها شبهة الملك» والوقف 
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خليل أو أن من احْتَاجَ مِنَ المُحَبّس عَلَيُ با أ إن تسَوْر عَلَيِْ قاض أو غَيْرُهُ رَجَعَ له أو لورئيه ؛ كعلى 
وَلدِي ولا ولد له لا شرط إصلاحه على مُسَتَحِقهِ 


عه ع 


التسهيل أؤأنَ معنم نالأ الرباا ‏ علييهمٌ حيس يحتيٌ باعا 
أوإن تسورعليه قاض أوغيرهع د إى انتقاض 
بعهووهإلي وهفي حيادته ملكا وال ورثفي مماته 
كقوله وقف على نسلي ولا نسل ل هفما,راد فلا 
به كناعن‌الإماموردا وبالإي اسالعتقي قيدا 
وأخرج ابن الماجشون الحبسا اق ةيح وه وحبسا 
فق ةقان اتج :م ولفاق ناا ر 
اهار عابس موقا .ااه 12501010111110 


التذليل غير مفيد للموصى له. انتهى. ونص المتيطية على نقل الشيخ محمد : وإن قال: يجرى من غلته على 
فلان كل عام كذاء وحصل له في سنة غلة كثيرة » ولم يكن له في سنة أخرى غلة » فإنه يعطى تلك 
الجراية في العام الثاني من غلة العام الذي قبله. وإن قال: يجرى عليه من غلة كل عام كذا ؛ فلا 
يعطى من غلة عام لغيره. أو أن مّن مِن الألى الرباعا عليهم حبّس يَحْتَجَ باعا المواق على قوله: أو أن 
من احتاج إليه من المحبس عليه باع ؛ تقدم نص ابن شأس بهذا عند قوله: ولا التأبيد؛ وفي كتاب 
ابن المواز: قال ملك: من حبس داره على ولده وقال في حبسه: إن احتاجوا واجتمع ملؤهم على بيعها 
باعوها واقتسموا الثمن بينهم بالسواء» ذكورهم وإناثهم؛ فهلكوا جميعا إلا واحدا فأراد بيعها › فقال 
ملك: ذلك له ار ا 1 المتحخيس إن طلبوا ميراثهم. وقاله ابن القاسم» لأنه 
بتلها لبنيه خاصة في صحته» فليس لسواهم من ورثة أبيهم فيها حق. وانظر الحطاب. ومن في البييت 
شرطية واسم أن ضمير شأن محذوف › كما في قوله: 

ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه بعد ته ينزل به وه وأعزل 


أو إن تسور عليه قاض أو غيره عاد إلى انتقاض بعوده إليه في حياته ملكا وللوارث في مماته المواق 
على قوله : أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لورثته ؛ المتيطي : إن شرط المحبس في حبسه أنه 
إن تقر قان أو غيره: ف حت :هذا اجه راجح إل إن كان ا اولوت إناكان مي »أو صدفة 
يعله على افلا كله شرطه. كقوله وقفّ على نسلي ولا نسل له فما أراد فعلا به كذا عن الإمام وردا 
وبالإياس العتقي قيدا المواق على قوله : كعلى ولدي ولا ولد له؛ ابن المواز : قال ملك : من حبس على 
ولده» ولا ولد له فله أن يبيع» فإن ولد له فلا بيع. وقال ابن القاسم: ليس له أن يبيع حتى يؤيس له 

من الولد. وأما إن مات قبل أن يولد له فلا حبس ويصير ميراثا. . وأخرج ابن الماجشون الحبسا لثقة 
يحوزه وحبسا غلته فإن يلد فللولد هي وإلا فللآقرب بالنقل المرد انظر تحصيل مصطفى في شرح 
الشيخ محمد. لا شرطةُ الرمٌ على من وقفا عليه المواق على قوله : لا بشرط إصلاحه على مستحقه ؛ كذا 
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كَأَرْض مُوَظفَةٍ إلا مِنْ غلها عَلَى الأصّمّ أو عَدَمِ بَدْءِ يإصْلاحه أو يتفقيه 


SA OS oS‏ أو أن يدفعالموظفا 
على المحسبّس كأرض الصاح إلامنن‌الغلة ف الأمس سح 
لدى ابن كوثر منالذأيدي فيهامنالخلف منابنالهندي 
كذك لا يوفى بشرطه عدم بدء من ‌الريع بإصلح ولم 
ييستبن الواق مابنفقه ٠‏ عنس أشرطرواقف لنفققه 
على المحبس عليه قي الذي يحتاج من كفرس الفزو لذي 
ونقلامتناع دفع فرس ‏ وقفاعلىنفقةالمحييّس 
عليه عامين على أن يطلقه من بعد ملكالذهاب النفقه 


في مطبوعته بالباء. وأكثر النسخ بدونها: من المدونة: قال ابن القاسم: من حبس دارا على رجل 
وولده وولد ولده» واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما يرث منها من ماله» لم يَجُزْ› وهذا كراء 
مجهولٌ » ولكن يمضى ذلك وتكون مَرَدّتها من غلتها لأنها فاتت في سبيل الله » فلا يشبه البيوع . 
وقد قال ملك: إن حبس على رجل فرسا واشتر ط عليه نفقته سنة أو سنتين ثم هو له ملك بعد 
الأجل ؛ الهلا خين قود إن تبريهنك قبل نمام الستدين فيدهب e‏ أو أن يدفع أ الوظف على 
المحبّس كأرض الصلح إلا من الغلة في صح لدى ابن كوثر من الدُ بالإسكان أبدي فيها من 
الخلف من ابن الهندي المواق على قوله: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح؛ للمتيطي في هذا 
كلام طويل. ومنه : إذا تصدق على مساكين أو مسجد بملك موظف > نظر القاضي في ذلك» فإن كان 
قبوله بوظيفه نظرا للمسجد أو للمساكين قبله وأمضى الحبس أو الصدقة» وإلا فسخ ذلك ورده على 
صاحبه ؛ وكذلك الأب فيما تصدق به كذلك على ولده. راجع كتاب الصدقة من المتيطي. الرهوني : 
أشار به» يعني قوله: على الأصح» لاختيار ابن كوثر» كما أشار إليه ابن غازي. أبو الحسن الصغير 
على قولها: إن اشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله لم يجز؛ انظر قوله: من 
ماله» فلو كان من غلتها لجاز. قالوا: يقوم منه أنه يجوز تحبيس الأرض الموظفة» وحكى ابن 
الهندي في ذلك قولين؛ فقال: ولو كان على أن يخرج الوظيف من غلة الأرض وهو كذا لجاز 
تحبيسهاء وقد قيل: لا يجوز. قال ابن كوثر: والأول أصوب. وفي مطبوعة الرهوني: فيقوم منه أنه 
لا يجوز؛ والمثبت من البناني. كذاك لا يوفى بشرطه عدم بَّدْءٍ من الريع بإصلاح ولم يستبن المواق 
ما بنفقه عنى أشرط واقفٍ للنفقه على المحبّس عليه في الذي يحتاج من كفرس الغزو لذي ونقر 
امتناع نفع فرس وقفا على نفقة المحبَّس عليه عامين على أن يطلقه من بعد ملكا لذهاب النفقه 
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1 وار ج اسان الموؤقوف عله للسكئى إن لم يلم رى له افق في رَس لكقزْو من بت المَال 
انين ا وذا الذي ذكر وجه محتمل 


وفييه يحتمل وجه ثلان على الذي قرره الزرقاني 
أي شرطه في وقف محتاج لته علدلهمتبدتتها منغلته 
وساكن رَب الس كنى وقفا إنلمويرمماغداعلى شفا 
أخرج كي يُكرَى بمابهيرم 2 ويس سترره إذا العقدانصرم 
والففرس اللكغفزويوقف من بيت ما السلمين يُعلف 
وفي التعمذر يبع والعوض 2 يجعافي السلاح رعياللفرض 


التذليل باطلا ان بالنقل نفق الفرس أي مات أثناء الأجل وذا الذي ذكر وجه محتمل وفيه يحتمل وجهة ثاني 
على الذي قرره الزرقاني أي شرطه في وقف محتاج لِه أعني النفقة عدم تبدئتها من غلته المواق على 
قوله: أو د بدء بإصلاحه ؛ تقدم قول ابن شعبان : شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على 
إصلاحه باطلٌ . انظر عند قوله: واتبع شرطه. وكتب على قوله: ونفقة؛ كذا في المطبوعة بالواو وبدون 
إضافة : : انظر أنت ما المراد بهذا؟ هل هو يعني ما تقدم من قبل قوله: فإن رد فكمنقطع. وقد تقدم أن 
من دفع فرسا لمن يغزو عليه سنتين وينفق عليه فيهما ثم هو له ملك: أنه لا خير فيه. عبد الباقي على 
قوله : أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته ؛ أو أي ولا يتبع شرط عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته » فيما 
يحتاج لنفقة كالحيوان » فيصح الوقف ويبطل شرطه» لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصلهء بل يبدأ 
o‏ . وبما قررنا علم أن قوله: أو عدم ؛ عطف على إصلاحه. وأما قوله: أ 
؛ فيحتمل أنه كذلك» وهو مقتضى نقل المواق » ويحتمل عطفه على بإصلاحه الذي a‏ 
وهو مقتضى حل الشارح. والأول يكون من نمط التوظيف كأنه اشترط نفقة الحيوان الموقوف على 
الموقوف عليه ؛ والثاني: يراد بقوله: أو عدم بدء بإصلاحه؛ أي كمرمة؛ ويراد بقوله: أو بنفقته ؛ فيما 
يحتاج لها كحيوان. فهو من عطف الغاير فلا يقال: إن النفقة على الحيوان من جملة إصلاحه. 
وساكن ربعا لسكنى وقفا إن لم يرم ما غدا على شفا هو في القاموس بالياء, وفيه ما يقتضي أن المادة 
واوية يائية وما كان كذلك كتب بالألف . وكذلك كتب في المصحف. أخرج كي يكرّى بما به يرم 
ويسْترده إذا العقد انصرم المواق على قوله : وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يُصلِح لثكرى 
له اللخمي : النفقة على الحبس ستة أقسام: قسم : نفقته من غلته إن كان على مجهول أو على 
الححيين عليه إن كان على معين» وذلك ديار الغلة والحوائط والفنادق» ونفقتها إن احتاجت إلى إصلاح 
من غلتهاء وإن كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما تصلح به ثم 
يعود. والفرس الد بالإسكان لكغزو هكذا نسخة الزرقاني؛ وفي مطبوعة المواق إدخال الكاف على فرس 
دون غزو يوقف من بيت مال المسلمين يعلف وفي التعذر يباع والعوض يجعل في السلاح رعيا للغرض 
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كما لو كلب وَبيع ما لا ينتفع به مِنْ غير عَقار في مله أو شقصه كأنْ أثلف 
كذ إذا كلب فليبع كما يباع ماالقصودمنهعدما 
فو ارو الد في مشل او شقص كذا ما يقبض 
من ‌قيمة من متلف الذكور a.‏ 20000 


المواق على قوله: وأنفق في كفرس لغزو من بيت المال فإن عدم بيع وعوض به سلاح ؛ وتقدم آنفا أن 
نسخة عبد الباقي: في فرس لكغزو : اللخمي: وقسم لا ينفق عليه من غلته» كان على معين أو 
مجهول» وذلك الخيل لا تؤاجر في النفقة فإن كانت حبسا في السبيل فمن بيت المال؛ وإن لم يكن 
بيعت ويشترى بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقةٍ كالسلاح والدروع» وإن كانت حبسا على معين أنفق عليهاء 
فإن قبلها على ذلك وإلا فلا شيء له. البناني: ووقع في المواق هنا عن اللخمي أن ديار الغلة والفنادق 
نفقتها من غلتها إن كانت على مجهولء وعلى المحبس عليه إن كانت على معين ٠‏ وفيه نظرٌء وقد 
وقع في نقله تحريف. ونص ابن عرفة: وجعله اللخمي في النفقة عليه أقساما قال» دور الغلة والحوانيت 
والفنادق من غلتها ؛ ودور السكنى يخير من هي عليه في إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه» والبساتين 
إن حبست على من لا تسلم إليه بل يقسم عليه تساقى أو يستأجر عليها من غلتها » وإن كانت على 
معينين هم يلونها فالنفقة عليهم» والإبل والبقر والغنم كالثمار. انظر تمامه. قلت: وانظر الرهوني 
للأقسام الستة التى ذكر اللخمي» فإنه ذكر من كلامه محل الحاجة بلفظه وقال: وهو أصرح في الرد 
على المواق من كلام ابن عرفة الذي في البناني وإن كان كافيا في الرد عليه . كذا إذا كلب فليْبَع المواق 
على قوله: كما لو كلب ؛من المدونة: قال ملك: ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا 
يعون و كوة .على الخزو بيعت وإختري بها رما بت بين الخيل + ديجعل في السبيل.قال ابن 
القاسم : د ا ل ل لي قال ابن وهب عن ملك : 
وكذا الفرس يكلب ويخبث. قال ابن القاسم: اونا بلي اين اا اهما منئعة بيست 
ا ا ا روا فإن الم نولم وو ن لعن كما يباع ما المقصود منه عدما 
سوى العقار ويرد العوض في مثل او بالنقل شقص الواق على قوله : وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار 
في مثله أو شقصه؛ ابن شأس: روى ابن القاسم ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس 
يكلب أو يهرم بحيث لا ينتفع به فيما وقف له » أو الثوب يخلق بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي 
وقف له وشبه ذلك : أنه يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله ويُجعل مكاته: فإن لم يصل ثمنّه إلى كامل 
من جنسه جعل في شقص من مثله . انظر عند قوله: كما لو كلب. قلت: وما بالعهد من قِدَم كذا ما 
يقبض من قيمة من متلف المذكور المواق على قوله: كأن أتلف ؛ ابن شأس: من هدم حبسا من أهل 
الحبس أو من غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان» ولا تؤخذ منه القيمة. وأما إن قتل حيوانا وقف 
كالعبد والدابة أخذت منه القيمة فاشتري بها مثله وجعل وقفا مكانه؛ فإن لم يوجد مثله فشقص من 
مثله. ابن عرفة: ظاهر المدونة: أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا . انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: 
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واوف وه ووه هم هه ووو و ووو و ولو ووو و ووو ووو ووو وووووو: 


شبد فيا كيبن اة ويجعصسصل الثمنفيالإناث 
ولايياعربعهوإنخ ربت ولوبغيرهولائقض الخضرب 


واتبع شرطه كذا يباع فائض الذكور وكل ما كبر من إناث ويجعل الثمن في الإناث المواق على قوله : 
وفضل الذكور وما كبر من الإناث ف إناث؛ ابن عرفة : ولد الحيوان المحبس مثله. سمع ابن القاسم : 
ما ولدت بقرات حبست يقسم لبنها في المساكين من أنثى حبست معها » ويحبس ولدها الذكر لنزوها. 
وما فضل من ذكورها وما كبرت من أنثى فذهب لبنها ييعا ورد ثمنهما في إناث أو في علوفتها. ابن 
رشد: وهذا كقول المدونة: ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه فذهبت منفعته بيع ورد 
ثمن الدواب في خيل» فإن لم تبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون ن أعين به في ثمن فرس› ورد ثمن 
الثياب في ثياب» فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل. ولا يباع ربّعه وإن خرب المواق على 
قوله : لا عَقارٌ وإن خرب > ابن عرفة : من المدونة وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا. 
قال ابن الجهم: إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب لأنه يجد من يصلحه بإجارته سنين فيعود كما 
كان. ابن رشد: وفيها لربيعة: أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه. وهو إحدى روايتي أبي 
الفرج عن ملك. انتهى لك ادق عرفة + أن قال ف جوا المنافقة لربع غير خرب قولا الشيخ في رسالته 
وابن شعبان» وعبارة الرسالة : ولا يباع الحبس وإن خرب. ثم قال: واختلف في المعاوضة بالربع 

الخرب بربع غير خرب» وقال ابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت 
منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها . بمكان يكون حبسا مكانها؛ ويكون 
ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به. 
انتهى. انظر بقية كلام المواق. ولو بغيره المواق على قوله: ولو بغير خرب ؛ قد تقدم قول المدونة: لا 
يباع الحبس وإن خرب. واختلف في المعاوضة به. وكذلك نقلهما ابن عرفة مسألتين وكذلك جليل قلكه 
قدمت الإغياء الثاني على النْقض لقول ابن غازي: ظاهره أن الإغياء الثاني راجع للربع الخرب والنقض, 
ولم أره منصوصا إلا في الربع الخرب. ولا تقض الخرب المواق على قوله: وتُقضْ ؛ الزاهي: لا يباع نقض 
المحبس وأجاز بعض أصحابنا بيعه ولا أقوله. وفي الطرر عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع 
المساجد الخربة لأنها وقف. ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك » وتوقيفه 
لها إن رجي عمارثها أمثل؛ وإن لم يرج عمارتها بيع وأعين بثمنه في غيره أو صرف النقض إلى غيره . 
وحكي عن أحمد: أنه إن فقد أهل المسجد ولم ترج له عمارة » أنه يباع أصله وينفق في أقرب المساجد 
إليه. وهو شبيه بما قيل في الفرس المحبس يكلب. ويذكر عن ابن مزين: أنه يؤخذ نقضه وينتفع به في 
سائر المساجد» ويترك له ما يكون علما لثلا يدرس أثره. ونحوه حكى ابن حبيب عن غير ابن القاسم. 
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إلا لِتَوسِيعٍ كمسجِدٍ ولو جبرا وأمروا يجعل تُمنِه ليره 


إلا لتوسيع كس _ جد إولو ج برا وتص ويب كجاممع رأوا 


وأفروا أن يجعل وا ال ثكمنفي ‏ خلف هولحك م ]إنأبوائفي 
على سمععالعتقي وعلى ذاالنفي يأتى ماقريباقد خلا 
من جبرهم كماابن رشد عرفه E ET‏ تسد النشخ EE‏ 


انظر البقية إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا وتصويب كجامع رأوا لما يأتي قريبا عن النوادر. المواق على 
قوله : إلا لتوسيع كمسجد؛ سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس 15 إلا دارا بجوار مسجد احتيج 
أن تضاف إلية ليتوسع بها » فأجازوا بيعها له ويشثر ترى بثمنها دارٌ تكون حبسا وقد أدخل في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم ذو مخ كانت تليه. ابن رشد: ظاهر سماع ابن القااسم أن ذلك جائز في 
كل مسجد كقول سحنون» وفي النوادر عن ملك والأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم : أن ذلك إنما يجوز 
في مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك» لا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع 
وعن عبد الملك: لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها ويكره الناسَ السلطان على بيعها إذا احتاج الناس 
إليها لجامعهم الذي فيه الخطبة» وكذلك الطريق إليها لا إلى المساجد التي لا خطبة فيها والطرق التى 
في القبائل لأقوام . قال مطرف: وإذا كان النهر بجانب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلك 
عليها العامة فحفرها حتى قطعها فإن أهل تلك الأرض التى حولها يجبرون على بيع ما يوسع به 
الطريق. وكتب على قوله: ولو جبرا؛ ابن رشد: واختلف متأَخَرُو الشيوخ إن امتنعوا من البيع 
للمسجد» فقال أكثرهم : تؤخذ منهم بالقيمة جبرا. وهو الآتي على سماع ابن القاسم : أنه لا يحكم 
عليه بجعل الثمن في دار أخرى . ابن عرفة : و انتهى. قلت : SE‏ 
0 محمد. إن لم تظفر بنسخة من أصل ابن عرفة. وأعروا أن أن يجعلوا الثمن ي خلفة والسكد إن 
أبوا ذُفي على سماع العتقي وعلى ذا النفي يأتي ما قريبا قد خلا من جبرهم كما ابن رشد شرك 
فيه وفيه نظّر ابن عرفه كما تقدم آنفا؛ المواق على قوله: وأيروا بجعل ثمنه في غيره؛ تقدم قول 
ابن عرفة: في قول اين رشد نظر. وتقدم نص سحنون ويشترى بثمنها دار تكون حبسا. وقال في آخر 
كلامه على القولة قبل هذه: انظرء قد ذكروا نظائر لهاتين المسألتين: من انهارت بئره » والماء لمن 
به عطش» والمحتكر؛ ومثل جار الطريق جار الساقية» وكذلك العلج لفداء مسلم» والفرس يطلبه 
السلطان إن لم يدفع له جبر الناس» والفدان في قرب الجبل إذا احتاج الناس إليه لتخلصهم لأجل 
وعره . البناني : وللمسألة نظائر عشر تقدمت في أول البيوع. وانظر ما ذُكر قبيل هذا عن المسناوي 
من أن ما وُسّع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض منه إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين. 
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وَمَنْ هَدَمَ وقفا فعَليّه إِعَادَتُهُ 


ولييد الوقف لزوما من هدم وظاهرالكتاب تلزمالقيم 
في كل ماهدمممنقداتلفه حس بما ذكلرواب بن عرفله 
والأصل مُتَّجََة أصليه اتجه وفمُوزومااتجهمت المستخرجه 
كماعليهفيالنوادر اقتعمر وكونظاهر الكتاب ماغبر 
لغفيرهأبوعليي صإافه مضعفا ماذكراببنعرفه 
وليعد الوقف لزومًا من هدم المواق على اقول ومن هدم أوقما 'فعلية Ca‏ تقدم :هذا عند كوله : كأن 
أتلف. وظاهر الكتاب تلزم القيم في كل ما هدم من قد أتلفه حسبما ذكره ابن عرفه والأصل مُتَجَهَ 
أصليه اتجه وهو ما اتجهت المستخرجه كما عليه في النوادر اقتصر وكون ظاهر الكتاب ما غبر 
لغيره» أبو علي صرفه مضعفا ما ذكر ابن عرفه ابن غازي على القولة المذكورة : كذا لابن شأس وابن 
الحاجب» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون » وقال ابن عرفة : قبولهما إياه يوهم أنه كل المذهب أو 
وور ولم أعرفه بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا. وقد قال عياض في حديث 
جريج : : من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن فيه وفي سائر المتلفات 
القيمة . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : عليه بناء مثله. وفي العتبية عن ملك رضي الله تعالى عنه 
مثله. وفي التوضيح عن النوادر عزو ما في ابن الحاجب لابن كنانة» فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبس 
تبنى فيه حوانيت للغلة » وهو ذريعة إلى تغيير الحبس؛ ومن كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم 
فعليه أن يرد البنيان كما كان. البناني : قال الأبي : في حديث جريج : : [أعيدوه ترابا'؛] ما نصه: 
عياض: يُحتج به من يقول: يُقضّى في المتلفات كلها بمثلها ؛ وهو قول الشافعي والكوفيين» وللك في 
العتبية مثله» والمشهور عنه وعن أصحابه أنه إنما يقضى بالمثل في المكيلات والموزونات› وأما في غيرها 
فإنما يقضى عليه فيه بالقيمة. ولا حجة للأولين فيه لأنه شرع غيرنا. وليس فيه أنهم أمروا بذلك ولعله 
تراض من الجميع , ألا ترى قولهم : نبنيه بذهب » فإنما هو بتراضيهم فكذلك بناؤه بالطين. أي 
وألحق أهل المذهب بالمكيلات والموزونات في القضاء با مثل المعدودات . انتهى بلفظه. ونص ابن عرفة: 
عياض في حديث جريب : من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات 
القيمة. انتهى. فانظر ذلك مع اعتراض ابن فائد. انتهى كلام البناني. قلت : أجِدني مضطرا لنقل كلام 
ابن عرفة برمته وكلام الرهوني واللّه المستعان» أما كلام ابن عرفة فهو : قال ابن الحاجب كابن 
شأس: من هدم وقفا فعليه رده كما كان لا قيمته» ومن أتلف حيوانا وقفا فالقيمة » وتجعل في مثله أو 
شقصه. زاد ابن شأس: وقيل : إن لم تبلغ ثمن عبد قسمت كالغلة. فقبله ابن هارون في الهدم 
والحيوان» وهو مقتضى قول ابن عبد السلام: الأصل وجوب القيمة لأنه من ذوات القيم ؛ لكن القيمة 
هنا تستلزم نقل ملك الواقف عما وقفه وهو غير جائز في الأحباس إذ لا يمكن أن يؤدي الهادم القيمة ولا 


أ - جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلةء رقم الحديث 2550. 
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او عض ا طحا ل نار ور و هاه الا ل ا TEER‏ معام ام اا و ال EE‏ 


يأخذ النقض . وقد اختلف في هادم غير الحبس هل يقضى عليه بالقيمة أو يرده على ما كان عليه؛ 
وههنا أحرى؛ قلت: قبولهما نقل ابن شأس وابن الحاجب يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره؛ ولا 
أعرف ذلك» بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا حسبما يأتي نصها فيه . قال عياض في 
حديث جريح أول كتاب اليرٌ: من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات 
القيمة. وقال الشافعي :عليه بناء مثله ؛ وفي العتبية عن ملك مثله. وقوك ابن عبه السلام لكن القيسة هن 
تستلزم نقل ملك الواقف عما وقفه إذ لا يمكن أن يؤدي الهادم القيمة ولا يأخذ النقض؛ ةا 
إغرا م الهادم القيمة يوجب له أخذ النقض في المذهب ؛ وهذا لا يليق بتحصيله لأنه خلاف نص المدونة 
وغيرها؛ في كتاب الاستحقاق منها: ومن اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحق فليأخذ النقض إن 
وجده وقيمة الهدم من الهادم . والصواب نقل اللخمي في ترجمة بيع الحبس قال: من تعدى على 
حبس فقطع النخل أو هدم الدار أو قتل العبد أو الفرس أو أفسد الثوب » غرم قيمة ما أفسد؛ فإن كان 
الحبس على غير معين جُعِل ما أذ من هدم أو قطع نخل في بناء تلك الدار ر أو غراسة مثل النخل» وفي 
مثل ذلك العبد والفرس والثوب. وعلى قول أشهب: يُصرّف فيما يرى أنه أفضل. ويختلف إن كان على 
مخ :فل مقط حه أو يعو فى الق وله تن أوعيى 'لة بيفلة داز أوسكتاها فهدمها انان ف 
حياة الموصي وهي تخرج من الثلث غرم الهادم ما بين القيمتين يورث عن الموصي وتكون الأرض على 
حالها في الوصية ؛ وإن هدمها بعد وفاته بنى به تلك الدار . أتى من بنائها على ما كانت عليه أو 
أقل. ويكون ذلك للموصى له ؛ وكذا في قطع نخل الحائط. وفي جناياتها: من أوصي له بعبد فقتل» e‏ 
شيء له من قيمته. وعلى قول محمد: يشترى له بالقيمة مثل الأول. قلت: ما ذكره عن الموازية لم 
عد فيهاء إنما في جناياتها: إن أوصى بخدمة عبده لرجل سنين وأوصى مع ذلك برقبته لآخر والثلث 
يحمله فقتله رجل كان ما يجب فيه لمن له مرجع الرقبة. وهو إن أراد بما زعمه عن المدونة أنه قتل 
بعد موت الموصى فلا خلاف في المذهب أن قيمته للموصى له؛ فيمتنع حمل نقله عنها لا شيء له على 
ذلك؛ فلم يبق إلا حمله على قتله قبل موت الموصي وتخريجه في هذا أن يشترى له بالقيمة مشل الأول 
على قول محمد الذي قدّمه لا يصح لأن محمداء إنما أثبت للموصى له ما بقي من من الموصى به لا ما أخذ 
عمًا أتلف منه. انتهى المراد منه بلفظه. وأما كلام الرهوني فهو: وقول محمد البناني: انظر ذلك مع 
0 ابن فائد؛ قلت : قد اعترض أبو علي أيضا كلام ابن عرفة بأبين وأوضح وأقوى مما اعترضه به 
بن فائد» فإنه نقل عن النوادر ما هو صريمٌ في إعادة ما هدم من الأحباس. ع ا 
a‏ سلمون على إعادة البناء ولم يذكر قيمة أصلا. وني نوازل المياه من المعيار ما نصه: و 
هدم الحائط بناؤه ورده على صفته ولا يجوز لهم ما فعلوه وهذا قول أصحاب ملك » وض 500 
هذا لفظه › اجيب به عمّن هدم بناء إنسان لسد طريق كانت على أرضه. وإذا كان هذا في غير الحبس 
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وتناو الذريّة وولدي فلان وفلائة أو الدُكورٌ وَالإِنَاتُ وأولادهم الحَافِدَ له نسل 


ي فس 


الت 


التذليل 


وإن يقل وقف على الذريه أوولدي أحلمعد والزهريه 
أو التور والإناث وعلى ألاده وهفحافدا قدادخكلا 


فالحبس أولى كما أشار إليه ابن عبد السلام: ثم وجه ذلك بعد بقوله: إن أخذ القيمة في الحبس يؤدي 
إلى خروج الحبس عما حبس فيه لأنه إذا أعطي قيمة البناء وهو ما بين القيمتين › قد لا يفي ذلك برد 
الدار على ما كانت عليه فيؤدي ذلك لتعطيل الحبس. ثم قال: وفي البرزلي ما نصه: من حفر أرض 
حبس وأخذ ترابها يجب ردها كما كانت ولا يقال: تلزم القيمة» إذ لا يجوز بيع تراب الحبس. هذا 
لفظه. وما استدل به ابن عرفة غير ظاهرء أما كلام عياض فليس صريحا في هدم الحبس . وكلام 
اللخمي الذي استدّلٌ به لم ينسبه لأحد. وهو وإن ساقه كأنه المذهب فنص ابن كنانة خلافه. ونقل 
صاحب النوادر له مقتصرا عليه غير باحث فيه يدل على ارتضائه إياه . مع أن في العتبية عن ملك 
إعادة البناء أيضا. وكلام المدونة هو في غير الحبس كما رأيته. ثم قال بعد كلام ما نصه: وقول المتن: 
ومن هدم وقفا فعليه إعادته؛ هذا هو المذهب والصحيح > وهو الآتي على قول ابن القاسم الذي رجحه 
اللخمي وعبد الحق» وصريح قول ابن كنانة » وقول المجيب المتقدم : رد البناء هو قول أصحاب ملك 
ونص أهل العلم ؛ وكلام ابن عرفة ضعيف» والغالب أنه لم يطلع على ما في النوادر أصلا . انتھی 
محل الحاجة منه بلفظه. وما قاله كله ظاهر. والله أعلم. وإن يقل وقفّ على الذريه أو ولدي أحمد 
والزهريه أو الذكور والإناث وعلى أولادهم فحافدا قد أدخلا المواق على قوله : وتناول الذرية» وولدي 
فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد ؛ هكذا في مطبوعته والأشهر في نسخ المتن الحافد: أما 
الذرية فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ ف الذرية والنسل» فقيل: إنهما بمنزلة العقب والولدء لا يدخل 
فيهما ولد البنات على مذهب ملك؛ وقيل : إنهم يدخلون فيهما. وفرق ابن العطار » فقال: النسل 
كالولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات بخلاف الذرية فتشمل ولد البنات اتفاقا لقوله: تعالى :بإومن 
ذريته داوود) إلى قوله تعالى إوعيسى4 وهو ولد بنت» ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من 
ذريته؛ وكذا نقول في نسله وعقبه. انتهى. وأما ولدي فلان وفلانة وأولادهم؛ فقال ابن رشد: أما إذا 
قال حبست على ولدي ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم » ثم يقول: وعلى أولادهم ؛ فإن ولد البنات 
يدخلون في ذلك على مذهب ملك وجميع أصحابه؛ وما روي عن ابن زرب فهو خطأ. وأما لفظ الذكور 
والإناث وأولادهم» فقالابن رشد: إذا قال حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم» ولم يُسمُهم 
بأسمائهم , ثم قال: وعلى أعقابهم »> فالظاهر من مذهب ملك أن أولاد البنات يدخلون في ذلك كما لو 
سمى بخلاف إذا قال: أولادي؛ ولم يقل ذكورهم وإناثهم › للعلة التى قدمنا من أن لفظ الأولاد لا 
يوقعه الناس إلا على الذكور دون الإناث. خلاف نسلي المواق على قوله: لا نسلي ؛ قال ابن العطار: 
النسل كالولد. وجعل ابن رشد الخلاف فيه وفي الذرية واحدا. فانظر أنت هذا. 
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وَعَقِبِي وَوَلدِي وَوَلَدِي وَوَلّد وَلَدِي وأَؤْلدِي وَأولادٍ أؤلادي وَبَنِيّ وَبَنِى بَنِيَّ وَفِي وَلدِي وَوَلدِهِمْ قولان 


ا وا و ا لي ا ا ا ا ا ير > و چ و 


.................. عقبي وولدي ووالدي عاطف لفظولد 
بدونيامضيفه لولدي بالياوءعٌ ذدجمعهكاالفرد 
وهكذا وقفت ذي البنه على بني وبني بيه 
والأصل في النسل بأصلهاحتذى ‏ وأمرالوتق أن ينقرنذا 
فهولدى ابن رش دالدرِيَهُ | شاططرفي الخلاف بالسشسويه 
وعطفه ولدهم على ولد أضيف لليافيهقوولان وقد 
قال ابسن رش الول اين ا NO‏ 


قلت : تبع ابن الحاجب في قوله: ونسلي كذلك. قال في التوضيح: أي مثل العقب» وقيل: 9 
البنات يدخلون في النسل. وعبارة ابن شأس: وأما لفظ النسلء فقال أبو عبد الله بن العطار: إنه 

كقوله: ولد ولده» على ما تقدم ذكره من خروج ولد البنات من ذلك في قول ملك» ودخولهم له على 
ظاهر لفظ المحبس عقبي , وولدي المواق على قوله: وعقبي وولدي ؛ ابن رشد: لا فرق عند أحد من 
العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى ؛ فإذا قال المحبس : حبست على ولدي » أو على أولادي» 
ولم يزد على ذلك» فيكون الحبس على أولاده E‏ ة الذكران والإناث وعلى أولاد بنيه الذكران دون 
الإناث» ولا يدخل في ذلك أولاد البنات على مذهب ملك» للإجماع على أن ولد البنات لا میراث 
لهم. وولدي ٠‏ عاطف ٠‏ لفظ ولد بدون يا مضب له لولدي باليا بالحذف فيها وف سابقتها : وعد ل اک 
كالمفرد وهكذا وقفت ذي البنية على | بني نى بنية المواق على قوله: وولدي وولد ولدي وأولادي 
وأولاد أولادي وبني وبني بني » وقد 50 المطبوعة لفظ وولدي : ابن رشد: إذا قال حبست على 
ولدي وولد ولدي أو على أولادي وأولاد أولادي ؛ فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون 
٤‏ ذلك» وهو ظاهر اللفظ. 0 ابن وهب وابن عبدوس عن ملك أنه لا شيء لولد البنات. انظر 
المقدمات. فكأنه رشح أن لا شيء لولد البنات. قلت : كذا في المطبوعة. وفي نقل الرهوني عنه.فإنه 
رجح عاد كلامه ؛ ثم قال: وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني » أو على بني وبنيهم ؛ 

فالحكم في ذلك E‏ في لفظ الولد والعقب. ور والأصل في النسل باصلة اتقدق 
وأمر رالمواق أن ينظر ذ ذا فهو لدی أبن د س الذريه شاطر ت لخلاف بالسويةه تقدمت الإشارة إلى 
هذا وو د على ولد أضيف لليا فيه قولان وقد قال ! ابن رشد الدخوا ل أبين ال مواق على 
قوله: وفي ولدي ووا قولان؛ ابن رشد: وأما إذا قال حبست على ولدي وأولادهم› أو أولادي 
وأولادهم ؛ فروى ابن أبي زمنين: : لا يدخل أولاد البنات في هذا الحبس بهذا اللفظ . ودخولهم به أبين 
وبه قضى ابن السليم. وقد سقط من المطبوعة أو أولادي وأولادهم كما تصحفت فيها كلمة السليم إلى القاسم 
والمثبت من المقدمات. وفيها أن رواية ابن أبي زمنين هذه 5 مقربه › وأن : قضاء ابن السليم بفتوى أكثر 
أهل زمانه. قلت : وابن السليم هو محمد بن إسحاق بن منذر بن بن السليم أبو بكر كان حافظا 


168 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


والإخوة الأنْثى ورجا إخوتي وَِسَاؤُهُمْ الصّغار وَبَنِي أبي إِخْوَتَهُ الذكور وَأولاَدَهُم واي وَأَهْلِي 
العَصبَةَ وَمَّن لو رُجِلَتْ لعَصّبّتْ 


سس سس ا سس 


التذليل 


فميم ممما مم0 م م 006000600 00 0 0.6.6.0060 000 ولم لح طعن منقدطعنوا 
في الأصل في اقتصاره على انتفا 2 أن يشم لالحافدَ ما قد سافا 
من قولهوولدي وولد بدون يامضيفة لولدي 
بافبالذ للرهوني اعكن هناولاتقف مے ابن الحسن 
ولفظ إخوتي ينال النسوه وي رجال ونس ولإخوه 
يدخل ذو الصباوفي بنيأبي إخوئلهم ع ذكوالعقب 
ويشم الال والأهل العصبه 2 وامرأةًتنالتلكالرتبه 


في الفقه بصيرا بالاختلاف فيه عالما بالحديث» ولي قضاء قرطبة وألف في الفقه والحديث؛ ولد سنة 
اثنتين وثلثمائة وثوفي سنة سبع وستين وثلثمائة الرهوني: جعل ابن رشد قضاء ابن السليم في هذه 
الصورة وجعله الباجي في التي قبلها » وقد نبه على هذا ابن عرفة. فنقل كلامه ثم قال: ونقله سيدي 
يحيى الحطاب في تأليفه في الحبس ؛ وقال عقبه ما نصه: ويمكن أن يكون وقع منه القضاء في كل من 
اللفظين بفتوى أكثر أهل زمانه . ولم يسلم طعن من قد طعنوا في الأصل في اقتصاره على انتفا أن 
يشمل الحافد ما قد سلفا من قوله وولدي وولد بدون يا مضيفه لولدي بها فبالدٌ بالإسكان للرهوني 
اعتن هنا ولا تقف مع ابن الحسن هو محمد البناني. ولفظ إخوتي ينال النسوه المواق على قوله: 
والإخوة الأنثى ؛ ابن شعبان : لفظ إخوتي يشمل إخوته ولو لأم فقط, ذكورهم وإناثهم. وي رجال 
ونساء الإخوه يدخل زو الصبا المواق على قوله: ورجال إخوتي ونساؤهم الصغار؛ ابن شعبان: لفظ 
رجال إخوتي ونسائهم يشمل أطفال ذكورهم وإنائهم وفي بني أبي إخوته مع ذكور العقب المواق على 
قوله : وبنو أبي إخوته الذكور وأولادهم؛ ابن الحاجب: ويتناول بنو أبي إخوته الذكور وأولادهم 
الذكور. ابن عرفة : عن ابن شعبان: لفظ بنى أبى يشمل إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه فقط › ومن 
كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده. الحطاب: يريد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب» ولا يدخل 
في ذلك الإخوة للأم. وكأن الصنف اعتمد على أنه إذا لم يدخل في ذلك الأخوات الأشقاء والأخوات 
للأب مع أز من أولاد أبيه فأحرى الإخْوة للا لخروح بقوله : بنى أبى ؛ وقوله : وأولاد ؛ يعنى 
0 0 به في الرواية» تنبيه : زاد فى ا مع ذكور إخوته وأولادهم 0 ذكور 
ولده لأنهم من ولد أبيه . قال ف الجواهر: ولو قال: على بني أبي؛ دخل فيه إخوته لأبيه وأمه 
وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده؛ انتهى. وقاله ابن شعبان في الزاهي. وفي 
مطبوعته مع ذكور ولدهم . والمثبت من الجواهر. ومن المخطوطات. ويشمل الآل والاهل بالنقل العصبه 
وامرأة تنال تلك المرتبه لو رُجلت المواق على قوله: وآلي وأهلي العصبة ومن لو رُجلت لعصبت؛ 
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خليل وأقاربي أقارب جِمَتَيْهِ مُطلقا ون تصارىق 

التسهيل 0 كتكذا أ قار الأقتا رب له من جهتيه مطلقا 
هب كان مع من هم لام ممن لأب ومنعهم ومنعُهم مخ من للاب 
جا فلات اض الق أثشرار ولمعت ثإضف لق 
وإن نصارى إذ خلا أن ليس يخ ستص بمسلم وقي بعض النسسخ 
قصوا بفتح الصاد والضم RARER. GAs‏ 

التذليل ابن القاسم: الآل والأهل سواء: وهم العصبة والبنات والعمات لا الخالات. الباجي: يريد: العصبة ومن 


في قعددهم من النساء ابو مرك كر يناك العم . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة قعددهم إلى 
غد والمثبت من ابن عرفة. كذا أقاربي الأقارب له من جهتيه مطلقا هب كان مع بالإسكان من شد 
لام من لأب ومنعهم ومنعهم مع بالإسكان من للاب بالنقل جاءا فلاعتراض المواق أشار والمعذه. 
لاتق ان ارد ا کا لس يختص بام و يعض اش قصبوا بست الصاد ولخي م 
القاموس : قصا عنه قصوًا وقَصوًا وقصًا وقصاءً » وقصي بعد. وكتب قصا المقصور بالياء خطأ من جهتين 
لأن المادة واوية ولأن ما يقصر ويمد من الياءي يكتب بالألف. ابن غازي: وإن قصوا بفتح القاف والصاد 
المهملة أي بعدوا » قال وفي بعض النسخ : وإن نصارى أي ذميين » ولم رمن ذكره هناء وهو مفرع 
على جواز الوقف على الذمي , وبه قطع المصنف إذ قال: كمن سيولد وذمي؛ فعا لانن اس وان 
الحاجب وابن عبد السلام. ابن عرفة : لم أعرف فيها نصا للمتقدمين» والأظهر جريها على حكم 
الوصية له ففي سماع ابن القاسم كراهة الوصية لليهودي والنصراني وكان قبل ذلك يجيزها.انتهى. 
وكأنه لم يقف على ما في نوازل ابن الحاج: مَنْ حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز. انتهى ما 
لابن غازي وكأنه لم يقف على لغة الكسر في قصا. Ca as‏ 
وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن قصوا؛ ملك: من أوصى لأقاربهء وب a‏ الأقرب فالأقرب 
بالاجتهاد» ولا يدخل في ذلك ولد البنات. قال عيسى : وينظر فيه على قدر ما كرف وينزل»› فربما لم 
يدع غير ولد البنات وولد الخالات. ابن يونس: يريد: فيُعطُوا حينئذ. ابن القاسم: ولا يدخل الخال ولا 
الخالة ولا قرابته من قبل الأم إلا أن لا يكون له قرابة من قبل الأب. البناني : ظاهره: أنه أشار به 
للاعتراض على المصنف » وفيه نظرٌ . انظر بقية كلامه. الرهوني: معتمد المواق في إشارته للاعتراض على 
المصنف هو كلام ابن رشد في رسم أسلمَ من سماع عيسى من كتاب الوصايا فذكر نصه وقال: ونقله ابن 
عرفة مختصراء ولا شك أنه شاهد للمواق» ولكن ما رجحه المصنف هو الراجح انظر ما يأتي في الوصية 
بالمحل الذي ذكره البناني. . يعني قول الأصل وفي الأقارب أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب لأب قلت : 
ذكر في هذا المحل أن كلام ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا ر 
رجحان دخول الأقارب من جهة ة الأم مع وجود الأقارب من جهة الأب لقوله: وهو قول مطرف وابن 

الماجشون وروايتهما عن ملك وحكى ابن حبيب أنه قول جميع أصحاب ملك. ثم قال: ويفيد ذلك كلام 
الباجي في المنتقى ونصه: وروى ابن حبيب عن مطرف؛ وابن الماجشون: إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه 
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IFN‏ لفظ مولي على منقدسفل 


منهموهم معتقه ومن ولد ومعتق الاب ومعت ق الود 


واولا لسو يض اة “تيان ا ےا یا 
وقولهطفلهمٌ صبِيهمٌ | صغيرهم لفير بافي الحم 
والحصيض في الذكور والإناث 2 والس في الش باب والأحداث 
للأربنعمين وإلى الس تينا كه ل فشيمٌ لانتها السنينا 
وق لے فلتب ألا رودل واستشهدوا هنا ببيت الحنظلي 
في الأمموي واقتفى ابسن شأس فالخلا الناس به للسبسي 


اتال 


أو لأهله أولأهل بيته؛ فإن قولنا وقول ملك وأصحابنا أن ذلك لجميع قرابته ورحمه وأهله من قبل أبيه 
وأمه من كل من يرثه ومن ليس بوارثه. انتهى منه بلفظه. وعزا هذا قبل للك من رواية علي ابن زياد 
ولأشهب في الواضحة ولابن حبيب عن الأخوين > ولابن كنانة في المجموعة. والله أعلم. ودل لفظ 
موالي على من قد 3 منهم وهم معتّقه ومن ولد ومعتّق الأب ومعتق الولد المواق على قوله: ومواليه 
العتق وولده ومعتّق أبيه وابنه ؛ من المدونة : من أوصى بثلثه لوالي فلان » وله موال أنعموا عليه ا 
أنعم عليهم. > كان لمواليه الأسفلين دون الأعليّنَ . قال ملك: وإن كان له موال من قبل أبيه وموال من 
قبل أمه و من قبل قرابة يوارثونه فليبداً بالأقرب فالأقرب دئية ة ويعطى الآخرون منه إن کأن ف 
ناك سعة إلا أن يكون في الأبعد من هو أحوج من الأقرّب فيؤثرون عليه» ويبدأ أهل الحاجة أباعد أو 
غيرهم . وما في ذلك أمر بين غير ما يستدلٌ عليه من كلامه ويرى أنه أراده. ابن شأس: لفظ الموالي 
يشمل الذكور والإناث؛ واخدلف فيمن يدخل معهم في الحبس فروي أنه يدخل معهم موالي أبيه وموالي 
ابنه وموالي الموالي . وقوله قومي يرخص العصبه وله تنال امرأة ذي المرتبه المواق على قوله : وقومه 
عصبته فقط؛ ابن شعبان: لفظ القوم هو خاص بالرجال العصبة دون النساءء لقوله تعالى: ط لا يسخر 
قوم من قوم ولا نساء من نساء # وقال زهير : 

SESE ESA es‏ أقوم ال حصن أم اء 
ابن عرفة : وقيل هذا الباجي. . وقوله طفلهم صبيهم صغيرهم لغير بالغي الحلم والحيض في الذكور 
والإناث والسن في الشباب والأحداث للأربعين وإلى الستينا كهلٌ وشي لانتها بالقصر للوزن السنينا 
وشمل الأنثى كلفظ الأرمل واستشهدوا هنا ببيت الحنظلي هو جرير اليربوعي وبيته : 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


في الأموي هو عمر بن عبد العزيز واقتفى ابنَ شأس ف الخطإ ابن هارون الناسبّه للعبسى هو الحطيئة. 


التسهيل 


التذايل 
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NOE ERENCES و و 1 ° ونويع واونق عه اه عه هع راق صا هاه‎ OES Ge ga ESAS A 


قاله ابن عرفة: قلت: كأن ابن شأس ذهب به الوهل إلى قول الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : ْ 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
الأبيات. وانظر قصة جرير وعمر بن عبد العزيز في ابن عرفة أو في نقل الرهوني عنه إن لم تظفر بأصله. قال 
ابن عرفة عقب ذكره القصة: قلت: وفيه دليل على جواز حفظ الشعر المشتمل على نسبة قائله لنفسه مالا 
يحل فعلّه ولو في الكبائر إذا كان فيه مصلحة من استشهاد به أو تجريح قائله. وقد قلت : 

سو حفظ شعر من فيه نسب اة تالا يمحل لازت 

صم كتجريح بماذا اقترفه له وكاستشهاد. ابن عرفه 
المواق على قوله : وطفل وصبي وصغير لمن لم يبلغ منهم وشاب وحدث للأربعين» وإلا فكهل للستين 
وإلا فشيخ› وشمل الأنثى كالأرمل؛ ابن شعبان: لو قال على أطفال أهلي؛ تناول من لم يبلغ الحلم ولا 
المحيض» وكذلك لوقال: على صبيانهم أو صغارهم. وأما شاب وحدث لأربعين لمن بلغا من أنثى أو 
ذکر» فقال ابن شعبان: لو قال على شبابهم أو على أحداثهم؛ كان ذلك لمن بلغ من الذكور والإناث إلى 
أن يكمل أربعين عاما. وأما كهل وشيخ ) فقال: ابن شعبان: لو قال على كهولهم كان لمن جاوز 
الأربعين من ذكورهم وإناثهم إلى أن يكمل الستين ولو قال على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من 
الذكور والإناث وأما الأرمل للذكر والأنثى فقال ابن شعبان لو قال لأراملهم؛ لكان للرجل الأرمل كالمرأة 
الأرملة ؛ لقوله: فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. انظر هل يكون هذا القائل قد قاله على وجه قول 
الآخر: اطبخوا لي جْبّةَ وقميصا؛ وهذا هو الظاهرٌ فإنّ قبل هذا البيت : 


كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظضر 
ثم قال : 
كل الأرامل قد قضّيت حاجتها OE pe EEE‏ الا رحبل التذكر 


إلا أن أهل اللغة قد قالوا: إن الأرامل ينطلق على المساكين من رجال ونساء؛ عبد الباقي: وتبع في هذا 
التفصيل ابن شعبان ولعله عرف زمنه» وإلا فهو مخالف للعرف الآن وللغة» ففي القاموس : الكهل من 
وخطه الشيب ورايّبَ بخاله. أي خالط خاله » أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى 
وخمسين . وفيه أيضا : الشيخ والشيخون : من استبان فيه السن أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى 
آخر عمره أو إلى الثمانين. قلت: في قوله: ورايب بال تضعيف وإسقاط رافظ القاموس ورأيت له 
بَجَالة . ولم يعرج البناني على هذا فتابع الزرقانيّ بعض من شرح هذا الختصر من شيوخ هذه البلاد 
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خليل واليلك لِلوَاقِف لآ الله فلَهُ وَلوارثه منْعْ مَنْ يُرِيدُ إِصْلاَحَهُ 

التسهيل واللل ك للواققف إلافي السا جد فوقفها بعت سق ائتسى 
كماالقراقٌ عليه قدحكى ال إجماع والذ للبقافيهااستدل 
بمباالنوادرٌ تضمنت غفل أن ليس في الحط اب إذ منهانقل 
إلااورج و الخلل ف لاأن البقا أرج حو مساوال ذسببقا 
لاغل ةالوقف فلموقوف علي همثل ثمر وصوف 
فللذيوقف والوارث من بع مصلح إن يكن الخراب عن 
دففةاماإنيكننتوالى إهمال حتاائز فلامق الا 

التذليل ونبه عليه والدي رحمه الله تعالى وعلى بعض ما هو على شاكلته بعد وفاة الشارح فرأى في النوم أنه 


يغلي له راسه وهو مسرور بفعله. وقد قلت: 


الكهل من وخطه الشيب ورا 
فيما إلى المجد عرزا الزرقاني 
رايب أصسله رأيت وسسقط 


يب بخالهالذيالعسين ترى 
لفظ له من بعده وعن غلط 


وصدقته طرة موضوعه 
فالله ييجزي شيخنا أسنى الجزا 


CE‏ العامة 
على الذي أسعدى لتنا وأتجصزا 


0 المواق على هذه القولة: ابن عرفة: : صرح الباجي ببقاء ملك المحبّس على حبسه؛ وهو 
لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها. فقول اللخمي: الحبس يسقط ملك المحبس غلط. إلا في 
امساجد فوقفها بعتق ائتسى كما اقرا عليه قد حكى الإجماع وسلمه المحققون كابن الشاط وغيره 
واعتمده أبو علي المقري والذ بالإسكان للبقا بالقصر للوزن أي بقاء الملك فيها استدل بماالنوادر 
تضمنت كأبي علي غفل أن ليس في الحطاب إن منها نقل إلا وجودٌ الخلف لا أن البقا أرجحٌ أو مساو 
الد بالإسكان سبقا قاله الرهوني ثم قال: والظاهر ما نقله جسوس عن الفيشي وسلمه؛ ونصه: قال 
الفيشي : قوله: والملك للواقف؛ يستثنى منه المساجد إما باتفاق أو بإجماع أو على المشهور. لأغلة 
الوقف فللموقوف عليه مثل ثمر وصوف المواق على قوله : لا الغلة؛ ابن شأس: الموقوف عليه يملك الغلة 
والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان فللذي وقف والوارث منع مصلح إن يكن الخراب عن أي 
عرض دفعة اما بالنقل إن يكن توالى إهمالٌ حائز فلا مقالا المواق على قوله: فله أو لوارثه منع من يريد 
إصلاحه؛ ابن شعبان: لو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو وارثه منعه. قال ابن عبد 
السلا + الآن اخسن مملوك لمسيينه » وكل رولوك لخن ل بجر تصرف غيره فيه يقير إن وجه 
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سر بي 


خليل وَل يُفْسَمْ كِرَاؤُه ِزيَادةٍ ولا يعْسَمْ إلا ماظن زمنه 

التسهيل ١‏ وليس يفسخ كراءقدجرى على الس لاد لزيادةالكرا 
وإنبايقسم خ رج زمن ماض ESS‏ ا و لك 

اليل ابن عرفة: والجاري عندي على أصل المذهب في ذلك التفصيل» فإن كان خراب الحبس لحادث نزل 


به دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه؛ وإن كان بتوالي عدم إصلاح ما ينزل به 
م لي ا ا عليه كحال بعض أهل 
وقتنا من أئمة المساجد يأخذون غلته ويدعون ن بناءة حتى يتوالى عليه الخراب الأ كر القت أو 
جلها فهذا الواجب فيه قبول من تطوع بإصلاحه ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام 
بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده. وفي الطبوعة بعض أخطاءء والمثبت من أصل ابن 
عرفة. والضمير في قوله : قالوه» لابن شعبان وابن شأس وابن الحاجب وابن عبد السلام لأن أول كلامه : 
قال ابن الحاجب : كابن شأس تابعا لابن شعبان: لو خرب الوقف إلى قوله : فللواقف أو وارثه منعه. 
ثم قال متصلا به : ووجهه ابن عبد السلام بما حاصله أن الحبس تيرك إلى قوله: بوجه. وليس ياسخ 
كراء قد جرى على السداد لزيادة الكرا المواق على قوله: ولا يفسخ كراؤه لزيادة الور إن أكرىئ 
ناظر الحبس ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول 
الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن بالكراء الأول غبنًا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان حاضرا. 
وكذا الوصي في كرائه ربع يت يتيمه أو إجارته؛ ثم يجد زيادة لم تُنقض الإجارة. قلت: أصل هذا النقل 
لابن عرفة» ونصه ولابن عات عن المشاور : إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس . 

إلى آخر ما نقل المواق وبعده متصلا: إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائها » فإن كان قبل ذلك نقض 
الكراء وأخذت الزيادة. قلت : ظاهر أول كلامه : إن لم يكن غبن لم تقبل الزيادة ولو لم يفت الإبان. 
والأول أقيس» والثاني أحوط. وقد يؤخذ من قول عتقها الأول : بيع السلطان بالمدينة على خيار ثلاثة 
أيام فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع . عاد كلام المواق : انظر هذا مع ما تقدم عند قوله : وكراء وكيل 
بمحاباة أن للموكل أن يفسخ الكراء أو يجيز. وقبل قوله: وشاة واستثناء 6 أرطال. وعند قوله : 

كوجيبة بشهر كذا. وعند قوله : : فما حصدت فلك نصفه. وقال ابن عرفة : استمرا العمل في كراء الناظر 
في حبس تونس أنه على قبول الزيادة . قلت : تمامه : بموافقة قضاتها على ذلك. وتقدم في الأكرية ذكر 
الخلاف فيه. وإنما يقسم خرج زمن ماض البناني على قوله : : ولا يقسم إلا ماض زمنه؛ الصواب أن 
ماض صفة لمحذوف هو نائب الفاعل» أي ولا يقسم إلا خراجٌ ماض زمنه» وكتب المواق على هذه القولة 
قول ابن شأس : : قال عبد الملك لا يجوز لولي الصدقة أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا يقسم 
الكراء عليهم قبل كمال سكنى المكتري لأنه إنما يقسم على من يحضر يوم القسم . فمن ولد قبل القسم 
ثبت حقه» ومن مات قبله سقط . وإذا قسمه قبل أن يجب بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن 
يجب له ويحرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد بعد القسم. وني المطبوعة أخطاء والمثبت من شرح الشيخ 
محمد ومن الجواهر. عاد كلام المواق : قال: ابن عرفة: فيما تجب به الثمرة 
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o E ا 5 0 سن ف امج رخ 7 رة‎ oa ی ا 3 2 ےہ ي‎ i E 
وأكرّى َاظرة إِنْ كان عَلى مُعَيّن كالسَنْتيْن وَلِمَن مرْجِعُهَا له كالعَشر وَإِنْ بَنَى مُحَبْسُ عَلَيْهِ فَمَات وَلَمْ‎ 
يبين فهو وقف‎ 


A E A الي‎ aS 
إكراءناظرعليهوقفا جازكح وين فق ط إن انتفى‎ 
ا ت ع و إل ت دىا اتك‎ 
والنقدظاهر الجواهر منى وهوالذي به الرعيني صد‎ 
والراجح الحل وذا محل من لع قسمخرج غير ماض من زمن‎ 
ضشول هخ ر كا نأحسنا ولأصل في التقديم جاريتأنا‎ 
للدي مرج ةة قي ار کان مان س‎ 
وإن بنى محبسً عليه فمات قبل علممالايه‎ 
ارثكاماللقاميفكSلن‎  ىريةريفلاوفقوومف‎ 


التذليل 


لمن حبست عليه اضطراب. قلت : : انظر البقية أو أصل ابن عرفة إن ظفرت به ففي نقل كلام المواق هنا 
تطويل وهو في نقل كلام ابن عرفة أشد. وفي الوقف على المعين إكراء ناظر عليه وقفا كذا فرضها 
الزرقاني وسكت عنه البناني جاز كحولين فقط والكاف لإدخال الثلاثة إن انتفى دی الواقف أو 
ضروره إلى تعدّي المدة المذكوره كما قيد به الزرقاني وسكت البناني والنقد ظاهر هر الجواهر منع وهو 
الذي به الرعيني هو الحطاب صدع محيلا على النوادر في ترجمة الحبس يزاد فيه أو يُعْمَر من غلته 
وكراء الحبس السنين الكثيرة . قلت : وهو قول عبد الملك : لا يجوز لولي الصدقة أن يكريها نقدا . 

والراء جح الحلّ وذا محل ملع قسم خرج غير ماض من زمن فلو له أخُر كان أحسنا والأصل في التقديم 
جاريت أنا انظر الرهوني . المواق على قوله : وأكرى ناظره إن كان على معينين كالسنتين؛ المتيطي : 

يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم وبها القضاء . 
والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد أو قنطرة يجوز لمدة طويلة. واستحسن قضاة قرطبة 
كونه لأربعة أعوام خوف اذدراسه بطول مكثه بيد مكتريه.قلت: سقط من عبارة المتيطي بين قوله: 

لعامين؛ وقوله: لا أكثر لفظ ونحوهما. وهو في نقل الرهوني عن اختصار المتيطية. ونص ابن سلمون 
يوافق ما في نقل المواق حسب المطبوعة. وللذي مرجعه له قبل كالعشر كال بالإسكان ملك به عمل 
المواق على قوله: ولن مرجعها له كالعشر؛ ابن الحاجب: إن أكرى المتولي ممن يرجع الحبس إليه 
جازت لأكثر من عامين. وقد اكترى ملك منزله وهو كذلك عشر سنين واستكثرت. قلت : المستكثر المغيرة 
وغيره. انظر الرهوني. وإن بنى محبّس عليه فمات قبل علم ما لديه فهو وقفُ والمغيرة يرى ذلك 
فيما قل لا ما كثرا المواق على قوله: وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبيّن فهو وقف ؛ من المدونة: 
قال ملك: من حبس دارا على ولده وولد ولده» فبنى بها أحد البنين أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات 


Noell 
التذليل‎ 
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وَعَلَى من لا يُحَاط بهم أو عَلى قوم وَأعَقابهم أو عَلى كوَلدِه وَلمْ يُعَيْنْهُمَ فضل المتوّلي أهل الحاجة 
وَالعِيَال فِي غلةٍ وَسَكنى ولم يُخْرَحْ سَاكِنُ لِغيْرِهِ إلا يشرط 
وإن يقل على بني الخطاب ومنلهميكون من أعقاب 


أو كاالفزاة في سبيل ربمم ممن ذز الإحاطةبهمم 
أو ولدي ولم يعين فضلا سين ل ات امو الها 
في القسمم ذا الحاجة والعيال كن ك ان أواغغتتلال 


ويؤثر الآباء في السكنى على ال أبنافما لهم سوى ماقدفضل 
في ولدي أوولدي وولد بدوندي ا واتحسينة اولوف 


بهماولايخرج منقدسكنا مو فقي لتر إن جد فت 


ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكرا » فلا شيء لورثته فيه اللاو وإن كان قد أوصى به أو قال 
هو لورثته» فذلك لهم. وإن لم يذكره فلا شيء لهم قل أو كثر . انتهى نقل المواق. واا ود ر 
ہما ذكر: sS‏ 
خطر فإنه مال له يُورث عنه ويقضى به دينه. وإن يقل على ب بني الخطاب ومن لهم يكون هن أعقاب أ 
كالغزاة في سبيل ربهم ممن تَعَذْرٌ الإحاطة بهم أو ولدي ولم بين ضلا من يو مروت 
القسم ذا الحاجة والعيال لسكن كان أو | اغدلال ويؤثر الآباء فى السكنى على الأبنا بالقصر للوزن ذه 
لهم سوى ما قد فضّل في ولدي أو ولدي وو( . بدُون يا مضيقه لولدي بها المواق على قوله ل 
يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل الحاجة والعيال في غلة 
وسكنى ؛ وسكت وعلن نيجاط يه بفمير الواحدة أما مسألة القسم على من لا يحاط به أو على 
قوم وأعقابهم > فقال ابن عرفة : وقسيِم على غير منحصر بالاجتهاد اتفاقا. وروى ابن عبدوس: من 
حبس على قوم وأعقابهم فهذا كالصدقة يوصِي أن تفرق على المساكين» لمن وليها أن يفضل أهل 
الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة . وكذلك غلة الحبس . وقال ابن رشد: المشهور أن قسم 
الحبس المعقب بين آحادهم بقدر حاجتهم؛ وما على معينين هم فيه بالسواء. وأما القسم على كولده ولم 
يعينهم » فقال ابن رشد: معلوم قول ابن القاسم وروايته في المدونة : أن الآباء يؤثرون على الأبناء» ولا 
يكون للأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم. وسواء على قولهما قال : حبس على ولدي؛ ولم يزد 
فدخل معهم الأبناء بالمعنى؛ أو قال: على ولدي وولد ولدي فدخلوا معهم بالنص . ولا يخرج من ادد 
سكنا من عقب للغير إن جد غنى إلا لشريٍ. من الواقف فيعمل به . قاله اله الزرقاني وهو ظاهر. وفرضت 
المسألة في العقب لما يأتي عن ابن عرفة . المواق على قوله: ولم يخرج ساكن لغيره؛من المدونة: قال 
ملك: من حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال الذي لم يجد: 
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ين كار و ا و وين أووسس فر انقطاع اوبعيد 


والصطفى القاضى ابن بابانا نظقم ماابن هلال من فتاوي الوقف ضم 


القذلين 


أعطوني من الكراء بحساب حقي فلا كراء ec‏ ولكن من مات أو غاب 
غيبة يريد المقام بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضر مكانه. وأما إن أراد السفر إلى موضع ثم يرجع 
فهو على حقه. قال في كتاب محمد: ا . وسمع عيسى: من حبس على 
قوم وهم متكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى أو يكريها فيقسم كراءها عليهم. 
ومن سبق فسكن فهو أولى ولا يخرج منها. ابن رشد : معناه في غير المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد 
فلان. وإن ن كان على معيذين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم. 
قاله ابن القاسم. محمد: : وغنيهم وفقيرهم سواء. وكتب على قوله : إلا بشرط؛ وكذا هو في نسخته بالباء 
حسية ا لط وق لايق اماس : من حبس على ولده أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطي كل عام من 
الكيل ولم يسم للآخرين» فيبدأ بالذي سمى له إلا أن يعمل في ذلك عامل فيكون أولى بحقه. قالابن 
القاسم : : وكذلك في غلة الدور. قلت : كأن المناسبة بين ما نقل وبين ما نقل عليه اعتبار شرط الواقف في 
التبدئة. الحطاب: قال ابن عرفة : قال ابن الحاجب: ولا يخرج الساكن لغيره وإن غنيا. ابن عبد 
السلام: لما تكلم على حكم المساواة والترجيح قبل السكنى تَحَدَثَ على ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقر 
سحي فإن ذلك الحكم لا يرتفع بارتفاع سببه وهو الفقر. ولعل ذلك لأن عودته لا ڌ تؤمن. وإلا 
فالأصل أن يخرج. وهذا في الوقف على غير معين» قال ابن عرفة: قلت: في لفظه ولفظ ابن الحاجب 
إجمال» لأن ظاهر لفظهما سواء كان الحبس على عقب أو نحوه أو على الفقراء فسكن بعضهم لاتصافه 
بالفقر ثم استغنى أنه لا يخرج لغيره» وليس الأمر كذلك» قال ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن 
القاسم : من استحق مسكنا من حبس هو على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى وفي رسم أدرك من 
سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو على العقب وهو غني لانقطاع غيبة المحتاج ثم قدم فإنه 
لا يخرج لأنه لم يدخل عليه ولكنه سكن بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه. قلت : الذي في ابن عرفة 
في رسم لم يدرك. . والمسألة في البيان قبل المسألة الأخيرة من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس في 
صفحة أربع عشرة ومائتين من المجلد الثاني عشر؛ وهي في العتبية المسألة قبل الأخيرة من سماع عيسى 

من كتاب إن خرجت لاله ايها لكر ر دكين عوقة مين ر ل 
نص السماع كما ترى في صفحة سبع وسبعين ومائتين من المجلد المذكور . وليس له في رسم لم يدرك إلا 
الإحالة على ما له في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. كازتمًا بالقصر للوزن سديد أشرت بهذا إلى ما 
نقل زروق عن الفاكهاني على قول الرسالة : ومن سكن فلا يخرج لغيره ؛ ونصه على نقل الحطاب : إلا 
أن يرى الناظرٌ إخراجه وإسكانَ غيره مصلحة للحبس فله ذلك » ؛ لا سيّما إن خاف من سكناه ضررا » 

ولثل هذا جعل الناظر. الحطاب : وهو ظاهر. اربخ ر نمطا الوان على هده القولة : تقدم نص المدونة : 
من غاب يريد المقامَ بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضرٌ مكانه. او بالنقل ينيد كراد على هه 
القولة : : ابن رشد: إن سافر ليعود فهو على حقه بخلاف ما إذا خرج لسفر بعيد يشب يشبه الانقطاع , أو يريد 
المقام في الموضع الذي سافر إليه. والمصطفى القاضي ابن بابانا نظم ما ابن هلال من فتاوي الوقف ضم. 


حايل 
باب 
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ر ر و تدك برو . ا ا ف و رو وه- في و ی 2 
باب الهبّة تَملِيك بلا عِوَض ولواب الآخِرَةٍ صَّدَقة وَصَّحَّتْ فِي كل مَملوكِ يقل ممن له نبرع بها 


ال لاتا وض وا اتا توا الاي ف 
ةوالتب الاص ل وت 27 2 ا 0 
ممن لهتبرعٌ بهاك ذا فيذابأليهاحتذى وأخذا 
على الذي كل بهقدعرفه أنليس منهماأعرف ابن عرفه 
قال والأولى قول ممن لاأحد ٠‏ عليهيحجربوجسه وقصد 


باب : المواق ن كتاب الهبة » ابن شأس : فيه بابان» الأول : ف أركانها. الثاني : ی حكمها. ا 
التمليك دون عوض المواق على قول الأصل : الهبة تمليك بلا عوض؛ ابن عرفة: الهبة أحد 00 
العطية › وهي تمليك متَمَول بغير عوضر إنشاءً . وما ابتغا بالقصر للوزن ثواب اللاخرى بالنقل يتفي 
خبر ابتغا الذي هو صدر صلة ما صدقة خبر الموصول المواق على قوله : ولثواب الآخرة صدقة ؛ ابن عرفة 
الهبة لا لثواب : تمليك دى «منقعة “لوج العطى بغي عوض: والصدقة : كذلك لوجه الله » بدل لوجه 
العطى. قال الأكثر: والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة. الحطاب: قال ابن عرفة: الهبة: 
أحد أنواع العطية؛ وهي أي العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاءً ؛ فيخرج الإنكاح والحكم 
باستحقاق وارث إرثه» وتدخل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة. ثم قال: والهبة لا لثواب: 
تمليك ذي منفعة لوجه المتطى .بغين عوصضن: والصدقة : كذلك لوجه الله 2 يدل لوجه العطى. وني الهبة 
بكونها كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة أو لا قولاً الأكثر ومطرفي حسبما يأتي ذکره في 
الاعتصار؛ وتخرج العارية والبيع . فقول المصنف: الهبة تمليك بلا عوض؛ يريد: : ولم تتمحض تتمحض لثواب 
الآخرة . وذلك أعم من أن تكون لوجه العطى فقط»› أو لذلك مح قصد ثواب الآخرة. فان تمحضت 
لثواب الآخرة فهى الصدقة. وهذا معنى قوله: ولثواب الآخرة صدقة. والد , في الحطاب: وفي كونها 
كذلك بالكاف والمثبت من أصل ابن عرفة والندب الاصل بالنقل . البناني: نص اللخمي وابن رشد 
غل ان الهبة مندوبة. وحكى ابن راشد عليه الإجماع. وقد قيل: لا ثواب فيها ؛ ومن لازم المندوب 
أنه يثاب عليه . والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء أو المد فلا ثواب له؛ وإن قصد التودد للمعطى 
غافلا عن حديث [توادوا فاا ] فكذلك. وإن استحضر ذلك فإنه يثاب. قاله بعض الشيوخ. وانظر 
الرهوني ولا بدّ. وتصح في كل مملوك به أي فيه النقل يصح المواق على قوله: وصحت في كل مملوك 
ينقل؛ ابن شأس: الركن الثاني : الموهوب» وهو كل مملوك يقبل النقل. وتبعه ابن الحاجب. ابن 
عبد السلام : كألدار والثوب ومنافعهماء لا ما لا يقبل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد. زاد ابن هارون : 
وكالشفعة ورقبة المكاتب. ابن عرفة: هذه زيادة حسنة. قلت : عبارته: وما زاده خف نا 
ماليّان» وكذا الحبس. لا تصح هبته وهو مندرج تحت کل مملوك . ودخول المنافع فيه يدخل العارية 
وهو خلاف المعروف. وليس في مطبوعة المواق وتبعه ابن الحاجب وألحقته من كلام ا محمد لنقله 
عنه غالبا وأصله لابن عرفة وذكر ما لابن عبد السلام وما لابن هارون يدل على أنه في أصل البواق 
وإنما سقط من المطبوعة. ممن له تبرُعٌ بها كذا في ذا بأصليه احتذى وأخذا على الذي كل به قد عرّفه 
أن ليس منها أعرف ابن عرّفه قال والاولى بالنقل قول ممن لا أحد عليه يحجر بوجه وقصد 


١‏ - عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخرساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. الموطاء كتاب 
حسن الخلق» رقم الحديث 16. 


ل 
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إن مُجْهُولا أو كلب 


التسهيل فيمالهتصمٌ ذي فيه وإن كلباوومجه ولا 8 5ط 


التذليل 


انض وريه انراد على قوله : : ممن له تبرع بها اتن شاش الواهب :من له التبرع .ا 

عرفة : العامي يعرف الهية ولا يعرف التبرع )قبي ي أعرف من التبرع ؛ والأولى 00 
حجر عليه بوجه؛ فيخرج من أحاط الدين بماله. الحطاب على هذه القولة : قال ابن عرفة: قال ابن 
شأس وابن الحاجب: الواهب: من له التبرع. قلت: ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العام يعرفها 
دونه. والأولى : هو من لا حجر عليه بوجه انتهى. قوله : د خجر غليه وجه بريد و الق ر الذي نصح 
له منه الهبة ٠١‏ لقوله بعده: وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه. فتأمله والله أعلم. قلت: ما 
احتج به من قوله يقتضي أن تكون العبارة : تصح له فيه بدل منه ولذا عبرت بها. وأو كايا a‏ 
على المجهول لمناسبة المجهول للدين ومجهولا المواق على قوله : وإن مجهولا ؛ حكى محمد الإجماع 
على جواز هبة المجهول . ومن المدونة: من وهب مورئه وهو لا يدري كم هو جاز. والغرر في الهبة لغير 
الثواب يجوز. راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلا. قلت : : لولا ندرة نسخه للا تكلفت نقل كلامه ولكن لإ 
بد مما ليس منه بدّ . قال متصلا بما نقل المواق منه غير مصرح بالعزو : بخلاف البيع. اللخمي : هبة 
المجهول والصدقة به ماضية. ويستحب كونهما بعد معرفة تدر العطية حوفت النيدم . قلت: هبة ما 
جهل قدره من إرث ناجزء في لزومهاء ثالثها: إن عرف قدر الميراث» ولو جَهل نصيبه منه؛ وإن 
جهل قدر الميراث لم يلزمه ولو عرّف نصيبّه منه؛ لها مع ابن رشد عن أشهب وابن عبد الحكم قائلا: 
ولو ظهرت كثرتها -- كذا - والظاهر كثرته؛ ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية : من تصدق 
بميراثه ثم بان له أنه خلاف ذلك له رده CE E‏ طن برضي فلع أبن a‏ عكن 
بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة . ابن رشد: : وهو تفريق غيرٌ صحيح لا وجة لهء إلا أن يشك 
فيما بين الجزأين ككون الزوج لا يدري إرثه النصف أو الربع ؛ فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر 
الال وجه“ وهو أن من شك فيما بين الجزأين رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه. وقال ابن رشد: 
قو ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه قبل موته. والصحيح : لا فرق بين كونه في 
مرض موته أو بعد موته. وعلى الثاني قال اللخمى: إن ظن الموروث دارا معينة فبان أنها دارٌ أخرى أو 
طرأ مال لم يكن يعلمه حاضرا فله رد الدار والطارئ. وإن ظن في الحاضر قدرا بان أنه أكثر كان شريكا 
بالزائد. وفي عارضة ابن العربي في باب 000 في جواز هبة المجهول روايتان . وفيها: من وهسب 
نصيبا من دار لم يسمه قيل له: أقر بما شئت شئت مما يكون نصيبا . اللخمي : ي 
المقصد : : إن أقر بما يشبه هبة مثله ثل الوهوب قبل » وإلا لزمه ما يشبه؛ وعلى الأول في لزوم حلفه 

قلا ابن أبي زمنين عن أشهب» وابن فتوح عن المذهب. وسمع عيسى ابن القاسم : من تصدّقّ بإرثه من 
أبيه إن مات والأب باق لم يلزمه لجهله قدره. ابن رشد: أسقط لزومه لجهله قدرّه› لا لأنه وهب مالم 
يملك › ٠‏ بل ما يملك لتقييده بموته» خلاف سماعه أصبغ : أنه يلزمه» إلا أن يقول: ظننت قلته ولو 
علمت هذا القدر ما وهبته وأشبه قوله» فيحلف ولا يلزمه. وحمل بعضهم سماع أصبغ على أنه بعد 
موت الأب» وسماع عيسى على أنها قبله. قال: وهو قولها آخر الوصايا الثاني: أن الوارث لا يملك 
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خلیں وديا وهو اء إن وهب لمن عليه وال فكالرَهن 

التسهيل ا ا ناوي من 
سبع انحن اا الوت ت فا 
وان تة ار لتر تكن فكالرهن كذا هنااحتذى 
بأصله لكين أصله نكر في الرهن مافي الدين قبضايعتبر 
في رهنه من غير من عليه مين إشهاده والجمع بين الرتهن 

لتذليل الإرث في مرض مُورَئه» إنما يملك فيه الحجر عليه فيما زاد على الثلث. قال: وني الموطإ ما يدل على 


سقوط ما وهبه في مرض موته من إرثه منه . وكلّ ذلك غيرٌ صحيم . بل في الموطإ أن هبة إرثه في 
مرض موته لازمة » وليس في المدونة خلاف ولا في هذا السماع نص على ذلك لاحتمال حمله على أن 
هبته كانت في صحة مُورّثه. وفي الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض» ففي لزوم ذلك في المرض 
والصحة » ثالثها: في المرض. وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا : : حكى محمد الإجماع على 
جواز هبة المجهول . وقال : من لا تحقيق ئ غتده من الملقبين بالفتهاء : في هبة المجهول قولان. وهو 
غلط لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال: ذا غه "هذا القذا هل لعدردة أء الا . وقول ابن 
شاش تصح هبة الآبق والكلب؛ واضح لتقرر الملك ولغو الغرر في الهبة. قلت : : قوله عن ابن رشد : 
وليس في المدونة خلافٌ؛ كذا في المخطوطة التي عندي من ابن عرفة. وض البيان: وليس في المدونة 
عندي ما يخالف ذلك . انظر صفحة إحدى وعشرين وأربعمائة وتاليتيها من المجلد الثالث عشر من 
البيان. وكذلك قوله : وحمل بعضهم سماع أصبغ على أنه بعد موت الأب وسماع عيسى على أنها . - 
كذا هو في المخطوطة- ومقتضى البيان تأنيث الضميرين باعتبار الصدقة. وكتب المواق على 0 
وکلبا؛ ابن شأس : تضم هية الكلب. وديدًا وهي من ذا إن تكن أن عليه ابرا د رالعتقي ا سد 
وان يرد ببق المواق على وله وديئًا Ss‏ رف اه 
عليك فقولك : قد قبلت : قبض . وإذا قبلت سقط الدين . وإن قلت : : لا أقبل؛ بقي الدين بحاله. ولو 
كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن 
كان عنده فهو قبض وإن ن لم يكن كتب عليه ذكر الحق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا. 
وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا 
بقن ابی هو فا س راجع ما تقدم في النكاح عند قوله : وإن وهبت لهُ الصداق. قلت : : يعني 
قوله : المتيطي : ويذكر اف شقد الهنة قبول الزوع ذلك وهو مان الا ف إن. لم تكن ي . ولو سقط 
ذكر قبوله وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل؛ الحطاب بعد 
أن نقل قولها الماضي إلى قولها : وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله؛ أبو الحسن: وإن سكت فقولان: 
ثم قال: فقال ابن القاسم: الهبة ساقطة. وقال أشهب: الدين لمن هو عليه وإن لم يقل ذلك حتى مات 
الواهب. انظر البقية. وانظر صفحة ثمان وأربعين وثلاثمائة ا 0 
لغير ذا تكن فكالرهن كذا هنا احتذى بأصا.* المحتذي بأصله لكنّ أصله ذكر : ارهن ما فى ٣‏ 0 
يعتبر في رهنه من غير من عليه مز إشهاده والجمع بين المرتهن 
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ف ف .فد 6د مثو ف ووو وو ووو ووو و ع و فوووا لو ووو E‏ 


التسهيل 


ال 


ومن علي هوهناقا ل وقبا سضه كقبضه وإنَّ من وهب 
يُعلومنهوعيهفأحا ‏ لناعلى ماحكمهقدأوض حا 
فحسّنت فلوفي الاصل سلفه ‏ فىذاقفاوحم لابب نعرفه 
أن الذي وهبه إن أشهدا محيله على مدين شهدا 
ودف عالذكرلهكفىاتفا 2 قاوإنالدفع تعدركفى 
إشهانذه وأن في لزوم نے ع الذكر إن كان ونفييه اختلف 
ومن عليه وهنا قال كأصله وقبضه كقبضه وإِن من وهب يعلِم من هو عليه فأحالنا على ما حكمه 
قد أوضحا فَحَسْنتَ فلو في الاصل بالنقل سلفة في ذا قفا المواق على قوله وال فكالرمن ؛ تقدم 
نص المدونة: وإن ن كان دينه على غيرك إلى آخره. وقال ابن شان : وهبة الدين تصح كما يصح رهنه» 
ثم قبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة . الحطاب: أحال على الرهن ولم يتقدم له فيه 
شىء. وقال ابن الحاجب في باب الرهن : وقبض الدي ين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على 

غير المرتهن aS‏ 00 ابن لاحي ل الهبة : NT‏ وليه 
التوضيح هنا: : قوله : : مع إعادم إل ع ا ا لأن قوله قرفن ا عنه؛ i‏ ترى 
أنه قال ف كتاب الرهن : وقبض الدين إلى آخره. ثم إن إعلام المدين إنما هو مع حضوره. وأما إن 
کان غائبا ففي المدونة : : يصح القبض إذا أشهد لك وقبضت ذكر الحق› وهكذا تقبض الديون. ولم 
يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب لقبض الوثيقة قةء قال في الهبة: من المدونة: وإن کان دينه على 
غيرك فوهبه لك فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه ودفع لك ذكر الحق إن كان عنده فهذا 
قبض» فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك كان ذلك قبضا. وحمله صاحب النكت 
على ظاهره من أنه إن لم يدفع ذكر الحق لا تصح الهبة بموت الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه 
مفاتيحها حتى مات الواهب إنه لا يصح للموهوب شيء وإن ¿ أشهد له. وجعل دقع ,الوثيقة :في وثائق 
ابن العطار من شروط الكمال. وظاهر قول المصنف: 6 إعلام المدين ؛ وقوله ف المدونة: : وجمع بينك 
وبين غريمه ؛ أن ذلك شرط. ويجب أن يحمل على أنه شرط كمال لأنه قد حكى في البيان في الجزء 
الثاني من الصدقات الاتفاق على عدم اشتراطه › فقال : : ولا خلاف ف أن الذي عليه الدين حائرٌ لمن 
ثصدق عليه به وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا ايى كلام التو ال ادب هنا 
وقوله ف التوضيح في آخر كلامه وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا؛ كذا هوفي التوضيح. 
والذي ٤‏ البيان : إن كان المتصدق عليه غائبا» أو حاضرا فقبل. ذكره ف رسم العشور من سماع 
عيسى. فقف عليه. انظر الفرعين التاليين من كلام الحطاب. وذكر الرهوني أن الاتفاق الذي ذكر 
ابن رشد منقوض بما نقله الباجي عن نص أبن القاسم وظاهر قول ملك . وأحال على كلامه الذي 
قدمه في الرهن. 0 ابن عرفه أن الذي وهبه إن أشهدا مك فى ودين 2 أي E‏ 
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خليل وها َم يبَضْ وَأيْسَرَ رهه أو رضي مره إلا ِي بك إن كَانَ الدين يُعَجَلْ ولا بَقِيّلبَعِْ الأجل 

التسهيل رأييُ وفهاالزوم قلا بعضوبعض عذهكم للا 
وعزوكافي الرهوني تجد ككون الاول ههوالذياعثهد 
فالرهنٌُ لم يقبض كذاإن من رهن يوسر وبعد القبض إن منارتهن 
يرض وأحرى قبل لا إن رفضا فالفك إن أمكن تعجيل القضا 
بق ننه إلا تسق لاج فيقسيع التعويز يتشد وطجل 
من معسر إن لم يُجزهاالرتهن 100178 [ 1[ 1 12077 

التذليل رأيهم فباللزوم قالا بعض وبعض عده كمالا الرهوني وفي ابن عرفة هنا بعد كلام ما نصه : : فالحاصل : 


أشهد له وأحاله على المدين لحضوره ودفع ذكر الحق كفى اتفاقا وإن تعذر كفى الإشهاد وفي لزوم 0 
ذكر الحق إن كان» قولان» لظاهرهاء وظاهر قول ابن أبي زمنين . والأول هو ظاهر کلام اللخمي ونص 
عبد الحق عن بعض شيوخه: إن لم يدفع ذكر الحق للموهوب له حتى مات الواهب بطلت الهبة كدار 
E O‏ ومقتضى قول ابن رشد في سماع عيسى ابن القاسم عدم شرطية قبض ذكر الحق 
كابن أبي زمنين. . وعزو كل في الرهوني تجد فزاد على ما لابن عرفة ة عزو الأول إلى صاحب الوثائق 
المجموعة خلاف ما نسبه إليه أبو الحسن» إلا أنه كما قال أبو علي : ساقه في الوثيقة. واد الثاني 
على ما لابن عرفة عزوه إلى وثائق ق ابن العطار » كما تقدم في نقل الحطاب عن التوضيح ككون الاوك 
بالنقل هو الذي اعتّمد فقد نقل عن أبي علي ما نصه: قد تبين رجحان دفع الذكر على وجه الشرطية إن 
كان والرهن لم يُقبض كذا إن من رَهَن يوسر وبعد القبض إن من ارتهن يرض فأحرى قبل , الحطاب 
على قوله: أو رضي مرتهّه, يريد وقبضه فأحرى إن لم يقبضه والله أعلم لا إن رفضا فالفك إن أمكسن 
تعجيل القضا يقضى به إلا يُبَّقْ للأجل فيقع ا:تحويز بعد المواق على قوله : ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه 
أو رضي مرتهنه وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل وإلا بقي لبعد الأجل؛ من المدونة : من رهن 
عبده ثم وهبه جازت الهبة» ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال» وإن لم يقم اللوهوب له حتى 
افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة. وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات 
الواهب» لأن للمرتهن حقا في رقبة العبد. قال أشهب :إلا أن يقبضه الموهوب له قبل أن يحوزه المرتهن. 
فهو أحقء إن كان ملياء ويعجل له حقه إلا في هبة الثواب » فتنفذ الهبة على كل حال » ويعجل 
للمرتهن حقه من الثواب كالبيع ؛ وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب 
ملي ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة. انتهى نقل ابن يونس. وزاد اللخمي عن محمد؛ وإن وهبه ثم 
قاما قبل أن يحوز واحدٌ منهما فإن كان موسرا جازت الهبة وكان أحقّ به من المرتهن وحكم للمرتهن 
بتعجيل حقه» فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه› بمنزلة من وهب ثم وهب فحازه الثاني أنه أحق من 
الأول. وقال ابن القاسم في هذا الأصل : الأول أحق ولا سيما إن كان الرهن شرطا في أصل العقد. قال بعض 
شيوخ عبد الحق: قول المدونة: يقضى على الراهن بافتكاك الرهن ؛ يريد: إن كان الدين من قرض 
ونحوه . فإن كان الدين عرضا من بيع لم يجبّر المرتهن على قبضه ولا قبول رهن غيره؛ يعني ويبقى 
تحويز الهبة لبعد الأجل. وانظر في الوديعة من الذخيرة هبة الوديعة من غير علم الموهوب له. دتخل الهبة 
أي تبطل من معسر إن لم يجزها ال.رتهن هذا مفهوم قولي: إن من ارتهن يوسر؛ 
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التذليل 


e‏ ق اكوب كانه ون 
يَدُعمَن وهب ماق درَهنا من بعد قبض في الذي قدأمكنا 
تعجيله الجهل بأن ليستتتم | هبك ولابتعجي لحك مم 
لدهينفى جيب ره إنألفا بن مثل هالجهل بذ وحلفا 
بصيغة من لفظها و مفهم معناه من قول كأعطيت العمي 
هذا الذي الأصل به الزرقاني حل هناوس كك البناني 
خلافمالوقالحرٌإزتشا فمالهمنعتقإلاأزيشا 
مع قوله يجاب أن ليس هبه ذا ففي الاولى هو عة عتقأوجبه 
وهوفي الأخرى معلق على أمرفلايحصل حتلى يحصلا 
ومن دليل كونه ركناسما ‏ سَمعٌ يحيس العتقي الغرما 


وقول الأصل : وأيسر راهنه ؛ وقول المدونة : إن كان له مال اعرد كا مع و اال ينوع 
قوله: أو رضي مرتهنه ؛ بقوله : روالا قضي عليه بفكه. وكما صرحت بمفهوم قولي : إن من ارتهن 

يرض ؛ بقولي :لا إن رفضا؛ زيادة في الإيضا عحوافظ لدو ق شرا : فإن كان معسرًا فمرتهنه 
أحق به. قال في الحاشية : فان کان › ىراه ميا مفهوم أيسر راهنه ا 
نقل المواق : إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة على كل حال» ويعجلى للمرتهن حقه من الثواب كا بيع . وإن 
يدع من وهب ما قد رهنا من بعد قبض في الذي قد أمكنا تعجيله الجهل بأن ليست تتم هبه إلا 
بتعجيل حكم له بنفي جبره إن الفا من مثله الجهل بذا وحلفا الحطاب على قوله : وإلا قضي عليه 
بفكه إلى آخره : وظاهره سواء كان الواهب يجهل أن الهبة لا تة تتم إلا بتعجيل الدين» أم لا . وقال في 
التوضيح : تعن اللخفي وابن شاس على أنه إذا كان ممن يجهل ذلك يحلف لي ذلك وا یر عدي 
تعجيل الدين اتفاقا. انتهى. ا محا 1 عه 
الاي مضافا ي ول : أو مفهمها لثلا يرد أن مفهم الصيغة صيغة أخرى فلا تتأتى المبالغة. قال : ويجوز 
أن يرجع ضمير مفهمها للهبة ويراد بقوله : بصيغة ؛ قولية. كما أشرت إليه بقولى هذا الذي الط به 
ا ا N GS DS‏ 
اذ بالنقل لو وهبا لنفسه العبد لحر لو أبى خلاف ما لو قال حر إن تشا فما له من عتق الا بالنقل أن 
يشا مع بالإسكان قوله يجاب أن ليس هبه ذا ففي الاوك بالنقل هو عتق أوجبه وهو في الأخرى 
معلق على أمر فلا يحصل حتسى يحصلا ومن دليل كونه ركنا سما سماع يحيى العتقيّ الغرما 
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وأا فل ية واد 


التسهيل ليسواعلى التبوليجبرون غا رماولوهوقبلواعنهلفا 


إل ؟| ) 
0-0 
“ل 


نعمودللأصل وإنبفغعل كشلل تحليت ده للطفل 
ليسوا على القبول يجبرون غارمًا ولو هم أا عنه لغا عبارة ابن عرفة: ابن شأس: ركنها الأول 
الصيغة مع القبول. واستشكل كون القبول رك ا من وهب لعبده نفسه أو تصدق به 
عليه عتق وان لم يقبل. ولو قال له : أنت حر إن شئت؛ لا عتق له إلا أن يشاء. ويجاب بأن هبة العبد 
نفسه عتق لا هبة» فهو في الأولى غير معلق على شيء وفي الثانية معلق على أمر فاعتبر. ومن دليل كونه 
ركنا سماع يحيى ابن القاسم : إن امتنع مدين من قبول هبة فلا جبر لغرمائه عليه › وقبولهم لغو. 
نعود للأصل وإن بفعل المواق على قوله: بصيغة أو مفهمها وإن بفعل؛ ابن شأس: الركن الأول: 
السبب الناقل للملك» وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض, أو ما يقوم مقامها 
من قول أو فعل» ويتصل بالصيغة حكم العمرى والرقبى . وقال ابن عرفة: الصيغة ما دل على التمليك 
ولو فعلا كالمعاطاة. انظر هنا ذكر ابن عرفة هل يتناول الشجر الموهوب مأبورها أو ثيربّها إن كان لها 
شيرب؟ قلت : نصه في الثمرة: وفي صدقتها: الثمرٌ المأبور لا يندرج في عطية الأصول . واختصر في 
الشرب تحصيلا لابن رشد تجده في عجز صفحة إحدى وتسعين وجميع تاليتها وصدر التالية من 
المجلد الراع عقيو من ايان على فاق الطب ,مين أخطاء لا تخفى على الممارس. ونصه على 
اختصاره: من تصدق بأرض بها ماء تبعها اتفاقا. فإن قال: لم أتصدّق به ؛ ففي لغو قوله وقبوله بيمينه 
إن قدر المتصدق عليه على سقيها بغيره قولان لابن القاسم مع الأخوين 2 وغيرهم. . ولو كان الماء بغير 
المتصدق بها أو بمشاع منها ولها 2 منه ففي بقائه واندراجه قولان. الأول : يأتي على دليل قول 
أشهب في البيوع؛ ومعناه إن قدر على سقيها من غيره أو استغنى بها عنه. . وعلى الثاني إن قال : إنما 
تصدقت بها دونه؛ ففي قبول قوله بيمين سماعًا أصبغ وعيسى ابن القاسم. ومعنى الأول ما لم تكن لا 
تستغني عنه بحال. ومعنى الثاني ما لم تكن بإزاء أرض للمتصدّق عليه لها ماء إعمالا لدلالة الحال. 
قلت : قوله : أو بمشاع منها؛ اختصار لقول ابن رشد : أو بجزء منها على الإشاعة . وقوله : على دليل 
قول أشهب في البيوع : اختصر به قول ابن رشد: على ما يدل عليه قول أشهب في رسم باع شاة من 
سماع عيسى من كتاب جامع البيوع . وقوله : ومعناه إن قدر على سقيها من غيره أو استغنى بها عنه؛ 
كذا هو في النسخة التى عندي› وعبارة البيان : ومعنى ذلك إذا كانت الأرض تستغني عن الماء » وكان 
يقدر على سقيها من غير ذلك الماء. هكذا بالواو والظاهر أن الأصل أو كمثل تحليذه : شل المواق على 
قوله : كتحلية ولده؛ سمع ابن القاسم: من مات بعد أن حلى ابئّه الصغير حليا فهو له لا ميراث. ابن 
رشد: لأنه يحوز لولده الصغير ما حلاه به مثل ما كساه من ثوب»› إلا أن يشهد الأب أنه على وجه 
ا وعن ابن رشد أيضا : كذلك فيما يُكسب للبكر من الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها 
أو يشتري ذلك لها أبوها ثم يموت فيريد الورثة الدخول مع الابنة » أنه لا دخول لهم ؛ وحوز ذلك أن 
يكون بيد الابنة أو بيد الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذا لأنها لو ذهبت كلما عملت شيئا أو اتخذته أو 
عملته لها أمها أو كسبه لها أبوهاء كلف أبوها أن يبرز ذلك ويُشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه 
مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى . قلت: راجعه عند قوله في الصداق: أو اشتراه الأب لها 
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لآ ان مم قله دَارَهُ وَحِيرٌَ وإِنْ يلا إِذْن وَأْجِيرَ عليه وَبَطلتْ إِنْ تَأخُرَ لِدين حيط اوقب لئان ن وحار 
دواد و فة أو ات عدن أذ أ لهاك قاض وال له أن له رقي 
لاابنهنامعقوله دار ابني وحي يز موه وب ومالإذن 
يحتاج بل يجبر واه بأبى وبطلت إن لم يحز ما .وهبا 
حتى أحاط الدين أو حتى وهب لغفيرهوالحقّ بالحوز اكتسب 
أوأعتق المعطي أؤاخبل ولا قيمقةفيالثلاثفيمافملا 
أو مات عن هدية مستصحبه أومرسّل بها فتبطل الهببه 
إزانزلالوت ولم تصل كذا وتان يي يد إذا 


ا 


ووضعه عند كأمها. لا ابن هنا مع بالإسكان قوله دار ابني المواق على قوله : لا بابن مع قوله داره 
ابن مین من قال لابنه اعمل ف هذا المكان كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ؛ ففعل الولد ف حياة أبيه 
والأب يقول كرم ابني وجنان ابني إن القاعة لا تستحق بذلك› وهو موروث› وليس للابن إلا قيمة عمله 
ا قال: وأما قول الرجل في شيء يُعرف له :هذا كَرْمُ ولدي أو دابة ولدي فليس بشيء > ولا 
يستحق الابن منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا بالإشهاد بصدقة أو عطية أو بيع . وقد يكون مشل هذا 
كثير ف الناس ولیس بكي ف الود ولا في الزوج. و ا وما لإذن يحتاج بل يجبر واهب أبى 
هن وهب هبة 5 لغير ثاب فقيضها الموهوب تبر بر اراب ا إذ تی بذلك و إن 
ll‏ را أحاط الدين ار على و م إن E‏ ابن د إحاطة الاين 
بماله قبل العطية تبطلها اتفاقا؛ وني كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان. قلت : لفظه: نقله الباجي 
عن الأخوين وأصبغ . قال: بناء على اعتبار يوم الحوز أو العقد. عاد كلا م المواق : قال ابن يونس : : قال 
مطرف وابن الماجشون : إذا ادان معطي ما أحاط بماله وبالصدقة فالدين 7 والعطية باطلة› والصدقة بيوم 
تقبض لا بيوم يتصدق بها خلافا لأصبغ . الحطاب على القولة المذكورة: یعدی يعنى أن الهبة تبطل إذا تأخر 
الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب. وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة »> وهو أحد القولين وعليه 
اقتصر ابن الحاجب. قلت: : الموضوع إنما هو الحادث بعدها . أو حتى وهب لغيره والحق بالحوز اكتسب 
أو أعتق تق المعطي أو احبل بالنقل. ا مواق على قوله : أو وهب لثان وحاز أو أعتق الوامب أو استولد؛ ابن 
عرفة : لو أعطى ما وهب قبل حوز الموهوب له وحازه الثاني > ففي رده للأول» أو مضيه للثاني» ثالثها 
إن فرط في الحوز . لابن القاسم 4 وون بج وان ومن المدونة : من وهب عبدا أو تصدق به على 
رجل أو أخدمه إياهُ حياته ثم أعتقه ا معطي قبل حوز المعطي جاز العتق وبطل ما سواةُ؛ سواءً علم المعطى 
بالهبة أو الصدقة أو لم يعلم. محمدٌ: وكذلك لو كانت أمة فأحبلها قبل الحيازة. وكذلك في العتبية ولا 
قيمة في الثلاث فيما فعلا المواق على قوله: ولا قيمة ؛ و الو أعتق الأمة أو أولدها معطيها قبل 
حوزها المعطى ) > فقال ابن القاسم :يمضي فعله ‏ وقال ابن وهب : : یرد عتقه ويغرم القيمة في الإيلاد. أو مات 
عن هدية مستصحبه أو مرسّل بها فتبطل الهبه إن نزل اموت ولم تصل كذا إن مات من عين بالقصد إذا 


خليل 


اتل 


ال 
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كان دقعت لِمَنْ يَتَصَدَُ عك بقال وََمْ هذ لآ إن باع وَاهِب قَبْلَ عم الْمَومُوب وَإلا فلم لمي 
روت يفدّم الطاء وكسرهًا 

لم يك أشهدفإنأشهدحق للوارث الحوز الذي المي تاستحق 
كدافع وهوصحيح مالا ينف يوةفيمرفض تهتمهااك 
عنه فإن مات ولم ينفذ رجن مالم يكن أشهدبالذي صنع 
والبيسع قبل علم من وهب له ليس بمبطل يفي ذي الساله 
يرد إن شاءوإن شاءيدع ويأخ ذا لذي بهالبيعوقع 
والبييع بعد علممهبالص دقه ماض كذا الهبة دون ي 
ومن البيع للمعطى بغت سح وبكسر رويت ووصفت 
بالأرجحية من ‌الزرقاني أولاهمساوؤسكت البناني 


لم يك أشهد فإن أشهد حق للوارث الحوز الذي الميت بالتخفيف استحق المواق على قوله: : أو 
استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعيّنة له إن لم يشهد؛ روى ابن القاسم: مااشترى من هديا 
الحج لأهله لا تنفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم› قال : لو قالوا: سمعناة يقول: هذا لامرأتي› 
وهذا لابني» لم ينفعه حتى يقولوا: أشهدنا على ذلك . ومن المدونة: من بعث بهدية أو صلة لرجل 
غائد» ثم نات العطي از العطن قبل وضولها» فإن كان المعطي اسهد على ذلك حين بعت ييا في 
للمعطى أو لورثته» وإن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو 
إلى ورثته . وفي كتاب ابن المواز: من مات منهما أولا رجع ذلك إلى ورثة الميت. ابن يونس: هذا أبين 
لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدّق لا بموت المتصدّق عليه. وقد قال ملك : في المدونة في باب آخر: 
إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته. وليس 
للواهب أن يمنع من ذلك . محمد: قال ملك: عي ب 
استرجاعها من الرسوك قبل أن يخرج فليس ذلك له. كدافع وهو صحيح مالا ينفق لي راا 01 
عنه فإن مات ولم ينفذ رجع ما لم يكن أشبد بالذي صنع المواق على قوله : كأن دفعت لمن يتصدق 
عنك بمال ولم تُشهد؛ من المدونة : : قال ملك : من دفع في صحته مالا لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل 
الله ثم مات المعطي قبل إنفاذه فإن كان أشهد حين دفعه إلى من يُفرّقه نفذ ما فات منه وما بقي 
وهو من رأس المال قال ابن القاسم وإن ال إن ال واب بك زوك 
المعط ى» ولا ينفعه ما أمره به. وان فرق ما بقي بعد موت المعطي ضين البقية للورثة. م 

علم من وهب له ليس بمبطل وفي ذي السا ار ا وي 
راح بيد e‏ مض كذا الهية دون تفرقه وثمن ا مبيع بع للمعطى بفتم تا 
ووصفت بالأرجحية من الزرقائي أولاهما وسكت البناني نسخة المواق: 2015 راهب فل طلم 
الموهوب وإلا فالثمن للمعطى وليس فيها حسب المطبوعة رويت بفتح الطاء وكسرها . وكتب عليها: من 
المدونة: قال ابن القاسم: من تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المعطى حتى باعها المعطي» فإن علم 
المعطى بالصدقة فلم يقبضها حتى بيعت › تم البيع وكان الثمن للمعطى. فإن لم يعلم أو علم ولم يفرط 
حتى غافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها. فأما إن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى 
فلا شيء له بيعت أو لم تبع . وقال أشهب: إن خرجت عن ملك المعطي بوجه ما فليس للمعطى شيء. 
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أو جن أو مَرض وَانَصَّلا يمَوته أو وهب لمودع ولم يُقبل لِمَوْتِه 


وبطلت إن لم تحز حتى حصل - من مرض أو من جنون مااتصل 
بالوت أولم يقل الودع قد قبلت حتى مات معمطفنترد 
لو رى وجك ان و ل بلاخلاف وكذافي الدين قل 
وإن يل الوهوب غير هولم يحز إلى الوتفلاصحةتم 


قال محمد: البيع أولى ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن» وأهل العراق يقولون: للواهب الرجوع ما لم 
يُحَرْ عنه. انتهى نقل ابن يونس. وعزا ابن شأس للمدونة أن الثمن للموهوب له . وقال في الرهون: قال 
ابن القاسم: إن لم يعلم الموهوب تُقِض البيع » وإن علم مضى وعُوّض الموهوب بالثمن. وقال أشهب: 
بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل الحوز والثمن للواهب ونسخة الحطاب: أو باع واهب قبل علم 
الموهوب. وكتب عليها : صوابه كما قال ابن غازي: لا إن باع واهب» حتى يوافق ما في المدونة. والله 
أعلم. وحص الضدفة كاليية” فإذا باع المتصدّق ما تصدّق به قبل علم المتصدّق عليه لم تبطل الصدقة 
ويخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته لأنه بيع فضولي › > كما أن الموهوب له إذا باع الوامب ما 
وهبه قبل علم الموهوب له لم تبطل الهبة > ويخير الموهوب له في رده وإجازته. قلت : : عبارة قلقة 
والصوات كما أن الواهب إذا مااؤهب قبل عام الموهرت 0 إلى آخره. عاد كلامه : وأما إن باع الواهب 
أو ا متصدّق بعد علم الموهوب له أو المتصدّق عليه فالبيع ماض» والثمن للمعطي» رويت بفتح الطاء وكسرها. 
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : وإلا فالثمن: اجى روت نتم الظاء وكسرها. والمسألة مفروضة في المدونة في 
الصدقة ؛ وفرضها ابن الحاجب في الهبة » فدل على أنه لا فرق بينهماء تنبيه : إذا علم الموهوب له بالهبة 
ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده. نقله في التوضيح عن ابن يونس. الزرقاني على قوله: رويت 
بفتح الطاء؛ وهو قول مطرف وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الحاجب» وهي أرجح. ولم يزد البناني على 
قوله: قال في التوضيح: مقتضى القياس خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس يقتضي أن 
يخير يخير الموهوب له في إجازة البيع أو رده » إلا أنهم راعوا قول من قال: إنها لا تلزم إلا بالقبض؛ وهو قول 
أهل العراق. . وبطلت إن لم تحز حتى حصل من مرض أو من جنون ما اتصل بالموت المواق على قوله : أو 

جن أو مرض ؛ ابن عرفة : شرط الحوز كونه في صحة ا معطي وعقله. ومن المدونة: كل صدقة أو حبس أو 
نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطِي أو يفلس أو يمرّض قبل حوز ذلك فهو 
باطل, إلا أن يصح المريض فدّحاز عنه بعد ذلك ,ويقضي بالنيض عى انا . وانظر حوزها في 
مرضه» انظر بعد هذا . وكتب على قوله: واتصلا بموته؛ هذا نص ابن شأس. وسمع عيسى ابن القاسم: 
من تصدقت بعبد أو غيره في صحتها فذهب عقلها قبل حوزه فحوزه باطل كموتها . ابن رشد: هو 
كالمرض› ورجوع عقلها كصحتها. . أو لم يقل المودع قد قبلت حتى مات معط فثُرَد المواق على قوله: أو 
وهب لودع ولم يقبل لموته ؛ من المدونة : قال ابن القاسم : إذا Ee‏ يدك sa ae‏ 
الواهب فذلك لورثته. ولو درى عند ابن القاسم والمقابل لأشهب تصح» كما يأتي قريبا عن ابن رشد 
وصحت ان بالنقل قبل يقل بلا خلاف وكذا في الدين قل وإن يك الموهوب له غيرةٌ ولم يحز إلى اموت 
فلا صحة ثم البناني : تحصيل القول فيمن وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه : : أنه إن علم وقبل في 
حياة الواهب صحت الهبة باتفاق ؛ فإن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم 


التسهيل 
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وص إِنْ قَبَضَ لِيَترَوى أو جد فيه أو فى تَرْكِيَةِ شَاهِدِهِ أو أَعْتّقَ أو بَاعَ أو وَهَب إا أشَهَدَ وَأعَلنَ 


وصح إن ليتروى قبضا ٠‏ وف القبول بعد موت فرضا 
عنيست ذاوهبة الإنسان ‏ ماكاان أودع انظر البناني 
والي دفي الحوزوفي تععديل شاههدها كاالحوزفي التنزيسل 
ولابن رشدفي الققاويإن منع ‏ خوف كفى ماين الإاشهاد وقع 
وحور العتق وبيع وهبه ‏ إنهوأش هد واءل نالهبه 


وصحت عند أشهب ؛ وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا تفتقر 
إلى قبول. قاله ابن رشد رحمه الله تعالى في رسم الوصية من سماع القرينين ونقله حلولو والقلشاني ف 
شرح ابنّ الحاجب ومصطفى. فإن وهبه لغير من هو في يده ولم يحز بطلت في الصور الثلاث بموت 
الواهب قبل الحوز. وصح إن ليَتَرَوّى قبضا المواق على قوله: وصح إن قبض ليّترَوَى؛ الباجي: لو وهب 
المستودع ما بيده فلم يقل قبلت حتى مات الوھب فقال ابن الا القياس أن تبطل . وقال أشهب: 

بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل. هد : : وهو أحب إلي» وذلك أن العطية بيد المعطى له 
فتأخُر القبول لا يمنع صحتها ؛ قال: my‏ 
فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها وف القبول بعد موت فرضا عنمت د وشية داس 

کان أودع انظر البناني فالألف قير ااي متصلا بما تقدم عنه: وبما ذكرنا تعلم أن قول 
الزرقاني : ثم ادعى بعده القبول قبل إلى آخره؛ فيه نظرٌ لأن فرض هذه المسألة والتي بعدها إذا قبل بعد 
الموت. م ررد والله أعلم. والجد فى | الحوز وقي تعديل شاهدها كالحوز ي التنزير. المواق على 
قوله : أو جد فيه أو في تزكية شاهده؛ من المدونة : من وهب هبة لغير ثواب ب فامتنع من دفعها قَضِيّ بها 
عليه للموهوب له؛ ولو خاصمه فيها الموهوب له في صحة الواهب ورفعت اا ينظر فيها 
فمات الواهب قبل قبض الموهوب له فإنه يقضى بها للموهوب له إن عَدّلت بینته ؛ ووم الموهوب 
له فيها حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح . ابن شأس : ل ال عر 
تارك كما إذا أوقفت الهبة بشاهد واحد أو بشاهدين حتى يُركيًا فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف 
وأصبغ : هذا حور وقد صحت الهبة . قلت: وتمامه منه: وقال ابن الماجشون : ليس هذا بحيو وده 
بطلت . وي مطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد كما إذا وقعت والمثبت من الجواهر. ولاب د نشد 
الفتاوي إن منع من الوصوك إلى الملك المتصدق به خوف كفى ما من الإشهاد بالنقل» من المتصدق 
بالتبتيل » ومن المتصدّق عليه الجائز الأمر من القبول وقع المواق آخر كلامه ى ا الآنفة الذكر: 

وانظر» من هذا المعنى في نوازل ابن رشد إذا وهبه ومنعه من التحويز خوف . وقد بيُض في المطبوعة 
لابن رشد. وإثباته من نقل الرهوني . وللمواق قبيل قول الأصل : وجازت العمرى : ومن نوازل ابن 
رشد: إذا حال الخوف قبل إمكان الوصول إليها . وسقط الجواب في المطبوعة. فعقدته من الفتاوي. 

انظر المسألة ذات رقم عشرين ومائتين. في المجلد الثاني منها 3 صفحة خمس وثمانين Be:‏ 
وتاليتها من الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي وحوز ” العتق وبيع وهه أن هوأشهدوا أعاسن اة 
المواق على قوله : أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن؛ ابن شأس : لو باعهاالموهوب له فلم 
يقبضها المشتري حتى مات الواهب » فروى ابن وهب أن البيع خيازة وقاله مطرف وابن الماجشون؛ 
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أو لم يُعْلَمْ يها إلا بَعْدَ موه 


والضم للبييع على البساطي | زرد ومساأبوعلي ساط 
بهعلىالأصل منانماذكر | من شر طإش هد وإعلانومر 
عليه في التوضيح في البييع وي ال 2 هبةلميجدهفيالذيئتقل 
فيمارأى هو الرهوني نقض | بمسالهمنالتردد عرض 
وهكذا فتوى ابن رشدانتقد فيمااالخوفٌ عن التحويز صد 
بأنهاليست على الشهور ‏ جارية ف انظ ره للم ذكور 
وإنزيمت من قبل علمأوعلم ومات قبل روأورضاحكم 
لنلهمتروك من لاق ىالنى ‏ بماله ما لمتقمأنعيننا 
EEE E AE‏ ينظر مامعنى الذي في الأصل عن 


عنيت أولم يعلم الابعسدمو تهەبهماوحل بهرمأبوا 


التذليل 


وقال أصبغ : ليس البيع حيازة ولا غير ذلك إلا العتق وحده . ابن رشد: وفي المدونة: دليل على 
القولين. ابن شأسن:: ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن ملك ومطرف أن 
الهبة حورٌ . وقال ابن القاسم وابن الماجشون الهبة لا تكون حوزا لأنها محتاجة إلى حيازة . وذكر 
المواق هنا كلام المتيطي فيما يحاز به الحبس من العقار فانظره والضم للبيع إلى الهبة في الإعلان 
برد قول الأصل : وأعلن ؛ إليهما على البساطي رد وما أبو علي ساط به على الأصل من ان 
بالنقل ما ذكر من شرط إشهادٍ وإعلان ومر عليه في التوضيح في البيع وفي الهبة لم يجدة في الذي 
نقل فيما رأى هو الرهوني نقض بما له من التردد عَرَّض وهكذا فتوى ابن رشد انتقد نتقد فيما إذا 
الخوف عن التحويز صد بأنها ليست على المشهور جارية فانظره لِلمَدْكور واعتراض أبي علي 
بن رحال على الأصل ذكره البناني ونصه: مصطفى؛ ظاهره أن الإشهاد في البيع والهبة . والنقل 
أنه في الهبة فقط . وقال الشيخ ابن رحال في شرحه: ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من 

قيد الإشهاد والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم مما وقفت عليه. 
وتقل كلامهم ؛ وقال: وأعجب من ذلك قول أحمد: إن الإشهاد شرط في الثلاثة ؛ بخلاف الإعلان 
فإنه في الأخيرتين.انتهى. وزاد ابن رحال متصلا بما نقله عنه ما نصه: ولم ياعا ی من 
النقل وتبعه من بعده وذلك كله لا يحل والعلم عند الله. وكذا قول البساطي راجع للأخيرتين 
وانظر كلام الرهوني على فتوى ابن رشد وعلى اعتراض ابن رحال على ال صفحة أربع 
وتسعين ومائة وتالياتها الثلاث من المجلد السابع منه وإن يمت من قبل علم أو علم ومات قبل 
رد او بالنقل رضى حكم لمن له متروك من لاقى المنى بما له ما لم تقم أن عُيّنا قرينة وأمَر الواق 
أن يُنظرَ ما معنى الذي في الأصل , عن عنيت أو لم يعلم الا بالنقل بعد موته بها وحل بهرام بوا 
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مهار ي هام 


وحوز مخدم ومستییر مُطْلقًا وَمُودَمٍ إِنْ علم 


أي رده الاء إلى ممن وهبا فالشنيخ للبطلان في ذا نها 
وردها للآخرالزرقاني وهولمجه ول يعلمباان 
وال هذا الل لابحن غازي محلل الرموز ولا لغ از 


وصح حوز مخدم ومستعياه سر مطلقا وصح حوز مود 


ا هذا الح 0 ار مالل ال لرموز وا الألغا: زوهو الذي عليه قد عونت سلا 
تضق ذرعا بما طولت المواق على قوله : أو لم يعلم بها إلا بعد موته ؛ انظر أنت ما معنى هذا؟ وإذا مات 
الموهوب له قبل القبض فإِنَّ بين أن يكون علم بالهبة أو لا فرق. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة فإن إلى 
كلمة قال. وفيها جاءت كلمة فرق بقاف معرقة ووجهه أن اسم إن شعي شان عاد كلامه: ومن 
المدونة : قال ابن القاسم : إن وهبت لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب له فلورة 
وسيد العبد قبضها › وليس لك أن تمنع من ذلك. قال ابن القاسم: فإن مات المعطي قبل الحوز بطلت 

الهبة. وكذلك إن حازها وهو مريض. وقال أشهب : يصح له ثلثها . عبد الباقي: أو لم غلم اانا 
للمجهول ونائب الفاعل قوله بها أي بالهبة إلا بعد موته أي الموهوب له أي لم يعلم بها الموهوب له في 
حياته فلما مات عَلم بها وارثه إن كان حرا وسيده إن كان عبدا فلا تبطل ويأخذها من كر والمتصف 
بالعلم هو وارثه لا هو لعدم إمكانه بعد موته. وأما مسألة الشارح الذي يرجع ضمير موته للواهب فالحكم 
فيها البطلان كما قدمه المصنف ولا يعذر فيها بعدم العلم؛ ففي كلام الشارح نظر . ومفهومه أنه إذا علم 
بها قبل وتركها حتى مات فتبطل. وظاهر النقل الصحة أيضا . وظاهره ولو ترك قبضها تفريطا فيكون 
كقبضها ليتروى . فلو قال : أو لم يقبضها حتى مات ؛ لشمل ذلك. البناني: واعلم أنه تارة تقوم قرينة 
على قصد التعميم › ولا شك أن للورثة المطالبة. وتارة تقوم على قصد عين الموهوب له › ولا كلام 
لورثته. وعند الشك درج المع علج أنه بمنزلة ما إذا قامت قرينة ة على قصد التعميم . بهذا قرره 
الشيخ المسناوي ونحوه للشيخ أحمد بابا. وقول الزرقاني : وأما مسألة الشارح إلى آخره ؛ ما حمله عليه 
الشارح استدل عليه بكلام ابن رَاشد القفصي» ؛ ورده مصطفى بتحصيل ابن رد الذي تقدم نقله قريبا . 

انظره. والله أعلم. وقول الزرقاني : وظاهر النقل الصحة أيضا إلى اخره :هو ظامن الدونة كنيا تكله 
المواق ؛ ونحوه قول ابن رشد: إذا مات المعطى المتصدّق عليه قبل المعطي المقصدة: فورثته يقومون مقامه 
وينزلون منزلته في الرد والقبول إذا علموا قبل موت المعطي المتصدّق. فأطلق في تنزيلهم منزلته» وهو 
كذلك لما تقدم من أن القبول لا تشترط فوريته. قاله مصطفى. انتهى. قلت: انظر شرح الشيخ محمد 
لكلام مصطفى برمته لترى م ابن راشد وكلام ابن غازي ففي جلبه مزيد تطويل. وصح وز سدم 
ومستعير مطلقا وصح حور مودع إن يعلم ار ؛ بالنقل قد وهبت المواق على قوله: وحوز مخدم ومستعير 
مطلقا ومودع إن علم ؛ من المدونة : من أخدم عبده رجلا سنين ثم قال بعد ذلك: : هو لفلان بعد الخدمة 
فقبض المخدم قبض للموهوب له › وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك لأن المخدم لم يجب له 
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في رقبة العبد حق بخلاف العبد المرهون . قال ابن القاسم : ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبه 
لآخر فليس حوز المستأجر حورًا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه فيتم الحوز. وأما العبد 
المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعير والمخدم قبض للموهوب له» وهو من رأس المال إن مات الواهب 
قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق. ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له 
حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب لهء كما قال: إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزا 
حتى يعلم ويرضى بذلك . المواق في غير النسخة المطبوعة : الظرهدا مع قول تخليل : مطلقا. مصطفى : 
هذا سهو منه إذ لم يشترط في المدونة العلم ولا الرضا. ونصها: وأما العبد اللخدم أوالمعار إلى قولها: إن 
مات الو ل ولا قال في سماع سحنون: حوزالمودع صحيح إن علم؛ قال ابن رشد: هذا 
خلاف لا في المدونة لأنه جعل فيها قبض المستعير والمخدم قبضا للموهوب له ولم يشترط معرفتهما . 
وكذلك في معين الحكام عن ابن رشد. واا وقع التقييت بدلك لبن شين خد الوق الخدم كيان 
فضلة الرهن, كما في التوضيح والشارح . ولعل التصحيف وقع من المواق في نقله أو من الناسخ له إذ 
عادته نقل کلام الشيوخ ممزوجا بلفظ المدونة. وقد اغترٌ علي الأجهوري بذلك فاعترض على الملصنف 
ومن جعل ربقة التقليد في عنقه يصدر عنه أكثر من هذا. البناني : وكذا رأيت أبا الحسن نقل التقييد 
عن بعض شيوخ عبد الحق مثل ما في التوضيح . عاد كلام المواق: وعزا ابن عرفة للمدونة صحة حوز 
المخدم للموهوب له الرقية 'مطلقا 0 بشرط كون الإخدام والهبة في عقدٍ واحدٍ. قال سحنون فيمن أعطى 
غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته ثم تصدق بذلك على اب الصغير فذلك جائز وحور للابن . وإنه 
لحسن إن أشهد أنه جغل الشرى لابنه قابضاء وإن ¿ لم يشهد فذلك للابن حوز. وأما صحة حوز المودّع 
إن علم فقال ابن المواز: لو وهب الوديعة ربها لغير المستودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة. وقال 
ابن ق ا إن رب الوديعة إذا أشهد بينة أنه تصدق بها علي رجل ولم يأمره بقبضها حتى 
مات المتصدّق قبل المتصدّق عليه » فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة وإن ن لم يعلم فذلك باطل » 
لأنه إذا علم صار حائزا للمعطى, ثم ليس للمعطي أخذها. ولو دفعها المودَعٌ إلى المعطي قبل علمه 
ضمنهاء قلت : : ليس فيها قبل علمه ولعل أصل عبارة المواق بعد علمه » كما هو عبارة النوادر. انظر 
صفحة سبع وأربعين ومائة من المجلد الثاني عشر منها. وانظر صفحة ثلاث وثلثمائة وتاليتها من 
المجلد الخامس عشر من البيان. وصفحة اثنتين وستين من المجلد e‏ عشر منه ولاحظ سقوط لا من 
قوله: حتى لو أراد صاحب الوديعة أخذها لكان ينبغي للمستودع أن لا يدفعها إليه . وصفحة سبع 
وأربعين وأربعمائة من المجلد لاله عجر هن ولاحظ أن ابن رشد في صفحة اثنتين وستين من المجلد 
الرابع عشر في مسايئل نوازل يكل عنها سحنون من كتاب الصدقات والهبات الثالث. قال: هذه المسألة 
متكررة في سماع سحئون من كتاب الوديعة وقد مضى الكلام عليها هناك مستوفى.وله مثل ذلك في 
صفحة أربع وستين من الثالث عشر. ولم يقع كتاب الوديعة في المطبوعة إلا في المجلد الخامس عشر 
بين كتاب المكاتب وكتاب العارية . لا مرتهن وغاصب المواق على قوله: لا غاصب؛ من المدونة: قال 
ابن القاسم: من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيده لرجل آخر والعبد بيد الغاصب جازت الهبة إن قبضها 
الموهوب قبل موت الواهب وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له . وعلى قوله: ومرتهن؛ تقدم قبل 
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خليل ومستأجر ! إلا ان يَهَبَّ الإجَارَة ولا إن رَجَعَتْ إليه بعده 51 يأن اجَِرَهَا أو أرْفَقَ بها بخلاف سَنَةٍ 

التسهيل ا 0 > اناد ولا "الحتدى ا اجر إن 
لم يكن الواهب للعين وهب مئهاالذيمنأجرةفيهاوجب 
ولا الذي بالقرب من حوز حصل رجعت العمنين إلى الذي نحطل 
مستأجرًا أو مرفققاخللف أن ٠‏ يطول بعدالحوز كالحول السزمن 

التذليل 2 هذا عند قوله: ورهنا لم يقبض؛ أن قبض المرتهن ليس قبضا للموهوب له. ولا الذي استأجر إن لم يكن 


الواهب للعين وهب معها بالإسكان الذي م أجرةٍ فيها وجب المواق على قوله : وسار أن يهنت 
الإجارة؛ تقدم نص المدونة : إلا أن يسلم إليه الإجارة فيتم الحوز. ولا اذا بالقرب من جوز تس 
رجعت العين إلى الذي نحل مستأجر | أو فقا المواق على قوله : ey‏ 
آجرها أو أرفق بها؛ ابن المواز: إذا مات المعطى فلا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبها ؛ ولو مات العطي 
قبل الحيازة فالعطية تبطل » إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه» ما لم يكن ذلك عيذ ا 
في الأب والوصيّ فقط ؛ ولا يجوز ذلك في أم ولا جدٍ ولا أخ أو غيره إلا أن يكون وصيا. . وشى ء آخر عَذِر 
به مثل الرجل يتصدق بالثوب ونحوه في سفره» ومثل الحاج يشتريه لأهله» فيشهد على ذلك ثم يموت 
في سفره فيجوز من رأس الال « ولا ينفع أن يذكر ذلك حتى يُشهد عليه إشهادا . وشيء آخر وهو ما 
كان من الحبس مما لا غلة له مثل السلاح والمصحف » فإذا أخرج مدة فيما جعله فيه ثم رجع إلى يده 
فهو نافد وإن مات وهو في يده فهو من رأس ماله . وشيء آخر أن الذي تحاز عنه الدار التي يتصدق 
بها على قوم فيحوزونها مثل السئة فأكثر ثم يكتربها المتصدق بها متهم فيسكنها فيموت فيها > فهي 
نافذة من رأس ماله . وأما على من لم یولد بعد فلاء ولا على أصاغر ولده» وإن حاز ذلك هو أو غيره » 
حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر » ثم يكتريها منهم > ثم يموت فيها فيجوز ؛ وإن كنا 
نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة. وهذا كله قول ملك وأصحابه لا يختلفون فيه. قال وإذا حاز 
المعطى الدار وسكن ثم استضافه المعطى فأضافه أو مرض عنده حتى مات › أو اختفى عنده حتى مات› 
فلا يضر ذلك العطية . ابن حبيب ذهب ابن القاسم وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطى سنة ثم سكنها 
المعطي بكراء أو منحة أو بأيّ وجه فإن ذلك لا يبطلها وهي نافذة. انتهى. انظر قوله في المتصدق على 
صغار ولده: إنه إن عاد إليها بعد سنة بطلت الصدقة حتى يكبروا ويحوزوا مثل السنة. وقد تقدم من 
هذا عند قوله : أو عاد لسكنى مسكنه بعد عام. وأذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله تعالى أنه كان يقول 
عند المذاكرة في هذا الموضع : هذه من المسائل التي تصعُبُ علي كثيراء يعظم علي مخالفة الرواية ويعظم 
علي مخالفة ما جرى به العمل. قلت : : انظر صفحة ست وعشرين ومائة وتاليتها من المجلد الثاني عشر 
من النوادر. خلاف أن يطول بعد الحوز 5!.حول الزمن المواق على قوله: بخلاف سنة ؛ تقدم أن هذا 
بالنسبة إلى ما له غلة» وعلى غير صغار ولده على الخلاف المذكور. ومن المتيطية: وإذا تصدق على من 
في حجره بدار سكناه فلا بد أن تعاينها البينة خالية ويكريها الأب لابنه من غيرهء فإذا مضت سنة فلا 
بأس بعودة الأب إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك . كذا في العتبية أن حد ذلك السنة وما 
أشبهها ثم ذكر الخلاف في هذاء فظاهره أنه ما بنى إلا على ما تقدم. . وعلى هذا عَوَل * شيخ الشيوخ ابن 
لب» وبه العمل كما | تقدمء ونحوه في وثائق الغرناطي. خلاف ما لابن رشد. وقد لل ماحد تومه 
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أو جع مخفاو نا قات رهبة أحَدِ الزوجين مَتَاعَا للآخر وَهِبة زوج دار سُكتاها جا 
اكير ولا إن يقبت عند إل ١‏ مح 

وماإذابالدارضيفاباتا واختفى لخيف ةفماتا 
وماإذا ماالزوجة الزوج نحل خاد ما اومتاعااوعكسٌ فضظضل 
على الذي كان من ‌انتفاع بالخادم الح ال والتاع 
على الذي كاالعتقى أشهب ل هخلاف ما رواه يذهب 
وماإذامانحلته النزلا ولاغنى في العكس أن يعتزلا 
ولا إذا بقييت ‌الين بيد واهبماإلاالنبالحجرقد 
شمل منه وانتفاء شرط صر ا ا الرهوني نصر 
معترضاماتبس البناني فيه باعل ,وهال مدني 


أو عاد لسكنى مسكنه. وما إذا بالدار ضيفا باتا أو اختفى لخيفة فماتا المواق على قوله : أو رجع 
مختفيا أو ضيفا فمات؛ تقدم نص ابن المواز بهذا أيضا. وما اروج الزوج نحل خادمًا او متاعا 
او بالنقل فيهما عکس فظل على الذي كان من انتفاع بالخادم الحال أو المتاع على الذي كالعتقى 
أشهب له خلاف ما رواه يذهب وما إذا ما نحلته المنزلا ولا غنى في العكس أن يعتزلا المواق على 
قوله : وهبة أحد الزوجين متاعا للآخر» وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس» من كتاب محمد 
والعتبية : : قال ابن القاسم عن ملك: من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها 
بحال ما كانت فذلك جائز. قال سحنون: وكذلك لو وهبها إياها فهو حورٌ. قال أشهب: عن ملك: إذا 
أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتهما » أو وهبت هي له خادمها فكانت على 
ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حالهما بأيديهما فهي ضعيفة. قال ابن المواز» وقال لي ابن عبد 
الحكم عن ابن القاسم وأشهب إن ذلك فيما تواهبا جائز وهي حيازة. وكذلك متاع البيت وبه أقول . 

قال ابن القاسم : وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات فإن 
ذلك ميراث؛ ولو قامت عليه في صحته قضي لها. أصبغ : يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن 
قال ابن القاسم : رما لو تصدقت هي عليه بالنزل وما فيه فذلك حو لأن عليه أن يسكن زوجته 
فسكناها فيه حوز . اصبغ : وكذلك إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن معها فيها. 
فالصدقة جائزة إذا أمكنت الأب من الدار حتى أن لو شاء أن يخرجها من الدار فعل. ولا إذا بقيت 
العين بيد واهبها إلا لن بالحجر قد شُمل منه وانتفاءً شرط صرفه له الريع أي الغلة الرهوني نصر 
معترضا ما تبع البناني فيه أبا علي المعداني هو ابن رحال فارجع له المواق على قوله : ولا إن بقيت 
عنده إلا لمحجوره ؛من المدونة : : من تزوج جارية بكرا قد طمثت أو لم تطمث › فتصدق عليها بشيء أو 
وهبه لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقاء وأشهد على ذلك ولم يخرجه من 
ود كاد يحون روه حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده » ويجعله على يد من يحوزه لها. ولا يكون 
متصدق حائزا إلا أب أو وصي لمن في ولايته. والزوج لا يجوز أمره على زوجته ولا بيعه لمالهاء وأبوها 


خليل 
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E‏ إلاالنيلايسرف بعينهول وبخ تم يكتف 
ودار سكناه إذالم يشل أكثره ااويكلوو لطفل 
أونحوهفذاك حور للأقل ٠‏ وإنتدم سكناه في نصف بطل 
وتبطلل الجميع سكنى الجل إذ حكمه يسري على الأقل 
وما بسكنى الجل تبطل الهبه ٠‏ فيغيرهفيماالكبيروهبه 
اأ باز سكت وجا حنيق روعي ار اش 


كذا الثلياب ولذي لاا يعرف بعين هرروا البييان واغرفوا 


الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمرٌ . وانظر قول ابن المواز 
عند قوله : ولا إن رجعت إليه. وانظر قوله: إلا أب أو وصي. قال ابن رشد: ثالث الأقوال انظر رسم 
إن خرجت بن سماع غيسى من كتاب الحيس اللاي قلت: : هي في صدقة الأب على بنيه الصغار 
والكبار» فقول ملك إجازة أن يحوز للصغار ما وهبه لهم أو تصدق به عليهم على الإشاعة» كانت 
إشاعتهم مع نفسه أو مع من يقوم بالحيازة لنفسه من كبير » أو مع من لا يقوم بها لنفسه مثل 
السبيل أو المساكين غير المعينين » وأصبغ لا يجيز أن يحوز لهم مشاعا بكل حال» وقاس ابن القاسم 
الصدقة والهبة على قول ملك في الحبس فأبطل نصيب الصغار إذا لم يحز الكبار . انظر صفحة ثمان 
وستين ومائتين ين وتالپاتها الخمس وصدر السادسة من المجلد الثاني عشر من البيان إلا الذي لا يسرد و 
بعينه ولو بختم يكف قال في القاموس: وكنّفه : صانه وحفظه وحاطه. 'لواق على قوله: إلا مالا 
يعرف بعينه ولو ختم. ابن عرفة : حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح. ابن رشد: اتفاقا. 
الباجي : وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فإنها إن بَقيَت بيد الأب غير مختوم عليها لم يتصرف 
فيها لابنه الصغيرء فقال ابن القاسم: إنه إن مات الأب على ذلك فالعطية باطلة. وكذلك لو تصدق 
عليه بعشرة دنانير من دنانير معينة » فقال ملك: لا يجوز وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره 
ويخرجها عن ملكه؛ وذلك أنها غير معروفة العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعرف 
بعينها إذا أفردت من غيرها ؛ ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره . 
وأما إذا ختم عليها وأمسكها عنده فقد روي عن ملك أنها تبطل. زاد ابن المواز: وإن ختم عليها 
الشهودٌ والأب . وبه أخذ ابن القاسم والمصريون . ووجهه أنها مما لا يتعين بالعقد » فلا يصح فيها 
حيازة مع بقائها بيد المعطي كالتي لم يختم عليها. وفي الموازية : قال ملك: من تصدق على ولده 
ياي لحار ا > ثم مات » فذلك باطلٌ؛ بخلاف ما لو وهبه ديئًا ثم قبضه 
أو عبدا ثم باعه وهو بيده» هذا نافدٌ. قلت : في المطبوعة دينارا بدل دينا ا انظر 
صفحة ثلاث وستين وات من المجلد ا ودار سكناه ع أكاره ويکر : 
للطفل أو نحوه فذاك حوز ر للأقل وإن تدم سكناه في نصف بطل وثيطل الجميع سكني الجسل إن 
حكمه يسري على الأقل وما بسكنى الجل تبطل الهبه في غيره فيما الكبير وهبه ولا يخص دار 
سكنى ما سبق فهو على مطلق دار انطبق كذا الثياب والذي لا يُعرف بعينه ردُوا البيان واغرفوا 


ال بأ 
التذليل 
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أو اقصدوا نهايةالتيشي ‏ يكفكم نلك ع نتغليضطلي 
أو اقصدوا نهاية المتيطي يَكفكمٌ ذلك عن تغليطي المواق على قوله: ودارٌ سكناه إلا أن يسكن أقلها 
ويكري له الأكثرٌ وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع ؛ المتيطي: شرط صدقة الأب على 
صغار بنيه بدار سكناه؛ إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله» ومعاينتها البينة فارغة من ذلك» ويكريها لهم ء 
وقال في المدونة : من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم. فحوزه لهم حور 
إلا أن يسكنها أو جلها حتى مات ؛ فيبطل جميعها ؛ وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها 
وأكرى لهم باقيها نفذ لهم ذلك فيما سكن وفيما لم يسكن ؛ ولو سكن الجلّ وأكرى لهم الأقل بطل 
الجميع . قلت: : الذي في نقله عنها في الحبس على قول الأصل : ولم تكن دار سكناه؛ إلا أن يكون 
ساكنا فيها كلها أو جلها. وهو الأنسب بقوله حتى مات. عاد نقله: وقال في النكت: أحفظ عن بعض 
شيوخنا إذا سكن أبو الأصاغر شيئاء أنه على ثلاثة أوجه, إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع, 
ولو سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن وما لم يسكن ؛ وإذا سكن القليل وأبقى الكثير خاليا لم يجز 
لهم ذلك حتى يكريها للأصاغر لأن تركه لكرائه منع له فكأنه أبقاه لنفسه » فذلك كإشغاله إياه بسكناه 
وني المطبوعة كانتقاله إياه لسكناه. والمثبت من نقل الشيخ محمد» عاد كلام المواق: عياض: وهذا 
صحيح من النظر ظاهرٌ من لفظ الكتاب. انظره في سماع أصبغ : من ق على اين الصخير بلصت 
داره أو بنصف غنمه وترك بقية ذلك ملكا لنفسه شريكا له به جاز وهو حورٌ له. ابن سهل: في هذا 
السماع جواز هبة المشاع وإن بقي للواهب سائر الموهوب منه؛ ومثله لملك في العتبية وكذلك في صدقة 
المدونة لابن القاسم . وفي آخر الشفعة أيضا. وفي ذلك خلاف وقال المتيطي: جرى العمل بجواز الصدقة 
بجزء مشاع مع المتصدق. قال: ويكتب في ذلك : تصدق على ابنه المالك أمره وتولى الابن المذكورٌ قبض 
الصدقة من أبيه ونزل فيها مع أبيه على الإشاعة منزلة أبيه . وعزا هذا لملك وابن القاسم › أعني جواز 
هبة ة المشاع إذا عمر مع المتصدق . وقال ابن رشد: إذا وهب الرجل جزأ من جميع ماله على الإشاعة 
لمحجوره جاز حاشى ما سكن من الدار أو لبس من الثياب إلا الطعام وما لا يعرف بعينه حتى 
يخرجه من يده اتابن ررب إن كان ما لا يعرف بعينه تبعا لما جاز فالجميع نافد. ولا يصح هذا 
عندي لأنها أنواع ولا يجعل الأقل تبعا للأكثر إلا ف في النوع الواحد. ومن نوازل ابن رشد: إذا حال 
الخوف قبل إمكان الوصول إليها . قلت: : هكذا في المطبوعة مبتورا وقد تقدم له نحوه في آخر ما كتب 
على قوله : أو جذ فيه أو في تزكية شاهده ؛ مبيضا فيه لابن رشد. وتقدم إتمامه هنالك بذكر اسمه. 
وتمام ما هنا هو : اكثّفي بالإشهاد ولم تبطل الصدقة إن مات المتصدق بها قبل إمكان الوصول إليها . 
هذا معنى ما في المدونة وغيرها. راجع التعليق على قولي ولابن رخد ف الفتاوي, البيت وأشرت بقولي: 
وما بسكنى الجل تبطل الهبه. البيت إلى قول البناني: وهذا - يعني التفصيل المشار إليه بقول الأصل 
E‏ - فيما وهبه لمحجوره › وفي الرشيد تفصيل آخر؛ قال ابن عرفة : تفصيل بعض 
شيوخ عبد الحق: إن سكن الأقلّ صمّ جميعُها ولو كان الولد كبارا ؛ وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن 
4 د صغاراء وما سكنه فقط إن كانوا كبارًا. انتهى. وأشرت بقولي: ولا يخص دار سكنى؛ 
الأبيات الثلاثة إلى قوله على قول الأصل: إلا أن يسكن أقلها ؛ ظاهره أن هذا التفصيل خاص بدار 
السكنى وليس كذلك » بِلْ هو جار في هبة الدار مطلقا » كما هو ظاهر المدونة ونقله المواق. وكذا الثيابُ 
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وعطف الاصل دار سكناه على 
منهلبهرام انتفاء الاكتفا 
عن جعلها كالعين عند أجنبي 
إلااشتراط أن تكن البينه 
ومثله اللبوس أماماعددا 
فمنهم الباجي صاحب الوثا 
أباالوليد من بوضعالمنتقى 
وانم الول ق إلى شقغريفه 


وصاحب الوثائق الجزيري 
ورابع الثلائنة اتن عرفه 


ماليس يعرف بعينه انجلى 
فيها بأن تخلى على ماوصفا 
وليس معروفا لأهل الذهب 
عاينت الحاجرّ أخلى مسكنه 
هماففيه يكتفى أن يشههدا 
فق وليس القافي المهصدنا 
على الموطإدُرى المجدارتقى 
بنفاوعينإن ترد تعريفه 
مع صاحبالنهايةالشهير 


3 


ذكا : 5 0 


يلبَسُها أو بعضها وكذا ما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقي البعض في يده. قاله في البيان. انظر 
مصطفى . ونّحوٌه في المتيطي» ونصه : فإن كانت الدار التي سكن تبعا لا لم يسكن من الدورء والثياب 
التي لبس تبعا لما لم يلبس يلبس . والنَاضُ الذي لم يُخِْجْه من يده تبعا لما أخرج منه وحوّزه على يد غيره ؛ 
جاز ذلك. له . وعطف الاصل بالنقل دار سكناه على ما ليس يسرد اة اتس اشنا 
لبهرام انتفاء الاكتفا فيها بأن دُخلى على ١ ٠١‏ وصنا عن جعلها كالمين عند أجنبي و ن 
المذهب اله اشتراط أن تكون البينه عاينت أ حاجر أخلى مسكنه ومثله البو س افیا عا ما 
يُكتفى أن يشهدا فمنهم الباجي صاحب اله ائق وليس القاضى 
على الموطا درف المجد ارتقى وانم الوشق الى شريفه بفا وعين إن ترد تعرياسة وساب اوا 
الجزيري مع بالإسكان صاحب النهاية أل لا هير ورابع الثلاثة ابن عرافه فكلهم 10 20006 البناني 
على قوله : ودار سكناه ؛ عطف على ما لا يعرف بعينه ٠‏ قال ابن عاشر: فيه قلق. أيْ لأنه يقتضي 
أن دار السكنى لا بد من إخراجها من يده إلى أجنبي يحوزها مثل ما لا يعرف بعينه؛ وبه قرر ر الشارح 
في شروحه» قال مصطفى: وهو غير صحيح ولم أرَ من قاله» نعم تفارق غيرها في كونها لا بد من 
إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك ثم تبقى تحت يده. . ففي وثائق ئق الباجي : وإن كانت الصدقة في 
دار يسكنها الأب فلا تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة » ثم يكريها للابن ؛ فإن 
لم تكن على هذا لم تجز الصدقة . ونحوه للمتيطي والجزيري وابن عرفة . انظر مصطفى ثم قال: 

الحاصل : : تفترق دار السكنى من غيرها في هبة الأب للصغير أن دار السكنى لا بد فيها من معاينة 
البينة للتخلي « ومثلها اللبوس وأما غيرهما فيكفي الإشهاد بالصدقة أو الهبة وإن ن لم تعاين الحيازة. 
المتيطي : والإشهاد بالصدقة يَعْنِي عن الحيازة وإحضار الشهود لها فيما لا يسكنه الأب ولا يلبسه . 

انتهى. تنبيه : e‏ النقل عن الباجي اموق > ولیس هو القاضي أبا الوليد الباجي المشهور صاحب 
المنتقى؛ بل الباجي ضاشت الوثائق هو ابن شريعة يُضبط آخره بالعين المهملة وبالفاء » كان معاصرا 
لابن المكوي. قاله في تكملة التقييد في كتاب الوقف. انتهى كلام البناني. وانظر شرح الشيخ محمد. 


المحدثا أب ألو ايلك سنن بے اس ! 


حل 
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وجات العمرى كأعمرتك أو وارئك وَرَجَعَّت إِلمُعير أو وارثه 


أل 
9 


وجازت الععرى كأعمر تك أو وارئ كال دار ك ذا ب أورووا 
ولابن غازي ينبغفي بأومع ال واو فذاعلى مثاليناشتمل 
وبع د للمعيرفي حياته ترجع والورث في وفاته 
ولابن رحال على ابن عرفه تعقب في الوقف الذدوقفه 
بنصر نفي عودةالعقبه بمعملاع نال وثقين جلبه 
كذ الرهموني بذ ايدان أو بى على تعقبالعمدني 


التذليل 


وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك الدار كذا بأو رووا ولابن غازي ينبغي بأو مع الواو فذا على 
مثالين اشتمل عبارته على نقل الشيخ محمد: كأعمرتك أو ووارثك» كذا ينبغي أن يكون بواو العطف 
بعد أو أي كأعمرتك فقط . أو أعمرتك ووارثك › فهما مثالان. المواق على قوله: وجازت العمرى؛ ابن 
عرفة: العمرى تمليك منفعةٍ حياة المعطى بغير عوض. وحكمها الندب» ويتعذر عروض وجوبها. قلت: 
لفظ ابن عرفة متصلا بقوله رو إنشاءً ؛ فيخرج الحكم باستحقاقها. ويصدق عليها قبل حوزهاء 
لأنه قبله عمرى وكذا بقية ة الأنواع, يعنى العارية والحبس والهبة والصدقة. ومتصلا بقوله: الندب؛ 
لذاتها. وبقوله: وجويها؛ لا كراهتها أو تحريمها. المواق على قوله: كأعمرتك؛ الباجي : صيغة 
العمرى: ما دل على تمليك المنفعة دون الرقبة » كأسكنتك هذه الدار ووهبتك سكناها. وعلى قوله: أو 
وارثك ؛ من المدونة: إن قال له: قد أسكنتك هذه الدار وعقبك: رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم» فإن 
مات فلأقرب الناس به يوم مات» أو إلى ورثتهم. انتهى. قلت : ابن عرفة : ابن فتوح عن ابن الهندي 
إنما ترجع للمعير أو لورثته إن كانت غير معقبة > وإن كانت 1 
وولد ولد خرجت من العمرى ولحقت بالأحباس > ابن عات: هذا خلاف قول ملك وأصحابه أن 
العمرى معقبة أو غير معقبة إن كانت بلفظ العمرى أو بغيره من الإسكان أو الإمتاع أو وقتت أنها لا 
تلحق بالأحباس بل تكون ملكا للمعمر أو وارثه. ولعل ابن الهندي أخذ بظاهر قول ملك في الموطإ عقب 
قول القاسم بن محمد » قال ملك : : وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إن لم 
يقل: هي لك ولعقبك . وإنما يريد ملك أنه لم يتلفظ فيها بلفظ العمرى ولا بما في معناها » وإنما قال: 
هي لك ولعقبك, . ولم يحك المتيطي عن المذهب غير ما حكاه ابن فتوح وابن الهندي خلاف ما ذكر ابن 
عات. فاعرفه. وتصحفت في النسخة التي معي كلمة عات إلى عتاب وعولت فيما أثبت على ما تقدم 
له. ونسب المواق للجزيري مثل ما للمتيطي وبعد للمعمر في حياته ترجع والوارث في مماته ولابن 
رحال على ابن عرفه تعقب في الموقف الد بالإسكان وقفه بنصر نفي عودة المعقبه بما عن الموثقين 
جلبه كذا الرهوني بذا الميدان أربى على تعقب المعداني المواق على قوله: ورجعت للمعير؛ من 
المدونة: قال ابن القاسم : من قال لرجل: قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبدء أو هذه الدابة 
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TS 


لا ية لبعد الأجل ٠‏ 
ا ا ا د ا ا ت 


التسهيل 


كبن عليه ا ذا العبد وهولاخر كام نبعطد 
ملكاوملكاليس من تمام كلام ممن ناقال فيالفلام 
ومن الرقبى الإممام كذوي دارين قالا إن تمت وأناحي 
كانت لي الداران أوأمتأنا وأنت حي كانتا لك هنا 
فرض تمليككا بدارين وقد فوفد التحبسس في دار ققد 
كهبة النخل معاستثنا الثمئر ‏ سسنين والسقي على الوهوب قر 
كاك قول :افتسع اش ا لد ااج 
سَمَّاوُؤئمهوبعد ص دتقه أوهبة لل بش رطالنفققه 
وعدم البيع لبمدالأجل يعنيوأجر الغفزوف الأجل لي 


التذليل 


جاز ذلك عند ملك » وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته. قلت: فإن أعمر ثوبا؟ قال: لم 
أسمع من ملك ٤‏ الثياب شيئًا ؛ وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور. قال في كتاب العارية : والثياب عندي 
على ما أعارها عليه من الشروط . وني المطبوعة العرية بدون ألف » وأعراها بألف بعد الراء ومن الشرط 
بالإفراد. والمثبت من التهذيب. وانظر الرهوني للتعقب على ابن عرفة ة كحبس عليكما ذا العبد وضو 
لآخركما من بعد ملكا وملكا ليس من تمام 5لام من ذا قال في الغلام عبد الباقي : فملكا ليس من كلام 
التحسنى: المواق على قوله : كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا؛ من المدونة: من قال لرجلين: عبدي هذا 
حبس عليكما وهو لآخركما؛ جاز ذلك عند ملك» وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما شاء. ومع 
الرّقبى الإمام كدّوَّيْ دارين قالا إن تمت وأنا حي كانت لي الدا ران أو أمت أنا وأنت حى كانتا لك هنا 
فرض تمليكا بدارين وقد فرضت التحبيس بي دار فقد المواق على قوله : لا الرقبى كذوي دارين قالا: 
إن مت قبلي فهما لي » وإلا فلك ؛ من المدونة : لم يعرف ملك الرقبى ففسّرت له فلم يُجزها. . وهي أن 
يكون داران بين رجلين فيحبسانهما على أن من مات أولا فنصيبُه حبس على الآخر. قلت: عبارة 
التهذيب: أن تكون دار بين رجلين فیحبسانها بإفراد الظاهر والضمير. ومثله ف نقل ابن عرفة عنها. 
كهبَّة النخل مع استثنا بالقصر للوزن الثمر سنين والسقي على المؤهوب قر كذاك قول داقع لرجسل 
3 اغز لكذا 50 سمّاه ثم هو بعد صدذه أو هبة لك بشرط النفقه وعدم البيع لبعد الأجسل يعني 

جر الغزو في الأجل لي المواق على قوله: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب» أو 
قا يقد لل سن لال E‏ : قال ملك: من تصدق 
على رجل بحائط وفيه ثم فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة » فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي 
للمعطى؛ وإن كانت مأبورة فهي للمعطي كالبيع ويقبل قوله » وكذلك الهبة » ورب الحائط 
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خليل وللأب اعَتِصَارَهَا مِنْ وَلدِهِ 


he + 


التسهيل وطابعالتاج والاكليل حبس نابين قوسين فبالتن التبس 
أعدت مافي الوقف في الفرس أس لفت لاناسب كي لا يلتمس 
وللأب اعتصارهامنولده بمفهملوبعد حوزعنيده 
والفهماللفظ وليس يقتصر بهعلى مافيهأحرف اعتصر 
واللنفوفيال ذالتزامادلا ‏ كالبيعوالخغلافٌ جاءًا نقلا 
فنقلابين عا الأل كما إىاببين ورد نق ل الاخرانتمى 


التذليل مصدق من حين تؤبر الثمرة. قال ابن القاسم: ولا يمين عليه في ذلك. قلت : وكيف حيازة النخل وربها 
يسقيها لمكان ثمرته؟ فقال: إن خلى بينه وبين الثمرة يسقيها كانت احيازة. قال ابن المواز: ويقبض 
الموهوب النخل ويكون سقيها على الواهب في ماله لمكان ثمرته. ويتولى الموهوب سقيها لمكان حيازته. 
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك لو استثنى الواهب ثمرتها لنفسه عشر سنين» فإن أسلم النخل إلى 
الموهوب يسقيها بماء الواهب ويدفع إليه ثمرها كل سنة فذلك حور ؛ وإن كان الموهوب يسقيها بمائه 
والثمرة للواهب لم يجزء لأنه كأنه قال له: : اسقها لي عشر سنين ثم هي لك» ولا يَدْرَى أيّسلم النخل 
إلى ذلك الأجل أم لا؟ وإنه قد قال لي ملك فيمن دفع إليه رجل فرسه يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق 
عليه المدفوع إليه الفرس من عنده ثم هو للمدقوع إليه بعد الأجل وشرط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل : 
إنه لا خير فيه. وبلغني عنه أنه قال: أرأيت إن مات الفرس قبل الأجل أتذهب : نفقته باطلا؟ هذا ر 
فهذا يَدلكَ على مسألتك في النخل» وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها 
من يده فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين» فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك 
الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دَينٌ. وله أخذها بعد الأجل. وإن مات ربها أو لحقه دين فلا حق له 
فيها. ومعنى مسألة الفرس أن المدفوع إليه الفرس يغزو عليه وثواب غزوه في الأجل لدافعه. قلت : قوْسَ 
في المطبوعة على جملة وثواب غزوه في الأجل لدافعه فالتبس بالمتن كما أشرت إليه بقولي: وطابع 
التاج والاكليل بالنقل حبس ذا بين قوسين فبالمتن التبس ثم قلت: أعدت ما في الوقف في الفرس 
أسلفت لما ناسب راجع قولي فيه : وذكر امتناع دفع فرس إلى آخره كي لا يلتمس هنا فلا يُلفى 
فينسّب لي الغفلة من عن ذكره ثم غفل وما أكثر ما يكون ذلك. وللأب اعتصارها من ولده المواق على 
هذه القولة : ابن يونس : روي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. قال ملك: فكل 
صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والتّحلة والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك. بمفهم لو 
يعد جور عن يده على المشهور : انظر شرح الشيخ محمد. والمفهم اللفظ وليس يُقتصّر به على ما فيه 
أحرف اعتصر واللغو في الذي النزامًا دلا كالبيع والخلاف جاءا نقلا فنقل ابن عات الألَّ كما إلى ابن 
ورد نقل الاخر بالنقل انتمى الحطاب: قال أبو الحسن : قال عياض: معنى الاعتصار 
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وعم وو د هه هه همه وعد هع ووم عه ووو ون و هدعو a‏ 


التسهيل ومايرى قي نسخابنعرفه من نق ل الاستتغناء عنه وصفه 


بأندهدهوفق -مْلعئثمااني سبق الإستغنا انفشر البناني 
اع زالشرحه للتحفه كن ونٌإذ جاء بهذي الطرفه 
قال ف الإستغنا بزيدالهاء فأصبحالكسلامنا انتهاء 
وورأئت جملة مؤتنفه حكبىبهاعننفسهدابنعرفه 
أن قدو اى اقتال لان ورد فافحسب قمر صسوابا بيذي 


ال الحيس وا منع › > وقيل : الارتجاع . قاله ابن الأعرابي: وكلاهما في ارتجاع الهبة صحيح. انتهى. قال 
ابن عرفة : : والاعتصارٌ ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا يطؤع المعطى» الصيغة : ما دل عليه لفظا. 
وف لغو الدلالة عليه التزاما؛ نقلا ابن عات عن بعض فقهاء الشورى» وابن ور قال بعض فقهاء 
الشورى : من شرط في هبة ابنه الصغير الاعتصار ثم باعها باسم نفسه ومات فثمثها لابنه في ماله 
وليس ذلك اعتصارا إلا أن يُشهد عند بيعه أو قبله أن بيعه اعتصارٌ ولا يجوز اعتصارها بعد بيعها. ولا 
يكون اعتصارٌ إلا بإشهاد. وني الاستغناء: رأيت لابن وردٍ ما ظاهره خلاف هذا إذ قال: إن باع الأب 
مال ابنه ونسبه ا بذلك والمبيع لم يصر للابن إلا من قبل أبيه بهبة يجوز اعتصارهاء 
فيختلف في ذلك والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق . قلت : : بالأول أفتى ابن الحاج ف 
نوازله. انتهى كلام ابن عرفة. وقال ابن راشد في اللباب: الصيغة: ما يدل على ذلك نحو اعتصرت 
ورددت. ثم ذكر بعض ما تقدم ) وهو أن بيعه لا يكون اعتصارا. قال: ولا يجوز اعتصارها بعد البيع 
والثمن للولد. ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد. انتهى. قلت: في المطبوعة : فقيمتها لابنه. والمثبت 
من ابن عرفة. وقول صاحب اللباب : نحو اعتصرت ورددت صریح 5 عدم اختصاص الاعتصار بمادته. 
وانظر البناني وما يرى في نسخ ابن عرفه من تل الاستغناء أعني صاحبه ابن عبد الغفور هذه أعني ابن 
ورد وصشة انه وشم العثمانى هو ابن غازي سبق الاستغنا بالقصر للوزن أنظر البنائ, , لفظه: فائدة: 
قال ابن عرفة عقب ما تقدم عنه ما نصه وي الاستغناء: رأيت لابن ورد ما ظاهره خلاف هذا ثم ذكر 
كلامه ونقله الحطاب ولم يتعقبه. وقال صاحب التكميل عقب نقله: كذا في كل ما رأيت من نسخ ابن 
عرفة › وهو وهم لأن ابن ورد متأخر عن ابن عبد الغفور صاحب الاستغناء بكثير فكيف ينقل عنه؟ أما ابن 
عبد الغفور فقد عرّف به عياض في المدارك. وأما ابن ورد فكان معاصرا لابن العربي وابن عطية وعياض. 
قال أبو عبد الله القوري. صدور مثل هذا ا ان أبن عر ة على جلالة ا غریب ؛ إلا أن 
0 تصحيفا من الناسخ. ت قلت ابو حفص فى ن نسخّة جيدة ما عنه ينغي لطكة كما عرزا نت 
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كام فة فقط وَهَبَتْ دا أب وإن موتا ولو د يت عَلَى المُخْتار إلا فيا أريدَ به الآخرَةٌ كَصَدَقَةٍ يلا َرْطٍ 


ا 


كلام لاغير ويشهدان إن تهب لذي أب وإن مصاب جن 


وللوتيتمعل ىالمختار والشيخ في نهج الصواب جار 
فالاختيارٌ من خلاف قد خلا وشهرالذي قداختيراللا 
إلاالذي الأخضرى به كصدقه تراد دون شرطه في الصدقه 
فالشرطأملك ولو من أجنبي كالنفي في الهبة للمتهب 
كالأم المواق على قوله: كأم؛ من المدونة : قال ملك: للأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير 
في حياة أبيه ما لم يستحدثوا دينا أو يحدثوا فيها حدثا. قلت: : نص التهذيب بعد قوله في حياة أبيه؛ 
أو ولدها الكبار إلا أن ينكحوا أو يتداينوا. عاد كلام المواق: وقال ابن عرفة: المذهب: صحة اعتصار 
الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو كبيراء ومعروف المذهب : الأم مثله. لا غير المواق على قوله: 
فقط؛ من المدونة: قال ربيعة : لا يعتصر الولد من الوالد . قلت: فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو 
جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو غيرهم اعتصارٌ هبتهم؟ قال: لا يجوز الاعتصار في قول ملك إلا 
للوالد والوالدة» ولا يجوز لأحد غيرهما. وفي المطبوعة من غيرهم بدل أو غيرهم. والمثبت من نقل الشيخ 
محمد. وعبارة التهذيب: وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة» لا جد ولا جدةء ولا غيرهما ويشهدان 
تقدم نقل ابن عرفة: ولا يكون اعتصار إلا بإشهاد. وإن تهب لذي أب المواق على قوله : وهبت ذا أبي؛ 
من المدونة : قال ملك: : ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه 
يتيم › ولا يعتصر من يتيم: ويعد ذلك كالصدقة عليه › وإن مصاب جن المواق على قوله : وإن مجنونا ؛ 
من المدونة: قال ابن القاسم: إن وهبت الأم لولدها والأب مجنون جنونا مطبقا فهو كالصحيح في وجوب 
الاعتصار لها. ولو تيتم على المختار المواق على هذه القولة: اللخمي: إن كان له أب يو لمر ار 
تعتصر حتى مات الأب كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة. انتهى. والذي لابن يونس 
قال محمد: : إن وهبت لولدها الصغير فبلغ قبل أن يموت الأب ثم مات أبوه كان للأم أذ نوها 
وهبته. فأما إن مات قبل بلوغ الولد فليس للأم أن تعتصر ما وهبته لأن بموت الأب انقطع الاعتصار فلا 
يعود. انتهى. فانظر هذا مع ما تقدم . قلت: لو أتم كلام اللخمي لم يحتج إلى هذا » فاللخمي قال 
متصلا بما نقل عنه : وفي كتاب محمد : أنها لا تعتصر . والأول أحسن لأن المراعى وقت العطية هل 
كانت هبة أو صدقة؟ وذكر الرهوني أن المواق نقله كأبي الحسن والموضح فلعله في كبيره والشيخ في 
نهج الصواب جار فالاختيارٌ من خلاف قد خلا وشهّر الذي قد اختير الملا انظر الرهونى بتأنْ إلا 
ا 
للمتهب أي كشرط نفيه فيها للموهوب له. المواق على قوله: إلا فيما أريد به الآخرة ؛ في نوازل 
سحنون: هبته لابنه للصلة لا يجوز اعتصارهاء وكذا هبته لضعفه وخوف الخضاضة عليه . وقالابن 
الماجشون كل قي لولدم لوج اله أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر. ابن رشد: هذا مثل قول 
عمر في المدونة» ونحوهُ في مختصر ابن عبد الحكم. وهو أظهر من قول مطرف. عبد الباقي : وإن شرط 


خليل 


اليل 


التذلي 
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إن لَمْ يَفْت لا يحَوَالّة الأسواق بَلْ برَيْدِ أو تقص وَلَمْ يُْكَمْ ولم ياين لَه 
ووذ قال ات6 للات اون نال يقنلا 
مالميفت لابحوالةلسو ق بل بزيد أو بنقص يبخس 
على الذي الواق فيمماكتببا صوب والذي الجن عازف صوبا 
نسخته أويئنكح أويدنْلها E O‏ 


المتصدق أنه يرجع في صدقته كان له شرطه وله أن يعتصرها . وكذا يعمل بشرط عدمه في الهبة. ثم 
قال: وكما يعمل بشرط الاعتصار في الصدقة من الأب أو الأم يعمل بشرطه فيها على أجنبي كما في 
أحمد وفي المشذالى : لا يعمل به في الأجنبى. البنانى: ما قاله أحمد هو الذي يؤخذ من توجيه ابن 
الهندي» ففى المتيطية : إذا شرط الأب في صدقته الاعتصار ففى وثائق ابن الهندي أن ذلك له . وحكاه 
أيضا الباجي في وثائقه . قال: وقال غيره: شرطه لا يجوز . قال ابن الهندي: فان قيل: كيف يجوز 
له أن يشترط في الصدقة الاعتصار والصدقة لا تعتصّر؟ قيل: وسنة الحبس لا يباع » وإذا شرطه 
المحبس في نفس الحبس كان له شرطه. وقال ابن رشد: الاعتصار لا يكون في الصدقة إلا بشرطه› 
انتهى من التكميل. انتهى كلام البناني. ورد قوله بلا شرط إلى وللأب المواق بالد بالإسكان ٠.3:‏ فكتب 
على قوله : كصدقة بلا شرط؛ الباجي : إن أطلق لفظ الهبة أو العطية أو النحلة ولم يقل: سلطت عليها 
حكم الاعتصار؟ فقال ابن الماجشون: وأصبغ : له أن يعتصر لأنها عطية لم يقرن بها ما يخلصها للقربة 
فجاز فيها الاعتصار كما لو شرط فيها الاعتصار. انتهى. وقد تقدم قول ملك: كل صدقة فلا اعتصار 
فيها للوالدين . ما لم يفت جريت على نسخة الياء ورد الضمير إلى الاعتصار لأن هذا بداية الكلام على 
مفيتاته › وشرح الزرقاني على ٍ نسخة التاء فردٌ الضمير للهبة لا بحوالة لسوق بل بزيد أو بشقس يبنلاف 
على الذي المواق فيما كتبا صوب والذي ابن زي صوبا نسخته صرح البناني أن ابن غازي صوب 
نسخة لا بحوالة الأسواق لقول ابن عرفة: تغير الأسواق لغوّء وظاهر قول ابن رشد واللخمي وغيرهما 
الاتفاق عليه وصرّح به عياض. ونسخة المواق: إن لم تفت بحوالة سوق أو زيدٍ أو نقص ؛ وكتب عليها: 

لو قال: وإن فاتت بحوالة سوق لا زيد أو نقص؛ لوافق ما يتقرر. قال الباجي : إذا تغيرت الهبة في 
قيمتها بتغير الأسواق لم يمنع ذلك الاعتصار؛ قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ»› لأن الهبة على 
حالها وزيادة القيمة ونقصّها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلم يمنع الاعتصار. وه 
لآخر . وأما إذا تغيرت الهبة في عينها فقد قال مطرف وابن الماجشون: زيادثها ف عينها ونقصّها لا 
يمنع اعتصارها. وقال أصبغ : يمنع اعتصارها. وهو الظاهر من قول ملك وابن القاسم › لأن تغير حالة 
ذمة المعطى يمنع الاعتصارء فأن يمنعه تغيرها في نفسها أولى وأحرى. أو ينكح أو بالنقل بدن أي يداين 
لها المواق على قوله : ولم يُنكح ولم يُدايّن؛ وليس في مطبوعته لها؛ من الدونة قال ملك: وللأب أن 
يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار » وإن ن لم يكن للصغار أم » لأن اليتم إنما هو من قبل 
الأب» ما لم يُنكحوا أو as‏ دينا . زاد في نقله متصلا لأنه إنما أنكم لغناه ولا أعطي وعليه داينه 
الات وكذلك يرغب في الابنة ويرفع في صداقهاء فلذلك منع الاعتصار؛ وذلك إذا كانت الهبة كثيرة 


التذليل 
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أو يَأ ولو يا أو مض كواب 


A RS‏ ا اك و ا اهلكا 
حليلها والقيدجاء في الرسا لةوفي سماع عيسى قدرسا 
وقي الموطااوالسماع عرفه مخالفا ظاهرهاابنعرفه 
وظاهر التقييد حملهاعلى ال سيد لهذا واله أعلتم غدل 
اة ناتا ت الان فيالأصل هكذا رأى البناني 
وما ب هالمواقٌ جافي النقتل عنهاكأنه عن الصقلي 
فيإن مسينعادته أن يمزجا بلفظها الذي عن الشيوخ جا 
كذابدالي أويطألوثيبا أويم رض اموه وب كال د وهبا 


مما يزاد في الصداق من أجلهاء فأما الثوب ونحوه فلا . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته 
غلة فتزوجها على ذلك رجل ثم مات أو طلق» فقد انقطع الاعتصار فلا يعود» بنى بها أو لم يَبْن 
وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين» ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار لها. ومن 
المدونة : قضى عمر بن عبد العزيز فيمن نحل اينه أو ابنته ثم نكحا على ذلك فلا رجوع له وان 
نحلهما بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو يموتا. وإلى ما في السماع أشرت بقولي : هبه ابنة آمت وما 
أدخلها أي بنى بها حليلها وقد تصحفت في المطبوعة كلمات فلا يعود بنى بها أو لم يبن إلى فلا يعود 
دينا لها أو لم يبق. والإصلاح من نقل الشيخ محمد. وانظر عجز صفحة إحدى وسبعين وأربعمائة 
والصفحات الثلاث بعدها وصدر الرابعة من المجلد الثالث عشر من البيان والقيد بأن يكون الإنكاح 
والمداينة لها جاء في الرسالة وفي سماع عيسى قد رسا وفي الموطا بالتخفيف والسماع عرفه مخالفا 
ظاهرها ابن عرفه وظاهر التقييد حملها على القيد لذا وانه أعلم عدل إليه ثانيا من الينان في الأصل 
هكذا رأى البناني. وما به المواق جا بالحذف في النقل عنها كأنه عن الصقلي فإن من عادته أعني 
امواق أن يمزجا بلفظها الذي عن الشيوخ جا كما تقدم عن مصطفى في التعليق على قولي: : وصح حوز 
مودع إن يعلم ان قد وهبت. كذا بدا لي فليس هذا المحل من ابن يونس معي الآن. البناني: التقييد 
بكونهما لأجلها هو الذي في الموطإ والرسالة رماع عيبت . لكن قال ابن عرفة: ظاهر المدونة والجلاب 
خلاف السماع المذكور. ونص التهذيب: وللأب اعتصار ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وكذلك 
إن بلغ الصغار ما لم ينكحوا أو يحدثوا دينا. انتهى. ففي نقل المواق عن المدونة التقييد نظرٌ. انظر 
مصطفى. قلت : ظاهر كلام أبي الحسن أنه حمل المدونة على التقييد» ولذلك والله أعلم اعتمده المصنف 
رحمه الله تعالى. انتهى كلام البناني. وانظر كلام الشيخ محمد.أو يطأ لو ثيبا المواق على قوله: أو يطأ 
ولو ثيبا ؟ محمد: إذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله أن يعتصر ما لم يتداين الولد أو تلم الهبة أو 
يطأها إن كانت جارية فيفوت الاعتجار وآ لم تكن بكرا ولم تحمل. قاله ملك وابن القاسم وأشهب 
وابن وهب أو يمرّض الموهوب كالد بالإسكان وهبا المواق على قوله : أو يمرض كواهب؛ قال يحيى ابن 
عمر : إن مرض الات أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما وإن زال المرض فله أن يعتصر بخلاف 
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حلي لاه بن على هذ الالكوانة ليرول المرضن على المشقان وكرة تملك کا رقي درا 

التسهيل | إنلميهبعلى:هلأض وار أويزلالداءعل والختار 
وأثباتالذيادعى مامنعا وصٌّدّق الخالي الذي الوط ادى 
وك ره وا تمالككلالصدقه بغير ميراثوتأتي النفقه 
فالكرةماالاخمي ممالأمنا في النهي والتشبيه قالوا استحسنا 
ورده وقي الأول وص فقه بعدم المعرفةاببنعرفه 
واشنعظ اهرالذيفيالوًا | زية جا والج ل الاك قوَى 
فطالع الذي على هذاالمحل ب هالرهونيأتىولا تمل 

التذليل النكاح والدين لأنه لم يعامل عليه في المرض. وقال سحنون: مثله في الأب. قال: ولا يشبه المعتصّرٌ منه 


المعتصِرٌ في ذلك. قال أصبغ : إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال المرض 
والدين والنكاح فلا اعتصار؛ وإذا زالت العصرة يومًا ما فلا تعود. وقاله ابن حبيب عن ملك. وقال 
المغيرة وابن دينار: إذا صح المعطي أو المعطى له رجعت العصرة كما تنطلق يذه في ماله فيما كان 
ممنوعا منه. انتهى نقل ابن يونس. وقال اللخمي : اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم 
برئاء فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون: بتر وهو أَبِيَنْ لأن المنع إنما كان لأن 
الظاهر أنه مرض موت فإذا صح تبين أنهم أخطؤوا وأنه فرض لا يموت منه ا ذلك احم 


ثم ص منه كان الاعتصار صحيحا لأنه تبين أنه كان 5 حكم الصحيح. : او ا 
المواق على قوله : إلا أن يهب على هذه الأحوال؛ ابن الحاجب 0 5 8 هذه ا ففي 
إفاتتها الرجوعَ قولان. ابن عبد السلام: الأقرب صحة الاعتصار. :م يرل الداء دم شد المواق على 


قوله : أو يزول المرض على المختار؛ عانعن للع ا ودم تقل ابن يونس قبل فار مه" 
قلت : فكان ماذا وأثبت ثبت الذي ي ما منعا :صدق الخالي | الذي الوط دعر ي انظر الرهوني عند قوله: 

لا بحوالة سوق. وعند قوله : أو يطأ . وکر هة تملكا لصدقة بغير ميراك اوت اة بعد سبعة عشر 
بيتا فالكرة ما اللخمي مما الأمنا أعني العلماء لأنهم أَمَنَاء الزرسل ٠‏ لذ 


قيئه قالوا استحسنا وردة وي الأصو وص ل المعرقية أبن سر ەو منم الها د ا 5 
بالحدف والخل الال بالنقل قوى فطالع الد على هذا المحل به الم رفوت أت 


ذكر من تعقب الأبي على تعقب شيخه ابن عرفة على اللخمي وقوله فيه : هذا من عدم معرفته بأصول 
الفقه كما ذكر عنه المازري في كتاب الجنائز. وما ذكر في فسخ شراء الصدقة إذا نزل. وما ذكر عن اي 
علي فن .ان جل كلام الناس على الكراهة. المواق على قوله وک تملك صدقة بغير ميراث؛ من 

المدونة: قال ملك: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدّق عليه ولا من غيره. تجا ولا ترجع إليه 
باختيار من شراء أو غيره وإن تداولتها أملاك ومواريث. واختلف هل النهي على الندب أو الوجوب؟ 
فقال ملك: لا ينبغي أن يشتريها. وقال يكره. وظاهر الموازية أنه لا يجوز. اللخمي: والأول أحسنء لأن 


کال 
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ولا يركبها أو يأكل يِن غلتِهًا وَهَل إلا أن يَرَضى الإبْنُ الكبير بشرب اللبن تأويلان 


وماله ركوب ‌اوأكلمن‌ال ٠‏ بغلةفيماالأجنبي قد نحل 
صدقةفيمالهاوسوفا تقل مدان ان اق 
رضي أك ا لمتصدق من‌ال للحم وشرب الرسل واكتسا الحلل 
مين صهفهاوفي الرسالةأحل 2 أنيش ربالسَّدَق الرسل وهل 
في ابن كبير رضي الذي أتى فيها فلا تخافف الكتابّ تا 
ولاالذي اشترطفي الجواز ‏ مينا بل وغ والرضاالوازي 
أوفي الذي ليس له من ثمن دون خصوصسية شرب اللبن 
فيها ب ذ وناك تاوويلان لا في لكك اب قاله البناني 
وزاد لوعن شارحيه يؤثر فيالأجنبي الخلف هل يعتبر 
مفهومهأولالصحافيههل 2 وافقأولامامحمانقل 


التذليل 


المثل ضُرب لنا بما ليس بحرام. قلت: كذا في المطبوعة وكأن قوله: واختلف إلى آخره من كلامه وهو في 
البناني وشرح الشيخ محمد من كلام اللخمي فلعل أصل ما للمواق : اللخمي : واختلف إلى اخره. فأسقط 
الناسخ أو الطابع لفظ اللخمي. عاد كلام المواق ابن عرفة: التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب 
العائد في قيئه» والذم على الفعل يدل على حرمته. وقاله عز الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول 
الفقه قال هذا واللّه أعلم ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبرٌ. قلت: جَعَل الشيخ ولبعده إلى آخره 
من كلام عز الدين وكأن نسخته من ابن عرفة سقطت منها الهاء من وقاله عز الدين. وما له ركوب او 
بالنقل أكل من الغلة فيما الأجنبى , قد نحل صدقة فيما لها المواق على قوله: ولا يركبها ولا يأكل 
غلتها؛ من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت 
دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها. وأما الأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما 
تصدقا به على الولد. قال محمد: ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك 
فلا يقبل. قال محمد: وإن لم يبتل الأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو أجلا فله شراء ذلك. قاله ملك 
وأصحابه إلا عبد الملك. وسوغا نقل محمد إن ابن بلغا رضي أكل الوالد المتصدق من اللحم وشرب 
الرسل واكتسا بالقصر للوزن الحلل من صوفها وفي الرسالة أحل أن يشرب المصدق الرسل وهل في ابن 
كبير رضي الذي أتى فيها فلا تخالف الكتاب تا ولا الذي اشترط في الجواز من البلوغ والرّضا الموّازي 
أو في الذي ليس له من ثمن دون خصوصية شرب اللبن فيها بذا وذاك تأويلان لا في الكتاب قاله 
البناني وزاد لو عن شارحيه يؤثر في الأجنبي الخلفٌ هل يعتبر مفهومه أو لا لصحا فيه هل وافق أو 
لا ما محمد نقل المواق على قوله : وهل إلا أن يرضى الإبْنُ الكبيرٌُ بشرب اللبن تأويلان؟ 
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خليل 2١‏ فق على أب افْتَقرَ ونه 

التسهيل وامتصدق الذي تضمن ال عزو إلى محمد فيمانقل 
أعني بهالوالد مطلقا وقد صرحت أنمالەنقلفقد 
خلاف مايبدوم _الصادر لأتشحة التوارد فى الانت ودر 
والأب والأم إذااحتاجاتسد مماتص دقا بهعل والوالد 

التذليل قال محمد: للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها 


إذا رضي الولدء وكذلك الأم: قال محمدٌ: وهذا في الولد الكبير؛ وأما الصغير فلا يفعل ذلك. وقاله ملك. 
انتهى. ولم أجد لابن يونس إلا هذا. وفي الرسالة: لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به. البناني: 
ظاهر كلام أبي الحسن وعليه اقتصر التوضيح والحطاب أن التأويلين على الرسالة لا على المدونة كما 
بقتفية احتف ونص أبي الحسن على قولها: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل 
منها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها؛ وقال أبو محمدٍ في الرسالة : وللاساس أن يشرب 
من لبن ما تصدق به؛ فظاهرة خلاف ما هنا؛ وقيل: معنى ما في الرسالة إذا كان حيث لا ثمن له. 
وقيل: يخرج ما في الرسالة على ما قال في كتاب محمد أن للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها 
على ابنه و يشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد. وكذلك الأم. قال محمد: وهذا في الولد 
الكبير» وأما الصغير فلا يفعل. انتهى.فأنت ترى تقييد المدونة بالأجنبي موافقا بظاهره لكلام محمد. 
وإنما النظر في كلام الرسالة » إن حمل على ظاهره كان خلافا لها. وإن حمل على الولد برضاه كان 
وفاقا فتأمله والله أعلم. ولو اختلفوا في مفهوم الأجنبي في المدونة هل يعتبر فتكون وفاقا للموازية أو لا 
يعتبر فتكون خلافا لهاء :لضم التاويلان: على الدوده حينئذ» ولكن لم أره. والمتصدق الذي تضمن ا 
إلى محمد فيما نقل أعني به الوالد مطلقا أبا أو أما وقد صرحت أن ما له نقل فقد خلاف ما يبدو مسن 
المصادر لأنه الوارد في النوادر انظر صفحة تسع وتسعين ومائة من المجلد الثاني عشر منها. وقولي: 
دون خصوصية شرب اللبن؛ أشرت به لقول الحطاب: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وهل إلا أن يرضى 
الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان؟ إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص 
به.والله أعلم. يشير بقوله: هذا إلى حمل ما في الرسالة على ما ذكره في التوضيح من المحملين 
المذكورين في كلام أبي الحسن. ويشير بقوله: وقد علمت إلى اخره إلى قول صاحب اللمعونة: إلا أن 
يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره. وإلى 
ما في الموازية من أن للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه إلى آخره. وقول البناني: في كلام 
الرسالة: إن حمل على ظاهره كان خلافا لها؛ فيه أن هذا الحمل ليس من التأويلين 00 إلا أن 
يزيد يظاهره:عموم الحكم في الولد والاجنبي» » وإن كان محمله مالا ثمن له. والأب والأم إذا ات ا 
مُسَدُ حاجتهما مما تَصِدَّقا به على الولد المواق على قوله: وينفق على أب افتقر منها : تقدم نص 
المدونة: الأب ولام إذا احتاجا أنفق عليهمسا مما تص دق به على الولد. 
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وتََويمٌ جَاريَةٍ أو عبد لِضَرُورَة ويستقصي من نفسه لولده وَجَارَ شَرْطُاللَوَابِ 


وقوم العبد أوالأامة مة أن بطر ا واف وجب 
وذاك في الكتاب في الأمة قد جساءوفي الماع في العبد ورد 
والعذر فيهافوقهفي العبد لتبعالنفس لدى ابن رشد 


وجائز شرط النواب SSeS. ee‏ ادا اكوا وعد ل الوه لالطو نو 


التذليل 


وقوم العبد أو الأمة أب يُضطرٌ للطفل والاستقصا بالقصر للوزن وجب وذاك في الكتاب في الأمة قد جاء وق 
السماع في العبد ورد والعذر فيها فوقه في العبد لتبع النفس لدى ابن رشد المواق على قوله: وتقويم 
جارية أو عبد للضرورة ويستقصي من نفسه لولده؛ إنما جعل المتيطي هذا بالنسبة إلى الأمة خاصة للولد 
الصغير خاصة. قلت: : لقوله : للولد الصغير خاصة ونا يأتي عن المدونة والموازية. ؛ قلت : : للطفل. عاد نقله: 
ومن المدونة : قال ملك : : من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقوّمها على نفسه 
ويستقصي للابن . قال محمد عن ابن القاسم : إنما رخص في هذا الموضع للولد الصغير من أبيه ولو كان 
كبيرا أو أجنبيا ما حَلَّ له ذلك. وقاله ملك. قلت: كذا في المطبوعة» والصواب: لوضع الولد. وعبارته في 
النوادر: لمكان الابن من أبيه. عاد نقله : ابن عرفة : مثل قول المدونة في سماع ابن القاسم والموهوب عبد. 
قال ابن رشد: قول المدونة في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها. راجع ابن عرفة. قلت: يشير إلى 
قوله متصلا بما مرٌ: لو تبعتها نفسه والصدقة بها على أجنبي لما بعد شراؤة لهاء بخلاف العبد. والولد 
بخلاف الأجنبي للشبهة التي في مال ابنه؛ ولذا أجاز في رسم نذرٌ سنة أن يكتسي من صوف ما تصدق به 
على ابنه من الغنم ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها. و و رسم دامن سماغ کدی وم 
ندر سنة : إن تصدق بالحائط فله الأكل من ثمره إن أطعمه. وفي الموازية: إن رضي ابنه وهو كبيرٌ يصح 
رضاه. اللخمي : لابن نافع في شرح ابن مزين : أكره أن ينتفع بصدقته » على ولده كانت أو أجنبي؛ وهو 
اخسن لعفو [الحديث ]: وفي جواز الرجوع في الهبة ورو ی عو محمد» والقاضي . 
قال: وهذا أحسن إلا أن يكون برغبة من الموهوب له في شرائه منه فيجوز لأنه معروف شان. قلت : : وتقدم 
شيءَ من هذا في النذور. ورجوعهمًا بالإرث جائرٌ اتفاقا لأنه جبري. البناني : عبر بالتقويم تبعا للمدونة»› 
والمراد به شراؤه من نفسه كما عبر به في العتبية لا تقويمه بالعدول؛ ولذا قال أبو الحسن: انظر أجاز له أن 
يشتري من نفسه لنفسه وحمله على السدادء وني كتاب الجعل جَعّله كالوصي يتعقب الإمام فعله. ابن 
رشد: الأن بيعه من نفسه محمول على غير السداد بخلاف بيعه من غيره؛ فأجازٍ هنا أن يشتري الرجل ما 
يتصدق به على ابنه » ودعموهُ بوجو › منها الضرورة والثاني أن له شبهة الملك ؛ وله أيضا شبهة 
التصرف في مال الصغيرء > بخلاف الكبير الذي ليس له فيه إلا شبهة الملك. انتهى باختصار. وانظر 
الرهوني. وجائزٌ شرط الثواب المواق على قوله: وجاز شرط الثواب؛ ابن يونس: الهبة للثواب كالبيع في 
أكثر الحالات» وإن لم يسم العوض عند الهبة › أجازه العلماء على ما روي عن عمرٌ وغيره. وخالفت البيع 
في هذا كخلاف نكا اح التفويض لنكاح التسمية. ولا بأس باث شتراط الثواب عند الهبة وإن ن لم يصفه . ؤاد 
افو مجه وبتك ا ن لنكاح التسمية : وكلاهما ن نكاح فيه عوض. 


أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله 
01 مره فقال لا تعد في صدقتك. البخار ORG EAE FEE‏ ل ا تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
ل عر كن E TE‏ رار ان 
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خليل لم يتَعْيينِهِ وَصُدّقَ وَاهِب فيه إن لم يَشْهَدْ عرف بِضِده وَإن عرس 

التسهيل وزم كالعقد باتعيين فالدفع حستم 
وص دق الواه ب أن أرادة إن لم تككذب ماادع هه العادهة 
وإن لعطرس Saa e‏ الا ا مي naine.‏ مه وم سس مايوه لاما ا مع 

التذليل ولزم كالعقد بِالثَّعْيين فالدفغ حُتم الحطاب على قوله: ولزم بتعيينه ؛ يعني أن الموهوب له إذا عين 


الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب. قاله ابن شأس وابن الحاجب. 
قال في التوضيح لأنه التزمه بتعيينه. ونقله ابن عرفة عن ابن شأس» وقال بعده: هذا ضروري كبّتّ عقد 
الخيار. انتهى. وتبع عبد الباقي الحطاب في جعل ضمير لزم للشواب؛ وقال: خلافا لجعل البساطي 
فاعل لزم العقد. البناني : وهو صحيح أيضا على معنى لزوم العقد لهما بتعيينه لقول ابن رشد كما في 
المواق.وإن وهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع. انتهى. ولهذا قلت: كالعقد. المواق 
على هذه 0 ابن رشد: وهبة الثواب على ثلاثة أوجه: الأول أن يهب على ثواب يرجوه ولا 
نة ولا يشترطه. فهذا على مذهب ابن e‏ و التفويض. والثاني : أن يهب على ثواب 
يشترطه ولا يسميه› فقيل: إنه كالهبة التي يُرى أنه أراد بها الثواب» قاله أصبغ› وهو قول ابن 
القاسم. وقال ابن الماجشون: هذا غرر لأنه باع سلعة بقيمتها. والثالث: أن يهب على ثواب يشترطه 
ونحيه فو من ان ا ا بحل ال اكوا يحرم ات . وفي المطبوعة بعد قوله: من 
البيوع» ويسميه فيها ولو قال فهو بيع من البيوع. وبعد قوله ما يحرم البيع › » كان أولى. ويَظْهَرُ أن 
هاتين الزيادتين مقحمتان من بعض النساخ. انظر صفحة أربع وخمسين وأربعمائة من المجلد الثاني من 
المقدمات. عاد نقله: الباجى : ا بالثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يُعطى فيهاء ولو 
قال: بعتكها بما شئت؛ ثم سخط ما أعطاهُء قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة لزمه. الباجي: حمل 
ابن القاسم هذا على المكارمة كهبة الثواب» واعتبر محمد لفظ البيع فمنعه ولم يجعله كهبة الثواب» 
فجعل للفظ تأثيرا. قلت : : في نقل ابن عرفة متصلا بقوله : لزمه؛ محمد: معناه إن فاتت وإلا ردت. عاد 
نقل المواق: المتيطى: يجوز أن يهب الأب دار ابنه المحجور للثواب» ويكتب في ذلك : وهب فلان 
لفلان دارَ ابنه لِمَا رجاه في ذلك من المنفعة له على سنة الهبة للثواب» ورضي الموهوب له بهذه الهبة 
وقبلها والتزمٍ الثواب فيها و بيده. والمعروف في الذهب أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين أن 
يُمسك أو يَودٌ ما لم تفت. وصدق الواهب أ : أراده إن لم تكذب ما ادعاه العاده المواق على قوله: 
وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ماوهبت لقرابتك أو ذوي 
رحمك وعلم أنك أردت به ثوابا فذلك لك فإن أثابوك وإلا رجعت فيها؛ وما علم أنه ليس لثواب 
كطاتك النتيرقه رادت كني فلا واج اكه ازول اتصذى ان رادت بو رجو الو عا ا 
غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يدعي أنه أراد الثواب فلا يصدق إذا لم يشتر يشترط في أصل هبته ثوابا 
ولا رجعة له في هبته . وإن لعرس المواق على هذه القولة : الباجي : ما جرت عادة الناس ببلدنا من 
إهداء بعضهم لبعض الكباش وغيرها عند النكاح فقد قال ابن العطار: إن ذلك على الثواب» وبذلك 
رأيت القضاء ببلدنا. قال: لأن فا اليدية والمهدى إليهم على على ذلك. يريد أنه العرف. قال: وذلك 
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خليل وَهَلْ يَحْلِفُ أو إِنْ أشكل تأويلآن 

التسهيل ............ وهل أن يش كل حلفا في ذا ب تاويلين ججاأبودُتف 
وفى وهل يحلف أو إن أشكلا إبهام و . 
خلاف مالشامل نصاآت ‏ بلدوئ صفيلقدمات 
واختّّر الذي رآه اللَصّفة فيهاالذيصففهاابنعرفه 

التذليل ‏ كالشرط فيقضى لِلمُهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن» فإن كانت 


معلومة الوزن قضي بوزنها. وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قِدْرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في 
العرس حوسب به من قيمة هديته. ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه بثواب. وهذا 
الذي قاله عندي فيه نظر. راج جع المنتقى. قلت: : راجع صفحة عشر ومائة وتواليها من المجلد السادس 
منه. عاد كلام المواق: وسيأتي بعد هذا أنه لا يقضى في الثواب إلا بما يقضى عنه ببيسع . انتهى كلام 
المواق. ابن عرفة: المتيطى عن أبى بكر بن عبد الرحمن: لو قال له المعطى لا أعطيك إلا أن يتجدد لك 
رسن وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة هديته معجلا. وقال أبو عمران: إن كانت المكافأة عرفا 
كالشرط فهو فاسدٌء يقضى فيه للقائم بالقيمة فيما يقضى فيه بالقيمة. وبا مثل فيما يقضى فيه بالمثل. 
وكذا الجفان توجه لأولياء الميت. وقال الشيخ في مسائله: ما يوجه لا رجوع فيه بخلاف هدايا النفاس 
والعرس فإن فيها عرفا كالشرط . وهو في مختصر ابن عبد الحكم. وقال القابسي في مسائله: لا رجن 
بشيء من ذلك كله . قلت: مقتضى المذهب أنه إن اقتضى العرف قصد الثواب أثيب»› وإلا سقط؛ ثم إن 

العادرع ب يوني الفساد في قدره أو وقته أو نوعه, حكم ف فيه بحكم البيع الفاسد؛ وا تخكم بثوائب 
الهبة. والغالب ف صور ثبوته عرفا الفساد» ولذا ينبغي عدم الأكل منه لمن حضره؛ وربما يفرق في ذلك 
بين حاله قبل الفوت فيتأكد الكف» وبعد فوته فيخف. وانظر الرهوني. وهل ان بالنقل يُشكل حلف في 
ذا بتأويلين جا الحو انو رت يلقبون به ابن رشد وفي وهل يحلف أو إن أشكلا إيهام تأويل بحلف 
بالإسكان مسجلا خلاف ما الشاملٌ نصا آت به ونْصّ في المقدمات المواق على قوله: وهل يحلفٌ أو إن 
أشكل تأويلان ؛ E‏ قوله في هبة الفقير إن قال إنما وهبته للثواب : القول قول الواهب؛ 2 في بعض 
نسم الدونة : ؛ ومثله في كتاب ابن الجلاب. وقال ابن زرب: لا يمين عليه. وقال أبو عمران: 

أما إذا أشكل 0 صواب وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف. انتهى نقله. وفي المقدمات : 
إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء 
من أهل الوفر والغنى بعضهم لبعض كانوا أجنبيين أو أقرباء فهذا الوجه قال فيه في المدونة: إن القول 
قول الواهب» ولم يبين إن كان بيمين أو بغير يمين . واختلف الشيوخ في تأويل ذلك فمنهم من قال: 
معناه بيمين. ومنهم من قال : : بغير يمين بعال يم ثلاث وخمسين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد 
الثاني منها. وعبارة الشامل : فإن أشكل صدَّق الواهب»› وهل بيمين؛ تأويلان. انظر شس الشيخ محمد : 

واختصر الذي رآه النصّفه بفتحتين أي العدل فيها أعني المقدمات الذي صنفها فاعل رآه ابن عرفه 


التسهيل 
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بأن ده إن قال قدأردت ذاك ومااش تترطتإنذعقدت 
جرى على اختلاف أيمان التهم وإن يقل ش رطا والوه وب لم 
تشرطوقلنابلزومهانتفى | حلفا من وهب حتى يحلفا 
موهوبه فإن عن الحلف يقف لزب هالئثئواب مسن دون حلف 
وإن نتقل بنفيها فلا حلفا بوج هاما إن يقل إذاختّلف 
في شرطه وشرطٍ نفي مَنْوَهَب 2 شرطه ويقل الذي اتمب 
بل نفيّه فقول الال إن حلف !إلاائتلى الثاني فإن عنهوقف 
يلزم كحكمالدعي والدعى ٠‏ علي هجملةالقضاناجمعا 


فاعل اختصر بأنه إن قال قد أردت ذاك وما اشترطت إذ عقدت جرى على اختلاف أيمان الهم وأن 
يقل شرطت والموهوب لم تشرط وقلنا بلزومها أعني أيمان التهم انتفى حلف من وهب حتى يحلف 
موهوبه فإن عن الحلف بالإسكان يقف لزمه الثواب من دون حلف من الواهب وإن نقل بنفيها فلا 
حلف بوج اما بالنقل إن يقل إذ اختّلف في شرطه وشرط نفي من وهب شرطته أعني الثواب ويف 
الذي اتَّهِب قال في القاموس: واتّهبه قبله. بل نفيّه فقول الال بالنقل إن حلف إلا ائتلى الثاني إن عذه 
وقف يلزم الثواب كحكم المدعي والمدعى عليه جملة القضا بالقصر للوزن ذا جَمَعا فيه تلميم لقول ابن عاصم: 
تمييز حال المدعي والدعى عليه جمل القضاء جمعا 
وقد آثرت أن أنقل لفظ المقدمات على أن أنقل اختصار ابن عرفة طلبا لعلو في الإسناد. وهو: والذي 
أقول به أن ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقول: أردت ذلك ولم أشترطه. والثاني: أن 
يقول: اشترطت ذلك على الموهوب له. فيقول الموهوب له: لم تشترط علي شيئًا. والثالث: أن يقول 
الواهب : اشترطت عليك الثواب. ويقول الموهوب له: بل بيّنت وذكرت أنه لا ثواب لك على. فأما إذا 
قال: أردت ذلك ولم أشتر > فيجري ذلك على الاختلاف في يمين التهمة؛ هل تتعلق 37 تحقيق 
الدعوى أم لا؟ وأما إذا قال : اشترطت ذلك على الموهوب له» وقال الموهوب له: لم تشترط علي شيئًاء 
فلا يلزمه اليمين على القول الذي يوجب عليه اليمين في التهمة إلا بعد أن يحلف الموهوب له أنه ما 
اشترط عليه الثواب» فإن نكل عن اليمين لم يلزم الواهب يمين» وكان له الثواب دون أن يحلف؛ وأما 
على القول الذي لا يوجب عليه يمينا في التهمة؛ فلا يحلفْ بوجه. وأما إن قال: اشترطت عليك 
الثواب» وقال الموهوب له: بل بينت أن لا ثواب لك علي فيهاء فالقول قول الواهب مع يمينه أنه 
اشترط عليه الثواب» فإن نكل كان القولُ قول الموهوب له أنه بين له أن لا ثواب عليه » فإن نكل عن 
اليمين كان للواهب الثواب دون يمين على حكم المدعي والمدعى عليه. وبالله التوفيق لا شريك له. 
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خليل في َير المَسكوك إلا بشَرْطٍ وَهبة أحدِ الرُْجيْن للآخر وَلقادم عند قدو 

التسهيل ولالواب في كس كوك وهب ري قص هه إلابشرط فيب 
طعاما اوعرضا كحَلْي صح وال سحلي بغير الجنس بالحضرة حل 
قبل التفرق وزوجيين وأب وابن إذالم يبد م نهم الطلب 
ولا لايهدى لجار من رطب ونح ووه عندقدومه وهب 

التذليل ولا ثواب في كمسكوك أدخلت بالكاف السبائك والحلي المكسر فهما مثله وهب ري بالقلب والحذف 


قصده إلا بشرط فلَيُدُب طعاما او بالنقل عرضا كحلي صح والحلي به بغير الجنس بالحضرة حَل قبل 
التفرق المواق على قوله: في غير المسكوك إلا بشرط؛ من المدونة: قال ملك: لا ثواب في هبة الدنائير 
والدراهم ٠‏ وإن وهبها فقيرٌ لغني وما علمثه مِن عمل الناس» ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب 
فيقاب:غرضا أو طعاما.. وأجاز ملك هبة الحلي المصوغ للثواب» ولا يعوض من ذلك عيناء لا ذهبا 
ولا فضة. قاله في المدونة. الباجي: يريد بعد التفرق» ويجوز قبله بغير جنسه بحضرة الحلي. 
الحطاب على قوله: في غير المسكوك؛ أي فلا ثواب فيه؛ قال في المدونة : ولو ريء أنه وهبه للثواب 
“إلا بشرط” وثوابه عرض أو طعام نقله في التوضيح. ومثل المسكوك السبائك ولعي الكسر علق 
الأصح بخلاف الحلي الصحيح على الأصح وزوجين وأب وابن إذا لم یبد منهم الطلب المواق على 
قوله : وهبة أحد الزوجين للآخر؛ من المدونة: لا يُقضى بين الزففين بالثواب في الهبة» ولا بين 
والد وولده» إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم» مثل أن تكون للمرأة جارية فارهة فطلبها منها 
زوجها وهو موسر › فأعطته إياها تريد بذلك استغزار صلته» والرجل كذلك يهب لامرأته والابن 
لأبيه مما يرى أنه أراد بذلك استغزار ما عند أبيه» فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما 
طلب في هبته» ففي ذلك الثواب» فإن أثابه» وإلا رجع كل واحد منهما في هبته. وإن لم ير وجه 
ما ذكرنا فلا ثواب بينهما. وفي المطبوعة وإن لم يكن بدل وإن لم ير والمثبت من نقل الشيخ محمد. 
وني مطبوعته تصحفت كلمة استغزار في الموضعين إلى استفزاز بفاءٍ وزايين والمثبت من المواق ومن 
التهذيب. وفي القاموس: والمغازر والمستغزر من يهب شيئا ليُرَدٌ عليه أكثرٌ مما أعطى وتصحفت في 
طبعتي المدونة الكبرى كلمتا استغزار إلى استقرار بقاف وراءين. وفيهما: وإن لم يكن كما في 
مطبوعة المواق» وهو محتمل على أن تكون يكن تامة ووجه بالرفع. الحطاب إثر نقله قولها: إلا 
أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم؛ فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك 
والحلي- يعنى المكسر- فإنه لا ثواب فيهما ولو فم ذلك بخلاف مسألة الزوجين- يعني 
والأقارب- ' فإئه إذا دلت القرينة على إرادة الثواب حكم به. فهي إنما تخالف هبة الثواب بين 
الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة» وهبة الثواب بين الأجانب يُحكم فيها بالثواب 
إلا إذا قامت القرينة على عدم الشواب. ولا لما يهدى لجار من رطب ونحوه عند قدومه وهب 


خلبل 


التسهيل 


التذليل 


باب الهبة (المجلد الخامس) 211 


وَإِنْ فقيرًا لقن ولا اخ هذيقة وان قاكقة وزم اال الات له له القِيمَة إلا لفوت 


منمعسرلوسروليسله إنلميّئت بأخذالذيقدبذله 
ولومے القيام قلت إنعلم رجاؤهممابه الجارقدم 


كان له إن لم يشب أن يأخذا ماقام في الختارفالشأن كذا 


ودم في الدخل ماقصدإتا بةطعاام بطامأخدثا 
وس عادالعمافري نقلا فسن ملنك أن لاقت اة على 
فقييه اوتضييفا او مكافأة وإن يهب غير فقيه كافأه 
ولايصح متن شرك من حضر ذا للعقيلي العراقي أقر 


فيماعلى الإحياء يفني القاري عن حمله الأسفار في الأسفار 
ولزمت واهبها لاالتمب قيمتها إلالفنوت ماوهمهب 


من معسر لوسر وليس له إن لم يتب خد . الذي قد بذله ولو مع القيام المواق على قوله لوقاام عند 
قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هديته وإن قائمة؛ من المدونة: قال ملك : وإذا قدم من سفره فأهدى 
إليه جاره الفقير الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: إنما أهديت إليه رجاء أن 
يكسونى أو يصنع بي خيرًا ؛ فلا شيء فيه لغني أو فقير. قال ابن القاسم: ولا له أخذ هديته وإن 
كانت قائمة بعينها. وعبرت بلو لقول ابن عرفة: الصقلي عن الشيخ: لابن اللباد عن بعض أصحابنا : 
له أخذه إن كان قائما. وأما القمح والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب .الحطاب: : أطلق رده الله وهو 
مقيد ف المدونة وغيرها ہما پهدی له من e‏ والفاكهة ونحو ذلك. دت ٍ ١:‏ 
مما با الجار قدم كان له إن لم يتب أن يأخذا بالتحقيق چ تام في حه ار شان دار ابن عرفة : 
اللخمى: اختلف في الهبة للقادم من السفر الفاكهة والطعام فقال ملك: لا ثواب له. ولابن 
عبد الحكم ف مختصر حمديس : له الثواب. وهو أبين» والشأن رجاۋه مما يقدم به المسافر. قلت : 
مفهومه: إن لم يقدم بشيءٍ فلا ثواب عليه. انتهى. ودم في ال بيجن ما قصد إثابة طعام بلعام ١‏ 5 
انظره فيه في آخر فصل آداب الأكل» أو في الحطاب هنا. وسعد المعافريٌ لغلا عن ملك ان 4 دم 
على فقيه او بالنقل تضييفا او بالنقل مكاذ ه » وإن يهب غير فقيه كاذ اد القاموس: ولا تقل: 7 
أو حكاه أبو عمرو عن أعرابي. قلت : او u‏ ا i Sa e‏ 
راويها الرهوني ولا يصح متن شرك من خر ذا للعقيلي العر أقر فيما على ١‏ دياه اي 0 
عن حمله الأسفار في الأسفار انظر الحطاب. ولزمت واهبها ا قيمثها إلا لغوت ما وه 


5-5 ا 2 چ 
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: ده اءه 1 وي ويو ك م 
خليل بزيدٍ او نقص وله منعها حتى يقيضه 


التسهيل بزيداونقص ولوام ب أن يمنعهماحتى يثاب كالثمن 
وذا الذي ذكر ق الفوت هوال سمشهور والتوضيح مع هقد شمل 
ثلاثشة نقصٌافقطقبضاحوا لة وف الواهب خسةحوى 


التذليل بزيد E‏ الأصل : ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو 
نقص ؛ يعنى أن الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب لهء ولا يلزم الموهوب له دفع القيمة إلا 
أن تفوت د الهبة عنده بزيادة أو نقصان تنبيه : : لم يذكر المصنف بما يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد 
الهبة أو القبض» بل قد يتبادر أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة. وهو أحد الأقوال. والمشهور 
أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها. قاله في التوضيح وقاله ابن عرفة. قلت : كذا بإثبات الألف في بما › 
ولم يتضح لي فرق ما بين مجرد الهبة ومجرد عقد الهبة. والذق :فى التوضيج: يكد ,ذكره 'الحادك ليما 
تفوت به في حق الموهوب له حتى تلزمه القيمة › وأنها أربعة » أولها : القبض: رواه ابن الماجشون عن 
ملك. ثانيها: حوالة الأسواق. وهو قول ابن القاسم في الموازية. ثالثها: الزيادة والنقصان. قاله ابن 
القاسم في المدونة. الباجي : وهو المشهور. ورابعها: النقصان فقط. رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية. 
ما لفظه: واختلف أيضا في فواتها بالنسبة إلى الواهب حتى يلزمه أخذ القيمة على خمسة أقوال» 
أحدها: مجرد الهبة» على قولة محمد الذي يقول: إنه يلزمه دفع الهبة وإن لم يقبض الثواب. 0 
القبض وهو المشهورء ثالثها: الغ بالزيادة والنقصان. في كتاب الشفعة من المدونة. رابعها: 
فقط. قاله أشهب. خامسها: لا تفوت إلا بذهاب عينها أو العتق ونحوه. وإن تلف بعضها فله أخذ 
الباقي» قاله مطرف. ونقلها ابن عرفة عن المقدمات مسقطا 3 وهي كذلك فيهاء انظر عجز صفحة 
خمس وأربعين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني منها . المواق على قوله: ولزم واهبها لا 
الموهوب له القيمة؛ هبة الثواب يكون الموهوب له مخيّرًا ما كانت الهبة قائمة لم تفت» بين أن يثيبه 
ما يكون فيه وفاء بقيمة الهبة» أو يردها عليه. ولا تجب عليه القيمة إلا بالفوت. وعلى قول مطرف 
وروايته عن ملك لا يلزم الواهب الرضى بقيمة الهبة إلا بعد فوتها بذهاب عينهاء كقول ابن الماجشون 
في الذي يتزوج المرأة على حكمها: إنه لا يلزمها الرضا بصداق المثل إلا بعد الدخول خلاف مذهب ابن 
القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ في قولهم إنه يلزمها الرضى بصداق المثل إذا فرضه لها كالتفويض 
قلت : انظر عجز صفحة أربع وأربعين وأربعمائة من المجلد الثاني من المقدمات تعرف يم صححت 
خطأ مطبوعة المواق. وكتب على قوله: إلا لفوت بزيد أو نقص؛ ابن رشد: اخثلف في الفوت الذي يلزم 
به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال» أحدها قول ابن القاسم في المدونة: إنه لا يكون فيها فوت إلا 
بالزيادة والنقصان. قلت: انظر صدر صفحة خمس وأربعين وأربعمائة من المجلد الثاني من المقدمات. 
وللواهب أن يمنعها حتى يثاب كالثمن وذا الذي ذكر في الفوت هو المشهور والتوضيح معه بالإسكان 
قد شمل يقرأ هنا بالفتح تفاديا لسناد التوجيه ثلاثة نقصا فقط قبضا حوالة وفي الواهب خمسة حوى 


التذليل 
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را ج د سوق ده شاه ها اع 
وأثيب بما يقضى عنه يبيع وإن معيبا 


بالزيد والنقص وبالنقص فقط وذا م _نالقدمات قد سقط 


خامسها ذماب عينها أوال لعتق ونحلوه وفي هس طذايحطل 
إن ذه بالبعض له أن يسترد 2 باقيهاءعزوهافيهتجد 


فمابهاختص لأشهب وي ال سمقدمات عزومافيهانقل 


وكل ما جاز ب هالقضاء في سلم جازبهالج زء 


مجرد العقد وقبضا وهو المشهور والتغير أأذي حصل بالزيد والنقص وبالنقص فقط وذا من المقددات 
قد سقط خامسها ذهابٌ عينها أو العتق وذهوه وني فى هذا يحل إن ذهب البعض له أن يسترد باثيها 
وعزوها فيه تجد فما به اختص لأشهب ود ١‏ المقدمات عزو ما فيه تقل راجع ما تقدم آنفا. المواق على 
قوله: وله منعها حتى يقبضه؛ من المدونة: قال ملك: أما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض 
العوض كالبيع. وكل ما جاز به القضاءً في سام جاز به الجزاء هنا المواق على قوله : وأثيب بما يُقضّى 
عنه ببيع ؛ قال أبو محمد: لا كانت الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات كان لها حكمه فيما يحل 
ويحرم من عوضها. قال ابن القاسم: ومن وهبك حنطة فلا خير في أن تعاوضه منها بعد ذلك حنطة أو 
تمرا أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه, إلا أن تعاوضه قبل التفرق طعامًا فإنه يجوزء لأن هبة 
الثواب بيع من البيوع عند ملك. إلا أن تعاوضه مثل طعامه في صفته وجودته وکیله› فلا بأس بذلك 
وإن افترقا. قلت: مقتضى الظاهر وإن افترقتما. وإن معيبا الحطاب على هذه القولة: هو من العيب كما 
قال ابن غازي. وعكسه في المدونة أيضاء قال في كتاب الهبات منها: وإذا وجد الموهوب له بالهبة عيبا 
فله ردها وأخذ العوض. وفيما رأيت من نسخه: فله رده. والمثبت من التهذيب. عاد كلامه: ثم قال : 
وإن وَجد الواهب إلى آخر ما ذكره ابن غازي؛ وانظر أبا الحسن الصغير؛ وانظر المنتقى في الكلام على 
الرد بالعيب فإنه ذكر فيه حكم ما إذا اطلع في هبة الثواب على عيب هل يرد؟ والله أعلم. قلت: كلام 
اوغا على نعل اشيم يجيد قو بفتح الميم وكسر العين المهملة ثم ياء ناشئة عن الكسرة ثم 
موحدة» من العيب. ثم ذكر كلامها في اطلاع الواهب على عيب بالعوض» ونصه من التهذيب: وإن 
وجد الواهب عيبا 00 فإن كان عيبا فادحًا لا يُتعاوضُ بمثله كالجذام والبرص › فله رده وأخذ 
الهبة إن لم تفت» إلا أن يعوضهء وإن لم يكن فادحا نظر إلى قيمته بالعيب فإن كان كقيمة الهبة فأكثر 
لم يجب له غيره؛ لأن ما زاده على القيمة تطوع غير لازم؛ وإن ن كان دون قيمتها فأتم له القيمة برئ. 
وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له قيمة هبته» لأن كل ما عوضه مما يجري 

بين الناس في الأعواض لزم الواهب قبوله» وإن كان معيبا وفيه وفاء بالقيمة وكذلك ما عوضه من عرض 
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- © م وروم اس 


إلا كحطب فلا يلرم أخذه وَلِلمَأدُون وَللأب في مال ولد اة إلأواب وَِنْ قال داري صَدَقَةَ بين 


ا ا ا ل ع حم يننا فماعلي هأخ ذهوقد كتب 
على وإن معينابنون ال مواق لووإنهناولوجعفل 
وجامك ان قوله معينا دو حول ن اتنا 
وفي الككقاب ماعليهإنيثشب - فادحعي بالتقبولوللاب 
في مال طفله أوالأذون أن يهب للثل واب كاالبيع ومن 
أطلق في اليمين داري ص دقه مطلقا ودونيمين أطلقه 
ولم يععسين مص رورفالم يحكلم عليله بل يؤر للتأئثم 
وللمععصين بلايمينك) يقضى بها 0 


التذليل 


أو عين وفيه وفاءُ بالقيمة فذلك لازم له قبوله. وأما كتاب أبي الحسن فليس عندي. وأما المنتقى فقد 
أحالك منه على مليء فاحتل. فانظر في صفحة ثلاث عشرة ومائة من المجلد السادس منه. الا بالنقل 
كحطب فما عليه أخذه المواق على قوله : إلا كحطب فلا يلزم أخذه؛ ابن شأس: نوع الثواب الذي يلزم 
قبوله باتفاق: الدنانير والدراهم. وروی أشهب انحصَارّه فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما. ورأى 
سحنون أن كل ما يتمول ب يصح أن يكون ثوابا ويلزم الواهب قبوله. إذا كان فيه وفاء بقيمة هبته. ووافقه 
ات ا د اله إلا أنه استثنى منه الحطب والتبنَ وشبهه. مما لا يثاب في 
العادة بمثله. وفي المطبوعة تصحيف وسقط والإصلاح من الجواهر وقد كتب على وإن معيّنًا بنُون المواق 

لو وإن هنا ولو جعل وجا بالحذف مكان قوله معينا غير معين لكان أبينا الذي في نسخة المواق : وإن 
معينا ؛ بميم مضمومة وعين مفتوحة ومثناة من تحت مفتوحة مشددة ونون. وكتب عليها؛ لو قال: ولو 
غير معين؛ لكان أبين . وقد تقدم قول ابن رشد : إن سَمَى الثواب. فهو بيع بلا خلاف»؛ وان لم .يسمه 
ففيه الخلاف. وفي المطبوعة أقحمت كلمة بالثواب بين يسمه وبين ففيه. عاد كلامه: ابن عرفة: ال 
بشرط عوض عَينَاه» قال: ابن رشد وغيره: : هي بيع . ومذهب المدونة: جواز شرط الثواب غير معين ؛ 
خلافا لابن الماجشون. وف الكتاب ما عليه إن يدب فادح عيب القبول تقدم نص التهذيب بهذا وللاب 
بالنقل في مال طفله أو المأذون أن يهب للثواب كالبيع المواق على قوله: وللمأذون وللأب في مال ولده 
الهبة للثواب؛ من المدونة: قال ابن القاسم : وللمأذون أن يهب للثواب ويقضى عليه أن يعوض من 
وهبه ؛ وللأب أن يهب من مال ولده 2 e‏ ويعوض منه واهبه لأن هذا كله بيع ) وبيع الأب 
جائرٌ على ابنه الصغير . وفي المطبوعة تشويش وما أثبت من تقل الشيخ مد ورون التهذيب. ومن 
أطلق في اليمين داري صدقه مطلتنا ا ا د 
للتأتّم وللمعين بلا يمين يقضى بها المواق على قوله: وإن قال : داري صدقة بيمين مطلقاء أو بغيرها 
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ا 8 #لم يفيه م ەر عه ا ور ع 
وفي مُسجدٍ معين قولان وقضِي بين مسلم وذِمِي فِيها يحكينا 


صدقةللمس هد الفلائني قولان وال رجح للمعدني 
وللر وني ص وورٌ الأفر 2 على سبيل الحتم دون جبر 
وبين مسلم وذمي حكمم في البابذا بحكمالإسلام الحكم 
ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين؛ من المدونة: قال ابن القاسم : من قال: داري مدق على 
المساكين » أو على رجل بعينه في يمين فَحَنِثَء لم يُقض عليه بشيء» وإن قال ذلك في غير يمين وإنما 
بتله لله أجبره السلطان إن كان لرجل بعينه. عياض : على هذا اختصرها أكثر المختصرين أنه لا يقضى 
بها إلا إذا كان لرجل بعينه. وفي نوازل ابن الحاج : إن كانت الصدقة بغير يمين لغير معينين كالمرضى 
والمساكين ففيها قولان؛ في حبس المدونة» وفي الهبات منها. ومن المدونة: قال ملك: من قال لذيان: أنا 
أهبك ؛ فلا يلزمه. قال ابن القاسم : وأما ما أدخله في وعده فلازم» كقوله : زوج بتك والصداق على ؛ 
فهذا الوعد يلزمه» إلا أن يموت المعطي قبل القبض. الزرقاني: على قوله: لم يقضَ عليه؛ في واحدة 
من هذه الصور › لعدم من يخاصمه في غير المعين» ولعدم قصد القربة في المعين. لكن يجب عليه تنفيذ 
ذلك في الصور المذكورة فيما بينه وبين الله » وقيل : يستحب. الشيخ محمد على القولة المذكورة: وإنما 


يؤمر به دم قصده التبرر في موري اليمين » ولعدم تعيّن من يخاصمه ف الثالثة . وھ 53058 ن دن 578 
للمسجد الفلاني ن قولان والراجح للمعداني ول .هوني ر صدور الأمر على سبيل الحثم دون جر ر المواق على 


قوله : a n‏ في د اس E‏ 
إخراجها وإنفاذها ؟ فقال: يجبر كمن تصدق على رجل بعينه. وقال ابن عبد الملك: يؤمر ولا يجبر. 
وتوقف غيرهما وقال: لا أدري. والذي في مطبوعته: سئل ملك. والمثبت من شرح الشيخ محمد الذي ينقل 
عنه غالبا وإن لم يكن يصرح بذلك. وابن عبد الملك المذكور اسمه كما في الشرح المذكور: أحمد. الرهوني : 
قال أبو علي في الشرح هنا وفي حاشية التحفة: الراجح أنه يؤمر على سبيل الوجوب ولا يجبر . انتهى. 
وهو ظاهر والله أعلم. وبين مسلم وذمي حك ب الباب ذا بحكم الاسلام بالنقل الحكم المواق على قوله : 
ولعي بين عمل ردقي ANE‏ يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم المسلمين . 

وإذا كانا ذميين فامتنع الواهب من دفع الهبة لم أعرض لهماء وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه. 
لأن كل أمر يكون بين مسلم وكافر فإنما يحكم فيه بحكم الإسلام. قلت: حق هذا التعليل أن يكون قبل 
قوله: وإذا كانا ذميين. وليس في التهذيب. وهو في المدونة الكبرى قبل هبة الذمي للذمي. 
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خليل و و ل a‏ ا 
الد لتسهيا ¥7 مه : 
والوعم د إخبارٌ بإنش ا القاثئل للنغفير معروفابوقت قابل 
ويطل ب الوفاهء باتقفناق جحل وق اال رور انر باق 


"مسال ون الوفاء بالود نعم" واالذي به الأشجقدحكم 
"أو لا" وذا الذي التنوخي نمى إلى سم اع للقرينين سسا 
وق وق و ا ع العتقي في العواري انتمسى 
له مع اص بغ" نعم لس بب” 2 كماانتمى إلى التنوخي الأبي 
والعتقي مع هأوإن لزه" كالنكح في انكح أن البيسث خستم 
واعجب لصفحهم عن البناني في خبطه في ع زوناك الثاني 
وهولهارابعكابنءرنه تلبمااي نفس ام ئغ هة 


التذليل تتمة: الوعد إخبار بإنشا بالقصر للوزن القائل للغير معروفا بوقت قابل ويُطلب الوفاءً باتفاق به قاله 
ابن عرفة : وق اللزوم للزقاق في المنهج «هل يلزم الوفاء بالوعد؟ نعم» وذا الذي به الأشج هو عمر بن 
عبد العزيز قد حكم «أو لا وذا الذي التنوخي هو سحنون نما إلى سماع للقرينين سما وملك في رسم 
طلق هو ابن حبيب في سماع العتقي في العواري انتمى له مع اصبغ بالنقل انيم لسبب» كما انتمى إل 
التنوخي الأبي والعتقي معه دأو إن لزم» كالنكح في انكح أعن البيت ختِم واعجب لصفحهم عن 
البناني ف خبطه ق عزو ذاك الثاني وهو له الرابع كابن عرفه تابعا البيان فيما صنفه إذ قال 
البناني: الرابع: لا يقضى به مطلقاء لقول ابن القاسم أيضا مع قول سحنون في سماع القرينين. ولم 
يتعرض له الرهوني ولا كنون. والكمال لله تعالى. 
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باب اللقطة مَل مُعْضُومٌ عَرَضَ للضّيَاع 


يراد باللقطة في الأموال بال إسكان للقاف وفتخها قبل 
بل هوأشهر في الاستعمال ما عرض للضيع مماعصما 
كذالأصليه وفيماصنفه إن اة ةا نف 
ى لک لمكم واا ذا انس جاو وة اف ف 
نظراذأخرج عبدازاصغر منهماوأدخل معلق الثمر 


بابٌ : المواق : كتاب اللقطة . قال ابن شأس: في هذا الكتاب فصول الأول: في الالتقاطء الثاني : في 
ذات اللقطة» الثالث: في أحكام اللقطة. كذا في مطبوعته» والمعهود من صنيعه أن يقول: ابن ا 
كتاب كذا إلى آخره. الحطاب: كتاب اللقطة » كلام الشارح في ضبطها فيه خلل. وهي بضم اللام وفتح 
القاف : هكذا ضبطها الأكثر» وعليه استعمال الفقهاء» وهو خلاف القياس. وبعضهم أنكر فتح القاف : 
وزعم أنها بالسكون على الأصل . وبعضهم رواها بالوجهين» منهم ابن الأثير» وقال: الفتح أصح. 
ومنهم ابن العربي. وقال: السكون أوك. والله أعلم. قلت : قال ابن ملك في الفوائد: 

ااباق وف ET‏ لكا كك اك 


وانظر البناني وكنون وف قوله: عقب نقله ان المصباح : وعلى هذا فلا شذوذ أصلا؛ نظر فإن ما فيها 
من توجيه فتح القاف أن الأصل لقاطة فقت عليهم لكثرة ما ياتتطون في النهب والغارات وشير ذلك 
فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء مرة وقالوا لقاط والألف أخرى وقالوا لقطة فلو 
انك اجنم على ا إعلالان وهو غود ق فصب العلام + ا خن الى مين ان تاق 
ظاهر. یر اد باللقطة ف الأموال بالإسكان للقاف وفتحها قبل بل هو أشهر ق الاستعمال نا قةر 
للضياع مما صما كذا لأصليه وفيما صنفة أعني المال ؛ المعصوم الذي عرف للضياع , ای ا ون 
عرفه ذي لسوى النعم والناطق ذا الآبق والشوء فاعلة فل نر ان بالنقل أ اخرج عبدا 0 

وأدخل معلق الثمر فيها بما يأتي قريبا من قوله: ود يعَيْرِ حرز. المواق على قول الأصل : اللقطة مال 
معصوم عرض للضياع ؛ ابن شأس : اللقطة : عبارة عن مال معصوم معرّض للضياع كان في عامر البلاد أو 
غامرها. قلت: مثله لابن الحاجب. ابن عرفة: اللقطة: مال جد بغير حرز محترمًا ليس حيوانا ناطقا 
ولا نعما؛ فيخرج الركاز وما بأرض الحرب؛ وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك ؛ لا السمكة تقع 
في سفينة: هِيَ لمن وقعت إليه. قاله ابن عات عن الشعباني. والأظهر في السمكة : إن كانت بحيث لز 
لم يأخذها من سقَطَتْ إليه لنجت بنفسها لقوّةِ حركتها وقرب محل سقوطها من ماء البحر؛ 36 
قال ابن شعبان في زاهيه ؛ وإلا فهي لرب السفينة : كقولها فيمن طرد صيدا كوكم دار قوم : 
اضطره إليها فهو له» وإن لم يضطره وبعدَ عنه فهو لرب الدار. والضالة : َعَم وجد e‏ 
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وان كلا رسا وحار 


ون کا ا نو ےن مالالا وإن فرش ااوحماارا 


والابق : حيوان ناطق وجد كذلك. ومقتضى قول ابن الحاجب وابن شأس کون الجميع لقطة خلاف 
ظاهرها مع غيرها [والأحاديث الآمرة بحفظ عفاص اللقطة ووكائها ]. الحطاب : واعلم أن حده غير مانع 
لدخول الثمر المعلق فيه وليس لقطة ‏ فقول الجماعة : معرض للضياع ؛ أحسن فتأمله. والله أعلم. البناني: 
ويرد عليه أنه غير جامع لعدم شموله الرقيق الصغير لأنه لقطة كما صرح به ابن عرفة نفسه في تعريف 
اللقيط. وتصحفت في مطبوعته كلمة اللقيط إلى اللاقطة . والمثبت من نقل الشيخ محمد عنه. وإن كان كلبا 
لإذن صارا مالا عبد الباقى على قوله : وإن كلبا ؛ مأذونا في اتخاذه وأما غيره فليس بمال فلم يدخل في 
كلامه . المواق على هذه القولة: ابن شأس: من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه. ابن عرفة: 
يخص هذا با لمأذون فيه لقول المدونة : من قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه فلا شيء عليه لأنه 
يقتل ولا يترك؛ وإن كان مأذونا في اتخاذه فعليه قيمته. هذا وجه قول ابن شأس. وفيه مع هذا نظرٌ لقولها: 
من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع إلا أن يراعى درء الحد بالشبهة. قلت : لفظه: وقول ابن شأس 
وابن الحاجب : يلتقط الكلب؛ يُخَص بالمأذون فيه » ويُعلم كونه كذلك بعلم الملتقط حال ربه فيه أو بغلبة 
صنفه في الصيد؛ وإلا فلا لقولها في الضحايا : من قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه إلى قولها: 
فعليه قيمته؛ هذا وجه نقلهماء وفي اختصاصهما به نظرٌ لقولها: من سرق إلى قولها: لم يقطع؛ [لأنه صلى 
الله عليه وسلم حرم ثمنه؛2] إلا أن يراعى إلى آخره. ولم يتضح لی معنى قوله : بعلم الملتقط حال ربه فيه؛ 
فإن سلم من التصحيف والنقص كان معارضا لما نظمه بعض شيوخنا بقوله : 


إن الأئة ملردها بسا ضل ومايلقط مالم تعلما 
في تركه إن ضاع قالوا يجري كترك تخليص كما في القصري 


وفي قوله: وفي اختصاصهما به يظهر أن ضمير الاثنين للالتقاط والقيمة» وضمير الواحد للمأذون فيه. 
ويبقى مع ذلك في العبارة قلق. > لأنه إن كان أراد هذا يكون تنظيره في عدم التقاط غير المأذون فيه 
وعدم لزوم القيمة في قتله. والظاهر أنه إنما أراد التنظير في التقاط المأذون فيه ولزوم القيمة في قتله. وإن 
كان الأخير منصوصا فيها. وإن فرسا او بالنقل حمارا المواق على قوله: وفرسا وحمارا؛ اللخمي: البقر 
والخيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لم تؤخذ وإلا أَخِدْت وعَرَّفْتَ عاما. 
انظر هنا في ابن عرفة من أسلم دابته في سفر آيسًا منها فأخذها من عاشت عنده» ومن ماتت راحلته في 
فلاةٍ فأسلم متاعه فحمله رجل» وما لفظه ألبحر من متاع المسلمين. قلت : لولا ندرة نسخه لما تكلفت 
نقله. ففيه: سمع ابن القاسم: لمن ماتت راحلته بفلاةٍ فأسلم متاعه فحمله رجل لنزله» أَخْدهُ يغرمه 
أجر حمله. ابن رشد: هذا إن حمله بنية حفظه لربه أو على تملكه لإسلامه ربه؛ ولو احتمله على وجه 


3 عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحهء كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429ء ومسلم في صحيحه»ء كتاب اللقطةء رقم الحديث 1722. 

2 - عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. البخاري في صحيحه؛ 
كتاب البيوع» رقم الحديث 2237ء مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة رقم الحديث 1567. 
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ورد يمَعْرفةٍ مَشَدُودٍ فيه وه وعددو يلا يجين وقضِي ل على ذي ا وَالَْرْن وان ن وصف ٠‏ ثان وَصف 


لا ينها و 


التسهيل 


ولخدي زف مسا بحه يش :وفييه والحَند لا حاف يكرد 
والأل والثاني الوكاء والعفا ص ولوا فههماإن حالف اا 
على الذي العددَ والوزن وصف 22 قضواكواصفالعقاص وحلف 
بالأولوية م نال دُسلفلفا ففي البيان خْل فَحَلفِه نفى 


وإن يصف ثان كکأول وا بان به اتقاسمما واقتسما 


التذئيل 


الاغتيال والتعدي فلا كراء له. والقول قوله بيمينه في ننه 1 أخذه. . وسمع عيسى كقولها: ما لفظه 
البحر من متاع المسلمين لقطة. ابن رشد: ما لقم بأيديهم لنجاة أنفسهم قيل: هو لواجده كالدابة 
يُسَلِمُها في السفر على وجه الإياس منهاء على اختلاف تقدم فيه. قلت: سيع ابن القاسم : أربابه أحق 
به » وعليه أجر إخراجه لمن غاص عليه وأجر حمله. اللخمي : إن شق حمل المتاع على ربه وتركه على 
أن لا يعود إليه فهو لن أخذه ونقله لأن ربه أباحه للناس لما تركه على أن لا يعود. وإن تركه ليعود 
إليه فهو لربه» ولحامله أجر حمله إلا أن يرجع ربه بدوابه لحمله فلا أجر لحامله. و يؤخذ من 
البحر إن غرق بمرسّى ومر ربه ليعود لإخراجه فهو له. وإن تركه على أن لا يعود فهو لخرجه. . وهو 
أبين مما ترك في البر » لأنه في البحر هالك كالشاة 2 الذئبٌ لها كالبحر للمتاع؛ مع مشقة الغطس 
حي بم ا ی ™ RR‏ 
لأحدٍ أخذه» وإن خيف فساده كالمنماع فعلى واجده نشره ثم رفعه. ولو مر قوم بسفينة بمتاع قوم قد 
انكسروا وهو على الماء كان عليهم رفعه إن كان مسيرهم برع لا يضرهم الإمساك لأخذه» وإن مروا 00 
أحياء فعليهم أن يحطوا لرفعهم. وللذي عرة, ل ما به يشد وفية والعد بلا حلف بالإسكان يرد والا' 
والثاني الوكاء والعفاص المواق على قوله : ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده؛ وفي المطبوعة وبعدده. 
والأولى أوضح ؛ من المدونة : من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزم أن يدفعها 
إليه» ويجبره السلطان على ذلك. أبو عمر: أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها شف هسدنه 
فم القارورة» والوكاء الخيط الذي يربط به. وعلى قوله: بلا يمين؛ الباجي : هل يلزمه يمين إذا عرف 
العفاص والوكاءً والعدد؟ المشهور: أن لا يمين عليه؛ ووجّهه أن ليس هنالك من ينازعه فيها ولا من 

ينازع عنه. قلت: ل ل ل ا 
ولواصفهما إن حلفا على الذي العدد والوز:, وصف قضوا كوا اضف العقاص وحلف بالاونوية من الك 
بالإسكان سلفا ففي البيان خُلفَ حَلفه بالإسكان نقى المواق على قوله: وقضي له على ذي العدد 
والوزن؛ أصبغ : لو عرف واحدٌ العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف 
العفاص والوكاء. وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده. قلت: قال في البيان في الذي غرف العفاص 
والوكاء : يريد: مع يمينه. ولا اختلاف ف هذا. فواصف العفاص أحرى 3 وإن يصف ان كاوك وها بان 
بها تقاسما واقتسما المواق على قوله: وإن وصّفّ ثان وصّف أولَ ولم يبن بها حلفا وقسمت؛ من 
المدونة : إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها › ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن 
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خليل كبينتين لمْ رخا وإلا فللأقدم وَل ضَمَانَ عَلَى دافع بِوَصّفبٍ وَإِنْ قامَت بَينَهَ لِعَيْره وَاسْتُؤْنَِ بِالْوَاحِدَةٍ 
إن جهل غَيْرَها 

التسهيلر | ىك لذاإذابيشلتينوجدا ولموتؤرخناولاا تدا 
لقدممالتأاريخ في الترجيح كالأءدليي ةوفي التوذنيح 
لأشوهب القفاًفي التككافي للأا بالإحلاف والإحجلاف 
لشنلذازفي نكوال هولألٌ ‏ بللهفي نكهوالهالص قلي 
يحتمل القسم كقولالعتقلي 6 في ثبي ولاو مهن حتفالقي 
والدفع بالوصف من الضمان يبري وإن قام ش هيدا الثاني 
وإن أتشى من العفاص عرفا أو الوكاوعلم غفيرهنفى 
يستأن بالدفع عسى أن ياتي ابت تطغ وفنتسستت للآتي 

التذليل تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له. اللخمي: وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما 


اقتسماها بعد أيمانهما. فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها 
ويظهر أمرها قسمت بينهماء وإن ن ظهر أمرها لم يقبل قول 0 كذا ا 5 ولا 
إن أقام الثاني بينة ا من الأول» 5 أن يقيم بينة ا ال فإن تكافأتا بقيت الأول 
بالصفة . ابن عرفة : هذا ف النوادر شيب وزاد: هذا إن لم تؤرخ البينتان 4 وإن أرّختا كان لأولهما 
ملكا بالتأريخ وف التوضيح لأشهب القضاء ق التكاني للأل بالإحلاف والإحلاف للثان بالحذف ف 
نكوله والأل بلاه في نكوله الصقلي يحتمل القسم كقول العتقي في مثبتي ولاء من حتفا لقي نص 
اوح أشهب : وإن دفعها للأول ببينة ثم أقام الثاني بينة فهي لأولهما ملكا بالتأريخ ¢ فإن لم يكن 
تأريخٌ فهي لأعدلهما بينة› فإن تكافأتا كانت لمن هي في يده وهو الأول ¢ بعد يمينه أنها له ما يعلم 
لصاحبه فيها حقا. فإن نكل حلف الثاني وأخذها. فإن نكل فهى للأول بلا يمين. أبن يونس : ويحتمل 
على أصل ابن القاسم أن تقسم بينهما عند تكافؤ البينتين وإن حازها الأول» لأنه مال قد عرف أصله 
كقوله فيمن عرف رجلا بولاء يدعيه ۾ وأقام على ذلك بينة › وأقام آخر بينة أنه مولاه» وتكافأتاً > فالمال 
يقسم بينهما لأنه مال قد عرف أصله . قال غيره: هومن هو في يده: وهو نحو قول أشهب هنا. وكذلك 
الحكم لو أخذ الأول بالصفة ¢ فإن أتى آخر بحضرة دفعها وتحقق أنه لم يت صفة الأول ي أن 
تكون للأول على قول أشهب » وتقسم بينهما على قول ابن القاسم. وأما لو دفعت للأول ثم أتى الثاني 
بعد حين فوصفها › فلا خلاف أنها للأول لاحتمال أن يكون الثاني سمع صفة الأول. والدفع بالوصف 
من الضمآن يبري بالتخفيف وإن قام شهيدا الثاني المواق على قوله: ولا ضمان على دافع بوصف وإن 

قامت بينة لغيره : : تقدم نص اوم لأنه دفعها بأمر يجوز له. وإن أتي من العفاص عرفا أو الوكا 
بالقصر للوزن وعلم غيره نفى يُستأنَ ن بالدفع عسى أن ياتي يالتخفيف أثبت ثم دفعت للآتي المواق على 
قوله : واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها؛ أصبغ : لو عرف العفاص وحده 
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ويجب الأخذ عى نحن وتقنا بنفسه ومن سواه أش فقا 

الى مين نشسة قسن عاونا خان فاده ق حرا 

وشرح أصل الأصل فيه إنيخف لس وةٌيلزهبالتقاطوبيكف 

وادعى الجهالة فيما سواه فليستبرأ ذلك فإن لم يأت أحد أعطيها هذاء كما في شرط الخليطين أوصافا 
تجزئ وإن ن انخرم بعضها. وفرضت المسألة ف العفاص والوكاء لفرضهما فيهما ف س وف كلام ابن 
رشد» كما نبه عليه ابن عاشر وغيره. انظر البناني. لا صادق في وصف واحد دري غلطه في غر de‏ 
الأظهر المواق على قوله : لا غلط على الأظهر؛ ابن رشد: العفاص والوكاء إذا وصف أحدهما جيل 
الآخرَّ أو غلط فيه 2 ففي ذلك ثلاثة أقوال» أعدل الأقاويل عندي أنه إن ادعى الجهالة استبرئ أمره 2 
وإن ادعى الغلط لم يكن له شيء . ولا يضر هله بقدرها كغلط بالزيد عند ذكرها المواق على قوله: ولا 
يضر جهله بقدرها؛ ابن رشد: أما جهله بالعدد فلا یضره إذا عرف العفاص والوكاء» وكذلك غلطه فيه 
بالزيادة لا يضره › واختلف في غلطه بالنسيان. قلت: انظر آخر صفحة ست وسبعين وثلثمائة وتاليتيها 
وصدر الثالثة من المجلد الخامس عشر من البيان. ويجب الأخذ على من وثقا بنفسه ومن سواه اشقا 
المواق على قوله: ووجب أخذه لخوف خائن؛ ابن عرفة: في حكم أخذ اللقطة اضطراب: ابن رشد: 
يلزم أن يأخذ اللقيط ولا تراك لأنه إن ترك ضاع وهلك» ولا خلاف بين أهل العام في هذا؛ وإنما 
اختلفوا ف لقطة المال على ثلاثة أقوال. وهذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدلٌ 


لا يخشى أن يأخذها إن علم بها بعد تعريفه إياها وأما إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام 
عدل فأخدُها عليه واجبُ قولا واحدا؛ ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا 


يأخذها قولا واحدا؛ ولو كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل لكان مخيرا بين أخذها وتركها 
وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أكثر الخوفين. وهو أيضا أعني هذا الاختلاف فيما عدا لقطة 
الحا اج [لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها'] مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحاج إلى بلدانهم. 
ا لخدي إن كانت بين قوم غير مأمونين كان 
حفظها واجبًا لأن حفظ أموال الناس وأن لا تضيع واجب. قلت : انظر صفحة ثمان وسبعين وأربعمائة 
وصدر تاليتها من المجلد الثاني من المقدمات. أما الذي من نفسه قد علما خيانة فأخذه قد حرم وشرع 
أصل الأصل لابن عبد السلام فيه إن يخف سواه في علمه خيانته هو لزم بالتقاط وبكف فيجب عليه 
أمران الحفظ وترك الخيانة. المواق على قوله : sb E‏ هو فيحرم؛ اللخمي : إن كان السلطان 
غير مأمون ومتى أنشِددت وعرّفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها. وكذلك إن استفتى عن ذلك من 
ليس بمأمون ويخشى إن صارت إليه أن يستفرّه الشيطان بعد أخذها »› فيقال له : : لا تقربها. 


.1724 عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. مسلم في صحيحه؛ كتاب اللقطة» رقم الحديث‎ - ١ 
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إلا كرة عَلَى الأحسن وتعريفة سَنَةَ 


والكره إن لنغسهلم يركن وخاف غيرهك في الأحسن 
إنلمويخف من غير ةالخيانه ‏ وقددرى من نفضه لأمانه 
والتونسي شيخ الاستحسان عزه لالجب وهر الببااني 
ا اتاق رلا الاق لاخر ولإ م شن 
وبعدالةالإمممالبتقدا به من الحتم ابن رشد يدا 
إلاإيدعومامن‌الخلف هنا منه اختيار التونسي بينلا 
إلإيخيربينأخذوتخل حسب مايرى من الخوف أجل 
وقيد الخلف بغفيرلقطة ال حجيج للن مف يالذي فيهانقل 
وواجب تعريف ملقوط سنه E E OEE‏ 


التذليل 


والكره إن لنفسه لم يركن وخاف غيره خلاف ما يقتضيه الأصل من وجوب الالتقاط في هذه الحالة 
وهو مخالف لا قاله ابن الحاجب وقرره في التوضيح ر ا د E‏ إن لم خف من 
غيره الخيانه وقد درى من نفسه الأمانه فهذا ا هو الذي فيه الأحسن ومقابله. انظره أيضا. أما 
المواق فكتب على قوله: وإلا كرة على الأحسن؛ اللخمي: إن كان الواجد لها مأمونا ولا يخشى سلطان 
الموضع إن أنشدها أن يأخذها وهي بين ناس لا بأس بحالهم ولها قدر كان أخذها وتعريفها مستحباء 
وإن كانت حقيرة ة كرة له أخذها مطلقا. وقد تقدم قول ابن رشد: لو كانت بين قوم مأمونين ووم غير 
عدل لكان الاختيا, ز أن لا يأخذها قولا واحدا. وانظر الحطاب للأبحاث الثلاثة ثة التي ف كام الأصل› 
والتنبيهات الثلاثة نه التي أتبعها. والتونسي شيخ الاستحسان عزاه للجواهر البناني أو يستحب هذا 
أول مقابلي الأحسن الباء بمعنى ف حقر الال بالنقل أي الكره إلا فالاخر بالنقل أيضا › أي 
الامتهيات وللومام ملك رحمه الله تعالى كل من الأقوال الثلاثة. انظر نقل الحطاب عن التوضيح. ولفظ 
الجواهر بعد تعريف الالتقاط : وليس بواجب عليه إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين والإماء غدل 
لكن إن وثق بأمانة نفسه فالأخذ مستحب له . وروي تخصيص الاستحباب بما له بال» فإن علم الخيانة 
من نفسه فالأخذ محرم عليه. وإن خافها کر له الأخذ. وروی ابن الام كراهية التقاطهاء إلا أن 
يكون لها ف وروى أشهب: أما الدنانير وشيء له بال» فاخا إلي أن يأخذه› وليس كالدرهم وما لا 
بال له ولا أحب أن يأخذ الدرهم . وحكى القاضي أبو بكر عن ملك الكراهة مطلقا. وهو اختباز الشيخ 
أبي إسحق كذا ف المطبوعة الدنانير ولعل أصله الدينار وبعدالة الام المبتدا به من الحتم ابن رشد 
قدا إلا يدع وما من الخلف هنا منه اختيارٌ التونسي بُينا إلا يُخَيّرْ بين أخذ وتخل حسب ما يرى 
من الخوف أجل وقيد الخلف بغير لقطة الحجيج للنهي الذي فيها نُقِلَ انظر المقدمات والحطاب» 
وراجع ما نقل المواق على قوله: ووجب أخذها لخوف خائن. مما نقلته على قولي: ويجب الأخدٌ 
البيت. وواجب تعريف ملقوط سنه المواق على قوله : وتعريفه سنة؛ من المدونة : قال ملك: من التقط 


اليل 


الحد 


لاسا بر 


0 
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ولو کال لو لاكافها يمْطان طليها ركباب مشجد 


ول وكدلوفبقدر طلبه أو ا والأل للجل وبه 
تؤولت لا تافهالا قدرله ق اة أننتححة أو ألتجحة 
حيث يفظن طلبٌ بماكبا ب مس سجد وق هه إن تادا 
بالشي للحجنّق دون الجر بال قول به فذالإمامٌقدقبل 


دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عرضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة › فإن جاء 
صاحبها أخذهاء ولا لم أمره بأكلهاء كثرت أو قلع درهما فصاعداء إلا أن يحب بعد السنة أن 
يتصدق بها › يخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له. قال ابن القاسم: وأكره له 

أن يتصدق بها قبل السئة إلا أن يكون الشيء ء التافه اليسير عقيبه الضمير للالتقاط فإن يؤخر ضمنة 
انظر نقل الحطاب كلام ابن الحاجب والموضح وابن عبد السلام . ولو كدلو فبقدر طلبه أو سئة والأل 


للجل وبه تؤولت لا تافها لا قدر له فذا له نفقه صدقة أو أكله المواق على قوله اداو دنا 


سمع ابن القاسم : لقطة مثل 9 والحبل والمخلاة ود ذلك» إن وجد بطريق وضع اقرب موضع 
إليه. وإن كان بمدينة عرف وانثفع به. والصدقة به اخ إلي. وفي المطبوعة وقع مكان وضع والثبت 
من العتبية وسقطت من المطبوعة كلمة كان وإثباتها من العتبية أيفا غار ا : انتفع به وعرّفه. ابن 
رشد : معناه عرفه وانتفع به. يريد بعد التعريف. فالكلام فيه تقديم وتأخيرٌ وقوله : : وإن تصدق به أحب 
إلي ؛ معناة بعد التعريف . فلعل المواق قدم وأخر إصلاحا وإيضاحا. عاد كلام المواق: وقال ابن رشد: 
القسم الأول من أقسام اللقطة: هو ما يُخشى عليه التلف إن ثرك ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه فإن 
كان يسيرا جدًا لا بال له ولا قدر لقيمته» ويُعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته؛ فإن هذا لا يُعَرفْء وهو 
لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به. أصله» ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و 
الطريق: فقال: [لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها]. ولم يذكر فيها تعريفاء وقد قال أشهبُ في الذي 
يجد السوط والعصا إنه يعَرّفه فإن لم يفعل فأرجوا أن يكون خفيفا. وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا 
ومنفعة وقد یش به صاحبه فيطلبه ‏ فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه؛ وظاهرٌ ما حكاة ابن القاسم عن 
ملك في المدونة أنه يعرفه سنة . وقال ابن وهب: إنما يعرفه أياما؛ وهو قول ابن القاسم من رأيه 5 
المدونة . وفي مطبوعة المواق تصحفت كلمتا من رأيه إلى وروايثه والمثبت من المقدمات. عاد کلام المواق : 
قال ملك : : من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إلى أن يتصدق به كثر أو قل. قال ابن رشد: فإن أكله 
SS‏ 
دفع إليه الثمن. وانظر لحد ما يعرف له ما دون الكثير وفوق التافه E‏ 
الحطات . حيث یظن طلب ہما كباب مسجد وفيه إن تأدبا بالخي ق دون الجهر بالغول به فذ! 
الإمام قد قبل المواق على قوله يمظان طلبها ؛ من المدونة: : يعرف اللقطة حيث وجدها » وعلى أبواب 
المساجد . قال ابن القاسم: ويعرف حيث يعلم أن ا هناك أو خبره» ولا يحتاج ف ذلك إلى أمر 
الإمام. ابن يونس: إنما قال هذا لأن الإنسان مندوبٌ إلى فعل الخير والعون عليه فهذا منه. الحطاب 


! - حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. مسلم في صحيحه»ء كتاب الزكاةء 
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5 3 ا :6 د ا 2 چ ا ا ي لماع 0 د o2‏ ی 0 ا ق 
خليل في كل يومين أو ثُلائةٍ ينَفسِه أو يمن يَثِق به أو بأجرة مِنْهَا إن لم يعرف يله وبالبلدين إن وجدت بَيْنَهُمَا 


a o‏ ت 2 او قد 
ولا ضمان إن تضع ممن دفع ل و«هوالس ططان ع دلا اتسع 
وعرفت بالبلدين إن تقلع بينهما E E‏ 


التذليل على قوله : بكباب مسجد؛ قال في المدونة: وتَعَرّف اللقطة حيث وجدهاء وعلى أبواب المساجد وحيث 
يظن أن ربها هناك أو خبره . انتهى. قلت: عبارة التهذيب: ويُعرّف باللقطة. وفيه هنالك . باللام. 
انتهى. وفي :شاع أشي دفن کات اللقطة وسألته› يعني ملكا > عن تعريف اللقطة في المساجد؟ فقال: 
لا اي رفع الصوت في المساجد؛ وقد بلغني أن عدن بخ االخطات. امن أن تعرف اللقطة على أبواب 
المساجد. وات إلي أن لا تعرف في المساجدء ولو مشى هذا إلى الحلق في المساجد يخبرهم بالذي وجد 
ولا يرفع صوته لم ا بذلك بأسا. انتهى. وقال ابن الحاجب: في اي والمساجد. قال ف التوضيح 
ظاهره أن التعريف يكون فيهاء ولعل ذلك مع خفض الصوت» ويحتمل أن يكون على حذف شاف 
أي في باب الجوامخ والمساجد. وهو أحسن لأنه كذلك في المدونة وغيرهاء [وللحديث']. انتهى. وف 
التمهيد: التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع 
العامة واجتماع ا انتهى: واقتصر مواقا على نكل ما في سفاع أشهب معبّرا بالقرينين مختصرا. ل 
كل يومين يكون أو ثلاثة المواق على قوله: في كل يومين أو ثلاثة؛ روى ابن نافع عن ملك: ينبغي 
للذي يعرف اللقطة أن لا يرِيّها أحدا ولا يسميها بعينها لكي يُعَنيَ بذلك لثلا يأتي متحيل فيصفها 
بذلك بصفة المعرف فيأخذها وليست له . ويعرفها في اليومين والثلاثة» ولا يجب عليه أن يدع صنعته 
ويعرفها. قلت : كذا في المطبوعة لكي يعمي. ولعل الأصل ولكن بالنون يعمي. وسيصرح أن هذا من نقل 
ابن يونس. وإلى قوله : ولا يجب عليه أن يدع صنعته أشرت بقولي بلا ترك لتجر مثلا ويعرفها بنفسه 
أو ثقة أو أجرة منها إذا التعريف جافى قدرة ولا ضمان و ممن دفع له وللسلطان عدلا اتسع 
الواق. على قوله : : بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله؛ اللخمي : هو مخير بين 
أربع : بين أن يعرفها بنفسه › أو يدفعها إلى السلطان إذا كان عدلا ولا يتشاغل عن تعريفهاء أو إلى 
مأمون يقوم مقامه فيهاء أو يستأجر عليها من يعَرّفها. وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليهاء 
يريد : إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك. ابن يونس : قال ابن القاسم: إذا دفع الملتقط 
اللقطة إلى غيره لِيعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط. وقاله ابن نافع عن ملك» لابن كانه : 
وكذلك لو دفعها إليه ليعملٍ بها ما شاء. ابن يونس: وهذا بخلاف الوديعة التى لم يرض رَبها 0 
أمانته» فلا يدفعها لغيره إلا من عذر. وذكر هذا عبد الوهاب عن ملك في فرقه. وذكر أيضا أن من 
اهّلك لقطة بعد السنة» قال ملك: SI EEE‏ 
فرق» هذا في ذمته» وهذا في رقبته. والجميع استهلاك. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة استهلك إلى 
أثبت هلك. فليكن ذلك منك على بال. وعرفت بالبلدين إن تقع بينهما المواق على قوله : وبالبلدين إن 
وجدت بينهما ؛ اللخمي : إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في تَيْيِكَ المدينتين » وكذلك القريتان 


الحديث : ١‏ - عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. مسلم في صحيحه»ء كتاب المساجدء رقم الحديث 568. 
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ولا يَدْكر جِدْسَهًا على المُخْتَار وَدُفِعَت لِحَبر إِنْ وجدت يقريّة ذِمَةِ وله حبسها بَعْدَها أو التصدق أو التَمّلك 


لفيا تق سا ر ع الا او دش 
فالاحتياط عنده التعريف لاح ستمال ملك مسلم فإن يضح 
من بعددفنعهمالهم بحكم الاس ستحسان أغرمموافإناإن تقس 
نؤبد الوقف ولان دفعهااب ستداء الا بيقين لم يشب 
مع أن يقولوا الحكم فينا صرفها اا و لافالق اش وف 
أبدا انظ شر البيان في سما عاببنمعاوية موسى تلق ما 
طويئ هأو ما ال رعينى نقل والحسس للقطة بعدالحول حل 
وما عدن الاخ درن أو الت ق أو التمل ك 


والمدينة والقرية ومن بتعريف صدع فليبُهم الجنس على المختار المواق على قوله : ولا يذكر جنسها على 
الختار ؛ الف عن ملك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها؟ وأن لا يسمي أحسن. انظن تقل" ابن 
يونس عند قوله في كل يومين . وقرية الذمة للأحبار لقطتها تُدفع المواق على قوله : ودفعت لحبر إن 
وجدت بقرية ذمة؛ ابن يونس: روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمّة ؛ 
قال م إلى ا وانظر بعد هذا عند قوله : وما الكتابي لأهل دِينْه. قلت: إن كان عنى قوله 
فى الفرائض : ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ؛ فلم يتعرض عنده حسب 
المطبوعة للقطة قراهم والله أعلم. فيما صدرا عن الإمام فتوى وابن رشد ند | فالاحتياط عندةٌ | التعر يف 
لاحتمال ملك مسلم فإن يضح من بعد دفعها ا و O‏ ا 
ولا ندفعها ابتداءً الا بالنقل بيقين لم يشب مع بالإسكان أن يقولوا الحكم فينا صرفها لن والا 
فالقياسَ وقفها أبدا انظر البيان في سماع ابن معاوية موسى تلق ما طويثه انظر صفحة خمس وسبعين 
ا ل ا الا 
مطبوعة البيان وأصلح بعضا من بعض. والحبس للقطة بعد الحول حل وما على الو لواجد فيه درك أو 
التصدق أو التملك المواق على قوله: وله حبسّها بعدها أو التصدق أو التملك؛ الجلاب: إن مضت 
السنّة ولم يأت طالبها فهو مخيّرٌ إن شاء أنفقهاء أو تصدق بها وَضَّيِنُها » أو حبسها ليأتي ربها. 
اللخمي : ثبت في الحديث : [عَرَفها سَنةَ فإن جاءً صاحبّها . وإلا فشأئك بها'] وفي الصحيح: [فإن لم 
تُعرّف فاستنفقها]. وفي النسائي ز[فإن لم يأت صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاءة] فتضمنت هذه 
الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافه قبله وله أن يتصرف فيها لنفسه؛ والذي يقتضيه قول 
ابن القاسم في المدونة : أن له أن ينتفع بهاء غنيًا كان أو فقيرا؛ وقال ملك في الذي اشترى كبّة الخيوط 


- عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 
1 هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه»ء كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429»: ومسلم في صحيحه. كتاب اللقطة» رقم الحديث 1722. 
2 - جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللقطةء رقم الحديث 1722. 
3 - معلق على السنن الكبرى. 


خا 
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ولوببءمكة وماقابل لو حجتهالسضص الذي فيهارووا 
والانفصال عن هبالعمل ف لوأص لهم واض حاابن عر سه 


من المغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب فيه سبعون مثقالا: إن له أن يحبسه لنفسه. قال ابن رشد: 
لأنه لا لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمه حكم اللقطة بعد التعريف واليأس من 
وجود صاحبها في جواز أكلها للتقطها , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [فشأنك بها'] لأن ملكا إنما 
كره له أكلها بعد التعريف مخافة أن يأتي صاحبها فيجدهُ عديما لا شيء له, ولو علم أنه لا يجد 
صاحبها أبدا لا كره له أكلها؛ وافتراق الجيش ف هذه المسألة كاليأس من وجود صاحبها. وهذا ی 
الأربعة الأخماس و للجيش : وأما الخمس فواجب عليه أن يضعه موضع الخمس. وقاس في نوازله 

على هذا حكم مستغرق الذمّة بالحرام يتوب وما بيده ليس عينْ الغصوب 2 وأرباب متاعه مجهولون › 
ل ا قال: بل هذا في الجواز أحري لذن 
أهل تباعته حقهم في ذمته لا في عين ما بيده؛ بخلاف اللقطة وهذا الصليب. راجع النوازل . الحطاب 
على قوله : أو التصدق ؛ قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل السألة : ولأنا ُجَورُ 
للملتقط أن يتصدق ب«باللقطة :عن ربوا رانه إن عام بها بادك ورضي جع .انتهى. فهذا هو المراد 
بالتصدق أن يتصدّق بها عن ربها. وأما تصدقه بها عن نفسه فهو داخل ف فى تملكه إياها. والله أعلم. 
تنبيه : : قال في المدونة : وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيءَ ء التافة. انتهى. قال 
الحسن: الكراهة هنا على المنع لان الشرع لم يأذن له ا ولو بمكة المواق على هذه القولة: تقد 
قول ابن رشد قبل قوله : ولا إن علم خيانته. وقال عياض: قول ملك وأصحابه ا 
وكذلك قال المازري وابن القصار وما قابل لو حجته النص الذي فيها رووا والانفصال عنه بالعمل فهو 
اصلهم جملة اعتراضية واضحًا ابن عرفه را بالقلب والحذف ولفظه : الباجى عن ابن وهب: إن مات 
ا شيء له فهو في سعة. وهذا حكم كل لقطة إلا بمكة. لقطثها لا تستباح بعد التعريف 
سنة» وعلى صاحبها تعريفها أبداء > لقوله صلى الله عليه وسلم [لا تحل ساقطتها إلا لنشدة] ابن 
زرقون: كذا قال اللخمي وتبعهما ابن رشد؛ ولابن القصار عن ملك الفط ميكة که خلافا للشافعي. 
قال: وإنما جاء الحديث: [لا تحل لقطتها إلا لمنشد'] > تأكيدًا للإعلام بسنة اللقطة لكثرتها بمكة. 
قلت: قال المازري: , حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد . وقال الشافعي لقطة مكة بخلاف غيرها > 
لا تحل إلا لن يعرفها » تَعَلقَا بالحديث. ومحمله على أصلنا على المبالغة في التعريف لأن ربها يرجع 
لبلده وقد لا يعودُ إلا بعد أعوام . قلت : ما ذكره توجيها للمذهب حجة عليه لا له حسب ما يأتي 
للخمي. عياض: قول ملك وأصحابه: أن لقطة مكة كغيرها. قلت: ظاهر قول ابن زرقون: وكذا قال 
اللخمي وابن رشد؛ أنهما قالا كقول الباجي› وليس الأمر كما قاله عن اللخمي لأن ظاهر لفظ الباجي أن 
ما ذكره هو المذهب عنده. ولفظ ابن رشد أقوى منه . لأن لفظه : لقطة مكة لا يحل استنفاقها بإجماع › 


- عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه؛ كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429ء ومسلم في صحيحه»ء كتاب اللقطةء رقم الحديث 1722. 

2 - جزء من حديث أخرجه البخاريء كتاب اللقطة رقم الحديث 2434 › ومسلم» كتاب الحج» رقم الحديث 1-5 

* - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها 
فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر. البخاري في صحيحه» كتاب اللقطةء رقم الحديث 2433. 
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ضَامِنًا فيهمًا كنِيّةِ أَخْذِهَا قبلهًا وَرَدَهَا بَعْدَ أَخْذِهَا للحفظ إلا يقرب فتأويلان 


... فمتى جر وف أي تُسرى جى أفي طيبة أو أم القرى 
وهو للباجي واللخمي واب بن العربي وابن رشد بل ذهب 
هذالنفي الخلف فاقولان ‏ مش هران راجج علبنااني 
وق الآخير يي نالضمان وركذا إذا ني ةاختزل أ ذا 
کا ذا ادها وق فص ٠‏ حنطننا ورين ود الول رد 
وقي ثب وت وانتفاالض مان في رده ا بباالقرب تاويلان 


وعليه أن يُعَرْفْهًا أبدا وأما اللخمي فلم يذكره على أنه المذهب بل على أنه جر ولفظه : قال ابن 
القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءً؛ وقال أبو حنيفة ة والشافعي» فذكر ما تقدم » قال: وهو ا 
للحديث والقياس. فذكر [الحديث من الصحيحين']» قال: فلو كانت كغيرها لم يكن للحديث معنى› 
وأما القياس فلأنَ غالب من حج عدم رجوعه لكة في عامه بل بعد عشر سنين» فلم يكن مرور السنة 
دليلا على اليا من ربها. . وتبع ابن عبد 0 الباجي في عزوه ما للباجي للخمي وابن رشد » وزاد: 
بن العربي. و عزوه ذلك لابن العربي بما رد العزو للخمي› > لأن لفظه في القبس : قال ملك: لقطة 
0 كسائر اللقط؛ وتكلم علماؤنا في اام له والانفصال عن الحديث ولا أرى مخالفة الحديث ولا 
تأويل ما لا يقبل قلت والانفصالٌ عن التمسّك بالحديث على قاعدة ملك في تقديمةالغدل غلى 'الخدوثر 
د ذكره الصقلي في كتاب الأقضية ودل عليه انر المذهب» e‏ تمت كي 
ع جرى العمل الذي أشار إليه أفي طيبة أو وأم القرى وهو أعني المقابل للو لأباجى 
العربي وابن رشد بل ذهب هذا لنفي الخلا فالقولان مشهران راجع ا أن رن 
ما ذكر المصنف من أن لقطة مكة كغيرها لم يحك المازري عن المذهب غيره» وعزاه عياض للك 
وأصحابه» وأن المصنف رد بلو القول بأنه يعرف بها أبداء وملخصا من كلام ابن عرفة: وبما ذكرنا 
تعلم أنه كان على المصنف أن لو عبر بخلاف إشارة إلى تشهير كل من القولين وف الأخيري, ا.ضاى لم 
يكتب المواق حسب المطبوعة على قول الأصل : ضامنا فيهما . وهو كقول ابن الحاجب : وله أن 
يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنًا لها . ثم قال: أو يُبقيها أمانة . وكذا اذا بئية اختزال خد المواق 
على قوله : كنية أخذها قبلها؛ ابن الحاجب: هي أمانة ما لم يو اختزالها فتصيرٌ كالغصوب. ومن 
المدونة : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن. قال أشهب وابن ن نافع : وعليه اليمين. قال ابن م 
وإن قال ربها: أخذتها لتذزهب بهاء وا هو بل لأغرفها؛ صَدق 1 قال أشهب : بلا يمين. ت 
إذا أخذها وقد قصد حفظا وتعريفا وبعد ! .طول رد وفي تبوت و أننغا ا بالقصر للوزن الضمان فى :ت 
بالقرب تأويلان المواق علي قوله: وردها بعد أحدها ا بقرب فتأويلان ؛ من المدونة : ناك ابن 
القاسم : من التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها رذها لموضعها أو لغيره ضمئها؛ وأما إن ردها في 
موضعها مكائه في ساعته کمن مر في أثر رجل فوجد شيئا وأخذه وصاح به: أهذا لك؟ فيقول:لا فيتركه 
فلا چ عليه. وقاله ملك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح : أهذا لكم؟ فقالوا: لا؛ فرده؛ قال 
قد أحسن 0 رده ولا يضمن. ابن رشد هذا إن رده بالقرب» و إن رده بعد طول فهو ضامن. وقال 
عياض في مسألة الكساء: إنه لا خلاف فيه لأنه أخذه بغير نية التعريف. قال: واختلف إذا أخذ 
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أ جزء من حديث أخرجه البخاريء كتاب اللقطةء رقم الحديث 2434 ؛ ومسلم» كتاب الحج» رقم الحديث 1355. 
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خليل وذو الرق كذلك وقبل السَنّةَ فى رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وَشَاةٍ بفيفاءَ 


التسهيل وللرقيق حكم غيره فإن بعد مرور الحول أنفق ضون 
كأن تصدق بهافيذمتتة لاقبل فيهماففي رقبته 
وألا ف ج لور ية وذافي الشاة بالفيفاء قر 
إن عس ور الحم ل TESS ae‏ دخو كم لاك 


التذليل اللقطة بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب» واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم فقيل : إنه 
بخلاف الأول وإنه ضامن لأنه إنما أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها وتأول آخرون أن مذهب ابن 
القاسم أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب. قلت: وهذا تأويل اللخمي والأول تأويل ابن رشد. انظر الحطاب 
على هده القولة :والدي لاوا ES‏ الحول أنفق ضمن كأن کک 
ذمته لا قبل فيهما ففي رقبته المواق على قوله وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته؛ اللخمي: ! 
التقط العبد اللقطة عرفهاء وليس لسيده منعه. قال في المدونة: وإن استهلكها قبل السنة كانت" 4 
رقبته» وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا في ذمته. ابن يونس : ولم يكن لولاه أن يسقطها عنه لأن 
صاحبها لم يسلط يده عليهاء ولو لا الشبهة لكانت في رقبته. قال ابن القاسمة : وإنما جعلها بعد السنة في 
ذمته لقوله عليه الصلاة والسلام : [عَرّفها سنة فإن جاءَ صاحبُها وإلا فشأئك بها']. فاختلف الناسُ في 
تأويل فشأنك بها. الحطاب على هذه القولة : يعني ذو الرق إذا التقط لقطة فعليه أن يعرفها سنة فبعد 
ا عي د وهذا معنى قوله: كذلك. وقوله: ول ا ق 
ضح. انظر البقية وأكل ما يفسد حل لو بقرْية وذا في الشاة بالفيفاء قر إن عسّرٌ الحمل المواق على 
3 وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء؛ ادم كاد ابل ركم عادر قرا لا تافهًا. وض الدونة ! 
من وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها. وإن كانت في الفلوات 
والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيكًا.وقال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي 
كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها. يريد: بعد السنة. فإن جاء ربها ضمنها له. وله شرب لبنها وهذا 
خفيف لأنه يرعاها ويتفقدها. وقال ملك: إن وجد الغنم في قرب العمران فعرّفها فلم يأت ربها فالصدقة 
بثمئها أحب إلي من الصدقة بها؛ وكذلك الاستثناء بثمنها وليس بواجب. ونسلها مثلها. وأما اللبئ 
والزبُ فإن كان بموضع لذلك ثمن فليبع ويصنع بثمنه ما يصنع بثمنهاء وإن كان له قيامٌ وعلوفة فله أن 
يأكل منه بقدر ذلك. وأما بموضع لا ثمن له فليأكله. وأما الصوف والسمن فليتصدق به أو بثمنه. قال 
ملك : : فإن تصدق بها أو بثمنها ثم جاء ربها فلا شيء له بخلاف المال. اک تقل ابق س وین 
رشد إثر نقله كلام سحنون: ما نصه: له شرب لبنها قدر قيامه بهاء وما زاد على ذلك كلقطة طعام 
یفرق بين قليله وكثيره . قال ابن رشد: ولا فرق بينها وبين نتاجها. ولابن رشد أيضًا: خفف ملك أن 
يأخذ من لبنها بقدر قيامه عليها لأنه كالوصي في مال يتيمه» والزائد على ذلك» ما له قدرٌ يشح به ربه 
كلقطة» وما لا يشح به له أكله. انتهى نقل المواق. وقد سقطت من المطبوعة من نقله نص المدونة كلمة 
الغنم فأثبتها من التهذيب. وانظر هنا الحطاب والبناني والرهوني وكنون . ومقابلٌ لو بقرية في أكل ما 
يفسد يُعلم من قول ابن عرفة بعد أن ذكر كلام صاحب المقدمات: ولو وجده بالحاضرة وحيث الناس 


الحديث ٠.‏ ` - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه؛ كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429ء ومسلم في صحيحه»ء كتاب اللقطةء رقم الحديث 12 


خليل 


التذليل 
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كَبَقَر يمَحَلَ حَوْف وَإلا ركت كإبل وَإِنْ أَخِدْت عُرَفْتْ ثم ركت يمَحَلها وكراء بّقر وتحوهَا فِي علفِها 
كِرَاءَ مأذونا 


E‏ ومثل ها الب ر بموضنع الغفوف وإلا اقفر 
كابلا وعرّفت|إنأخ ذت وبعد حول حي ث كانت ثركت 


وقيل إن خيف عليه وا الخوؤننه وج بأخذها وتعريف سنه 
ثمثتفُدّق بهوجازفيالد -سبقر حيشخالفت حك ملإبل 


للعشف الكراء غير الضائر 2 ومثل هاف ذا ذوا تالح افر 


ففي غرمه ولو تصدق به» ونفيه ولو أكلهء ثالثها: إن أكله؛ لظاهر قول أشهب» وظاهر قولهاء وابن 
حبيب. قلت : : فعمم اللخمي الأقوال ف اليسير والكثير واختار التفرقة» وخص ابن رشد الأقوال بالكثير. 
وقولى : إن عسر الحمل؛ زيادة من ابن الحاجب أقرها الموضج. وتابعت الأصل 5 تشبيهه الشاة 
بما يفسد كما في ابن الحاجب والعكس كما في المدونة لأن كلا أصل [ورد فيه حديث] كما نبه عليه 
الحطاب. ومثلها البقر بموضع الخوف وإلا فلتّقر كإبل وعرّفت إن أخذت وبعد حول حيث كانت 
تُركت المواق على قوله : كبقر بمحل خوف ولا تُرِكتْ كإبل فإن أَخِدْتْ عرفت ثم تُركت بمحلها؛ من 
المختلطة: قال ابن القاسم : وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها من السباع والذئاب فهي 
کالغنم› وإن ن كانت لا يخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل. قال ابن القاسم : وإن 0 ضالة 
الإبل في الفلاة تركها: الا E‏ ا 
الموضع الذي وجدها فيه. وقيل إن خيف عليها الخونه وجب أخذها وتعريف سنه وببعي بعد 
وحفظ ما به تباع للإياس من أربابه ثم تُصدق ؛ به الحطاب على قوله: كإبل؛ ظاهره أن هذا في جميع 
الأزمان > قال في المقدمات: وهو ظاهر قول ملك في المدونة وفي بها أشهب من العتبية . وقيل: هو 
خاص بزمن العدل وصلاح الناس» وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أن تُؤخذ فتعَرّف» فإن لم 
تُعرّف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها . فإن أيس منه تمّدق به » على ما فعله عثمان لما داخل الناسَ في 
زمنه الفساد وقد روي ذلك عن ملك. انتهى انظر البقية وجاز فى البقر حيث خالفت حكم اليل 
للعلف الكراء غير الضائر ومثلها في ذا ذوأت الحافر المواق على قوله : وكراء بقر ونحوها في غلا 
كراء مأمونا ؛ اللخمي : ضالة البقر:والخيل وغيرها من الدواب يمنع من أخذها إذا كانت في ا رعي 
وماءِ» لا يخاف عليه سباع ولا ا .فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت وليس لهذه ضير عن الماء 
كال بل. فإن أخِدّت عرفت حولا إذا تكلف ذلك واجذها ولم يلحق صاحبها في الإنفاق عليها تلك المدة 
فضرة؛ فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ أو تؤاجر في بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من النفقة فيلَ 
ذلك ؛ فإن خيف خروجها إلى الرعى استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر ما تحتاجه من النفقة؛ فإن 
0 الإجارة بعلفها أو قال واجدها : لا أتكلف الصبر عليهاء بيعت. واختلف فيمن يتولى بيعها. 

جع اللخمي. قلت : ES‏ ااي قال: وني متولي بيعها اختلاف» للك في 
إنما یتولی بيع الضالة الإمام. طرف هوأحب إلي إن أن إلا فيما خف كثلاث شیاه» 


١‏ أن أعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الابل 
فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» البخاريء البخاري في صخيحه › كتاب اللقطة » رقم الحديث : 2438 » 

- لعله حديث التمرة: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ف في الطريق قال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكاتها. البخاريء رقم الحديث1 243. 


خليل 
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وک دابة لْمَوضِعِهِ إل ضَمِنْ وَغلتهًا دون تَسَلِهًا وَخْيْرَ ينا ت با بالتّفقة أو إسلايها وإن 


بَاعَهَا بَعْدَهَا فما لِرَبَهَا إلا التْمنُ 


الذ د 


وجاز أن يركبهام ين التقط من حيث كانت لمحله فقط 
وف سوى ذلك يض هي وأن يأكل من لقطته ما كالبن 
والنسل والصوف كههاوخْيرا ال ل و و اا 
يفكه بماعليهقدصرف إن شاءأويسً لمهوينهص رف 
وما لذي اللقطة إن جابعدأن بيعت بوجه جائز إلاالثمن 


ا 


ويشهرها. ابن القاسم: إن باعها دون أمر الإمام فليس لربها إلا ثمنها وإن لم تَفت. أشهب: له أخذها إن 
قدر عليها 3 وإلا فثمنها إن بيعت خوف ضيعتهاء وإلا فالأكثر منه ومن قيمتها. وجاز أن يركبها من التقط 
من حيث كانت لمحله فقط وقي سوى ذلك يضمن المواق على قوله: وکیا لوضف وال حفن ؟ مطرف 
لواجد ضالة الدواب ركوبها إل موضعه لا في حوائجه» فان فعل ضمنّها. وفي المطبوعة تصحيف وهو في نقل 
الشيخ محمد على الصواب. وأن يأكل من لقطته ما كاللبن والنسلٌ والصوف كها المواق على قوله: وغلتُها 
دون نسلها؛ الذي لملك: نتاج الضالة مثلهاء ولبنُها عَسَى أن يأكل منه . وقيدة ابن رشد بقدر قيامه عليهاء 
والزائد عليه لقطة. وقد تقدم هذا قبل قوله: كبقر. فانظره مع لفظ خليل. وتصحفت كلمة عسى في مطبوعته 
إلى على SS‏ 
البيان على ما في الطبع من الخطأ. ابن عرفة: وسمع القرينان: نتاج الضالة مثلهاء ولبثُها عسى أن يأكل 
منه. ثم قال بعد نقول: قلت: : فنسل الضالة المعرّفة وصوفها مثلها. وني کون لبنها وزبدها وسمنها حيث له 
ثمن كذلك . وجواز أكل ملتقطها من ذلك بقدر قيامه بهاء ثالثها: هذا في غير سمنهاء ورابعها : يأكل 
الثلاثة مطلقا. ابي عمَرَ عن رواية ابن 0 وظافو نقل ابن رشد مع ,ماع القرينين 4 و عن 
بطرت ويل مع اللخمي رواية ابن نافع. وخرا مال و علية حرا م ما قد صرت إل طاء 
د ف ا على قوله : وخير ربها بين فكهاً بالنفقة أو إسلامها ؛ من المدونة : من وجد 
الخيل والبغال والحمير فليعرفهًا فإن جاء ربها أخذها. وما أنفق على هذه الدواب» أو أنفق على ما التقط 
من عبد أو أمة » أو على إبل كان ربها أسلمها » > أو على بقر أو غنم اوت أكرى: فخمله من مو اي 
موضع بأمر سلطان أو بغير أمره» فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخذه, إلا أن يسلمها 
إليه ا في رهونها: SS‏ 
الثمن e‏ : إن بيعت القطة بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يشخ البيع. eT‏ 
الإمامء ولربها أخذ الثمن ممن قبضه. وكذلك قال ابن القاسم 5 غير المدونة ٤‏ الدواب إذا بيعت . ابن 
يونس: وجعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديّاء وجعله ينقض البيع في الدواب إن 
كانت قائمة. والحديث يدل على خلافه. قوله عليه السلام [ فشأنك بها']. فقول ابن القاسم: هذا أبين. 
كذا في المطبوعة. وفي نقل الشيخ محمد: لهذا . 

' - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 


صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه؛ كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429ء ومسلم في صحيحه كتاب اللقطةء رقم الحديث 1722. 
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خليل بخِلآف لو وَجَدَمَا بيد اليسكين أو مُبْتَاع مِنْهُ قله أَحْدُهَا وَلِلمُلَقِطِ الرَجُوعٌ عَلَيْهِ إن أَحَدْ مله قِيمَتَهًا 


إلا أن يَتصَدُقَ بها عن تُه 


التسهيل وأخذهالقائم منمابيدال سكين أو مبتاعهامنه يجلل 
وجاز للملتقط ال ذغرما تيمت الرباإذق دما 
رجوعه بهاعلى الْدق عليه أوبالثمن الذي بقسي 
ولارج وعنفيالفوات مطلقا ولاإناع ننفضسهتصددقا 


قوله: بخلاف لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها؛ من المدونة: إذا تُصدق باللقطة بعد السنة 
ثم جاء ربها فان كانت قائمة بيد المسكين فلهأخذها؛ فإن أكلها المساكين فليس له تضمينهم > لأنه قيل 
ف اللقطة: يُعَرّفها سنة ثم شأنه بها. بخلاف الموهوب» يأكل الهبة ثم مُستحق» هذا لربها أن يضمنّه. 
وفي المطبوعة ونقل الشيخ محمد: لربه. وفسر الشيخ محمد الضمير بالمال الموهوب؛ والمثبت من التهذيب. 
عاد كلام المواق : ابن يونس: إن تصدق بها بعد أن التزم قيمتها لربها فربها مخيّرٌ أن يلزمه ما التزم أو 
يأخذها من يد المساكين. وإن تصدق بها تعديًا أو عن ربها فليس لربها إلا أخدُهاء وإن فاتت في الوجهين 
لزم ملتقطها قيمتّها. قال ابن القاسم : وإن وُجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أخذها ثم يرجع المبتاع 
على الملتقط. ابن يونس: جعل ابن القاسم أن لربها نقض البيع الذي باعه المساكين لها وليس له نقض 
بيع الملتقط لها؛ والفرق أن الملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمئها فلم يُنقض بيعه» لقوله صلی 
الله عليه وسلم: [فشأئك بها']؛ والمساكينٌ إنما باعوها على أنها يلك لهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه 
بيع المشتري في الاستحقاق. ابن يونس : فإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان 
قائما بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم > وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلط 
أيديّهم عليهاء كما لو أكلوها. قلت: في نقل الشيخ محمد: جعل ابن القاسم لربها نقض بيع المساكين 
لهاء ولم يجعل له نقض بيعها الملتقط. المواق. انظرء لهذه المسألة نظائرء أعني في رجوع الإنسان في عين 
ماله فإن فات فلا رجوع له؛ من ذلك: من أثاب من صدقة يظن أن ذلك يلزمه» ومن رد ما تسلفه بأرض 
الحرب» ومن اشترى حاجة لغيره ثم تبين أنها قامت عليه بأكثرء أو دفع ثوبا أرفع مما باع غلطاء أو 
باع مرابحة ثم ذكر أنه غلط وما أصاب الخوارج من الأموال ثم تابواء ومن دفع كفارة أو زكاة لمن لا 
يستحقها » ومن عليه نصف عشر فأخرج العشرء فإنه يرجع في عين ذلك» ولا رجوع له إن تلف. قال 
الصايغ : وإن کان له زع آخر فلا يحاسيب بقدر ما زاد جهلا. وجاز للملتقط الد بالإسكان غرما لبشه 
لربها إن قدما رجوغه بها على المصّدّق عليه أو بالثمن الذي بقي ولا رجوع في الفوات مطلق ولا إل شن 
نفسه تَصَّدَّقَا المواق على قوله: وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدّق بها عن نفسه؛ 
ابن الحاجب: للملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه. 
ابن يونس عن أشهب: إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخدّها من المساكين أو قيمتها من الملتقطء ثم لا 
يرجع الملتقط على المساكين بشيء. وقولي : أو بالثمن الذي بقي؛ اتبعت فيه عبارة الشيخ محمد وإن لم 
أجد من صرح به غيره كما أشرت إليه بقولي : 


صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ريها. البخاري في صحيحه» كتاب اللقطةء رقم الحديث 2429» ومسلم في صحيحه» كتاب اللقطةء رقم الحديث 102 . 
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5 وي 2 2 7 
وإن تُقَصَتْ بَعْدَ َة تلكا ريما أخْدُهَا أو قِيمتِا 


التذليل 


تبعت في الثمن مافيمتحالا | سبجلل للشيخ محمد فهل 
لغيره بحثا فإ لم يثبت لك ففيعهدت هلاعهدتي 
7 الا ا في قصلهه تملكابع دالسثته 
ونقصها قيمتها يوم قصصد ذاك وأن يأخذها كماوجد 
كلذاله كأصله وفرضت من صاحب البيان فيما نقصت 
بفعل ٠ه‏ وقا في هذاالصدد يأخذها ونقصّ ها دون ت صد 
لقيي ةوجع االأقولا الان قةفينهكهي اس تامملا 
بالأل ماف الأصل جا بالنص والثانذامعأخذعًَدلالنقص 
إنأخذهاآنر والثالث ما لهسوىمانقصتوهوما 
جافي سماع العتقي في الذي اس تار ثوبامُدةثنم لبس 
بعد انقضفامدته ببالخلق كماإى معروف قو العتقي 
ثانيهافيهعزولألَ لل ي اناو اة اقل 
للعتقي قلست عل الأصلا 2 وأصالهبنقص هال احا 
قد قصاناهك هالا مسجلا واعتَمداوِ يَّالخ لف الأولا 


تبعث في الثمن ما في منح الجليل للشيخ محمد فمل لغيره بحثا فإن لم يثبت لك ففي عهدته لا 
عهدتي ثم قلت: : وخير الالك أن يصَّمّئَهِ في قصده تملكا بعد السنه ونقصها قيمتّها يوم قصد ذاك وأن 
يأخذها كما وجد كذا له كأصله وفرضت من صاحب البيان فيما نقصت بفعله وقال في هذا الصدد 
يأخذها ونقصها دون تصد لقيمة وجعل الأقوالا ثلاثة في نهكها استعمالا فالأل ما في الأصل جا 
بالحذف بالنص والثان ذا مع بالإسكان أخذ عدل النقص إن أخذها اثر والثالث ما له سوى ما نقصت 
وهو ما جا بالحذف في سماع العتقي في الذي استعار ثوبا مدة ثم لبس بعد انقضا بالقصر للوزن مدته 
بالخلق كما إلى معروف قول العتقي ي ثانيها فيه أعني في السماع المذكور عزا والألَ للقيسي هو أشهب 
قائلا ومثله تقل للعتقي عبارته : وقد روي عن ابن القاسم مثل قول أشهب . قلت عل الأصلا وأصله 
بنقصها الد بالإسكان حلا قد قصدأ ناهكها لا مسجلا واعتمدا من الخلاف الأولا. المواق على قوله : 
وإن نقصت بعد تملكها فلربها أخذها أو قيمتهاء ابن رشد: إن وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها 
باستعمال فله أخذها وما نقصها . وإن و أستالتها فل کی فى أخ ی او اذه وا سيرك ف 
نقصها. كذا في المطبوعة وفيه تصحيف وبتر.وعبارة ابن عرفة: ابن رشد: في أول سماع ابن القاسم: إن 


خليل 


الل 
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وجب لقط طفل تُب كِفاية 
وظاهر الأقوال في البابانتفا ‏ أمرال ذيأراد أن يعرفلا 
قبل بالإشهادابن رشديستحب ‏ ولشافعي عنهفي قول وجب 
ويقتضي ماف القدمات ندب الوصاة عنبين اعات 
واهرز الذللموثقين أ ره إذا الول ولا طالب تم 
ويجب التقاططفل نبذا كفاية A a‏ 


وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصهاء وإن أنهّكهًا ففي تخييره في 
أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصهاء أو مع قيمة نقصهاء ثالثها: ليس له إلا ما نقصها. 
قلت : الثالث هو سماع ابن القاسم في مستعير الثوب يلبسه بعد أمد عاريته لبسا أخلقهء وفيه عزا 
ابن رشد ثاني الأقوال في الملتقط للمعروف من قوله» وأولها لأشهب: انتهى كلام ابن عرفة. وانظر 
عجز صفحة خمسين وثلثمائة من المجلد الخامس عشر من البيان. وعجز صفحة إحدى وعشرين 
وثلثمائة منه. والذي يظهر أن المصنف حاذى عبارة ابن الحاجب وهي : فإن وجدها ناقصة بعدهما 
خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط. وكتب عليها في التوضيح : للملتقط إذا تصدق باللقطة أو 
تملّكها ثلاثة أحوال: لأنها إما أن تكون باقية على حالهاء أو فاتت بالكلية » أو فات بعضها . قلت: 
هذه الأحوال لها لا لَهُ. عاد كلامه ولا تكلم المصنف على الأولين تكلم على الثالث. وقوله: بعدهماء 
أي بعد التملك والتصدق. وحكى في البيان في هذه المسألة إذا نقصها الاستعمال ثلاثة أقوال» أولها: 
ما ذكره المصنف» ثانيها: أنه بالخيار بين أن يُضَمّنه قيمتها أو يأخذها وقيمة ما نقصها. 

قلت : ا SLE‏ أنهكها. وقولي: : يوم 
قصد ذاك؛ تبعت به قول الزرقاني: يوم نية تملكها. وسكت عنه البناني. وظاهر 0 0 

انتفا أمر الذي أراد أن يعرفا قبل بالإشها:. بالنقل ابن رشد يستحب والشافعي عنة في كوا وجب 
ويقتضي ما في المقدمات ندب الوصاة خشية الممات وظاهر الذْ بالإسكان للموثقين أَمْرة إا 

ولا طالب تم قاله ابن عرفة. 

ويجب التقاط طفل نبذا كفاية المواق ممهدا لعبارة الأصل : ابن شأس: كتاب اللقيطء وفيه بابان › 
الأول: في الالتقاط. الثاني : في أحكام اللقيط. وكتب على قول الأصل: ووجب لقط طفل ثُيذ كفاية؛ 
ابن شأس: كل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية. الحطاب على هذه القولة: قال ابن 
الحاجب: اللقيط: طفل ضائع لا كافل له. ابن عبد السلام: وسواءً عَلِمَ نسبّه أو لم يعْلَم 
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AAMC‏ ابن وذ مكحيس الأمسكيل اءتيتتنزا 
بأصله التابع أصلها لذي هو بصاحبالوبجيز محتذ 


ولم يكن عرف ذا ابن عرفه2 واستظهرالرفع من‌الذئققه 


اق ولى بيت م الوج دا وإن وذا الغالب فيه فقِدا 
يجب كفاية على من استطا ع حفظه ا E RG‏ 


التذليل 


والكافل المنفي هو القريب» وإلا فالملتقط كافل. انتهى. وقوله : كفاية؛ قال في الجواهر: وكل صبي ضائع 
لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية» فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخده ولم يحل له 
تركه. انتهى وذا من الأصل احتذا بأصله التابع أصلهٌ الذي هو بصاحب الوجيز محتذ ولم يكن عرف ذا 
ابن عرفه واستظهر الرفع من الذْ بالإسكان تَقِفَهُ للتولي بيت مال وُجدا وإن - وذا الغالب فيه - فقدا 
يجب كفاية على من استطاع حفظة ابن عرف اللقيط: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه. فيخرج ولد 
الزانية معلومة. . ومن م رقه : : لقطة لا ل المسناوي : : وفيه أنه احج الرقيق من حد اللقطة أيضا. 
وقوله : إنه آبقّ لا لقطة ولا لقيط» غير ظاهر أيضا لأن الآبق عُرْفًا هو الفارٌ من سيده. ES‏ 
وقول ابن الحاجب: تابعا لابن شأس تابعا للغزالي: هو طفل ضائع لا كافل له؛ قبلهُ ابن هارون وابن 
عبد السلام » ويبطل طَرْدّهُ بطفل كذلك معلوم أبوه لأنه غير لقيط لانتفاء لازمه وهو كون إرثه للمسلمين؛ 
في ولائها: واللقيط حرٌء وميراثه للمسلمين لا لن التقطه» وليس له أن يواليَ من شاء» والمسلمون يعقلون 
عنه ما جنى ويرثونه. وأطلق عليه ابن شعبان لفظ منبوذ. وترجم على أحكامه. في الموطإ بالقضاء في 
المنبوذ. وفي الصحاح للجوهري: المنبوذ اللقيط اللخمي المنبوذ كاللقيط في الحريّة والدّين واختّلف في نسبه 
فقال ابن حبيب: المنبوذ لِرَئْيّة» لا يُحدَّ من قذفه بأبيه أو أمه. ويحد قاذف اللقيط بأبيه أو أمه وقيل: 
المنبوذ مَن تبن عندما ولدء وشأن ذلك فيمن ولد إزنًاء واللقيط من طح في الشدائد والجدب لا عندما ولد. 
وللك مثله» قال من قال لرجل: يا منبوذء قال: ما يُعلم منبودٌ إلا وَلَدُ ناء وعلى قائله الحد. وهذا 
حاترن لدي من استلحق لقيطا لم يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد وسّمِع قول 
الناس: إنه إن طرح عاش. وهذا إنما يُفعَل عند الولادة . وحكم التقاطه عبر عنه ابن شعبان بقوله: ينبغي 
أن يؤخذ المنبوذ ولا ك وي المعونة: من التقط لقيطا أنفق عليه أو تركه لأنه فقيرٌ من فقراء المسلمين 
يلزم الكافة إعانتُه. وعبارة ابن الحاجب تابعا لابن شأس تابعا للغزالى : التقاطه فرض كفاية, لا 
أعرفهاء والظاهر: إن كان بيت مال تعين على الناظر فيه حفظه» ا رفع علمه إليه 


الال 
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وَحَضَائَقُهُ فة إن لم يُعْطَ من الي ء إلا أن يمك كَهِبَةٍ أو يُوجَدَ مَعَهُ مال أو مَدْهُونُ تحت تَحَتَهُ إنْ كانت 


کل و ےو ور ورو ده 0 ٠.‏ م ل رە 
معه رقعه عه 


لع 


تازه حضاااانة ونفقه إلآإذا ناظِرٌ فيءٍ ردقته 


ء 


أو فة وجسند مال أوزقتن منرقعةأنٌلهماقددفن 
منتحت وملك نح وص ددقه وهب ةوليتب ع بالنقه 
في ييسر الأب إن الططرح عمد N SORESA‏ 


وإن لم يكن - وهو الغالب - كان فرض كفاية على القادرين على حفظه. وقول ابن شأس: إن خاف 
عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه» هو مقتضى قواعد المذهب وغيره؛ فان کت تخر م على قولها أول 
حريم البئر: إن لم يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطاشا فدياتهم على عواقلهم. وتقدم القول 
فيهاء وتقدم نحوه في كتاب الصيد في حابس آلة الذكاة عمن اضطرٌ إليها . ثم الذي ند لقطا لر و 
حضانة المواق على قوله: وحضانته؛ ابن عرفة : حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا. ونفقة إلا إذا :ام 


ا 


فيءٍ رزقة أو معه وجد مال أو زكن من رقعة أن E E‏ ا مواق 
على قوله : ونفقته إن لم يعط من الفيء ء إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه مال أو مدفونُ تحته إن كانت 
معه رقعة؛ ابن شأس: نفقة اللقيط في ماله وهو ما قف على اللقطاء أو وهب لهم أو أوصي لهم به؛ أو 
ما وُجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه. قلت: الذي في الجواهر بكونه ملفوفا عليه, أو 
مَشُكوكا على ثوبه» أو موضوعا عليه أو كان هو عليه من فراش أو ثوب »أو دابة أو كان معه كيس مال 
مشدود أو توم على مال موضوع ونحو ذلك. عاد كلام المواق: وفي الزاهي: إن وجد على فراش أو ثوب 
أو دابة أو معه مال مشدود أو حزم على مال مشدود فهو له. قلت : أصل النقل من الزاهي لابن عرفة ؛ 
وفيه : أو يرم وكأن ما في الجواهر من نوم وما في المواق من حُرِمَ حسب مطبوعتيهما تصحيف عن يرم 
وتعام ا :تقل ابن عرفه من الرامي: وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهي لقطة وضالة. ونحوه في 
الجواهر. عاد كادم ا ابن شأس : وأما ما هو مدفون في الأرض تحته فليس هوله. إلا أن توجد 
Es‏ ابن عرفة : اوري مي لدان لداعي من بيت 
له ا وإن اتاد ن الاما . ومن المدوثة : اللقيط حر» ونفقته من بیت الالء وكذلك ابر رضاف 
ورضاع من 109 فال لكرمس التامى, قلت: عبارة ابن عرفة : وإن لم يكن له مال فطريقان› الباجي: من 
بيت المال إلى قوله : وإن استأذن الإمام ؛ اللخمي : للك في كتاب الإجارة: هي من بيت المال؛ وقال 
محمد على ملتقطه ؛ والأول أصوب. قلت : وفي عتقها الثاني : اللقيط حر ونفقته من بيت المال. وف 
كتاب الجعل : أجر رضاع اللقيط ومن لا مال له من اليتامى من بيت المال وليُتَبَعْ بالنفقه في يسره الأب 
إن الطرح عمد المواق ق على قوله : : ورجوعه على أبيه ا اي ا قال ملك :لا يتبع 
اللقيط بشىءٍ مما أنفق عليه ؛ وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم. قال: ومن كفل يتيما 
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فالقول قول النفق الذي نفى ‏ أي بيمينهإناشكل قفا 
أصليه مع شارحي الثاني بف مهم بذاالذهب وابنعرفه 
جع لمنذاخ لف مقتضاها إذزأنتجت له قضيتها 
أن الذي أنفق حس ب ةإذا جا مثبت طسرح عميدًاأخذا 
منه الذي كان احتسابًا صرفا في اليس رمن هه Ece‏ 


التذليل 


فأنفق عليه ولليتيم مال فله أن يرجع عليه بما أنفق» أشهد أو لم يشهدء إذا قال: أنفقت عليه لأرجع 
في ماله . وقال: ولو قال من في حجره يقيم: أنا أنفق عليه فإن أفاد مالا أخذته منه وإلا فهو في حجل؛ 
فذلك باطلٌ ولا يَ يتبع اليتيم بشيء إلا أن تكون له عروض فيسلفه حتى يبيع عروضه فذلك له؛ وإن قصر 
REN‏ وكذلك اللقيط. وأما الأب إذا أنفق على ولده وله مال عينٌ أو عرض» 
ثم قال: حاسبوة؛ حوسب بذلك؛ وإن لم يقل شيئاء فإن كان ماله عرضا حوسب لأنه قد یری بقاءه إلى 
أن يباع » وإن كان ماله عينًا حاضرا فلا يحاسب» لأن ترك الإنفاق منه وذلك يمكنه دليلٌ على أنه لم 
يرد الرجوع عليه. قال ابن القاسم : ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فليتبعه 
بما أنفق إن كان الأب موسرا حين النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته» هذا إن :تعمد الآبابطرحه» وان لم يكن 
هو طرحه فلا شيء عليه. وقال أشهب : : لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب. . اللخمي : 0 
ابن القاسم : أبين لأنه يقول: لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه. ومن المدونة: قال ملك: 
صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء. قال ابن القاسم: ee‏ 
يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحسبة. ومن أنفق على ولد غائب وهم صغار بغير أمرهء 
أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته» ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته 
وإلا فلا؛ ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام رجلا بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك؛ وكذلك إذا أنفق هو 
عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتّبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له 
على النفقة بينة» وكان الأب في حال النفقة موسراء وأنفق عليه نفقة مثله؛ فإن زاد لم يتّيعه بالزائد؛ 
وإن كان الأب معسرا في ذلك لم يتبعه بشيء» ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء فإن يقل أنفقت 
حسبة لِعَد فالقول قول المنفق الذي نفى أي بيمينه إنَ اشكل بالنقل قفا الأصل في هذا أصليه ابن شأس 
وابن الحاجب مع بالإسكان شارحي ي الثاني ابن عبد السلام وابن هارون بفهوهم الباء بمعنى في بذا 
المذهب الباء بمعنى على وابِنْ عرفه جعل ذا خلاف مقتضاها إذ أنتجت له قضيتاها أن الذي أنفق 
خی اذا خا ادف مثبت طرَحّ عمدا أخذا منه الذي كان احتسابًا صرفا في اليسر منه المواق على 
قوله: والقول له أنه لم ينفق حسبة؛ هكذا قال ابن الحاجب : قال ابن عرفة : ومقتضى المدونة خلافه. 
وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي بقوله: إنه يقول: لو علمت له من تلزمه 


التسهيل 


التذليل 
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وهو حر وَوَلاؤُهُ لِلمْسْلِيِينَ وَحَكِمَ يإسْلايه فِي قرَى المَسَلِيِينَ كأن لم يكن فِيهًا إلا بيتان إن التقطه مسيم 
. 4 اليك ان 4 
وفي قرى الشرك مشرك 


في العمد أو في اليسر فارعيني قال ل نأش بهفي الفرعين 
ووز وولا تبط بالسلمين لاخصوص من لقط 
ومسلم من في قرانايلتقط كقري ةيوج دبيتان فقط 
مابهماإنيلتقطلهمسلم أماقر الشرل ففيهمايُخكم 
بش ركه أش هب إن لم يلتق الهمس كم 11016 


نفقته ما أنفقت عليه» قلت : قيار اک ولان شان :ما خا إن أنفق حسبة أو لم يتعمد 
الأب طرحه لم يتبعه› واا فقولان لأشهب وسحئون. وإن غ أشكل أمرُ حسبته قبل قول الل 

أنه ليرجع عليه . ومثله قول ابن الحاجب: فإن ثبت له أب بالبينة طرحه عمدا رة إلا أن يكون 
أنفق حسبة فلا رجوع › فإن أشكل فالقول قول المنفق. وتبعهما ابن عبد السلام وابن هارون > ففهموا 
المذهب على أنه إن أنفق عليه حسبة فلا رجوع له على أبيه مع تعمده طرحه؛ ومقتضى المدونة خلافه 
ل ل ل ا ا ا 
BEE‏ كان الأ لباقيو ابي نلق LER‏ 


كان ضل مِنْ أبيه لم يتبعه . وهذان النصّان ينتجان اتباعَ من أنفق على لقيط على وجه الحسبة أباه إن 


تعمد طرحه. ثم ذكر وجه تقريره بالضرب الأول من الشكل الثالث من القياس لاقتراني ي المشتج جزئية» 
وذكر أنها إذا صدقت جزئية ة صدقت كلية إذ لا قائل بالفرق أو لقياس لا فارق. قلت: وهو المسمى عند 
الأصوليين القياس بمعنى الأصل . وذكر أن ما ذُكِر ظاهر فهم اللخمي المذهب» فساق عبارته.وقد طال 
التعليق وفي الوقت ضيق وبالله التوفيق. واذا هما اختلفا في العمد أو في اليسر فالرعيني هو الحطاب قال 
القول لن أشبه في الفرعين انظر التنبيه الذي ذكر آخر كلامه على القولة المذكورة. وهو حر وولاءً ارتبط 
بالسلمين لا خصوص من لقط المواق على قوله : زهو حر وولاؤة للمستلمين» من المدونة : اللقيط حر. قال 
عبر رضي الله روو لان وعقله على بيت المال. ومسلِمٌ من في قرانا يُلتَقط كقرية يوجد 
بيتان فقط منّا بها إن يلتقطه مسلم أما قرى الشرك ففيها يحكم بشركه أشهب إن لم يلتقطه مسلم 
المواق على قوله : عه سس سام ب عر 
الشرك مشرك ؛ من المدونة: : قلت : : من التقط لقيطا في مدينة الإسلام أو في قرية الشرك في أرض 

كنيسة أو بيعة » وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين » وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع 

مسلمًا أو ذمياء ما حاله؟ قال: إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم ؛ وإن كان 
في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك؛ وإن وجد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو ثلاثة من 
المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض لهم» إلا أن يلتقطه هناك مسلمٌ فيجعله على دينه. وقال ابن الحاجب: 


الل 


238 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وََمْ يُحَقْ يمَلتَقِطِهِ ولا عَيْرهِ إلا بَِيئةِ أو يجُه ولا رده بَعْدَ أخْذهِ إلا أنْ يَأَحْدْهُ ِيَرْفمَهُ للْحَاكم فلم 


يقبلة وَالموْضِعْ مطرُوق وَقدّمّ الأسْبَقّ ثم الأولى 


بالمسسدعي لاقطلااوسgواه‏ إلا إذا قات عللنىندع وه 
بَيُئةأوجا بوجه يقتع ب هكمعت د لثكل يسمع 
بعيش من يطرخ يوم يولد ونحوذا م ابص دق يشهد 
زائ الىق اخ انب اانا 
أخوهلرفئهمه لولي ‏ فجاءءةببلهخفل ميال 


يحكم بإسلام اللقيط في قري الإسادم ومواضعهم؛ فإن كان في قرى الشرك فمشرك» وقال أشهب: إلا أن 
يلتقطه مسلمٌ» فإن لم يكن فيها غير بيتين من المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلمٌء وقال أشهب: 
يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال. وانظرالحطاب ونسبًا لا يرتبط بالدعي لاقطا او بالنقل سواه إلا إذا 
قامت على دعواه بينة أو جا بالحذف بوجه يُقنَعُ به كمُعْتَادٍ ِكل يَسْمَعْ بعَيْش مَنْ يُطرح يوم يولد 
ونحو ذا مما بصدق يشهد المواق على قوله : ولم يلحق بملتقطه ولا غُيره إلا ببينة أو بوجه : من المدونة 
قال ملك : من التقط لقيطا فأتى رجلٌ فادعى أنه ولدهُ لم يصدق ولم يلحق به إلا أن يكون لدعواة وجه 
كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول الناس إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه 
وإلا لم يصدق إلا ببينة » قيل لابن القاسم : فإن صدقه الملتقط؟ قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد 
مع اليمين في النسب. ابن يونس: خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق ولا يجوز للذي قد أخذا لقيطا 
ان بالنقل يردَة إلا إذا أخذه لرفعه للوالي فجاءَهُ به فلم يبال به فما في رده من ضيق إن رده لبلد 
مطروق المواق على قوله: ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق 
ابن عرفة. قال أشهب من التقط لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليربيه وإن أخذه ليرفعه إلى السلطان 
ف يقبله من قاد ضيق عليه في بردة اوس أخذه. وفي الموازية :من أخذ لقيطا أنفق عليه. ولعله أراد 
أنه التزم ذلك ولو قال: لم أرد ذلك قبل قوله. زاد ابن شأس إثر قول أشهب : قال القاضي أبو 
الوليد : معنى ذلك عندي أن يكون موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيه ويوقن أنه 

يسارع الان إلى أخذه . وقدم الأسبق الواق غاي هذه القولة: ابن شأس : لوازدحم اثنان على 
اللقيط› كل منهما أهلّ › قدم الأسبق. فإن استويا قدم م الإمام من هو أصلح للصبي› > فإن استويا في ذلك 
أقرع بينهما فالأولى المواق على قوله : ثم الأولى ؛ من المدونة: من التقط لقيطا فكابره عليه رل فنزعه 
منه فرفعه إلى الإمام نظر الإمام للصبي فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأمونا دفعه إليه 
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وإلا فالقرعة وبي الإشَمَاد ويس لِمُكَائَبِ وَنحُوهِ التِقاط عير إن السيد 


AR 8‏ ستواهما القرععة في الذي اقثئبس 
من ‌الوجيزفبذاقدعرفه بدو نأنيعل قاب ,وْعرفه 
وف الجواهر ليشهد خوف الاس سترقاق قلت غالبا مايقتبس 


من صاحب الوجيز وابن عرفه لوي كنصالسوی ذاعرفه 
وقال واللقطة أدنى للخفا وحكمم الاشهاد عليهاسالفا 
قلت كذا أسلفته ارجع للذي مننثرهعقدتهآخرذي 
وممالكالكات بالتقططان لوي اذآاذن اللسيدأم ا إن أذن 
ففي الوجيزأنه اللتقط ذجابهم ندر ةيلتقط 
أعني ابن شأس واقتفاه أصل أص لسلا كأنه من ‌الذهب نص 
ولم يكنفيالذهبابن عرفه نصاولكلين قتضكةً عرفه 
وح ما اقتضاهأصلالذهب | كذابيانٌ حال هإنيُجْلب 


وف استواهما بالقصر للوزن القرعة المواق على قوله: ولا فالقرعة؛ ابن الحاجب: إن استويا ن 
بينهما . ابن عرفة : : قاله الغزالي. قلت : عبارته : قال ابن الحاجب تابعا لابن شأس تابعا للغزالي: ! 
استويا أقرع بينهما > وإليه أشرت بقولي في الذي اقتبس من الوجيز فبذا قد عرّفه بدون أن يعلق ابن 
عرفه ثم قلت : وفي الجواهر لِيَشْهِدْ خوف ال a‏ ا SS‏ 4 0 
غعرفة لع ينغا وی ذا أعني صَاحبّ الوجيز عرفه وقال واللقطة أذنى لِلخَفا وحكم الا شهاد بالنقل 
عليها سلفا عبارته : ابن شأس : من أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق. قلت : : لا أعرفه نضا إلا 
للغزالي ؛ وقد E a SS‏ وهي أقرب للخفاء من اللقيط. قلت: : الذي تقدم له هو 
قوله : قلت : : ظاهر أقوالهم عدم أمر الملتقط بإشهاده باللقطة قبل تعريفها. قال ابن العربي في العارضة : 
لا يلزم الإشهاد بها وألزمه الشافعي ف أحد أقواله. وفي المقدمات: هو مستحب غير واجب. قلت : 
وظاهر كلام المونّقين أمرة بذلك بعد السنة إن لم تُعرف فيها. ومقتضى المذهب في الأمر بالوصية ندبه 
لإشهادٍ بها قبل التعريف خوف موته. ومال إليه ابن العربي في العارضة . قلت كذا أسلفته ارجم الذي 
من نثره عقدثّهُ ار راجع قولي : وظاهر الأقوال الأبيات. ولم يزد المواق فيما كتب على و 
الأصل : وينبغى الإشهاد؛ على قوله : : ابن شأس : من أَخَدْ لقيطا فليشهذ عليه خوف الاسترقاق. ابن 
عرفة : قاله الغزالي. وما لكالكاتب التقاط ان بالنقل لم يأذن السيد أما أذن ففي الوجيز أنه الت 
فجا بالحذف به من درَهُ يلتقط غالبا أعني بنَ شأس واقتفاه أصلّ أصلنا كأنه من المذهب نص وا م يدن 
في المذهب ابن عرفه نصا ولكن اقتضاءً عرفه وحق ما اقتضاة أصل اللذهب كذا بيان حاله إن يجب 


خليل 
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وزع مَحَكُوم الاي ِن غیرد وَنُوِب 3 ايق لمن يعرف إا فلا يأخده فان أَخَذَهْ رَفْعَهُ للإمام 


ووقف سَنَةَ ثم بيع 


التسهيل 


التذليل 


لانقتهكانهنص فذا منالذي على ابن شاسأخذا 
وانتزع الذي لإسلام نمي حكمامن اللاقط غيرالمسلم 
خشية أن يدخله في مله او ا ن 
وأخذمنوجدآبقالن يعرف كالقريب والجار حسن 
إلافلافإنعليهأقدما رففه إلى الإممم معلا 
وس لةوقف هنانفقه وباع بعد واقتضى ماأنفقه 
كاالأجنبي ولربه جعل في بيت مال الملسلمين مافضل 


لا نقلةٌ كأنه نص فذا من الذي على ابن شأس أخذا لاق على قوله : وليس لكاتب ونحوه التقاط بغير 
إذن السيد؛ ابن شأس: لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انتّزع من أيديهماء فان الحضانة 0 
> وليس لهما ذلك ؛ فإن أذن السيد فهو اللتقط. ابن عرفة : قاله الغزالي› وإن كان مذهبنا يقتضيه 

لكن الحق أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاة. قلت : عبارة ابن عرفة: وفي وجيز 
الغزالي : لو التقط العبد إلى قوله : فهو الملتقط؛ فنقله ابن شأس کا نض لمهت وتبعه ابن الحاجب» 
ولا أعرفه نضا لأهل المذهب لكنه مقتضى أصل المذهب في أن العبد ومن فيه بقية ر ليس له أن يتبرع 
بشيءِ من عمله دون إذن ربه . والحق فيما ليس نصا في المذهب واقتضته أصوله أن لا ينقل على أنه 
نص فيه بل على أنه مقتضاه وانتزع الذي لإسلام مي حُكمًا من اللاقط غير السلم خشية أن يدخله 
في ملتة أو يسترقه بطول مدته الموأق على قوله: GSS USL‏ ابن عرقة : : فيها مع 
غيرها : اللقيط في قرى الإسلام مسلم, ولو التقطه كافر. مطرف وأصبغ م: إن التقطه نصراني تع منه لثلا 
يُنَصرّه أو يستّرقه. قلت : ا ا تقل اعرا إل الخ يعني أبن ادي 2 وفيه بعد 
يسترقه : بطول الزمان. عاد تقل الؤاق ع : ونی كتاب ابن سحنون: إن التقطت نصرانية صبية فَرَبَتْهًا 
حتى بلغت على دينها ردت للوسلام وهي حرة. ومن المدونة: إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه 
على دينهم لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيُخْتلفُ فيه هل يُقَرٌ عليه. قلت: كذا في 
مطبوعته والذي في أصل ابن عرفة : اللخمي في العتق الثاني > بدل ومن المدونة . وفيه متصلا بقوله: 
فيختلف فيه هل يجَبَرُ؟ قلت: : لعله يريد من الخلاقك في:مسألة التكاح الثالك فيمن أسلم وله ولد صغير 
فأقره حتى بلغ اثنتي عشرة سنة وشبهها فأبى الإسلام لم يُجَبَرْ و يعض روه : يُجَبَرٌ. قلت: 
انظر عجز صفحة ثمان وأربعين ومائتين من المجلد الثاني من التهذيب. وأخد من وجد آبقا لن يعرف 
كالقريب و الجارٍ حسن إلا فلا المواق على قوله : وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخده؛ من 
المدونة: قال ملك : : من وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه› فاخت إلى أن 
يأخذه. الاين القاسم: فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة. فإن عليه أقدما رفعه إلى الإمام مُعْلِما وسنة 
وقفه ذا نفقه وباع بعد واقتضى ما أنفقه كالأجنبي ولربه جعل في بيت مال المسلمين ما فضل 


خايل 


التسهيل 
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تجتن 0 تا ا رقتسي ال لوك BE‏ كد 
وهوالارجحولايبهمليعه ل وياكسيل قن يعسن للحم 


سيدهوقال قداعتقت لم ينقض به دون ثبوت ماانبرم 
وجازفي الآبق عتق وهبه إنلم تكن مثوببة مس توجيبه 
وخا إن موجهب حوّاقترف ) وضنفمن الرس إن لم يخضف 
منه کمستأجره إن عطب ا كمُؤجر ممن كان حرا حسبا 


سحنونٌ لا يَقِفَُ إلا بقدر ما به يبين أمره فقد ثم يبيع ولديه يكتب صفته حتی يجي بالحذف من 
يطلب وهو الارجح بالنقل. المواق على قوله : فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ؛ ؛ من المدونة: 
قال ملك : : من أخذ آبقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي» فإن جاء 
ضاحتة ولا باق اخ من كيه ها نی وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. قال سحنون لا أرى أن 
يوقف سنةء ولكن بقدر ما يتبين أمره» ثم يبع ويكتب الحاكم صفته عندة حتى يأتي طالبه, ابن 
يونس: وهذا هو الصواب ولا يهمل يعمل ويأكل المواق على قوله: ولا يهمل؛ من المدونة: أمر ملك 
ببيع الأباق بعد السنة» ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون» ولم يجعله. كضوال الإبل لأنهم يأبقون 
ثانية. SBD‏ ل ا . قلت: كما تقدم 
قولي : واقتضى ما أنفقه. وإن بعد طلع سيده وقال قد أعتقت قت لم ينقض به دون ثبوتٍ ما انبرم المواق 
على قوله: ومضى بيعه وإن قال ربه : كنت أعتقتّه ؛ من المدونة : قال ملك : إذا اتيرب الاو بعد 
أن باعه الإمام بعد السّنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن » ولا يرد البيع لأن الإمام باعه وبيعُه جائ 
ولو قال ربه : كنت أعتقته أو ديّرته بعد أن أبق أو قبل أن يأبق؛ لم يقبل قوله على نقض البيع إلا 
ببينة. وجاز في الآبق عتق وهبه إن لم تكن مثوبة مستوجبه وحد إن موجب حد اقترف المواق ق على 
قوله : : وله عنقه وهبته غير ثواب ؛ من المدوئة: يجوز لسيد البق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب ولا 
يجوز له بيعه ولا هبته لثواب. وإذا زنى الآبق أو سرق أو قذفٍ أقيم عليه الحدود في ذلك كله وضمن 
المرسله إن لم يخف منه المواق على قوله: : وضمنه إن أرسله إلا لخوف منه ؛ من المدونة: قال ملك: 
من أخذ آبقا فأبّق منه فلا شيء عليه» وإن أرسله بعد أخذه ضمنه. قال ابن عبد الحكم “ولو شاد 
بعد أن أخذه لعذر » خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه › وإن أرسله لشدة النفقة فهو ضامن 
كمستأجره إن عطبا كمؤجر من كان حرا حٍَبا المواق على قوله : كمن استأجرة فيما يعطب فيه؛ قال 
ابن القاسم: من استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق ضمنه لربه. وقال هلك :فين اتاج د 
على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبدٌ فعطب في الطريق: إنه يضمنه. وعدلت عن قوله: فيما 


القزليل 
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ك بق مله وان مرت وَحَلَفَ و0 ستّحقه َة سيد و ويمين ا ما ره إن 
ا I‏ مه عبد ا اله بذك 
كه am E‏ ف الملك فيماالهلك يجلب وقل 


بالأجر إن سملم في استعمال فا ونال ت الال 


وليس يضمن الذي من هأبق وي اتلي مرتهن ويس حق 
بتشاه وحلًل ف_وإأخ ذا إخزتكدعوهتجطرددت إذا 
صدقه مُصَمَنَهمن بعد تلومفذكأقصوالجهد 
وإن أتى حائرًه من يدعي ولميكسسسنيعرفهفيرفع 
إلى إماملا يخ اافف مظلمه منه لدهدنفيه تكو نالكلمه 
ومن أتى برسم قاض ضما أن فلاا حامل الرسم هنا 
قاملهشههودانهأبق )2 منهغلامٌوصفهكذااستحق 
أن ييدفع الذي هناك وقفا إليه إن كانعلى ماوصفا 
يعطب فيه موافقة لعبارتها وإنما يضمن مُستعمل الال بالنقل في الهلك فيما الهلك يجلب وقل بالأجر 
إن سلم في استعمال فيما له بال من الأعمال ازغ صرحة خمس: وتمان مائ من المجان الرابع هن 
التهذيب. وليس. يضمن الذي منه بق المواق على قوله : لا إن أبق منه؛ تقدم نص المدونة: من أخذ آبقا 
فأبق منه فلا شيء عليه. ويأتلي مرتهن المواق على قوله : وإن مرتهنا وحلف ؛ من المدونة: : إذا أبق 
العبد الرهن لم يضمنه المرتهن وصدق ف إباقه› ولا يحلف > وكان على حقه ٠‏ وف رواية الذباغ : يحلف. 
وانظر الحطاب. ويُسَتّحَق بشاهد وحلِفب المواق على قوله : واستحقه سيده بشاهد ويمين ؛ ؛ من المدونة: 
قال ملك : من اعترف ابقا عند السلطان وأشهد شاهدا حلف معه وأخذ العبد. قلت : : في التهذيب وأتى 
بشاهد . وف بعض نسخه : وأثبت شاهدا. وأخذا إن تك دعواةٌ تجردت إذا صدقه مضمّنًا ون بَعْد تلوم 
فذاك أقصى الجهد المواق على قوله : وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدّقه؛ من المدونة: إن 0 أن 
هذا الآبق عبدّه ولم يقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه. يريد: بعد التلوم وتضمينه إياه. قال ملك: 
متاع وجد مع لصوص يدعيه قوم ولا يعرف ذلك إلا بقولهم : إن الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت 8 
دفعه إليهم. وكذلك الآبق. قال أشهب: لأن هذا أكثر ما يوجد. قلت :قائل يريد هو ابن يونس. وإن 
أتى حَائْرَه من يدعي ولم يكن يعرفه فليّرفع إلى إمام لا يخاف مظلمه منه له فيه تكون الكلمه امراق 
على قوله: وليرفع لوقام إذا لم يعرف مستحقه إن لم يَخَفْ ظلمه؛ من المدونة : والآبق إذا اعترفه ربه 
في يدك ولم تعرفه فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه, ومن أتى برسم قاض ضُمَنا أن فلانا 
حامل الرسم هنا قام له شهودٌ اله بالنقل أبق منه غلامٌ وصفه كذا استحق أن يُدفع الذي هناك وقفا 
إليه إن كان على ما وصفا ا مواق على قوله: وإن أتى رجلٌ 
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التذليل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانُ قد هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه 
بذلك؛ من المدونة قال این القاسم : وإن 0 رجل إلى قاض بكتاب من قاض يذكر فيه أنه قد شهد 
عندي قومٌ أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبدٌ فته كذا فُحَلاهُ ووصفه في الكتاب» وعند 
هذا القاضي آبقٌ محبوس على هذه الصفة » فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة› 
وليّدفع إليه العبد . قلت: فحلاه بالمهملة أي ذكر حليته أي صفته» وهو الموجود في مطبوعة المواق 
ونقل الشيخ محمد ونسختي من مخطوطة التهذيب. وفي مطبوعته ومطبوعة الساسي من المدونة الكبرى 
ومطبوعة دولة الإمارات منها بالجيم وإن صح معنى فالمعروف اصطلاحا الأول. وعدلت عن قول الأصل 
فلان بالرفع إلى جعله اسم أنَّ موافقة لعبارتهاء ووجه' الرفع أنه خبرٌ أن الثانية كما لعبد الباقي› 
وجعله الشيخ محمد عطف بيان على صاحب. وهو وهم منه رحمه الله تعالى. ولا يخفى ما في ذكر 
مسألة كتاب القاضى إلى القاضى آخر هذا الباب من حسن التخلص وقريب منه قول ابن ملك: 
يمحيو غر اللي جز اا امح سم ا اتا اخ ام 
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باب أهل القضَاءِ عَدْلُ ذكرٌ قَطِنُ 


أمل القضاء ذل ان يُوجد كر فطث اي لايس تزدلفيالنضر 
ولاتمشى حيل الشهود ٠‏ علي هولخص ووفي العهود 
وص فة مث ET‏ لحن فلا اعتتراض أنه مماض من 
معنىالبالفة فليق دمع مايستحب من صفات كالورَع 
كذا بدا لي فإذا مضمون ماقلتقدأتىبهكنون 


التذليل 


باب: المواق: قال ابن شأس: كتاب الأقضية» وفيه ثلاثة أبواب» الأول في التولية والعزل. الباب 
الثاني: في جامع اداب القضاء. الثالث: في القضاء على الغائب. ويتعلق بالدعوى والمدعي والحاكم إلى 
قاض اخر والمحكوم به والمحكوم عليه. هكذا في المطبوعة ولا يخفى ما فيه والذي في الجواهر: الباب 
الثالث في القضاء على الغائب. وهو نافدٌ. ويتعلق النظر فيه بأركان» الركن الأول: الدعوى. ثم قال: 
الركن الثاني: المدعي. ثم قال: الركن الثالث : في كيفية إنهاء الحكم إلى القاضى الآخر. ثم قال: الركن 
الرابع : المحكوم به. ثم قال: الركن الخامس: المحكوم عليه. أهلٌ القضاء عدل ان بالنقل يوجد سيأتي 
8 ابن أبي زيد فيما إذا لم يوجد ببلدة إلا غير العدول. ذكر المواق علي قول الأصل : أهل القضاء 
عدل ذكر؛ ابن رشد: للقضاء خصال مشتر طة في صحة الولاية› وهي : أن يكون ذكرا سا الت 
الا واحتاء فين سا خصاك ل يم أن بی اعا لا من جعت فيد ۰ ون ا من لم تجتمع 

فيه لم ت تنعقد له الولاية ؛ وإن ن انخرم شيءَ منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية. ابن رشد: من هذه 
اضر اين العدالة على المشهور من المذهب أن ما مضى من أحكام الفاسق مردودة. قال ملك: IDE‏ 
الخصال 3 تجتمع اليوم ف أحد» فمن اجتمعت فيه خصلتان العلم والورع › رأيت أن ول ابن حبيب : 
إن لم 5 ورعًا عالما فورع عاقل. فبالعقل يسأل » وبالورع يقف. وأحضر الرشيد رجلا ليوّليهء فقال: 
لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه ؛ فقال: الرشيد: إن فيك ثلاث خصال: لك شرف» والشرف يمنع 
صاحبه من الدناءات» ولك حلم > والحلم يمنع صاحبه من العجلة؛ ومن لم يعجلّ قل خطؤه» وأنت 
رجل تشاور في أمورك» ومن شاور كثر صوابه ؛ وأما الفقه فنضم إليك من يفقه. انتهى من الطرطوشي. 
فطن المواق على هذه القولة : ابن عرفة : عد ابن الحاجب من هذا القسم كون القاضي فطناء وهو ظاهر 
كادم الطرطوضي . فلا يكتفى بالعقل التكليفي» > بل لا بد أن يكون بين الفطنة بعيدا من الغفلة. وعدّه ابن 
قاس .واين ركيد من الصفات المستحبة غير الواجبة . والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل من 
القسم الأول والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونها من الصفات المستحسنة فطريقة ابن 
رشد أنسب لأن فطنا من أبنية المبالغة كحذرء والمبالغة فيها مستحبة لا لازمة . فطنت للشيء وفلان 
فطنٌ وفطن. من الصحاح. فأتى بصيغة الفاعل على فيل وفعُل اي بالنقل لا يُسْتَرَلّ في النظر ولا تَمَشَّى 
حيل الشهود عليه والخصوم في المعهود الحطاب: قال ابن عبد السلام: والمراد من الفطانة بحيث لا 
ل في رأيه ولا تتمشى عليه حيل الشهود وأكثر الخصوم. انتهى. قلت : فلقوله : : وأكثر الخصوم » 
أشرت بقولي: في المعهود. وصفة مشبهة لفظ فطن فلا اعتراض أنه مِمّا ضَمِن معنى المبالغة فليعدٌ مع 
ما يُسْتَحب من صفات كالورع كذا بدا لي فإذا مضمون ما قلت قد أتى به كنون عبارته : قلت : هو صفة 


خليل 
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مَجِتَهِدُ إِنْ وجد وإلا فأمثلٌ مقلدٍ وَزِيدَ للإمَام لأعَظم قرشي 


التسهيل ف تيت ااافا ت سل مقلد كفقدالعدل تم 


وزيدفي الإمام الأعظمالنسب أيْ قرشي ثم كل من غلب 
منبَرًاو من فاجرحُجمقه وغزي اليهدَا وتؤتى الجمعه 
مه وعيداها ويوتى بالزكقا وي إن طلب تجزئ لكا 
بين ذا النفزيٌفيمادونه ٠‏ في جاع اختصارةالاونه 


التذليل مشبهة لا من أمثلة المبالغة» وبه يسقط البحث مع المصنف. واللّه أعلم. متحد تقدم قول ابن رشد: 


واحدا. وانظر الحطاب مجتهد إلا فأمثل مقلد اكواق على قوله: مجتهد إن جد ؛ الباجي: لا 
خلاف في اعتبار كون القاضى عالا مع وجوده» والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا. 
عياض والمازري وابن العربى: يشترط كونه عالما مجتهدًاء أو مقلدًا.إن فقد المجتهدء كشرط كونه 
حرا مسلمًا المازري: وزماننا عار من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلا عن قضاته. ابن عبد السام م 
مواد الاجتهاد ق زماننا ايسر مكها ف زمن المتقدمين لو اراد الله بنا الهداية. وعلى قوله: وإلا فامثل 
مقلدٍ ؛ ابن الحاجب : إن لم يكن يحتهد فمقلد. ابن عبد السلام : ينبغي أن يختار أعلم المقلدين. 
يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يامرون من سأل واحدا منهم عن مسألة أن لا يسأل غيره. 
لكن الأولى في حق القاضى لزوم طريقة واحدةء وأنه إذا قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي 
إلى تهمته بالميل ولا جاء من [النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين']. وانظر الحطاب فقد 
أطال وأطاب. كفقد العدل ثم أشرت بهذه الزيادة لقول القراني في الذخيرة في الباب الثالث من 
كتاب الأقضية في الكلام على ولاية المظالم: نص ابن أبى زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في 
جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم. ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم 
لكلا تضي المصا 3 وما أظنه يخالفه احد ف هذا لان التكليف مشروط بالإمكان» وإذا جاز نصب 
الشهود فَسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم. نقله الحطاب وابن فرحون في 
التبصرة» ونصها: جاز التوسع في الأحكام السياسية. ' 0 
وغزي العدا وتؤتى الجمعه مغه بالإسكان وعيداها أضفتهما إليها لأن المخاطب بهما على السئية إنما 
وکر و 5 ° 0 ا 
هو مامورها ويؤتى بالزكاة وهى إن طلب تجزئ لكا الجار متعلق ببين اول البيت بعده بين ذا النفز 
هو الشيخ أبو محمد فيما دونه في جامع اختصاره المدونه المواق على قول الأصل: وزيد للإمام الأعظم 
قرشی ؛ موضوع هذا الفرع ف كتب أصول الدين انظره اخر مسالتين من اللمع والإإرشاد لابی العالى 
وانظر حكم المتغلبين في اخر ترجمة من تراجم كتاب الجهاد من ابن يونس. وانظر في كتاب الجهاد من 
الإكمال 1 وانظر منهاج المحدثين للنووي عند تكلمه على قوله عليه السلام: [ولو كان عبدا] وانظر القبس 
عند تكلمه على حديث [بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة”] . وقال ابن يونس : 
قال أبو محمد : كل من ولي أمر المسلمين عن رضًا أو غلبةٍ واشتدّت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه 
جار أو عدل» ويغزى معه العدو ويحج البيت› وتدفع إليه الصدقة وهى مجزئة إِدّا طلبوهاء وتصلى خلفه 


! - لا يقضي القاضي في أمر واحد بقضاءين. تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف» ج9» ص45 

2 - ... فقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. السنن الكبرى للبيهقي؛ 
ج3 ص88 » ط دار الفكر. 

د حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما استطعتم. الموطأء كتاب البيعة» رقم الحديث 1841. 
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وفي قتالالعدلالاجماعءٌ على ال فنع كحتمۈ4لرتدأجل 
في العجز لا حتم وفي الفاسق ممع إمكانهقولان في العجزامتنع 
وتجب الهجرة‌والذثبتت - ل«هالإمامةإا تفهكّترت 
لل ا5ا نے واضخح اوتني رت لبرعة 
ويد لم يطح وإن قاتل قو ت ولاف ىة 
يقول الاوك مع أمن سفك دم وكش ف حر وهتك 
من مذهبين الخلع والذييَرى ‏ تكفيره تخل أفاإنطسرا 
فسق ویمکنن خلعهدون دم ودون كشف وانتهاك حرم 
ففي وجوب خلعمه أولأما ‏ للشاففعي والأخضير ونمسى 


الت 


الجمعة. قال: كان عبد الله ابن عمر يدفع زكاة ماله إلى كل من غلب على المدينة› وقد فل حاف 
الحجاج. قلت : کلام ابن آبي زيد وجول جام اختصاره للمدونة» وفيه: من بر أو فاجر. وفيه: 
ودفع الصدقات إليهم مجر تة إذا طلبوها - كذا بتأنيث الخبر - ومقتضى نقل المواق عن ابن يونس أن 
إذا طلبوها قيدٌ 6 الإجزاء. وفيه والعيدان عطفا على الجمعة هذا وانظر نصي كتابي أبي المعالي في 
حاشية شر ح الشيخ محمد في الباغية. وفي قتال العدل الإجماع بالنقل على المنع كحتمه لمرتدٍ ميارة 
في شرح لامية الزقاق في القضاء في الكلام على الخطط الشرعية أول الكتاب في نقله كلام الونشريسي في 
شرحه لمختصر ابن الحاجب : : والإجماع على منع قتال Rl‏ أجمعوا على قتال الرتد متهم 
قال في الإكمال: وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاءَ إليها أو غير من الشرع. أجل في العجز لا حتم 

وف الفاسق مع إمكانه قولان في العجز امتنع وتجب الهجرة ميارة بلصق ما م : واختلف ٤ e‏ 


الفاسق › وقد خرجوا على الحجا اج. وحكى 3 مجاهد الإجماع على أنه لا يقام عليه . ورده بعضهم 
بقيام الحسين وابن الزبير ون ا على بنى أمية وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول 
على الحجا ازاحات الجتوريي ران القدر حل لحيل لم URS‏ مين الدج 


ا وبيعه الأخراز وتفضيله الخليفة على النبي صلى الله عليه وسلم.وقوله المشهور المنكر في ذلك. 
وقيل : : كان الخلاف في ذلك أولا ثم وقع الاتفاق بعد على أنه لا قيام. ثم قال: تنبية : وإنما يجب القيام 
على الكافر منهم - يعني الأئمة - وعلى الفاسق على أحد القولين إذا تخيل المسلمون العزة عليه» وإن 
تحققوا العجز لم يجب القيام على الأول: ويحرم على الثاني» ويجب على المسلم الهجرة من أرضه إلى 
غيرها. . والذ بالإسكان ثبتت له الإمامة إذا اتغيرت للكفر حاله فإن خَلِعَهُ واضح اوبالنقل تغيرت لبدعه 
ويد لم يُطعْ وان قاتل قوتل وإلا لذي يعس يقول الاوك بالنقل مع أمن سفك دم وكشف حرم وهتك 
من مذهبين الخلع والذي یری تُكفِيرَهُ يخلع أمّا إن طرا فسق ويُمكنْ خلعه دون دم ودون كشف 
وانتهاك حرم من باب ذراعي وجبهة الأسد ففي وجوب خلعه أول ما للشافعي والأخير ونمى 


التسهيل 


التذليل 
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odd ê‏ قط ع وضواه و اوها وا واه قو اقاطاة وهاه ولواع ع هله ور وام وهاو وهو ووه وا والقن عه الوه واواع وليه وق هيو انهاه ههه وها ور و فرع فافالواه ونه ع عام عام عام 


تر اف ا ا تخ اداي الا ينا د 
من ‌الأحاديث وذا ماابنُعمر 2 رأى كما رأى ابن أسماماغبر 
ب ب وم أو مج جت اح 
وقال في جوابه ينتقم من ظالم بمثلهالنتقم 
ا رق ااا جال يعاس تد اة الإا تكلا 


كثير أهل السنة ابن عرفه لذا أعني للقول به والمشار إليه الأخير من قولي الشافعي مع القاضي لا قد 
عرفه من الأحاديث وذا ما ابن عمر رأى كد رأى ابن أسما بالقصر للوزن وهو ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم مأ غبر أعني وجوب الخلع . ميارة متصلا بما تقدم: ابن عرفة: في شامله حاكيًا عن 
المازري : ومن ثبتت أفافكة وجبت طاعته واتباعه ف اجتهاده ومذهبه فيما ليس بمعصية › فإن تغيرت 
حالته بكفر فواضح خلعه ؛ وببِدْعَةٍ كالاعتزال» فإن دعا إليها لم يُطْعْ وإن قاتل قوتل؛ وإن لم يدع 
إليهاء > فعلى تكفيره يخلع ؛ وعلى تفسيقه في خلعه إن أمكن دون إراقة دم وكشف حريم مذهبان: الأو 
ا . وإن تغيرت بفسق كالزنا وشرب الخمر» فإن قدر على خلعه دون إراقة دماء ولا كشفب حرمء 
ففي وجوبه أول قولي الشافعي وثانيهما مع كثير مسن أهمل السنة والقاضي مستدلاً بالأحاديث. ابن 
عرفة : وهو قول ابن عمر في عدم الخروج عن ولاية يزيد في جيش الحرة حسبما ذكره مسلمٌ في صحيحه. 
والأول قول عبد الله ابن الزبير في القصة حسبما ذكره المؤرخون. انتهى. 1 
عرفة. وملك لم ير نصرّ من خرج ومن علية قام إلا كالأشجٌ وقال في جوابه ينتقّم من ظالم بمثله | املق 
ومنهما و إفإذا جاء إلى بإبأس شديد4 اء الإسرا بالقصر للوزن تلا ابن عرفة : ولو فرعن ناراف 
أزاد إزالة ما بيده فقال الصقلى: روى عيسى عن ابن القاسم عن ملك: إن كان مثل عمر بن عبد 
العزيز وجب على الناس الذبُ عنه والقيام معهء وأما غيرهُ فلا » ودَعْهُ وما يراد منه » ينتقم الله من 
ظالم بظالم حتى ينتقم من كليهما. قلت : تمامه: من الأحكام : قال الله تعالى: وفإذا جاء وعد أوليهما 
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد» وفيها: ثُمّ بدلَ حتّى. هذا وقد عقدت بعض ما يتعلق بالإمامة 
فأردت أن أدرجه هنا في هذا التعليق خشية أن يضيع في الهوامش . فقلت: 


إن خيف هري أو فصسادٌ بلا ف أمر ذي الأمر أطييع مسجلا 


ونصها: فمن عصى إمامًا أو قاضيا أو حكما من الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه العدل, 
فقد عصى الله ورسوله› وتعدّى حدودهة» وأمًا إن قضى بغير العدل» أو أمر بغير الحق» فطاعته غير 
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خلیل ١‏ فحكم يقؤل مُقلده وَتَفدْ حكم أعْمى وَأبِكمَ وَأصمَ وَوَجَب عله 
التسهيل فحكمالقلسدالذي‌اعئمد بلأمثلية لفق دالمجتهيد 
بقول من قلدكي لايثهم وحكم أبكم أو اعمس أوأصم 

التذليل لازمة» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق'] . إلا أن يخشى أن 
تؤدي مخالفته إلى هرج أو فساد » فتجب عليه الطاعة على كل حال. 
وقدنفىالف لاف بين الأمه فى نويج وزلأئمه 
أن يرج ؤوؤُوا القصاصص في ترقب فتنة او - بالنقل- تشتيت ابن العربي 
قبلا تاد مسن ورا الحجرا تشذافي الاحكام - بالتقل - بل ادخل وانظرا 
عاليًا اما - بالنقل- إن نزلت فاطلب ذاعنثه فيهافي كتاب القرطبى 
ونص الأخكاء الكبرى: ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيت الكلمة. 
وأهل الامر- بالنقل - في الحديث من ملك لاالمستحق إن الأمر- بالنقل- مشترك 
وهوفي امالك أكثر كماالدا ‏ مواق عنله أول البغفى نقل 
فارجع له هنا ولل - بالإسكان- في القضا عند وزيد للإمام قد مضى 
له ولل - بالإسكان - للذخيرة عزا صدر فعائسل بناء ءجنزا 
عند ولاولى - بالنقل- بالصلاة تقد فاعض با لقنتي بال غد 
ومن ذلك : 
كتب لذي خلافسة تسرغية ممن بقشرأهله رعيئه 
لححاكم ببيعة قد وصفه بالخلع لتا س ابن عرفه 
فانظر لذا إن كنت ذا اسستتكار أولى فقوي عاشر ال عي ار 
فحكم المقلد الذي اعتمد بالأمثلية لفقد المجتهد بقول من قلد كي لا ية يتهمالمواق على قول الأصل: 
و ل ا 7 00000 مقلده. ا 0 ا 
واحدة» وأنه إذا قلد 0 لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي إلى اتَّهَامه با ميل مع أحد الخصمين وقد 
سبق نقل المواق لكلامه هذا فراجعه في التعليق على قولى: مجتهد إلا فأمثل مقلد.وإنما أعدته هنا 
ليفهم معنى قولي: كي لا ينهم وحكم أبكم أو اعمى بالنقل أو أصم 

الحديث ٠‏ ' - مصنف ابن أبي شيبة » ج7 ص737 ط دار الفكر 
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خليں ‏ وَل معي أو الْحَاِف فِثنة إن لم يول أو ضَياع الْحَقَ البو وَالطَبْ وَأجِيرَ إن يضَرب 

التسهيل ماض وح تم عزله ولزمما منقدتعينومنقدعلما 
فتنةان لم يتول أو رقب وجنام نهو او لط جب 
وهل عنى بالفتنةابتداولا ي ةسوى الأهل وأن تتصلا 
فذاالذي ضشمون نق ل العبدري هضافهمنخيفةفتنة عري 
وأجبرالذف التعين امتنع وإن بضرب امج ل 

التذليل 2 ماض وحتمٌ عزله المواق على قوله: ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم» ووجب عزله؛ ابن رشد: الخصال 


التي ليست ترط SSS ES‏ رركتو اليف 
بصيرا متكلما؛ فإن ولي من لم 3 تجتمع فيه وجب عزله متی عثر عليه ويكون ما مضي من أحكامه 
جائزا. وإنظر الحطاب. رم ن قد علما فتنة ان بالنقل لم يتول أو رقب أي انتظر 
ضياع حق القبول والطلب وهل عنى بالفتنة ابتدا بالقصر للوزن ولاية سوى الأهل وأن کی لذأ 
الذي ضمن نقل العبدري هنا فمن خيفة فتنة عري المواق على قوله : إولزم المتعين أو الخائف فتنة إن 
لم يَتَوَلَ أو ضياع الحق القبول والطلب؛ امن ريده ج ان لا يوَلى القضاءً من أرادة وطلبه. ابن 
عرفة : قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عددٌ يصلحون لذلك؛ فإن لم يكن من يصلح 
لذلك إلا واحدٌ تعين عليه وأجبر على الدخول فيه. ماري : يجب على من هو أهله السعي في طلبه 
إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق ق أو وليه من لا يحل أن يولى؛ وكذا إن وليه من لا تحل ولايته ولا 
سبيل لعزله إلا بطلبه. وقيل: يستحب طلبه لمجتهدٍ خفِي علمه وأراد إِظهارَهُ بولايته القضاءً» أو 
لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برق القضاء. قلت : نقل هذا ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء. 
وانظر الحطاب. والذي في ا المواق : الباجى يجب على من هوأهله إلى آخره» وإصلاحه 
بالمازري من الحطاب. وأجبر الذّ بالإسكان في التعين امتنع وإن بضرب الواق على قوله: وأجبر وإن 
بضرب ؛ أبو عمر: إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره » يجبر بالسجن والضرب. وذكر المواق هنا 
قصة تولية ابن الأغلب عيسى ابن مسكين نقلا عن تعريف عياض به وجاءت في المطبوعة مختلة 
فطلبتها في أصل المدارك فعقدت ملخّصها بالأبيات التالية : 

عياض ارسل ابن الافلب - بالتقل فيهما-إلي عيسى بن سكين فلمامسثثلا 
قال أتدري لم وجهمت لكا فققال لا فققال كي أسألكا 
في رجل شهد كل من سيل عنه بأهليت هه لاشيلل 
اا نان واوا جن اقا ت ات اجن 


neues 


قال طويل الصّمت قل ما أود 
الا ل يرل ت 
ف اوا لةه ابسن الت خا 
فبإلاغلأسي رم أن الإولى 
قق ا ل أراهٌ إلا رقش 1 
فقال فاكتم ما جرى واقض علسى 
أدار خصميه ورد تح مضى 
فاخي اتل الآ ير فت جه 
فص ححوا خط أ هذا القيل 
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enna ايها نوا يق معام م عار نفام وافافار وار فا وو رافماء و ف اباو‎ nnns 


- بالحذف للقافية - غسير نشيط جاهل أهل البلذد 
على القضسا - بالقصر للوزن - يكفيك فيه النصبا 
کان معدل الات ا 
صار يلي بين الخصوم القولا 
فقال لا بل أناأكفيه القضا 
خلاف رأيه فافعلا 
منه وبالذي يرى هوقضى 
را لمت اق حه 
في طبععات التابج والإكاليل 


انظر صفحة أربع وثلاثين وثلثمائة وتالياتها من الجزء الرابع من ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب ملك لعياض بطبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. ثم رأيت كنون نقل 
كلام المواق على الصحة فأردت أن أثبته تصحيحا لما في الطبعات› وهو: ولا عرّفَ عياض بابن مسكين 


قال: ولاه ابن الأغلب القضاءَ بعد إجماع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم. قال له ابن الأغلب: 


أتدري لم بعثت لك؟ قال: لا . قال: لأشاورك في رجل قد جمع الخير أردت أن أوليه القضاء فامتنع. 
قال: تجبرة على ذلك. قال: تمنّع. قال: يُجَلَدُ. قال: قم أنت هو. قال له: أنا رجلٌ طويلٌ الصمت› 
قليل الكلام؛ غير نشيط في أموري» ولا أعرف أهل البلد. قال الأمير: عندي مولى نشيط قد تدرب في 
الأحكام» أنا أضّمه إليك يكون لك كاتبا يصدر عنك في القول في جميع الأمور . فما رضيت من قوله 
أمضيت» وما سخطت رددت. فضم إليه ابن البئاء. قال المخبر: فكثيرا ما كنت آتي مجلسه وهو 
صامت لا ينطق وابن البناء يقضي؛ فقال الأمير يوما لابن البناء: بلغني أنك تفْصِلٌ بين الخصوم وهو 


٠. 
9. 


ساكت؛ ما أرى إلا أنه لم يقبل القضاء. قال ابن البناء: قد قبل إلا أني أكفيه. فقال: امْض ولا تُعْلم 
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خليل ولا قله لَب وان عُيّنَ وحَوُم جال وطالب نيا وب لِيُشْهِرَ عِلمه 

التسهيل SSeS a‏ ال انتتنى اتسع 
هرببهوإن يعين وح روم لفاقد أصمية ولويّعكم 
ف ذكره ب دل جاه ل اتم فائدةكفنعلغييرهنعهم 
وطالب دنياكمنقدقصدا بسعيه فيه انتقاممامن عدا 
والسعي بالرشوة فيه وندب ‏ لقاصدتشهيرً علم محتجب 
ومنيرةًمنسوهأنهضا ‏ وعدم قوت اسي رزق القضا 

التذليل أحدا بما بيني وبينك» وافصل بين خصمين بغير مذهبه. قال ابن البناء: ففعلت» فأمرهما ابن مسكين 


فدارا بين يديه وفصل بينهما بمذهبه» فأخبرت الأمير فحمد الله وسجد له شكرا. انتهى على نقل 
المواق. انتهى كلام كنون. وإن انتفى المستتر للتعين اتسع هريه المواق على قوله: وإلاً فله الهرب؛ ابن 
رشد: الهروب عن القضاء واجب؛ وطلب السلامة منه لازم لا سيما في هذا الوقت وإن يعَين المواق على 
قوله: وإن عين ؛ ابن شأس : للومام إجباره» وله هو أن ددري بلس منه إلا أن يعلم أنه متعين عليه. 
قلت : فهذا معتمد الأصل. وانظر الحطاب وحرُمْ لاق أهليّة وف يقم فذكره بد جاهل : قد 
كفعل غيره المواق على قوله: وحرم لجاهل؛ المازري: يحرم الطلب للقضاء على فاقد أعلينه تم 
وطالب دنيا المواق على قوله : أو قاصد دنيا؛ كذا في المطبوعة : : تقدم قول ابن رشد: يجب أن اك 
القضاء من أراده كمن قد قصدا بسعيه فيه ان:قامًا من عدا الحطاب على قوله: وحرم لجاهل وطالب 
دنيا؛ لو قال: عوض قوله : لجاهل» لغير أهله؛ كما قال ابن عرفة: ويحرم طلبه على فاقد أهليته. 
انتهى» لكان أتم فائدة؛ ويحرم السعي على من قصد بالسعي الانتقام من أعدائه. قاله ابن فرحون. 
والسعي بالرشوة فيه انظر ثالث تنبيهات الحطاب التي ذكر على قوله : تة أن وخ ولا فائفل 
مقلد؛ والفرع الذي ذكر اخر كلامه على قوله: ولزم المتعين إلى قوله: والطلب. وندب لقاصدٍ تشهير 
علم محتجب المواق على قوله : وندب ليشهر علمه؛ المازري: ويستحب طلبه لمن أراد إظهار علمه.انظر 
أول سراج المريدين. ومن يراه من سواه أنهة. و قوتا سوى رزق القضا الحطاب على قوله: وندب 
ليشهر علمه ؛ نقله ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء. وزاد معه: أو أن يكون فقيرا وله عيال ويسعى 
في تحصيله لسد خلته. ونصه : قال بعض العلماء: يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره 
بولايته القضاءء أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء. المازري: ولا يُقتصّر بالاستحباب على 
هذين بل يستحب للأولى به من غيره لأنه أعلم منه. انتهى. وعبر ابن فرحون عن هذا الأخير 


خلين 
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ل ا 


التسهيل 


اليل 


E E‏ وئم لاان لفان اوتا 
وورع يمن وه الج اره على حمى الجبار واستشارة 
سلممندينوحدودها زاد على العتادعندالنبها 
كلك اتخ انه بطائنه تعين هبلعد ولأماشنه 
أماانتفابطانةالسوءفلاا يُعَدّمنناالقسمبلهماخلا 
ومثعسة الركنات مئسة والصّتسا” 2 حي إلا من يون لضا 
في النصح ذا فضل وذا أمانه ‏ وليخَف ف جيةة أغوانه 
بقوله : قال 'الازري: وقد يستحب لن لم يتعين عليه ولكن یری أنه أنْهّض به وأنفع للمسلمين من آخر 
ى يستحق التولية ولكنه مقصر عن هذا. انتهى. انظر البقية كذي نزاهة وحلم وغنى 
ونسبٍ لا ابن لعان أو زنا وورع يمنعه الجسارة على حمى الجبار واستشارة سلم من دين وحدٍ المواق 
على قوله: كورع غني حليم نزهِ نسيب مستشير بلا دين وحَّد؛ ابن رشد: للقضاء خصأل مستحبة 
ويستحب لعدمها عزله › وهي كثيرة» منها أن يكون من أهل البلد ورعا غنيا ليس بمحتاج ولا مِديان 
معروف النسب جزلا نافذًا فطنًا غير مخدوع لغفلة ولا محدود ف زنا ولا قذف ولا مقطوع في سرقة. قال 
عمر بن عبد العزيز: وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع مستخفا باللائمة» يُرِيدُ: أنه يدير الحقّ على من 
دار عليه ولا يبالي بمن لامه على ذلك» حليما عن الخصم مستشيرا لأولي العلم. وف مطبوعة المواق: 
ويستحب لعدمها زيادة عزله وكلمة زيادة ق انظر الفصل التاسع من فصول كتاب الأقضية من 
المقدمات. وانظر ما كتب الحطاب على قوله : : کورع وقوله : غني. وقوله : نسیب . وقوله: بلا دين 
وحد. ولا بد. ودها زاد على المعتاد عند النبها المواق على و وزائد في الدهاء؛ الطرطوشي: ليس 
بحسن الزيادة ٤‏ عقله الفضية إلى الدهاء والمكر» فإن هذا مذموم» و عزل عمر رضي الله تعالى عنه 
5 وقال: كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك. وكان من الدهاة. كذلك اتخاده بطانه تُعينه 
بالعدل والأمانه أما انتفا بالقصر للوزن بطانة السوء فلا يعد من ذا القسّم بل مما خلا المواق على 
قوله : وبطانة سوء؛ نحو هذا قال ابن الحاجب. قال ابن عرفة : والذي 5 المعونة أخص من هذا. انتهى 
ما في المطبوعة . وتمام ما لابن عرفة بنقل الشيخ محمد: وهو أنه يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة 
والئزاههفيستنين: بهم . وهذا أخص من كونه سليمًا من بطانة السوء . وأما نفس السلامة من بطانة 
السوء فمقتضى قول أصبغ : أنها من الشروط الواجبة. الشيخ عنه : ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من 
يخشى عليه الضعف والوهن وبطانة السوء وإن أمن عليه اجون ومنعه الرُكاب معة بالإسكان 
والمصاحبين إلا ممن يكون مخلصا في النصح ذا فضل وذا أمانه وليُخَفْفْ جهده أعوانه المواق على قوله: 
ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتخفيف الأعوان؛ قال مطرف وابن الماجشون : لا : 


5 
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لخاد من يحبر بها يقال في سير وحكيه وشهودو تاوت من أا علي إلا في مال انق 
أمري فليرفق به 

كك لذاا تخ انه لخ بر بما بال ق وتا تفتكا 
من خلق أوحكم اوقبول شا هد فيفحص وعمااستوحشا 
يرجع إن يجب ففو ذا منفعهه للمسلمين ول هإن ص نعه 
وفى شهوده وس حنون هنا يرى اتخاذ رجلين أَحَسَنًا 
كذاك تأديبالسى ف المجلس علي هأويلزهتأدي بالسي 
إلابمشل اله في أمري اق فلايضق صدرابه وليرفق 
ينبغي للقاضي أن يكثر الدّخّال عليه ولا الرُكاب معه»› ب أن يكونوا أهل أمانة ونصيحه وتفكل» > فلا 
بأس بذلك. . ويمنع أهل الركوب معه ف غير حاجة ولا رفع مظلمة وا خصومة› ويتقدم إلى أعوانه : ولو 


استغنى عنهم كان حت إلى » ولم يكن لأبي بكر ولا لعمر أعوان» إلا أن يُضطر إلى الأعوان» فيخفف 
منهم ما استطاع . قلت : تصحفت في المطبوعة كلمة رفع الضافة إلى مظلمة إلى دفع بالدال» وزيدت 


فيها لا قبلَ يتقدم. وأصل هذا الكلام لابن عرفة نقلا عن سماع القرينين فخرم في الطبوعة كما ترى 
فاستبهم قائل كان اح ب إلي. وهذا من جناية ادر من الا اتخاذه بها یقاس 2 


اي E‏ اللواق عو 
واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده؛ ابن عبد الحكم : يستحب أن يجعل رجالا ممن 
يثق بهم ينقلون إليه ما ينقم الناس عليه من خلق أو حكم أو قبول شاهدٍ أو رده» ويفحص عن ذلك› 
ويرجع عما يجب أن يرجع عنه» فإن له في الفحص عن ذلك منفعة له وللمسلمين. وفي المطبوعة رجلا 
بالإفراد وسقط منها أو رده» والمثبت من نقل الشيخ محمد . وفيه على قوله : وشهوده؛ أشهب: ينبغي 
للقاضي اتخاذ رجل صالح مأمون منتبه أو رجلين بهذه الصفة يسأل عن الشهود في السر في مساكنهم 
SS e‏ ع جار سه واي ادر ا جد ل 
أحسن اقظر:اليقية: كاك ادرب السي بالحذف في المجلس عليه أو يلزم تأذيب سی المواق على 
قوله : وتأديب من أساء عليه؛ ابن رك للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه وشاكات من تناوله 
بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه» بخلاف ما شهد به عليه أنه 
اذاه وهو غائب» لأن مواجهته من قبيل الإقرار. قلت: في كلام ابن عبد السلام ميل 0 أن تأديبه 
يجب. انظر الحطاب. وقد تصحف في مطبوعة المواق لفظ ابن رشد إلى ابن شأس إلا بمثل الله في أسري 
اتق فلا يضق صدرا به وليرفق المواق على قوله : إلا في مثل اتق وله ی فو ب اموه 
الحكم : إن قال للقاضي : اتق الله » فلا ينبغي أن يضيق صدره لذلك ولا يكثر عليه؛ وليتثبت ويجبه 
جوابا ليناء يقول له: رزقني الله ت تقواة أو ما أمرت إلا بخير» ومن تقوى الله أن نأخذ منك الحق إذا 


التذليل 
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ليس يستخف إلا المتسع عمل هفف و البعيديتّسسع 
لعالم بحكم مايُستَخْلفٌ | فيوهوإنلمويكغيرايهرف 
وإن يمت ينعمزل الستخلف O‏ 


SS‏ وفي المطبوعة ولا يكترث بدل يكثر. والمثبت من نقل الشيخ محمد. قال في 
الحاشية : بفتح فسكون فضم » أي يعظم ويثقل ويشق. وكذلك جاء لفظ يكثر في مطبوعة النوادر. انظر 
صفحة أربع وستين من المجلد الثامن وليس يستخلف إلا المتسع عمله ففي | لبعيد يتسع لعالم بحكم 
ما يُستخلف فيه وإن لم يك غيرا يعرف مواق على قوله: ولم يستخلف إلا لوسع عمله؛ امتيطي: 

ليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مكانة ينظر للناس ويريح نفسه إذا كان حاضراء ولا إن عاقه شغل إلا 
بعد إذن الإمام أو يكون تقديمه ولا انعقد على ذلك. وأما إن سافر أو مرض فله أن يجعل مكانه من 
يقوم مقامه وينفذ أموره ثم لا يكون متعديًا على من استقضاه» وإذا كان ذلك بإذن الخليفة فلا ثُبالي 
كان القاضي حاضرا أو غائباء وكأن الإمام ولع قاضيين أحدهما فوق الآخرء وقاله مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ. وقال سحنون: لا يستخلف إن مرض أو سافر إلا بإذن الخليفة. قال: وكذلك إن 
عجز عن الانفراد بالنظر وكثر التشغيب عليه فلا يُقدّم من يستعين به في ذلك إلا بإذن الإمام. وعلى 
قوله : ف جهة بعدت ؛ المتيطي : إذا كان 0 واسعا وأقطار مصره متنائية فلا يرفع الخصوم إلى 
المصر إلا فيما قرب من الأميال القريبة لأن ما بعد يشق على الناس» ويقدم في الجهات البعيدة حكاما 
ينظرون للناس في أحكامهم ؛ هذا هو المشهور في المذهب. . ومنع ذلك ابن عبد الحكم إل بإذن الإمام. 
انتهى. انظر البقية. وعلى قوله : من علم ما استخلف فيه؛ ابن الحاجب: يشترط علمه بسا يستشلن 
فيه. وقال ابن شأس: يشترط في خليفة القاضي صفات القضاة إلا إذا لم يفوض له إلا سماع الشهادة 
والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر وإن يمت ينعزل المستخلف المواق على قوله: وانعزل 
و لو مات القاضي وقد استخلف مكانه رجلا وقال له : سد مكاني ونفدُ ما كنت 
صدرت فيه للقضاء؛ فلا قضاء له ولا سلطان. وليس للقاضى أن يستخلف بعد موته. كذا في المطبوعة› 
ولد سقط ها بخ رة قا كفت مرت فينه لاقن إل أن قصدرت: أو ت و أن 
يستخلف وبعد موته لفظ من يقضى. وتصحفت فيها كلمة سد بالدال إلى سر بالراء. انظر صفحة ست 
ومائة من الجزء الثالث من كتاب ابن شأس. قلت: كأن المواق لم يقف على نص في مسألة المصنف؛ 
ابن الحاجب: وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة › قال في التوضيح : المستخلف 
بكسر اللام ومستخلفوه بفتحهاء وظاهرّه الإطلاق فيتناول الإمامَ والأميرٌ والقاضي» وهو مقيد بما عدا 
القاضي ونائبه» فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي » نص عليه مطرف وأصبغ وابن حبيب. ابن 
رشد: لا أعلمهم اختلفوا فيه. قيل: ولعله أراد المتقدمين؛ وإلا فقد نقل ابن العطار الخلاف عن فقهاء 
زمانه في موت الإمام» وجعلوا مثله مقدم القاضي على النظر للأيتام. وانظر الحطاب على ما في طبعاته 


التذليل 
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لا هو يموت لأيير ولوا لخليفة ولا قبل شهادثة بَعْدَهُ أنه قضّى بكذا 


RR RRR‏ اا لاق الاد اتف 
يريد بالأمير ذاالسططان ما كان ولو كان الإممم الأعظما 
وليس قبل شهادة حكم مو بجو او كان ت 
قا ن ةا ق إا تارب ةا 


من الأخطاء. ومن هذه الأخطاء لم ينعزل مستخلفوه اکب بالإقراد ي متن ابن الحاجب وفي عبارة 
التوضيح بالإفراد وسقوط الهاء. لا هو إن لاقی الأميرَ التلف يريد بالأمير ذا السلطان ما كان ولو تان 
الإمام الأعظما المواق على قوله : : لا هو بموت الأمير ولو الخليفة؛ قال أصبغ : : لا ينعزل القاضي بموت 
مولي الإمام أو أميره. ثم ذكر كلام المتيطي الذي أوله وليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مختصرا له 
إلى قوله: أحدهما فوق صاحبه. ثم قال المواق: ثم قال ديعي اللي - للقاضي تقديم مقدم على 
الأحباس للنظر فيها وإصلاح ما وهى منها وكرائها وقبض غلاتهاء وتصرفه في مصالحها. ويجوز أفعال 
ا لذلك مما يوافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد. وإذا توفي القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه 
تام إذ اليس ينفسخ تقديم قاض بموته ولا عزله حتى ينقضه الوالي بعده. ثم قال: وكذلك إذا مات الإمام 
الذي 5 تَؤّدى إليه الطاعة وقد قدم قضاةً وحكامًا وولي الأمرّ غيره. وقضى الحكام الذين قدمهم الميت 
والقضاة بقضايا بين موت الإمام الأول وقيام الثاني أو بعد قيامه وقبل a‏ اه وينصني لهم 
الحكومة في ما قضوا به في الفترة وحكموا فيه فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة وسجلاتهم اة . وهم 
بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على النظر للأيتام ثم يموت القاضي أو يعزل» فتقديمه لهم ماض 
وفعلهم جائرٌ لا يحتاج الماجييفي القاحي الدج رات اده انتهى. انظر هذا مع قوله: ازل 
بموته. قلت: انظر الحطاب . وليس تقبا تقبل شهادة حكم من بعد عزل أنه كان ¿ حکم بین فلان | سان 
بكذا كقبلٌ إلا على الاخبار بالنقل بذا المواق على قوله : ولا تقبل شهادته بعدة أنه قضى بكذا؛ ابن 
الحاجب : : لو قال بعد العزل : قضيت بكذا أو أشهد أنه قضى بكذا : لم يقبل. ابن عرفة: ومفهوم 
قوله : بعد العزل» أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقاء وليس كذلك» سمع أصبغ ابن القاسم : جو 
القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. ابن رشد: في هذه المسألة معنّى خفي» وهو 
أن قول القاضي قبل عزله : قضيت بكذاء لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض 
فيحتج أحدهما بأن قاضي بلدٍ كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذاء فيسأله البينة على ذلك › فيأتي 
بكتاب من عنده إني حكمت لفلان أو ثبت عندي لفلان كذاء فهذا لا يجوز لأنه شاهدء ولو أتى 
الرجل ابا الاج فقال ي : خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت 
لي عليه › فخاطبه بذلك قبل ذلك لأنه مخبرٌ لا شاهدٌ كما يقبل قوله وينفذ فيما يُسجل به على نفسه 
ويشهد به من الأحكام ما دام في قضائه. انظر هذا بعد قوله : وشهودًا. 


غلل 
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وَجَار تَعَددُ مُسْتَقِل أو خَاص ينَاحيَةٍ أو نوع وَالقَوْلُ للطالب ثم مَنْ سَبَقَ رَسُولَهُ وَإلا أقرعَ كَالإدْعَاء 


الد ۳ 


وخا ت و لفقل أو من لاحي ةو نوع جعمل 
والقول للطالب ثم من سبق رسوله إلا نقاعٌأحق 


كالادعاأوممّندعا للأقرب من رسلا ف الإقتران يجب 


التذليل 


وجائزٌ تعددٌ لمستقل أو من لناحية او بالنقل نوع جُعل والقول للطالب المواق على قوله: وجاز تعدُدُ 
مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب؛ ابن عرفة : تجورٌ تولية قاضيين ببلد على أن يخص 
كل منهما بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيص والتحجيرٌء 
فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معيّن صح ذلك. انتهى. 

قال البرزلي: وكذلك فعل شيخنا الإمام حين قدّم القسطنطيني جعل له أن لا يحكم عليه في مدرسته 
وإمامته وما تحت يده. وقال أصبغ : إن منع الإمام قاضيه الحكم بين خصمين فإن كان قبل أن يتبيّن 
له الحق أطاعه » وإلاً أنفذةُ إلا أن يعزله رأسًا. 

قال ابن فتحون: وقد تنفرد القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح فيُولاها على حدة. ابن عرفة: كما في 
بلدنا تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك. قال: 
وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه» ومنعه بعضهم خوف تنازع الخصوم 
فيمن يحكم بينهم» ومقتضى أصول الشرع جوازة» والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب. وانظر 
شرح الشيخ محمد هنا ثم من سبق رسوله إلا فقارعٌ أحق المواق على قوله: ثم من سبق رسوله وإلا 
أقرع ؛ المازري: لو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل منهما يطلب صاحبه فلكل واحد منهما أن يطلب 
حقه عند من شاء من القضاة» ويطلب الآخر حقه عند مَن شاء. 

وإن اختلفا فيمن يبدأ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين أوجبت للسابق من رسل القاضيين» وإن لم 
يكن لأحدهما ترجيمٌ بسبق الطلب ولا بغير ذلك أقرع بينهما كالادٌعا بالقصر للوزن. المواق على هذه القولة : 
ابن شاس: لو نصب في بلد قاضيان ثم تنازع الخصمان في الاختيار أو ازدحم متداعيان فالقرعة. أو من دعا 


للأقرب من رسل في الإقتران يجب ابن عرفة: فإن اقترنا ففي القرعة وترجيح من دَعَا إلى الأقرب خلاف. 
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خليل وَتَحْكِيمٌ غير حَصْم وَجَاهِل وکافر وغير مميز 

التسهيل وجازتحكيملفيرخصمم وجافه ل وكثافر ومتمي 
لففد تميي زوفي الخص مإذا ‏ جر ولم يحكم بجور نفذا 
على الذي للأخوين بل جوا زهابتداءً قاهرا لذي حوى 
سفرٌ ابن فرحون معابنعرفه ولأنَِّ اهرَمُمٌ قدعرفه 
ا تمي ساني ي . ايا قبن فاد 

التذليل وجاز تحكيمٌ لغير خصم المواق ق على قوله: وتحكيم؛ من الد فووا و أن خان كتا ا 


رجلا فحكم بينهما أمضاهٌ القاضي إلا أن يكون جورا بيّنًا. ابن عرفة : ظاهره: ولو كان مخالفا لما عند 
القاضي. ابن حارث عن سحنون عن ابن القاسم : ليس له فسخه إن خالف رأيه. اللخمي : إنما يجوز 
التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء. وتحكيم غيرهما خطرء > والغرر في الحكم شد 
منه في البيع. وتصحفت في المطبوعة كلمة الغرر إلى العدر. عاد كلامه: : المازري: وتحكيم الخصمين 
غيرهما جائرٌ كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما. ابن عرفة: ظاهر قولها جوازه 
ابتداء » ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع. وانظر هل لأحدهما الرجوع؟ قال ا لا رجوع لأحدهما 
بخلاف ما لو رضيا بشهادة شاهد فللمشهود عليه الرجوع. قلت: تصحفت في المطبوعة كلمة رضيا إلى 

قضيا وهي ف الرهوني على الصواب. وانظر ما اعترض به قول ابن عرفة إن ظاهر الروايات إنما هو بعد 
الوق وتسليم من سلمه مثل ابن ناجي والمواق ولا تسأم. وعلى قوله: غير خصم؛ ابن الحاجب: لو 
حكم خصمه فثالثها: يمضي» ما لم يكن خصمه القاضي. ابن عرفة : القول عدم مضيه مطلقا لا أعرفه ؛ 
ونقل اللخمي والمازري عن المذهب جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقاء وقال أصبغ : لا أحب لخصم 
القاضي أن يحكمه فيما بينهماء فإن نزل مضى. وقال مطرف وابن الماجشون : إن حكم أحد الخصمين 
صاحبه مضى ما لم يكن جورا. ابن عرفة : ينبغي إن كان جورًا عليه ماليا إمضاؤه لأنه معروف لخصمه. 
راجع ابن عرفة. قلت : : ليس معي الآن هذا المحل منه. وجاهل وكافر ومَدْمِي لفقد تمييز المواق على 
قوله : وجاهل وكافر وغير مميز؛ اللخمي : لفقت أقوال من يُدْكَرُ بعدُ على أن لا يُحَكمَ جاهل بالحكم 
لأنه تخاطرء ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا. وفي المطبوعة اختلفت مكان اتفقت» 
والمثبت من نقل الشيخ محمد وفي الخصم إذا جرى ولم يحكم بجور نفذا على الذى للا ڈخوین بل 
جوازه ابتداءً ظاهر الذي حوى سفر ابن فرحون مع ابن عرفه والألّ ظاهرَهمٌ قد عرفه حطابهم لذا 
على كل يكون على الاصل بالنقل فيه فاعلم درك البناني في تحكيم الخصم: وظاهر كلام ابن عرفة وابن 
فرحون ترجیح الجواز ابتداءً. وقال الحطاب: ظاهرٌ كلامهم أنَّ الجواز بعد الوقوع. انتهى. وعلى كل 
فعلى الصنف درك في التقييد بغير خصم لأ ن تحكيم الخصم على ما ذُكر من من الجواز ابتداء أو بعد الوقوع 


258 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


في مال جنع لا خد ولعان, وقثل ولا نسب وطلاق وَعِنّق ومضى إن حَكمَ صَوَابًا وَأدّب اک 
وَامْرََةٍ وفاسق تاليا إلا الصبى ورايعه 


أصبغ لاأحبهلذي قضا 0 فإنيقع مضى ويذكر الرضا 
في حكمهومابەحكم تم وقيل لاإذا لنفسه حكم 
واختص بالال وبالجرح فلا يكون في حدوقتل وولا 
عتق لمان وطلاق ونسب ٠ ٠‏ وليفْضَ إن يحكم صوابًا مع أدَبْ 
بل إن قصامّا وح ووًّا أنفذا ومطلقاينهى ع نالعودلذا 


وهل مميزوعبدومرة وفاس قأحكامهم معتبرة 
الها البطلان في الصغير رابئه افي دوف الأخير 


ا 


يكون مساويا لتحكيم غير الخصم تأمَلٌ. ولقوله : تأمل» قلت : فاعلم. أصبغ لا أحبه لذي قضا فإن يقع 
مضى ويذكر الرضا في حكمه وما به حكم تم وقيل لا إذا لنفسه حكم ابن فرحون في تبصرته بعد أن 
ذكر قول أصبغ في تحكيم خصم القاضي القاضي متصلا بقوله : فإن وقع مضى» وليذكر في حكمه رضاه 
بالتحاكم إليه؛ وقيل: لا يجوز حكمه لنفسه» وقيل: يجوز. واختص بالمال وبالجرح المواق على قوله : 
في مال وجرج ب ابن عرفة : : ظاهر الروايات : إنما يجوز التحكيمٌ فيما يصح لأحدهما كرك فة فيلة. 
اللخمي وغيره: إنما يصح في الأموال وما في معناها. سحنون : : ولا ينبغي في حد ولا لعان, إنما هما 
لقضاة الأمصار العظام. أصبغ : ولا في قصاص ولا حد ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء» 
لأنها للإمام. زاد في المنتقى عن أصبغ : فإن حكماةٌ في ذلك نفذ حكمه . وتَهِاهُ السلطان عن العودة . 
ولمّا ذكر ابن يونس قول سحنون: ولا ينبغي للذي حكمه رجلان أن يقيم حداءرقال: وأما الجراح فإذا 
أقاده من نفسه فلا بأس أن يستقيد إذا كان بعيدا عن السلطان. فلا يكون في حد وقتل وولا عتق لعان 
وطلاق ونسب المواق على قوله : : لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق؛ تقدم التق اک 
وليمضَ إن يَحكم صوابا مع بالإسكان أدب بل إن قصاصا وحدودا أنفذا ومطلقا ينهى عن العود لذا 
المواق على قوله : : ومضى إن حكم صوابا وأدب؛ أصبغ : إن حکماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه أنفذ 
السلطان حكمه في القود والحدٌ ونهاهٌ عن العودة» وإن كان هو أقام ذلك فقتل واقتّص وضرب الحدّ 
زجره الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه. الحطاب: : ظاهر كلام المؤلف أنه يودب سواء أنفذ الحكم 1 
ینفذه بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذه. والذي نقله في التوضيح وابن عبد السلام وابن 

عرفة وني الذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه. أما إذا حكم ولم 
ينفذ فإن القاضي يمضي حكمّه وينهاة عن العودة. ثم ذكر نقل التوضيح وابن عبد السلام كلام أصبغ ونقل 
القرافي وغيره كلام سحنون وزيادة القرافي وابن فرحون بعده وبقي المحدود دوا والتلاعن ماضياء 
وقال : فتأمل ذلك فإنه ينبغي أن يقيد به كلام المؤلف. واللّه أعلم. وهل مميرٌ وعبد ومَرَه وفاسق 
أحكامهم معتبرة ثالثها البطلانُ في الصغير رابعها فيه وفي الأخير المواق على قوله: وفي صبي وعبد 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَضَرْبْ خَصم لد وَعَزْلهُ لمصلحة ولم يَْبَع إن شهرّ عدلا يمجرد شكية وَليبرَا عَنْ غير سَخْطٍ 


وجاز ض رب خص ماس تهانا ببالأمرأول دهةاستب انا 
وأصط ل كقتق ةا نذى للد يفنا يتحراة أوجنست ابسن رش 
والعسزل إن مصاحة دعت فقط يجوز وير عنغير سَخط 
وليس ينبفي ل نفُهرعَدٌ الأبسبهردشكيةقذ 
إلاأففي العزل وفي الكشف وفي | هذا لدىانتفاوجود خلف 
فإنيجدمنه بدييلا صرفه ثلانةنس-لبهاابنعرفه 
للشيخ عن أصبغ والفير بلا ت مية ولط فف ولا 


وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي رابعها وفاسق؛ أشهب: تحكيمٌ الصبي والمسخوط لغؤٌء بخلاف المرأة 
والعبد . وكذا قال أصبغ : إِنْ حكما امرأة فحكمُها ماض» وإن كان مما اختلف فيه وكذا العبدٌُ. قال ابن 
حبيب: وبه آخذ. قال أصبغ : وكذلك و إذا ات والمحدود» والصبي إذا عقل وعَلِمَ» رب 
غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء. وكا ل ون لو حكما مسخوطًا SES‏ 
كيه باطل. وف الواضحة : وكذلك الصبي. من المنتقى. وجاز ضر 2 خصماستهات بسار او ah‏ 
استبانا وأصل كفه أذى املد بما يراه أوجد. :ابن رشد الحطاب: وفي مفيد الحكام لابن هشام: من 


استهان بدعوه ة القاضي ار ولم يجب ضرب أربعين. المواق على قوله : وضرب خصم لد 00 
ابن 0 إِنْ الد أحد الخصمين تصاحيه وتبين ذلك فللقاضي أن يعاقبه. ابن رشد: : لأن لدده إذاية 
وَإشَرارٌ 4 فواجب على الإمام أن د يكفه ويعاقبه عليه ہما يراه. الحطاب: : فتأمل كلام ابن رشد فإنه يدل 
على أنه واجب. انظر البقية. قلت : إنما يدل على وجوب کفه › وكلام الصنف في خصوص الضرب. 
وقيدت بالاستبانة لأن الذي في السماع وتبين ذلك. والعزل إن مصلحة دعت فقط أعني بدون شكية 
يجوز وليُبَرٌ أصله الهمز كما في الأصل يكل قبل الخازم فحذف آخره له عن غير سفت وحمي 
ينبغي لمن شُهر عدلا بمجرد شكية فقد إلا ففي ففى العزل وفي الكشف وفي هذا دى انتف بالقصر لوزن 
وجود خاف فإن يجد منه بديلا صرفه ثلا ا ی والغير سلا 00 
للإمام أ 0 يتفقد أحوال قضاته وأمور حكامه وؤلاته ويتطلع e‏ ويتفقد لت فإنهه ا ا 
وران سلطانه › ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل› > فإن كانوا على ما يجب أقرهم, وإن ع ٿشکي بهم 
عزلهم وإن كانوا مشهورين بالعدل والصلاح » وقد عزل عمر سعدّاء وقال: والله لا يسألني قوم ورل 
أميرهم ويشكونه إلا عزلته عنهم: امع غا ري الله و بعد . وقال مطرف: ليس للسلطان أن 
يعزل قاضيه بالشكية إذا إكان عدلا وإن وجد ا ابن عرفة : يجب تفقدُ الإمام ج قضاته» 
فِيَعْزْلٌ من في بقائه فا اوخوا فوریاء ومن تخشى مفسدته استحباباء ومن غیره أن م 
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ا ا ا دو ق : ل#دة 3 
وخفيف تعزير يمسجدٍ لا حد وجلوس يه 


وفييه يجلس وقيل بالرحب ثالثهابالبيتوحيثأ حب 
لها وال ذي رواةًاببن حبيا 2 بولأش هب الثلائةاْشب 


[وجنبوا] يشهد للوسط ف لوبينها الختار في ابن عرفة 


التذليل 


أرجح. وعلى قوله : وليبرئ - كذا في نسخته حسب المطبوعة بالبناء للفاعل وكذا نسخة الشيخ محمد» 
ونسخة الزرقاني بالبناء للمفعول - عن غير سخط؛ أصبغ : لا بأس إذا عزله أن يخير الناس ببراءته » 
كما فعل عمر بشرحبیل إذ عزله فقال له: أعن سخطة عزلتني؟ قال: لا ولكن وجدت من هو مثلك في 
الصلاح وأقوى على عملنا منك» فلم أرَ أن يحل لي إلا ذلك. فقال: ينا أمنين المؤفتين إن عزلك عيب 
فأخبر الناس بأمري» ففعل فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه للناس بعد ذلك» فيأتي كل رجل 
بمظلمته وشكواه. الحطاب: : مفهوم قوله : إن شهر عدلاء أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية › 
8 ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال» و وعزله بالشكاية إن لم يكن مشهورا بالعدالة» في وجوبه بهاء 
أو الكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله فإن كان على ما يجب ولا عُزل, ثالثها: إن وجد بدله 
وإلا فالثاني. للشيخ عن أصبغ , وغيره» ومطرف. وجائرٌ بمسجد تعزيرٌ يخف لا حدٌّ ولا كثير ا مواق 
على قوله : وخفيف تعزير بمسجد؛ من المدونة: لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد» وأما الحدود 
وشبهها فلا. الحطاب على قوله: وكقيت تعزير يعسجلو؛ قال في التوضيح: قال ملك: كالخمسة 
الأسواط والعشرة. وعلى قوله : E‏ قال في ألدونة: ولا يقيم في المسجد الحدود وشبهها. أبو 
الحسن: لأن في ذلك إهانة له» والله يقول: : في بيوت أذن الله أن ترفع). وقوله: وشبههاء > يعني 
التعزيرات الكثيرة. انتهى. وقال ابن الحاجب: ولا تقام الحدود في المسجد. قال في التوضيح: هو 
محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد» وكرت تنزيها له. انتهى. وفيه 
يجلس وقيل بالرحب ثالثها بالبيت أو حيث أحب لها وللذي رواه ابن حبيب ولأشهب الثلاثة 
انسب وبوا يشهد للوسط فهو بينها الختار في ابن عرفه ذا جاء الزاق على قوله : وجلوس به؛ من 
المدونة : قال ملك: القضاء بالسجد من الحق» وهو من الأمر القديم؛ لأنه يُرضى فيه بالدون من المجلس 
وتصل إليه فيه المرأة والضعيف وفي نقل الشيخ محمد زيادة: وإن احتجب فلا يصل إليه الناس. عاد 
نقل المواق: وروى ابن حبيب: يجلس برحاب المسجد. خارجة عنه. اللخمي. وهذا أحسن لقوله صلى 
الله عليه وسلم: [جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم ']. وسقط من المطبوعة خارجة عنه اللخمي. 
والمثبت من نقل الشيخ محمد. ابن عرفة: في استحباب جلوسه بالملسجد» أو برحابه خارجة عنه» 
ثالثها: لا بأس به في منزله وحيث أحب؛ لهاء ورواية ابن حبيب قائلا: كان من مضى يجلس إما 


- جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
لدي لخد » ابن ماجه في سننهء كتاب المساجد. رقم الحديث 750. 


الل 
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يغير عِيدٍ وقدوم حاج وخروجه ومطر أو نحو 


.......... والح ديث إن إخراجه رمت فزر مسشاجد ابسن ماجة 


أو قلت ماالحكم عليه فضعي فة أولن هوفلابن الأسقع 
ودونه المجهول والضعيف وال متروك والثقة فاطلبهم تنل 
شاميهم أب وسعييدعتبه هوابنيقظان يليه رتبه 
حارثهم هوابن نبهان وبا قَوهُمُ ثقات أح مدال ذدْتُسبا 
إلى س داو وإلى الأزد الأب يوس فاأ_زدي والام لب 


إلى سليم مسلمٌهوابنإبه راهيم مكح ول إلى الشام تسب 
و ذدتتكمل جلوس القاضى إذ عار ٠ض‏ تك جملة اعتراض 
في غير كالعيد ويوم فيه يج رى حفل تشييع أو استقبال حج 
وممظر ونح ووفى سعة مشهودة تليق بالجماععه 


عند موضع الجنائز أو في رحبة مروان وما كانت تُسَمّى إلا رحبة القضاء: ولأشهب. اللخمي: والشاني 
أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: [جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم']. ولا يعترض باللعان 
لأنها أيمانٌ يراد بها الترهيب. ابن شعبان: من العدل كونٌُ منزل القاضى بوسط يصره» لأنه بطرف المصر 
يضر بغالب الناس» وهذا في المصر الكبير» وذلك في الصغير خفيف. وتُدب استقباله القبلة قاله ابن عرفة ؛ 
ثم قال: وينبغي له أن لا يتضاحك مع الناس. وفي النوادر: يجعل للذميين يوما أو وقتا يجلس لهم فيه 
في غير المسجد. والحديث 3 إخراجه رمدت فزر مساجد ابن ماجّه ين و 
لن هو فلابن الأسقع هو واثلة الي رضي الله تعالى عنه ودونه المجهول والضعيف والمتروك وال 
فاطلبهم نَل فالمجهول هو شاميّهم أبو سعد راويه عن مكحول. والضعيف هو عتبه هو أبن يقائان 
راويه عن أبي سعيد. يليه رتبه راويه عن عتبة حارثهم هو ابن نبهان فهو المتروك وباقوهُم ثنات .عمد 
ال بالإسكان تُسبا في سنن ابن ماجه إلى سيم وفي التقريب إلى الأزد الأب يوسف أزدي وأ الام بالنقل 
تنسب إلى سليم كما في تهذيب التهذيب. وهو شرك ا هو ابت بن إبراهيم شيخ أحمد 
بن يوسف الراوي عن الحارث بن نبهان م5.حول الى الشام تسب هو راويه عن واثلة وعد لتكيل جلوس 
القاضي إذ عارضتك جملة اعتراض فيه تلمیح لقول ذي الوزارتين في رقم الحلل: 
وقصذنا وصل الحديث ال ماضي إذ عارضتنا جملة اعتراض 


وهي هنا لتقوية الإسناد لو نفعت في غير 5 نعيد الجار متعلق بيجلس. ويوم فيه يُجرى حفل نشيع أ 
استقبال من باب ذراعي وجبهه ة الأسد حج بشم جمع حاج ومطر أو نحوه ف ساعة مشهودة تليق 
بالجماعه المواق على قوله : بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر أو نحوه؛ اللخمي: يلتزم وقتا من 


 '‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
وجمروها في الجمع» ابن ماجه في سننه؛ كتاب المساجدء رقم الحديث 750. 


خليل 
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وَاتَخَادُ حَاجب وباب وَبَدَأْ بمحبوس ثم وَصِي 


التسهيل | كلك اتخاأبوابٍومن يحجٌب كل ثقةليس يون 


وبالشهود يبدأالذوليا ثمبمنحًسس نم لأوصيا 


التذليل 


النهان عة أهل الحمويات لأنه إن اختلف أضرٌ بالناس: ولا يجلس أيام الأعياد. قال ابن عبد 
الحكم: ولا قبلها كيوم التروية وعرفة. يريد: وإن لم يكونوا في حج. ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة 
من يشتغل يومئذ بمن يسافرء وكذا في الطين والوحل . وكل هذا ما لم تكن ضرورة ممن ينزل به أمرٌ وفي 
نقل الشيخ محمد: ولا يجلس عقب صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس» لأنه وقت عبادة» ولا بين 
العشاءين » لأنه وقت عَشَاءٍ. الحطاب على القولة المذكورة: عدم جلوسه على جهة الأولى؛ قال ابن 
الحاجب وغيره: لا ينبغي. وقال ابن فرحون: وكذلك يوم شهود المهرجان وحدوث ما يعم من سرور أو 
ضرر. وقال في المتيطية: ولا بأس أن يترك النظر يوم الجمعة. انتهى. ونقله ابن فرحون. والله أعلم. 
قلت : ابن عرفة : الصقلي عن الأخوين : لا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار. ما علمنا 
من فعله من القضاةء إلا لأمر يحدث بتلك الأوقات» فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويَسْجُنَ ويُرسل 
الأمين والشرّطء أما الحكم فلا. كذلك اتخادٌ بَوَابِ ومن يحجب كل ثقة ليس يرن المواق على قوله: 
واتخاذ حاجب وبواب ؛ أصبغ : ق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل له و 
يقومون بأمره ويدفعون الناس عنه» إذ لا بد من أعوان يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من 
المتخاصمين فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان فلما ولي القضاءً قال لا بد للسلطان من 
ورَعَةٍ. ابن عرفة : ينبغى أن يكون فنا ف القاضى في أمور قضائه مأمونا على مايصرفه فيه ثقة 
عدلاء» كالحاجب الود وغيرهما. ويُنُهى عن اتخاذ من يحجب الناس عنه في وقت حاجتهم إليهء 
ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وزجره › وكف أذى الناس عنه وعن بعضهم 
لبعض. ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونا لأنه قد يطلع من أمر الخصومة على ما لا ينبغي أن يطلع عليه 
الخصمان» وقد يرشى على المنع والأذى 3 وأمينا على النساء إن احتجن إلى خصام وفي مطبوعة المواق 
بعض الأخطاء والإصلاح من أصل ابن عرفة وبالشهود يبدأ الذ بالإسكان وليا الحطاب على قوله: وبدأ 
بمحبوس إلى آخره؛ كذا ذكره في التوضيح» وقال ابن فرحون في تبصرته: ويلزمه أن يكون أول ما 
يبتدئ به الكشف عن الشهود والموثقين» فيعرف حال من لا يعرف حاله منهمء ويفحص عن عدالتهم 
فمن كان عدلاً أثبته ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح امسلمين من ادبت ولا يحل لها أن يتك غير 
المرضي يُنْتَضِب للناس فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين» وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء 
ويسجل على شاهد الزور كتابا مخلدا بعد عقوبته» وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين. انتهى. 
فتأمل كيف جعل أول ما يبدأ به الشهود وهو الظاهر. انظر البقية ولا بد ثم بمن حبس ثم الأوصيا 
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خليل ١‏ وَمَال طفل ومام ثم َال اى يملع مُعَامَة يقيم وَسَفِيهِ ورف مهما إل ثم في الْخْصُوم 

التسهيل ومالطفلومُقامقلتللا 2 هوق فينا نط _ورغيرمخل 
وذاك أنزالازريً نس قا بث ملكننمالاصل النتقى 
لاالرهوني حكى عن مشبه الل مواق في النظرئم مايل 
وتقسط مع النذداء مما ملنةني يم بان لاتقعا 
وذي سفاه هكذاورفىع ‏ مرهمال هلاج را لش ريعي 
معلناان كل من بع دالئدا عامل زين باطلً ماعقدا 
ثللمالخصوم ب ل 

التذليل ومال طفل ومُقام قلت للمواق في ذا نظر غيم مُخل وذاك أ, و E‏ دس بالندن 


المنتقى ا الرهوني حكى عن مشبه الواق في النظر ثم ما يضل ولقط مع النداء في معاملة ذي ينم 00 
تقعا وذي سفاهٍ هكذا ورفع أمرهما له للاعرا بالنقل وبالقصر للوزن الشرعي معلنا أن بالنقل قسن سن 
بعد الندا عامل ذين باطلٌ ما عقدا ثم الخصوم المواق على قوله: وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل 
5 ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه.ثم في الخصوم؛ انظر قوله: ومقدم؛ 
كذا في المطبوعة: والنسخة الشهيرة: ومُقام» وعليها شرح الزرقاني. عاد كلامه: والذي للمازري: قال 
أهل العلم: ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في المحبوسين ليعلم من يجب إخراجه ومن لا يجب لأن 
ذلك أشدٌ من الضرر في الأموال؛ ثم ينظر في الأوصياء» ثم في مال اليتيم» لكون من تكون له مطالبة 
عليهم قد لا عرب عن نفسه» ثم اللقيط والضوا» ثم بين الخصوم. قلت: ذكر مال اليتيم لم يرد في 
النقل عن المازري في التوضيح ولا ابن عرفة حسب ما اطلعت عليه من نسخهماء وهو مذكور في كتابي 
ابن شأس وابن الحاجب من غير عزو للمازري» وسقط ذكر المقامين من مطبوعة المواق وهو ضروري لعود 
ضمير عليهم إليهم. وذكرهم في التوضيح وابن عرفة. كما سقطت منها كلمة إليه بعد أمرهما. وقوله: ثم 
اللقيط» كذا هو في المطبوعة » والصواب اللقط كما في التوضيح وابن عرفة. عاد نقل المواق: قال المتيطي : 
أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أنه حجر على كل يتيم لا ولي له وعلى كل سفيه مستوجب 
للولاية عليه. وأن من علم منكم أحدا من هذين فليرفعه لنا نولي عليه؛ ومن باع منهما بعد النداء فهو 
مردود. البناني: على قوله: ومقام ؛ جعله المصنف في مرتبة واحدة مع الوصي» واعترضه المواق بأن 
ظاهر ا مازري تأخر العام عن الوصي إذ قال: ثم ينظر في الأوصياء ثم في المقامين لأن من تكون له مطالبة 
عليهم قد لا يعرب عن نفسه. الرهوني : قول محمد البناني : واعترضه المواق ا 
وهذا رمز ابن مرزوق- إلا أنه قال: وما للمصنف ظاهر. ونصه: ونقل هذا الترتيب المازريٌ إلا أنَّ ظاهر 
كلام المصنف أن النظر في الوصي ومال الطفل والمقدم في رتبة واحدة» وهو ظاهر في النظرء والمازري إنما 
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ولد بيات ا شرطالكتب ماإلي هيدل 
بهومايص در عنهكمزكٌ ‏ ف السروختارهماولايق ل 
أن عداالةامزك ينعت بر وواحدٌ يكفي والاثنانأببر 
ولفظ شسرطا ابن غازي ظحت ل حيفا رفيا لتققدهلنصض 


ا 


ذكرها مرتبة بِتُمْ كما ترى . انتهى. قلت أنا: قال في التوضيح إثر نقله كلام المازري: هكذا ذكر المازري 
هذا بثم» والمصنف اكتفى بالتقديم اللفظي. لكن هذا ظاهر في كلام ابن الحاجب إذ ذكر الجميع بالواوء 
والمصنف هنا جمع بين ثم والواو فلا يمكن فيه هذا الجواب. وقلت: مع النداء إلى آخره» لقول 
الحطاب على قوله: ونادى بمنع معاملة يتيم إلى آخره؛ حقه أن يذكر مع قوله: ثم وصي» وما معهء 
وكذا ذكره ابن فرحون وأبو الحسن وغيرهما. انظر البقية. والإجراءً الشرعي الذي أشرت إليه هو التولية 
عليهما وليُرتبْ عدلا شرطا لكتب ما إليه يُدلى به وما يصدر عنه الحطاب: : ووظيفة الكاتب أن يكتب 

ما وقع في مجلسه من من الخصُوم. وعبارة الشيخ محمد: يكتب الوقائع والأحكام. المواق على قوله: ورتب 
كاتبا عدا شرطا؛ من المدونة: لا يتخذ القاضي كاتبا من أهل الذمة ولا قاسماء ولا يتخذ في شيء من 
أمور المسلمين إلا المسلمين العدول. أبو الحسن: إذا وُجِدَء وإلاً الأمثل فالأمثل. ونحوه لابن عبد السلام. 
انظر الحطاب كمرك في اسر المواق على قوله: كمزك؛ ابن بطال: الشأن عندنا أن يتخذ القاضي رجلا 
مجمعا على أنه رجل عدل يسأل عن الشهود » ولا يشهر القاضي هذا السائل. وفي المطبوعة يشهد 
بالدال والظاهر أنه ا ففي ابن عرفة : اللخمي: وينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي لأن فيه 
فسادا. عاد كلام المواق : سحنون: ليس كل من تجوز شهادثه تجوز تزكيته» ولا يجوز في التزكية إلا 
المبرّز النافدٌ الفطِنْ الذي لا يخدع. واختارهما المواق على هذه القولة: تقدم قول ابن بطال: يتخذ رجلا 
مجمعا عليه. وقال المتيطي : ESS‏ إلا أهل العدالة والرضا. ولا يُشَك أن عدالة المزكي 
تعتبر الحطاب على قوله: كمرك أي وكذا يُرتب مزكيا عدلاء ولا كلام في اشتراط العدالة هنا. 
وواحدٌ يكفي والاثنان قال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول كتاب القضاء: 
ابن رشد: وتعديل السر يفتر ق من تعديل العلانية في وجهين . أحدهما: أنه لا إعذار في تعديل 
السر› والشاني : أنه یجزی فيه الواحد» وإن كان الاختيار الاثنين» بخلاف تعديل العلانية في 
الوجهين؛ لا يجوز فيه إلا شاهدان ويلزم الإعذار فيه إلى المشهود عليه. هذا معنى مافي المدونة. صح 
من البيان. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ولفظ شرطا ابن غازي ظن تصحيفا لرضيًا لفقده لنص 


خليل 
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امرجم مُخْيرٌ كَالْمُحَلّف وَأْحْضَرَ الْعلمَا أو شَاوَرَهُمٌ وَشُهُودا 

بالخلف في شرلطيةالعداانةً | وقدأبىأبوعلينالة 
١‏ كك ا تي لكك |( ا د 
الا اا ا فر اا ا ف 
وقبل أشهب والاخر لسح ‏ نون وقبل الأخوان واتضح 
تقييده باللأمن من أن يحصرا والضبط منه وشهودا أحضرا 
حتى على قضائه بمافي | مجلسوهديس ممعلخقغلاف 


بالخلف في شرطية العداله لفظه على نقل البناني: ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر شرطا وض 
مرضياء لكن أظنه تصحيفا إذ لم أر من عبر هنا بالخلاف في الشرطية» وإنما تردد اللخمي في وجوب 
العدالة. وقد أبى أبو علي ذا له فقال بعد كلام: وكلام ابن غازي لا عبرة به وكلام اللي الذي أشار 
إليه رأيته فإنه لم يذكر ما أشار إليه. ونقل الرهوني كلام أبي علي» وقال: وما قاله ظاهرٌ والله أعلم ٠‏ 
اللترجم لديه مخبر كذا المحلفٌ لن لا يحف المواق على قوله : والمترجم مخبرٌ كالمحلف؛ ابن عرفة ؛ 
سمع القرينان : إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم 
رجل ثقة مأمون مسلم اتان أحب إلي ويجزئ الواحد. ولا تقبل ترجمة كافر ولا عبد ولا مسخوط. 
ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف»› والحق مما تقبل فيه شهادة النساء وامرأتان ورجل 
2 إلي» لأن هذا موضع شهادة. ابن رشد: هذا كما قال لأن كل ما يبتدئ القاضي فيه بالبحث 
والسؤال كقياسات الجراحات والنظر للعيوب والاستحلاف والقسم واستنكاه من ينكر سكره وشبه ذلك 
من الأمرء يجوز فيه الواحد. قاله في المدونة في الذي يحلف المرأة إنه يجوز فيه رسول واحد» ولا 
خلاف فيه. والاختيار في ذلك عدلان» ويجزئ فيه العدل الواحد. وقوله: لا تقبل ترجمة عبد ولا 
مسخوط ولا كافر؛ معناه مع وجود عدول المسلمين» ولو اضطر إلى ترجمة ة كافر أو مسخوط لقبل قوله 
وحكم به كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما اضطرٌ فيه لقوله من جهة معرفته بالطب. 
قلت : في المطبوعة بعض الأخطاء والإصلاح من نقل الشيخ محمد» فارجع إليه للبقية. عاد نقل المواق: 
وسمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سرا؟ قال : نعم ولا يسأل إلا العدول. ابن رشد: المسألة 
عنهم سرا هي تعديلٌ السر. ويفترق من العلانية في أنه لا إعذار في السر وفي أنه يجزئ فيه الواحدء 
بخلاف العلانية في الوجهين. وفي المطبوعة تصحيف والإصلاح من سياق العتبية والبيان انظر صفحة 
خمسين وأربعمائة من المجلد التاسع منه. واأعلما أحضر بحذف الهمزة الأولى ولا يختص 0 
في رواية قالون أو شاور أو للخلف الال بالنقل لمحمد عزوا وقبل ) شهب والآخر بالنقل ::. ا 
الأخوان واتضح تقييدة بالأمن من أن يحصر: والضبط منة وشهودا أحضر | حت عسي 050 ش 
مجلسه يسمع للخلاف الحطاب على قوله : وأحضر العلماء وشاورهم ؛ عطف رحمه اللّه أحد 00 
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على الآخرء فإن أشهب ومحمدا يقولان: يحضرهم » ومطرف وابن الماجشون يقولان: لا ينبغي أن 
يحضرهم ولكن يشاورهم. كذا قال ابن الحاجب فقال في التوضيح: قيد اللخسي قول مطرف وابن 
الماجشون» فقال: إلا أن يكون مقلدًا فلا يسعه القضاءً إلا بمحضرهم. قال المازري: وقول مطرف وغيره 
إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله في عدم حضورهم؛ وأما لو كان حضورا يكسبه 
ضجرا حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف»› وكذلك إذا كان القاضي من البلادة على 
حال لا يمكنه ضبط قول الخصمين ويتصور مقاصدهما حتى يستفتي عنه) فإنه يرتفع أيضا الخلاف ولا 
يختلف في وجوب حضورهم. انتهى. وقد جريت على نسخة أو التي هي لتنويع الخلاف. انظر 
البناني. وتابع ما للحطاب على هذه القولة إلى غايته . وقوله: ضجراء كذا هو فيما رأيت من نسخه 
الخطية والصواب: حصراء كما في التوضيح. وكذلك ويتصور مقاصدهما والصواب كما فيه : وتَصَورٌ بدون 
ياء. وكذلك يستفتى عنه» والصواب كما فيه : يستغنى عنه : بالغين والنون . وكتب المواق على هذه 
القولة : المتيطي : ينبغي للقاضي أن يشاور فيما ينول من المسائل من أهل الفقه من اتجب مشاورتة وق 
4 لاعلا دودينة ردطره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم. وقد شاور عمرٌ وعثمانُ وعلي رضي 
الله عنهم. ل : كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم 
استشارهم فإذا رأوا ما رءاه أمضاهُ» وقال: هؤلاء قضواء لست أنا قضيت. وقال محمد: لا يدع القاضي 
مشورة أهل العلم عندما يتوجه الحكم» ولا يجلس للقضاء إلا بحضرة العدول ليحفظوا إقرار الخصوم وإن 
كان ممن يقضى بعلمه» فإن أَخْدْهُ بما لا خلاف فيه أحسن له. واختلف في جلوس أهل العلم معه فقال 
ابن المؤاز: لا أب أن يقضيّ إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم» وقاله أشهب إلا أن يخاف الحصر من 
جلوسهم عنده. وقال سحنون: لا ينبغي أن يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر› كانوا أهل فقه 
أو غيرّهم؛ فإنّ ذلك يُدخِل عليه الحصّر. وقاله مطرف وابن الماجشون» قالا: ولكن إذا ارتفع من مجلس 
القضاء شاور. وعرّف عياض بابن أبى طالب وذكر دِيئّه وعلمه؛ قال: وكان يكتب على أحكامه: 
حكمت بقول ابن القاسم» حكمت ا أشهب. ويقول: في البلد علماء وفقهاء. اذهب إليهم فما أنكروا 
عليك فارجع إليّ وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها : : اذهب وطفْ بها على كل من له علم بالقرآن» 
ثم ارجع إلي بما يقولون لك. وكان إذا أشكل عليه أمرٌ وقف» وقال: لأن يسألني الله لِم وقفت؟ أيُسَرٌ 
علي من أن يسألني لِمّ جسّرت؟ وكتب على قوله: وشهودًا؛ الجلابُ واللخمي : ينبغي للقاضي أن لا 
يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه. وقال أبو عمر: إذا حجد المقرٌ إقراره الذي أقر به 
في مجلس الحكم ولم تحضره بينة تشهد عليه بالإقرار » قال جمهور فقهاء الشافعية وغيرهم: يجب 
القضاء عليه بموجب إقراره. واستحب ملك أن يحضره شاهدان» ولا يعذر فيهما. وظاهر هذا أن لَهُ أن 
يحكم وإن لم تشهد على إقراره بينة. ومن المدونة: إذا أقر الخصم عنده وليس عنده بينة ثم عاد 
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و 


جز للتعليم وال تعلم في مجلس العلم جلوس الحكم 


وكل ذاك استحسنن ابن شأس وتتحية وو اپ الاس 
وليس يفتي في خصومة إذا أمكن عرض هاعليهوكذا 
ينعن يبيع أو يبتع في مجلس حكمهة SS‏ 


التذليل فجحده» لا يقضي عليه إلا ببينة سواه» ولا شهد عليه بذلك عند من فوقه. وانظر الحطاب هنا 


5 


تستفد. وجاز للتعليم والتعلم في مجلس العلم جلوس الحكم اتن شابن ول يان 0 
في مجالس العلم» فيعلم أو يتعلم. كل ذلك حسن. وإلى قوله هذا أشرت بقولي وكل ذاك استعيسسن 
شأس منه مصدرا بنفي البأس وليس يفتي ل خصومة إذا أمكن عرضها عليه المواق على قوله 0 
يفت في خصومة؛ ابن شأس: لا يجيب الحاكم من سأله فيما يتعلق بالخصومات. اکا امن عبد 
الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سئل عنه بما عنده به علم؛ و بان لدي ء الأربعة 
كانوا يفتون الناس في نوازلهم.ابن عرفة: عزا ابن المناصف الأول إلى ملك وابنُ حارث إلى سحنون. 
البرزلي : وهذا إذا كانت الفتوى يما يُمكن أن تعرض بين يديه» ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض 
الكوّر أو على يدي عماله فليجبهم عنها. من مسالك ابن العربي : المصلحة أن تكون الفتوى مرسلة ولا 
تكون الشهادة إلا لمن ولاه القاضي لأن المفتي إذا زاغ فضحه العلم والشاهد لا يعلم زيغه إلا الله وفي 
الواضحة : لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة . انتهى. انظر 
بالنسبة إلى المفتي أما إن كان القضاة مولين بالجاه لا بالمرجحات الشرعية ففتيا المفتي حينئذ من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي نوازل البرزلي: وليس عليه أن يعلق الحكم ا 
لحديث هند: [خذي ما يكفيك وولدك بالعروف']. وهذا أيضا مقيد بما إذا لم تتضمن تتضمن الفتوى تعليم 
خصومة انظر بعد هذا عند قوله: وللحاكم تنبيهه عليه. وفي نوازل البرزلي عن ابن علوان مفتي تونس: 
أنه أتته امرأة تزوجها أندلسي وأساء عشرتها وعسر عليها التخلص منه»› فقال لها : ادّعي عليه أن 
بداخل دبره برصاء فادعت ذلك عليه فحكم عليه بأن ينظر إلى ذلك المحلء فلما رأى ذلك الزوج 
طلقها. ونحو هذا وقع له في وصية على أولادها ثبت أنها سفيهة؛ فقال لها: : قولي لهم أتلفت ما 
أتلفت في سفهي. فسرحها القاضي قال البرزلي: وهذا التحيل إن كان ثبت عنده أنها مظلومة فالفتوى 
سائغة من قبيل الإنقاذ من الظلم» » وإلا فهو من باب تلقين الخصم اكات يسا E E‏ 
وكذا يمنع أن يبيع أو يبتاع في مجلس حكم . المواق على قوله: ولم يشتر بمجلس قضائه؛ مطرف وابن 
الماجشون : يشتغل ي مجلس فاته ببح ول بابتيع لنفسه. أشهب: ولا لغيره إلا ما خف شأنه 
وقلّ شغله والكلامٌ فيه. سحنون: وتركه أفضل. وما باع وابتاع في مجلس قضائه لا يرد منه شيء إلا أن 
يكون فيه إكراه أو هضيمة. قلت: أصل هذا النقل لابن عرفة » وفيه متصلا بقوله : وتركه أفضل» 
قالوا: ولا بأس بذلك في غير مجلس قضائه له ولغيره. وبذكر الهضيمة : فليرد وإن كان بغير مجلس 


١‏ - عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعم ققال خذي ما يكنيك 
وولدك بالمعروف. البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» رقم الحديث 5364. 
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كسّلف ؛ وقراض وإبضاع وحضور وَلِيمةٍ إلا ينما إنكاح وَقبُول هَدِيّةِ ولو كافا عَلَيْهَا إلا مِنْ قريب 


ب ذا وق القشراض والإبضاع كذ إجاربة دعاء الداعي 
إلى الولائم سو الأراس وفي قبوله هديا اناس 
ولومكافئن اسي القريب - جاااوذوالخصمم كالجنيب 


التذلين 


قضائه. وقال أشهب: إذا اشترى الإمام العدل من أحد شيئا أو باع ثم عزل أو مات؛ إن البائع أو 
المشتري منه مخيرٌ في الأخذ منه أو الترك. قلت: ذكره ابن عرفة عن المتيطى» وقال عقبه: كذا وجدته 
في نسختين ولم أجده في النوادر بل فيها عنه : إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاعٌ منه مقيمٌ 
بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض. وكتب عمر بن عبد العزيز: تجارة 
الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة. ابن عرفة: وظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه في غير 
مجلس قضائه» وما ذكره ابن شأس لا أعرفه لغيره. قلت: : يعني قوله : السابع - يعني من الآداب 
المتفرقة التي جعلها عشرة - أن 3 ری بننسه را وکیل مروت حقى لا بان فلي اع قال 
محمد بن عبد الحكم: وليس بين شرائه بنفسه وبين توكيله بذلك فرق. قال: ولا يوكل إلا من يأمنه 
على دينه لثلا يستّرخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك. قلت: تمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله: لا 
أعرفه لغيره» وذكره المازري عن الشافعي لا عن ابن عبد الحكم ولا أحد من أهل المذهب. وقل في 
السلف بذا وق القراض والإبضاع المواق على قوله: كسلف وقراض وإبضاع ؛ المتيطي: ينبغي للقاضي أن 
يتنزه عن العواري وطلب الحوائج من ماعون أو دابة أو غير ذلك وعن السلف وأن يقارض أو يبضع إلا 
يا لا جد منه بداة > فإن واقع شيئا من ذلك فخفيف إلا أن يكون ممن يخاصم عنده فلا يفعل. قلت: 
أصل هذا النقل لابن عرفة : > وعبارته : إلا ما لا يجد منه بدا والأمر الخفيف ما لم يكن ممن يخاصم 
عنده أل مو بجر إل من يخاصم عنده. كذا إجابة دعاء الداعي إلى الولائم سوى الأعراس المواق على 
قوله : وحضور وليمة إلا لنكاح؛ المتيطي: لا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على 
أهل المجلس ورَّدّه على مَن 1 ولا ينبغي له إلا ذلك. ولا يجيب إلى صنيع إلا في الوليمة. قاله 
مطرف وابن الماجشون: وقال أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة كانت لوليمة أو صنيع عام من 
الفرح » فأما لغير فرح فلاء وكأنه نهو المدعو خاضة وغيرة وسيلة له قلت: اين غوفة : متصلا بهذا: 
سحئون: يجيب للعامة لا للخاصة والتنزه أحسن. وف الموازية : كره له أن يجيب أحدًا وهوفي الدعوة 
أشد من دعوة العرس . وكره ملك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم 0 
مكافئا سوى القريب جدا وذو الخدسام كالجنيب المواق على قوله: وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من 

قريب ؛ المتيطى: لا ينبغى للقاضى أن يقبل الهدية من أحدء ولا ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية 
ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهم وإن كافأ عليها بأضعافها إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من 
خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية. قال ربيعة: إياك والهدية 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وني هَدِيّة من اعْتَادَها قبل اللي وكراهة حَكْيهِ في مثيه أو مُتَكِنا وَلْرَام يودي حُكْمًا يِسَبْتِه 
وَتَحْدِيبِهِ بمَجْلِسِهِ لِضّجر وَدَوَام الرّضًا في التّحْكِيم لأحكم قوْلآن 

ولامعول على ماطِولا أبوعل يهاه ناوه ولا 
بدعاللى مفسريالمتون بالنع لا الكر هانق ير الرهموني 
وفي الذي قب لالولايةالبري ‏ يهدوففي تحديثشه لجر 
في المجلس الجواز كالنفي حُكي وف القضامن ماش او من متكي 
حل وكلره كعلى يهودي في س بته وليس باالعهود 
ليومالتعظضيم من نصرني ‏ ولابن عات يس توي اليومان 


وهل لصحةقضاممنحكما يش تل رطالرضا إن أن يحكما 
فكلواحدل ‏ ةنيرجعا ‏ ولافهماواح دن ينزعا 
قاضي تنوخ قال بالألوققا ل بالمقا بل إم ام العتقا 


فإنها ذريعة الرشوة . قلت: قوله: وأشباههم» كذا هو في المطبوعة ومطبوعة النوادر والنسخة التي 
عندي من ابن عرفة بضمير الجمع وفي نقل الشيخ محمد بضمير الاثنين ٠:‏ وقولي: وذو الخصام 
كالجنيب » إشارة إلى قول صاحب الكافي : فإن خاصم أحدهما عنده لم يقبل منه شيئا يهديه إليه مدة 
خصومته عنده. نقله ابن يونس. ونحوه قول الجواهر : ولا يقبل الهدية ممن له خصومة › ولا ممصن 
ليست له خصومة ولو كان ممن يقبلها منه قبل الحكم أو كاف عليْها أضعافها إلا من والده أو ولده أو 

SS‏ . ولا مَعَول على ما طوا لا ابو علي شاد ذا رعولا 
به على مفسّري المتون بالنع لا الكره انظر ارهوني ولا تعجل وني الذي قبل الولاية البري يدث دا 
تحديثه لضجر في المجلس الجواز ز كالنفي للجواز المحتمل للكراهة والمنع › > والكراهة في الأول ار 
تعبير الأخوين بلا ينبغي»› وبها في الثاني عبر البساطي والشارح بالمنع حكي وني القضا بالقصر للوزن 
من ماش او بالنقل من متكي حل وكرةٌ كعلم e‏ 
مثله للاختصار كما في قوله: كلخصمه كذبت وليس بالمعهود ليوم التعظيم من نصراني و أبن : عا 
يستوي اليومان تبعت في التعيين للقولين في الفروع الخمسة ما الزرقاني حل به إذ سكت الثاني وهل 
لصحة قضا بالقصر للوزن من حكما يشترط ! ارضا إلى أن يحكما فكل واحد له أن يرجعا أو لا نما 
لواحد أن ينزعا قاضي تنوخ قال بالألَ وقا. بالمقابل إمام العتقا المواق على قوله: وفي هدية من اعتادها 
قبل الولاية » وكراهة حكمه في مشيه» أو متكثاء وإلزام يهودي حكما بسبته» وتحديثه بمجلسه 
لضجرء ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان؛ أما مسألة هدية من اعتادها » فقال ابن عبد الحكم: لا 
بأس أن يقبل الهدية من إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم قبل أن يستقضى. 


التذليل 


الحديث : 


کے * 
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ولا يُحكم مع مَا يذهش عن الفكر وَمَضَى 


ومع مدهش عن الفكر يدع جلوسسه والحكم يمضي إن وقع 
فنقحواالناطفالغضبالم يعت بروا والحكمٌ ناطوا بالأعم 
قفدخلاللقس بالقاف ونا طلم أجد في هالرباعيأنا 
داوود لا يمضى وعند ابن حبياه ب فيككثير ويسير الغضب 
فرق وأص ناح ديث أخرجا معن أبي بكرة في الغضب جا 
فنقحوا النطط فالغف ب لم يعتببروا والحكم ناطوا بالأعم 
فدخل اللقس بالقاف ونا طلم أجدفيه الرباعي أنا 


وقال مطرف وابن الماجشون : لا ينبغي ذلك. وقد تقدم نقل المتيطي. وأما مسألة قضائه وهو ماش» فقال 
أشهب : لا بأس أن يحكم وهو ماش. وأما حكمه وهو متكئ» فقال اللخمي : لا يحكم متكئا لأن فيه 
استخفافا بالحاضرين :وللعلم حرمة. وروى محمد: لا بأس أن يقضي وهو متكئ. وعزاه الباجي لأشهب. 
قيل لإسماعيل: هلا ألفت كتابًا في أدب القضاء. قال: إذا قضى القاضى بالحق فليقعد في مجلسه كيف 
شاء ويمد رجليه. وأما مسألة إلزام يهودي حكما بسبته» فقال المازري: في تمكين المسلم من استحلاف 
اليهودي يوم السبت قولان» الأول للقابسي. قلت : أصل هذا لابن عرفة وعبارته : قولا القابسي وبعض 
المتأخرين. عاد نقل المواق» وخص بعضهم الخلاف باليهودي لأن النصرانى لا يعظم يوماء وعممه ابن 
عات فيهماء قال: لأن يوم الأحد له كالسبت لليهودي. وأما تحديثه بمجلسه لضجر» > فقال اللخمي : 
اختلف إن دخله ضجرٌ فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يُحَدّث جلساءه إذا مل يُرَوْح قلبه ثم يعود 
للحكم» > وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن وأما مسألة الرضااف الحديم a‏ الباجي لو حكما 
بينهما رجلا فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القانيم : أرى أن يحكم ويجوز 
حكمه ؛ وقال سحنون : لكل واحد منهما أن يرجع. ابن عرفة: في هذه المسألة طرق» والأقوال فيها 
أربعة : قلت : انظر كلام ابن عرفة في حاشية الشيخ محمد على شرحه إن لم تظفر بأصل ابن عرفة. وفي 
مطبوعة المواق هنا: وقد تقدم عزو عبد الوهاب القول الأول لملك. ولعل بعض النساخ أدرج هذا في غير 
موضعه إذ لم يرد في كلام ابن عرفة حسب ما رأيت ولم يتقدم للسواق في مبحث التحكيم والله أعلم. 
ومع مدهش عن الفكر يدع جلوسّه والحكم يمضي إن وقع داوود لا يمضي وعند ابن حبيب في كثير 
ويسير الغضب من باب ذراعي وجبهة الأسد فرق وأصل ذا حديث أخرجاةٌ عن أبي بكرة في الغضب 
جا فنقحوا المناط فالغضب لم يعتبروا ولجم ناطوا بالأعم فدخل اللقس بالقاف وهو الغشي وتصحف 
في النوادر بالعين وناط لم أجد فيه الرباعي أنا وإن استعمله الأصوليون الوق على قوله وا يحكم بع 

ما يدهش عن الفكر؛ ابن عرفة : اللخمي : لا يجلس للقضاء دودر على سنا يخافنيها أن لاا 
بالقضية صوابا؛ وإن نزل به في قضائه ترك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن وإن أخذ 
من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس. ابن عرفة : يريد إن أذخل عليه تغييرًا. قال : : وأصل ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم [لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان'] ابن عرفة : : اتفق تفق العلماء على إناطة الحكم بأعم 
من الغضب وهو الأمرُ الشاغلٌ» وإلغاء خصوص الغضب» وسَمَا هذا الإلغاء والاعتبار تنقيح المناط. 


! - مسلم في صحيحه» كتاب الأقضيةء رقم الحديث 1717. 
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وَعَزر ناهد الزور فِي الملا بِئِدَاءٍ ولا يَحَلِق رَأْسَهُ أو ل لِحيّتهُ ولا يُسَخْمُهُ ثم في قبُوله ردد 


وقزرالذي يؤر شلهها فيهملاإام عالط وف والندا 
من غير تس خيمولا حلق لرا س أو للحي ةوجا,نأمرا 
بالألَ والثاني أي E Ey,‏ عنصي سجر 


عنه ابن وه ب ذا روى ونقله قافي تنوخ فأفاداليلله 
تفي قبولهتردد ففي الكتاب نف همود 
خلاف ظاهر السماع إن بدا اا ل ف 
بعضهم معنى الكتاب إن ظُهرٌ ٠‏ عليه والسماع إن ج كير 
وذان تأويلانوابن و ضََوّعباراتٍ لهم مختلفة 
لذينعلهماالتردد الذي الأ بصلُعنى وذكرّقَانظمايُهِل 
فارجع لافي فر الأصيل لأفراجبعم تن الجليل 
وقال صاحبٌ النهايةالعمل 2 لميصحب الذي أبوزيدنقل 


وكتب على قوله: ومضى ؛ المتيطي : إن حكم وهو غضبان جاز حكمه خلافا للداوودي. وفرق ابن حبيب 
بين الغضب الكثير واليسير . قلت : الذي في ابن عرفة : المتيطي: في كتاب القزويني: إن حكم وهو غضبان 
جاز حكمه خلافا لداوود» إلى آخره. وفيه متصلا بالحديث من قول اللخمي : أخرجه البخاري. قلت: 

ومسلم من حديث أبي بكرة. وعزر الذي بزو شهدا في مل مع الطواف والندا من غير تسخيم ولا علق 
لراس بالتخفيف بالإبدال أو للحية وجا أن بحذف الهمزة الأولى أمرا الال أعني التسخيم أي تسويد 
الوجه والثاني أعني حلق الرأس أي ان بالنقل يُرْر بمرآةٌ بأن كان من العرب الذين عادتهم عدم الحلق , 
كما يأتي لابن مرزوق وأربعين جلدة عُمَرْ فاعل أمر عنه ابن وهب ذا روى ونقله قاضي تنوم فافار ذلك 
الميل منهما له المواق على قوله: وعزر شاهد الزور في الملا بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه؛ من 
المدونة : قال ملك: وإذا ظهر الإمام على شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويطاف به في المجالس. ابن القاسم : 


یرید : في المسجد ا ابن وهب: كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله بالق إن الخدم شاهد زور 


فاجلدوه أربعين وسَحُمُوا وجهه» وطوفوا به حتى يعرفه الناس» ويطال حبسه ويحلق رأسة: ابن عرفة: في 
إتيان سحنون برواية ابن وهب عن عمر ميل منه إليها. وروى مطرف: لا أرى الحلق والتسخيم. قلت: لفظ 
ابن عرفة: قلت: في إتيان سحنون برواية ابن وهب إياه عن عمر ميل منهما إليه. انتهى. ابن مرزوق: 
ظاهر المدونة أنه يسخم وجهه ويحلق رأسه. وهذا بالنسبة للعرب الذين عادتهم عدم الحلق ويجعلون الحلق 
مثلة. ثمت في قبوله ترد ففي الكتاب نفيه «ؤبّد خلاف ظاهر السماع إن بدا تزيدٌ في الخير بقبل واد 
بعضهم معنى الكتاب إن ظهر عليه والسماع إن جاء يقر وذان تأويلان وابن عرفه ضم عبار أت هه 
مختلفه لذين علها التردد الذي الأصل عنى وذكرها نظما يمل فارجع لها في سفره الأصي. إلا دراج 
ونح الجليل وقال صاحب النهاية العمل لم بسحب الذي أبو زيد نقل المواق على 
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e E هالعا ووه اه‎ E يه هه ع أره‎ E O قد هوه ع‎ E اه كيه ل بقل # د أ ره جو اكور مدا هراون عاد بو كه هاري فححه ماكط جا جع دض كه يو قاع ع ع عه عر رط‎ OCS وز و المي مايه ورم اكه‎ EERE 


قوله : ثم في قبوله تردد ؛ ابن عرفة :قي قبول اد إن تاب عبارات. ابن رشد: ظاهر سماع أبي زيد 
إن عرفت منه توبة وإقبال ا ف الخير قبلث شهادته ؛ خلاف قوله في المدونة: ولا تجوز شهادته 
أبدا وإن تاب وحسنت حاله. وقيل : ده : : إن أتى تائبا مُقِرًا على نفسه قبل أن يظهر عليه 
ومعنى ما في المدونة إن ظهر عليه . ونقل اللخمي سماع أبي زيد غير معزو كأنه كالذهب. 000 
يصحب سماع أبي زيد عمل. انتهى نقل المواق» ون ابن عرفة متصلا بقوله: وقيل معنى السماع: ! 

أتى تائبا مقرا على نفسه قبل أن يُظهر عليه؛ وبعنى الصا إن كير لوك لخدي ا" 
انتقل حاله لخير وصلاح 5 إلا أن يكون عرف قبل ذلك بالخير والصلاح فلا يقبل. ولأصبغ : لا 
تقبل أبدا إن أقر بشهادة الزور واختلف إن ظهر عليه ثم تاب وانتقلٍ لخير وصلاح فقال محمد: آخر 
قولي ابن القاسم لا تقبل إن تاب. روی ابن القاسم فيها وأشهب وابن م نافع في الموازية : لا تقبل. وف 
الموازية لابن القاسم : تقبل إن تاب . وأظنه للك. ابن عبد الحكم : ويكتب القاضى بذلك كتابا يجعله 
على تسخ يكون بأيدي الثقات. المتيطي : لم يصحب سماع أبي زيد عمل. قلت : ففي قبول شهادته 
بتوبته یریده صلاحًا لم يكن له ثالثها: إن أتى تائبًا لا إن ظهر عليه ؛ لسماع أبي زيد مع نقل 
اللخمي غير معزو كأنه معروف المذهب› وله عن أصبغ مع الباجي عنها وعن رواية الأخوين, ونقل ابن 
رشد. الباجي : وإذا قلنا تقبل شهادته إذا تاب» فقال محمد: تعرف بالصلاح والتزيد ف الخير. وأشار 
إليه ابن الماجشون. قلت : ف اختصار الواضحة عنه: إن كان من أهل ل ظاهر العدالة سقطت 
شهادته أبداء وإن أظهر توبة وازداد صلاحا وفضلا لأنه كان كذلك يوم اطع عليه بالزور ومن لم يكن 
بهذه الحال ولا يعرف بالفضل جازت شهادته إن ظهرت منه التوبة والصلاح البين والعدالة الظاهرة. 

es‏ ن صم أنه يشهد بالزور ويأخذ على شهادته الجعل طيف به 
ف جموع الناس وضرب ضربًا وجيعاء ولا بلق شعره» ولا تجوز شهادته أبدا إن كان ظاهر العدالة 
كما أشار إليه المؤلف: إن كان ظاهر العدالة لم تقبل توبته بلا خلاف» وإن كان غير ظاهر العدالة 
فقولان. وقال ابن رشد بالعكس إن كان ظاهر العدالة فقولان» وإن لم يكن ظاهرها لم تقبل أبدًا قولا 
واحدا. والطريق الأول أنسب للفقه › والثاني أقرب لظاهر الروايات لأن محمدا قال: تعرف توبته 
بالصلاح والتزيد ف الخير» وأشار إليه ابن الماجشون › لأن تزيد الخير ل يكون إل ف ظاهر العدالة. 

قلت : ما ذكر عن ابن رشد لا أعرفه له ولا لغيره» قال في المقدمات ما نصه: أما شاهد الزور فلا تجوز 
شهادته أبدا وإن تاب SR‏ حاله» قاله ف المدونة. ولأبي زيد عن ابن القاسم : تجوز شهادته إن 
تاب وعرفت توبته E‏ حاله ف الصلاح » قال : ولا أعلمه إلا قول ملك. فقيل : إن ذلك اختلاف من 
القول؛ وقيل : معنى رواية أبي زيد إن أتى تائبا قبل أن يظهر عليه. وهو الأظهر. ونحو هذا له ف أول 
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ا 4 9 5 ت سف #ه عياب ا ا 55 عه و عه اس 
وإن أدب التائب فاهل ومن أساء على خصمه أو مفت او شاهدٍ 


وإن تام تانب االلأرب أملّ وس حنونُ التجاورَّ استحب 
اا وا ما حم عد 
كق اقاب ‘زي تاقلا غزراولم يعت وان فللا 
وليس من شهد وهومستند الاشبهة به كمثئل من شهد 
بمهوت شخص أن رآه فى ملا قتلى ص ريعًا ب دم مزملا 
ومابسهالباجيٌ جاءعرققة مخالف اسستحقاقها ابن عرفه 
كا رر اذى ق الفقلس ٠‏ ا لخم او اهار اسي 


مسألة من چ يحيى. . وقوله : وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات لأن تزید الخير لا يكون ا 4 
ظاهر العدالة» يرد يأنٌ إذراك تزيد الخير في المتصف بمطلق العدالة أبين وأوضح من إدراكه في المتصف 
بالعدالة الظاهرة› لأن زيادة الحركة على المتصف بمطلقها أوضح من زيادة الحركة على المتصف 
بكثرتها. تبي سود جا مك م اس ا ل 

فى النقل أو لعدم نص المتقدمين وإن أتاة تابا فللأرب اهل وسحنون بترك التنوين لالتقاء الساكنين أو 
لنع الصرف للمعرفة وشبه العجمة التَّجَاوَرٌَ استحب المواق على قوله: وإن أدب التائب فأهل؛ 
اللخمي : اختلف في عقوبته إن أتى تائيًا ولم يُظْهَرْ عليه, قال ابن القاسم: لو أدب لكان لذلك أهلا. 
وقال سحنون: لو عوقب لم يرجع أحدٌ عن شهادته زورا خوف العقوبة» كالمرتدٌ يريد أنه لا يعاقب 
إن رجع إلى الإسلام. وللك في المبسوط: من سأل عن إصابة أهله ن رمذان ¿ لا يُعاقب» [لأن رسول الله 
صلى.الله.غليه .وسلم : لم يعاقبه']. قلت: أصل هذا لابن عرفة : وشاهد الزور الذي عمدًا شهد بغير ب 
يُعلم هبه قد جد كشاهد بأن زيدا قتلا عمرا ولم يعلم وكانَ فعَلا ولیس من شهد وهو مستند لشبهة 
به كمثل من شهد بموت شخص أن رآه في ملا قتلى صريعًا بدم مَزَملا وما به الباجي جاء عرفه 
مخالف استحقاقها ابنْ عرفه ابن عرفة : وشاهد الزور: الشاهد بغير ما يعلم عمدا ولو طابق الواقع ؛ 
کمن شهد أن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قثله إياهُ وقد كان قتله . ولو كان لشبهة لم يكنّهُ. وقال 
الباجي : من ثبت عليه أنه شاهد بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء عليه› ومن كثر ذلك منه 
ردت شهادته ولم يحكم بفسقه. ومقتضاه أن غير العامد شاهد زور» ويرده ما في استحقاقها: إن شهدوا 
بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذکروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعًا في قتلى أو قد طعن فظنوا أنه مات فليست 
شهادتهم زورا» وإلا فهم شهداء زور. انتهى كلام ابن عرفة. وانظر كلام الاج ي عه تشنين وا 
من خامس المنتقى. كذا يعزّرُ الذي في المجاس لخصم او بالنقل شاهد او بالنقل مُفتٍ يسي المواق على 
قوله : ومن أساء على خصمه ؛ ابن حبيب عن الأخوين: إن شتم أحدٌ الخصمين صاحبه عند القاضي أو 
أسرع إِلَيّه بغير حُجَّة كقوله: يا ظالم» يا فاجرٌء فعليه زجره وضربه» إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا 

' - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا قتصدق به فقال يا رسول الله ما أحَدٌ أحوج مني فضحك 


رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. الموطأء كتاب الصيام» رقم الحديث 660‘ وأخْرجٌ البخاري في كتاب الحدودء باب من أصاب 
ذنبا الخ: وقال: ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. 
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كليل لا شهدت علي بَاطِل كَلِخَصْيهِ كدت ْو بَيْنَ الحَصَمَيْن وَإن لما وَكَافرَا ودم اماف 
التسهيل لاقالالخصهمهكذبتا علي واشارٍ شق هدتا 
بزوراي بباطل للجحد ومالة إلى الأنى م منْقصد 
واغثفرت في شاهرٍ وخصم فة مَنمُولفضل ملي 
ولياتزم تسوية الخصمين في ال مجلس ذالومسلما مغ مستظل 
بزمةولولقولالآخضرا يخفض وليق دم السافرا 
التذليل ‏ يضربه. قلت: أصله في ابن عرفة» وفيه زيادة لأنه إن لم يُنصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم. 


وقوله : بغير حجة» كذا هو في نقل الشيخ› وفي مخطوطة ابن عرفة التي عندي بغير حجته بالإضافة › وف 
مطبوعة المواق بغير حاجة. وعلى قوله: أو مفت أو شاهد؛ أفتى ابن لبابة وابنُ وليد وابنْ غالب بأدب مَن 
قال للشهود ولأهل الفتيا: تشهدون علي وتفتون» لا أدري من أكلم منكم. وقال سحنون: إن قال الخصم لمن 
شهد عليه : شهدت علي بزور أو بما يسألك الله عنهء أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة» لم 
کو من ذلك لأهل الفضل» ويؤدب المعروف بالإذاية 0 جرمه وقدر الرجل 0 حرمثه وقدر الشاتم 
في إذاية الناس» وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه. وقوله: 3 تفتون كذا هو في نقل الشيخ 
محمدء وهو الموافق لما في التوضيح عن أحكام ابن زياد. وفيه زيادة كأنه ذهب مذهب التوبيخ لهم. وف 
مطبوعة المواق تفترون» فالله أعلم. لا قائلا لخصمه كذيتا علي أو لشاهد شهدتا بزور اي بالنقل بباطل 
للجحد وما له إلى الأذى من قصد المواق على قوله: لا بشهدت علي بباطل؛ ابن كنانة : إن قال شهدت 
علي بزور إن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب» وإن قصّد أذاهُ والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد 
والمشهود عليه. وعلى قوله : كلخصمه كذبت؛ ابن عبد السلام : الفقهاء لا يعدون تكذيب أحد الخصمين 
للآخر من السّباب» ولو كان بصيغة كدب وغيرها من الصريح وافرت في شاهد وخصم ف من هو لفضل 
مَنْمِي تقدم في الشاهد قول سحنون: وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه. “وق الخصم في 
نقل ابن حبيب عن الأخوين: إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه. SS‏ 
ذا ا مشار إليه القاضي» أظهرت في موضع الإضمار للطول. المواق على قوله: ولَيُسَوٌ بين الخصمين ؛ 

عرفة: روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في مجلسهما بين يديه 0 
إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما لو مسلما مع بالإسكان مستظل بذمة ولو لقول الآخرا يخفض 
بإضافة القول مصدرا إلى الجملة المحكية به كما في قول القائل: 

قول يا لجال يُخرج منا مسسرعين الكل والشبسانا 

المواق على قوله: وإن مسلما مع ذمّي؛ المازري: لو كان الخصمان مسلما وذميا ففي تسويتهما في المجلس 
كمسلمين وجعل المسلم أرفع قولان. ابن عرفة: لم يذكر الشيخ غيرٌ الأول معزوًا لأصبغ. وليقدم المسافرا 


خليل 
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وما يُخْشَى فوَاثُُ ثم السايق ق قال إن بحَقيْن يلا طول : ثم أفرع وَيَنْبَغِي أن يرد د وَقَكَا أو يَوْما لِلنْسَاءِ 


كال والعد رن 


ال 


ومايخاف فوتە فمن سبق قال وت تقديما بحقين اسدَحق 
إلالطول والانوادر لأ بغعزتذنافهوفيالذهب نص 
EEE‏ قالثم قرعا إن جهل السابق أو جاوا مهما 
وينبغي أن يرذ القاضي النسا ٠‏ بوقت اوي وم وللمفتي ائتسا 
وللمححدرس ب ةوالت لي ابن شأسس في الذي قد أوجزا 
ف دااققدىوليسمماغرفسه نطابلىتخريجااسنغرفه 
تناك اخ الركا وح هغ . س الرحوا يتسا وذا م 
على الذي للبرزلي ف اهن وة التدريس في تونس أن 
يبدأ بالتفضسير فالحديث فال ققه كماشيخ حدوده نقل 


التذليل 


وما يخاف فوته فمن سبق المواق على قوله : وعدم المسافر وما يُخشى فواته ثم السابق؛ اي ا 
القاضي الخصوم الأول فالأول إلا المسافر وما يخشى فواته قال وتقديف بحقين استحل !5 سول 
والنوادر لأصبغ عزت ذا فهو في المذهب ني . قبل الذي قد قال المواق على قوله: قال: وان ين ا 
طول الاززى: إذا وجب تقديم الأسبق فقال أصحاب الشافعي : إنما يقدم الأسبق في خصام واحد لا 
في سائر مطالبه. وهذا مما يُنظر فيه إن سبق بخصمين قدم في خصومتهما مما إن كان مما لا يطول ولا 
يشر بالجماعة الذين بعده؛ ابن عرفة : : ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابناء وقد قال أصبغ : إذا 
قضى بين الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أَخَدًا في حجة أخرى في خصومة أخرى فإن كان بين يديه 
غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر فيه بمن حضره فلا بأس أن 
00 كذا في المطبوعة وقد قال أصبغ. وى ابن غرفة وتقل الط اخم : 0 
قلت: انظر اة دن ولان من اليلد الثامن متها ثم أقرعا إن جُهل السابق أ 
معا انظر الزرقاني. المواق على قوله: ثم أقرع؛ اللخسي: إن تعذر معرفة أول من الخصوم تب 
أسماءهم في بطائق ق وخلطت فمن خرج اسمه بدأ به وذلك كالقرعة بي بينهم. وينبغي أن يغرد ا اقات لشم 
بوقت أو بالنقل يوم المواق على قوله: وينبغي أن يفرد وقتا 5 للنساء؛ أشهب: إن رأى أن يبدأ 
بالنساء فذلك له على اجتهاده » ولا يقدم الرجال والنساء متختلطيق »إن راق أن يجفك للتساءديوما 
معلوما أو يومين فعل. ابن عبد الحكم : أ إلي أن يفرد للنساء يوما » ويفرق بين الرجال والنساء في 
المجالس. المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة مَّن ل خصام بينه وبينها من الرجال. 
قلت: أصل هذا لابن ھر : فانظر تمامه فيه فإن لم تجد ففي شرح ال بحب ودناس لالم 
وللمدرس به وبالغزالي أبن شأس في الذي قد أوجزا في ذا اقتدی ا عرفه نصا بلى شر چا 
ابن عرفه كذاك صاحب الرحا ومن لهم سذ ا لزموا بالنقل بها وذا يعم فيما يق 200 أي ایس 
وسنة التدريس في تونس أن يبدأ بالتفسير تا لحديث فالفقه كما شيخ حدودة نق .. المواق على قوله: 
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اير مدع تجرد قول عن مُصَدَّقَ بالكلام وإلا فَالْجَالِبُ وَإلا ووو ا 
وأسرال دعي الددُماله مصدق عن دابتداءالقاله 
أن فل ون ناكا : . ن فال اولاق 


كالفتي والمذومن 4 ابن شاضس: ويفعل المفتي والمدرس عند التزاحم كذلك. ابن عرفة: لا أعرف هذا نصا 
لأهل المذهب» إنما قاله الغزالي» وتخريجهما على حكم تزاحم الخصوم واضح. وقال سحنون: لا يقدم 
صاحب الرحا أحدا على من أتى قبله إذا كانت سنة البلد اوي البرزلي : وعلى هذا 
يأتي التقديم ف طبخ الخبز والقراءة وسائر الصنائع › إن كان عرف عمل عليه آلا قدم الآكد فالاكد. 
ويقدم في القراءة من فيه قابلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتها. وكان الشيخ الأبي يقول: 
الطالب الذي لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره. انتهى. وفي الموافقات في الطالب الذي لا قابلية 
له: أن تعلقه بالتعلم من باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة ومن تكليف مالا يطاق في حقه»› 
وكلاهما باطل شرعًاء والذي فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين عليه. انتهى نقل المواق وما في 
المطبوعة من الخطإ أصلحته من نقل الشيخ محمد. وفيه بدل وكان الشيخ الأبي يقول: وقال بعض 
الشيوخ. ونص ابن عرفة : قال ابن شأس: وكذا يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم . قلت: لا أعرف هذا 
نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في الوجيز› کک على حكم تزاحم الخصوم واضح» وكذا على 
م عيسى ابن 2 أن إلي 5 الع الخياط يدفع إليه الناس تيا بهم واحدا بعد واحد أن يبدأ 
بالأول فالأول. ولم أسمع فيه شيئاء ولعله أن يكون واسعا إن كان الشيء ء الخفيف الرقعة وأشباهها . 
ابن رشد: «مجعل الابختيار تجديم الأول فالأول دون إيجاب عليه إذ لم يجب عليه عمله في يوم بعينه؛ 
وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يندم الصانع من أحب ما لم يقصد مطلا. وكذا يقولان في الرحا. 
ولسحنون: لا يقدم صاحبُ الرحا أحدًا على مَن أتى قبله إن كانت سنة البلد الطحن على الدولة. وإن 
تجاكمواقصي م ا ولیس قول سحنون بخلاف قول غيره لأن العرف كالشرط. قلت : 
وجرت عادة مُدَرسِي تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير على الحديث وتقديم الحديث على الفقه. 
وأمر مدعي الد بالإسكان ما له مصدقٌ عند ابتداء القاله أن يتكلم المواق على قوله: : وأمر مدع تجرد 
قوله عن مصدق بالكلام ؛ ابن عرفة : المدعي من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من 
اقترنت دعواه به. فقول ابن الحاجب: : المدعي من تجرد قوله عن مصدق ؛ يبطل عكسه بالمدعي ومعه 
بينة ونحوه لابن شأس» الحطاب: ولا یرد ما قاله: أن الكلام في معرفة المدعي» والبينة إنما يأتي 
بها بعد معرفة كونه مدعيا. فتأمله. قلت : لذلك قلت عند ابتداء القاله PE:‏ المواق: أشهب: إذا 
جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول: ما كما؟ ونا بخضومكما؟ أو بتكت لينا فإن تكلم 
المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعي» ثم يسكته ويستنطق الآخرّ ويتربّص به حتى يفهم 
عنه. ولا يبتدئ أحدهما فيقول: ما تقول؟ أو ما لك؟ حتى يعلم أنه المدعي . ولا بأس أن يقول: أيُكما 
ا فإن قال أحدهما: أنا؛ وسكت الآخر؛ فلا بأس أن يسأله عن دعواه. وأحب إلي أن لا يسأله 
حتى يقر خصمه بذلك» وإن ذاك ادعى كل فجالبًا المواق على قوله: وإلا فالجالب؛ اين عبد 
الحكم: إن ادعى كل منهما أنه المدعي فإن كان أحدهما جلب الآخر فالجالب المدعي. وإلا أقرعا 
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خليل فيدعِي بمغلوم مُحَقق قال وَكذًا شيءَ واا لم تُسْمَعْ ر اظن 
ا ا ب 


التسهيل ‏ منبعدصرفبوّقاتعئلق 2 كل ولاض و النطلق 
أؤنى وخيّرابيُ عبدالحكم ولبدء بالأضعف حالا يعئمي 
فيدعي الأمور بالقول بمع ‏ لوم محقق وإن ذالم يقشع 
لم شسمع اصلا كان وفك أضعفٌ قا وليُجبْعننذمئك 
عامرة قطعابح قأجبيل مبلقهأقرزُبه تمل 
أوجمل ةأنْكِرةُوابيُعرفه لهعَلىابّنالحاجبالدْسفلفة 
تابعإي رد بأيمان الهم إن وجَهجعتد وف بمعل وم زعم 
أنْ حص الحطابُ بالذ في ادعاال حق بدارأوبأرض قدنقل 
عن ابن فرحون وفي الحساب إذ منهسماعهمامع الجهل أخذ 
قالومثشلذاصّريحافي مسا ف لالكتاب وسوا أوسا 


التذليل ٠‏ من بعد صرف وبقا بالقصر للوزن تعلق كل وإلا فسوى المنطلق أولى وخيّر ابن عبد الحكم واحسد. 
بالأضعف حالا يعتمي. المواق على قوله: وإلا أقرع : ابن عبد الحكم: وان لم يدر الجالب بدأ بأيهما 
شاءء فان كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن يبدأ به وإن بقي كل واحد متعلقا بالآخر أقرع بينهما. 
قلت: ليس هذا من قوله: اللخمى: إن صرفهما لدعوى كل منهما أنه الطالب فأبى أحدهما الانصراف 
بدأ به » وان بقي كل منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما. انظر شرح الشيخ محمد فلعل في مطبوعة المواق 
سقطا . فيدعي اللأمورٌ بالقول بمعلوم محقق ران ذا لم يقع لم تسمع اصلا بالنقل كأظن وأشك أشسعف 
الرهوني قول الزرقاني أو أشك : هو من كلامه لا من كلام الملصنف» وكتبه في نسخة الزرقاني بما 
كتب به لفظ أظن أظنه من بعض النساخ لسقوطه في نسخ المصنف» ولأنه مستغئى عنه بأظن بالأحرى › 
وقد قال ابن عرفة في الرد بالعيب نقلا عن ابن محرز والمازري ما نصه : بخلاف من شك في ثبوت حق 
ل ا ل و 
الدين. انتهى منه بلفظه. انتهى كلام الرهوني كتبت بعضه بلفظ كنون لاحتمال خطإ. قال و لبجب 
ذمتّك عامرة قطعا بحق أجهل مبلغه أقرر ا ا ت 
الد بالإسكان سلفه تابع إيراد بأيمان التي ٠‏ إن وجهِتْ وفي بمعلوم م جزم أن خصّص الحطاب باأ. 
بالإسكان في ادعا بالقصر للوزن الحق بدار أ بأرض قد نقل عن عن ابن فرحو ن وفي الحساب إن مشت 
سماعها مع الجهل أخذ قال ومثل ذا صربتا في مسائل الكتاب وسواه اوسا المواق على قوله : فيدعي 
بمعلوم محقق › قال: وكذا شيء. ؛. وال لم يسمع كأن ظن أو شك؛ كذا في مطبوعته والنسخة المعروفة من 
الأصل : وإلا لم تسمع كأظن؛ اين شان - الدعوئ an‏ هي الصحيحة > وهي أن تكون معلومة 
صحيحة» فلو قال: لي عليه شيءٌ لم تقبل دعواه. قلت : الذي في كتابه : وهي أن تكون معلومة 
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التذليل محققة» فلو قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه. وقد تصحفت كلمة محققة في مخطوطة ابن عرفة التي 
معي ومطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد إلى صحيحة كما رأيت وهي غير صحيحة كما علمت. وكذلك 
الأمر في تقل وتُسمع. عاد كلام المواق: ابن عرفة هذا ل الف عن عد املك ونقله المازري عن 
ا مذهب. قال: وعندي لو قال الطالب : أتيقن عمارة ذمة المطلوب بث بشىء أجهل مبلغه. وأريد جوابه 
بذكره مفصلا أو إنكاره جملة ؛ لزمه الجواب» ابن شأس: وكذلك لوقال: أظن أن لي عليك شيئاء 
يعني فلا تقبل دعواه أيضا. ابن عرفة: فاختصره ابن الحاجب بقوله : وشرطالمدعى فيه أن يكون 
معلوما محققا. فقبله شارحاه. ولم يذكرا فيه خلافا ؛ وسمع القرينان؛ من دخل بزوجته ثم مات فطلبت 
صداقها حلف الورثة ما نعلم بقي عليه صداق. ابن رشد: فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم 
تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه, فرجعت هذه اليمين على غير ما 
نكل عنه الورثة. ولها نظائر. ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تحقق 0 المرأة ذلك على الورثة. انظر 
ابن عرفة. وانظن ف الاح عض قوله : ولا يحل لظالم. قلت: نص ابن عرفة متصلا بقول ابن شأس: فلو 
قال لي عليه شيءَ لم تسمع دعواه . والذي في مخطوطة ابن عرفة لم يقبل دعواه كما تقدم» قلت : هو 
نقل الشيخ عن المجموعة عن عبد الملك. قال : إذا لم يبين المدعي دعواه ما هو وكم هو لم يسأل المدعى 
عليه عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيَسأل حينئذ المطلوب عن دعواه. قلت:انظر عجز صفحة 
لالابف وین وات بين ثامن النوادر. عاد كلام ابن عرفة: ابن شأس: وكذا لو قال: أظن أنه لي عليك 
شية. . ونقله المازري عن المذهب. وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة المطلوب إلى قوله لزمه 
الجواب فاختصره ابن الحاجب بقوله : : وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا. SN EB‏ 
وابن هارون ولم يذكرا فيه خلافا. وفي رسم الطلاق من سماع القرينين إلى قوله : ما نعلم بقي عليه صداق. 
ابن رشد: : أوجب اليمين عليهم وإن لم تدع ذلك عليهم, خلاف ما في النكاح الثاني من المدونة وما في 
الغرر منها في التداعي في موت الجارية المبيعة على الصفة. فإن نكلوا عن اليمين إلى قوله : ويختلف في 
توجه هذه اليمين إذا لم تحقق قو المرأة ذلك على الورثة وبعده متصلا: لأنها يمين تهمة› ولا يختلف في 
رجوعها على المرأة بمعرفتها بما يحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين التهمة. الحطاب : على القولة 
المذكورة: قال ابن فرحون في تبصرته : الشرط الأول أن تكون معلومة »› فلو قال: لي عليه شيء؛ لم 
تسمع دعواه لأنها مجهولة . قاله ابن شأس . ولعله یرید إذا كان يعلم قدره وامتنع من بيانه . وقد قال 
المازري في هذه الدعوى: وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيءٍ وجهل مبلغه وأراد 
من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس› > لزم المدعى 
عليه الجواب» أما لو قال: لي عليه شيءٌ من فضلة حساب لا أعلم قدره» ؛ وقامت له بينة أنهما 
تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة. وكذلك لو ادعى حقا له 
في هذه الدار أو الأرض » وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره» فهي دعوى مسموعة. 
وسيأتي كثير من هذا في القضاء بالشهادة الناقصة . انتهى. فقوله : ما إلى آخره يدل على أن هذا يسمع 
بلا خلاف فهو مخصص لقول المؤلف: معلوم وقوله : : بمعلوم محقق» نحوه لابن الحاجب فأورد عليه 


خليل 


التسهيا 


التذليا 
یل 
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وكا عت وروت ويل على الصحيم 


ولأبي علي اععتراض عند الرهوني لهانتهاض 
وقول بغت وتزوجت كفى وخيلاعلى الصحيح سالفا 
وان يدع ٤‏ الابيدا ذكر السبب سأله الطلوب عغنه ووجب 


ابن عرفة توجه يمين التهمة على القول بها. فتأمله والله أعلم . قلت: ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه 
تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره . قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة : ومن ادعى حقا في دار 
بيد رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك . وإن عرف المدعي دعواه منها فليسّمه» فإن لم يسمه 
بطل الصلح ولا شفعة فيه. انتهى. وقال المتيطي: في كتاب الصلح: لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها 
بحصّة لا يعرفون مبلغهاء ففى كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن ملك أنه يقال للمشهود عليه : أقّر بما 
شئت منها واحلف عليه ؛ فإن أبى قيل للمشهود له: سم ما شئت منها واحلف عليه وخذه؛ فإن أبى 
أخرجت الدار من المطلوب ووقفت حتى يقر بشيء. قال مطرف: وقد كنا نقول وأكثر أصحابنا: إنه إذا لم 
يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيءٌ» حتى قال ذلك ملك فرجعنا إلى قوله واستمرت 
الأحكام به انتهى. انظر البقية. وانظر شروح التحفة عند قولها: | 
والدعى فيه له شرطان تحق ق الدعوى مع البييان 


كوخه ا له ذه ها E‏ اق عه 8 Î EREN ESA‏ واه اا يه عا ماه E BIRE ONES‏ 


ولأبي علي اعتراضُ عند الرهوني له انتهاد.. نص الرهوني: كلام الحطاب يفيد أن ما قاله الازري هو 
امذهب» فإنه قال بعد كلام ما نصه: قلت: ومسائل امدونة وغيرها صريحة في أنها تُسمع الدعوى بالمجهول 
إذا كان لا يعلم قدره» ثم نقل كلام المدونة والمتيطي: لكن بَحث أبو علي في كلام الحطاب فقال عقبه ما 
نصه : قلت : كلام الحطاب غيرٌ ظاهر لأن مسألة الصلح ليس فيها صراحة أن المدعى عليه أجاب بلا تكليف 
من الحاكم وأن هذا وقع بين المتصالحين فقط أو مع من حضرهما من الناس. وأما مسألة المتيطي: فوجود 
البينة يقوم مقام تبيين المدعى بدليل ما رأيته من كلام ابن فرحون؛ والدليل على اعتبار هذه الشهادة في 
الجملة توقيف الدار وإن لم تبين ما شهدت به وكلامنا حيث لا زيادة على قوله : لي عندك شية. انتهى منه 
بلفظه. وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. انتهى كلام الرهوني. قلت: ولم يظهر لي وجه قول أبي علي : لأن مسألة الصلح 
ليس فيها صراحة أن المدعى عليه أجاب بلا تكليف من الحاكم » لآن الحطاب لم يسقها مستدلا بها على 
ذلك؛ بل في سماع الدعوى بالمجهول. 

وقول بعت وتزوجت كفى وحملا على الصحب: سلا المواق على قوله: وكفاة بعت وتزوجت وحمل على 
الصحيح؛ ابن شأس: إذا ادعى في النكاح أنه تزؤجها تزوجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول: يولي 
وبرضاهاء بل لو أطلق سمع أيضا. وكذلك في البيع. بل لو قال: هذه زوجتيء كفاه الإطلاق. انتهى. قلت: 
وأصرح من هذا في محاذاة عبارة الأصل قول ابن الحاجب: ويكفي أن يقول: بعت واشتريت وتزوجت. ويحمل 
على الصحيم . وإن يدع في الابتدا بالقصر للوزن ذكر السبب ساله المطلوب عنه ووجب كما صرح به 
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وإلا فليسأله الحَاكِم الت 


إن لم يسل لجه ل اونسيان أن يأر اله كم بالبي ان 
ون ابس و ا اساد يجب وإن يّعهفلاقلسم 
وما اقتضاه ظاهرٌ الأصل من اب ستدائه السؤال دون من طلب 
جالابن حارث وفييهيُحْتَمَلٌ | كالأصل أن جهمل بدا أوغفل 
فكن مع ابن الحسن الد وقفا بجانب الشارح لامع مصطفى 


التذليل 


الزرقاني وسكت عنه البناني إن لم یسل بدون همز لجهل او بالنقل نسيان أن يأمر الحاكم بالبيان فإن 
أبى وما ادعى النسيانَ لم يُجب أي لم يُسأل المطلوب عن شيء » كما في المجموعة عن أشهب ونحوه 
في كتاب ابن سحنون. الشارح: ووجهه أن السبب الذي يذكر المدعي قد يكون فاسدا فلا يترتب على 
المدعي بسببه غرامة. ذكره مصطفى كما يأتى للبنانى قريبا إن شاء الله تعالى وإن يدعه فلا قسم قاله 
اكيب وقال الباجي: القياس اليمين. التوضيم : وقول الباجي أظهر. وما اقتضاه ظاهر الأصل من 
ابتدائه أعني الحاكم السؤال دون من طلب وهو الذي قرره به التتائي ردا على الشارح جا بالحذف 
لابن حارث نقله عنه المتيطي وابن سهل وغيرهما كما يأتي للبناني وفيه يحتمل كالأصل أعني عبارة 
المؤلف أن جَهل المطلوب بدا أو غفل فكن مع محمد ابن الحسن هو البناني الد بالإسكان وقفا بجانب 
الشارح لا مع بالإسكان مصطفى الذي وقف بجانب التتائي. الزرقاني : : وتقديم الشارح المدعى عليه في 
السؤال عن السبب على الحاكم رده التتائي. زايا ظاهر الى أو موري بخلافة هنا وفيما يأتي؛ 
البناني: ما ذكره الشارح من تقديم سؤال المدعى عليه على سؤال القاضي عن السبب مثله لولد ناظم 
التحفة عند قولها: 

60666 66666666660060666006666006 تحقق الدعوى معالبيان 
ونصه : وللمدعى عليه أن يسأل عن بيان السبب > فإن جَهِلَ أو غفلَ عنه فينبغي للقاضي أن يسأله 
حتى يبين له وجه ذلك. انتهى. ومثله عند ابن سلمون. وأما ما اقتضاه ظاهر المصنف من تقديم سؤال 
القاضي فإنما احتجوا له بما نقله ابن سهل والمتيطي وغيرهما عن ابن حارث ي 
القاضي أن يقول للمدعي : من أين وجب لك ما ادعيت ؟ انتهى. وهذا كما علمت لا يقتضى تقدمه على 
سؤال المدعى عليه كما زعمه مصطفى تبعا لعلي الأجهوري. والله أعلم. ونص اشا الذي ذكره 
الأشيا< اخ أن المدعى عليه هو الذي يُسأل المدعي عن السبب > فقوله : وإلاء يحتمل أن يريد وإن لم ينتبه 
ا عليه لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه. وكتب المواق على قوله : ولا فليسأله الحاكم عن السبب ؛ 
المازري: إذا أمر المدعي بدعواه وادعى أمرا مجهولا فلا بد من استفساره. وقال ابن حارث: يجب على 
القاضي أن يقول للطالب : : من أين وجب لك ما ادعيت؟ فإن قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد 
وشبهه؛ لم يكلفه أكثر من ذلك . فإن لم يكشف القاضي عن وجه ذلك ومن أي شيء وجب صار 


ليل 


التسهيل 


التذليل 
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ثم مدَعَى عليه تَرَجَحَ قوله بِمَعْهُودٍ أو أصل بجوابه 
والذكر للسبب ليس من تما م صحة الدعوى على الذي انتمى 
للق دوة الحط ااب والبنانى رَدًَالذيلصطخطنفى كف اني 


ثمتيدعوالدىعى عليه من دعسهمعه و وأص ل لأن 


يجيبسه من بعد الاستعداء من مدعيهة أو ق الاس تدعاء 
إدلاؤه كاف وقص ده جه ومابعيسى بن أبان نزلا 


منالناقشةفيهماله مننطائلذاالازري قاله 


كالخابط خَبْط عَشُواءً إذ لا يؤمن أن يكون الحق إنما يدّعيه مُدّعيه من وجه لا يجب به حق إذا د 
والذكر لفق ابن ون جما a‏ . على الذي انتمى للقدوة الحطاب واليقاة ف 
لصطفى كفاني البناني: تنبيه : قال الحطاب: ليس من تمام صحة الدعوى الك اش دك 
ol‏ : ولدعى عليه السؤال عن السبب انتهى. قال مصطفى : وفيه نظرٌ بل صحتُها 
تتوقف على ذلك» ففى المجموعة عن أشهب: إن أبى الدعي أن ل السبب ولم يدع نسیانه لم يسأل 
المطلوب عن شيء. ونحوه في كتاب ابن سحنون. قال الشارح : ووجهه أن السبب الذي ار ا 
فاسدا فلا يترتب على الدعى عليه بسببه غرامة. انتهى. قلت: بل الظاهر ما للحطاب إذ لو كان ذكره من 
تمام صحة الدعوى ما قل تال ولبطلت الدعوى إذا لم يُذكر ولم يسأل عنه» وليس كذلك فيهما. ولا 


دليل له في كلام المجموعة لاحفاك أنه لا قويت التهمة بامتناعه من ذكره بعد السؤال عنه لم يكلف المطلوب 


بالجواب واللّه أعلم. كنون : ma‏ د وذلك بأن يجعل ما لمصطفى تقييدا لا 
للحطاب» فيقال: محل کا واجبا غير شرط إذا لم ي يمتنع المدعي من بيانه والحال أنه لم يدع نسیانه› ولا 
فهو شرط صحة كما قاله مصطفى» فمن أطلق أنه غير شرط لم يصب لما في المجموعة› وكذا من أطلق أنه رط 
لقصور دليله إذ هو أخص من دعواه. فتأمله والله أعلم. وزاد الحطاب بعد ما ذكره عنه محمد البناني في هذا 
التنبيه ما نصه: وهذاء أي كون ذكر السبب ليس بشرط» بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون فيما 
ينبغي للقاضي أن ينتبه له في أداء الشهادة. واللّه أعلمُ انتهى. 
ثمت يدعو القاضى المدعى عليه: من دعمه .حهود او بالنقل أصل بأن يجيبه من بعد الأسيمف: د 
مدعيه أو في الاستدعاء لجوابه إدلاؤه كاف .قصده جلا تلميع لقول الزقاق في لاميته : 

وذا بعد الاستعداء من مدع وقي ل إدلاؤه كاف ومقصوده جلا 


وما بعيسى بن أبان نزلا تلميح للقصة الآتية في نقل ابن عرفة عن المازري من امناقشة فيه س . 

طائل ذا المازري قاله المواق على قوله : ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل؛ ابن شاش 
المدعى: من تجردت دعواهٌ عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدقء أو 
اقترن بها ما يوهنها عادة» وذلك كالخارج عن معهود: والمخالف لأصل» وشبه ذلك. ومن ترجح جانبه 
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خليل إن خَالطهُ بدين أو تكرر بيع ون بشهادة رأ لا ية جُرحَت إل الصانِع امتهم وَالضَيْفَ وفي 
معي الوا على أَهَلِهًا السار على رفقته وَدَعَوّى مریض أو بام على حاضر المَرَايَدَةٍ فإن أقرّ 
فله الاشهاد عليه وللحاكم تيوه عَلَيْه 


التسهيل وفي همحل ها ستأتي اخلط ف ون و ف ا ا 
بهاهنافإن أقرأشههدا بهدعليهالدعى خوف البذا 


وجنز للحساكم أن ينبههه ولايعدمنه تلقينجهفه 


التذليل بشيء من ذلك فهو المدعى عليه . الحطاب: المعهود: هو شهادة العرف ونحوه» والأصل: استصحاب 
الحال . قاله ابن عد م . وكتب المواق على قوله: بجوابه؛ ابن عرفة: إذا ذكر المدعي دعواه. 
فمقتضى المذهب فر القاضي خصمه بجوابه إن اقتضت دعواة جوابا »› وال فلا. راجع ابن عرفة. 
قلت : تمام كلامه: كقول المدعي : هذا أخبرني البارحة أنه رأى هلال الشهر» أو سمع من يعرف 
بلقطة. ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي ذلك لوضوح دلالة حال المدعي. وقال المازري: إن لم 
يكن من المدعي أكثر من الدعوى بأن قال للقاضي: لي عند هذا ألفٌ درهم؛ فللشافعية في هذا وجهان: 
أحدهما: ليس للقاضي طلب المدّعَى عليه بجواب لعدم تصريح الدعي بذلك. وذكر أن أخوين بالبصرة 
كانا يتوكلان على أبواب القضاة ولهما فقةع فلما ولي عيسى بن أبان وكان ممن عاصر الشافعي أراد 
الأخوان أن يعلماه بمكانتهما من العلم» فأتياه” فقال أحدهما: : لي عند هذا كذا وكذا؛ فقال عيسى 
للآخّر أجبه . فقال المدعى عليه : من أذن لك أن تستد تستدعِي جوابي؟ وقال الذي لم آذن لك في ذلك؛ 
فَوَجَم عيسى بن أبان » فقالا له: إنما أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم» وعرفاهُ بأنفسهما. وهذا مناقشة 
لا طائل تحتها لأن الخال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلماء. قلت: وظاهرٌ قول الماإزري ومن نقل 
عنه توجه دعوى مدعي بإيجابه جواب خصمه بمجرد قوله : لي عند هذا ألف درهم. وليس كذلك› 
بل لا بذ من بيانه ما به تقررت له عليه من سلف أو معاوضة أو بت في عطية أو غيرها » لجواز كونها 
بأمر لا يوجب وجوبها عليه كعدة أو عطية من مال أجنبي أو نحو ذلك. كذا في النسخة التي معي 
والصواب : لا يوجب جوابها. وللشيخ محمد في الحاشية : وَجِمَ بفتح الواو وكسر الجيم أمسك عن 
الكلام كارهًا له . أفاده في المصباح . قلت: الذي فيه : وجم من الأمر يَجِم وجوما أمسك عنه وهو كاره. 
وفي محلها ستأتي الخلطه فعل من بَيَضَ جا بالحذف عن غلطه بها هنا البناني على قوله: إن خالطه 
بدين » صواب هذا أن يكون مؤخرا عن قوله: فإن نفاها واستحلفه إلى آخره» ولعل تقديمه من مخرج 
المبيضة. انتهى كلام البناني. وتعقب الشارح عبارة الأصل بأن الذي ذكره الأشياخ أن الخلطة في توجه 
اليمين لا في الدعوى . ابن غازي على قوله: إن خالطه؛ في بعض النسخ إن خالطه» بأداة الشرط › وفي 
بعضها: وخالطه» بالعطف على ترجح» ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق فإن الخلطة شرط في توجه 
اليمين لا في الأمر بالجواب ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه. فإِنْ أقرّ أشهدا به 
عليه المدعي خوف البدا إن شا بالحذف وللحاكم أن ينبهه ولا يُعّد منه تلقين جهه المواق على قول 
الأصل: فإن أقرٌ فله الإشهاد علية ولخا یه علية؛ ان عبد الك يأمر القاضي المدعى عليه أن 
لا يتكلم حتى يفرغ المدعي من کلامه› ثم يسأله يقر أم ينْكرٌ؟ فان أقرّ قال للطالب: : أَشهِدْ على إقراره 
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خليل ون أنكر قال ألك ية فان تفاها واستحلقة فلا بيه إلا لعذر كيسيان أو وج كازيًا أو مم بين لَمْ 
يره الأول ۰ ۰ ۰ 

التسهيل وإن يجب بالجخديسألالحكم | من ااعىبينةبمازعمم 
تاشىر حف انكر تةب تة داشت 
رمت انوا مقا كان او قاض لے ابن 
مع شاهرلميرة الأول. E‏ 

التذليل إن شئت لئلا يرجع عنه. قال أشهب : وللقاضي أن يش عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه 


وخوفه منه ليبسط رجاءه وأمله ٤‏ العدل أو يلقنه حجة ة عمي عنهاء إنما يمنع تلقين أحدهما الفجور . 
وقال سحنون : لا ينبغي له أن يشد عضد أحدهما ولا يُلقنّه حُجَّة. وكان سحنون اا اللدعاري 
والإنكارٌ أمر كاتبه فكتبها ثم عرض ما كتب عليهماء > فإن وافقا عليه أقره. وقال أصبغ : إذا أقرّ أحدهما 
بما فيه للآخر نفع فلا بأس أن ينبهه القاضي بقوله : : هذا لك فيه نفعٌ؛ هات قِرطاسك أكتب لك فيه. 
ولا ينبغي له ترك ذلك. وإن يجب بالجحد + يسال الحكم من ادعى يينة بها زعم ان قى واستحات 
انكر لم تكن له بينة بعد القسم إلا لعذر ما ل نسيان المواق على قوله : وإن أنكر قال: ألك بينة؟ فإن 
نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان» المازري : الأصلٌ أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إل 
بإذن المدعي ؛ اا رجلٌ على رجل ثلاثين دينارًا فأنكر المدعى عليه» فاستحلفه القاضي »؛ فقال 
الطالب : : لم آذن في هذه اليمين ولم أرضّ » فلا بُ أن تعاد هذه اليمين. فأمر القاضي غلامه أن يدفع 
عن المطلوب من ماله له الثلاثين دينارا كراهة أن يكلفة إعادة يمين قضى عليه بها. ومن المدونة: فإذا 
حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يكن عَلم بها قضي له بها »› قال في الواضحة: : بعد أن 
يحلف بالله أنه ما علم بها. قال في المدونة اسع ا ل ا 
غائبة فلا حق له وإن قدمت بينثه . وقيل: إن عمر رضي الله عنه قضى بها ليهودي» وقال: البينة 
العادلة 2 إلي من اليمين الفاجرة . انظر بعد هذا عند قوله: وإن استحلفه لدي ييز له 
تسمع . قلت: يحيل على قول ابن يونس: واستحسن بعض فقهاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول 
عند SS‏ اك و اليا 
ببينته كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلف خصمه وإلفا بالقصر الوزن -. 
بالنقل قاض له حلفا قبل مع بالإسكان شاهد لم يره الأول مواق على قوله : رت د 
لم یره الأول؛ انظر هذه العبارة وإنما هو فرع واحد. ونص المدونة : قال ملك: وجه الحكم في القضاء ء إذا 
أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما: أن يقول لهما: : أبَقيت لكما 
حجة؟ فإن غ قالا: : لاء حَكم بينهماء ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه. . ولوقال له : بقيت لي 
حجة؛ أمهله» فإنْ لم يأت بشيء حكم عليه. فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل منهماء إلا 
أن يأتيا بأمر يرى فيه أن لذلك وجهًا. قال ابن القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد 
ويمين. وقال الخصم: لا أعلمُ لي شاهدا آخر» فحكم عليه القاضي؛ ثم وجد شاهدا اخر بعد الحكم 
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و فال ا اله رشق ا شهودة 
0 ا الكت فرعين فرعا ابن غازي قد جعل 
كظاهر الشارح إذقدأغفل ال ) آخرَوهقوماب هلوق حل 
وكاالرهوني انتصر لصطفى ‏ 96 في قوله إن الصف اقتفى 
مالمحمدٍعزااللخمي واف لتنهفيإنكاراستيفا قم 
الاح اض وة ن القاضي لهإذ سالا 
إعادةاليمين كي لايحلفا ثانيةمنكانبةًاأَخلِققا 
وإن يقل حلف ني أؤأعلم ‏ بأنهفسق الشهوديعلسم 
كان له إلزامه أن يولي لرد دعوتي وه فيالقول 
فيما اقتضى التوضيح والأخرى ابن مر زوق بانفي اختياره ذكر 


التذليل 


فليقض بهذا الآخرء ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بهاء وما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه . مصطفى: وأما 
قوله : أو مع يمين لم یره الأول. فقد أغفله الشارح وظاهر تقريره أنه مع قوله: أو وجد ثانيا صورة 
واحدة » لكن عطفه بأو يناي ذلك» والصواب أنها 58 5 مستقلة أشار بها لقول اللخمي : ابن المواز: إذا 
كان الأول لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولي أحد ممن يرى الشاهد واليمين كان له ذلك» وليس حكم 
الثاني فسخا لقول الأول. يريد: لأن الأول من باب الترك . انظر بقية كلامه التي فيها مناقشته ابن 
غازي في شرح الشيخ محمد واعتراض البناني عليه ونقله كلام ابن عاشر. وجواب الرهوني والشيخ 
محمد عنه. ولاحظ أن كلام المواق المتقدم موافق لما ذكر مصطفى أنه ظاهر تقرير الشارح. ولكن الصواب 
ما ذكره مصطفى» كما أشرت إليه بقولي: والفرعين فرعا ابن غازي قد جعل كظاهر الشارح إذ قد 
أغفل الآخر وهو ما به المواق حل وكالرهوني انتصر للصطفى في قوله إن المصنف اقتفى ما لمحمد عزا 
اللخمي ثم قلت: وامتنع في إنكار استيفا بالقصر للوزن قسم إلا بإذن المدعي ونزلا فدفع القاضي له إذ 
سألا إعادة اليمين كي لا يحلفا ثانية مَن كان بِدْءًا أحلفا تقدم هذا في كلام المواق ومثله في نقل 
الحطاب عن التبصرة فانظر كلام الحطاب هنا تستفد وإن يقل أحلفني أو أعلم بأنه فسق الشهود يعلم 
كان له إلزامة أن يولي بالتخفيف بالإبدال لردٌ دَعْوَيَيْهِ في المقول التتائي : ذكر المازري في كل من هذين 
الفرعين خلافا واختار ما ذكره عنه المصنف» وعلى هذا لا تنبغي صيغة ة الفعل هنا فيما اقتضى التوضيح 
والأخرى ابن مرزوق بها نفي اختياره ذكر الرهوني: تنبيه : تعبير الملصنف هنا- يعني قوله : قال 
وكذا أنه عالم بفسق شهوده- مخالف لقوله ٤‏ التوضيح : ذكر المازري فيه الخلاف عن العلماء ثم اقتاز 
إلى استظهار الوجوب. انتهى. فالجاري على هذا أن لو قال المصنف: وكذا أنه عالم بفسق شهوده على 
المقول. مع أن كلام المازري الذي نقله ابن مرزوق ليس فيه اختيارٌ للمازري لا من الخلاف ولا من عند 


السا 


التذليل 
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ومثشل ذا الحطاب إن قال درى أن شهوده دا لي استظهرا 
ومافي الأولى كر المشهورالاز جخ وبالقابل الختار مر 
عمل فاس وهومرَتَفٌوالعلم | أبي E‏ لل E‏ نقم 
ولايمين حيث قالاحلفلي أنك ماحلفتني منقبل 
نعم لدىأبي عل ويُحْلفُ |( من كانه ذا الشأنٌ من هيُؤْلف 


لقلايقةفي دين هوخبَرنتهةُ بمثلانلض هةهفي ص تقتة 
وحان أنْ أنجز في الخِلضة ما به وعدت ف الذي تقدما 


ففي توجُه يمين انكر ترط اة ع الأ ر 
نفسه» ولذا قال ابن مرزوق أولاً ما نصه: لم يظهر من كلام المازري في المسألة الثانية اختيازٌ لا لأحد 
من القولين ولا لنفسه › فالمصنف لم يجر على ما قرره من الاصطلاح . ثم نقل كلام المازري وقال بعده: 
فأنت ترى أنه لم يختر شيئًا في مسألة ادعاء العلم بفسق الشهود. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وما 
في المواق عن المازري أيضا يدل على أنه لا اختيار له أصلا في هذه المسألة. والله أعلم. المواق على قوله : 
وله نة أنه لم يحلفه أولاء قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده؛ المازري: وكذلك اختلفوا في المدعي إذا 
طلب يمين المدعى عليه فقال: قد كنت استحلفتني فاحلف لي على ذلك؛ فمن ذهب إلى أنه يجب 
أن يحلف له أوجب أن يحلف من قام بشهادة شهود عدول أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال 
له المشهود عليه : أنا أعلم بعلمك بفسق شهودك؛ وكذا إن قال له: احلف لي على أنك لم تستحلفني 
على هذه الدعوى فيما مضى؛ لم يكن له أن يحلفه يمينا ثانية حتى يحلف أنه لم يحلفه فيما مضى 
وبهذا مضى القضاء في هذه المسألة. والفتيا عندنا أنه يلزم المدعي اليمين للمدعى عليه أنه ما استحلفه 
قبل ذلك › أو يرد عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلف مرة أخرى . البناني: 
شرط المازري في هذه اليمين أن يحقق عليه الدعوى بأن يقول له المشهودٌ عليه : أنا أعلم بعلمك بفسق 
شهودك. نقله المواق. ومثلَ ذا الحطاب إن ذال درى أن شهوده عِدَا لى استظهرا انظر عبارته عند قول 
الأصل : قال: وكذا أنه عالم بفسق شهوده. وما في الاوى بالنقل ذكر المشهور الارجح بالنقل وبانة بل 
المختار مر عمل فاس وهو مرتضى العله أ بي علي في الشرح هنا وني جاشيته على شرح ميارة لاتحنة 
وأبو زيد نظم في عمل فاس ولا یمین حيث نال احلف ل لي أنك ما حلفتني من قبل نعم لدى أب اتلس 
يُحَلفٌُ من كان هذا الشأنْ منه يُؤلف أي اا الا وينكرهم لقلة في دينه وخبرته بملس ذا 
عبارته : : لعلمه بأمثال هذه القضايا ولقلة دينه لضده في صفته عبارته ا أن 
يكذب ويَدّعِي بباطل ٠‏ ولام ليده متعلقة بيجلف ماليناء للمفعول .انظر الرهوني وكنون وحن أن جز 
في الخلطة ما به وعدت في الذي تقدّما ا لمصباح : ول المشزة اوي والخلطة بالضم اس 

من الاختلاط مثل الفرقة من الافتراق. ففي .جه يمين المنكر تشترط الخلطة عند الأكثر 


القن 
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بالدينأوتكررالبيع عنى ٠‏ نقد وإن ببامرأةول وهنا 
أؤلى إذ الخلاف في الذهب وال -واحد فيهاليس يَسُْتَقلٌ بل 
يذْعَمُة ذكرااوأنشى القسمٌ الابعٌ دولجرَحوافكالعهدم 
إلاءللى الصانع والتهم وعطفهالضيف من ‌السثتبهم 


المواق على قول الأصل : إن خالطه؛ اللخمي : من ادعى قبل رجل دعوى فأنكره لم يحلف بمجرد 
الدعوى إلا بما ينضاف إليها من خلطة أو شبهة أو دليل» وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه. بالدين 
المواق على قوله : بدین ؛ الباجي: الدعاوي التي ت تعتبر فيها الخلطة هي المداينة ؛ فمن ادعى ثوبا بيد 
إنسان أنه له فأنكره فاليمين على المدعى عليه. امن ررقن لأنها دعوى في معین› وقال بعض الشيوخ : 
لا يحلف على دعوى المعينات إلا بلطخ أو شبهة . المتيطي : ار ا ر ع 
[أن اليمين على المدعى عليه إذا كانت بينهما خلطة'] وقضى بذلك عَلي والمشيّخَة السبعة أو تكرر 
البيع عنى نقدًا المواق على قوله : أو تكرر بيع ؛ المازري: قال ابن القاسم وغيره: الخلطة أن يبيع 
إنسان إنسانا بالدين مرة واحدة وبالنقد مرارا. قال اين سلمون: وإذا لم تقع المفاضلة بين المتعاملين 
ومات أحدهما أو غاب فادعى أحدهما أن له قله حقا بقي قله من سبب تعاملهما وأشبه ما ادعاه 
فرأى المتأخُرون أنه يثبت ذلك ويحلف على ما يدعيه ويحكم له به . انظر في فصل الصلح منه. ومن 
العتبية قال ابن القاسم : إذا قال كنت أعامل فلانا فما ادعى علي فأعطوه > قال: يصدق في معاملة 
مثله» وأراه ذكره عن ملك. قال ' ابن القاسم : ويكون من رأس المال» وإن ادعى ما لا يُشبه بطلت دعواه. 
من الوصايا من ابن سلمون. قلت: الذي في وصايا ابن سلمون: وفي سماع ابن القاسم عن ملك في الرجل 
يوصي بدين عليه فيقول كنت دان فنا وفنا فنا ادعو قلي فيم يه مصدقون أن ذلك لهم بلا 
یمین . كذا في المطبوعة ادعوا إلى آخره والمذكور اثنان. . وان بامرأة ولو هنا أوك إن الخلاف في المذهب 
كما في ابن عرفة والواحدٌ فيها ليس يستقلٌ بل يدعمه ذكرا او بالنقل أنثى القسم المواق على قوله: 
وإن بشهادة امرأة ؛ ابن المواز: إذا أقام المدعي بالخلطة شاهدا حلف و الخلطة ثم يحلف حينئذ 
المدعى عليه. وقال ابن كنانة: شهادة امرأة واحدة توجب اليمين أنه خالطة البناني ! ليس في المذهب 
مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة واحدة إلا هذه. قاله المسناوي رحمه الله . لا بعغدول جُرَّحوا فكالعدم 
المواق على قوله : لا ببينة جرّحت؛ روى ابن القاسم عن ملك فيمن أقام شهودا عدولا على رجل بحق 
فأقا م الرجل بينة أنهم معادون له فهم كمن لم يشهد. وكأنه رأى أن لا يحلف : وكذلك عنه في العتبية. 
إل على الصائع وا متهم المواق على قوله : إلا الصانع وا متهم ؛ أصبغ : حَمْسّة تجب عليهم اليمين دون 
خلطة› الصاح والتهم بالسرقة. والرجل يقول عند موته: لي عند فلان دين» والرجل يمرض في 
الرفقة فيدعي أنه دفع ماله لرجل› وإن كان المدعى عليه عدلا» وكذلك من ادعى عليه رجل غریب 
نزل في مدينة أنه استودعه ال ابن عرفة : نقل ابن رشد هذه الخمسة غير معزوة كأنها المذهب. 
الباجي : ومثل الصانع تجار السوق لأنهم نصبوا أنفسهم للناس. وعطقه الضيف من المستبهم 


عن ابن أبي ملكية قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. البخاري في صحيحهء كتاب 
الرهنء رقم الحديث 2514. 
- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. مسلم في صحيحه»ء كتاب الأقضيةء رقم الحديث 1711. 
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خليل LS‏ ا ا ام ا 

التسهيل ١‏ وأمرالواقأنينضرهل- عنىغريبافي مديينة نزل 
فادعى الايداع على شخص فذاال  ١‏ ورد ض من الخمسةالتي حفل 
بهاابن رشد وَادَعَامعَيئن ودعوى الإييداع على أمهل إن 
يحوج ويُشْبهُ ملكهالذيذكر | جنسًّاوقدرًاوادامدفي السفر 
يمترض آنأو متذلاً دهف م ر ادى حور 
دياودععوى بانع مزايده شراعلى حاضر الزايدة 

التذليل مر المواق أن ينظر هل عنى غريبا في مديد ؛ نزل فادّعَى الايداع بالنقل على شخص فذا الوا, د ضامن 


00 التى حفل بها ابنُ رشد المواق على قوله: والضيف؛ انظر إن كان يعني بهذا د العرمب 
نزل في فدرنة كنا تقدم وادعا بالقصر للوزن مين المواق على قوله: وفي معين؛ انظر قبل قوله : أو تكرر 
بيع ؛ قلت : يعني قول الباجي : ا أنه له فاليمين على المدعى عليه» وقول ابن 
زرقون: لأنها دعوى في معين. عاد كلام المواق هنا: ونقل ابنْ يونس عن ابن مناس وغيره: إنما تراعى 
الخلطة فيما يتعلق بالدَّمَم من الحقوق والأشياء المستهلكة» وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيها فاليمين 
في ذلك واجبة من غير خلطة وعلى هذا جرت مسائل المدونة» فإنه لم يراع في الأشياء المعينة خلطة» 
من ذلك إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع تحالفاء وإذا ادع السارق شراء السرقة حلف له ربهاء 
وإذا ادعى شراء الأمة التى شُهدَ عليه بوطئها حلف ربها ولم يشترط في ذلك خلطة. قال ابن يونس: 
قال تن خا : لا تجب اليمين إلا بخلطة في الأشياء المعينة وغيرها إلا في مثل أن يعرض الرجل 
سلعته في السوق للبيع فيأتي رجل فيقول: قد بعتّها مني» فمثل هذا تجب له اليمين بلا خلطة لأنه 
عرضها لا ادعى عليه فصار تهمة توجب عليه اليمين. ابن يونس: هذا القولُ أشبهُ بالمذهب للأثر ومن 
جهة النظرء لأن الإقدام على الأيمان يشق ويصعب علي ذوي الروءات والديانات وذوي الأقدارء على 
النساء أشدٌ حتى إن أكثر هؤلاء يبدل ما ادعي عليه افتداءً من يمينه. ودعوى الايد بالنقل على ١‏ 
إن يحوچ له ويُشْبه ملكه الذي ذكر جنسا وأندرا المواق عن فونه : والوديعة على أهلها؛ س 
يراعى في الوديعة ثلاثة أوجه» أن يكون المدعي يملك مثل ذلك جنسا وقدراء ر مايوجب 
الإيداع» ليس الغالب على المقيم ببلده أن يودع ماله إلا بسبب خوف أو طلب ب أو سفرء وأن 
يكون المدعى عليه ممن يودع مثل ذلك ممن تتوجه عليه اليمين. انتهى نقل المواق. قلت : انظر قوله: 
ممن تتوجه عليه اليمين› SEC E‏ نل ان اوري ١‏ يل ارد 
الاي > وأهل الوديعة ليسوا ب بن الشيع محمد : لا ورود لهذا لتفسيرهم أهلها بما يعم المتهم. والله 
أعلم. وادعا بالقصر الوزن من في السفر رض أن اودع عدلا قد حضر من رفقائه المواق على قوله : والمسافر 
على رفقته ؛ تقدم عند قوله : : إلا الصانع , أن المريض في الرفقة يدعي أنه دفع ماله لرجل عدل» أنه يحلف 
لهء لكن قال هذا في المريض» وقد تقدم للخمي أنه لا بُدّ من ثبوت ما يوجب الإيداع. . فانظر إطلاق خليل. 
ودعوى المحتضر دينا المواق على قوله : ودعوى مريض؛ تقدم أن مما يوجب اليمين بلا ثبوت خلطة» 
الرجل يقول: عند موته : لي عند فلان دين. ودعوى بائع مزايده شرا بالقصر على حاضر انزايده 
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9# #8 و للع عه لواهره وهاه هه رق كوا ونور و رهايها ع و وكا وهام يه أو O O‏ اه لهاع اه هايه اها هه يه هه OO‏ 


أوقدر ما بهالشراء حصلا وبعضهملم يشسترطها مسجلا 
وهوالذي بهالقضافي توئس جرى وي مص روفي الأندلس 
وفي التى لمااحتجابٌ والذي يعرف بالستر والانقباضض ذي 
بهاالقضافيما حك ى أبوعمر يوس ففيبلدهقداستمر 
وبعضهم أس تقطفي الأشفكال فققطوفي النساعل والرجال 
لا العكس والبعض يراعي الحالا ‏ م عمراقتهتهااك 


أو قدر ما به الشراء حصلا المواق على قوله: أو بائع على حاضر المزايدة؛ انظر ذكره هذا الفرع مع بنائه 
أن الخلطة لا تراعى في معين, أو يكون هذا مثل قوله في النْضم : أو فيهما. قلت: إنما يتجه هذا لوكان 
الحاضر هو المدعي للشراء أما والبائع هو المدعي فدعواه إنما هي في الثمن وهو غير معين. وأيضا المسألة 5 
المتيطية مفروضة في تنازعهما في قدر الثمن» كما أشرت إليه بقولي : أو قدر ما به الشراء حصلا. ابن غازي: 
الثامن عبر عنه المتيطي بقوله : الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع : بعتك بكذاء ويقول المبتاع : بل بكذا. 
كذا رأيته في نسختين من المتيطية. وبعضهم لم يشترطها مسجلا وهو الذي به القضا بالقصر للوزن في 
تونس بالصرف للقافية جرى وقي مصر وفي الأندلس انظر شرح الشيخ محمد وفي التي لها احتجاب والذي 
يعرف بالستر والانقباض ذي بها القضا بالقصر للوزن فيما حكى أبو عمر يوسف في بلده قد استمر 
وبعضهم أسقط في الأشكال فقط وفي -- النسا بالقصر الوزن علي ا ا والبعض يراعى 
الحالا مع مراقبته تعالى كنون. قلت : وقال ابن الهندي: كان بعض من يقتدى به يتوسط في مشل هذا إن 
ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات خلطة» وإن ادعى على الرجل العدل من 
ليس ين شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة . نقله الشيخ ميارة ثم قال: وكتب الناظم أي ناظم 
اللامية بخطه على قوله: فيها: 

ا لكننق ةة يوست تخص بها ذات الحجاب وذو الغلا 
وفي فاس اخصص بالنساء إن ادعسى عليهن كران وفي الغير أهمسلا 
ما نصه: ابن عرفة: BEE‏ جياض SN‏ رحس CE‏ بين الذعوق على الجل قتتونيه بطلا أو 
على المرأة فلا » إلا بعد ثبوت الخلطة. وما قاله حسن. وينبغي التفريق ف الرجال بين ذوي المناصب 
والعامة. قلت: : ما ذكره ابن عرفة من أنه ينبغي إلى آخره قد أشرنا إليه من أنه الجاري ببلد ابن عبد إلبر. 
انتهي من خطه رحمه الله. انتهى. . ونقل أبو حفص الفاسي رحمه الله تعالى عن ابن الحاج ما نصه: إلا أنه 
قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الحكم بما يتضح له من دلائله ويصح لديه من أسبابه من تحامل الطالب 
وبراءة المطلوب لخيره وشهرته في العدل والفضل وبعده عن المطلب الذي يطلب به مع عدم الشبهة والخلطة 
بينهماء > فإذا كان ذلك وعَمِل بحسبه في إسقاط اليمين من غير هوی يكون له فيه أو حَيْف يعلمه الله منه 
فلا حرج عليه.انتهى. ثم قال أبو حفص: وقال ابن عبد البر: المعمول به عندنا أنْ مَن غرف بمعاملة الناس 
مثل التجار بعضهم لبعض» ومن نصب نفسه للبيع والشراء وباشر ذلك ولم ينكر فاليمين عليه لمن ادعى 
معاملته ومداينته. بما يمكن: ومن كان بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل المستور 

المنقبض عن مداخلة المدعى وملابسته فلا تجب اليمين عليه إلا بالخلطة انتهى. 
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وأعذر بابقیت لك خخ وَنْدِب وجیه مُتَعَدّدٍ فيه إلا الشاهِدَ يما فى المُجلس وموجهه ومرّکی لبر 


التسهيل 


ْ 


زار اقاي لسن توج أت سحكم عليه قبل في جاري العمل 
ولفظه أبقتيت لك الثم پیج و ی کم 
توجيه ذي تعدب فيه وفي شاهد مافي مجلس القاضي تفي 
وف الوه وفيمن زكيا براوق نيرز ق تكبا 
بماسوى عدوة لن شهد عليه أوقرابةمنه لضد 
ومن على الخشي منه قد شهد O E E NE‏ 


وأعذر القاضي لمن تَوَّجَهَ الحكمٌ عليه من مدعّى عليه أو من مدع » كما يدل عليه قول ملك فيها: أن 
يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ قبل في جاري العمل ولفظه أبقيت لك المتّم بحجة بالحكاية من باب : 
وأجبت قائل كيف أنت بصالح 0000 


قال في الكافية : 
والرفع أيضا قد حكوا والنصبا في اسم مج رد تلا هن واليبا 
مثالسه بصاح ودَئتا مسن تمرتان فارو واذر المعشنى 


المواق على قوله : وأعذر بأبقيت لك حجة. المتيطى : الإعذارٌ: المبالغة في العذرء يقال: أعذر الرجل: أي 
أتى بعذر صحيح» ومنه المثل: من أنذر فقد أعذرَء أيْ بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك» ومنه أعذر 
القاضي إلى من ثبت عليه حق في الشهود. وتقدم عند قوله : أو وجد ثانياء قول المدونة: يقول لهما: 
أشيت اكا حسف الخطات : كأن المصنف هرب بإفراد الضمير في قوله : '"ء يما في المدونة من تَنّنِيتِهِ 
فقيل: الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه» ولهذا احنصرها أبو محمد بإفراد 
الضمير» لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على الطالب وتارة على المطلوب لأنه قد تقوى حجة 
المدعى عليه فتضعف حجة المدعي فيتوجه الحكم عليه بالإبراء. وغيره» فلا بد من الإعذارء فلما كان 
يعذر تارة إلى هذا وتارة إلى هذا اختصر وأتى بذلك في لفظ واحد. كذا قال عياض وغيره. انتهى من 
التوضيح. قلت: جاء في الحطاب بالإبراء وغيره» والذي في التوضيح أو بغيره. وانظر كلام الحطاب في 
وقت الإعذار. في التنبيه الثاني من التنبيهين اللذين له على هذه القولة» وقد صدره بقوله: اختلف في 
وقت الإعذار فقيل: قبل الحكم. وبه جرى العمل؛ وقيل: بعده. ذكره في مفيد الحكام . فانظر تمامه › 
وإلى الأول أشرت بقولي : قبل في جاري العمل ويستحب للحكم التتائي : عبر المتيطي وصاحب المعين عن 
ذلك بينبغي توجيه ذي تعدد فيه المواق على قوله: وندب توجيه متعدد فيه؛ المتيطي : لا ينفذ القاضي 
ار و اب ل لو ل اا كي 1ك كر 
في أنيس إذ قال له: [اغدُ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها']. وفي شاهدٍ ما في مجلس القاضي ذنم 

وفي المؤجه وفيمن كنا در وى سير ال حك بحا وى مره ان سد طلية إر اراب عقا ل رد 

على المخشي منه قد شهد المواق على قوله : اه بعال ای ر ف 


- جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحدودء رقم الحديث 6859 - 6860 بلفظ " ويا أنيس أغد على امرءة هذا فسلها فإن اعترفت 
فارجمهاء والترمذي في سننه» كتاب الحدودء رقم الحديث 1429» بلفظ اغديا أنيس على امرءة هذا فإن اعترفت فارجمها. 


ال 
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Esso a‏ والشيخ في عدالأخير مستند 
لابن بشير مدرك الإمام لا من كان علم الازري حالملا 
ولغلانماقإنقااتقم ‏ اط زراب ايىق حك 
كنفيهاوليجسب الستنبيا عنالمجرح من قدزكيا 


عداوة ومن يخشى منه؛ أما الفرع الأول فقال ابن سهل: ما انعقد في مجلس القاضي مما أقر به بين يديه لا 
إعذار فيه» وقد أسقط ملك الإعذار فيمن عدل عند القاضي› فكيف به فيمن هو عنده عدلٌ وشهد عنده بما 
شع فى مجلسه: وأما أنه لا إعذار في الفرع الثاني » فقال” التيطي : لا إعذار فيمن يوجهّه الحاكم من قبل 
نفسه. وقال ابن عات : لا إعذار فيمن وجه للإعذار. قال أبو إبراهيم : لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه 
من امرأة لا تَخْرْحِ أو مريض كذلك. وانظر الحطاب لتتمة الكلام على هذا الفرع. عاد كلام المواق: وأما أنه لا 
إعذار في مزكى الس فقد تقدم نص ابن رشد: تعديل الجر ينترق من العادانية أنه لا إعذار فيه. قلت: انظر 
الرهوني ولا بدّ. عاد كلام المواق: وأما أنه لا إعذار في المبرز» فقال اللخمي: يُسمع الجرح في المتوسط العدالة 
مطلقاء وفي المبرز تجريح العداوة أو القرابة وشبهها. وأما أنه لا إعذار بالنسبة لمن يخشى منه› فقال اللخمي : 
مس لاه ل ا ور ل كا رك ا 
3 ويُختلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يُتّقى شره والشيخ في عد الأخير مستند لابن بشير 
م لام : ومن يخشى منه؛ كما حكي عن 
القاضي ابن بشير أنه قال للوزير لا سأله عمن شهد عليه وحكم عليه وهو غائب: ا 
البناني: ابن بشير هذا أدرك ملكاء وليس هو أبا الطاهر بن بشير تلميد المازري. ولا ذكر في التوضيح هذه 
المسألة قال: ونص المدونة أنه يُخْيرٌ من يهد عليه بالشهادة فلعل عنده حجة وإلا حكم عليه. انتهى. فأفاد 
أن قول ابن بشير خلاف مذهب المدونة» وإنما أتى به جمعا للنظائر فقط. انظر مصطفى» :الفط ابن يونس 
صريح في خلاف ما لابن بشير» ونصه : قال ملك : : ولا يشهد الشهود عند القاضي سرا وإن خافوا من المشهود 
عليه أن يقتلهم, إذ لا بد أن يعَرّفه القاضي بمن شهد عليه ويعذر إليه فيهم. قال: : وإن كان القاضي بعث من 
يسأل عنهم سرا لم يعذر فيمن عدلهم انتهى. وقد سقطت .من مطبوعة الشيع محمد كلفة م وهي ثابتة في 
أصل البناني. وقد جريت بقولي : وفيمن ركيا سراء > على ضبط قول الأصل: ومزكى السرء بالفتح لقول 
الاي ذكر الزرقاني ومثله ف الخرشي أن كسر الكافٍ أولى من فتحها لأنه يؤخذ من اك الإعذار في 
مزكاة» بخلاف الفتح فلا يؤخذ منه عدم الإعذار في المزكي بالكسر. قال ن وفيه نظرٌ بل الظاهر 
العكس» فالفتح أوْلَى لأن عدالة المزكي بالكسر هي بعلم القاضي وعدالة مزكاةُ بالفتح هي بعلم المزكي لا بعلم 
القاضي فعدالة المزكي بالكسر أقوى > فإذا لم يعذر في الأضعف لا يُعذر في الأقوى من باب أولى. فتأمله والله 
أعلم. قلت: وعلى الفتح كتب المواق كما رأيت. فإن قال نعم أنظره بما يرى ثم حكم كنفيها المواق على 
قوله : وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها؛ ابن رشد: ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدّعيه من بينةٍ 
مصروف إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له. وتقدم نص المدونة : يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: 
لاء حَكَم بينهما. انظر عند قوله : أو وجد ثانيًا. وليجب الستنبيا بالتخفيف بالإبدال عن المجرح لمن قد زكيا 


خليل 


التسهيل 


التذ 


ليل 
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وَيُعَجَرْهُ إلا في دم وَحُيس وَعِدْقَ وَنُسَبٍ وَطلاق وَكتبهُ وان لم يُجِبْ حيس وَأدّبَ ثم حم بلا يوين 
وَلِمُدَعَى عَلَيّهِ السُوّالُ عن السب وقبل نِسْيَائُهُ يلا يمين وَإِنْ أنْكرٌ مَطلوبُ المُعَامَلَة 


وعَججّزالذي عليهقدحكم متعيالحجةفىيغيردم 


حبس عتاق نسب طلاق وككتبالتعجيزنااس تيثاق 
وبس الذي الإجابةأببى فإن تمادى في الإباء أدبا 
فإن تمادى يقض بالحق بلا تكليف من قدادعى بالائتلا 
ومافي الاصل من سؤال عن سبب هنامضى والقول إن يديب 
وإن معاملة الخصم نف فثبتت أوعادذافاعترففا 


المواق على قوله : وليجب عن المجَرّح ؛ اللخمي : يُسْتَحب كونُ التجريح سرا لأن في إعلانه ادى للشاهد 
ومن حق الشاهد والمشهود له أن يعلمًا بالمجرح. انظر في الفرع قبل هذا تو ل فد م 
مدعيا لحجة ف غير دم حبس عتاق نسب الاق المواق على قوله : ويعجره إلا في دم وحُبُس وعتق 
ونسب وطلاق؛ الجزيري : إذا انصرمت الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد بذلك» ويصح 
التعجيز في كل شي يدُعى فيه إلا ف خمسة أشياء» الدماء والأحباس والعتق والطلاق والنسب. وبه قال 
ابن القاسم وأشهب وابنْ وهب. فإن قضى على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينة من غير تعجيزه 
ثم وجد بينة فله القيام بهاء ويجب القضاء له. وكتب التعجيز ذا استيثاق المواق على قوله: وكتبه؛ 
من المفيد: ا ل ا لكي 
جاء ببينة تثبت ما عجزرعنه من ذلك إلا العتق وما ذكر معه . وحيس الذي الإجابة ابى ان تماق ! 
الإباء أدبا فإن تمادى يُقضَّ بالحق بلا تكايف من قد ادعى بالائتلا المواق على قوله: وإن 5 
حيس وأدب ثم حكم بلا یمین ؛ اللخمي : إذا ادو أحدهما على الآخر دعوى فلم يقر الدعى عليه ولم 
ينكر» فقال ملك فيمن كانت بيده دار فادّعى رجل أنها لأبيه أو لجده» فسئل من هي بيده فلم يقر ولم 
يُنكر: إنه يُجْبّر على أن يقر أو ينكر. قال محمد: فإن لم يقر ولم ينكر حكمت عليه للمدعي بلا 
يمين. وما في الاصل بالنقل من سؤال عن سبب هنا بقوله: ولدعى عليه السؤال عن السبب 
نسيائه بلا يمين» مضى بقولي : وإن يدع في الابتدا ذكز الب الأبيات الثمانية» وكتب المواق هنا 
على القولة المذكورة: أشهب : لو سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال؟ فقال: 
تقدمت بيني وبينه مخالطة› سئل عن ذلك» ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيء حتى يسني 
المدعي السبب الذي كان له به الحقّ . ومثل هذا ف كتاب ابن سحنون»› وزاد: إن أبى الطالب أن 
يُخبر بالسبب» فإن قال لأنّي لم أذكر وجه ذلك قبل منهء وإن ن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه. 
كل الباجي بلفظ أن يبين سبب دعواه» وإن ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين » وأمر المطلوب أن 
يقر أو ينكر. ابن عرفة : في هذا نظر. راجعه فيه. قلت عبارته» قلت : في دلالة الرواية على ما ذكر 
الاج من درن وألزم المطلوب أن يقر أو ينِكرٌ » ٠‏ نظر. فتأمله. والقول إن يعد يب فلذا لم أعقد 
عبارة الأصل هنا. وإن معاملة الخصم نفي فأليئت أو عاد ذا فاعترفا كما نقل الزرقاني عن النوادر 


292 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ين ع ع او 


اليه ثم لآل بين بالقضَاء يخلاف لآ حن لك علي وك وى لا قار تنك إلا يعدن قلا يفي 
يمُجَردِهَا وَل كرد كتِكاح وَأمَرَ بالصّلم دوي القضل وَالرّحِمٍ كأ حَشِيَ 

وجاببينة ان كان قضى لم تسمعإذ كد بها بممامضى 
خلاف قول ە لةه لاحق لك علي قلت لايدورف الفلك 
ذانشفيئإخ ‏ كةمصليرالار ‏ من أب ان أئبت ذاك ار 
فم على جصصمم في إرثكهمٌ إذقصده تعْنِيِكُهمْ لخص مهم 
وكل دعوى بسوى العدلين لا تبت إن تجردت فهاعلى 


منورهاكألي ةةوولاك يرد إن وجبت لشاهد قدانف رد 
مشثل نك سح نسب طلاق E‏ كي كي 
وليأمر اهل الفضل والرحم أن يصّالحوا كذاإذا يخشىالفتن 


وجا بالحذف ببينة ان بالنقل كان قضى لم تقبل اذ بالنقل كذبها بما مضى خلاف قوله له لا حق لك 
علي ؛ المواق على قوله وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي ؛ 
بعد أكادم: قال المتيطي : وأما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فايتظير الطلوس بالبراءة بدفعه لذلك فإنه 
لا يُقبل منه بينة بعد إنكار المعاملة؛ هذا هو المشهورٌ المعمولٌ به. وروی حسين عن ابن نافع أنه تنفعه 
البراءة ولا يضرة إنكار المعاملة . وأما إن قال: ليس له علي شيءٌ» فلما قامت عليه البينة بسلف أو بيع 
جاء بالبراءة أو شهود على ال فإنه يسقط ذلك الحق عنه قولا واحدًا. وكان نقل قبل هذا عن ابن 
الهندي في توجيه المشهور في مسألة إنكار المعاملة وتيب الشاذ قوله : لان من أكذب بينة فقد أسقطهاء 
ومن أوجب له السما منها بعد تكذيبه إياها فقد ذ تح باب التعنيت والتشغيب وأعان عليه. قلت: لا 
يدور في الفلك ذا نفي إخوةٍ مصيرٌ دار من أب ان بالنقل أثبت ذاك طار فهُم على حصصهم في إرثهم إذ 


قصدهم تعنيتهم لخصمهم نقله المواق على هذه القولة عن المتيطي بهذا التعليل باختلال في الطبع حال 
دون سوق اللفظ > ونّقل مثله بدون تعليل عن الوثائق المجموعة التسولي على قول التحفة : 
ومنكر للخصم ما ا اة أثبت بعد أنه قضاهة 


ليس على شهوده من عمل لكوذ وكل دبهم في الأول 
ولفظه : وليس من التكذيب من ادعى على إخوته أن له حقا ف دار بالإرث من أبيهم فأنكروا أن 0 
صار لهم من أبيهم شيء منها فأثبت أنها موروثة عن الأب لأن الطالبٍ أتى ببينة شهدت باشترا 

وفي نقل المواق زيادة : : وإنما يحمل إنكارهم على التعنيت للطالب الاسام ابه 

إن تجردت فما على منكرها ألية ولا ترد إن وجبت لشاهد قد اتفرد مل نكاح نسب طلاق وفتل عمد 
وولا بالقصر للوزن عتاق TT‏ : وکل دعوى لا تد تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد 
0 0 الحاجب : 0 ثبت إل بشاهدين فلا مين بتجردها ولا ET‏ 


التسهيل 


التذليا 


باب الأقضية (المجلد الخامس) 203 
اقم الأمر ولا يَحْكُمُ لمن لا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى الْمُخْتَار 
وأن يسبب التفكقم التفا كذاإناوج ةالقضاءغمضا 
ففي سا للك بدا أن لوتصالح الكانأحمدا 
وليسيحكلم ل نلايشهه | لهعل والختار والمعتعمد 
حرا ةش ةع ات برت هنا انك و رقن 
من قطعه للأقطع الذي اعترف ‏ لدىالشهودبالذي قداقترف 


وأن يسبّب التفاقمَ القضا كذا إذا وجه القضاء غمضا ككرم ونصر» كما في القاموس. ففي مسائل للا بدا 
أن لو تصالحا لكان أحمدا المواق على و وأمر بالصلم ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأ لأب 
اللخمي: لا يدعو إلى الصلح إذا تبيّن الحقّ لأحدهما إلا أن يرى لذلك وجها؛ وكذلك إذا أشكل الحكم 
عليه فإنه يقفْ ولا يَحكم؛ وكذلك إذا تبيّن له الحق وهو يرى أنه متى أوقع الحكم تفاقم الأمُرٌ بين 
امتنازعين وعظم الأمرٌ وحُشِيّت الفتنة. وينب أهل الفضل إلى ترك الخصومات؛ قال ابن سحنون: كان 
أبي ريما رد الخصمين إلى من عرف بالصلاح والأمانة ديقو ميا اذهبا إلى فلان يُصلح بينكما فإن 
اصطلحتما ولا رجعتما إلي ؛ وترافع ! ليه رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهماء وقال لهما: 
استرا على أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكما. وقال عمر رضي الله عنه : 
رددوا الحكم بين ذوي لاام خی اجر فإنَّ فصل القضاء يوردث الفيتقائن. اللخمي: وهذا بين 
الأقارب حسنٌ وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما. قال سحنون: : وإذا كان شبهة وأشكل الأمر فلا بأس 
أن يأمرهما بالصلح. وقال ملك في بعض المسائل : لو اصطلحا . قلت: : تمامه من نقل الشيخ محمد: كان 
أحمد. وكان ابن بقِي يُطْولُ في الحكم الملبس رجاء أن يصطلح أهله» ويقول: إذا طول عل ساحن 
الباطل ترك طلبه ورضي باليسير + وهنه أصلحت إلى من عرف بالصادع 3 لأنه تصحف في مطبوعة 0 
إلى إلا من عرف بالصحة وليمن حك لذ لا ينهد لَه على الختار والمْتمد جوار حكمه لنفسة ل 

امقر كالذي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعا , من قطعه للأقطع الذي اعترف لدى الشهود بالذاي قد 
اقترف المواق على قوله: ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار؛ ابن عرفة: في صحة حكمه لمن لا 
تجوز شهادته له أربعة أقوال» قال محمدٌ: كل من لا تجوز شهادثه له لا يجوز أن يحكم له. ونحوه 
لطرفي. اللخمي: وهذا أحسن لأن الظِنّةَ تلحق في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم. وهذا في المال» 
قال أشهب : فان أخذ القاضي من سرقه فله قطعه ولا يَحكم عليه بالمال. وقال ابن رشد: للقاضي أن 
يحكم بالإقرار على من انتهك ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عِقدَ زوجته أسماء لما 
اعترف بسرقته. قال ابن المواز: فإذا حكم القاضي فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو له فلا 
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وب حكَمٌ جائر أو جاهل لَمْ يوز ولا عقب وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْر 


ووجب النبذلحكم جائر أوجامم ا في الحكملميُشور 
إلأئئقب وأفُضي سوى ال جور عنوا بالجاه لالد ماوصل 
للاجتهمادوهوعددل رتلا هضناففي توضنيحه مافصلا 
فيه به شارح أصله وذا ححَؤووّرواية بهش ذت حا 
إذالتصفح على الذي شهر في الجاهل العدل الذي لم يستشر 
وإنماينبذ من ذي الجورما ليل باطفضاصوابا علا 
وهل كه غيررضاليس بمف لكوم به ومن ئمُواإى الدع 
أوهم كعدل جاهل لأصبغ ال آخر وابن القاسم الأ أجل 
والأخوين وأضيف للقري نين بالاسمين بتاج العبدري 


الات 


يجوز قضاؤه عليه وانظر الرهوني وكنون. ووجب النبذ لحكم جائر المواق على قوله: ونيد حكم جا 
ابن رشد : القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها ب أن تثبت صحة 
باطنها. وفي نوازل البرزلي : يجوز الحكم بالحدس والتخمين . قال ابن الحاجب : وهو فسق. يريد: 
وان صادف الحق فالمشهور الفسخ. انتهى. وانظر في الجهاد عند قوله: إلا لتأول على الأحسن ؛ أن 
الجاهل لا يعذر بموافقته للفقه. قلت: : هو ما عقدت منه بقولي: 

لايع تر الجاهل بالوفاق لذهب فاغنم من الواق 


وأشرت بقولي : فاغئم, إلى أنه ذكر هذا في قسم الغنائم. وعبارته : لأن الجاهل لا يعذر بموافقته 

للمذاهب. عاد كلامه : وقال ابن محرز: إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد الاجتهاد في الأدلة فذلك 
باطل لان الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف الحق› ويفسخ هذا الحكم هو وغيرة إذا ثبت عند هذا 
الغير أنه على هذا حَكمَ وقد سقطت من من المطبوعة كلمة هوء وهي في نقل الشيخ محمد محمد أو جاهل في 
الحكم لم يشاور إلا تعقب وأمضي سوى الجور عنوا بالجاهل الد بالإسكان ما وَصَّلْ للاجتهاد وهو 
عدل وتلا هنا وفي توضيحه ما فصلا فيه به شأرح أصْله وذا حذو روايةٍ به شذت حذا إذ التصفح على 
الذي شهر في الجاهل العدل الذي لم يَسَنَشِرٌ وإنما ينبذ من ذي الجور ما لم يك باطنًا صوابا عُلِما 
وهل كه غير رضا ليس بمعلوم به أعني الجور ومن نموا إلى البدع فلا ييضي من أحكامهم إلا ما عم 
ضحة باظنة ۽ أو هم كعدل جاهل يمضي من أحكامهم ما كان صحيحا في الظاهر لأصبغ الآخِرٌ وابن 
القاسم الألّ أجل والأخوين وأضيف للقرينين بالاسمين بتاج العبدري والأخوان في بيان من تقل عنه 
بالاسمين فعَلة وَهَلْ المواق على قوله: أو جاهل لم يشاور؛ المتيطي: القاضي العدل الجاهلٌ الذي عرف 
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منه أنه لا يُشاور فللقاضي الوالي بعده أن يتصفم أحكامه فما ألفى منها موافقا للسنة أنفذه وما ألفى 
منها مخالفا لما عليه الناسُ في بلده إلا أنه قد وافق حكمه قول قائل من أهل العلم وإن ¿ كان ذلك القول 
ل يل به فإنه ُي حكمه بذلك ولا يفسخه » وما لم يصادف فيه قول قائل نقضه وام ينشذه . وعلى 
قوله : ولا تُعَيِّب ؛ ومضى غير الجود:ٍ ابن رشد: القاضي العدل الجاهل تُتَصَفْمَ أحكامه› فما هو صواب 
أو خطأ فيه خلاف انف ونا قو خط لحلاف فيه رد ابن رشد: SS.‏ ال 
رضن أحوالَهمٌ ولم ا بالجور في أحكامهم› وفي أحكام أهل البدع» فقال ابن القاسم وأشهب وابن 
نافع : : هي كأحكام الجائرء لا يمضي منها إلا ما عْلِمَ صحة باطئه» وقال أصبغ كأحكام العدل الجاهل› 
يمضي منها ما كان صحيحا في الظاهر. قلت : في البيان مطرفٌُ وابن الماجشون بدل أشهب وابن ¿ نافع . 
انظر صفحة ست وخمسين ومائتين من المجلد التاسع . ومنه زدت بعض ما سقط من مطبوعة ا مواق › 
وأشرت بقولي : عنوا بالجاهل الذّ ما وصل للاجتهاد وهو عدل وتلا هنا وفي توضيحه ما فصلا فيه به 
شارح أصله وذا حَدْوَ رواية به شدّت حذا إذ التصفح على الذي شهر في الجاهل العدل الذي لم يستشر 
إلى قول البناني : واعلم أن مرادهم بالجاهل العدل المقلد» كما فسره به أبو الحسن > ثم قال: وما ذکره 
الصنف من التفصيل في الجاهل اعتمد فيه ما نقله ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ ونقله في التوضيح 
على قول ابن الحاجب: وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منها ما لم يكن جوراء ونصه: وحكى المازري 
رواية شاذة أن الجاهل تنقض أحكامه كلها وإن كان ظاهرها الصواب لأنه وقع تن وو ق ,ان 
عبد السلام : وقيدَ بعضهم ما ذكره الضئف بما إذا كان يشاور أهل العلم في أحكامه» وأما إذا كان لا 
يُشاورهم فتنقض كلها لحك حيرف Sl‏ . وهو صحيح. . انتهى. فاعتمده الصنف مع 
نقله عن المازري أنه رواية شاذة. وقد تعقب بذلك الشيخ عسي حت كر الي فقال: 
ظاهره أن الجاهل غير المشاور أحكامه اق ة مطلقاء والمشاورٌ صفح أحكامه فيرد الجور ويمضى 
غيرة؛ ا غيره أن التصفح, إنما هو في غير المشاور ولذا قال في التوضيح: حكى المازري رواية 
شَادّة أنَّ الجاهل 5 د تُنقض أحكامه كلهاء قال: لأنّ ما وقع منها صوابا إنما هو من غير قصد. . وهذا 
التعليل لا يتم في المشاور. انتهى. وهو كما قال رحمه الله تعالى . قال ابن رشد في رسم الصبرة من سماع 
يحيى : ما محصله؛ أن القضاة Fl‏ عد عالم» »> فأحكامٌه على الجواز ما لم يتبين فيها الخطأ 
الذي لم يُخْتَلفْ فيه. الثاني : عدل جاهل يحكم برأيه ولا شاور العلماءء فأحكامه تُتَصِفَّمَ ولا يرد منها 
إلا الخطأ 0 الثالث : معروف بالجور» فأحكامه تنقض كلها. وحكى فضلّ عن ابن 
الماجشون: نها تُتصفح كأحكام الجاهل» وهو شذوذ. الرابع : فاسق لم يعلم بالجور في أحكامه» أو 
مبتدعٌ من أُهْل الْأهُواء» فهذا حكم له ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون بحكم الجائر» وحكم له أصبغ 
بحكم الجاهل. انتهى. نقله في تكميل التقييد وكذا ابن عرفة. قلت : : انظر صفحة ست وخمسين 
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خليل ولا عقب حكم الْعَذل الْعَالِم 


التسهيل. ‏ وحكم غدل عسالء لا يتمق عقب نسئلا يتساسسيل وق 
على الذي من بعده يلي الإبا إنذاك محك ومٌعلي هطلبا 
وإنماينظر تحريرالفض خصوومةعرضتوحويوّغمض 
وإن بوجه جائز له عرض رد الخ اا لظ اهرَ منة n‏ 


التذليل ومائتين من المجلد التاسع من البيان. عاد كلام البناني: فهذا صريح في خلاف ما عند الصنف وقال 
ابن يونس : إذا كان عدلا جاهلاً كشفت أقضيته فأنفدٌ صوابها ورد خطؤها الذي لا اختلاف فيه. 
انتهى منه وقال أبو الحسن: إذا كان عدلا جاهلا كشف أقضيته فأنفذ صوابها ورد خطأها الذي لا 
اختلاف فيه؛ وقاله ابن القاسم والأخوان › كذا في المطبوعة وظاهره أن الأفعال 5 
وهو المتولي بعده. وفي نقل الشيخ محمد بناؤه للمجهول . عاد كلامه : يريد: أنها تتعقب من وجه الفقه 
إل أن يُعلم أنه لا يحكم إلا بعد مشاورة الفقهاء وأهل العلم» ورأى بعض المتأخرين أنه إن كان يحكم 
برأيه من غير مطالعة لأهل العلم أن يرد من أحكامه ما كان مختلفا فيه لأن ذلك منه تخمينٌُ وحَدْس» 
والقضاء بمثل ذلك باطل. وأصله للخمي. بلفظه. وقال المتيطي : أحكامُ القضاة عند ملك وجميع أصحابه 
على ثلاثة أوجه: عدل عالم» وعدل مقلد» وغير عدل. ثم قال: الوجه الثاني : العدل الجاهل الذي 
عُرف منه أنه لا يُشاور» فللقاضي الذي بعده أن يتصفح أحكامه فما ألفى منها موافقا للحق أو مخالفا 
لا عليه الناسُ في بلده إلا أنه وافق قول قائل من أهل العلم فإنه يُنفذ حكمه» وما لم يصادف قول قائل 
وكان خطأ نقضه. انتهى. وقبله ابن هارون مقتصرا عليه. وقال ابن عرفة: القاضي العدل الجاهل 
صفح أحكامه . فما هو صوابُ أو خطأ فيه خلافٌ أنفذ » وما هو خطأً لا خلاف فيه رد .ونحوه في 
معين الحكام . فهذه النقول كلها تَدّلُ على خلاف ما جرى عليه المصنف في الجاهل تبعا لابن عبد 
السلام. والله أعلم. وفي مطبوعة البناني بعض أخطاء منها ما أصلحته من نقل الشيخ محمد ومنها ما 
أصلحته من أصل ابن عرفة. . وني نقل الشيخ محمد عنه لكلام التوضيح مكانَ وهو صحيح وهو غير 
صحيح بزيادة غير» وهو غير صحيح لِمَا في أصل التوضيح ومطبوعة البناني. وقولي: وهل كه غير رضا 
الأبيات الأربعة إشارة إلى ما تقد تقدم في نقل المواق عن ابن رشد ومخالفته له في ذكر أشهب وابن نافع بدل 
مطرف وابن الماجشون. وقولي: فعلّه وهَلْ هو يقت اليا قال الامو ووهّل إلى الشيء يول 
بفتحهما ويَهل وهلا ذهب وهمه إليه. وحكم عذل عالم لا يد عقب لئلا يتسلسلَ وحق أي وجب على 
الزي من بعده يلي الإبا إن ذاك محكومٌ عليه طلبا وإنما يُنظر تحريرًا لفض خصومة عرضت او بالنقل 
عق برا قدا بالق لزاه وني الم E‏ له مرضي ل اذا باتحتيك لوال 
إعطاءً للفظ الوصل ما للوقف الظاهر منه المواق على قوله: ول يُتعقب حكمٌ العدل العالم؛ ابسن رشد: 
القاضي العدلٌ العالم لا تصفح أحكامّه ولا يُنظر فيها إلا على وجه التخرير لها إن احتيج إلى النظر 
إليها لعارض خصومة أو اختلافي في حد لا عَلى وجه الكشف والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم 


كيل 
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وَئقض وَبَيّنَ السّبَبَ مُطَلَهَا ما حالف قَاطِعًا أو جلي قياس كَاسْتِسْعَاء مُعْتَقَ بعضه وشفعَةٍ جار 


وبين السبب مطلققاخلا فَقاطع أومامنالقيّس جلا 
كذاك الاستسعاء للمعتقبَئكا | ضهومابش ففعةالجاريقع 


التذليل عليه فتنفذ كلّها إلا أن يظهر في شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائز أنه خطأ ظاهرٌ لم 


حْ 


يختلف فيه فليرد ذلك . كذا في مطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد على وجه التحرير بحاء مهملة 
وراءين مهملتين بينهما مثناة من تحت ؛ وف مطبوعة ااي التجويز بالجيم والزاي» وهو 2 ف 
مخطوطة ابن عرفة التي معي ومطبوعة البيان» ولكل وجة. وعليهما تُقرأ كلمة تحريرا في البيت : 
وبيّن السبب مطلقا المواق على هذه القولة: اع لدم اا 
بخلاف حكم غيره. ثم قال: قال مطرف: إذا حكم القاضي بفسخ قضية نفسه ولم يفسر فليس ذلك 
بفسخ. وقال ابن الماجشون : إشهاده على على الفسخ يكفيه. قال أصبغ : وإنما الفسخ الذي لا يكون شيئًا 
حتى يُلخّص ما رَدّ به القضية إذا فسخ حكم غيره. خلاف قاطع أو ما من | القيس جلا المواق عل قوله: 
ما خالف قاطعا أو جَلِيّ قياس؛ انظر ما تقدم للمتيطي قبل قوله: الات تعقمّب. قال ابن الحاجب: لا 
تتعقب أحكام العدل العالمء ولا يُنقض منها إلا ما خالف قاطعا. ا E‏ رد علي رضي ال الله 
عنه قضاء شريح على أن عليا حفِظ خبرًا من من النبي صلى الله عليه وسلم أو قياسًا جليًا. : 
الاستسعاء للمعتق بعضه مصطفى على قوله: : كاستسعاء TT‏ 
لكاب ولا يصح كوه مثالاً لما قبله إذ ليس مخالفا قاطمًا ولا جلي قياس ولا سنة» لأن المراد 
بمخالف السنة أن لا يكون الحكمٌ مستندا لسنة أصلاء وليس كذلك هنا لأنه روي في الصحيح [مَن أعتق 
م وح بد ا بر 1 شر سو ما الم يس بن 
: [فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه]. فأخد ملك والشافعي رضي الله عنهما 
0 بالرواية الأولى» وأبو حنيفة رضي الله عنه بالثانية » ورد بأنه لا حجة له فيها لأن 
الدارقطني قال: روى الحديث عن قتادة› شعبة وهشام ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أثبت› ووافقهما 
همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة . عياضٌ: الأصيلي وابنُ القصار : الذين 
أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكروها إذ ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. ابن عبد البر: 
مسقطوها أثبت من الذين ذكروها وقد اخدّلف فيها عن ابن أبي عروبة» فمرة ذكرها ومرة أسقطها فدل 
أنها ليست عنده من الحديث. أفاده الأبي في شرح مسلم.انتهى. البناني: جعل الزرقاني الكافٍ 
للتمثيل وهو غير ظاهر» والحق كما قال ابن مرزوق: أنها للتشبيه» وهو الذي ارتضاه التتائي وجد علي 
الأجهوري والشيخ أحمد. قلت : فلما ذكر عدلت عن ذكر الكاف. وما بشفعة الجار بقع المواق على 
قوله اك جاكذا ف تسيكتة وهو a‏ - وشفعة جار؛ اجو اجون : من الخطا 
الذي يُنقض به حكمٌ العدل العالم الحكمٌ باستسعاء العبد المعتق بعضه» وبالشفعة للجار» وتؤريث العمة 
والخالة » والمولى الأسفل وشبهه . 
' - عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال ييلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه ما 


عتق. مسلم في صحیحه» كتاب الأيمان» رقم الحديث 1501. 
2 - مسلم في صحيحه؛ كتاب الأيمان » رقم الحديث 1503. 


298 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وحكم على عَدُو أو بشّهَادَةٍ كافر أو ميراث ذِي رحم أو مؤلى أسفل أو بعلم سبق مَجَلِسَهُ أو جعل بَنَةِ واحدَة 


وإرث ذي رم ومولى أسفلا 2 ولابن عبد الحكمالنفيٌ جلا 
في ذي ورائي النقض عبد املك وعنه في الذمي يشهد حكي 
وقدنف ةلس وةالنمري ‏ وحكمهعءلىعدووحري 
ٍ نا J‏ ی 1 4 : ابق تحاكة ا 5 1 د 
وحكيه بماتلقى في التقا ضي من قاريرٌ لشيخ العتقا 
خلاف سحنون وعبداللك وقدجرى العمل بالذي حكسي 
عن ذين والحكم كذ للعتقي في جعلبتة من الطلق 
واحدة ولابين عبد الحكلم منعبغفيرالخطا المحض نمي 
ابن عرفة : لَا ذكر المازري هذه قال: ابن عبد الحكم لا يرى النقض في هذه المسائل لأنه غير قطعي› > وقول 
ابن الماجشون بعيدٌ لأن الاستسعاء ثبت به حديث. قلت عبارة ابن عرفة : ولا ذكرها لمزري قال: وابن عبد 
الحكم لا يرى النقض في شيء من هذه المسائل لأن ن نقلها غير قطعي وقول ابن الماجشون بعيدٌ لأن الاستسعاء 
ورد به [حديث صحيح'] . عاد كلام المواق: وعن عبد الملك: إذا قضى بخلاف السنة المشهورة وإن كان 
فيها تقض قضاؤه» مثل القضاء لذوي الأرحام بالميراث والشفعة للجار وشهادة أهل الذمة . أبو عمر: ما قال 
هذا غير عبد املك وإرث ذي رحم بإسكان الحاء مع فتح الراء وكسرها ومولى أسفلا ولابن عبد الحكم 
النفي جلا في ذي ورائي النقض عبد الملك وعنه في الذمي يشهد حُكي وقد نفاة لسواة النمري هوابن 
عبد البر : قال في هذه المسائل: ما قال هذا غير عبد الملك. وحكمه على عدوه حري بذا لدى محمد 
المواق على قوله : وحكر على عدر ابن المواز: إذا أقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو له فلا يجوز 
قضاؤة. عليه :وعلى قوله : أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم؛ تقدم قول أبي عمر: إن هذا لم يقله غير عبد 
الملك. وعلى قوله : أو مولى أسفل؛ تقدم هذا لابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم. كحكمه بسابق تحاكمًا 
من علمه وحكمه بما تلقى في التقاضي ي من أقاريرٌ لشيخ العتقا خلاف سحنون وعبد الملك الواق على 
و م ا N EE‏ ل 
للحكومة؛ مل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للأخر » قلا تقديا للحكومة أنكرء وهو في ذلك شاهد. وقد 
اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة * ثم أنكرء فقال ابن القاسم: لا يحكم بعلمه» وقال عبد الملك 
وسحنون : : يحكم. ورأيا أنهما إن جلا لااك فد زعي أن يحكم بينهما بما يقولانهء ولذلك قصداء 
وان ن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم وقال: ما كنت أقررت بشيء لم ينظر إلى إنكاره وهذا هو المشهور 
من المذهب. وقد جرى العمل بالذي حكي عن ذين انظر شروح التحفة عند قولها: 

وا الكل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل 


والحكم كذا للعتقي في جعل بِنَّةِ من المطلق واحدة ولابن عبد الحكم منعٌ بغير الخطإ المحض تُمي 


- ....... فإن لم يكن له مال استُسعي العبد غير مشقوق عليه » صحيح مسلم › كتاب الأيمان » رقم الحديث : 1503 
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أو أنه قَصَّدَ نّ کا اطا فت َة بِبيئَةٍ أو ظَهَّرَ أنه قَضَّى بعبدين أو ر كافِرين أو صن أو فاسقین كَأَحَدِهِمًا 


وانظضر هنا ما ذكرالبناني عن مصطفى وما بهناالثاني 
أجيبوالرَّءَ منالرهوني لهوَرَةَالرّدمنكنون 
تسْتبن‌ان شايع عبداللك في رأيه مطرفٌ بل قد حكي 
كذاإنائبتأنقدأخرز ا في حكمه بغفير ما كان ارتأى 
اتا ا أو ين أو فان 
أوفاس قين الإا الإبض ا في زين في الحدود را والنقضا 
رافي الشهادات كذا إن ظهرا أحَ د شاهديه ممن ذكرا 


ا مواق على قوله : : أو جعل بتة واحدة ؛ ابن القاسم: من طلق امرأته البتة فرفع من يراها واحدة فجعلي! 
واحدة فتزوجها الباث قبل زوج > فلمن ولي بعده أن يفرق ¿ بينهماء وليس هذا من الاختلاف الذي يقر 
الحكم به. وقال ابن عبد الحكم: لا ينقض ذلك کائنا ما كان › ما لم يكن خطأً محضًا. وانظر هذا ما 
ذكر البناني عن مصطفى وما به ذا الثاني أجيب والرد من الرهوني له ورد الرد من كنون . بالصرف 
للقافية تستبن ان بالنقل شايع عبد الملك 3 قُْ رأيه مطرف بل قد حكي عن ملك ملك بوضعف مأ لبه لهي 
للنمّريّ وابن عبد الحكم ففي جلبه تطويل كذا إذا ثبت أن قد أخطأ في حكمه بغير ما نان 
المواق على قوله : أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة؛ ابن الحاجب: إن قامت بينة على أن للقاضي العدل 
فيما حكم به رأيا . فحكم بغيره سهواء تقض حكمه . ابن عرفة: ذکره ابن محرز . انظر نصه بعد 
هذا عند قوله : أو رأي مقلده . قلت : : نصّه وإن قصد إلى الحكم فصادف غيره سهوا. فا ف هو 
دون غيره إذا كان ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء » ووجه غلطه لا يعرف إلا من 
قوله» إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوع فيه فينقضه من بعده كما ينقضه هو أو 
بان أنه بكافرين حكم أو عبدين أو طفلين المواق على قوله: أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو 
صبيين ؛ ابن الحاجب : لو ظه ر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم » بخلاف رجوع 
البينة. أو فاسقين والإمام الإمضا في ذين في الحدود را بالقلب والحذف والقضا ر بالقلب والحذف 
أيضا في الشهادات المواق على قوله : أو فاسقين؛ اللخمي : إن ثبت تقدم جرح البينة» فقال ملك في 
كتاب الشهادات : ينقض الحكم . وقال في كتاب الحدود: يمضي. وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما 
وبينهم عداوة أو ثهمة. كذا في مطبوعته. وق تقل اع وبينه. ورد في الحاشية ضمير الاثنين إلى 
الشاهدين وضمير الواحد إلى ا ذا إن ظهرا أحد د شاهديه ممن ذكرا ا مواق على قوله : 
كأحدهما ؛ اللخمي : إن ثبت أنّ أحد الشاهدين عبد نقض الحكم ؛ قاله ملك وأصحابه. ولو قيل : 
يمضي › كان له وجة. بل هو أوك من إمضائه إن ثبتت جرحته لأن ا الفاسق مردودة اتفاقاء 
والعبدُ أجاز شهادته علي وأنس وشريحٌ وغيرهم. ان شك أن أحدهم نصراني رد الحكم 
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رس‎ oF 


300 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


إلا يمال فلا يرد إن حَلَف وَإلا د أخذ بنهُ إنْ حَلَف وَحَلَفَ في القِصّاص حَمْسِينَ مم عَاصبه وَإن كل 
عَلِمُوا وإلا فع عَاقِلَةِ الامام وذ 1 
إلابمال إن مع الباقى ائتلى طال هه وردة إن نك لا 


دك ل لم قاس 


وحلف الأخوذمنهوحلف إنكان هذفي قصاص انكشف 
ولي من لهالقصاص قد حصل خمسين مغ عاص به وإن نكل 
ردت وأغغفرم ش هيد علا الأفاققةمن قدحكيما 
وقيل بل ذاهدرفلاتبا عةعلى الإمامإأماطلبا 
منهأتى بهولامنشهدا ‏ لهواالذيلهقدشلهها 
وإن يكن في القضع يحلفف من قطع ٠‏ بهاعلى بطلانها وينتفايع 


التذليل 


قولاً واحداء وإذا ثبت أنهما أو أحدهما ونی :قله ففي كتاب ابن سحنون : ينقض. والنقض في هذا 
أبعد منه في العبد > وقد قال: ملك وغيرة من أصحابه : إن شهادة المؤلى عليه تجوز ابتداء ؛ وهو 
أحسن لأنه حر مسلمٌ عدلٌ > ولا ترد شهادته بجهله بتدبير ماله. ابن عرفة: الروايات اة بأن 
كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما كافرًا. إلا بمال إن مع الباقي ائتلى طاليه ورده إن نكلا 
وحلف المأخوذ منه المواق على قوله: إلا بعال قلا یرد أن حلف وإلا أخذه منه إن حلف؛ من 
المدونة : : إن حكم بعال ثم تبين أن أحدهما عب أو ين لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي » فان 
نكل حلف المطلوب واسترجع المال. وان شهد عليه بقطع ي يد رَجل عمدًا فاقخُصٌ منه» ثم تبين أن 
أحدهما عبد أو ممن لا تجوز شهادثه لم يكن على مولي القطع شي؛ وهذا من خط الإمام . انتهى نقل 
ابن يونس . وقال اللخمي: یرید : إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبدُ. ابن عرفة : استشكِل قول 
المدونة : إنه من خطإ الإمام» ولم يقل : يحلف المقتص له مع الشاهد الباقي كما قال في المال لأن قوله 
فيها: أن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال. ووّجّه بأن المال يُمكن رده فكان للمشهود له منتفع 
بيمينه فصح حلفه» والقطع لا يمكن رده فلا نفع للمشهود له بحلفه. انتهى ما ينبغي أن يكون به 
الفتوى وحلف إن كان هذا في قصاص انكشفٍ ولي من له القصاصٌ قد حصل خمسين مغ بالإسكان 
عاصبه وإن نكل ردت وأغرم شيد عُلما إلا فعاقلة من قد حكما وقيل بل ذا هدر فلا تبَاعة على 
الإمام إذ ما طلبا منه أتى به ولا من شهدا له ولا الذي له قد شهدا المواق على قوله: وحلف في 
القصاص خمسين ت عاصبه وإن نكل ردت وغرم شهود علموا ولا فعلى عاقلة الإمام؛ ابن سحنون إن 
ب aE E‏ 
تم الحكم ونفذ» وإن نكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقض م كأنه لم یکن»› ابن شأس : 
إذا نكل القضي له بالقتل عن القسامة فالنكول في مثل هذا يرد ها اة وینقض الحكم؛ اللخمي: قال 
أصحابنا ولا غرم على" الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي. وقال بعض أصحابنا ذلك على عاقلة 
الإمام؛ ابن شأس: وقيل: إِنّ ذلك هدَرٌ لا على الإمام لأنه لم يخطئ في نفس الحكم وقد فعل الذي عليه ولا 
تباعة أيضا على الشاهد ولا على المحكوم له. وإن يكن في القطع يحلف من قطع بها على بُطلانها وينتفع 
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َه هو فق إن هر أن َيه أب 


يعني إذا نكل الآخكربعقدا 2 لل عضوهعلى الذي قبل سبق 
وحلف المقادٍبدءً) قدبُحثُ ٠‏ فيهفليس بانكول يكترث 
إذإنماالغفرمُعلىمنشههدا أوم نإنالإبم,أخ أودى 
أو الإبام وانتفانذ الحل ف 2 ظاهر الاصل وص ريح العرفي 
مُوجّيَاأن ليس للقطع مرد وآخ ل ذا الذا نكم رد 
وحكمه فق طإذاراالغير أص وب ففي العارضة الجواز نص 


وإنمافيهماللل إذاال حيو رأى في الخلف غير ما فصل 


يعنى إذا نكل الاخر بالنقل بعقل عضوه على الذي قبل سبق من قولي : وأغرم شهيد علما إلا فعاقلة من قد 
حكماً. الحطاب على قوله: وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة؛ يعني : فإن كانت لوال ع 
شهدا أن هذا قطع يد هذا عمداء ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافرٌ أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكومٌ له 
بالقصاص » فإن نكل حلف المقطوع يده تلن رد شهادة الشاهد واستحق دية يده. قال ابن عبد السلام: 
وحكمها حكم الدية ف المسألة الأولى» يعني مسألة القصاص» فيكون الحكم على ما قال المصنف إن ا على 
الشهود إن علمواء وإلا فعلى عاقلة الإمام. وف كتاب الحدود من المدونة وإن شهدا عليه بقطع ید رجحل عمدا 
فاقئُصّ منه ثم تبين أن أحدهما عبدٌ أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شي». قال: وهذا من 
خطإ الإمام. قال أبو الحسن: في الأمهات : قلت : فهل للمقتص منه على الذي اقتص له شي قال: لم 
أسمع عن ملك فيه شيثاء ولا أرى له شيئا. قلت : : فهل على الذي اقتص شي*؟ قال: ا 
الإمام. اللخمي: يريدُ إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبدُ. انتهى. وكتب المواق على هذه القولة تقد 
قوله : وحلف في القصاص› عا ا ل 0 
يحلف» ا فالأقوال ف هذا الفرع ستة» وفيما تقدم قبل قوله وحلف في القصاص 0 بالنسبة ا 
وحلف المقاد بَّدءًا قد بحث فيه فليس بالنكوا . يكترث إذ إنما الغرم على من شهدا أو من إن الإمام ١‏ قدلا 
ودى أو الإمام وانتفا بالقصر للوزن ذا الحلف :اهر الاصل بالنقل وصريح العرفي موجه | أن ليس للقطع امرك 
واخذ ا مال إذا نكل رد كما تقدم في نقل المواق عنه؛ الشيخ محمد: وبحث في حلف المشهود له ألا بأنه لا 
فائدة فيه» لأنه إن نكل عن اليمين فلا غرم عليه بل على الشاهد » أو عاقلة الإمام» أو الإمام 2 وكلام ابن 
عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له هنا. أفاده البناني قلت : نزلت في العزو لأن في مطبوعة البناني سقَطا 
وزدت على البناني أن ما هو صريح ابن عرفة هو ظاهر الأصل كما رأيت. . وحكمه فقط إذا ر 
الغير أصوبَ ففي العارضة الجواز نّص وإنما نيها أعني المدونة للك إذا الحو رأى في | الحلف غير ما #صل 
به ما كتب المواق على قول الأصل ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب؛ جاء فى المطبوعة مختل السياق 
فأنا أنقل بدله عبارة الشيخ محمد في الشرح وهي : فيها: أكان ن ملك رضي الله عنه يرى للقاضي بقضية تبين له فيها 
أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيتهُ ويقضيّ بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختثلف 
فيه؟ فقال: إنما قال: إن تبيّن أن الحق غير ما قضى به رجع فيه ولا يرجع فيما قضت به القضاة 


م 


ع 
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ع ميض ص 


احجان د د كان كما لوكان غير الأل 
كذا إذاخرج عمااعتقدا من رأيه أورأي من قدقلدا 
و قا اترو ق الى اليو عه اذا 
ويرفع الخلاف حكم الحكلم ولايزيل حرم ةلمحرم 
مما اختلف فيه. ابن محرز : ابن الماجشون وسحنون وغيرهما: لا يجوز له فسخه وهو أحسن. وف 
العارضة ) إذا قضى القاضي بقضية جاز له أن يرجع عنهها لأصوب منهاء وأمًا رد غيره لحكمه فلا 
يجودٌ إلا أن يكون جورًا بينا أو بخلاف شاذ فإن عزل ثم ولي كان كما لو كان غير الألَ الحطاب : هذا 
ما دا على واه التي حكم فيها بذلك الحكم» > قال في وثائق الجزيري : وللقاضى الرجوع عن حكمه 
SS‏ 
وإن كان ضعيفا؛ وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزك, انظر البقية كذا إذا خرج عما 
اعتقدا من رأيه المواق على قوله : أو خرج عن رأيه؛ ابن رشد : إن رأى خلاف ما قضى به باجتهاده 2 
فالمشهور: إن راف ما هو أحسن نقضه ورجع إلى ما رأى ما دام على ولايته» ولو كان فاو أولا مما 
اخدّلف فيه» وهذا إذا قضى وهو يراه باجتهاده يوم قضائه ؛ وأما لو قضى به جهلا أو نسيانا فلا 
يسمع خلاف في وجوب الرجوع عنه إلى ما رأى . قلت : : عبارة المتيطية على نقل الحطاب : وأما إن 
قضى بذلك وهلا أو نسيانًا أو جهلا فلا ينبغي الخلاف في أنه يجب عليه أن يرجع عنه إلى ما رأى إذ 
قد تبين له الخطأ. عاد كلام لوي وانظر عند قوله : أو أنه قصد كذا فأخطأ فقد تقدم أن غيره ينقضه 
فمن باب أحرى هو وقوله : ف أول كلامه على ليده القوله : ابن رشد» كذا هو ي المطبوعة› وفي شرح 
الخ مح ل a‏ الأصل : إن ظهر أن غيره أصوب؛ هذا قول ابن الام ابن راشد: وهو الشهور 
وكلاهما صحيح. ففي ففي التوضيح على قول ابن الحاجب : فلو حكم قدا فظهر أن غيره أصوب فقال 
ابن القاسم : e‏ الأول» وقال ابن الماجشون وسحنون 2/3 يجور. وصوبه الأئمة. ما نصه : وكذا 
نسبه ابن محرز وغيره لابن القاسم. ابن راشداوهو المشهور. ثم نسب في آخر كلامه على هذه القولة إلى 
صاحب البيان م مادم للمواق. اوضرع أن القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب في ظهور أن غير ما 
حكم به أصوب تُؤُولا على المدونة. أو رَأي من قد قلدا المواق على قوله : أو رأي مقلده ؛ ابن رشد: إن 
لم يكن مجتهدا وقضى به تقليدا فلا يسع الخلاف في أنه لا يصح له الرجوع عنه إلى تقليد آخر. ثم 
اولض ال تحور الذي الدوتى و التدلية. E‏ كذا إذا ثبت أن قد أخطا البيت ولا يقر لقضاة 
دع الخلاف حَكمٌ الحكم ولا يزيل حرمة المحرة المواق على قوله : : ورفع الخلاف ؛ انظر الفرق 
بع والسبعين بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل ل قبل حكم الجاكم ويتعين الح الواحد 
لس القرافي ؛ وعلى قوله : لا أحل حراما؛ ابن رشد حكم الحاكم لا يُحِل حرامًا 
ولا يُحَرْمُ حلالا على من علمه في باطن الأمرء لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر وهو الذي يتعبد به ولا 
ينقل الباطن عند من علمه عما هو عليه من تحليل أو تحريم» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام4 وفي الحديث: [ لعل بعضكم أن يكون ألحَنَ بحجته من بعض'] 


1 - إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شينا فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيل؛ رقم الحديث6967» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الأقضيةء رقم الحديث 1713. 
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تقل ِلك وَفَسْمُ عَقدٍ وتَعررُ كا ح بلا ولي حَكْم لآلا جيه أ أفتى 


والفنسخ للعقدونقل اللك حكمبلاشك وهذاالمحكي 
للعتقي وموالختارالاحه سن برفع ماكعقد من نكح 
بلاولويفيُقرٌصمتتا الالاأجي زولا إن قى 


وهذا إجماع من أهل العلم في الأموالء وإنما اختلفوا في حل عصمة الجاع أو عقدها عرد يقضي به 
الحكم وهو للات الباطن فدهت فلك والشافعي وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج سواءً. وقال أبو 
حنيفة وكثير من أصحابه : : إن ذلك في الأموال خاصّة, فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه 
طلق امرأته فقول القاهبي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده وفرق بين الرجل والمرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين 
أن يتزوجها وهو عالم بأنه كاذب في شهادته واحتجوا بحكم اللعان. قلت: كذا جاء جواب لو جملة أنه 
يجوز ونحوه في في أصل المقدمات . عاد كلام المواق: وقال ابن شاس : إنما القضاءً إظهارٌ لحكم الشرع لا 
اختراع له فلا يحل لالكي شفعة الجار إن قضى له بها الحنفي؛ وتبعه ابن الحاجب . قال ابن عبد 
السلام: هكذا قالوا . ابن عرفة: ظاهر قوله: هكذا قالواء أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب» وليس 
كذلك؛ راجعه فيه. قلت ا وانظر ما نقل الحطاب هنا من النوادر . والفسُحٌ للعقد 
ونقل اللك حكم بلا شك وهذا الفحي للعتني وهو المختار الاحسن بالنقل» عند ابن محرز برقع الباء 
بمعنى في ما كعقدٍ من نكح بلا ولي فيُقر صما المواق ق على قوله : ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي 
حكمٌ؛ ابن شأس: ما قضى به الحاكم من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلك فلا شك في كونه حكما. 
فأما إن لم يكن تأثير القاصي ف الحوادث أكثرٌ من إقرارها لما رفعت مثل أن يُرفع إليه أمر امراق زوجت 
نفسها بغير ولي ؛ فأقرة وأجازه 3 ثم عزل وجاء غيره» فهذا مما اختلف فيه فقال ابن القاسم طريقة طريق 
الحكم» وإمضازه والإقرارٌ عليه كالحكم بإجازته» ولا سبيل إلى نقضه» واختاره ابن محرز. اللخمي: قول 
ابن القاسم أحسن؛ ابن العربي : إن ترك القاضي الحكمٌ بمسألة فرأي ابن القاسم بفقهه أن يمضي حكمه 
بالترك فإنه حكمٌ صحيحٌ كتركه فسخ نكاح الحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل اللك ونحوه ابن عرفة : : قول 
ابن القاسم جار على القول ببقاء الأعرراض» وجمهورٌ أهل السنة على خلافه. قلت :قال ابن القاسم بفقهه 
وقال ابن عرفة بكلامه» وهل كان جيل ابن القاسم يفكر بهذا المنطق» وما الفرق بين إقرار العقد صمتا 
وإقراره نطقا؟ أليس كلاهما عرضا. لا لا أجيز: المواق على هذه القولة ا لو رفع هذا النكاح 
إلى قاض فقال: لا أجيرُ النكاح بغير ولي؛ من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه إن هذا ليس بحكم؛ 
ولكنه فتوى ويكون لمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه. ابن عرفة : مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده 
نقضه» والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضّه لأن قول الأول: لا أجيزه ولا أفسخهء حکم منه بأنه مكروة: 
والكراهة أحد أقسام العم الشرعي الخمسة التي يجب رعي كل منها ولازمه» وحكم المكروه عدم نقضه 
بعد وقوعه. انظرء الشيءٌ يذكر بالشيء؛ كثيرا ما يعرض ترك الإشهاد على الولي في المراجعة. قال شيخ 
الشيوخ ابن لب: قد روى أبو قرة عن ملك صحتها وثبوتها بخلاف النكاح ابتداءً ينعقد بلا ولي فلا يصح 
قال: والفرق أن طلب الولاية إنما هو لتحصيل الكفاءة فينظر الولي فيهاء ود حصل ذلك قبل المراجعة في 
النكاح المنعقد» وينضم لهذه الرواية عاضدًا لها مراعاة قول الحنفية. ولا إن أفتى المواق على قوله : أو أفتى؛ 
ابن الحاجب : فتواه في واقعةٍ وافيح أنه ليس بحكم. ابن عرفة : جزم القاضي بحكم شرعي على وجه 
مجردٍ إعلامه به فتوى لا حكمٌ» وجزمه به على وجه الأمر به حكم. 
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ع9 PE‏ 0 عا PT EE‏ 2 5 ف 5 ل و ا کے اکا چ ب ی ي ES‏ 
ولم ينعد مال بل إِنْ تَجَدَدَ فالإجِتِهَاد كفس برضع كبير وتَأبِيدٍ منُكوحة عِدَةٍ وهي كَثَيْرهَا فِي المستقبل 


ومالدهإى ممالل تعد بل إن تج د دالمائلاجتهد 
كفسخه نكاح من قدرضِعا في كلبرأوالتي قد وقماا 
في عدةنكاحمامن أول وهيكفغيره ابم ايف قبل 
كذالأصليه ولابين عرفه ٠‏ فالرضعبحثمئهماقدوصافه 
بأنوهظ له رٌ الرعيني أبدى دقي ق الفرق في الفرعين 


التذليل 


وما له إلى مماثل تعد بل إن تجدد المماثل اجتهد كفسخه نكاح من قد رضعا في كبر أو التي قد وقعا 
نكاحها في عدة من أول وهي كغيرها بما يستقبل كذا لأصليه ولابن عرفه في الرضع بحثٌ معهما 
بالإسكان قد وصفه بأنه ظاهرٌ الرعيني هو الحطاب أبدى دقيق الفرق في الفرعين المواق على قوله : 
ولم يتعدٌ لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضاع كبير وتأبيد منكوحة عدةٍ وهي كغيرها في 
المستقبل؛ ابن شأس: إن كان حكم الأول باجتهادٍ فيما طريقه التحريم والتحليل» وليس نقل ملك من 
أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل حكومة بينهماء ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه ‏ مثل أن يرفع إلى 
قاض رضاع كبير فيحكم بأن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من أجله» فالقدر الذي ثبت من حكمه 
هو فسخ النكاح فحسب» وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لا يثبت بحكمه» بل يبقى ذلك معرضا 
للاجتهاد فيه وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها 
لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسح النكاح فحسب» وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض 
للاجتهاد ومن هذا الوجه أن يحكم بنجاسة ماء» أو طعام أو شراب» أو تحريم بيع أو نكاح» أو 
إجارة» فإنه لا يثبت حكما في ذلك الجنس من العقود ولا البياعات على التأبيد » وإنما له أن يغير من 
ذلك ما شاهده » وما حدث بعد ذلك فإنه ده من يأتي من الحكام والفقهاء انتهى نقل المواق. ابن 
الحاجب: : الحكم لعارض اجتهادي لا ية يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانياءبل يكون معرضا للاجتهاد 
كفسخ النكاح برضاع الكبير» ونكاح امرأة في عدتهاء وهي كغيرها في المستقبل انظر في شرح الشيخ محمد 
نقل ابن غازي بحث ابن عرفة وانظر الحطاب. البنانى على قوله: وتأبيد منكوحة عدة؛ صورتها: من 
تزوج امرأة في العدة ثم فسخ الحاكم نكاحها وهو يرى تأبيد الحرمة ولكنه لم يتعرض للتأبيد بل سكت 
عنه . فإذا تزوجها ذلك الزوج ثانية فللحاكم الأول إذا تغير اجتهاده فرأى عدم التأبيد» ولغيره إذا رأى 
ذلك أن يقر هذا النكاح الثاني لأن الحكم بفسخه إنما هو لفساده وهو لا يستلزم الحكم بالتأبيد فإن 
حكم الأول بالفسخ والتأبيد لم يج يجز إقرار هذا النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول وبهذا تعلم أن ف 
كل من المثالين في كلام المصنف إشكالاً لكن الأول مسلم لفظِء مشكل معنَّى» والثاني بالعكس وعبارة ابن 
الخاجت اس لأنة قال: ونكاح معتدةء والله أعلم قلت لذلك تبعتها في الثاني 


خايل 


التسهيل 


التذليل 
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وَل يدعو للح إن ظَهَرَ وَجْهُهُ ولا يبد عليه إلا ِي التّمُوِيل وَالْجَرْح كالشهْرَةٍ بدلِك أو إقرار 
اوا ۰ 

وليس يدعوإن له الحق ظهر لواحد للص ل إلاماغبر 
ومالهحكملعلمهاستند ‏ فيهس و التعديل والجرح فقد 
كشهرة بذك لاتخفى له كذااع ترف الخصمم بالعداله 
قلت وه ذا الفرع ماإن عرفه لأحدفىيالذهبابنْ عرفه 
قال وفرض الحكمفي كافي أبي عصطرفيمن ليس بالكذب 
لن لهم أقر بالعداله فت ير لاق زارد الله 


وأشرت إلى البحث الذي في الأول وليس يدعو إن له الحق ظهر لواحد للصلح إلا ما غبر المواق على 
قوله: ولا يدع لصلح إن ظهر وجهه؛ انظر عند قوله: وأمر بالصلح ذوي الفضل وما له حكم لعلسه 
استند فيه المواق على قوله: ولا يستند لعلمه؛ هذا توطئة لما بعده إذ تقدم فول أو بعلم سبق مجلسه 
سوى التعديل والجرح فقد المواق على قوله: إلا في التعديل والتجريح ؛ أبو عمر : أجمعوا أن له أن 
يعدل أو يجرح بعلمه . وأنه إن علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه ويرد 
شهادتهم بعلمه . سحنون ولو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم 
يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردها لعدالتهماء ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي وأشهد بما 
علمت وغيري بما علم؛ ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما 
كشهرة بذاك لا تخفى له المواق على قوله: كالشهرة بذلك؛ من المدونة: ”ال مالك: من الناس من لا 
يسأل عنه ولا يطلب فيه تزكية لعدالتهم عند القاضي قال ابن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن 
يسأل عنه لاشتهار عدالته ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة» وإنما يكشف عمن أشكل 
عليه » وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة فقال: أما الاسم فاسم عدل» ولكن من يعرف أنك ابن 
أبي حازم ؟ فأعجب ذلك مشايخنا. ابن عرفة وذكر لي بعض شيوخي أن البرقي فقيه المهدية شهد في 
مسيره إلى الحج عند قاضي الإسكندرية › فلما قرأ اسمه قال: أنت البرقي فقيه المهدية ؟ فقيل له: 
نعم؛ فطلب المشهود له البينة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله. كذا اعتراف الخصم 
بالعداله قلت وهذا الفرع ما إن عرفه لأحد في الذهب أي من أهله ابن عرفه قال وفرض الحكم في 


. كافي أبى عمر فيمن ليس بالمكدّب لن لهم أقر بالعداله صير للإقرار ذي المساله قال في الكافية : 


... وحصاذف من نقلا وربا جا بمفد مبطلا 
قال في الشرح : أي المأخوذ به عند نقل الحركة حذف الهمزة كقوله تعالى إردا يصدقني4 في قراءة 
نافع . . ومن العرب من يقول كمّاة فيبدل الهمزة مدة بعد نقل حركتها؛ ومنه قول الشاعر : 

اة أصابتهم وأفشير غوهم سفاها وهل تدعو الغواة إلى الرشد 
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أاصسبغ إن رضي خصلمًا حكم بغشير مزيعرفه ميحكلم 
وقدأتى من طرق حكمعمر في الحدفيأرض بعلم قدغبر 
فيه له على أبي سفيانا قحم د الله لأن ألانا 
مخرالهفحمداله أببو سفيان أن مداه للذيغلب 
بهم نالإسلام قلت وعمر ‏ مافوقه إذذاك من ينهي الخبر 
لهوقدوجهه ابن عرفه بأنهحك وبال ذعرفله 


لارا فبعماس تمر للحكم لابسابق حكمعمر 


أراد تَجأة أصابتهم والنجأة المرة من نجأه إذا أصابه بالعين. قلت: ولعل الأصل: وأمر غواتهم وإلا 
فغواه بمعنى أغواه مستعمل. انظر القاموس عاد كلام ابن ملك. وقال آخر: 


تابط خافة فييها يساب وأضحى يقتري مسدا بشيق 
أراد مسأبا وهو ظريُف للعسل . والاقتراء : التتبع والمسد الحبلٌ والشيق : الشق في الجبل أو موضع 
مرافع بنكاوالشافة :« فيه: الجا أصبغ إن رضي خصما حكم بغير من يعرفه لم يحكم المواق على 


قوله : أو إقرار الخصم بالعدالة؛ ابن الحاجب: : لو أقر الخصم اسا حكم عليه اة" ابن عرفة : 
لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل ا مذهب» وفي جريانه على أصل المذهب نظر لأنه إقرارٌ متناقضٌ 
فيجب طرحه. فإن قلت: فقد قال في الكافي: إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف المشهود عليه 
بعدالتهم قضى بهم إن لم يكذّبهم» ولا يقضي بهم على غيرهم؛ قلت : قوله : إن لم يكذبهم صير المسألة 
إلى باب الإقرار. وقال أصبغ : إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي لم يحكم بها. وانظر من 
نوع هذا عدّل قاض شهودا فشهدوا عليه أن فيه جرحة» أو شهد أيضا على مزكيه أن فيه جرحة قال 
البرزلي : جور شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع . كذا في المطبوعة أو شهد أيضا ولعل 
الأصل أو شهد رضاء أو نحو ذلك. وقد أتى من طرق حكم عمر في الحد في أرض بعلم قد غبر فيه له 
على أبي سفيانا فحمد الله لأن ألانا صخرا له فحمد الله أبو سفيان أن هداة للذ بالإسكان يغلب به من 
SS‏ بالإسكان 
عرفه لا راه فبعلم استمر للحكم لا بسابق حكم عمر ابن عرفة : ابن الحاجب : ولا يحكم بعلمه 
مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة فقولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان وأما ما أقر 
به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض؛ وقبله ابن عبد السلام وابن هارون› وظاهره أنه لو حكم 
بما علمه قبل ولايته ففي نقضه القولان» وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه يفسخه هو ومن بعده دون خلاف 
في ذلك. قلت: ولا يبعد إعمال ظاهر نقل ابن الحاجب» لأن ظاهر قول ابن رشد إنما هو على قوله ما 
علمه قبل ولايته لا يجوز حكمه به اتفاقا من العلماء» وهو خلاف نقل أبى عمر. قال جاء من طرق أن 
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عن ESS‏ اساي ني N‏ 
التسهيل ولا يفيدالخصم بع دأن صدر حك لولأنأقرجح دذدأنأقر 


التذليل 


وليمض حكمهإذاماشهدا بهوقدنسيةه وجحدا 


رجلا من بني مخزوم استعدى عمر على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع كذا » فقال عمر: 
إني لأعلم الناس بذلك» وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن صغارء فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان» 
فلما قدم مكة أتى المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: انهض بنا إلى موضع كذا فنهضوا فنظر عمر 
فقال: يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هنا وضعه هاهناء فقال: والله لا أفعل ؛ فقال: لتفعلن ؛ فقال: 
لا أفعل؛ فعلاه عمر بالدرة وقال: خذه لا أم لك وضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم ؛ فأخذ أبو 
سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر ثم استقبل عمر القبلة فقال: اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى 
غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام؛ فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال: اللهم لك الحمد إذ لم 
تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. فقضى عمر بما علمه قبل ولايته وإلى هذا 
ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور» سواء عنده علمه قبل ولايته أو بعدها في مصره أو غير 
مصره. كذا في النسخة التي معي من ابن عرفة سواء عنده » وكأن الأصل: وسواء عندهم . عاد كلام 
أبي عمر : وقال أبو حنيفة : ما علمه قبل ولايته أو رآه في غير مصره لا يقضي فيه بعلمه وهو فيه 
شاهد وما علمه بعد ولايته أو رآه بمصره قضى فيه بعلمه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يقضي بعلمه 
في الحدود. وقال الشافعى وأبو ثور : يقضي في الحدود وغيرها بعلمه. كذا في النسخة المذكورة 
وأصحابه› ولعل الأصل : ااه عاد كلام د عرفة» قلت: استدلال أبي عمر على القضاء بما علمه 
قبل ولايته بفعل عمر يرد بأنه إنما قضى به بعد رؤيته فهو قضاء بعلمه المستصحب إلى وقت الحكم فهو 
حاكم بما علمه في ولايته. فتأمله. قلت أنا: : وتوجيهي أوجه لأنه لو كان قاضيا لى من أمير أو خليفة 
لكان ينهي ما في علمه إلى من فوقه شاهدا به ولا يفيد الخصم بعد أن صدر حكم لأن أقر د 00 
المواق على قوله: وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ؛ تقدم أن هذا هو المشهورء انظره عند 
قوله : أو بعلم سبق مجلسه . وليُمض حكه؛ إذا ما شهدا به وقد نسيه أو جحدا المواق على قوله: وإن 
شهد بحكم نسيه أو أنكره أمضاه؛ كذا في مطبوعته والمشهور في النسخ وإن شهدا بضمير العدلين › 
اللخمي : لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم» وقال: ما حكمت بهذا » فشهدت بينة بحكمه به , 
وجب تنفيذه. ابن عرفة : وقاله ابن القاسم وابن وهب. وفي التلقين: إن نسي الحاكم حكما حكم به فإن 
شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما . قال في فروقه: بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة 
شاهد الأصل. قال: وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير . المازري : هذا مذهب ملك: خلافا للشافعي. 
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دعو م 1 م ي 
وانهى لغيره يمشافهة إن كان كل بولايته 


الفذليل 


وبالشافهة إن خص ديسل حتمابمافص ل وبماحصل 
أنهى لفيره إذا ما كا زفي عمل هكل فذافيالضرف 
منا لذي يلى وذاك ف اضرف منالذييلىابن شأس ذاالتقف 
من صاحب الوجيز وابن عرفه لمويكفيالذهب جزماعرفه 
ولي نوازلابن سهل مسأاأله أن قد رأى لفقهياططليطله 
إجازة الإخبار من قاض نزل 2 عم لآخر تقاض ىذا المسحل 
وبا مشافهة إن خصم يسل حتما بما فصل أو بما حصل أنهى لغيره إذا ما كان في عمله كل فذا في 
الطرف من الذي يلي وذاك في الدلرف من الذي يلى ابن شأس ذا التقف من صاحب الوجيز وابن 
عرفه لم يك في المذهب جزمًا عرفه وفي نوازل ابن سهل مسأله أن قد رأى لفقها بالقصر للوزن طليطله 
إجازة الإخبار من قاض نزل عمل آخر لقاضي ذا المحل المواق على قوله: وأنهى لغيره بمشافهة إن 
كان كل بولایته؛ ابن شأس: الركن الثالث - يعني في القضاء على الغائب- في إنهاء الحكم إلى القاضي 
الآخرء وذلك بالإشهاد والكتابة والمشافهة› أما المشافهة فلو شافه القاضي قاضيا آخر لم يكف لأن 
أحدهما في غير محل ولايته» فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة أو تناديا من طرفي 
ولايتهماء فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد. وفي نوازل ابن سهل: رأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار 
القاضي المحتل بغير بلده لقاضى البلد الذي احتل فيه وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه. وقال ابن عبد 
الحكم: ليس للقاضي إذا حل بغير عمالته أن يسمع من بينة أو يشهد على كتابه أو يكتب إلى غيره من 
القضاة . راجع المتيطي فإنه نقل عن أصبغ وابن عات من هذا المعنى قلت: فائدة نحو هذه الإحالة 
الحفز على مزيد البحث على نحو قول الترمذي: وني الباب عن فلان وفلان. الذي صنف فيه الحافظ 
ابن حجر. كنون على قوله وأنهى؛ قلت: أي وجوبا إن طلب منه كما قال في التحفة: 
ابن غازي على قوله: بمشافهة؛ كذا لابن الحاجب تابعا لابن شأس التابع لوجيز الغزالي وقبله ابن 
عبد السلام وابن هارون» وقال ابن عرفة : لم أعرف من جزم به من أهل ا مذهب» وإنما قال المازري: 
لا شك أن ذكر القاضي ثبوت ت شهادة عنده على غائب ليس بقضية محضة ولا نقل محض بل هو مشوب 
بالأمرين فينظر أولاهما به ؛ ومما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة على أن كل واحد منهما 
ينفذ ما ثبت عنده فأخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى 
بثبوتهماء فإن قلنا: إنه كنقل شهادة» فلا يكتفي هذا القاضي الخاطب بأنهم شهدوا عند الآخر لأن 
المنقول عنهم حضورء وإن قلنا إنه كقضية القاضي › فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول؛ وهذا قد يقال 
فيه أيضا: إذا جعلنا قول القاضي وحده - وإن كان كالنقل - يكتفى به لحرمة القضاء فكذا يصح نقله› 
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خليل وَيشَاهِدَيْن مُطَلَقا 

التسهيل كذابشاهدين يني مطلقا وهبه في زنا فشيخالعتقا 
ومعدابنالاجشون قبلا نقلههماإنغابراببعاللا 
فيه ابن رشدهوموجب النظر ٠‏ والقيس لاالذي التنوخي اعتبر 
منشهداأربعمةوهوعلى نقلمط رف من ان لايقبلا 
فيالنتقل فيه غيرهم وهبه في ما فمابثشاه وحلف 
فيهاكتفا كما بذين يكتفى ٠‏ فيغيرإنهماءكذالصطفى 
فمعهك نكاارهوني ولا ئي لبماب هسواه مولا 
ورجلا وامزأتين يبل فيماشهادةالنساءثعمل 
فهيهالتنوخي كمافي نقل أبي محمد وأص ل الأصل 
هذا مرد الشيخ بالإطلاق لاال قبول لولم يك كذفي المحل 

التذليل وإن كان مَن نقل عنه حاضراء فهذا مما ينظر فيه. وذكر ابن عرفة بعده إلزاما وانفصالا انر انتهى 


كلام ابن غازي. كذا في نقله وفي النسخة التي معي من ابن عرفة بثبوتهما بضمير الاثنتين. ومقتضى 
الظاهر بثبوتها بالإفراد ونص ابن عرفة الذي أحال عليه : فإن قلت مقتضى قول المازري: 5 قلنا: إنه 
كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول» صحة ما نقله ابن شأس عن المذهب» قلت: : لا دلالة فيه 
على صحة ذلك لأنه إنما ذكر ذلك على تقدير تولية قاضيين بموضع واحد وقد تقرر أن ملزومية الشيء 
للشيء لا تدل على صحة اللزوم» وقد تقدم في شرط وحدة القاضي ما يدل على أن مقتضى المذهب شرط 
وحدته» فتذكره. قلت : : فورض ابن شأس المشافهة في وجهين: إذا كانا قاضيين ببلدة أو تناديا من طرفي 
ولايتهماء وقد نص ابن عرفة على أنه تجوز تولية القاضيين ببلد على أن يخص كل منهما بناحية من 
البلد؛ فلا يَرِدُ ما قاله إلا على الوجه الأول أما الثاني وإن ذكره صاحب الوجيز فتمكن فيه المشافهة 
على المذهب في البلد الواحد. وقولي: بما فصل أو بما حصل. إشارة إلى قول الزرقاني في تعريف الإنهاء 
وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر ليتممه كذ 

بشاهدين ينهي مطلقا وهبه في زنا فشيخ العتقا ومعه ابن الماجشون قبلا نقلهما إن غاب , ديع م 
فيه أعني الزنا أبن ريد هو أعني الاكتفاء باثنين موجب النظر والقيس لا الذى ي التنوخي ' غير من 
شهدا بالقصر للوزن أربعة وهو على نقل :طرف أي روايته عن ملك من ان بالنقل لا يفبلا ! 0 

ا SSG‏ ا وهباء في : مال فا 
بشاهد وحلف من اكتفا بالقصر للوزن > كما WOE RSE‏ کال ھم 0 


ي 


أو اا هذا مراك ا لا القبول لو لم يك كل في e‏ 0 
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وَاعتَمَدَ عَلَيْهِما وَإِنْ خَالفا تابه وَتُوِبَ KE‏ ولم يغد وحده 


واعتمدالنهى إليهمابه جاءا وإن بالخلف ممع كتاببه 


وختمه تدب ولا يني دوح ده وبالإافادة العمل مسح 


التذليل 


وبشاهدين مطلقا؛ في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض في الزنا إلا بأربعة شهداء على أنه كتابه. ابن 
رشد على قول ابن القاسم : يجوز أن يشهد اثنان» وهو قول ابن الماجشون يجوز في كتاب القاضي في 
الزنا شاهدان وهو القياس والنظرء وأما الشاهد واليمين فلا يثبت بهما كتاب قاض اتفاقا. قلت : عبارته 
في البيان: قول سحنون هذا يأتى على رواية مطرف عن ملك في أن الشهادة على الشهادة في الزنا لا 
يجوز فيها إلا أربعة على كل واحد من الأربعة , اجتمعوا على الشهادة على جميعهم أو افترقواء مثل 
أن يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة › وابن القاسم يقول: يجوز أن 
يشهد على شهادته اثنان» وهو مذهب ابن الاجشون: فيأتى على قولهما أنه يجوز أن يشهد على 
كتاب القاضى في الزنا شاهدان» وهو الذي يوجبه القياس والنظر لأن الشهادة قد تمت على الزنا بأربعة 
شهداء » فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضي بكتابه ينبغي أن يثبت في الزنا بما يثبت في غير الزناء إذ 
لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين. وبالله التوفيق. كذا في 
المطبوعة . ولعل الأصل: فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضي بكتابه إلى أربعة؛ بل ينبغي إلى آخره. 
التوضيح على قول ابن الحاجب فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا؛ وقال سحنون: وبرجل وامرأتين إن 
كان مما تجوز فيه شهادتهن؛ قوله: مطلقا. أي في كل حق» سواء كان الحق المحكوم به مما يثبت في 
أصله بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد وامرأة » أو لا يثبت إلا بأربعة كالزنا. وفي النوادر عن 
سحنون أن الكتاب إذا كان فيه الحكم بزنًا فلا يشهد على النقل إلا أربعة. قلت: لفظ النوادر: قال في 
كتاب ابن سحنون: قال سحنون: وأنا لا أرى أن يثبت ذلك إلا بأربعة. عاد كلام التوضيح: وقوله: 
وقال سحنون إلى آخره تصوره ظاهرء ولعل منشأ الخلاف الاختلاف في الشاهد واليمين فيما ليس بمال 
ولكن يؤول إلى المال. وانظر الحطاب والبناني وشرح الشيخ محمد والرهوني. عبد الباقي على قوله : 
وبشاهدين إن كان كل بولايته أيضا فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه خلافا لما يوهمه قوله 
مطلقا. وهذا مرادي بقولي : هذا مراد الشيخ البيت واعتمد المنهى إليه ما به جاءا وإن بالخلف مع 
بالإسكان كتابه وختمه ندب المواق على قوله: واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ؛ ابن شأس 
يستحب للقاضي إذا أشهد على كتابه وخاتمه أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة» 
فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ولا يفيد وحده وبالإفادة العمل صح المواق على 

له : ولم يفد وحده؛ ابن شأس: الكتاب المجرد من غير شهادة على القاضي لا أثر له. ابن رشد: 
مذهب ملك الذي لا خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في كتاب قاض إلى قاض بالحكم. 
كذا في المطبوعة؛ والصواب على خط القاضي. لا بالأثر من كلام ابن عرفة. وانظر صفحة أربع وأربعين 
من المجلد العاشر من البيان. ابن عرفة : ثبوت الحكم بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته 
بالشهادة على خط البينة بشهادتهما على القاضى لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضى ماله توقفه على 
مجرد الشهادة على الخط فقط» وثبوته بالشهادة على خط البينة مآله 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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و کي 0 0 
واديا وإن عند غيره 


واا و انلق وه وهبه لم يكتب لن يراه 


توقفه على الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي› وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما 
يتوقف عليه مع غيره.وفي نقل المواق حسب المطبوعة خلل أصلحته من نسخة ابن عرفة التي معي. 
وكلامه يفتقر فهمه إلى نقل سابقه وإن كان فيه تطويل» وسأذكره إن شاء الله بعد إنهاء كلام المواق. عاد 
كلامه : وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد 
معرفة خط القاضي» ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه. انتهى. راجع أنت المطولات في هذا كله 
فإنما قصدي أن أشير إلى بعض ما قيل تنشيطا لمراجعة الفقه في أماكنه. ولابن عاصم في أرجوزته : 
والععل اليوم على قبول ما عاشي قافر متيل اغلا 

قال ابنه: تقييدٌُ العمل باليوم يُؤْذنْ بخلاف ذلك قبل» وذلك صحيح فقد كان العمل باستصحاب 
شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب له بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم. 
انتهى كلام المواق» ونص ابن عرفة الموعود به انفا هو : ولا كانت نصوص المذهب واضحة بلغو ثبوت 
كتاب القاضى بمجرد الشهادة على خطه قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التى ينتهي 
إليها أنرنات كتا في التشحت:والسواب التي ينتهي إلينا أمرهاء على قبول كتب القضاة في الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على ذلك ولا خاتم معروف» ولا يستطيع أحد فيما 
أظن صرفهم عنه مع أني لا أعلم خلافا في مذهب ملك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه › 
بل قولهم في القاضي يجد في ديوانه حكما بخطه» وهو لا يذكر أنه حكم به: إنه لا يجوز له إنفاذه إلا 
أن يشهد عندهٌ بذلك الحكم شاهدان» وكذلك إن وجده من ولي بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل 
به ولا يتخرج القول بعمله على معرفة خطه دون ذكر حكم به من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه 
بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد بأن ما عمله هو مقدور كسبه والقاضي كان يقدر على 
إشهاده على حكمه» ثم وجه عمل الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعث به حصوله 
بالشهادة على خطه منضما للمشهور وهو القول بجواز الشهادة على خط المقر حسب ما تقرر في المذهب› 
يوجب كون هذا الظن كالظن الناشئ عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة مع 
الكتاب مع انتشار الخطة وبعد المسافة. قلت: فإن قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه بينة 
يشهد على خطها في بلد المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تُذكر بعد؛ قلت: ثبوته 
بالشهادة على خط القاضى ماله توقفه على مجرد الشهادة على الخط فقط» وثبوته بالشهادة على خط 
البينة مآله توقفه على الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي» وما توقف على أمر واحد فقط 


الأف انتهي المقصود منه بتصحيح بعض خطا النسخة من نقل كنون وأديا وان لري سواه Ag‏ 5 
يكتب لن يراه المواق على قوله: وأديا وإن عند غيره؛ ابن شأس: للشاهد على الحكم أن يشهد عند 
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وأفاد إِنْ أشْهدَهُمَا أنّ مَا فيه حَكمُهُ أو خَطَهُ كالإقرار وَمَيّرَ فيه مَا يَتَمَيّرُ به من اسم وَحِرْفَةِ وَغيْرهِمَا 


2 £ اا 
فنّفدّه الثانى وبتّى 


ومعه أفاد في إحدى الروا يتين قولهاشهداأن ماحوى 
حكمي أو خطي كالإقرار وفيا 22 هميّزالشخص بمابهيفي 
تمييرمنانسفهواسوالأب والجد مع حليته والكسب 
وشز فا قافن الثاني اغتنا ‏ بحك ملأل واعتناءً ويشنى 


حتماعلى مامنسمع بيّنه به قداشهدابن رشد بينه 


القذلين 


المكتوب إليه وعند غيره» وإن لم يكتب القاضي في كتابه: إلى من يصل إليه من القضاة وقاله ملك في 

المدونة. وفي سماع ابن القاسم : إن مات القاضي المكتوب إليه كتاب من قاض آخر فعلى من ولي بعده 

إنفاذ الكتاب . ابن رشد : اتفاقاء إذا ثبت الكتاب عنده بشاهدين أنه كتابه. قاله ابن القاسم. ومعه أفاد في 
إحدى الروايتين قوله اشهدا أن مخففة ما حوى حكمي بفتم الياء أو خطي بتسكينهاء قال في الكافية : 
ولك في ياالنفس بعد ماسلم فتح وتسكين A‏ 


كالاقرار بالنقلء المواق على قوله : وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه كالإقرار ؛ ابن شأس: 

لو قال القاضي: أشهدكما على أن ما في الكتاب خطيء كفى على إحدى الروايتين وكذلك لو قال: ما 
في كتابي حكمي» وكذلك لو قال في الإقرار أشهدك على ما في القبالة وأنا أعلم به كفى حتى إذا حفظ 
الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره» جاز أيضا على إحدى الروايتين عن ملك» ووجه الجواز أن 
الإقرار بالمجهول مح وقال الباجي: اختلف قول ملك في من دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال: 

اشهدوا علي بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حم وختمه وأشهد الشهود به ولم يقرأه عليهم. » فقال: 

الشهادة جائزة ؛ وقال: أيضا: لا يشهدوا به إلا أن يقرؤوه عند تحمل الشهادة. قلت: في المصباح 
وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد» والقبالة بالفتح 1 سم المكتوب : من ذلك» لما يلتزمه الإنسان 
من عمل ودين وغير ذلك؛ قال الزمخشري: كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا 
فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح » والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة. وفيه ميّز الشخص بما به 
يفي تميز من اسمه واسم الأب والجد مع بالإسكان حليته المصباح: والحلية بالكسر الصفة› والجمع 
حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر. والمكسب وغيرها المواق على وله وميز فيه ما يتيز يدان انم وخرفه 
وغيرهما ؛ ابن شأس : وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته 
أو تجارته وشهرته إن كانت له بحيث يتميز بذلك. فإن كان في ذلك البلد رجل يلائمه في ذلك كله لم 
يحكم له حتى يأتي ببينة تُعَرّف أنه المحكوم عليه يميت دواو كان أحد التلاننين ف وات لم ون 
على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استُحق ق عليه إلا أن يطول زمان الميت ويعلم 
أنه ليس المراد بالشهادة لبعده» فيلزم الحي. فنفذ الثاني اغتنا بحكم الال بالنقل واعتناء وبنى حتما 
على ما من سماع بينه به قد اشهد بالنقل ابن رشد بيّنه المواق على قوله : فنفذه الثاني وبنى ؛ 
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خليل كأنْ تقل لِخُطْةٍ أخْرَّى وَإِنْ حَذًَا إنْ كان أْلاً أو قاضي مِضْر وَإِلاً فلا كأنْ شاركة غَيره 

التسهيل كنقل هلخطةأخ رو وإن حداولوزئًاكماذكرت من 
قبل إذا ماكان أهملاأوعلى مصروإن لم يك هكذافلا 
وانظر قبول نصب كافر غلب فعاف اتو قسن اب 
ولاإناشارك منقدأنهيا فيهسوهفيالذيقدحُليا 

التذليل ابن الحاجب: لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المنهّى إليه الإتمام. ابن 


عرفة هذا نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم. كنقله لخطة أخرى المواق على قوله: كأن نقل لخطة 
أخرى؛ من المدونة: إن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل» ووصل الكتاب لمن ولي بعده أنفذه من 
فصل إليه وان كان نا كد لغيره؛ المازري: اختيار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه» ابن 
سهل: سألت ابن عتاب عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأنف ما كان بين يديه من 
الأحكام لم يكملهًا؟ أو يصل نظره فيها قال: بل يبني على ما قد مضى بين يديه من الحكومة, 
وبذلك أفتيت ابن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء وفي مطبوعة المواق 
لابن عات» والإصلاح من نقل الشيخ محمد وإن حدا ولو زنا كما ذكرت من قبل المواق على قوله : 
وإن حدا ؛ لو قال: ولو زنّاء لكان أبين لما تقدم عن سحنون: لا يثبت كتاب قاض بالزنا إلا بأربعة 
شهود؛ من المدونة: يجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود والقصاص وغيرها لجواز الشهادة على 
ذلك إذا ما كان أهلا أو على مصر وإن لم بك هكذا فلا وانظر قبول نصب كافر غلب تیم هذا رال 
من نقل جلب المواق على قوله: إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا؛ ابن شأس إذا ورد كتاب قاض 
على قاض فإن عرفه بأنه أهل للقضاء قبله قال في المجموعة وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك لم 
يقبله. قال أصبغ : وإن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا سخطة فإن كان من قضاة الأمصار 
الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه › وليحمل 
مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكوّر الصغار فلا ينفذه حتى يعرفه ويسأل عنه العدول وعن 
حاله. قلت: ليس في ابن شأس حتى يعرفه» إنما فيه حتى يسأل عنه العدول وعن حاله» وهو 
الذي في نقل الشيخ محمد. عاد كلام المواق : ابن عرفة: شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته 
ممن تصح ولايته بوجه. احترازا من مخاطبة قضاة أهل الدجن كقاضي مسلمي بلنسية. وقال قبل 
ذلك: لم يجعلوا قبول العدل الولاية للمتغلب جرحة لخوف تعطيل الأحكام؛ قال سيدي ابن علاق 
رحمه الله تعالى: إذا استولى الكفار على إقليم فقدموا قاضيا على المسلمين فلا أذكر نصا لأهل 
ا لمذهب» وقال عز الدين بن عبد السلام: إذا ولوا قاضيا على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا 
للمصالح ودرء! للمفاسد الشاملة. انظر البقية. ولا إذا شارك من قد أنهيا فيه سواه في الذي ا : 
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کال زان ينا إن لم يمير قفي إِعدَائِهِ أو لا حَتّى يفيت أحَدِيّتهُ وان وَالْقّريب كَالْحَاضِر وَالْبَعِيدُ جِدًا 
كَإفريقيّة قَصِي عليه 
اللي ب هون ميتاؤالمتقم بيت نة أوا سه كدليل بعلم 
وإن يدع تمييرًا المنهي فمل يعدى على مطلوبه من قد حمل 
كتاببه مالميٌبينَأنَ ئلم لهسمياويكلفالحكم 
طالب هإثبات أن ليسأحد يشركه في الوص ف ف ذاك البلد 
وجعصل ابن رشد القولين في عدم كشفالثانعن متصف 
والغائب القريب مثل الحاضر في الحكم بعدالقطعللمعاذر 
والناء جدا مثل مكة منافه ريقيةالقضاعليهبحلف 
التذليل 2 به وإن ميتا بالتخفيف إذا لم تقم بينة أو بدليل يعلم بالجزم عطفا على تقم. المواق على قوله: كأن 


شاركه غيره وإن میتا؛ تقدم نص ابن شأس بهذا عند قوله: وميز فيه ما يتميز به . وإن يدع تمييزا 
ا ل ل ا م 
اف كنا ب ا 


وا مراد به القاضي المنهى إليه عن متصف المواق على قوله : وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حنی ثبت 
أحديته قولان › ابن رشد: إن وجد بالبلد رجل واحد على تلك الصفة كشف القاضي عن الأمر فإن لم 
يكن في البلد غيره على تلك الصفة أعداه عليه وإن ترك القاضى ما أمر به من الكشف عن ذلك فقيل 5 
يؤخذ بالحق حتى يثبت الطالب أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة العامة غيره» وهو دليل سماع 
زونان ابن وهب؛ وقيل: يؤخذ به إلا أن يثبت هذا أن بالبلد من هو على تلك الصفة وهو ظاهر قول 
أشهب؛ ورواية عيسى عن ابن القاسم. والغائب القريب مثل الحاضر ق الحكم بعد القطع للمعاذر 
المواق على قوله : والقريب جدا كالحاضر؛ ابن عرفة: القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيه قال 

ملك: إن قربت غيبته كمن على ثلاثة أيام كتب إليه وأعذر إليه في كل حق إما وكل أو قدم» فإن لم 
يفعل حم عليه ف الدين وبيع عليه ماله من أصل أو غيرة » وف استحقاق ق العروض والحيوان والأصول 
وكل الأشياء من طلاق وعتق وغيره وم ترج له حجة في شيء. وإن بعدت غيبته على عشرة أيام ونحوها 
حكم عليه ف غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض› ورجيت حجته فيه . والناء 
بالحذف كما في قوله : في الخلاصة : 

وللمنادى الناء أو كالناء يا SEES A‏ 


جدا مثل مكة من افريقية بالنقل القضا بالقصر للوزن عليه يحلف 
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ا ل الل 
استحقاق العا وح ها ينمي 


التسهيل يس سا ا واشههداسم ىولائقفا 
ومن على عشرةالأيام حل في لان أويويين في فر فالوجل 
فمّهالقضاععليهجار في غير الاستحقاق للعقار 
ومايص حأنيماز بص فه حقيقةالقصد بهانمنكشفه 
يقفى بهافيغيبهكالدين ‏ وغيرهقيئنهك االين 
التذليل يُسُمى يمينا قد أضيفت للقضا المواق على قوله: والبعيد جدا كإفريقية قضي عليه؛ ابن رشد: وإن 


بعدت غيبته وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة من إفريقية حكم عليه في كل شيء من حيوان 

وعروض ودين والرّباع والأصول» ورجيت حجته في ذلك. زاد في أجوبته: هذا التحديد في القرب والبعد 
إنما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة» وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته؛ ومن خَلفَ 
البحر في الجواز القريب المأمون كالبر الواحد المتصل إلا في الأمد الذي يمتنع فيه ركوبه فللقريب فيه 
حكم البعيد. ولابن عات : إذا قامت المرأة بشرطها في المغيب لا يقضى لها في القرب» وإنما يكتب 
القاضي إلى الزوج بأن يقَدَم أو يوصي عليهاء وإن كان في عمل سلطان آخر قضت بشرطها وإن قربت 
غيبته. وكتب على قوله: بيمين القضاء؛ ابن شأس: القضاء على الغائب نافذء ويلك القاضي المدعي 
بعد البينة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع 
الحق. والشهدا بالقصر للوزن سمى القاضي :إلا نُقِضَا المواق على قوله: وسمى الشهود وإلا نقض؛ ابن 
رشد: الحكم على الغائب لا بد من تسمية الشهود فيه ليتمكن من الطعن فيهم› وو مدهت 
المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن ملك. فإن لم يسم فيه البينة فسخت القضية. قاله أصبغ : وهو 
صحيح على أن الحجة ترجى له. والحكم على الحاضر لا يفتقر لتسمية البينة فيه إذ قد أعذر فيها 
للمحكوم عليه وتسميتهم أحسن قاله أصبغ . وبه العمل. ابن أبي زمنين: ومثل الغائب الصغير لا بد من 
تسمية الشهود عليه وهذا كله خلافا لسحنون. ابن رشد: وإذا أشهد القاضي بثبوت عقد عنده ولم يسم 
بمن ثبت عنده ثم عزل القاضي أو مات فلا يبطل العقدء ويحمل الجميع على العدالة. انتهى ومن : 

عشرة الأيام حل فى الأمن أو يومين في ظرف الوجل فمعّها القضا بالقصر للوزن علية جار ن ن 
الإستحقاق ا المواق على قوله : رال واليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق 
العقار؛ تقدم ما لابن رشد عند قوله: والقريب 0 والبعيد جدا. وزاد في نوازله: وهذا التحديد 
في القرب والبعد إنما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة» وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن تزيت 
غيبته. وما يصح أن 0 حقيقة القسد بها منكشفه يقضى بها في غيبه كالدين وغيرة ایسا 
كالعين المواق على قوله: وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين؛ ابن الحاجب: ويحكم بما يتميز غائبا 
بالصفة كالعبد والفرسء وقيل: ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد. ابن عرفة قال ابن هارون: معناه أن 
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وَجَلِب الخَصُمْ بِخَاتم أو رَسُول إِنْ كانَ عَلَى مَسَافَةٍ العَدْوَى 


وجلب الخصم بخاتم كذا ك برسسولإن به يطلب وذا 
إزا على مسافةالعدوى قطن O‏ 


المحكوم به إذا كان غائبا هل يعتمد على الصفة في القضاء به أم لا ؟ فمن ذلك الدين والأمر فيه واضح 
ا ات أن بكرن موضوفا وها الع والامة بقرتن وتك هادا ر بالفيثة + فهنا قالات 
القاسم وسحنون : يحكم فيه بالصفة إن كان غائبا » وهو مذهب المدونة. المازري: إن كان المحكوم به 
مما لا يتميز أصلا ذكرت البينة قيمته» تقول غصبه حريرا قيمته كذا ؛ أو طعاما قيمته كذا. راجع ابن 
عرفة. وعبارة المدونة. من ادعى عبدا غائبا بيد رجل وأقام بينة أن ذلك العبد عبده» فإن عرفته البينة 
ووصفته وَحَلتهُ فيلت شهادتهم وقضي له به» وكذلك هذا في الحيوان والمتاع إذا كان بعينه. ابن يونس : 
أجاز ابن القاسم أن يقيم البينة على عبد غائب» ولم جز ذلك ابن كنانة. قلت: راجع كلام ابن عرفة 
في شرح الشيخ محمد إن لم تظفر بأصله. وقوله: ومنها الأمة» كذا هو بضمير المؤنث في المطبوعة ونقل 
الشيخ محمد ومخطوطة ابن عرفة: كأنه على معنى ومن هذه الأشياءء وإلا فمقتضى الظاهر أن يقال: 
ومنه» برد الضمير إلى ذلك . وكذلك كلمة أو يدعيه في كلام ابن الحاجب الياء ثابتة فيما رأيت 
ومقتضى الظاهر سقوطها لعطفه على مجزوم. وجلب الخصم بخاتم كذاك برسول إن به يطلب وذا إذا 
على مسافة العدوى قطن المواق على قوله: وجلب الخصم بخاتم» أبن يونس: أمرّ سحنون الناس بكتب 
أسمائهم في بطائق ثم تخلط البطائق . ثم دعا الأول فالأولء فمن دعا باسمه وخصمه حاضرٌ أدخلهما 
وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهما › فإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة 
مدينة القيروان أو بقصر ابن الأغلب ٠‏ وهو على ثلاثة أميال من المدينة» أعداه على خصمه بطابع 
يعطيه إياة» فإذا أتى صاحبه أمر بأخذ الطابع منه. وكان لا يعطي كتاب عدوى بجلب الخصم إلا 
بلطخ من شاهد عدل فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه» وقد تقدم أنه لا يرفع الخصم إلا 
ين الأميال اليسيرة . وكتب على قوله: أو رسول ؛ إن سأل الطالب القاضي أن يرفع مطلوبه إلى 
مجلس القضاء ينبغي للقاضي إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالمسير معه. 
ابن عبد الحكم : والقريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت يبيت بمنزله. فإن لم يرتفع المطلوب بالطابع 
أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجيء؛ ثم يرسل القاضي ل أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا 
إذا لم يكن له رزق من بيت المال إذا رفع المطلوب عليهء وهو مما يلزمه؛ فإن لم يفعل القاضي ذلك 
فأحسن الوجوه أن يكون الطالب يستأجره على النهوض في المطلوب ورفعه» ويعطي العون ما يتفقان 
عليه إلا أن يتبين أن المطلوب هو الذي ظلمه ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى عليه » فيكونَ على 
المطلوته أجرة شخوص العون إليه» ولا يكون على الطالب من ذلك شيء. قال هذا ابن العطار. وانتقد 
ابن الفخار هذا عليه وقال: لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده» وليس ظلم 
مطلوبه يوجب استباحة ماله المتيطي: وهذا غير مستقيم والصحيح قول ابن العطار. وفي المطبوعة خطأ 
أصلح بمقتضى ابن عرفة. وانظر شرح الشيخ محمد» وشروح التحفة عند قول صاحبها: 


خليل 


التذليل 
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ل أكثر كَسِيِينَ ميلا إلا بشَاهِدٍ وَل يُرَوْمُ امْرَأةَ ليست بولايته وَهَلْ يُداعى حَيْث المُدَْعَى عَلَيْهِ ويه 


000010111001010 0 فوق کالس تین ا دون أن 
قفاوو راان ا تحجر 
وهل يكون الادعافي موضع منزيرقفع الدعوى عليه الدعي 
وذابه عمل في الأندلس ابن بشيرالكبير يأتسي 
بمابهقدعمل الحكام في طيبة الصلاةوالسلام 


على الذي طابت به وآله وكلناسج على منواله 


وكتب على قوله : إن كان على مسافة العدوى؛ ابن شأس: إذا غاب ولم يكن موضعه يزيد على مسافة 
العدوى أحضره القاضي. ف الصحاح : العدوى: طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كي ينتقم منه» 
تقول : استعديت على فلان الأمير فأعداني› واستعنت به فأعانني› وم منه العدوى. وهو المعونة 3 
فوق كلستين ميلا دون أن يُقيم شاهدا المواق على قوله : لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد؛ ابن الحاجب : 
يجاب المسرايع سفية بخات ار وموك ديزن علي LR‏ لم لمق 
يشهد شاهد. قال سحنون: لا يُشْخَصْ من البعد خصم ولا شاهد» والبعد ستون ميلا. ابن سلمون: فإن 
كان الخصم بمصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه. قال أصبغ : لا يكتب إلا لأهل 
العدل: اجمعوا فلانًا وفلانًا للتناصف ٠»‏ فإن أبيا فانظروا فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولا يريد 
بالمطلوب تعنيته فارفعوه إليناء وإلا فلا. قلت: الذي في ابن سلمون: ومن له على غيره دعوى دعاة إلى 
القاضي > فإن أجاب » وإلا دفع إليه القاضي طابعا يرتفع به معه المطلوب إن كان في مصر الحاكم أو 
على الأميال اليسيرة أو وجه معه أحد أعوانه 3 فإن بعد فليكتب برفعه. وقال ابن حبيب عن أصبغ : 
إذا استعدى الخصم على الخصم فأبى وسأل أن يكتب فلا يكتب إلا لأهل العدل من ذلك البلد: أن 
ا بينهما للتناصف إلى قوله: وإلا فلا. ولا يزوج ارا خارج الولاية ثحل المواق على قوله: و 
يزوج امرأة ليست بولايته ؛ ابن شاس: ليس للقاضي أن يزوج امرأة خارجة عن ولايته . ف شس 1 
الادعا بالقصر للوزن في موضع من يرفع الدعرى عليه المدعي وذا به عمل في الأندئس ناك 
همزة الوصل تنزيلا لابتداء العجز منزلة ابتداء البيت كما في قول الشاعر: 
الكبير يأتسى بما به قد عمل الحكام في طيبة السلاة والسلام على الذي طابت به وآله وكل ناسج على منواله 
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خليل أو المدَعَى وَأْقِيمَ لْهَا وَفِي تَمُكين الدّعْوَى لِغَائبٍ يلا وكالةٍ تَرَددُ 


التسهيل أو فى محل الدعى وذا مما فضِلمنالكتاب قدأقاما 
وهل بلاوكالة م نغائب تسممع للغانب دعوى نائب 
ترددذلم يعن ممن خلفا بل كثر ةالأقوالممن سلفا 
وي التي الزقاق في بيتين من ٠‏ لامي ةالقضاءجل ىللفضن 
التذليل أو في محل المدعى وذا ما فضلٌ من الكتاب قد أقاما وهل بلا وكالة من غائب تسمع للغائب دعوى 
نائب ترد لم يعن ممن خلفا بل كثرة الأقوال ممن سلفا وهي التي الزقاق في بيتين من لامية القضاء 

جلى للفطن هما قوله : 
وهل تسمع الدعوى بدون نيابة نعمعء لا نعم من ذي قرابة اقبلا 


نعم إن يخف فوت نعم في إقامة ليتق مجحو سج ا 
انظر شروحها وشروح التحفة على قولها: 

والحكم في الشهور حيث المدعى عليه في الأصول والال معا 
وحيث يلفيه بمافي الذمه يطلبه وحيث أصل مه 


وانظر الحطاب. المواق على قوله: وهل يدَاعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى فيهء وأقيم 
منهاء وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد؛ أما الفرع الأول فقال ابن عرفة الخصومة في معين دارا 
أو غيرها في كونها ببلد المدعى فيه قاله ابن الماجشون وسحنون» أو ببلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد 
الدعى فيهء قاله مطرف ثالثها: هذا أو حيث اجتماعهماء ولو بغير بلد المدعى فيهء قاله أصبغ. 
وقال: كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق به إن كان به أمير أو قاض» ولو كان 
الحق بغير موضع اجتماعهما. ابن حبيب: أقول به فيما يتعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار. ابن 
عرفة: وعلى نقل المازري عن المذهب أن من أثبت دينا على غائب أحلفه قاضي بلده يمين الاستبراء 
وحكم له بدينه على الغائب» يكون رابعّها أن الحكم ببلد الطالب وإن لم يكن المحكوم فيه به. وقال 
فضلٌ: قول ابن اقام كقول مطرف لقوله في المدونة في كتاب القسّْم في الرجل يرث الدار فيغيب ويأتي 
رجل يدعيها: لا يحكم على الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة بحيث لا يقدر المدعي أن يمضي إليه. 
وعزا ابن سهل لعيسى بن دينار مثل قول مطرف انتهى من ابن عرفة. قلت: كان في نسخته حسب 
المطبوعة ومثله في مطبوعة الحطاب يُراعى بالراء وأصلحتا بالدال من بعض شیوخنا» والمعروف في النسخ 
يدعى من الادعاء وفي المطبوعة أخطاء أصلحتها من ابن عرفة. عاد كلام المواق: ومن المفيد: سئل عيسى 
بن دينار عن الرجل من قرطبة تكون ن له الدار أو الحق بجيّان فيدعي ذلك رجل من أهل جيان فيريد 
الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان حيث الشيء الذي ادعِي فيه أيُرفع معه القرطبي إلى 
جيان؟ قال: لا يرفع معه» وإنما يُحكم بينهما حيث المدعى عليه» وبذلك حكم ابن بشير وكتب به إلى 
بعض قضاته. ابن حبيب : وقاله مطرف: وقال: ليس له إمساك المطلوب إن تعلق به في غير موضع 
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العقار والخصام فيه» وأما إن كان العقار في الموضع الذي تعلق به فيه فله حبسه . وأما الدعوى بحق في 
الذمة فإنما الخصام حيث تعلق به الطالب؛ قَلْتْ: الديون في هذا مخالفة للعقار؟ قال: نعم . وأما الفرع 
الثاني ففيه خمسة أقوال» وني سماع أشهب. سألته عمّن مات وترك زوجة بيدها ماله ورباعه» وله أخ 
غائبٌ فقام ابن الغائب فقال: كل المال الذي بيد امرأة عمي ليس لها منه شيءٌ» وأنا وارث أبي» ولا 
وكالة له من قبلهء ويقول: إن أنا أثبتٌه لا تدفعوه لي وأؤدعوه في يد غيري؛ أو يقوم بذلك أجنبي على 
الغائب؟ فقال: أ ای ذلك للابن» ولا يدفع له المال» ويوضع على يد عدل» وأما غير الابن فلا أدري ما 
هذا؟ ابن رشد: وكذا الأب فيما ادعاه لابنه» ولم يُجز ذلك لمن سواهما من القرابة. قلت: أسقط من 
عبارة ابن رشد بعد قوله فيما ادعاه لابنه قوله : وقع ذلك في كتاب الجدار وقال في الواضحة: إن ذلك 
في الأب أبين منه في الابن. وورد في المطبوعة في نص السماع: وإني وارثه » فنقل بلفظ وأنا وراث أبي» 
وهو تصحيف والصواب: وأبي وارثه» بالباءء وهكذا جاء في نقل الحطاب حسب المطبوعة الحطاب : 
أشار بالتردد إلى الخلاف في الطرق التي ذكرها في التوضيح وذكرها ابن عرفة وغيره. ا ص الشيخ 
محمد ونص التوضيح الذي أشار إليه الحطاب: إذا قام على الغائب محتسبُ في شيء سور فيه على 
الغائب. أو عه له أو في عيب أحدث عليه في داره أو أرضه» فهل 77 القاضي هذا القائم من 
اع ذلك المتعدي أم لا؟ في ذلك خمسة الور »> الأول: أنه لا يمكّن من ذلك إلا الأب والابن ومن 
له قرابة قريبة» ثم إذا مكنه من المخاصمة فلا يخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب الذي أحدث 
لاحتمال أن يقر به الغائب أو يقر بأنه أعلم بما أحدث» وإنما يُشهد بذلك خوفا من موت الشهودء ثم 
ينظر الغائب؛ ولو قر مخ بيده العقار أو غيره أنه للغائب أخرجه عنه وجعله بيد ثقة. ويقطع العيب 
إن اعترف بإحداثه. ثانيها: أنه يمكّن من ذلك القريب والأجنبي. قاله ابن القاسم أيضا. وذهب 
سحنون إلى أن القاضي يوكل من يخاصم عن الغائب» وهو أحد قولي ابن الماجشون وقاله أصبغ. 
ثالثها: أنه يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة. ورابعها: أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من 
الخصومة إلا بتوكيل من الغائب» قاله ابن الماجشون ومطرف في الواضحة. وخامسها: أن القريب 
والأجنبى يمكن من الخصومة في العبد والدابة والثوب دون توكيل لأن هذه الأشياء تفوت وتحول 
وتغيب» ولا يمكن من الخصومة في غير ذلك إلا الأب والابن. حكاه ابن حبيب ومطرف. 
وعلى القول بالتمكين» فهل ذلك في القريب والبعيد أو في البعيد خاصة؟ قولان. قال سحنون: في 
القريب الغيبة دون بعيدها وقيل: وني البعيدء وهو الظاهر من رواية أشهب وقول ابن الماجشون كذا في 
نسختين منه: إذا قام على الغائب» ومقتضى الظاهر: عن موضع على. وعبارة ابن عرفة بعد أن ذكر 
سماع أشهب المذكورٌ وكلام ابن رشد عليه الذي تجده في صفحة ثلاث وتسعين ومائة وتاليتيها من 
المجلد التاسع من البيان» هي: ففي قصر القيام عنه دون توكيل على ابنه وأبيه» وعمومه فيهما وف 
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الأجانب» ثالثها يمكنون من إقامة البينة لا الخصومة› ورابعها: لا يمكن من واحد منهماء وخامسها. 
يمكن منهما الابن والأب فقط ويمكن غيرهما والأجنبى في العبد والدابة والثوب لفوتها وتغيرها لا فيما 
سوى ذلك من دين وغيره. لهذا السماع مع سماع يحيى وسحنون قائلا : يوكل القاضي من يقوم 
للغائب عنه» وتأويل رواية : لا يقوم عن الغائب أحد بغير وكالة تامة فيما طال من الزمان ودرس فيه 
العلم مع أحد قولي ابن الماجشون وغیرهما» والأخوين, وابن حبيب عن مطرف. وعلى القول بالقيام 
عنه» في كونه في قريب الغيبة وبعيدها وقصره على قريبها قولان» لظاهر هذا السماع مع أبي زيد عن 
ابن الماجشون» وسحنون مع رواية ابن حبيب عن مطرف. قلت : وقول الزقاق : 


عكس ما في التوضيح وابن عرفة. وكتب عليه التودي: هذا وفي الحطاب: واختلف إذا مكن القائم عن 
الغائب» فقيل: ذلك في القريب الغيبة وبعيدهاء وهو الظاهر من رواية أشهب» وقيل: ذلك في القريب 
الغيبة دون البعيد. وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب وهو عكس كلام الناظم» فتكون الأقوال ثلاثة. 
التسولى في الحاشية : وما ذكره عن الحطاب من أنه يمكن في القريبة دون البعيدة . لا وجه له . 
قلت : غاب عنه ما في التوضيم وابن عرفة وابن رشد. 
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اتدل عسي مسل ذو قحسل بالغ حلسم سام من فمل 

بهيف يق وحجر ذي ولا ية ا O‏ 
باب: المواق : ابن شأس: كتاب الشهادات» وفيه ستة أبواب» الباب الأول فيما يفيد أهلية الشهادة» 
ما يفيد قبولهاء وما يمنع منه؛ الباب الثاني في العدد والذكورة؛ الباب الثالث في مستند علم الشاهد 
وتحمله وأدائه ؛ الباب الرابع في الشاهد واليمين الباب الخامس في الشهادة على الشهادة؛ الباب 
السادس في الرجوع عن الشهادة خاتمة الكتاب؛ بذكر اطلاع القاضي بعد الحكم على خلل في 
الشهود.قلت: هذه الخاتمة في صفحة خمس وتسعين ومائة من مطبوعة ابن شأس. عاد كلام المواق: 
المتيطى: مراتب الشهود في الشهادات إحدى عشرة مرتبة» والشهادة التي توجب الشيء دون يمين 
عة أقتنام] والتي توجبه مع اليمين خمسة؛ والتي توجب حكما ولا توجب الحق خمسة أقسام. ابن 
عرفة: لما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها اكتسبت من الشرف منزلة فاشترط فيها فروط. 
العدل حر مسلم ذو عقل بالغ حلم بالسكون. ا مواق على قول الأصل: العدل حر مسلم عاقل بالغ ؛ من 
المدونة : يجوز في الاستهلال ونحوه شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين . ابن عرفة من شروط أداء 
الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. المازري : شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل 

ما يقول ولا يضبطه» ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله. ابن عبد السلام: لا يختلف في العقل في حالتي 
التحمل والأداء» ولا يضر ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين» ونص عليه عبد الملك ابن عرفة: ما 
ذكره هو مقتضى المذهب» ونص عبد الملك عليه لا أعرفه ؛ بل نقلَ الشيخ عن المجموعة : قال ابن وهب 
عن ملك في الكبير يَخنّق ثم يُفيق: إن كان يفيق إفاقة يعقلها جازت شهاد + وبيعه وابتياعه ؛ والبلوغ 
في عمومها اتفاقا. المازري لأنه إن لم يبلغ غير مكلف ولا يأثم فيما يفعله من منهي عنهء وهذا يمنع 
الثقة بشهادته. ومن المدونة إذا شهد عبد أو نصراني أو صبي بشهادة ثم أدوها بعد العتق والإسلام 
والحلم جازت . قلت : قوله في النقل عن ابن عرفة.والبلوغ في عمومها اتفاقاء فيه تكرار مع قوله سابقا 
عنه» من شروط أداء الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. وسبب هذا التصرف ف نص 
ابن عرفة تصرفا ينسي فيه أولَ كلامه آخرهء ونص ابن عرفة متصلا بقوله : فاشترط فيه شروط: هو: 
منها في أدائها الإسلام اتفاقاء وذكر حكم شهادة المبتدع > ثم قال: ومنها الحرية اتفاقاء والعقل. وذكر 
ما تقدم عن المازري وابن عبد السلام وابن وهب» ثم قال: والبلوغ في عمومها اتفاقا. وأشار بقوله في 
عمومها إل عااياتي a‏ سهادة الصنيان و جتراحهم سالم من فعل به يفسق وحجر ذي ولاية المواق 
على قوله: بلا فسق؛ ابن شأس: وأما ما يفيد قبول الشهادة وهو ما يشترط الاتصاف به بعد ثبوت 
الأهلية فوصفان. الأول: العدالة ابن الحاجب وهى المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي 
الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة. ابن شأس: ا العدالة أن يمحض الرجل الطاعة حتى 5 
تشوبها معصية إذ ذلك متعذرٌ لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون › لكن من كانت الطاعة أكثر حاله 
وأغلبها عليه وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر. فهو العدل. قلت: ابن شأس في هذا ناقل 


التذليل 


322 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وَبدْعَةٍ وَإِنْ نَأل كخارجي وَقَدَري لم يُبَاشِرْ كبيرة أو كثير كذِب أو صَغِيرَة خِسَّةٍ وَسَفاهَة ولعب نُزدٍ 
ذو مروءة يدرك غير لائق 
i N yes ASS‏ 
كخارجى الجماعةجفا وقدرييرى لآامر أئفا 
ومن كثير كذ ب اوصغيرة بخِسّةت ؤؤنأوكبيرة 
ومن سفافة مجون ولعب نردوهبهلميقامرأويكب 
على الذي قد ص رح الزرقاني بوهوعنه سك البناني 
أخومروءة بترك غير لا ثقوهبهزٍاههراقدحللا 
وعبارته : قال بعض علمائنا : : وليست العدالة إلى آخره. وكتب المواق على قول الأصل : وحجر؛ سمع 
أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل؟ قال : : نعم. . ابن رشد : مثله روى ابن عبد الحكم في الموازية 
وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم ف لغو الولاية على على اليتيم البالغ ٤‏ جواز أفعاله وردها. وأما الذي 
يأتى على مشهور المذهب المعلوم من قول ملك وأصحابه في أن المولى عليه لا تنفذ أفعاله وإن كان رشيدا 
في أحواله» أن لا تجوز شهادته ولو كان مثله لو طلب ماله أخذه . وبدعة وإن تأولا كخارجي 
الجتماعة جنا وقڌري یری الامر بالنقل أنفا المواق على قوله : وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري» ابن 
عرفة شهادة المبتدع ساقطة لأنه كافر أو فاسق . ابن القصار: ولو كان عن تأويل غلط فيه . ابن 
الحاجب: ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالخارجي والقدري . ومن كثير كذب بالإسگان بعد الفتح أو 
الكسر او بالنقل صغيره بخِسّة تؤذن أو كبيره ومن سفاهة مجون المواق على قوله : لم يباشر كبيرة؛ 
عبارة ابن كباس : أن يكون مجتنبا للكبائر. د عياض : ومتوقي الثابرة ئ ا 3 عات : 
بينة عليه أنه كذاب ف غير شيء واحد. وعلى قوله : صغيرة خسة وسفاهة؛ ا عرفة : العدالة صفة 
مظنة تمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر؛ فالصغائر الخسيسة ر 
فيما يشين» ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائرء بدليل قولها: مما يجرح به 
انه ف غير شي: باحد الحطاب : لعله يريد بالسفاهة عورد قال 3 المدونة ف كتاب و 
انتهى : وقال 5 فرحون في شرحه: : وي ف التثريت: الاخ هو القليل امروءة الذي يكثر الدعابة الال 
أكثرٌ الأوقات. انتهى. ولعب درد المواق على هذه القولة : من المدونة الشطرنج شرن النرد. المازري : 
ظاهر المذهب أنهما سواء انظر بعد هذا عند قوله: وإدامة شطرنج. البناني : قال عياض ٤‏ المشارق: 
والنردشير لفظ فارسي لنوع من الآلات التي يقامر عليهاء ويقال فيه النرد أيضا والكعاب. الشيخ محمد: 
وتسمى في عرف مصر طاوله. وهبه لم يقامر أو يكب أعني يُدمن على الذي قد صرح الزرقاني به وعنه 
يوك ايدان عبد الباق وان ¿ لم یدمه بل ولو مرة » ولو لم يكن فيه قمار. وسكت عنه البناني أخو 
مروءةٍ بترك غير لائق وهبه ظاهرا ند حللا . المواق على قوله : ذو مروءة بترك غير لائق ۽ ابن شأس : 
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a‏ والسمع للغنا ٠‏ وحرفةدنية ل ذيغنى 
من غيرأهلهاوذكرهالدبا غة اختيارا والحياكةاجتببا 
منهلاهوخلف العتممد إزهموفيهمابمراعةالبلد 
ومن إداممة لشطرنج 26 اا SSR SSA‏ 


الوجه الثاني : المروءة» فيشترط في العدل أن يكون مستعملا لمروءة مثله. ابن عرفة : المروءة هي المحافظة 
على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفاء كترك المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله 
حافياء وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير 
الغريب. ابن رشد: لا 1 شهادة ذوي الحرف ال كالكناس والحجام إلا من رضيها اختيارا ممن لا 
تليق به لأنها تدل على خبل في عقله» قلت: 0 ابن عرفة كالكناس والدباغ والحجام والحائك. عاد 
كلام المواق البرزلي حكي عن الصالح أبي العباس السبتي حالات ومع ذلك لم يعتقد فيه إلا الخير لا 
شتهر من صلاحه وزهده وإيثاره . وكذا حكى الشيخ الصالح الراوية البطريني أن الولي المشهور الزواوي 
كان مخرب الظاهر وهو عند العامة مشهور بالولاية فلا يقدح في عدالته تخريب ظاهره. وقال شيخنا 
الإمام : الحياكة بحسب البلدان وهي ف إقليم إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس» 
وكذا كل صنعة بحسب رفعتها وخستها. قلت: في مطبوعة البرزلي: البطرني»؛ بدون ياء» والمزدوري 
بدل الزواوي» فليحررا. وفيها: عند العامة والخاصة انظر صفحة مائتين من المجلد الرابع من طبعة دار 
الغرب الإسلامي. من الحمّام الواق على قوله: من حمام؛ من المدونة. جرح الشاهد بثبوت لعبه 
بالحمام إذا كان يقامر عليها. محمد. من فعلهُ على قمار أو أدمن عليه ردت شهادته. والسماة e‏ 
المواق على قوله : : وسماع غناء؛ المازري : الغناء لا بآلة عندنا مكروه. قال ابن عبد الحكم : من أدمن على 
سماع غناء ردت شهادته ؛ فيمكن أنه راه علما على سقوط المروءة . ومن المدونة: قال ملك ترد شهادة 
المغني والمغنية والنائح والنائحة إن عرفوا بذلك بشرط اشتهارهم بذلك» والاشتهار بذلك يدل على 
الخساسة» قال: ولا حُرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن شربها غالبا ويحرك 
النفس إلى شربها انسحب حكم التحريم على ذلك قلت: أصل هذا كله لابن عرفة فلعل الأصل: ابن 
عرفة: المازري: فالغناء بآلة» إلى آخره وقوله: بشرط اشتهارهم» كذلك هو في مطبوعة المواق ومخطوطة 
ابن عرفة» ولعل أصله فشرط اشتهارهم» عاد كلام المواق. بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو إلى الشرب› 
وفي الإحياء: كل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون فإن كان مما يعتاده أهل الشرب حرم 
سماعهاء وإلا فهي باقية على أصل الإباحة قياسًا على صوت الكبّر بل أقول: سماع الأوتار ممن 
يضربها على غير وزن حرام أيضا. انتهى. راجح أواخر قواعد عز الدين وفتاويه في حكم السماع» وهو 
أولى من" يقلد ف هذا الباب وحرفة دنية .دي غنى من غير أهلها وذکره الدباغة اختيار! والسياقة 
اجتبا منه لما هو خلاف المعتمد إذ هو فيهما مراعاة البلد المواق على قوله: كدباغة وحياكة اختيارا؛ 
تقدم هذاء وقول ابن عرفة. إن الحياكة من الصناعات الرفيعة. ومن إدامة لشطرنج المواق على 
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في قول او فيما رأى قبل العمسى 11100000 1 1 210100010101 


ل قوله: وإدامة شطرنج؛ من المدونة: من أدمن على اللعب بالشطرنج لم تَجرْ شهادته وإن كان إنما هو 
المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلا. وكره ملك اللعب بها وقال: هي شر من النرد. وقال 
الأبهري : جور يهادة من 9 يدمو على اللعب بالختطرتج إذ لا يخلو الإنسان من لهو ومزح يسير» وقد 
روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبون بالشطرنج ؛ انتهى ما لابن يونس. قلت: عبارة ابن 
عرفة : قال الأبهري في تعليل هذا : لا يسلم الإنسان من يسير لهو وقد قال بعض الشعراء : 

أففذ طك الكسذوة بالود زاحية يم وعلله بشسيء مسن الزح 

ولكن إذا أعطيتهالمزح فليككن بمقدار ما يعطى الطعام من املح 
عاد كلام المواق: وقال أبو عمر قول ملك: 0١‏ إنما هوالمرة بعد المرة فشهادته 
جائزة» يدل على أن اللعب بها ليس بمحرم لنفسه وعينه لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في 
تحريمه وليس اللعب بها بمضطر إليه ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه. قال: وممن أجاز 
اللعب بالشطرنج على غير قمار سعيدٌ بن المسيب وسعيدٌ بن جبير ومحمد بن المنكدر ومحمد بن سيرين 
وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وربيعة وعطاء. قلت : قال ابن 
عرفة : وحكاية المازري عن ابن انوي لعا باللعب بها» وعن أبي هريرة ما ظاهره الإباحة وعن 
الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استظهارا وهو أن يولي المتلاعبين ظهره ويقول 
لأحدهما: : ما الذي دفع صاحبك ؟ فيقول: كذا » فيقول له : ا كذاء خلاف قول الباجي: ماروي 
أن عبد الله بن مغفل والشعبي وعكرمة كانوا يلعبون بالترد وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج غير 
ثابت » وكذا عن ابن" المسيب وابن شهاب ٠‏ وإنما هي أخبارٌ يتعلق بها أهل البطالة. وقال عبد الوهاب: 
يكره أن يجلس مع اللاعب بها وينظر إليه لأنه يدعو إلى المشاركة. وفي العتبية: قيل لملك: أيسلم على 
اللاعب بها؟ قال : نعم» والنردُ» المازري : ظاهر المذهب أنه كالشطرنج . وفيها : الشطرنج شر من 
النرد. والصحيح من أحاديث الباب حديث مسلم بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من 
لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه '] عاد كلام المواق: ومن كتاب ابن سحنون : 
كان يبيع النرد والزمامير والعيدان والطنابير لم تجز شهادته. ابن عرفة وكذا من يشتغل بطلب 7 
الكيمياء› وأفتى ا الصالح المنتصر بمنع إمامته › وحدثني شيخي ابن سراج رحمه الله تعالى أن 
إنسانا أخبره أنه يحكم علمها قال رحمه الله: فقلت له الذي أفتيك به من جهة الفقه أنه لا بد أن 
تبين للذي تشتري منه أنها مُدبّرة؛ إذ لا يحل لأحد أن يكتم أحدا من أمر عَرْضه ما إذا ذكره كرهه 
الآخر أو كان ذكره أبخس لهء وكل الناس يؤثر المعدني على المدبر وانظر الرهوني للعبة المسماة 
بالضامة› بل جميع ما له هنا ولكنون» وإن أصم في فعل أو اعمى بالنقل مطمئن في قول قيدت بمطمئن 
لا يأتي قريبا عن الإرشاد وشارحه او بالنقل فيما رأى قبل العمى المواق على قوله : وإن أعمى في قول 


الحديث . ١‏ - مسلم في صحيحه؛ كتاب الشعرء رقم الحديث 2260. 
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التسهيل 0.0.0000 000 وف الذي الحطاب قال وشا 
ظ فليس مافي شرحى العمدةوال إرشاد لابن عسكرفي الصموت بل 
في غيره انظ ر م نح الجليل هضال مالمصططفى من قيل 


التذليل أو أصم في فعل ؛ ابن شأس : تقبل شهادة الأصم في الأفعال. ابن عرفة: هذا نحو نقل المازري عن 
الذهب: تجوز شهادة البصير فيما يصح أن يعلمه البصير. ولابن فسان عاد ة الأختزين ا اذا 
عرفت إشارته ابن عرفة قبول شهادته كصحة عقد نكاحه وثبوت طلاقه وقذفه » وكلاهما فيها » قلت : 
وفيه متصلا بقوله : إذا عرفت إشارته وي رفح سا وإن كان يكتب فالاختيار أن يكتب. 
وفيه متصلا بقوله : وكلاهما فيها وشهادة الأعمى مما يتيقنه مما هو مسموع . فيها مع غيرها قبولها؛ 
وهو نص سماع ابن القاسم احتجاج ملك بقوله : وكان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال ملك : وكذا الرجل يشهد على المرأة من وراء الستر قد عرفها وعرف 
صوتها وأثبتها قبل ذلك» وكان الناس يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبينهم 
وبينهن حجابُ يسمعون منهن ويحدثون عنهن. ابن رشد : مثله في اللعان منهاء وهو ممالا اختلاف 
فيه في المذهب؛ وما احتج به ملك صحيمٌ لا خروج لأحد عنه. وقال ربيعة: لولم تجز شهادته ما جاز 
له وط أمته ولا زوجته. وقال: المغيرة : سواء ولد أعمى أو لا. ونحوه للمازري . وانظر عجز صفحة 
أربع وأربعين وأربعمائة وصدر تاليتها من تاسع البيان. وفي الذي الحطاب قال وَهْمَا فسيس 1 
شرحي العمدة والإرشاد لابن عسكر في الصوت بل في غيره انظر منح الجليل هنا لما لمصطفى من يسل 
الخطات على قوله : وإن أعمى ف قول؛ شهادة الأعمى ق الأقوال» المشهور فيها أنها جائزة» وشهادته 
في غير الأقوال لا تجوز؛ ؛ وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل 
العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في 
تبصرته » أنها لا تجوز لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون: وقال الشافعي تجوز فيما تحمله قبل 
العمى» فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وما تحمله بعده بالشافعي يدل على أن المذهب 
عدم التفصيل وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر: وقد قال: ابن أبي ليلى وأبو يوسف ما شهد 
عليه قبل أن يعمى قبلناه. قال سحنون: ولا فرق بين ذلك لأنه حين قبولها أعمى. انتهى . فظاهر كلام 
سحنون أن مذهبنا لا فرق» خلافا لقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف » فتأمل ذلك. وقد صرح الشيخ 
سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه› ونصه عند قول صاحب 
الإرشاد: وتقبل من الأعمى فيما لا يشتبه عليه من الأقوال: قال في شرح العمدة: معناه تجوز شهادة 
الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهود له وعليه» فإن شك في شيء 
من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين 
المشهود عليه ويعرفه باسمه ونسبه انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات: مال 


علي 
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التسهيل ليس بذي تغفيل إلافي الذي ليس به لبس كذاقتل ذي 


التذليل 


المصنف يعني البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى» وهو قول الليث سواءً علم ذلك قبل العمى أو بعده» 
وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كأن يشهده شخص 
بشيءٍ ويتعلق هو به إلى أن يُشهد به عليه. انتهى . مصطفى: لا خصوصية للقول فتجوز فيما عدى 
المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات . عبد الوهاب: تقبل على ما لمسه بيده أنه 
حار أو باردٌ أو ناعم أو خشنٌ» وفي ما ذاقه أنه حلوٌ أو حامضٌ وفيما شمه . ابن فرحون: هذا يظهر 
معناه في الأيمان وتعليق الطلاق ونحوه» فإن حلف رجل بالطلاق أن لا يشرب حلوا أو حامضاء فيشهد 
عليه به فيلزمه وخص المصنف القول كغيره لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيها الأعمى وغيره»› 
فهي محل اتفاق» وإنما الخلاف في الملسموع» فمذهب ملك رضي الله تعالى عنه جوازهاء ومذهب 
الشافعي والحنفي والجمهور رضي الله تعالى عنهم منعهاء ومثار الخلاف هل يحصل له علم ضروري أن 
هذا صوت فلان أم لا؟ وسواء تحملها عندنا أعمى أو بصيراء ومنعها الحنفي في الوجهين» وأجازها 
الشافعي إذا تحملها بصيرا ثم عمي. وأما شهادته على الأفعال ونحوها من المرئيات فلا تجوزء فإن 
تحملها بصيرا ثم عمي جازت إن تيقن عين من شهد عليه وعرفه باسمه ونسبه كما نص عليه في شرح 
الإرشاد وهو ظاهرٌ . وقول الحطاب وأما ما تحمله من الشهادة على غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام 
بعض أصحابنا كا لمصنف وابن عبد السلام وابن فرحون أنها لا تجوز لنقلهم المذهب أولا ثم قالوا د 
الشافسي رضي زه تدان منه تيون ا ا وهم 
؛ لأن التفرقة إنما ذكروها في الأقوال كما تقد و المذهب بجوازها ثم قالوا: وقال الشافعي إلى آخره 
ولم يتعرضوا للأفعال» فلا دليل له في كلامهم. ونص ابن عبد السلام: اختلف العلماء في قبول شهادة 
الأعمى فأجازها ملك رضي الله تعلى عنه على الأقوال» ومنعها أبو حنيفة رضى a.‏ رد 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: تجوز فيما أدركه قبل عماه وترد فيما أدركه بعده.وهذا الخلاف مبني 
على أنه هل يمكن حصول العلم بالتكرار للأعمى بأن هذا صوت فلان أم لا انتهى؛ ونحوه لابن 
فرحون» ولم يذكر المصنف في توضيحه هذه التفرقة» فذكره مع من فرّق سهوٌء وقوله: وفي النوادر إلى 


آخره لا دليل له فيه لأن كلامه في الأقوال لا في الأفعال ومذهبنا لا فرق في الجواز وقصدُ سحنون : 


بقوله : لا فرق» الرد على ابن أبي ليلى وأبي يوسف في التفرقة بأن العمى الذي اعتبراه موجودٌ حين 
القبول. وتبعه علي الأجهوري والكمال لله تعالى. انتهى كلام مصطفى بنقل الشيخ محمد. وضمير تبعه 
للحطاب كما قال الشيخ محمد في الحاشية. ليس بذي تغفيل الا بالنقل في الذي ليس به لبس كذا قتل 
ذي المواق على قوله : ليس بمغفل؛ ابن عبد الحكم: لا تقبل شهادة العدل الغير المأمون على ما يقول» 
وقد يكون عدلا ولا يؤمن أن يغتفل أو يُضرب على خطهء ويشهد على الرجل ولا يعرفه يتسمى له بغير 
اسمه» فمن كانت هذه حالته فلا تقبل شهادته. وعلى قوله: إلا فيما لا يلبس؛ المازري: إطلاق 


ل اتسهيل 


4 1 
YES 
ايلات‎ 
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وَل متك لقب كأب وَإِنْ عَلا وأم وَزَوْجِهِمًا وَوَلدٍ وَإنْ سَفْلَ كينت ا وَروْجِهِمًا وَشَهَادَة ابن مع 
أب رغد ككل عِنْدَ د الآخر أو غل ادت أو حكن 

ولابذي قرب تأكدكأب وإنعلاوأم او زوج وب 
ذالهماوولد وإن سفل کبنته وزوج کل شل كل 
وقوله شهادة ابن مع أب واحدةراأيٌإليهقدنذهب 
بعض موقي شيوخ الذهب أصببغلفوكشهادة الأب 
على قضاءأوشهادقۋابنه وعن ههوعكس كل ابنه 
عليه والعمم لا ف الأولى ججرى بمامط رفم _نالجوز را 


المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيّده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والحيلل المتعلق بعضّها 
ببعض لا في نحو قوله : رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص» أو سمعته قال: هي طالق. قلت : كا 
ف مطبوعته : لا ثقبل شهادة العدل الغير المأمون على ما يقول» ولفظ ابن عرفة : الشيخ عن محمدابن 
عبد الحكم : لا قبل إلا شهادة العدل المأمون على ما يقول. ثم قال: قلت: : قوله : أو يضرت على 
خطه ؛ يريد › ثم يؤدي شهادته على أنه خطه لتغفله وهو ليس خطه. ولا بذي قرب تأكد كاب وإن 
علا وأم أو بالنقل زوج المواق على قوله: ولا متأكد القرب كأب وإن علا وأم؛ ابن عرفة: من موانع 
الشهادة تهمة الحب لأصل أو عارض؛ الشيخ : روى ابن نافع : يدخل في قول عمر: لا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين» كهادة الأبوين والولد وأحد الزوجين للآخر . المازري: لا تجوز شهادة الأب وإن علا 
لولده وإن ¿ سفل» كان جدا من قبل الأب أو الأم» ولا شهادة بني بنيهم لهم وهب ذا ليما المواق على 
قوله: وزوجهما؛ ابن الحاجب: من الموانع أكيد الشفقة كالأبوة والبنوة» وكذلك الزوجية فيهما. قلت: 
عبارته في عد الموائع بعد أن ذكر الأول وهو التغفل والثاني وهو الجر والدفع : الثالث أكيدُ الشفقة 
بالنسب أو السبب كالأيوة والأمومة وإن عَلَوَاء والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت ٠‏ وكذلك الزوجية 
فيهما » وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخلاف توكيل غيرهم لهم. قال في التوضيح: وضمير علوا 
عائد على الآباء والأمهات فيندرج الأجدادٌ والجدات. وغلب المصنف في علوا المذكر» وضمير سفلت عائد 
على البنوة. وولد وإن سفل المواق على هذه القولة: تقدم نص المازري: لولده وإن سفل باه جريت 
على نسخة المواق: كبنت الولدء وكتب عليها: شمل الذكر والأنثى» وإنما خص البنت توطئة درد: 
کل مثل كل المواق على قوله : وزوجهما؛ اللخمي : قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته 
ولا لزوجة ولده. وقوله شهادة ابن مع أب : احدة رأيّ إليه قد ذهب بعض موثقي | شیوخ ادهب انظر 
نقل الحطاب عن ابن فرحون أصبغ ملعو کشا دة الأب على قضاء أو شهادة أبن من باب دي 
وجبهة الأسد أو عنده وعكس كل ابنه علب والعمل في الأولى جرى بما مطرف من الجواً, َس 
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يخلاف أخ 2< إن برزّ ولو بتعريل وَتَؤُولت أيضًا بخلافه 


ال با 


.... والتبريز سحنون‌اعتبر وفرقاب نال اجشون فاقر 
جوازماعداالشهادةعلى ال معزو ل أن حَكموهوماجعل 
تناقضامنه ابن رشد فانظر أصل البيان لاختصار العبدري 
ذايختسلاف الأع إن بسرزللت ١‏ محا ولو ت تيلاي لاأيسستفل 
بماهناالالعن التعديل على الذي اعتمد ف التأوييل 
من جعسل ماصدر الشهادات أتى قيدا للاطلاق السذي أثناءتا 
أتى وأوالت بأن لايشترط تبريزه أيضاوف الال فقط 
فذكرهاالتعهديل فيمن شهدا للاخ بالالفماالالعدا 


التذليل 


انظر عزو الحطاب لابن راشد في اللباب ولابن فرحون في شهادة الابن مع أبيه والتحفة وشروحها عند 
قولها: 

وسغغ أن يشهد الابن في محل مع أبييه وبه جر العمل 
والتبريرٌ سّحنون با منع أو بحذف التنوين للساكن اعتبر وفرق ابن الماجشون فأقر جواز ما عدا الشهادة 
على المعزول أنْ حكم وهو ما جعل تناقضا منه ابن رشد فانظر أصلَ البيان لاختصار العبدري وإن شئت 

كتبت وقرأت لا اختصار العبدري ذا المواق على قوله: وشهادة ابن مع أب واحدة؛ » ككل عند الآخر 
أو على شهادته أو حكمه ؛ انظر ما معنى هذا؟ قلت: كأنه يريد أن مقتضى التشبيه كونُ الجميع شهادة 
واحدة» وليس بمراد بل المراد أن الجميع لغو. عاد كلامه: قال ابن رشد: الخلاف 5 شهادة الأب عند 
ابنه والابن عنده» وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه وشهادة كل منهما على حكم صاحبه» وشهادة 
كل منهما مع صاحبه › واحد؛ قيل: كل ذلك جائرٌ. وهو قول سحنون ومطرف. وقيل ذلك غير جائز. 
وهو قول أصبغ . وفرق ابن الماجشون وهو تناقض. وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب 
ملك إلا ابن الماجشون» وفي ذلك بعد . ابن عرفة: ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا 
قاضيا واحدا. جعلنا الله ممن عم الحق وعيل به. ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة : شهادة الأخوين في حق 
ولخد لرجل جائزة: وليس كالابن مع أبيه. قلت: انظر نقل الشيخ محمد فهو أوسع» ونقلَ الحطاب 
وعجز صفحة ست وتسعين ومائتين وصدرّ تاليتها من المجلد التاسع من البيان. بخلاف الأخ إن برز 
للأخ ولو تعديلا اي بالنقل لا يستقل بما هنا المال عن التعديل على الذي اعتمد في التأويل من جعل ما 
صدر الشهادات أتى قيدا للاطلاق بالنقل الذي أثناء تا أعنى الشهادات أتى وأولت بأن لا يشترط 
تبريزه أيضا وفي المال فقط فذكرّها التعديل فيمن شهدا للأخ با مال فما الال عدا 


خليل 


التسهيل 


القذليل 
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كأجير وَمَوْلَى وَمُلاطِف وَمُقاوض في غَيْرِ مُاوضَةٍوَائٍِ أو مُتقص وذاكر بَْدَ شك وَتَرْكيَة 

فردٌنا تأويلي الأصل لكل أفيَدُمنقصرعلونذا أوالال 
كذاك ص رحوا بالا تراطفي شل هادةالأجي والل امف 
والون الاسفل ونفي أن يككلو ٠‏ نَّالكافيعيالهيسددرك 
هنا على الأصل ومن قد فاوضه في غير ما يدخ في المفاوضه 
وذاكر بعد حصول شك كلزييد وال تقص وكاالزكي 


فردّنا تأويلي الأصل لكل أفيد من قصر علم. ذا أو الال بالنقل كذاك صرحوا | بالاشت دة 

الأجير والملاطف والمولى الاسفل بالنقل ونفى أن يكون الكل فى عياله يُستدرك هنا على الأصلى 

فاوضه في غير ما يدخل في المفاوضه وذاكر دون تل ا والنقص وكامزم المواق على 
قوله : بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه کأجیر ومَولَى وملاطف ومفاوض في غير 
مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية ؛ ابن بشير: ستةٌ ة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز: الشهادة 
للاح > وللمولى» وللصديق الملاطف» ولشريكه في غير التجارة؛» وإذا زاد في شهادته أو نقص › 
والتعديل. انتهى. ولابن رشد: يشترط التبرير في العدالة على مذهب ابن القاسم في شهادة الأخ لأخيه› 
والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله» وشهادة المولى لمن أعتقه» وشهادة الصديق الملاطف لصديقه› 
وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة؛ وني من سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال: 
لا أعلمهاء » ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرفيه عدم تثبته فيهاء ومن زاد في شهادته أو نقص بعد 
أدائها. ابن عرفة: شهادة الأخ لأخيه بالمال» قال الباجي : إن كان الشاهد في نفقة الشهود له أو يتكرر 
عليه معروفه لم تجز شهادته 0 ؛ وإلا فثمانية أقوال: والذي في المدونة: قال ابن القاسم: إذا لم يكن 
في عياله وكان مبرزا في حاله جازت شهادته له في الأموال والتعديل» وكذلك قال ابن س ف 
المستخرجة: إن الأخ يعدل أخاه . عياض: اشترط في شهادة الأخ أول الكتاب التبريرّ ولم يشتر 

أثناءه؛ فحمله بعضهم على أنه خلاف» مرة ة اشترط التبريزء اة 0 يشترطه ؛ وعلى اشتراط التبريز 
اختصرها الأكثرون وهو الأظهرء ويكون مرة بيه ومرة أهمّله . وقال ملك في المدونة: لا تجوز شهادة من 
هو في عيال الرجل للرجل. قال ابن القاسم: وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله لأنه 
يجر إليد,ٍ ET‏ إلى نفسه» فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا في العدالة؛ 
وقال ملك ف المدونةٍ أيضا: تجوز شهادة المولى لمن أعتقه إذا كان عدلا. قال ابن القاسم: ما لم يدفع بها 
عن نفسه شرا ااا وكا ابن عرفة : شهادة الصديق الملاطف الذي تحت إنفاق من شهد له 
لغؤء وإن لم يكن تحت إنفاقه فطرقٌ: المازري: مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس في 
نفقته ولا يشتمل عليه بره وصلثه. قلت: بالغ رحمه الله تعالى كعادته في اختصار كلام ابن عرفة, 
فارجع إليه إن ظفرت به فلا يسعفني الوقت الآن بنقله 


التذليل 
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إن يحد من مَعْرُوفٍ إلا الْعّريبَ 
وإن بحد واببن عبد الك أحمد عنه في الدما النع حكي 
من‌الذي يعرف إلاالغربا ا ل ا 


عاد كلامه: وقال سحئون: لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافدٌ الفْطنُ الذي لا يخدع في عقله 
ولا يُستزل في رأيه. . ومن المدونة: قال ملك: : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين »> وإن ارتضى القاضي 
رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك. الحطاب: الصديق 
املاطف هو الذي يختص بالرجل الذي يلاطف كل منهما صاحبه» ومعنى اللطف الإحسان والبر 
والتكرمة» وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفاء ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهما للآخر كانت 
كمسألة الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر وصلتّه. انتهى من كتاب الأقضية من التنبيهات. وقال 
ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في كتاب الإقرار: والصديق الملاطفٌ هو الذي قيل فيه: 

إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه كي ينفعك 

ومن إذا رييب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 


انتهى. وهذا الذي قاله بعيدٌ. وقل أن يوجد أحدٌ بهذه الصفات فالأولى تفسيره بما في التنبيهات. واللّه أعلم. 
وانظر ما كتب على قوله: بخلاف 8 2 إن برز ولو بتعديل. عبد الباقي على قوله : وتؤولت أيضا بخلافه ؛ 
أي بأنه 7 يعدل أخاه لأنه يشرف بتعديله» وإنما يعدل من شهد لأخيه . كذا قرر الشارح والتتائي» وقرره 
المواق بما يفي يفيد أنها تُؤُوات على أن الأخ يشهد لأخيه وإن لم يكن مبرزاء والصنف محتمل لهما والمعتمد 
اشتراط التبريز. البناني: قول الزرقاني: والمصنف محتمل لهما إلى آخره أي محتيل لكل منهماء ويصم حمله 
على مجموعهما على أن المعنى وتؤولت بخلاف ما ذُكر في الموضعين» وهذا أفيدٌ؛ أما التأويلان في اشتراط 
التبريز فقال في التوضيح : والقول باشتراط التبريز هو الذي في أول شهادات المدونة ولم يشترطه في أثنائهاء 
واختلف الشيوخ. فحمله الأكثرون على أنه خلاف» كما فعل المصنف أي ابن الحاجب » ورأى بعضهم أن ما 
ف أول الشهادات قِيدٌ لغيره. انتهى. وأما في التعديل فقال في التوضيح أيضا على قول ابن الحاجب: وفي 
جواز تعديله قولان لابن القاسم وأشهب ؛ ما نصه : الجواز لابن القاسم» وهو ظاهر المدونة بشرط التبريز» لقوله 
فيها: إذا لم يكن الأجير والأخ في العيال تجوز شهادتهما إذا كانا مبرزين في الأموال والتعديل» وعلى هذا 
الظاهر حملها الأكثرون, وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا تعديل من شهد لأخيه » فيكون من باب المال. 
وعلى الأول يُجِرّحٌ من جرّحه, وعلى الثاني: لا يُجِرمٌ من جرّحّه. انتهى باختصار. فهذا ما اختصرته 
بقولي: ومن أخ بررّ الأبيات الخيسة  :‏ وإن نيحد المواق خلى هده القولة : المتيطي: والتعديل يجوز في كل شيء 
في الدماء وغير ذلك. قاله ملك في المدونة , خلافا لأحمد بن عبد الملك. وإلى قوله أشرت بقولي وابن عبد الملك 
أحمد عنه في الدما بالقصر للوزن الم حكي ثم قلت من الذي يعرف إلا الغربا المواق على قوله : من معروف 
إلا الغريب ؛ من المدونة: إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعَدل المعدّلين آخرون فإن كانت 
الشهود غرباء جاز ذلك وإن كانوا من أهل البلد لم يًجز لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة؛ 


التذليل 
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أشي نه عن رت 


لو سسب ا واس اس وفيت لال اوا 


تا ات ةعرق بورد ا بق ا ف 


ومن يعدل النسا بالقصر للوزن. البنانى على قوله : إلا الغريب؛ ومثله النساء وفي ذلك يذكر البيت 
المنسوبٌ لسيدي عبد الواحد الونشريسي وهو: 

تعديلٌ احتاج لتعديل هببا الاختسهادة الا والفز با 
ونسبه ابن عاشر لسيدي علي بن هارون» وقال : أصرح من هذا البيت قولي مصلحا له: 

تل احتاج لتعديل هببا إلا عدااللةالنس ا والغربباا 


أي إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدّلهن وإن كان ا معدل لهن غير معروف. والهباء ما 
يرى في الشمس تدخل من كوة مثل الغبار. ورجبا قول يفيد أنه عدل رضا وترك الايد بالنقل» 
وبالقصر للوزن للخلاف اعترضا المواق على قوله: بأشهد أنه عدلٌ رضا؛ من المدونة: لا يجزئ في 
التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون . قلت : لذلك عدلت عن قوله: بأشهد؛ عبد الباقي: مقتضاه 
أنه لا بد من لفظ أشهدٌ» فلو قال: هو عد رضاء لم يكف على المشهورء نقله الطَخِيخِيَ عن البساطي› 
واعتمد ابن مرزوق عدم اشتراطه. وانظر نقل الشيخ محمد كلام مصطفى. البناني على قول الزرقاني : 
فإن اقتصر على أحدهما لم يجز على المشهور إلى آخره؛ نقل ابن عرفة عن ابن رشد ما نصّه: اختار أن 
يجمع بين قوله : هو عندي من أهل العدل والرضا؛ لقول الله تعالى : لإ ممن ترضون من الشهداء4 مع 
قوله عز وجل: «وأشهدوا ذوي عدل منكم». فإن اقتصر على أحدهما اكثفى بهء لأنه سبحانه وتعالى 
ذكر كل لفظة على حدة. ابن عرفة: قلت: وهذا نقل ابن فتوح عن الذهب» اللخمى: إن قال: هو 
عدلٌ رضا؛ صحت العدالة؛ واختلف إن اقتصر على إحدى الكلمتين هل هو تعديل أم لا؟ فإن قال 
إحدى الكلمتين ولم يسأل عن الأخرى فهوتعديل لورود القران العظيم بقبول شتهادة جن وصيفب 
بإحداهما؛ وإن سُئل عن الأخرى فوقف فهو ريبة في تعديله يسأل عن سبب وقفه» فقد يذكر ما لا 
يقدح في العدالة أو يذكر ما يُريب فيوقف عنه. انتهى. وفي الجلاب: التزكية أن يقول الشاهدان: نشهد 
أن فلانًا عد رضاء ولا يقتصران على لفظ واحد من العدالة والرضا. هكذا نقله ابن عرفة. وفي التوضيح : 
كونْ إحدى الكلمتين لا تكفى هو الذي في الجلاب. قال في الكاني: هو تحصيل مذهب ملك» وقال ابن 
زرقون: المعلوم من المذهب خلافه وأنه إن اقتصر على إحداهما أجزأه» وهو المعلوم لملك وسحنون 
وغيرهماء واختار اللخمى التفصيل» ثم ذكر ما تقدم عنه. وبه تعلم أنه كان على الصنف أن يشير هنا 
إلى الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.وانظر شروح التحفة عند قولها: 

الحطاب: فرع : ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله لا نعلم إلا خيرًا أن هذا 
اللفظ لا يُفيد التزكية وإنما يُكتب في التبرئة من التّهم فيقولون في عقد التبرئة : لا يعلم شهوده على فلان 


خليل 
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مْنْ فطِن غارف لا يُخْدَعٌ مُْتَهدٍ على طول عِشْرَةٍ لا سَمَاع مِنْ سُوقِهِ أو مَحِلتِهِ إلا لِتَعَدَّر وَوَجَبَّت إِنْ 


ع ی مه ا 2 
تعين كجرح إن بطل حق 


التذليل 


من ععارف ذي فطنة لايخدع معتتعلد لعث #وصسدعوا 
بطولالالتساامع وه منأهل سق الشخص أومحلته 
وجا ء إلالتعذروجا ‏ اإلاالqبرزبلال‏ انتهجا 
نهج الذي اللخمي قال ونحا بلثاننحومابهقدوفّحا 
ووجب ت إن ي تعينالأدا كجحح ان بطل کے i‏ 


إلا خيرًا » ولا بد في هذه الشهادة من خبرته ومباطنته» وكذلك قوله: لا أعلم له وارنًاء وقوله: لا أعلم 
له مالا. انتهى من عارفي ذي فطذة لا يخدع المواق على قوله: من فطن عارف لا يُخدع ؛ تقدم نص 
سحنون بهذا. معتمدٍ لعشرةٍ وصدعوا صرحوا بطولها لا لتسامع المواق على قوله: معتمد على طول 
عشرة؛ سحنون: لا يزكّى إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء وطالت صحبته إياهُ في السفر والحضرء 
اللخمي : ولا ينيل التعديلٌ بيسير المخالطة» وعلى قوله: لا سماع؛ ابن الحاجب : وجه التعديل هو أن 
يعرف عدالته بطول الصحبة والمعاشرة › لا بالتسامع وتة من أهل سوق الشخص أو محلته وجاء إلا 
لتعدر وجا إلا المبرز بالال بالنقل انتهجا نهج الذي اللخمي قال ونحا بالثان بالحذف نحو ما به 
قد وضّحا قلت : : وته» تنبيها على أن من في قوله من سوقه غير متعلقة بسماع . كما نبه عليه 
الزرقاني. المواق على قوله: من سوقه أو محلته إلا لتعذر ؛ اللخمي : لا يُقبل تعديله من غير سوقه 
ومحلته. فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة؛ فإن لم يكن فيهم عدكٌ قبل من سائر 
بلده. المتيطى: لا كع الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرائه. رواه أشهب وقال مطرف وابن 
الماجشون: ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحقء كذا في المطبوعة؛ وعبارة 
الشيخ محمد وقال المتيطي ولا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه إلا أن يكون مشهورا 
بالعدالة رواه أشهب عن ملك رضي الله تعالى عنهماء وبه قال مُطرف وابن الماجشون. ابن عبد الحكم 
وأصبغْ: أو يكون من قوم مبرزين بالعدالة. وفي التوضيح: إلا أن يكون معدلوه أهل بّرازة في العدالة 
والفضل. وفي بعض اس لا المبرز بدل قوله إلا لتعذرء كأنه إشارة إلى قولهم إلا أن يكون مشهورا 
بالعدالة : أو قولهم إلا أن يكون معدلوه آهل برازة. وقوله: أو قولهم» بناه على ما ظنه من رجوع ضمير 
يكون مشهورا بالعدالة إلى المزكى بالفتح» والظاهر أنه راجع إلى الزكق بالكسر» وكذلك ضمير أو يكون 
من قوم مبرزين بالعدالة ووجبت إن يتعين الأدا كجرح 0 بالنقل بطل حق عبد الباقي : ووجبت 
التزكية أي الشهادة بها إن تعين أداؤها بأن لا يوجد من يعدله غيره أو نحو ذلك» وفي بعض النسخ 
ووجب أي التعديل. المواق على قوله: ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق؛ ابن يونس: قال ابن 
المواز: يجوز أن يُزَكّي الرجل إذا كان عنده عدلاء وكذلك في تجريحه من هو عنده شیر غدل لأن ٤‏ 
ذلك إحياءً للحق فلا يسعه ترك ذلك. وسيأتي عند قوله كالزنا أن الشهادة تجب بالتجريح. 


التذليل 
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م ا رر 
ونب تزكية سر معها من متعددٍ 


في عكسهاقولان هل يجرح ٠‏ وعدم التجريح فيه رجحوا 
ومعهائدب تزكية سر من متعددعنىالذي كر 
منهاومن جرح وإن رد إلى ال سجمع فمن دوب بنفسهاستقل 
فإنيقع حصل مندوبان على الذي بين هالبناني 
واعترض الربط من الزرقاني لندبجمعالسرولعلاني 
بالتع دد فكل اس تقل كمارأيت وكة الخرشي حل 
وأمرالوق أن ينضر مع مالابن رشدماالكتاب قدصدع 


به ففى الكتاب أن لا يقبلا فيالسر ماعن واحد قد ثقلا 


كذا في المطبوعة يجوز ومقتضى ما بعده يجب. وفي شرح الشيخ محمد: قال الإمامُ ملك رضي الله تعالى 
عنه: من علِمَ عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه لأنها من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. 
وبدا في عكسها قولان هل يُجرح وعدم التجريمم فيه رجحوا الحطاب على قوله: كجرح إن بطل حق؛ 
وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تُجرّحه؟ ذكر فيه ابن رشد 
في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين» ورجح أنه لا يشهد 
بجرحته. ومعها نُدب تزكية سر المواق على قوله: وندب تزكية سر معها؛ سمع القرينان: أترى المسألة 
عن الشهود سرا؟ قال: نعم» وهو تعديل السر ينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه؛ 
ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية. حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين. ومعناه في الاختيار لا 
على اللزوم على ما في المدونة وغيرها. من متعدد عنى الذي ذُكر منها ومن جرح فهو كقول التحفة : 
وشاهد تعديله بااتين كناك تجسريح مبرزين 

وإن رد إلى الجمع فمندوبٌ بنفسه استقل فإن يقع حصل مندوبان على الذي بينه البناني واعترض 
الربط من الزرقاني لندب جمع السرّ والعلاني من التعديل بالمتعدد فكل استقل كما رأيت وكهٌ الضمير 
للزرقانى الخرشى حل الزرقانى : وندب السرية متوقفٌ على كونه من متعدد فهو مندوبُ فقط كما أن 
ا تزكية العلانية يتوقف على التعدد. البنانى: مثله في الخرشى2 وهو ظاهرٌ في تزكية السر 
من حيث هي» لا بقيد جمعها مع العلانية» وأما ندب جمعها مع العلانية فلا يتوقف على التعدد بل 
يكفي في تحصيل ندب الجمعية واحدٌ لكن إذا جمعها من متعدد مع العلانية فقد حصل مستحبان وهما 
جمعها مع العلانية وكونها من متعدد وهذا ظاهرٌ ويفيده كلام التوضيح وغيره. وأمر المواق أن يشر 
مع ما لابن رشد ما الكتاب قد صدع به فني الكتاب أن لا يقبلا بالسر ما من واحدٍ قد تقلا 


التذليل 
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إن لم يعرف الاسم 
ولابن رشد فيه يجزي الفرد قلا 2 تلميض حلي كنون ذايناف الال 
فالواحد الحاكم يكفضى فيه ول لينقل عناثنينلهلاعنأقل 
وبعه د أن كتبت ذاأتانى شاهدذماقدقلت ف البيان 
فالحح دل على الوفاق ورحم ةآاله على الğواق‏ 
ويُقبل التعديل والجرح هب لم يعرف اسماإنأتى بلقب 
أو كنية فرب مشههور غلب ترك اسمه لكنية وللقب 
عبد السلام اسم وسحنون لقب كذاعلى مسكين اشهب غلب 
ولابن رشد فيه يجزي الفرد قلت لم يضح لى كون ذا يناف الال بالنقل فالواحد الحاكم يكفى فيه 
ولينقل عن اثنين له لا عن أقلّ وبعد أن كتبت ذا أتانى شاهد ما قد قلت فى البيان فالحمد لله على الوفاق 
ورحمة الله على المواق. المواق على قوله : من متعددٍ ؛ ابن رشد: تعديل السر يفترق من تعديل العلانية 
أنه لا إعذار فيه » وني أنه يُجزي فيه الشاهدٌ الواحد بخلاف العلانية في الوجهين. وقد تقدم قول المدونة: 
إن نقل تزكية السر يكون عن رجلين فانظره مع هذا. قلت: وانظر صفحة خمسين وأربعمائة وصدر تاليتها 
من المجلد التاسع من البيان. ويقبل التعديلٌ والجرح هب لم يعرف اسما إن أتى بلقب أو كنية فرب 
مشهور غلب ترك اسمه لكنيةٍ أو للقب عبد السلام اسم وسحنون لقب كذا على مسكين اشهب بالنقل 
غلب المواق على قوله : وإن لم يعرف الاسم؛ سحنون : من عدّل رجلاً لم يعرف اسمه قبل تعديله. قلت: 
ابن غازي: والذي في أصل المتيطي: وتجوز تزكية من لا يعرف إذا كان مشهورا بكنية أو لقب لا يعز عليه 
ذكره ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم وهذا أشهب بن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف 
اسمه مسكين» وسحنون بن سعيد اسمه عبد السلام وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته» وبه كان 
يخاطب عن نفسه. انتهى. كذا في نقل البناني والشيخ محمد: لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين› 
بالنون المعرقة» ومقتضى الظاهر يعرف اسمه مسكينا أو أن اسمه مسكين. البناني : فافدة: لا ينبغي الإسراع 
إلى التزكية لصعوبتها ولذلك حذروا من الشهادة في ست مسائل وهي التزكية والشهادة على الخط والجرح 
والتحجير والرشد والتدمية. ونظمها بعضهم فقال: 0 
اترك شهادة بجرح تزكيه رشد وتحجير وخط تدميه 
انتهى. وانظر قول الرهوني : تنبيه » قد تساهل الناس اليوم في التزكية وارتكب القضاة بقبولها من كل 
أحد د أمرا عظيما حصل به في الغروج والأموال ضرر كبير يعلمه الكبيرٌ المتعال. إلى آخره. 


خليل 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 35 


أو لم يذكر السب بخلاف الجن وهو لقم وان e‏ : ثانا ففِي الإكتفاء ء بالتَرْكِيَة الأولى E‏ 


التسهيل 


التذليل 


وليس في التعديل E EE‏ والجرح بدونه أبي 
وهوالقدم وهل إن زكيا ؤجاء قبل س لةمؤديا 


تكفيه الاولى أو له تجدد إلى اشتهارهبماتددد 
وبخلافن امن الوالدبيسل بن ابنيه وابن بين والديه أي 
تجوز إن لم يك فيهماعهمد ميل لشهودلهممنشهد 


وشرط تبريز ف الان أو يسا رة للك عنزاابن يونسا 


وليس في التعديل ذكرٌ السبب يلزم المواق على قوله: أو لم يذكر السبب؛ ابن الحاجب: لا يجب ذكر 
سبب التعديل . ابن المواز: التزكية جائزة من غير تفسير. وروى ابن وهب: قوله: لا أعلم إلا خيرًا؛ 
لغو. ابن عرفة: ومثله لا بأس به. والجرح بد.ونه أبي المواق على قوله: بخلاف الجرح؛ اللخمي في 
قبول التجريح إجمالاً على أربعة أقوال» قيل: يُقبل؛ وقيل: لاء وقال الأخوان : يقبل ممن يعرف وجه 
التجريح» كان المجرّح ظاهر العدالة أم لاء وقال أشهب: لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسّرًا. 
المازري: أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح لأن شاهدا جرح شاهدا فسئل عن جرحته فقال: 
رأيته يبول قائما؛ فقيل له: وإذا بال قائما ماذا يكون؟ قال: يتطاير عليه البول؛ فقيل له هل رأيته 
صلى بعد ذلك؟ قال: لا ؛ فظهر غلطه. كذا في المطبوعة على أربعة أقوال» فإما سقطت كلمة اختلف 
من او النقل وإما أقحمت كلمة على. وهو المتدم المواق على هذه القولة: ابن عرفة إن اجتمع تعديل 
وتجريح فطرق » روى ابن نافع عن ملك في الشاهد يعدله رجلان ويأتي المطلوب برجلين فيجرحانه؛ 
فقال ملك : ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به وقال ابن نافع : المجرحان أولى» لأنهما زادا ويسقط 
التعديل. وقاله ابن أبي حازم وسحنون» وقال: لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت 
بشهادة المجرحيّن لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون. وهل إن زكيا فجاء قبل سنة مؤديا تكفية الاوك 
بالنقل أو له تجدد إلى اشتهاره بها تردد المواق على قوله : وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى 
تردد؛ ابن رشد: المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية » فقال اة يطلب تعديله كلما 
شهد حتى يكثر تعديله ويشتهر مطلقا. وقال ابن القاسم : يكتفى بالتعديل الأول حتى يطول سنة؛ فلو 
طلب تعديله بالقرب على قول سحنون» أو بالبعد على قول ابن القاسم فعُجز عن ذلك لفقد من عدله 
أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان. ابن عرفة: العمل قديما وحديثا 
على قول سحنون. وانظر 3 ا للقولتين. وبخلافها من الوالد بين ابنيه وابن بين والدبه 
أي تجوز إن لم يك فيهما عهد ميل لمشهود ل ممن شهد عرفت الوالد لأنه EE‏ او 
يتعدد» وكرت الابن لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما يتعدد وشرط تبريز في الابن أو يسارة للك عزا ! أبن 
يونسا كما سيأتي في نقل المواق ؛ الحطاب على قوله : وبخلافها لأحد ولديه على الآخر 


خليل 
التسهيل 
التذليل 
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ولا عَدُو على عدوه وَلَوْ عَلَى نِه 
وماعلىعدوانياتقبل توفت ات 57 

أو أبويه إن لم يظهر ميل له؛ هذا مخرج أيضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة» فهو معطوف على 
بخلاف من قوله : بخلاف أخ لأخ» وأعاد العامل لطول الفصلءٍ والضمير في بخلافها عائدٌ إلى الشهادة» 
والمعنى أن شهادة الوالد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له. وكذلك 
شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله: إن لم 
يظهر ميل قيدٌ في المسألتين. ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن 
لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة 
لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه» فصار كمن شهد لأجنبى. وقال سحنون: لا تجوز 
شهادة الأب لابنه على حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريرً» ولم يذكره المصنف. فإن 
ظهر الميل للمشهود عليه » قال ابن الحاجب : فأولى بالجواز» قال في التوضيح يريد على القول 
بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجوازء لأن سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والرشيد على 
السفيه وللعاق على البارء وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة. انتهى. انظر البقية 
.المواق على هذه القولة سمع عيسى ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأب لابنه الصغير أو السفيه على كبير 
لكان الذي في حجره وولايته » وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير جازت إن كان عدلاء إلا 
أن يكون المشهود له ممن يتهم على مثله لانقطاع منه إليه والأثرة له على غيره» والآخر ليس بتلك 
المنزلة عنده أو عرف منه الشنآن له والجفوة عنه دون الآخرء فلا تجوز. ولسحنون عن ابن القاسم : 
مثله. قلت: انظر عجز صفحة سبع وأربعين وصدر تاليتها من المجلد العاشر من البيان. عاد كلام 
المواق: ابن رشد: في شهادة الولد لأحد أبويه تفصيل. قلت: انظره في صفحة ثمان وأربعين وأربعمائة 
من المجلد التاسع منه. عاد كلامه: ابن يونس: قال ملك في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر: لا 
تجوز إلا أن يكون مبرزاء أو يكون ما شهد به يسيرا . ابن رشد: وشهادة الابن على أبيه بطلاق أمه 
جائزة إلا أن تكون هي طالبة للطلاق وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة وغير جائزة إن كانت 
حية في عصمته إلا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاق . قلت: انظر عجز صفحة سبع عشرة والصفحتين 
بعدها من المجلد العاشر من البيان. وما ذكرت في النقل عن المواق مما يخالف ما في المطبوعة اعتمدت 
فيه على البيان. وما على عدو دنيا تقبل المواق على قوله: ولا عدو على عدوه ؛ ابن عرفة : عداوة 
الشاهد للمشهود عليه معتبرة في المانعية اتفاقا . وفي نوازل سحنون : إن كانت العداوة بين الشاهد 
والمشهود عليه في أمر الدنيا في الأموال والمواريث والتجارة ونحوها سقطت شهادته عليه. وإن كانت 
غضبا لله لفسقه وجرأته على الله لا لغير ذلك لم تسقط . ابن رشد: هذا مفسر لجميع الروايات . ولو 
على ابنه المواق على هذه القولة: ابن رشد : شهادته على ابن عدوه أو أبيه بقتل أو حد ساقطة ؛ وفي 
امال والجراح» ثالثها: في الجراح . ابن الحاجب: شهادة العدو على ابن عدوه بمال وما لا تلحق الأب 
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أو ملم وكافر وَليُخْيرْ يها 


منمسلمعلى مخاالف إذا كانانويٌ شحنالدنيا وأذى 


وليخبر العدل بهامعلأدا ‏ حتماونفيهابنرشدعضدا 


لأنهيبضل حقاعلما ص حتهالوق ينضروما 
خلالدىغرم شهود علموا کان را ةلا وكيك 


قلت نظرته وماق دأسفافا تكمفلمأجهه معداختلفا 
وبالقرابية كماسا لزرقااني قالوعنه سك البناني 
بل لابن فرحون كنذا فقولوا نقلك عن من دونه نزول 


منه معرة قال ابن القاسم : لا تجوز . قلت : تمامه: ولو كان مشل أبي شريح وسليمان بن القاسم 1 
وقال محمد : تجوز . وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايتهء وقال أيضا: تجوز إذا كان الأب 
ميتا. ونقل ابن شأس عن ابن القاسم مثل نقل ابن الحاجب ولم يتعرض شارحا ابن الحاجب ولا ابن 
رشد للتعريف بالشيخين الذين أغيا بهما ابن القاسم» وبحث عنهما ابن عرفة فوجدهما شيخين لابن 
القاسم فالأول هو عبد الرحمن بن شريح المعافري من طبقة الثوري وملك ذكر في مختصر رجال تهذيب 
الكمال للهزي. والثاني ذُكر في كتاب سنن الصالحين للباجى . كذا لا تعمل من مسلم على مخالف إذا 
كانا ذوي شحنا بالقصر للوزن لدنيا وأذى المواق على قوله أو مسلم وكافر 2 عياض : قوله في اثار 
الكتاب : تجوز شهادة السلبين كلى الكثار ؛ هذا ما لا يختلف فيه وعداوة الدين غير معتبرة لأنها 
عامة غير خاصة . وإنما د تعتبر العداوة الخاصة واختلف إذا طرأت بین n‏ والكافر عداوة حديثة ف 
بعض الأمور > فاعتبرها بعضهم ولم يجز الشهادة» وهذا اجيج لأنه أمر خاص . وانظر الحطاب . 
وليخبر العدل بها مع الأدا حتما ونفيه ابن رشد عضدا لأنه يبطل حقا علما صحته المواق يُنِظَرٌ وما 
ا بالتخفيف EET‏ انلم 
بينه وبينه 1 فاحتا ج أهل الشهادة إليها ن عليه u‏ شهادته بعداوته إياه ولا 5 
59 رن قل موارق و سماع سحنون ونوازله. وأصح القولين أنه لا يخبر بعداوته 
لأنه يبطل بذلك حقا يعلم صحته انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: وغرمَ شهودٌ علموا. انظر إن 
كانت الشهادة له وعليه قال ابن القاسم : تسقط فيهما. قال ابن رشد: وهذا على المشهور في بطلان كل 
الشهادة ببطلان بعضها للثّهمة خلافا لأصبغ أنه يجوز منها ما لا تهمة فيه وبالقرابة كما الزرقاني 
قال وعنه سكت البنانى بل لابن فرحون أتى فقولوا نقلك عمن دونه نزول عبارة الزرقانى عقب كلامه 
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هدس مت 


فر صر لوجي 


وه 


كقوله بع دالأدا تَهمِنْ وبمصابىي جنة تُصَ بهن 


التذليل 


ولفظتتهمنى العتبيية 6 بجعلهتشتمني مروية 
مخاص هالا ثايا مس تنههيا أي طالب المش كو أن ينتهييا 
والأظهرالرد بططلاقوذاال ‏ ل مختار إلا أنةي بر زالأبل 


ومنهجحابن رشدامتنع أن يرج هف الأدا إلى غالب قن 


واالازري نهج هأنيعذرا في ذاك فيماعلمهتع ذرا 
كضرر الزوجين والتعهديل وال لإعسار فالزاحم ماليقينَ حل 
محل هفيهن للت ذر فإنز به صحح لم تعتبر 


تذلي على هذه القولة : ومثل العداوة القرابة . الشيخ محمدٌ: ابن فرحون: ومثلها قرابته للمشهود له. كقوله 


بعد الأدا بالقصر للوزن. تتهمن وبمصابى جنة تُشبهن بحذف اليائين من باب قول الشاعر: 


وهل يمغعني ارتيياد البلا دمن حذرالوت أن يأتين 
ومنه في غير الشعر زوائد الياءات. ولفظ تت تتهمني العتبيه بجعله تشتمني مرويه مخاصما لا شاكيا 


مستنهيا أي طالب المشكو أن ينتهيا والأظهر الرد بإطلاق وذا المختار إلا أن يبرز الأبل هو هنا الألدُ 
الخصم » المواق على قوله: كقوله بعدها : تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا ؛ من نوازل 
أصبغ: من شهد لأحد رجلين على الآخر والمشهود عليه قائم يسمع› فلما فرغ. من شهادته تحول 
للمشهود عليه فقال له والقاضي يسمع أنت تشتمني وتشبهني بالمجانين» لم يطرح ذلك شهادته إلا 
بعداوة قديمة . ابن رشد : له في الثمانية : إن قاله على وجه الشكوى والاستنهاء من الأذى لا على 
وجه طلب الخصومة ولا سمى الشتمة فلا أراه شيئاء وإن سمى الشتمة وهى مما في مثلها الخصومة أو 
كان ذلك منه على وجه الطلب لخصومته وإن لم يسم الشتمة فشهادته باطلة. وهو لتيل ا هنا 
وقال ابن الماجشون : تبطل شهادته مطلقا . ابن رشد: وهو الصواب لأنه أخبر أنه عدوه. انتهى . 

قلت: قارن ما نقل هنا بأصله في عجز صفحة تسع وتسعين ومائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من 
البيان تاسلج بعضا من بعض. عاد كلام المواق: ونحو هذ اختار اللخمي› > قال : وطرح هذه الشهادة 
أحسن 2 أن يكون مبرزا. وقال واختلف فيمن عنده كهادة على رجل ثم عاداه» وقبولها هنا أخف إذ 
کانت ڈور قبل العداوة. وانظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد أو د البناني . ومنهج ابن 
رشد امتناع أن يرجع في الأدا بالقصر للوزن» إلى غالب ظن والمازري نهجه أن يعذرا في ذاك فيما علمه 
تعذرا كضرر الزوجين والتعديل والإعسار فالمزاحم اليقين حل محله فيهن للتعذر فإن به صرح لم تعتبر 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 39 
وقد جرى الشيخ بذاالضمار ‏ إنذقال واعتمدفي إعسار 
في نسخة بدلصحبة كذا ضرر زوجين وكل ذااحتذا 
بس لفیه فکلاھہ ځ درج على الذي إمام مازرانتهج 
وعل هذاماعن ى ابن رشد فيرجعنبا لاتف ةق الق د 
وذكر ذا الفرع بذاالمحلفا قدالناسبةعندمصطفى 
وكا الاوىعندهلوجلبه كأصلله بعد لد النتقبه 


وقد جرى الشيخ بذا المضمار إذ قال واعتمد في إعسار بصحبة وبقرينة اصطبا, وكرل ريده قد کتبا 
في نسخة بدل صحبة كذا ضرر زوجين وآل ذا احتذا بسلفيه فكلاهما درج على ) الذي امام ماز 
انتهج وعل هذا ما عنى ابن رشد فيرجعان “تفاق القصد الحطاب على قوله : واعتّمد في إعسار بصحبة 
وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ؛ يعني أن الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين 
يجوز له أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور على تحصيله غالبا » ولو لم يحكم 
بمقتضاه لزم تعطيل الحكم ف التعديل والإعسار» فيعتمد ف الإعسار على الصحبة وصبره على الضرر 
كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر؛ فالباء في قوله : بصحبة ؛ بمعنى على › > كقوله تعالى: ل من 
إن تأمنه بقنطار» بدليل قوله 17 ل هل امنكم عليه 4 وقوله تعالى: ل وإذا مروا بهم يتغامزون» 
بدليل «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 4 المواق على هذه القولة : ابن عرفة : ف شرط شهادة غير السماع 
الشاهد بالمشهود به مطلقاء وصحتها بالظن القوي فيما يعسر العلم به عادة» طريقان: الأولى : 

للمقدمات,, قائلا : العلم يحصل بمجرد العقل» وبالعقل مع إحدى الحواس الخمس» وبالخبر امتواترء 
ومنه نظري [إكشهادة إخزيمة بشراء رسول الله صلى الله 1 وسلم الفرس']. وكذا الشهادة بما علم من 
الأخبار المتواترة جائزة كالولاء والموت وضرر الزوجين إذا حصل العلم بهذه الأمور والقطع بها. الطريقة 
الثانية للمازري : قال ف قبول شهادة الا بزوجيه رجل وامرأة برؤيته حوزه إياها حوز الأزواج 
زوجاتهم وإن ن لم يولد حين التزويج › هذا نوع خارج عن شهادة السماع 34 وإنما يطلب فيه الظن القوي 
ج للعلم اليقيني بقرائن الأحوال كالشهادة بالتفقير. وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تابعا لابن 
ا سن : ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل وف الإعسار وضرر أحد الزوجين. راجع ابن عرفة 
فقد رد الطريقتين إلى طريقة واحدة . قال: ولو صرح أن شهادته بالظن لم تقبل. يعني على كلا 
الطريقتين 5-0 في المطبوعة بتذكير كلا وتأنيث الطريقتين. ابن غازي : بصحبة أي مخالطة وبها عبر 
المازري 3 وفي بعض الس بمحنته أي امتحانه » وهذا كقول ا شان وابن الحاجب بالخبرة 
الباطنة. انظر بقية كلامه ف سر الشيخ محمد. وانظر البناني وقول المواق ف نقله كلام ابن عرفة 
المختصر كلام المقدمات: ومنه نظري 3 هو قسيم الضروري الذي يحصل بالعقل بانفراده وبه مع إحدى 
الحواس » وبالأخبار المتواترة انظر عجز صفحة إحدى وسبعين ومائتين وصدر ليت من المجلد 
الثاني من المقدمات بطد دار الغرب الإسلامي . وذكر ذا الفرع بذ | المحل فاقد المناسبة شا اا اش 
وكان الاولى بالنقل عنده لو جلبه كأصله بعد لدى المنتقبه البنانى : مصطفى: لا مناسبة لذكر هذا الفرع 
هنا والأولى لو أخره عند قوله : وإن ن قالوا أشهدتنا منتقبة إلى 0 كما فعل ابن الحاجب. 


أ - حديث خزيمة الطويل أخرجه أبو داوود في سننهء كتاب الأقضيةء رقم الحديث 3607 والنسائي في سننه؛ كتاب البيوع؛ رقم الحديث 4647. 


التذليل 


340 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وا إن حَرْص عَلَى َال تفص فيم ود فيه فق أو صبًا أو رق أو على الثاني كَشَمَادة ولد الزن فيه 
أو من حد فا حد فيه ولا إن كد تا كر وو ل ةا E‏ 
ويمنعالقبول حرص ه على إزاالةال نقص الذي أدى إلى 
روت ويل ية أوكقفر ولص لاو ل رق 
أو التأسى كشهادة ولد زنابهوتائب من بع دحد 


في مشل ماحدلهلاإنزشهد بالقذف بعدماعلى السكر جلد 
كذاك حرصه على أن يقبلا مشل مخاصتته وأسجلا 
منهوشاهد عليه أي بحق لله جل أولبعض من خلق 
كذا إذا شهد وأتلى على مالاب ن ش عبان ووه نولا 
يقدح في الذي إلى فال عم ينسب في الذي الرهوني دعم 
ويمنع القبول حرصه على إزالة النقص الذي أدى إلى رب بما رد به الباءان بمعنى في لفسق أو كفر او 
بالنقل لصبا او بالنقل أيضا لرق أو على التأسي كشهادة ولد زنًا به أي فيه المواق على قول الأصل: 
ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر أو على التأسي كشهادة ولد الزنا 
فيه ؛ ابن عرفة : من موانع الشهادة التهمة على إزالة نقص أو تخفيف معرة بمشارك. فيها: إن شهد 
صبي أو عبد أو نصراني عند قاض فردها لوانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا. أشهب: من قال لقاض: 
يشهد لي فلانٌ العبد أو النصراني ء أو فلانٌ الصبي: فقال: لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبل 
شهادتهم, لأن قوله ذلك فتيا لا ردٌ. وقال المازري: يكنات امدقم E‏ شهادة ولد الزنا في الزناء 
و قبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا. قلت : في المطبوعة بعض الخطإ والإصلاح من أصل ابن 
عرفة. وتائب من بعد حد في مثل ما حُدَ له لا إن شهد بالقذف بعد ما على السكر جلد المواق على 
قوله: أو من حدّ فيما حدّ فيه ؛ ابن عرفة: كل من حَدّ في قذفي أو غيره وتاب جازت شهادته في غير 
ما حدٌ فيه › وقالهٍ ابن حارث في القاذف» اتفاقا. وروى ابن نافع وابن عبد الحكم: أنها تصح أيضا 
فيما حَدّ فيه قذفا أو غيره» وقاله ابن كنانة وأصبغ › وهو ظاهر كتاب الديات من المدونة» وروى 
الأخوان وأصبغ : لا تصحء قال أبو عمر: وهذا هو المشهور. وانظر الحطاب» ولاحظ أن ما في مطبوعته 
من ننه تتتويرها في الأ صل إل ابن عبد السلام و الانتذكار تجرف كنا ا بيني :والصواب ما م 
من نسبته إلى أبي عمر. كذاك حرصه على أن يُقبلا مثل مخاصمته وأسجلا من هو شاه عليه أي بحق 
لله جلّ أو لبعض من خلق كذا إذا شهد وأتلى على ما لابن شعبان ووْهّن ولا يقدح في الذي إلى فاعل عم 
ينسب في الذي الرهوني دعم المواق على قوله: ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه 
مطلقاء أو شهد وحلف؛ ابن عرفة: المانع السادس: ظن عدم استيفاء واجب التحمل أو ترك القيام بها 
الموجب دوام محرم أو الحرص على قبول الشهادة قال ابن رشد: شهادة 


خليل 


تحريمة كعثق وطلاق وَوقفي وَرضاع 


التسهيل 
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عه سر م O‏ 7 5 ° سيك اه اخ دو اه TRT‏ و ê‏ 5 7 2 
أو رفع قبل الطلب في محض حق الادمي وَفِي مُحض حَق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم 


أوالأدا كرنئهه قبل الطلب في محض حقةالآدمي ووجب 
في حقهعلاالبادرة بال مممكان إن يستدم الذي يزل 
تحريسه كاالخلع والطلاق ٠‏ والوقف والرض اع والعتاق 
ويُبطل الترك لرفع وجبا ‏ إلاعلى ظاهر قولأشههبا 


المختفي لا خَفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على إقرار امقر دون قوله : اشهد علي. وهو أحد قوي 
ملك في المدونة» وقول ابن أبي حازم وابن 0 وروايته ورواية محمدء إلا أن يكون قذفًا. 

عرفة : أو غيره من حقوق الله وقال الازري: ترد الشهادة بتهمة الحرص على قبولهاء قيل إذا حلف 
الشاهد على شهادته : إن حلفه قادح فيهاء لأن حلفه كالعَلّم على التعصب والحويّة. قال: واختلف 
إذا قام الشهود وخاصموا في حقوق الله تعالى » فأسقط ابن القاسم شهادتهم لأن خصامهم عَلمٌ على شدة 
الحرص على إنفاذ شهادتهم» وشدة الحرص على إنفاذها تحمل على تحريفها أو زيادة فيها » وقد قال 
عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. فال الباجي: م و > قاله 
ابن القاسم: وقال مطرف: شهادته جائزة لأنها ف أمور الآخرة. وانظر الرهوني ري ما أشرت إليه 
بقولي : على ما لابن شعبان إلى قولي : في الذي الرهوني دعم والذي إلى فاعل عم ينس هو العام كما 
لا يخفى إلا على العامي. أو على الأدا بالقصر للوزن» صرحت به لقول البناني: الأولى أن يقول: ولا 
إن حرص على الشهادة أي قبولا وأداء» ليشمل الرفع قبل الطلب» لأنه حرص على الأداء لا على 
القبول» إذ القبول فرع الأداء وهو الآن لم يحصل كرفعه قبلَ الطلب في محض حق الآدمي المواق على 
قوله : أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي ؛ ابن رشد: الشهادة بمال لحاضير تبطل بترك إعلامه لا 
بترك رفعها للسلطان. ابن عرفة: إلا أن يكون ربها هن سو إن تقر السلطان كاليتيم ال وق ين 
الحاجب : الحرص على الشهادة في الأداء» يبدأ به قبل طلبه فيما تمحض من حق الآدمي قادح. 
ووجب في حقه علا حذفت لفظ محض. لقول البناني : لو حذف لفظ محض كما فعل ابن الحاجب كان 
أحسن. المبادرة بالإمكان إن يستدم الذي يزل تحريمه كالخلع والطلاق والوقف والرضاع والعتاق 
وارك لرفع وجبا إلا على ظاهر قود أشهبا المواق على قوله: وفي محض حق الله تجب المبادرة 
بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف م ابن الحاجب: فإن كان حقا لله يُستدام فيه 
التحريمُ كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف لم تقدح المبادرة بل تجب. ابن رشد: الشهادة بما 
يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب. الحطاب على قوله: وفي 
محض حق الله تجب المبادرة إلى آخره» قال ابن عبد السلام: إن كان هناك غيره ممن يتم الحكم 
بشهادته فإنه يُستحبُ له المبادرة تحصيلا لفرض الكفاية » فإن أبى غيره أو منعه من ذلك مانع تعين 
عليه القيام . وعلى قوله: كعتق وطلاق ووقفي ورضاع؛ نحوه لابن الحاجب» قال في التوضيح: قِيَدَ ابن 


شا الوقف بأن يكون على غير معينين » وأطلق القول فيه الباجي وابن رشد. الرهوني : محل 


ل 
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وإ خُيرَ كَالزنَا بخلآف الْحِرْص عَلَى التّحَمُل كَالْمُخْتَفِي 


إلايخيئركالزننا ولوسّتر 6 لكسانولى فيىوسوىمناشتهر 


واكتب هنافي الشرح مالمواق ‏ كت ب|إنأس عفك البطاق 
وبالذي دُكرفي القصمين وف ق بينالوردالرعيني 
من مدح من يأتي بها قبا سوا ل ودوذم شك هه مبت دنا 


من دون الاستشهاد ف صفات مننجاءأنه أخيرا آت 
منهە لايس ممعهاستيعاب وانضر هناماسااقه الحطاب 


البطلان بترك إعلام رب الحق أو السلطان في محض حق الله بشرطه إذا لم يكن لهم عذرٌ في ذلك كما قاله 
جماعة منهم المتيطي » فذكر كلامه. انظر البقية. الشيخ محمد على قوله : بالإمكان» فلا يضر التأخيرٌ لعذر 
لا يمكن الرفع معه إلا يخير كالزنا ولو ستر لكان أولى في سوى من اشتهر واكتب هنا في الشرح ما المواق 
كتب إن أسعفك البطاق كتب على قوله: وإلا خير كالزنا؛ ابن الحاجب: فإن كانت حقا لا يستدام فيه 
التحريم كالزنا وشرب الخمر فلا تقدح » ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد. ابن رشد: الشهادة 
على ما مضى من الحدود التى لا يتعلق بها حق لمخلوق كالزنا وشرب الخمر لا يلزم القيام بها > ویستحب 
ستره إلا في المشتهر > ولا تبطل بترك القيام وإن كان مشتهرًا اتفاقا. انظر البقية بطولها إن لم تكتبها كما 
أمرت. وبالذي ذكر في القسمين وق بين الوارد الرعيني هو الحطاب من مدح من يأتي بها قبل سؤاله 
ودم شاهدٍ مبتدئا من دون الاستشهاد فى صفات من جاء انه أخيرا ات قال في اخر كلامه على القولة التى 
قبل هذه : تنبيه : بهذا القسم والذي قبله اندفع التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في معرض الذم [ثم 
يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون '] وقوله [تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته:] وبين قوله في معرض 
المدح: [ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها:] > فحكم الأول على الأول والثاني 
على الثانى. والله أعلم. ولیس حرصه على التحمل بمانع كالختفى إن يحصل منه لا يسمعه استيعاب 
وانظر هنا ما ساقه الحطاب المواق على قوله: بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ؛ ابن شأس: من 
موانع الشهادة الحرص على التحمل مثل أن يجلس مختفيًا في زاوية لتحمّل شهادةٍ» فينبني قبول شهادته 
على جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يشهد على نفسه بما أقر به وهو المشهورء من المدونة في 
شهادة الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقر على نفسه بمال أو غيره روايتان عن ملك إحداهما: يشهد إذا 
كان قد استوعب ذلك. واختار هذه الرواية ابن القاسم؛ وبه العمل. قاله في المفيد. وقد تقدم نص ابن رشد 
أول الكلام على قوله : ولا إن حرص على القبول. وانظر الحطاب 


١‏ - إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يُتَمَنُونَ وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابةء رقم الحديث 2535. 
2 عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه 
وتبدر يمينه شهادتهء مسلم في صحیحه» كتاب فضائل الصحابةء رقم الحديث 13 

7 - مسلم في صحيحه»ء كتاب الأقضية؛ رقم الحديث 1719. 
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ل برا عه سه 0 


راض تر كر ا 


مه سس همع 


ويمن عالقبولأن تس تبعدا كحضري بدويا أش هدا 
بحضرلاإن بهفيالبدومر ولابماسمع من وهفي الحضر 
وفيه متنعنأبي هر حوي يرفص هينفي قبول ب دوي 
على الذي لحضر ينس ب سا قه ابن الاشعث وحافظنسا 
قدقال ليس بالقوي ذكرا ذا الشيخ في التوضيح يامنامترى 
في كونه م نأهل هذاالفن معهدودا اجتنب كثيرالفلن 
كالم حهانة ا 0 ٠‏ ان كفثيرالتسال 
لاغيرمنيسألوه ويّتبل lam‏ مس كك 


ويمنع القبول أن تُسْتبعدا كحضري بدو | أشهدا بحضر المواق على قوله: ولا إن استبعد كبدوي 
لحضري؛ المازري: تعرض التهمة من جهة الشذوذ 5 N‏ ومخالفة العادة» وفيه حديث: [لا تقبل 
شهادة البدوي على القروي']. ابن عبد الحكم : فلك يتأول ذلك ٤‏ الحقوق إذا شهدوا ٤‏ الحاضرة لأنها 
تهمة أن يشهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة» وأجازها ف الدماء والجراح وحيث تطلب 
الخلوات والبعد من العدول. وفي الطبوعة من جهة الشهود بدل الشذوذ » وفيها: ومنه › بدل 07 
والإصلاح من أصل ابن شأس لا إن به في اليو مرولا لا بما سمع منه في الحضر وفيه منن عن أب م ھر 
حوي يرفعه ينفي #بول بدوي على الذي أحضر ينسب ساقه ابن الاشعث بالنقل» هو أبو داوود. ابن 
الحاجب : حديث 7 تُقبل شهادة البدوي على القرويٴ] محمله عند ملك على الشهادة ف الحضر لأنه 
مظنة الريبة› فأما لو شهد أنه سمعهما أو راهما أو كانوا ف سفر فلا ريبة ف المال وغيره. وحاادثا ا 
هو النسائي قد قال ليس بالقوي ذكرا ذا شيخ في التوضيح يا من أمترى فی كونه من أهل هد الذي 
معدودا اجتنب كثير الظن وكالشهادة من اأسؤال فيما يكون من كتير الال المواق على قوله: ولا سائل 
ف كثير؛ اللخمي : واختلفٍ فى الفقير المتكفف قيل: تجوز شهادته ٤‏ اليسير. ومن ا لمدونة : قال ابن 
القاسم : لا تجوز شهادة السزال ف كثير الأموال أو شبهها. لا غير من يسال وهو يقبل المواق على 
قوله : بخلاف من لم يسأل ؛ ابن يونس : قال بعض أصحابنا : تجوز شهادته إن كان يقبل الشيء ممن 
يعطيد من غير مال 0 جاء إا EE ra‏ فهو ارج عن 
على قوله : 1 يسأل الأعيان ؛ ابن الحا إن كانوا فقراء سوال لاومام أو الأعيان فلت مطلقا على 

الأصح. وقال اللخمي : الفقير الذي لا يقبل الصدقة شهادته في اليسير جائزة) واختلف في الكثير. 
وقلت : وكالشهادة» بدل قول الأصل : ولا سائل؛ لقول الزرقاني : ولو قال: أو سائل في كثير» 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أبو داود في سننه» كتاب 
الأقضيةء رقم الحديث 3602. 

2 - ذكره ابن الحاجب بهذا اللفظ وعلق عليه خليل بقوله: وقال النسائي ليس بالقوي. التوضيح id‏ ص510؛ مركز نجيبويه. وخرجه السيوطي في الجامع الصغير 
بلفظ: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وعلق عليه المناوي بعد كلام بقوله: وقال ابن عبد الهادي فيه أحمد بن سعيد الهمداني. قال النسائي: ليس بالقوي. فيض 
القدير للمناوي» ج6 ص391 دار الفكر. 

2 تقبل شهادة البدوي على القروي. سنن الدارقطني » ج4 ص219 » دار المحاسن. 
- انظر الموطاء كتاب الأقضية» ص626 رقم الحديث 9. 
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ا وَل إن جر بها فعا كعَلَى مُوَرَيْهِ المُحْصّن بالرّا أو قَثل الْعَمْدِ إلا الفَقيرَ 

هيل ويمنع الجر كشاهد علوم مورث بمقتض أن يقتلا 
منقتلعمدأوزنا إحصان وخا في سقوطهاف الثاني 
إلاالنتق ير E E‏ اي ERE‏ 


يل لكان أظهر لأنه من الاستبعاد أيضا كما علمت. يعني من قوله على القولة المذكورة: ومنعت للريبة 
والتهمة وللاستبعاد أيضا فيجري فيها قوله بخلاف إن سمعه» كما استظهره اللخمي. ويمنع الجر 
كشاهد على مورث بمقتض أن يقتلا من قتل عمد أو زنا إحصان وحَدَ في سقوطها في الثاني إلا الفقيرٌ 
المواق على قوله: ولا إن جر بها كعلى مورثه - كذا في مطبوعته - المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا 
الفقير؛ ابن عرفة: المانع الثاني جر شهادة الشاهد لنفسه نفعا لأنه بها متهم . في الموطإ: قال عمر: لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين الباجي عن ابن مُزَيْن عن يحيى بن سعيد: هو المتهم الذي يظنُ به غير 
الصلاح. ابن كنانة: شهادة المتهم مردودة وإن كان مبرزا في العدالة. قلت : : كذا في مطبوعته» والذي في 
ابن عرفة: ونحوه لابن كنانة. فشهادة المتهم إلى آخره. وفيه مُتصلا بما ذَكِرَ: عبد الحق: ذكر أبو 
أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : قال: RE‏ 
عليه وسلم : زلا تجوز شهادة متهم ولا ظنين']. وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه الاس إلا أحمد بن 
حنبل والحميدي وابن راهويه فإنهم کو يحتجون بحديثه. وتعقبه ابن القطان بأن قال ترك من 
إسناده قيس بن الربيع وهو عنده ضعيف وحماد بن الحسن وهو لا يعرف حاله. وأستمرٌ في نقل كلامه 
من أصله طلبا للعو ولا في اختصار المواق له من الخلل حسب الطبوعة ولفظه : الصقلي: قال ابن 
ع لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا ردت شهادتهم ولا يرجم. الأنهم يتهمون على إرثه ويحدون. 
وقال أشهب: إن كان الأب عديما جازت شهادتهمْ إن كانوا عُدولاً ورْجِمَ الأب» وكذا إن شهدوا أنه 
قتل فلانا عمدا » وقال ابن اللباد: لا تجوز شهادتهم وإن كان مُعْدِما لتهمتهم على سقوط نفقته عنهم 
برجمه. قلت: : في سماع سحنون: قال أشهب: يرجم الأب بشهادتهم إلا إن كان موسرا فترد شيادتهم 
لتهمتهم با ميراث قال وكذا لو شهدوا عليه أنه قتل فلانا عمدا والمعسر أيضا ترد 2 عليه لأنهم 
يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه ابن رشد في تسوية أشهب بين ام بزناه وشهادتهم بقتله 
نظرء لأن شهادتهم بقتله اة إن دعوا إليها ومستحبة إن لم يدعوا فواجب قبول شهادتهم بذلك ما 
م يتهموا على إرثه أو الراحة من النفقة عليه وشهادثهم بزناه مكروهة لأنهم مأمورون بالستر على 
أنفسهم وعلى الناس» فالصواب رد شهادتهم بزناة لأنها عقوق إلا أن يعذروا بجهل أو بأنهم دعوا إلى 
الشهادة عليه مثل أن يقوم بحد على من قذفه بالزنا فيسأل القاذف بيه أن يشهدوا له بزناه سقط 
عنه حَدُ قذفه. وعليه ينبغي حمل قول أشهب . وقال ابن لبابة : شهادتهم بما يوجبُ قتله جائزة ولو 
كان معدما ولا يتهم العدول بالميراث ولا بطرح النفقة. وهو قول له وجه في المبرز في العدالة الفائق في 
الفضل حيث تتعين عليه الشهادة. ويأتي على فول ابن القاسم في الإمام يشهد عنده على المرأة المحصنة 


' - لا تجوز شهادة متهم » ولا ظنين في طلاق » مصنف عبد الرزاق » كتاب الشهادات » رقم الحديث : 15368. 
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خليل أو يعثق مَنْ يَنَهَمٌ في ولأَبْهِ أو يدَيْن لِمَدِينِهِ يخلاف المنْفق للمنفق عليه 

التسهيل أوبعت تلق تسمه ولاؤعمافيهعليدهتهمه 
أو لدينه بدينأي مى ال لسعسروكان حل _ودنالأجل 
خلافها من منف ق لمنفق عليه EE‏ 1001 

التذليل ١‏ أربعة بالزنا أحدهم زوجُها فلا يعلم بذلك حتى رجمها إنه يرثها ويُّحدُ إلا أن يلاعن. خلاف قول 


أصبغ : لا يرثها. قلت أنا: كذا في نسخة ابن عرفة التي عندي ولو كان معدما » والصواب موسرا. 
وض الان + “فليا كان أو معدما. قال ابن عرفة: قلتُ: كذا وقع في غير نسخة من البيان قول أشهب 
أولا 1 شهادتهم بزناه ترد إن كان موسرا وإجازتها إن كان معدما وقوله ثانيا في شهادتهم بقتله عمدا: 
إنها ترد وإن ن كان معدما للراحة منه لأجل النفقة عليه. وهو كلام ظاهر تناقضة+ والعجب "من ابن رش 
في عدم تعرضه إليه› ويمكن رفعه بحمل المعدم في قوله أولا على المعدم الذي لا ينتهي لإيجابه نفقته 
عليهم أو على أنهم لا فضل مال لهم يجب عليهم فيه نفقته وبحمل المعدم في قوله ثانيا على أنه 
الموجب نفقته عليهم وأنهم أملياء . ثم قال: ونقل الشيخ في نوادره كنقل الصقلي لا تناقض فيه. قلت: 
بنى كلامه هذا على ما فهمه من أن جملة والمعسر أيضا ترد شهادتهم عليه من تمام نقل سحنون عن 
أشهب وليس كذلك بل من كلام سحنون نفسه كما بينه الرهوني. ولو اطلعت عليه أولا ما أطلت بنقل 
كلام ابن عرفة فرحم الله المواق. ابن عرفة: ابن رشد: وإذا سقطت شهادتهم وجب حدهم. وقاله 
سحنون إذا سقطت بالظنة. ولا فرق بين سقوطها بها أو بالجرحة . قلت: N‏ 
وعبارة البيان: وإذا سقطت شهادتهم عنه بأي وجه سقطت إلى آخره أو بعتق نسمه ولاؤها اديه اء 
تهّمه المواق على قوله: أو بعتق من يتهم في ولائه؛ من المدونة: إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا 
العبد» فإن كان معهما نساءً والعبد يرغب في ولائه لم تُقبل شهادتهماء وإن كان لا يرغب في ولائه أو لم 
يكن معهما نساءٌ جازت شهادتهما أو لمدينه بدين أي مع العسر وكان حل أو دنا الأجل المواق على 
قوله: أو بدين لدينه؛ انظر هذا الإطلاق» وقد قال بعد هذا: والمديان المعسر لربه- كذا في نسخته 
حسب المطبوعة هنا وفيما يأتي- سمع ابن القاسم: شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق 
جائزة. ابن القاسم : بلغني إن كان الشهود له موسرا قيلت وإلا لم ُقبل لأنه إنما شهد لنفسه. قال ابن 
القاسم : وكذا إن كان للمشهود له على الشاهد حقّ » إن كان مليا جازت شهادته» وإن كان معدما لم 
تجز. ابن رشد: ما بلغ ابن القاسم عن ملك مفسِرٌ لما سيعه منه مجملاء وهذا إن كان الدين حلا أو 
قريب الحلول»› وإن بعد جازت شهادته كما لو كان ملياء وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة. کا 
من منفق لمنفق عليه المواق على قوله : بخلاف المنفق للمنفق عليه؛ من المدونة: لا تجوز شهادة من هو 
في عيال الرجل للرجل. قال ابن حبيب: وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته إذ لا 
تهمة هنا. انظر أول ترجمة من الشهادات من ابن يونس. قلت: كأنه عنى ما نقل البناني عن ابن عرفة 
متصلا بقوله : إذ لا ُهمة ؛ قال بعضٌ المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه 
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ل وَشَهادَةٍ كل للآخر وَإن بالْمَجلس وَالْقافلّة بَنْصِهمْ بض في حرابة ل اْمَجلوبينَ إلا كَمشرين 

هيل فممم ممم م مهمد مدن هه هنون ةله هل 66 .......... إن لم هك قصدالئنفق 
رجوعه أوالذي قدشهاا له هب تح دمجلس الأدا 
كذ الشهادة ل بعض القافله ‏ - من بعضهم على اللصوص عامله 
خلاف مجلوبين مالم يكثشروا كمشلعشرين ولاتعتبر 
عدالة العشرين عندالنمي لاتونس ومازر ولخم 

ليل انبغي أن لا تجوز شهادته له بمال» لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه وصلته 


معرة» ولو كان المشهود له أجنبيا جازت شهادته له. الصقلى: هذا استحسانُ ولا فرق بين القريب 
والأجنبي في رواية ابن حبيب. انتهى. إن لم يك قصد المنفق رجوعّه البناني بعد نقله عن ابن عرفة 
كلام ابن يونس الذي يظهر أنه الذي عناه المواق: ثم إن مسألة المصنف نيد بما إذا أنفق لا ليرجع وإلا 
فهو مما يدخل في قوله: أو بدين لمدينه. أو للذي قد شهدا له هب اتحد مجلس الأدا المواق على قوله: 
وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس؛ سمع أبو زيد: إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دنانير 
على رجل بمجلس واحد جازت شهادتهما إن كانا عدلين. ابن رشد: هذا ثالث الأقوال. راجع المسألة 
ففيها طول. قلت: انظر صفحة ثلاثين ومائتين من المجلد العاشر من البيان. كذا الشهادة لبعض 
القاذله من بعضهم على اللصوص عامله المواق على قوله: والقافلة بعضهم لبعض في حرابة ؛ من 
المدونة : تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غير ذلك » شهدوا 
بقتل أو أخذ مال أو غيره, ولا ثقبل شهادة أحد منهم لنقسه› وتقبل شهادة بعضهم لبعض. وسمع 
يحيى ابن القاسم : إن شهد مسلوبان أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمةً بأيديهم : أقيم 
عليهم الحد بشهادتهماء ولم يستحقا الدواب ولمتاع إلا بشاهدين سواهما. قلت: الذي في السماع: 
سلبونا هذا المتاع, بدل الثياب. وفيه عقب سواهما: أو بشاهد يحلفان معه. عاد كلام المواق: ابن 
عرفة: في صحة هذه الشهادة في الحد والمال ولو لأنفسهماء وردها فيهما ولو بالمال لغيرهما ٠»‏ ثالثها: 
في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما › ورابعها: لا يجوز في ذلك أقل من أربعة. راجع هذه المسألة فإنها 
طويلة. قلت: وراجع البيان من عجز صفحة ست وثمانين إلى أول صفحة ثمان وثمانين من العاشر. 
وانظر بقية كلام المواق على هذه القولة فلولا خوف السامة لكتبته. خلاف مجلوبين ما لم يكثروا 
كمثل عشرين ولا تعتبر عدالة العشرين عند المنمي لتونس ومازر بالصرف فيهما للوزن ولخم 
البناني وهل تشتر ط العدالة ف العشرين أم لا؟ ظاهر المدونة عدم اشتراطهاء وهو الذي اختاره التونسى 
واللخمي والمازري » وهو مبني على اختيارهم أن الشهود إذا كثروا لا ينظر إلى ا لحصول العلم 
بخبرهم ) ولو وجدت العدالة لكفى اثنان. وظاهر كلامهم أن العشرين كلهم شهود» فإن قلت: في 
المدونة: شهد بعضهم لبعض ؛ قلت: المراد أنهم متفقون على الشهادة يشهدون لهذا ولهذاء فالعشرون 
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والشيخ في سفريه عممالسا لةوفيالنشسب فرض ها رسا 
وفسرابن يوسفف المجلوبي من هاهنا بالعسكر الندوب 


لسدثغفرأوحراسةكقر يةوجمعتتراف قنفر 
لأرض الاسلام فأسلم جرى عليه الاسترقاق أم لاوترى 
فيالتاج والإكليل مايفيد أن عنس الألى تحملموالناومن 
فتح حصنهمفأسلمواإذا شwهد‏ بعضهم لبغض أن ذا 
نس يبه توا ر نوا ك-االعرب إذأسلمت على قديمالنسب 


كلهم شهود. انظر مصطفى وتأمله. ولم يتعرض الرهوني وكنون لنقل البناني هنا فلذلك لم أعول على 
قول الشيخ محمد: وهل تشترط العدالة في العشرين أو لا؟ الأول للتونسي والثاني للخمي» ولا على 
نقله عن العدوي أن المعتمد اشتراط عدالة العشرين وقول اللخمي ضعيف. والشيخ في سغريه عدم 
المسالة وق النسب فرضها رسا البناني: قال مصطفى: عمم الصنف رحمه الله تعالى في توضيحه 
ومختصره في عدم قبول شهادة المجلوبين مع أن المسألة مفروضة في الشهادة بالنسب» وعلى ذلك 
قرره ابن مرزوق. انظر البقية وشرح الشيخ محمد. وفسّر ابن يوسف هو عبد الباقي المجذويب, 
هاهنا بالعسكر الندوب لسد ثغر أو حراء.ة كقرية وجمع مترافق نفر لأرض الاسلام بالنقل اسن 
جرى عليه الاسترقاق أم لا وعبارته : والمراد بالمجلوبين قوم يرسلهم السلطان لسدٌ ثغر أو حراسة 
قرية أو لقطر من الأقطار » أو قوم يأتون من الكفار مترافقين إلى بلد الإسلام فيسلمون» وسواء جرى 
عليهم الاسترقاق ثم أعتقهم الإمام أم لا. 

وترى في التاج والإكليل ما يفيد أن عنى الى تحملوا لنا ومن فتح حصنهم فأسلموا إذا اميف بعسي: 
لبعض أن ذا نسيبه توارثوا كالعرب إن أسلمت على قديم النسب عبارته على قول الأصل: لا 
المجلوبين إلا كعشرين؛ قال ملك في الحصن يُفتم فيسلم أهله فيشهد بعضهم لبعض إنهم يتوارثون 
بأنسابهم كما كانت العرب حين أسلمت؛ وأما العدد القليل يتحملون إلينا فهؤلاء لا ثقبل شهادة 
بعضهم لبعض إلا أن يشهدوا سواهم من تجار أو أسارق كانوا عندهم فيتوارثون بذلك» قال ابن القاسم : 
والعشرون عددٌ كثيرٌ. قلت: سقط من المطبوعة عزو هذا للمدونة» عاد كلامه: وانظر من هذا المعنى ما لابن 
عات أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل أنه يستكثر منهم ويقضى 
بشهادتهم. ونقل البرزلي: هذا في نوازله ؛ ثم نقل عن بعض المفتين بالقرى على ثلاثين ميلا من البلد فيها 
الثلاثون رجلا والأربعون والأكثر من ذلك والأقل وليس فيهم عدل مشهور بالعدالة ولا يجدون من 
يُعّرفهم» فقال: لكل قوم عدولهم» وليستكثر منهم ما استطاع ويقضي بهم. وانظر أنت» يجوز أن يزكي مثل 
هؤلاء من هو غير معروف ويُعدَّلَ هذا من هو معروف. انظره قبل هذا عند قوله : من معروف إلا الغريب. 
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ل ولا من شَهِدَ له يكثير ويره بوصِيةٍ وإلا قبل لها ولا إنْ دفع كشَهَادَةٍ بَعْض العَاقلةِ بق شهود القثل 


جيل ومن يقم انف هبمايقِل ‏ ولس وهفي وصيةق بل 
وبطلت لنفسه بماكثلر فيهاومّنيدفمٌمثلٌمنيجر 
فهي بفسق من غن العاقله ٠‏ على شهود القتل غير عامله 
ومسالفيرال ازريعرفه مناوفيالوجيز جاابنعرفه 


ليل ومن يم لنفسه بما يقل ولسواه في وصية قبل وبطلت لنفسه بما كثر فيها المواق على قوله: ولا من 
شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما؛ ابن عرفة: في شهادة الشاهد بوصية له فيها نصيبُ 
اضطراب. ومن المدونة: قال ابن القاسم: قال ملك فيمن شهد في دُكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته 
له ولا لغيره بخلاف شهادته في وصية أوصي له فيها بشيء هذا ا ا ا 
لا يُتهم عليه جازت له ولغيره لأنه لا ينبغي أن تُجاز الشهادة ويرد بعضها. كذا في المطبوعة ويمكن 
توجيهه بجعل الموصول الخبر» والذي في نقل الشيخ محمد بخلاف شهادته على وصية أوصي له فيها 
بشيء تافه إلى آخره. وعبارة التهذيب : وقال ملك فيمن شهد على وصية أوصي له فيها بشيء تافه لا 
يُتهم فيه جازت له ولغيره إذ لا يصح عفن الفهاد: ونرد بها عاد نقل المواق: وقال ملك في 
رجل هلك فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها بوصية وأسند الوصية إلى الشاهد وهو 
يشهد على جميع ذلك» فإن كان الذي شهد به لنفسه تافها لا يتهم على مثله جازت شهادته. ابن 
يونس: ظاهر المدونة أنه فرق بين الوصية وغيرها ٠‏ والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورة إذ قد 
يخشى الموصي معاجلة الموت ولا يحضره إلا الذي أوصى له ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوق» 
وكما أجازوا شهادة الصبيان للضرورة وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فكذلك هذه. وعدلت عن 
صنيع الأصل في التعبير لقول مصطفى : قوله: ولا من شهد له إلى آخره. الأولى تجريده من لا لأنه من 
سلك ما قبله » وتوهم عطفه على ما قبله ليس بِمُسَّوْعْ لذلك . ثم قال: وما أحسن قول ابن الحاجب: فلو 
شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ما له كثيرا لم يقبل فيهما. ومن يدْفْعُ مثل من يُجر فهي بفسق من 
غني العاقله على شهود القتل غير مامله وما لغير المازري عرفه منا وقي الوجيز جا بالحذف ابن عرفه 
فاعل عرفه. المواق على قوله : ولا إن دفع كشهادة بعض العاقله بفسق شهود القتل: عد ابن الحاجب من 
موانع الشهادة أن يدفع بها عن نفسه كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ. ابن عبد السلام: 
أطلقوا القول برد هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه أداءً. والمقدار الذي يلزم الغني أداؤه يسيرٌ جدا. ابن 
عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أن هذا الفرع مقول لغير واحد من أهل المذهب» ولا أعرفه إلا للمازري 
ووجيز الغزالي وقيدت بالغني لقول الزرقاني : إلا أن يكون فقيراء وكتب عليه البنانى: أصل هذا القيد 
لابن عبد السلام بحثاء 5 به في التوضيم» وأبقاه الخرشي على إطلاقه» وذلك عر واف 


خايل 


التذليل 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 349 
أو المُدَان المُعْسِر لِرَبّهِ ولا مُفتٍ على مستفتيه إِنْ كان مِمًا يُتَوّى فيه وإلا رفع 


وعد جع ل أصل الاصل من بجر حمنإليهإرئهشهد جر 
ممسابهتبيعأصلهعلى 2 عادتهفي زوا ماحملا 
لنامناعءيانفروع مذهب وبر قريش لنصوص الذهب 
وإزتقع من ‌الدان العسر لرب ماعليهلمتعت بر 
أطلق هاهنا وفي العكس مضى - لهبدين وعليهاعثرضا 
بأحة لح و كان تم ايندلا دين 0 ذاك أشملا 
كذامنالفتي بماقدسمعا مسي لمحو لا ا 


وعد ابن عرفة جَعْلَ أصل الاصل بالنقل بن بجرّح من إليه إرثه شهد جر فعل جملته مفعولٌ ثان 
لجعْلَ مما به تبع أصله الجار والمجرور مفعول ثان لعَدَ على عادته الضمير لأصل ابن الحاجب وهو 
ابن شأس في عزوه ما حملا لنا من اعيا:: بالنقل فروع مذهب حبر قريش هو الشافعي لنمصرص 
المذهب ابن عرفة: قال ابن الحاجب: في الموانع : وكمن شهد أنه جرح مورثه» فقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون وقيداه بأن الجرح مخوف. قلت: لا أعلم عزو هذا الفرع بعيئه من فروع المذهب؛» وإنما تبع 
فيه ابن الحاجب ابن شأس على عادته من إضافة أعيان فروع الشافعية لنصوص المذهب. ف وجيز 
الغزالي ما نصه: للتهمة أسباب منها كمن شهد أن فلانًا جرح مورثه. فظاهره كيف كان الجرح › ولا 
تصح إضافته إلا حيث يجر للشاهد نفعا حيث يوجب قصاصا أو مالا حسب ما ذكره في شهادة الأخ 
لأخيه . كذا في النسخة التي معي ولعله سقط بين منها وبين كمن لفظ: الجر فيكون الأصل : منها 
الجر كمن شهد إلى آخره . ثم وقفت على نص الوجيز وهو: ولها أسباب» الأول: أن يجر إلى نفسه 
بشهادته نفعا کمن يشهد أن فلانًا جرح مورثه. وإن تقع من المدان المعسر لرب ما عليه لم تعتبر المواق 
على قوله: أو المديان المعسر لربه؛ انظر عند قوله: أو بدين لمدينه. كذا في المطبوعة المديان» والمعروف 
في النسخ: المدان» وهو الذي في أصله» البناني: وضبطه في التوضيح بتخفيف الدال اسم مفعول من أدانَ 
الرباعي كأقام» وهو في بعض نسم ابن الحاجب بتشديد الدال على أنه اسم فاعل من اذا المشدد الدال 
الخماسي وأصله اذتينَ على وزن افتعل › وكلاهما صحيح› قاله ابن غازي. انظر البقية. أطلق هاهد 
فلم يقيد بالمال كما قيد به ابن زرقون» ونصه على نقل البناني: وتجوز شهادته فيما عدا المال» قاله 
بعض أهل النظر. البناني: ابن عبد السلام: إذا كان المانع من قبول الشهادة إنما هو لكونه أسيره فلا 
فرق بين المال وغيره» وربما كان غير المال أهم عند المشهود له من المال. كذا في المطبوعة والصواب إنما 
هو کونه بدون لام. وفي العكس وهو شهادة رب الدين لمدينه مضى له بدين وعليه اعتّرضا بأنه نو كان 
ثم أبدلا دين بمال كان ذاك أشملا. كتب عليه عبد الباقي ولو أبدل دين بمال لكان أشمل» وانظر كلام 
كنون. كذا من المفتي بما قد سمعا ممن ينَوْوْن وإلا رفعا البناني على قوله: ولا مفتٍ على 
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ولا إِنْ شَهِدَ باستحقاق وَقَالَ أا عة له ولا إن حَدَثَ فِسْقُ بَعْدَ الأداء 
وردُهامسن شاهد استحقاقان ‏ قانأناالذبعءتهلهقمن 
وان شريكك بحق مشترك قاسمت ثمبعدذاشهدلك 
ملكك بعضاكائنا م'<أواه دارّكأودارَالن ياس ترعاه 
والرد إن حدث من بعد الأدا فسق وقبل الحكم مماوردا 
مستفتيه إن كان مما ينوى فيه؛ وإلا رفع ؛ قال ابن يونس : : ومن العتبية والموازية بالمجموعة : قال ابن 
القاسم في الرجل يأتي مستفتيا عن أمر ينوى فيه ولو أقرٌ عند الحاكم أو قامت به بينة فرق بينه وبين 
امرأته فيفتى أن لا شيء عليه وطلبت المرأة الشهادة من المفتي قال لا يشهد عليه. ابن المواز: ولو شهد 
لم ينفعها لأن إقراره على غير الإشهاد قال: وما أقر به عنده من حد أو طلاق أو حق ثم أنكر فليشهد 
عليه إذا كان مما ليس له رجوعٌ عنه. وكذلك من حضر الفقيه إذا سمعوا القضية كلها حتى لا يخفى 
عنهم منها شيءٌ مما يفسد الشهادة إن ترك» انتهى منه ولم يقف عليه المواق. قلت: لأنه كتب على 
قوله: ولا مفتٍ على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه؛ انظر هذه العبارة» قال ابن رشد: من أقسام 
الشهادات شهادة لا يجوز القيام بها ولو دعي إليها › وهي التي يعلم من باطنها خلاف ما يوجب 
ظاهرها » كالرجل يأتي العالم فيقول: حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا فكلمته بعد ذلك بشهر لأنى 
كنت نويت أن لا أكلمه إلى شهر » فإن دعته امرأته ليشهد لها فيما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن 
لا يكلمه وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن يشهد عليه بذلك. ولم يكتب على قوله: وإلا رفع» شَيّنًا. 
وقول ابن المواز : ولو شهد لم ينفعها لأن إقراره على غير الإشهاد» هو على عدم جواز الشهادة على 


المقر من غير أن يشهد على نفسه بما أقر به » وقد تقدم في مسألة المختفي أن المشهور جوازها. وردها 


من شاهد استحقاق ان بالنقل قال أنا الذ بالإسكان بعته له قِمِنْ وإن شريكك بحق مشترك الباء بمعنى 
في قاسمت ثم بعد ذا شهد لك بملك ما إليك صار قبلا لك كراع عدل اسند بالنقل إلى ملكك بعضا من 
الغنم التي يرعاها كائنا مأواه دارّك أو دار الذي استرعاه لم يكتب المواق على قوله: ولا إن شهد 
باستحقاق وقال أنا بعته له» وكتب عليه الحطاب: قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني يكنات 
الشهادات في آخر ترجمة الرجل يشهد لغيره ولنفسه ما نصه: سئلت عمن شهد لرجل استحق تحقّ ثوبا أنه 

له بعته أنا منه؟ فأجبت بأنه لا تجوز شهادته› لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من فلان 
فلا د تتم فيه الشهادة حتى يقولوا إن فلاًا البائع علمنا أنه يملكه أو يحوزه حيازة المالك حتى باعه من 
هذاء فهذا الشاهد للع لم يثبت ملكه للثوب إلا بقوله انتهى وانظر الفرعين اللذين ذكر بعد. الود 
إن حدث من بعد الأدا فسق وقبل الحكم مما وردا المواق على قوله : ولا إن حدث فسق بعد الأداء؛ 
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يلاف تُهَمَةٍ جر وَدَفع وعَدوَة ولا الم على مله 
وماالذييحدث منتهمة جر أودفعوع دوةٍ بعت بر 
والتهمة المصباح للففارابي وو للارتياب 
لذلك استعملتها رعيّا لفاح ل ظالأصل والظنة لوشثت خلف 
وهي على العالم منآخررد 2 وبالقبول عمل ااناس اط رد 


الذي لابن يونس: إن ارتد الشهود أو فسقوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وسقطت › وإن ظهر منهم 
فسق أو أخذوا يشربون خمرًا وذلك بعد حكم الإمام بإقامة الحد أو القصاص إلا أن ذلك لم يقم بعد فإن 
ذلك ينفذ ويقام الحدٌ والقصاص لأنه حكم نفذ الأمر به. قال عبد الملك: وإذا كتب القاضي شهادة رجل 
ولم يحكم حتى قتل قتيلا على نائرة أو قذف رجلا أو قتل من شهد عليه فلا تسقط بهذا شهادته التى 
وقعت عند الحاكم إلا أن يحدث ما يستره الناس من الزنا والسرقة وشرب الخمر فتسقط شهادته تلك. 
قال ابن المواز: لأنه مما يظن أنه مما فعله قديما؛ ولو حكم بشهادة بينة في حدّ فلم يقم حتى ظهر منهم 
شرب الخمر أو فسق أو ارتدادٌ فالحكم نافدٌ لا يرد» وإذا لم يحكم بها بطلت شهادتهم. وقاله أشهب› 
وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعده. قال أشهب: ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد الشهادة 
لم يبطل ذلك شهادتهم وقاله ابن القاستم: انتهى من ابن يونس. ابن عرفة :قال أشهب: إن دت ا 
عند قاض ثم جُنَّت أو جَدّت خطأ لم تُردَ شهادتها » وإن أحدثت بعد أدائها قبل الحكم بها بعد 
تعديلها أو قبل ما يمكن إسراره كشرب خمر أو زنا أو سرقة ردت شهادتها محمدٌ: لأنه مما يظن أنه 
فعله قديما وليس مما يعلنه » وإن كان مما لا يمكن إسراره» قال عبد الملك: كقتل على نائرة أو قذف 
أو قتال من شهد عليه ؛ ففي ردها قولان قلت: عبارة ابن عرفة : ففي ردها بذلك نقلا الشيخ عن مطرف 
مع أشهب قائلا: لو قاتلت المشهود عليه قبل الحكم عليه لم تبطل به شهادتها عليه» وعن ابن 
الماجشون قلت: وعزا ابن رشد في نوازل أصبغ الأول له ولابن القاسم عاد نقل المواق عنه: وسمع 
ببجتون ابن القاسم: من شهد وهو عدل فلم يحكم الحاكم بشهادته حتى وقع بينه وبين المحكوم عليه 

خصومة لم ترد بذلك شهادته؛ فلم يزد فيها ابن رشد شيئاء وف المطبوعة في الجزء الأول من نقله عن 
ابن عرفة بعض السقط والمثبت من أصل ابن عرفة وما الذي يحدث من تهمة جر أو دفع او بالنقل 
عداوة بمعتبر والتهمة المصباح للفارابي عز: فلا وجه للارتياب لذلك استعملتها رعيا للفظ الأدل 
والظنة لو شئت خلف المواق على قوله: بخلاف تهّمة جر ودفع وعداوةٍ؛ ابن رشد: التهمة بالعداوة 
تحدث والظنة تقع لا تؤثر في إجازة الشهادة إلا أن يعلم لذلك سبب قبل أدائها كمن شهد لامرأة ثم 
تزوجها فشهد عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها وقال أصبغ: إن خاصم الشاهد المشهود عليه 
بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقر أن ما يطالبه به قبل إيقاع الشهادة المصباح: واتهمته بكذا 
ظننته به » فهو تهيم» واتهمته في قوله شككت في صدقه والاسم التهّمة وزان رطبة والسكون لغة حكاها 
الفارابي وأصل التاء واؤ وهي على العالم من خر رد وبالقبول عمل الناس اطرد المواق على قوله: ولا 
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ولا إن أحَدْ مِنَ الال أو أكلَ عِنْدَهُمْ يخلآف الْخُلََء 


والرد بالأكل لدى من حجرا عليه في صرف الخراج قررا 
كالأخذمنهبخلف الخلفا ومن له قدا طلقواالتصرفا 


عالم على مثله؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا شهادة 
الفقهاء بعضهم على بعض لأنهم يتغايرون كما يتغاير التيوس في الزريبة وقال ابن وهب: لا تجوز 
شهادة القارئ على القارئ؛ يعني العلماء» لأنهم أشد الناس تحاسدًا وقاله سفيان الثوري. وقال ابن 
عرفة: العمل اليوم على خلاف هذا وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم. انتهى. انظر 
البقية تُفْدْ والرد بالأكل لدى من حُجرا عليه في صرف الخراج قررا كالأخذ منه بخلاف الخلفا ومن 
له قد أطلقوا التصرفا المواق على قوله: ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم ؛ سحنون: من قبل 
الجوائز من العمال المضروب على أيديهم سقطت شهادته» ومن كانت منه الزلة والفلتة فغير مردود 
الشهادة لأن الأمر الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في الغدالة) وا لد على الأخذ منهم ساقط 
الشهادة. وأما جوائز الخلفاء ء فجائزة لا شك فيها لاجتماع الخلق e‏ قبول العطية من الخلفاء ممن 
يرضى منهم وممن لا يرضى ؛ وما يُظلم فيه قليلٌ في كثير. ابن رشد: قوله : قبولها من العمال المضروب 
على أيديهم جرحة صحيح › »؛ ومعناه عندي عمال الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتخصيليا 
دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد ٠‏ وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جميع الأمور فيها إلي 
جورم كجوائز الخلفاء. وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أخذ أرزاقهم من العمال ا على 
أيديهم. وإن كان المجبي حلالا لكن م يعدل في قسمه فالأكثر على جواز أخذ الجائزة منه»› وكرهه 
:وان شاب الجيي حلال وحرام فالأكثر على كراهة الأخذ منه» ومنهم من أجازه. وإن كان 
ا حراما فمنهم من حرم أخذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منه» وروي هذا عن ملك» 
ومنهم من أجازه» ومنهم من كرهه. انتهى كلام ابن رشد. قلت : سقط منه قوله : قبل وإن كان المجبي 
حلالا لکن لم يعدل في قسمه > قوله: وإن كان المجبي حلالا وعّدل في القسم فاتفق أهل العلم على 
جواز أخذ الجائزة منه. انظر نقل ابن عرفة إن ظفرت به أو انظر أصله في البيان من آخر صفحة ثلاث 
وعشرين ومائة إلى صدر تالية تاليتها من المجلد العاشر. عاد كلام المواق: والذي نقل ابن يونس في 
جامعه وابن أبي زيد في مختصره: قال ملك :من قول أهل المدينة: أن من بيده مال حرام فاشترى به 
دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي 
شتراه با لمال الحرام » وقد تقدم في الشفعة أنه يجوز أن يشفع في الشقص المشترى بالمال الحرام » 
ويبقى النظر في قبول هبة هذا المشترى بالمال الحرام مع كون مشتريه مستغرق الذمة» فمنع ابن القاسم 
ذلك لأن من أحاط الدين بماله لم تجز صدقته ولا هبته. قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا المشترى هبة 
ابن سحنون وابن حبيب. قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق فأهدوه لرجل 
طاب للمُهدّى له. ابن رشد: وجه هذا كله أن الحرام ترتب في ذمة ة البائع والمهدي فهو المأخوذ به 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


الحديث : 


س 
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وَل إن تَعصّبَ كالرشوَة وئلقين خَصْم 
واكتب على هاتين أيضامالدى ال مواق أو عليه قف على الأقل 
فإن في نظمي له إملاا وإن ق ا فنا ا لاا 
كذا م نال وائنعالتعصبا) ولأخذللرشوةمنهايحسب 
ومثلله تلقين خصم ١‏ يش ا 


والمسؤول عنه. قلت كذا في المطبوعة» والصواب في ذمة البتاع المهدي. عاد كلامه: وفي المدونة: من 
5 دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك أحدُهاء إنما لك أخذ دنانيرك. وفيها: إن غصب 3 
شترى بها شقصا كانت فيه الشفعة للشفيع لأنها إذا استحقت ت غرم مثلها ولم ينقض البيع. انظر 

البقية إلى تمامها. وكتب على قوله: بخلاف الخلفاء؛ المتيطي: لا تسقط الشهادة بقبض جوائز الخلفاء 

من 6 منهم ومن لا برضي بخلاف العمال المضروب على أيديهم فالقبول منهم اا 
وكذلك الأكل عندهم› إلا إذا كان ذلك منهم الزلة والفلتة فلا ترد شهادتهم. وأما اده الأكل عندهم 
فساقط الشهادة. واكتب على هاتين المسألتين شهادة العالم ومسألة الأخذ من العمال والأكل عندهم 
أيضا ما لدى المواق أو عليه قف على الأقل فإن في نظمى له إملالا وإن في إهماله إخلالا كذا من الوانع 
التعصب المواق على قوله: ولا إن تعصب؛ انظر عند قوله: ولا إن حرص على القبول . وكتب عليه 
الحطاب: قال ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية » وهو أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني 
فلان أو من قبيلة كذا . انتهى . قلت: : كذا فيما معي الآن من النسخ وهو بالتذكير. والذي أحال عليه 
المواق هو قول المازري : لأن حلقه علم على التعصب .والأخذ للرشوة منها يحسب ومثله تلقين خصم 
المواق على قوله: كالرشوة وتلقين خصم؛ ابن عات: لا تجوز شهادة مرش ولا ملقّن للخصومة فقيها 
كان أو غيره» TT‏ لي وقد فعله بعض 
القضاة بقوطبة بكر من الفقهاء ور أجل العلم عام انظر قبل هذا عند قوله : ولم يفت في خصومة. 

وسئل بعض الشيوخ المتأخرين عن الهدية تأتي الفقيه عن الفتياء فقال: إن كان ينشط في الفتياء أهدي 
إليه أو لم يهد إليه فلا بأس بهاء وإلا فلا يأخذها. وهذا ما لم تكن خصومة وإنما يستفتيه في شيء 
يعرض له والأحسن أن لا يقبل هدية من صاحب فتيا ولا مسألة وهذا قول ابن عيشون » وكان يجعل غير 
ذلك رشوة. وقال عليه السلام: [من شفع لأخيه شفاعة وأهدى إليه هدية فقيلها فقد أتى بابا عظيما من 
أبواب الربا']. ومن هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين بالسلطان لدفع الظلم عنهم فَيُهَادُونَهُمْ لذلك . 
وما أهدي إلى الفقيه رجاء العون على الخصومة فلا يحل له قبوله لأنها رشوة» وكذلك إذا تنازع عنده 
خصمان فأهديا إليه جميعا أو أحدهما يرجو أن ي يعينه في حجته عند حكم إذا كان ممن يسمع منه فلا 
يحل له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا على ذلك قلت : قوله : E‏ 
المطبوعة ولعل عن جاءت موضع على. وفيها غير ذلك من الخطإ البين أصلحته بما يقتضيه يقتضيه المقام 


- عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أبو داوود: أبواب 


الإجارةء رقم الحديث 3541. 
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ولعب نَيُرُوز وَمَطل وَحَلف بعثّق وطلاق وَيمَجيء مجلس القاضِي ثلانًا بلا عذر 


SR RAS‏ لوووط للاذى 
وحلف بعت قاو طِ لاق إن يتعه ود لاعال ىلإ لاق 
ولم يبجد حديئل هالسسخاوي | وهوفغالباتون حو 
كذا مجيء مجلس القاضي بلا عذرثلائاباثائةولا 


وكذا لعب نيروز المواق على قوله: ولعب بنيروز؛ عبارة ابن عات: يجرح الرجل بصنيعة النيروز 
والمهرجان إذ هو من فعل النصارى لقوله عليه السلام: من أحب قوما فهو منهم'] ومطلٌ للأذى المواق 

على قوله : ومطل؛ ابن رشد: في نوازل سحنون: مطل الغني جرحة لقوله عليه الصلاة والسلام : [مطل 
الغني ظلم]. ابن رشد: هذا بین على ما قاله بأن المعروف بالمظل دون ضرورة جرحة لأنه إذاية للمسلم 
في مآله. ابن محرز: ورأى بعضهم أن شهادة البخيل لا تقبل. كذا في المطبوعة› وت كي 

بأن الشهرة . وهو أقرب. وعبارة الپيان : من أن المعروف با مطل من غير ضرورة لا ب ينبغى أن تجار 
شهادته لأن مطل الرجل بحقه اا له في ماله» ولا يحل إذاية الرجل المسلم في a‏ لا يحل 
إذايته في دمه ولا في عرضه. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في خطبته بعرفة: ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا:]. وقال الله تعالى: 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما ا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا) انظر صفحة ست 
وثمانين ومائة من المجلد العاشر منه وحلف بعتق او بالنقل طلاق إن يتعود لا على الإطلاق المواق على 
قوله : وحافم بعتق وطلاق ؛ ف الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه . قال مطرف وابن 
الماجشون: ومن لزم ذلك واعتاده فهو جرحة فيه. المتيطي : واستحسق ملك كاب هيام أن يضرب من 
حلف طا أو عتاق عشرة أسواط؛ وكذلك الحالف با مشي إلى بيت الله ؛ ومن تكرر حلفه بذلك 
وعرف به كان جرحة في شهادته» وإن بر في حلفه به. الحخطاب على هذه القولة: ظاهره أن مجرد 
الحلف بهما ولو مرة يكون جرحة؛ والذي ذكره في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الأيمان أنه جرحة 
في حق من اعتاد الحلف بذلك ٠‏ فيتعين أن يقيد ذلك بمن اعتاد الحلف بذلك ؛ كما ذكره في الواضحة 
وكما وقع ذلك في كلام صاحب النوادر واللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهمٍ ناقلين له عن مطرف وابن 
الماجشون > وكلهم قبلوه. وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسالة ابن أبي زيد عند قول صاحب 
الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق. وقال ابن فرحون: من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق 
والعتاق . انتهى فالجرحة إنما تكون لمن اعتاد ذلك. والله أعلم .تبيه : : ذكر الشارح هنا حديث الطلاق 
والعتاق من أيمان الفساق» وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب وقال السخاوي في المقاصد 
الحسنة : : لم أقف عليه. ولم يذكر ابن فرحون الحديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب 
الأيمان وإلى قول السخاوي أشرت بقولي : ولم يجد حديثه السخاوي وهو لغالب المتون حاو كذا 

مجيء مجلس القاضي بلا عذر ثلاثا بل ثلاثة بالتاء أي أياما ولا المواق على قوله : : وبمجيء 


أ - خرج أبو داود في سننه لفظ : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم. ج4 ص44 ط دار إحياء السنة النبوية. 
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع. البخاريء كتاب الحوالات» 
رقم الحديث 2287ء ومسلمء المساقاةء رقم الحديث 1564. 

7 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يأيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا 
قالوا بلد حرام قال وأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. 
البخاري» كتاب الحج»ء رقم الحديث 1739ء مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم الحديث 1679. 
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خليل وِبتِجارَةٍ لأْض حَرْبٍ وَسكئی مَعْصُوبَةٍ أو مَع ولد ثريب وَبوَطه من لا وط 

التسهيل كذاالتجارةلأرض الحرب وال ب قبول فى الختلمف النقل حصل 
بهأبوصاحانلمويكبه ف حاله ب اس راه فانتبة 
وهل وماعليه حكمالكفر يجري به ثلثهاإنيدر 
كذاك سكنى من بغصب المسكن لم والسكنى مع ابسن ممذدوين 
شربا ووطء من بهاليس يحل كذات الاستبراء دونه مخل 
إن يعلمالاممعأم الحببل لاروى من نفي الاستبرا علي 
التذليل مجلس القاضي ثلاثا بلا عذر ؛ سحنون: لا يكون عدلاً من أتى مجلس القاضي ثلاث مرات ت في غير 
حاجة. الحطاب على هذه القولة : لم يُبين البساطي ولا الشارح ف الوسط معنى قوله ثلاڻا » هل د 
مرات فى في اليوم أو ثلاثة أيام متواليات؟ وقال الشارح ف الشرح الصغير: ثلاث مرات ف اليوم. وربما فهم 
منه أن مجيئه ثلاثة أيام متواليات لا يقدح مع أنه قا فينبغى أن يفسّرَ به كلام المؤلف ليدخل 
الأول من باب أحرى . قال ابن فرحون: ومن الموانع إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات من غير 
حاجة لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضى ويجعل ذلك مأكلة للناس» وينبغى للقاضى أن يمنعه من 
ذلك. انتهى. وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم 
ما نصه: هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون قضاءه ويتعلمون أعماله › وقال 
الفقهاء : لا يُجلس حوله.وذلك منقيمٌ؛ أما من كان قصده التعلم وين ذلك به فليُقربْ ومن كانت 
إرادته الدنيا ليس العلم فلیباعد» ومن كان قصده التعلم ويطوي في ذلك نيل معاش حلال فيمكن وذلك 
بحست ها يكير العام القاضي من شمائل وفراسة . انتهى. كم التجارة درم نا الحرب والقبول ل 
المختلف النقل حصل به أبو صالح ان بالنقل لم يك به في حاله باس راه فانتبه نبهت بهذه العبارة 
لعموم البلوى. المواق على قوله: وبتجارة لأرض حرب؛ سحنون: لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض 
العدو. وأجازها أبو صالح في المختلفين إلى أرض العدو إذا كانوا لا بأس a‏ قال البرزلي: كان 
شيخنا الإمام يقول: في السفر في مراكب الروم نظر في حال » لهذا كان بعض أهل الصلاح يركب معهم. 
وهل وما عليه حكم الكفر يجري به أي فيه ثالثها إن يدر انظر منح الجليل. كذاك سك 4 
بغصب المسكن علم والسكنى مع ابن مدمن شربا البناني على قول الأصل: وسكنى مغصوبة أو مع ولد 
شريب ؛ قال في المفيد عاطفا على ما تبطل به الشهادة: وسكناه دارا يعلم أن أصلها مغصوب, أو يكون 
له ولد شريب يسمع الغناء من الخدم وغيرهن ويسكن معه ف ا واحدة. انتهى. وقال أبو عمر ف 
كافيه : ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته وإن لم 
يشربها > ومن دخل الحمام بغير مئزر وأبدى عورته سقطت شهادته وبانت ا إلا أن يكون 2-0 
أو مع حليلته. ووطء من بها أي فيها ليم , يحل كذات الاستبراء دونه مخل إن يعلم بمكروه ذلك الآ 
بالنقل مع أمن الحبّل لما روى من نفي الاسةبرا بالقصر للوزن علي لم يكتب المواق على قوله : 


التذليل 
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وَيالتِفَاتِهِ في الصَّلاة وَاقتِرَاضِهِ حجارة مَنَ الْمَسْجِدٍ 
والالتفات في الصلة الواقعٌ ‏ منهم ريا دون عذر مانع 
وأصل ذا جاف الفيد مثلّمما ف اتس ااا تقدمسا 
في الس كنيين وكأن لم يحضر ماجاءفيهفيالثلاثالعبدري 
فلميسق في الأولِين كلمة ودعمالأخرى بماقدفهممه 
بابالقيس ببالإخلال باللشروع للصلب في الركوع لونذاروعي 
> 1 نلنز 2 و إذا قل نی ق ۲ لذ | الرد ني 
كذك لا يقتبسل من يقترض حجارة من مسجد N‏ 


وبسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب» وكتب على قوله: وبوطه من لا توطأ؛ سحنون: من وطئ جارية 
قبل أن يستبرئها أدب موجعا مع طرح شهادته إن كان عالما بمكروه ذلك» فإن كانت لم تبلغ المحيض 
ومثلها يوطأ فكذلك. ابن رشد: إن كان الحمل مأمونا عليها لم تسقط به شهادته لرواية علي أنه لا 
استبراء فيها. والالتفات ف الصلاة الواقع منه مرارًا دون عذر مانع جثت بالقيدين لقول الزرقاني : 
وظاهره وان لم يتكرر منه ذلك؛ ولعله حيث كثر منه لغير حاجة ويعلم أن ذلك منهي عنهء وسكوت 
کک وأدرجت عدم العلم بالنهي في العذر. وأصل ذا جا بالحذف في المفيد مثل ما فيه أتى ما 

تقدما في السكنَيَيّن وكأن لم يحضر ما جاء فيه في الثلاث العبدري فلم يسق في الأوليين كلمه ودعم 
5 بما قد فهمه بالقيس بالإخلال بالشروع للصلب في الركوع من الإقامة» فكتب على قوله: 
وبالتفاته في الصلاة؛ مقتصرا ما لفظه: الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ : من لا يقيم صلبه في ركوعه دون 
عدر لم بكر ا ابن كنانة: ولو في النفل. ابن عرفة : الأظهر إن علمت إقامته في الفرض جازت 
شهادته. لو ذا روعي فقد قال: الرهوني: لا يصح قياس الالتفات على عدم إقامة الصلب في الركوع 
والسجود لوضوح الفارق وفيه ولم يذكر في المفيد الالتفات إلا عن بعض العلماء فقال بعد ما قدمناه عنه 
بقريب ما نصه: وقال بعض العلماء: يجرح الشاهد بأكل الربا والمعاملة به فذكر أمورا إلى أن قال: 
وبالالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. يعني بقوله : بعد ما قدمناه عنه؛ قوله: وفي المفيد ما نصه: وقال 
ابن كنانة: فلا تُقبل شهادة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود في فريضة كان أو نافلة إذا كان فعله 
ذلك من غير سهو ولا عذر. ثم قال الرهوني بعد نقله عن المفيد ما نقل في الالتفات : ونقله ابن مرزوق 
شاهدا لقول المصنف : وبالتفاته إلى آخره» مقتصرا عليه» ثم قال: تنبيهٌ: استشهاد المواق هنا لكلام 
الضنفب هجون 9 يكت ماف ولعلة “لم يقت على كلام الغية كما لم يفف جو على كلام 
ابن مرزوق وإلى كلامه أشرت بقولي : : كذا ظننت فإذا ظنوني صدق لي ثلثها الرهوني كذاك لا يقبل من 
يقترض حجارة من مسجد ابن مرزوق على قوله : وباقتراضه حجارة من المسجد ؛ وظاهر كلام المصنف 
أن اقتراض ذلك يسقط الشهادة كان فاعل ذلك عالا أو جاهلا به › ده نقل في النوادر أن الجاهل 
معذور» ونصه : قال سحنون في كتاب ابنه في الذي أخذ من لبن وحجر اشتر يت للمسجد واعترف بذلك 


غلل 


التسهيل 


التذليل 
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وعدم إحكام الوْضُوء وَالعْسْل وَالرّكاة لمن لزْمَتهُ وَبَيْع ترد وَطَنْبُور واستحلاف أبيه 


والغ ا لايُحكووالتيمم ‏ كذاأوالزككاةوهي تلزم 
والبييسع للطنبور والنرداحتذى ‏ بذاوالاستحلاف للأبكذا 
هذ وللشيخ محضض ببابا في الاب نظِ مب دد الضببا 
قلت التغفلوماقدردفه الأصلي الأصل ولابن عرفه 
ماف العدالة انتفاها يُشترط بل هي سبعة موانع فقط 
وهي على ترتيب أصل الأصل ‏ كمافيالآبيياتالقواليأملي 
تغفدّجرودفع شفقه لنس ب أو س بب قدلحقه 
عداو حرص على إزاتة 2 تعييرًا الحرصُ على شهادتة 
على القبول كاسائتلاً أوالأ. كب دهو الس ابعأن تس تبعدا 


فقال: تسلفتها ورددت مثلها؛ قال: قد يجهل الشاهد أو يظن أن ذلك يجوز له. انتهى. وظاهر هذه 
العبارة أن تسلفه لا يجوز وأن من فعل ذلك مع العلم جرح . قلت : ورد كلام سحنون هذا في مطبوعة 
النوادر بلفظ: قد يجهل مثل هذه» ويظنٍ أن ذلك يجوز له» فلا أرى ألا ترد لذلك شهادته مع جهله. 
ولا شك في أن إحدى اللاءَيّن زائدة خطا خطأ الأولى أو الثانية » ولعل قوله: يجهل مثل هذه ويظن 
مصحّفُ عن يجهل مثل هذا أو يَظن وورد في مطبوعة المواق مبتورًا بلفظ : سحنون: إذا تسلف من 
حجارة المسجد ورد عوضها وقال: ظننت أن هذا يجوز. او الوضو والغسل لا يحكم وااتيمم كا أي 
الزكاة وهى تلزم المواق على قوله: وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته؛ ابن كنانة: لا 
تجور شهادة من لا يُحكم الوضوء» وكذلك من هو من أهل الصلاة بالتيمم لسفر أو مرض وهو لا يعرفه› 
وكذا من لا يعرف قدر نصاب الال وهو ممن تجب عليه زكاته» ابن عرفة: إلا أن يكون ممن له مال 
كثير لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب لأنه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره» وهذا في المال 
العين » وأما في الماشية والزرع فلا. والبيم للطنبور والنرد احتذى بذا المواق على قوله: وبيع نرد 
وطنبور؛ تقدم النص بهذا عند قوله: وإدامة شطرنج. قلت : يشير إلى قوله: تم: ومن كتاب ابن 
سحنون: من كان يبيع النرد والمزامير والعيدان والطنابير لم تجز شهادته. والاستحلاف لاني كد 
المواق على قوله: واستحلاف أبيه ؛ من المدونة: قال ملك: لا أرى أن يُستحلق الأب للابن في دعواه 
عليه. وقال ابن القاسم: فإن شح الابن في استحلاف أبيه أحلف له وكانت جرحة على الابن. وف 
كتاب ابن المواز: وذلك عقوق إذا استحلفه أو أخذ منه حداء ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالة أو کان 
حقه حقا. هذا وللشيخ محنض بابا في الباب نظم ذد الضبابا قلت التغفل وما قد ردفه لاصلى الاصى 
ولابن عرفة ما في العدالة انتفاها بالقصر للوزن يُشترط بل هي سبعة موانع فقط وهي على :رتيب 
أصل إلأصل كما في الابيات بالنقل التوالي أملي تغفلٌ جر ودفعٌ شفقه لنسب أو سبب قد احقه 
عداوة حرص على إزالته تعييرا الحرص على شهادته على القبول كائتلا بالقصر للوزن أوالادا كيده 
بالرفع قبل الطلب السابع أن تستبعدا هكذا رتب ابن الحاجب 
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و اعد و و ا ا2 شعي 5 اا ه م ييه اع سر #590 يع 
وفدح ني المتوسط بكل وټي المبرر بعداوة او قرابة وإن بدوية كغيرهما على المخدار 


والتوسطبكل يقدح فيه وذوالتبريزلايجرح 
بماسوى ع دوةقرابه وكهمالهج ور وال د ش ابه 
على الذي ذكرهابنعرفه وفيهقد كانابن شأس سافة 
وإن بدونه كغيرهاعلى ال لمختار لوبدونهولوجعل 


لوعوضامن إن أتى بالأصوب إذالخلاف فيهممافيالذهب 


التذليل 


والمتوسط بكل يُقدح فيه المواق على قوله : وقدح في المتوسط بكل؛ اللخمي: يسمع الجرح في الرجل 
المتوسط العدالة مطلقا وذو التبريز ١ ١‏ جرح بما سوى عداوة قرابه وكهما 0 بالإسكان شابه 
على الذي ذكره ابن عرفه وفيه قد كان ابن شأس سلفه وإن بدونه كغيرها على المختار لو بدونه ولو 
جعل لو عوضا من إن أتى بالأصوب إذ الخلاف فيهما في المذهب المواق على قوله: وفي المبرز بعداوة أو 
قرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار؛ اللخمي: ويسمع الجرح في الرجل المبرز المعروف بالفضل 
والصلاح إذا طلب ذلك المشهود عليه من باب العداوة والهجرة أو القرابة أو ما أشبه ذلك؛ واختلف هل 
يقبل فيه الجرح من وجه الأسفاه فمنعه أصبغ وأجازه سحنون وقال: کا الخصم من تجريح الرجل 
البين الفضل والمبرز. ولم يغرق بين جرحه بالأسفاه وغيرها. واختلف بعد القول بقبول تجريحه في حال 
من 01 ذلك منه على أربعة أقوال» أحدها لسحنون لا يقبل إلا من مبرز في العدالة» والثانى لابن 
الماجشون : : يجرح الشاهد بمن هو مثله في الأسفاه لا بمن هو دونه. والثالث لابن عبد الحكم: 5 يقبل 
في بين العدالة إلا من معروف بالعدالة وأعدل منه ويذكر ما جرحه بهء فأما ما يثبت بالكشف عنه فلا 
يقبل تجريحه لأهل العدالة البينة. والرابع لمطرف قال: يجرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه 
بالأسفاه والعداوة. اللخمي : وهذا أحسن لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض 
الاي وهي قنهادة وعلم عنده يؤديه مثل سائر الشهادات. والاستحسان إذا كان الشاهد ليس بالمبرز 
قبل جرحه من عدل من غير مراعاة هل هو مثله أو دونه . فإن ¿ كان مُبرزا قبل من مبرز كان أيضا مثله 
أو دونه . وليُسأل المجرح بماذا يجرحه ؟ فإن ذكر وجها لا يمكن أن يخفى مثله على الناس ولا يشبه 
أن ينفرد ذلك بمعرفته لم ية يقبل ذلك منه» وإن كان مما يخفى مثله قبل من مجرحه وجاز ذلك. انتهى 
نقل المواق وقد زدت تبيين الأقوال الثلاثة الأول وإصلاح بعض الخطإ من نقل ابن عرفة عن اللخمي . 
وزدت الهجرة وال شابه لقول البناني : وشبههما كما يأتي عن اللخمي وذ که اجن ساس وغيره. ثم 
قال: ونص ابن عرفة: اللخمي: يسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقا وفي المبرز المعروف بالصلاح 
والفضل تجريح العداوة أو المجرة أو القرابة وشبه ذلك ؛ وفي قبولها فيه بالأسفاه قولا سحنون وأصبغ 
في العتبية والواضحة قلت: كذا في مطبوعة البنانى المجرة والذي في النسخة التى معى من ابن عرفة 
الهجرة بالهاء وسكون الجيم وخفة الراء وهو الموافق لما في كتاب ابن شأس. ثم قال البناني: وقد علمت 
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وروال العداوة والفسق يما بعلب على الظنّ يلا حد 


واعتمدوا ةا املصدرا لذاابن عاصم عليه اقتصرا 


خلاف مالعهدةالزرقانى قدسل‌التودي والبناني 


وقي عدوة وفس يق ذهبا يكفى الذي الظطن به قدغلبا 
بان بعد و ل اک انون يتوب فعهلادون سد بزمن 


وذاك في العداوة ابن عرفه 2 ماإنلغفيرأصل الأاصل عرفه 
لكنلهيشهد ماقدنقله عن السماعارجع له ف المسأله 


أن قول المصنف: وإن بدونه» لو عبر فيه بلو بدل إن لكان أحسن لرد الخلاف المتقدم . الرهوني : فيه 
نظر لأن المبالغة في كلام المصنف في تجريحه بالعداوة وشبهها فقط › والخلاف المتقدم في كلامه إنما هو 
في القدح بغير ذلك › وفيه ذكره اللخمي ومن تبعه . ثم قال: نعم لو عبر المصنف بلو لرد قول ابن 
العطار لكان أحسن ففي ابن عرفة ما نصه: المتيطي : منع ابن العطار من إسقاط شهادته بالعداوة ممن 
هو دونه وأجازها ابن الهندي . قال ابن عتاب: وهو الذي لا أعلم فيه اختلافا. انظر البقية لناقشته 
قول ابن عتاب» وهو في كلامه متكرر بهذا اللفظ وفي هامش مطبوعته : كل لفظ عتاب بهذه الصحيفة 
بدله في بعض النسخ عاتٍ. قلت هذا الأخير هو الذي في المخطوطة التي عندي من ابن عرفة . وإلى قول 
البناني: لو عبر فيه بلو إلى آخره وقول الرهوني : نعم لو عبر المصنف بلو إلى آخره أشرت بقولي : 2 
جعل لو عوضا من إن إلى آخره. واعتمدوا وروا الدرا لذا ابن عاصم عليه اقتصرا خا فى مہ 

لعهدة الزر رقاني قد سلم التودي والبناني ,انكر الرهوتي وقي عداوة وفسق ذهب بكفي الذي القن به 8 
غلبا بأن يعودا مثل ما كانا وأن يتوب عا دون حدٍ بزمن وذاك في العداوة ابن عرفة ما إن لغير اسل 
الاصل, بالنقل عرفه لكن له يشهد ما قد نذ.ه عن السماع ارجع له في المساله ا مواق على قوله: وزوال 
العداوة والفسق بما يغلب على الظن؛ ابن عرفة: جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاة في 
علم الكلام الذي هو أصل الفقه . المازري: لا تقبل شهادته بمجرد قوله : تُبْتْ ؛ إنما تقبل بدلالة حاله 
والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقت بعض العلماء والتحقيق ما 
قلناه. قال ابن الحاجب: وزوال العداوة كالفسق. قال ابن عرفة: لا أعرف هذا لغيره. راجعه فيه. 
قلت : يعني قوله متصلا بما تقدم : وتقدم سماع أشهب في الرجلين يختصمان ثم يشهد أحدهما على 
صاحبه بعد سنين» قال : إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح فذلك جائرٌ. ابن رشد: صيرورة أمرهما إلى 
صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة. انظر البقية فيه أو في نقل البناني عنه. وانظر قول 
البناني عقب كلامه: إن ما نقله عن السماع يكفي شاهدا للمصنف وابن الحاجب. والله أعلم. وانظر 
صفحة تسع وأربعين وأربعمائة من المجلد التاسع من البيان. 
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ومن امعت لَه َم برك شاهده ویجرح شَاهِدًا عَلَيْهِ وَمَن امتَئَعَت عَليْهِ فالعَكس إلا الصَّيْيّانَ لا نِسَاءً 


فى كَعْرْسِ فی جرح أو قتل 


التسهيل 


التذليل 


وكالشهادة على الشخص ابتدا تزكية الذي عليه شهدا 
ومثلها جرح الذي له شهد وفي الشهادة له العكس عُهد 
واستثنيت من انتفا القبول مع عدم شر طأووجودمامُنسع 
شهادة الصبيان لا ننّابكالا- 2 عرس بما من جرح اوقتل حصل 
وقيس غصب لم ير التنوخي إذالمحالاقتفااشيوخ 
قال ولاوجه للاقتي اس في سةة أو ش بههاذاالراسي 


وكالشهادة على الشخص ابتدا تزكية الذي عليه شهدا ومثلها جرح الذي له شهد وفي الشهادة له 
العكس عهد المواق على قوله : ومن امتنعت له لم يزكٌ شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه 
فالعكس؛ ابن الحاجب: ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ؛ ومن 
امتنعت عليه امتنعت في العكس . ابن عرفة: أقل من شطر عدد كلماته : التزكية في شيء كشهادة به 
والتجريح فيه كشهادة بنقيضه . علة الجميع جر نفع أو دفع ضر. وفي مخطوطة ابن عرفة التي معي 
ومطبوعة المواق : كشهادته به . والمثبت من نقل الشيخ محمد» بدون تصريح بالعزو. واستثنيت من 
انتفا بالقصر للوزن القبول مع عدم شرط أو وجود ما مئّع شهادة الصبيان لا نسًا بالقصر للوزن 
بكالعرس بما الباء فيهما بمعنى في من جرح او بالنقل قتل حصل و قيس غصب لم ير التنوخي إذ 
المحل لاقتفا بالقصر للوزن الشيوخ قال ولا وجه للاقتياس مصدر اقتاس بمعنى قاس وعبارته القياس 
كما يأتي. في سنة أو شبهها ذا الراسى المواق على قوله : إلا الصبيان؛ قال المقري: كل من ليس بحر 
مسلم عدل مكلف مستعمل لمروءة مثله لا تُقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على 
بعض في الدماء. ابن عرفة: شهادة الصبيان الذكور في جراحهم المذهب 0 > وشرط القاضي أن 
يكونوا ممن يعقل الشهادة . ابن عرفة : لقولها: تجوز وصية ابن عشر سنين أو أقل مما يقاربها . قلت : 
كذا في مطبوعته لقولها باللام» وهو الذي في نقل الرهوني عنه. والذي في ابن عرفة حسب المخطوطة 
التي معي كقولها بالكاف» ونصها متصلا بقوله :المذهب صحتهاء ابن حارث: اتفاقا اللخمى والمازري: 
هو معروف مذهب ملك وأصحابه إلا ابن عبد الحكم فإنه منعها. ابن زرقون: قال مطرف ومحمد بن 
صدقة في المبسوطة : ا تجوز شهادة الضبيان بحال وتحوه لابن غبذ الحكم . قلت: : لم يعسزه ابسن رشند 
إلا طرف . اللخمي: وشرط القاضي إلى آخره. وكتب على قوله: لا نساء في كعرس؛ اللخمي: في 

إلحاق النساء بالصبيان فيما يقع بينهن من الجراح في الماتم والعرس والحمام نقل الجلاب قولين» 0 
تكونا عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول . وأرى أن يقسم معهما في القتل. ابن عرفة: ظاهر 
الجلاب: أن المذهب سقوطها . قلت : نص ابن عرفة : اللخمي : في إلحاق النساء بهم فيما يقع بينهن 
من الجراح في المأتم والحمام والعرس نقل ابن الجلاب في ذلك قولين ولو لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا 
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م وك 


والشَاهِد حر مير ذكرٌ تَعَددَ ليْسَ يعَدُو ولا قريب 


والش رطفي القبولممن يشلهد ووحيد سدور اح 
ميز بأن يعقل منهاالكنها وهوابن عشرأوقريب منها 
معانتفاعدوة لنشهد عليه وانتفاقرابةلضلد 


تحضره العدول فأرى أن يقسم معهما في القتل وتحلف إن جرحت وتقتص وإن عدلتا اقدص بها في 
القتل دون قسامة واقتصت في الجرح بغير يمين. وأجاز محمد في المرأة تدعي على زوجها أنه أصابها 
وأرخى الستر شهادة امرأتين ويمينا لأنه مما لا يطلع عليه إلا النساء. وقيل في هذا الأصل: لا يمين 
عليها. قلت: لفظ الجلاب: لا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض حيث لا يحضرهن الرجال 
كالحمام والعرس والمأتم» وقال بعض أصحابنا: تجوز في ذلك. فظاهره أن معروف المذهب سقوطهاء 
وقال المازري في قبول شهادتهن بذلك روايتان. وكتب على قوله: في جرح أو قتل؛ ابن سحنون: قلت 
لسحنون: لم أجزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تُجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة 
لأن الحقوق يحضرها الكبار. قلت: فيلزمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضاء قال: هذا موضع ايّباع 
الماسين ولا وجه للقياسن فيا هو يلكة أو كالبيفة. وإلى هذا أشرت بقولي : وقيس غصب لم ير التنوخي 
إلى قولي ذا الراسي» وذا فاعل قال ولك في الراسي أن تجعله اسم فاعل 5 وأن تجعله اسم فاعل 
رسخ على الاكتفاء فتكتبه بغير ياء » والمعنى ا ولولا ذلك لكان يها 
........... في هوف ست کے 2 صرفت 


فلم يقم إلا بمقدر أن قلت له أهملاوسهلاومر 


وقول الآخر: 
وغدا بوجدي شاهدا ووشئى بها أخفي فيا لله من قاض وشا 


والشرط في القبول ممن يشهد حرية ذكورة تعدد ميز بأن يعقل منها الكنها وهو ابن عشي اى ريده 
منها المواق على قوله: والشاهد حر ؛ ابن رشد: أما الصبيان اة أحقظ ل لاقي خلافا ا 
شهادتهم لا تجوزء وكذلك صبيان أهل الذمة. الحطاب على هذه القولة: يريد محكوما بإسلامه كما 
قاله في الشامل وغيره. وكتب المواق على قوله: مميرٌ؛ تقدم شرط القاضي هذا قبل قوله: لا نساء. وانظر 
الرهوني. وكتب على قوله : کر تعدّدَ ؛ من المدونة: قال ملك : لا تجوز إلا شاد اتن متهم فار 
ولا تجوز شهادة واحد. ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن. مع انتفا عدار سن سه 
عليه وانتفا قرابة بالقصر للوزن في الموضعين لضد أي لايك له المواق على قوله: ليس بعدو ولا 
قريبي؛ ابن القاسم : لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا ثبتت ثبتت العداوة. محمد: : ولم يُختلف أنه لا يُنُظر 
إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم. قلت : كذا في مطبوعته لعل الأصل ولا على عدو وعبارة 
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خليل لأ خلاف بهم وق إا أن مهد لمم قبلها وتم طز بير أو هذ له از له ولا تقح 
رُجُوعْهُمْ ولا تريح 

التسهيل والخلف والفرقةإلاإن شهد عليهمٌ قبل ونفي أن شهد 
كبيرًاو كانت عليه أوله وليس للقادح فيهم قوله 

التذليل تبصرة ابن فرحون: واختلف في اعتبار القرابة والعداوة » قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة القريب لقريبه. 


قال محمد : وعلى مذهبه فلا تجوز شهادة العدوء وأجازها عبد الملك» وعلى مذهبه فتجوز مع القرابة. 
والخلف المواق على قوله: ولا خلاف بينهم؛ ابن الماجشون: لو شهد صبيّان أن صبيا قتل صبيا وشهد 
آخران ليس منهما القاتل أن دابة أصابته جبَارَّاء قال: تمضى شهادة الصبيين على القتل ؛ وقال بعض 
فقهاء القرويين: هذا اختلاف يوجب سقوط شهادتهم. اله فين ابن يونس. وانظر قوله: قال بعض 
فقهاء القرويين» وقد قال في التلقين ما نصه: وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل فتقبل على شروط 
تسعة: منها: أن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة» ومنها منها: أن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على 
صغير ولا لصغير على كبير. قلت : نص التلقين: وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل فتُقبل على شروط 
تسعة وهي: أن يكونوا ممن يعقل الشهادةء وأن يكونوا أحرارا » ذكوراء محكوما لهم بالإسلام» وأن 
SS‏ 
وان يكونوا اثنين فأكثر» وأن يكون ذلك برمتهم قبل تفرقهم وتخبيبهم» وأن تكون شهادتهم متفقة 
مختلفة. والفرقة المواق على قوله: وفرقة؛ قال ملك : تجوز شهادة ay‏ 
والجراح ما لم يفترقوا أو يُخببوا . محمد محمدٌ: أو يدخل بينهم كبيرٌ. الباجي : التخبيب أن يدخل بينهم كبير 
على وجه يدكته أن يلقنهم . ابن فتوح: معنى يخببوا أي يُعَلّموا. قلت: جعل ابن فرحون الشروط أحد 
عشر: أن يكونا ممن يعقل» وأن يكونا حرين ٠‏ وأن يكونا ذكرين» وأن يكونا محكوما لهما بالإسلام و 
وأن يكون ذلك فيما بينهم وان يكونا اثنين فصاعداء وأن تكون ل عرق وتخبيبهم, وان تكون 
القرافي : ا ين كي 0 اا الشهود بقتله وإلا فلا تسمع 
الشهادة ونقل عن ابن عطاء الله مؤلف البيان والتقريب عن جماعة من الأصحاب أنه لا بد من شهادة 
العدول على رؤية الجسد المقتول. إلا إن شهد عليهم قبل المواق على قوله : إلا أن يُشْهَدَ عليهم قبلهاء 
ابن المواز: إذا قيدت شهادة الصبيان قبل تفرقهم بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا أن يتراخى الحكم حتى 
يكبروا ويعدلوا فيؤخذ برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بالباطل. وقال نحوه سحنون. . ونفي أن شهد كبير 
او بالنقل كانت عليه أو له المواق على قوله : ولم يحضر كبير أو يُشهد عليه أو له ؛ تقدم نص التلقين 
بهذا » فانظره مع ما يتقرر لابن يونس › قال ما نصه: ابن المواز: ذا دخل بينهم كبيرٌ رجل أو امرأة 
o‏ ا ا ا ل لم يبق حتى 
يعلمهم. قلت: لم يتقدم في نص التلقين الذي نقل اث شتراط عدم حضور كبير» ولم يظهر تناف بين كلام 
القاضي وكلام ابن يونس حتى يأمر بنظر الأول مع ما يتقرر للثاني. وليس للقادح فيهم قولَهُ 
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0. الم ع کپ ا ا و وق شاوه هه عع‎ OE GRE 
وَللزْنَا وَاللواط أربعة يوقت ورؤية انَحَدَا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها‎ 


إلا بالا زنئن تهر بالك نب ولا يقدح منهمالرجوع مسجلا 
وللزنا وال وطأربعمه فيوزمبزورؤيةبمبجتمعمه 
فخلفالاستلقا والانكباب ‏ يبط ِل كاطع والاغقصاب 
وفرقوافق طوش رطذكرهم إدخاله في فرجهاالفريج عغلِم 


وترككله كير ود في مكحل الأننه زيانةفي الشرحلة 
على الذي حل به البساطى ٠‏ ولنقل كساتص في الاشتراط 


إلا بالاشتهار بالكَذب بالإسكان مع فتح الأول وكسره ولا يدح متهم الب جوم ف :: المواق على 
قوله : ولا يقدح رجوعهم؛ قد تقدم قول ابن المواز ال طا رجوعهد: وعلى قول : 7 تجريحهم؛ 
تقدم نص محمد: : لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة في الصبيان. . وأشرت بقولي: إلا 
بالاشتهار بالكذب » إلى قول عبد الباقي : وبقي عليه من شروطها أن لا يكون الشاهد منهم معروفا 
بالكذب » وقوله على قول الأصل : ولا تجريحهم » إلا في مجرب بكذب كما مر. وقلت مسجلاء لقول 
الشيخ محمد: سواء رجعوا عنها قبل الحكم أو بعده» ولم أنبه إلى قوله: : مالم يتأخر الحكم عن 
بلوغهم» لقول عبد الباقي: وأما وتاك لحت لبلوغهم وعدلوا لقبل رجوعهم» وهذا يفهم من الضمير 
في رجوعهم لأنه عائد على الصبيان. ولرد و للواط أربعه في زمن ورؤية مجتمسه نعت أربعه أفردَ 
افق باعتبار البينة. المواق على قوله : وللزنا واللواط أربعة ؛ ابن عرفة: شرط بينة الزنا كونها أربعة 
بنص التنزيل وحكم عمر. المازري: ولا خلاف فيه: وروى محمد: والشهادة في اللواط كالزنا. وعلى 
قوله : بوقت ورؤية اتحدا؛ من المدونة: وجه الشهادة في الزنا أن يأتي الأربعة الشهداء في وقت و 
يشهدون على وطء واحد في موضع واحدء بهذا تد تتم الشهادة. فخلف الاستلة بالقصر للوزن 4 4 
يبطل كالطوع والاغتصاب الحطاب : ومنه - يعني ابن عرفة - : في الموازية: إن قال أحدهم: ي 
بها منكبة» وقال بعضهم: : مستلقية» بطلت الشهادة وحدوا للقذف. اي ومنه أيضا: : وسمع عيسى: 
إن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثنان بأنه اغتصبها حد د الأربعة 0 5 
وشرط ذكرهم إدخاله في فرجها الفرج علم وتركه كمرود في مكحله لأنه زيادة في شرم سه قدي 
الذي حل به البساطي والنقل كالنص في الا: تراط المواق على قوله: وفرقوا فقط أنه انسل فرجه في 
فرجها؛ من المدونة: ينبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ 
فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها أبطلها. وفي المجموعة : قال ابن القاسم: كل الشهود لا يفرقون ولا 
يسألون إن كانوا عدولا إلا في الزنا فإنهم يفرقون ويسألون. وعلى قوله: أنه أدخل فرجه في فرجها؛ 
ملك: لا تتم شهادتهم حتى يقولوا كالمرود في المكحلة» في البكر والثيب» عبد الباقي : ولا بذ من زيادة 
كالرود في المكحلة كما قرره به الشارح والمواق» البساطي: استغنى المؤلف عنها لأنها زيادة بيان فقط. 


خليل 
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ولكل النْظر لِلعورةٍ َنْب سَؤَالَهُمْ كالسرقة مَا هِيَّ وَكيْفَ أخِدتْ 


التسهيل 


ونفظدرالع ور في ذا مغتققفر إن بلغفوا ح د لئصااب المعتتبر 
ونشراللخمي فيمن مااشتهر ‏ بالشرقلت عمزرالرهطأقر 
وينبنتغى سؤلهم كالسرقه ماهووكيف أخذت E‏ 


ونظر العورة في ذا مغتفر المواق على قوله: ولكل النظر للعورة؛ من المدونة: قيل إن شهد أربعة على 
رجل بالزيا فقالوا ! 'تعندنا النظر إلا لنقيت وة قال ف يشي الفسيود إلا هكد 4 ونا من 
هذا ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج› وكذا إذا اختلفا في الإصابة وهي 
بكرء أنها تصدق ولا ينظرها النساء. كذا في المطبوعة: انهاء والذي في ابن عرفة: قال : بدل » انها . 
قال القرويون ذلك مشكل . قلت : كذا في المطبوعة أيضا وهو تصحيف والأصل كما في ابن عرفة : قال 
والفرق بين ذلك مشكل. او غر يرد هذا غاد ارج الأول الحد حو لله وت الت عند 
لآدمي وق الله آكدء لقولها: من سرق وقطع يد رجل عيذ قت ادرف وسقط القصاص. الثاني: ما 
لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل على السوية » الثالث: : المنظور 
إليه في الزنا مغيب الحشفة » ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى 
العيب. قال اللخمي: إن لم يكن هذا الزاني معروفا بالفساد ففي تعمد النظر إليهما نظرّء يصح أن يقال 
لا يكشفون ولا تحقق عليهم الشهادة لأن الشهود لو تبين لهم ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة 
ويصح أن يقال: ليتعمدوا النظر خوف أن يحد قاذفه» ولكن الستر أولى لأن مراعاة قذفه نادر. ابن 
عرفة: ولقولها: من قَذِفَ وهو يعلم أنه قد زنى حلال له القيام بحد من قذفه. ابن عرفة : وهذا كله إن 
عجز الشهود عن منع الفاعلين إتمام ما ابتدآه من الفعل» ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا 
بطلت شهادتهم ا بعدم تغيير هذا المنكر. قلت : وانظر الحطاب» إن بلغوا حدّ النصاب المعتبر 
الزرقاني : ولا بد من تقييد قوله : ولكل النظر بما إذا كانوا أربعة وإلا لم يجز إذ لا فائدة في الرؤية وقد 
تلمح ذلك من قوله ولكل بعد قوله أربعة ونظر اللخمي فيمن ما اشتهر بالشر كما تقدم آنفا قلت 

عمر الرهط أقر أعني أبا بكرة والشاهدين معه في قضية المغيرة بن شعبة ويتبغي سؤالهم المواق: على 
قوله : وندب سؤالهم» من المدونة: قال ملك: في الشهود في الزنى ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم» 
قال ابن القاسم: كيف رأوه وكيف صنعوا فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه. محمد: فإن غابوا قبل 
أن يسألهم , قال ابن القاسم :غيبة بعيدة» أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم. الحطاب: أبو الحسن: انظر 
قوله : ينبغي» هل معناه يجب أو هو على بابه؟ الأقرب الوجوب. انظر البقية كالسرقه ما هي بالإسكان 
وكيف أخذت ت المواق على قوله : كالسرقة ما هي وكيف أخذت ؛ ابن الحاجب: ينبغي للحاكم أن يسأل 
الشهود بالسرقة ما هى؟ وكيف أخذها؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ الحطاب: قال في أول كتاب السرقة من 
المدونة : وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن 
السرقة. ما هي؟ وكيف أخذت؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ كما يكشغهم عن 


الدسهيا 


التذليل 
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ولا ليس يمال ولا آئل له كيثق وَكِتَابَةٍ وَرَجْعَةٍ عَدْلان وَإلا فَعَدٌْ وَامْرَأتَان 


أن لاايكون في الذي قد شههدوا ‏ بهالذي تُحمّى به القطع اليد 


لذارأى في ش رلحهالكتاب أن يبحب معنى ينبغى أبوالحسن 


واثنان للذليس باما ولا O E. ELEN EEE E‏ 
ورجعة نكلح لاقع ده زب الام ووت رده 
عنوقص ص وثبوت نافي نفس كاطراف على خلاف 


موت وتععديل وج بح وكتتا بةوتدبير وما أ تهنا 
واختارفي جماعةالنسوةأن 2 يكتفي الذي بماقلناطمأن 
ولابنرشغد مثا هه وإلا فوج لوامرأت ان أصاسلا 


الشهادة على رجل بالزناء فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحدٌ درأه. انتهى. قال أبو الحسن : قوله: ما 
هي؟ هذا سؤال عن جنسها لأن السؤال بما إنما يكون عن الحقيقة والماهية. وقوله : كيف هي؟ أي كيف 
صفة أخذها؟ هل من حرز أم لا؟ وإلى أين أخرجها؟ هل أخرجها من الحرز أو 5 قبل أن يُخرجها؟ 
ثم قال: وقوله : ينبغي ؛ معناه والله أعلم يجب لأنه قد يكون في شهادتهم ما يسقط الحد فيؤدي 0 
إلى أن يقطع عضوا شريفا لقوله عليه الصلاة والسلام : [ادرؤوا الحدود بالشبهات'] قصد الثقه ا 

يكون في الذي قد شهدوا به الذي تحمى به القطع اليد لذا نار قوق امي اوببست 
ينبغي أبو الحسن كما رأيت واثنان للذ بالإسكان اليس با مال ولا بائل له كعتق وولا ورجعة الكام 
طلاق عده نسب اسلام بالنقل ق رده عه . قصاص وثبوت ذا ف نفس كأطراف على خلاف 0 
وتعديل وجرح وكتابة وتدبير وما أشبه تا واختار في جماعة النسوة أن يكتفي الذي بما قلسن طمان 
ولابن رشد مثله المواق على قوله: ولا ليس بمال وا آثل له كعتق وكتابة ورجعة عدلان؛ ابن شأس: 
الشهادات في العدد على ثلاث مراتب» أعلاها بينة الزنا » عددها أربعة. الثانية: ما عدا الزنا مما 
ليس بمال ولا يؤول إلى مال کالنکاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة 
والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس وفي الأطراف على خلاف فيها وثبوت النسب 
والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك » شرط ذلك كله العدل والذكورية وإنما تثبت بشهادة رجلين ولا 
تثبت برجل وامرأتين. انظر في الرسالة عند قوله: ومائة امرأة كامرأتين » قال شارحها: انظر لو حصل 
العلم للحاكم بشهادة جماعة النسوة › قال اللخمي: يخرج هذا على باب الشهادة ويكتفي بهن. وقاله 
ابن رشد في الأجوبة. قلت: كذا في المطبوعة يخرج هذا على باب الشهادة » والصواب يُخرج عن باب 
الشهادة. وإلا فرجل وامرأتان أصلا لأن هذا هو المنصوص في القرآن . المواق على قوله : وإلا فعدل 


! - الدرر المنتثره في الأحاديث المشتهره للسيوطي » ص71, ط. دار الفكر. 


کا 
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أو أحدهمًا بيمين كأجَل أو جیار وَشفْعَةِ ه وإجارة وجرح قط إأو مال وَأدَاءِ كتابة 3 وإيصاء ف فيه 


أو بأنّه نه حم له به 


التسهيل 


اللي 


أوواحدٌ من ذين بالحلف كمسل كشفعة وكخيار وأج ل 

إججارة جرح خطا أوعمدا يي ودَى وكون ذي النجوم ادى 

كذكك الإيصدهء بالتصطرف في الال والحكم به فيمااصطفي 
وامرأتان؛ ابن شأس: المرتبة الثالثة : الأموال وحقوقها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطإ 
وكل جرح لا يوجب إلا المال» فيثبت برجل وامرأتين» وكذلك فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة حتى 
النجم الأخير وإن ترتب عليه العتق. وقال ابن عرفة: ما متعلقه مال أو ءائل إليه تتم فيه الشهادة 
برجل وامرأتين. ابن الحاجب : ومن ذلك الوكالة بالمال أو الوصية به على Sl‏ من ذين 
بالحلف بالإسكان كمل يقرأ هنا بالفتح اتقاء للسناد. المواق على قوله: أو أحدهما بيمين؛ ابن 
الماجشون: ما جاز فيه الشاهد واليمين جاز فيه شاهد وامرأتان مع اليمين. كذا في المطبوعة» والصواب : 
ما جاز فيه الشاهد والمرأتان جاز فيه شاهدٌ أو امرأتان مع اليمين. عاد كلامه: ومن المدونة: يحلف 
الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له. كذا فيها أيضا ولعل كلمة به مقحمة. كشفعة 
وكخيار وأجل إخارة المواق على قوله : كأجل وخيار وشفعة وإجارة؛ تقدم نص ابن شأس بهذا جرح 
خطا بالتخفيف أو عمدا يودتى المواق على قوله: وجرح خطا أو مال؛ انظر هذا التخصيص وهو قد قال 
بعد هذا 4 قصاص ف اجرج . من المدونة : قال ملك: تجوز شهادة النساء في جراح الخطا وقتل الخطا 
لأن ذلك مال. وإن شهدن مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن ذلك مال. 
مطرف : قول ملك يجوز الشاهد واليمين في الحقوق والجراح عمدها وخطئها وفي الشاتمة عدا الحدود 
والفرية والسرقة والشرب والعتاق والطلاق. قيل لابن القاسم : لم أجاز ملك ف جراح العمد يحلف مع 
الشاهد وليست بمال؟ قال: قد کلمت ملكا في ذلك فقال: إنه شيء استحستاه وما سمعت فيه شيثا. 
وكون ذي النجوم أدى المواق على قوله ا كتابة؛ قال ملك في غير ما كتاب: تجوز شهادة النساء 
فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ونقض عتق وحدهن» مثل أن يشهدن على شراء الزوج لزوجته فيحلف 
وتصير ملكا له فيجب بذلك الفراق» أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه؛ قال عبد الملك: أو 
يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد عتقه . قال ملك: وكدين متقدم يثبت 
بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده فيحلف ويرد العتق. قال ملك: أو يقيم القاذف 
شاهدا وامرأتين أن المقذوف عبد فيزول الحدٌّ كذلك الإيصاء بالتصرف في المال والحكمُ به فيما اصطفي 
المواق على قوله : وإيصاء بتصرف فيه ؛ ابن المواز: تجوز شهادة النساء في الوصية مع يمين الموصى له 
ما لم يكن فيها عتق. ومن المدونة : قال ابن القاسم: إذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا 
جازت شهادتهن بذلك مع ي يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحدٌ . ابن شأس: أجاز ملك وابن القاسم 
وابن وهب جواز إسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين خلافا لأشهب وابن 
الماجشون. قلت: نصه في عقد الجواهر: وقال ملك وابن القاسم وابن وهب: يجوز في الوكالة بطلب المال 


خليل 
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كشراء رَوْجة وَتَقدم دين عنقا وَقِصّاص في جَرْح وَلِمَا لا يَظهَرُ لجال امْرَئان كَولآدةٍ وَعَيْب فَرْجٍ 


1 3 00 
التدسهيل كنذا شراء زوجة ساق دي نلعتق فيرد العتق 


التذليل 


كذاك فيمااستحسن الإمام قصاصُ جرح وكذايقام 
بذاك في سرقة في الال لاال سقطع كذاإن مثله العبمدقتل 


وإسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال شاهدٌ وامرأتان. وعلى قوله: أو بأنه حكم له به؛ انظر › بنى 
هذا على قول مطرف أنه إذا شهد واحد على حكم قاض فإن كان الحكم في مال حلف الطالب مع 
شاهده وثبت له القضاء. وقال ابن الماجشون: لا يجوز شاهد ويمين على حكم قاض وإن كان بمال. 
فانظر أنت في هذا . قلت : نظرت وقلت فيما اصطفى لقول البنانى: وهو المذهب عند ابن رشد خلاف 
ما ذكره ابن الحاجب من تشهير مقابله فإنه معترضٌ من ابن عبد السلام وابن عرفة» انظر البقية كذا 
شراء زوجة المواق على قوله : كشراء زوجة؛ تقدم قول ملك: قد تجوز شهادة النساء. انظره قبل 
قوله : وإيصاءٍ. وسبق دين لعتق فيرد العتق كذاك فيما استحسن الإمام قصاص جرح لم يكتب المواق 
حسب المطبوعة على قوله : وتقدم دين عتقا؛ وكأنه اكتفى بما تقدم له من قول ملك: وكدين متقدم 
يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده» وإن لم يصرح بالإحالة عليه اكتفاء بالإحالة 
في شراء الزوجة . وكتب على قوله: وقصاص في جرح؛ مضمن هذا أن القصاص في الجرح يثبت بعدل 
وامرأتين أو أحدهما مع يمين المجروح . فانظر هذا مع ما يتقرر. ابن رشد: قال ملك في كتاب الأقضية 
من المدونة: يثبت القصاص بالشاهد. مع اليمين في جراح العمد. وقال ابن القاسم في كتاب الشهادات من 
المدونة: لا يثبت بذلك قصاص. ورواه ابن الماجشون. والذي لابن يونس: قال سحنون: اختلف قول 
ابن القاسم في شهادة النساء في القصاص فيما دون النفس» وثبت على أنها لا تجوزء ولا يعجبني. 
وأصلها أنها تجوز فيما يجوز فيه الشاهد واليمين. كذا في المطبوعة ولعل الأصل وأصله. عاد كلامه: 
قيل لسحنون: فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة قال: لا 
يشبهه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا كذا في مطبوعته أيضا ولعل الأصل: ولا تجيز فيه 
المرأتين مع اليمين. عاد كلامه: انظر قبل هذا عند قوله: وفي القطع حلف المقطوع. انظر قد نصوا أن 
القصاص في الجراح بالشاهد واليمين من المواضع الأربعة التي قال ملك فيها برأيه ولم يسبق إليه › 
والثاني في كل أنملة من الإبهام خمس من الإبلء الثالث: الشفعة في الثمارء الرابع : الشفعة في 
الأنقاض وكذا يقام بذاك في سرقة في المال لا لقطع المواق على قول الأصل بعد فيما يثبت بامرأتين : 
وا مال دون القطع في سرقة ؛ هذا الفرع راجع لما يؤول للمال» فيكفي فيه اليمين مع رجل وامرأتين. كذا 
في المطبوعة » والصواب أو؛ من المدونة: قال ملك: من شهد عليه رجل واحدٌ بالسرقة لم يقطع ولكن 
يحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه. قال ملك: وإن شهد رجل وامرأتان على رجل 
بالسرقة ضمن المال ولم يقطع كما لا يقتل العبد القاتل بشاهد ويمين ولكن يكون جناية في رقبته. كذا إن 
مثله العبد قتل المواق على قوله: كقتل عبد آخرء هذا مثل الفرع قبله قال ملك في المدونة: من أقام 


التذليل 
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وكا بَعْدَ موت أو سيه أو موت ولا رَوْجَة 
وکح ادي بعدالحين وسبق موت فرد كالزوجين 
ومفوت مسن ليس له مدير أونحوه أوزوجة فتكي 
ذي الخمس في المرتبة النتهيه خلافٌ مافي الأصل جاء فهيسه 
منهاوعل ماف الاصل قد حصل في سردها فيه الذي بيض زل 
وبعضهم قد شسرطالتبريزفي حكم بعدل مكمل بحلف 
مثلابن سهل وابن لب ونمي إلى محمد بين عبدالحكم 


وجعل بعض قوله للمذهب مفسرامنن ابن رحال أبي 


شاهدا أن عبد فلان قتل عبده عمدا أو خطأ فإنه يحلف معه يمينا واحدا ويستحق العبد ولا يقتله إن 
كان قينا e‏ اقيم القن E‏ بقل لاله E‏ 
واحد ولا قسامة في العبد . سحنون: وكل ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء. انظر بعد 
هذا عند كوله : وإن قتل عبد عمدا. كذا في المطبوعة ويخير سيده بعد أن يغرم » والصواب بين أن يغرم. 
ونكح اذعي بعد الحين المواق على قوله : بعد SE‏ ا وأما شهادة امرأتين بتكام بعد موت 
فليست بكافية فهذا الفرع كان ينبغي ذكره عند قوله : وإلا فعدل وامرأتان. قال اللخمي : من الشهادات 
بما ليس بمال ويستحق به مال أن يشهد رجل وامرأتان بنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت 
أن فلانا أعتقه أو على نسب أن هذا ابن الميت أو أخوه فالشهادة على قول ابن القاسم صحيحة. وسبق 
موت فرد كالزوجين جئت بالكاف لإدخال القريبين. المواق على قوله متصلا بما ذكر : أو سبقيته ؛ 
وأما شهادة امرأتين بسبقية موت أحد المتوارثين فقال ابن رشد: أما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك 
هي وولدها اة على أيوما نات ازا تجائر زة اتفاقا لأنها على ما لا يتعدى إلى غير المال. 6 

تعليله بما ذكر يقتضى يقتضي أن هذا الفرع كالذي قبله فيما ذكر المواق وموت من ليس له مدبر ونحوه أو 
زوجة المواق على قوله : متصلا بما ذكر. أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ؛ وأما شهادة امرأتين 
بموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه» فليست أيضا كشهادتهن بالاستهلال؛ من المدونة: قال ابن القاسم: 
إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولم 
يكن إلا مالا يقسم فشهادة امرأتين جائزة. كذا في المطبوعة والصواب أو رجل ولم تكن» ولم يكن إلا 
مال. وعطفت الزوجة بأو لقول عبد الباقي على قوله: ولا مدبر والواو فيه بمعنى أو فتذكر ذي الخمس 
في المرتبة المنتهيه خلاف ما في الأصل جاء من ذكرها فيما يثبت بامرأتين فهيه منها وعلّ ما في الاصل 
بالنقل قد حصل في سردها فيه الذي بيض زل انظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد وبعضهم قد 
شرط التبريز في حكم بعدل مكمل بحلف مثل ابن سهل وابن لب ونمي إلى محمد بن عبد الحكم 
وجعل بعض قوله للمذهب مفسرا من ابن رحال أبي البناني تنبيه : أطلق المصنف وغيره في قبول 


خايل 


التسهيل 


التذليل 
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ولا مدير وتَحْوْةُ وَتَبَتَ الإرْث وَالنَّسَبْ لَهُ وَعَلَيُهِ بلا يمين وَالمَالُ دُونَ القطع فِي سَرقَةٍ كقثل عَبدٍ آخَرَ 


وللذي يخفى عي نالرج ال 2 ثنتان كاالحيض والاسستهلال 
ولادة وعيب فرج ووجب إن قالتااس تهلالإرث والنسب 
و ر ذا انوع ف الأصل كأصله نفي 
وأطلقنسا والخن ت يجزما بف هداق جنا 
مثلالبككارة ومافي الفصل طردهشارح أص لا الأصل 


الشاهد مع اليمين» وقال ابن سهل ما نصه: من صح نظره في أحوال الناس لم تطب نفسه أن يقضي 
إلا بالشاهد المبرز في العدالة. انتهى ونحوه في التبصرة. وقال في المعيار: سثل ابن لب عن الحكم 
بالشاهد واليمين؟ فأجاب : القضاء بالشاهد مع اليمين مختلف فيه بين أهل العلم وقد منعته الحنفية 
وأجازته المالكية؛ لكن قال محمد بن عبد الحكم: إنما ذاك في الشاهد العدل البين العدالة وحمل على 
التفسير للمذهب؛ وقد كان القاضي أبو بكر هنا لا يحكم به إلا مع شاهد مبرزء ولا يأخذ به مع غيره. 
أما إن ظهرت ريبة في القضية وكان الأخذ بذلك مؤديا إلى فسخ عقد ثابت الصحة فلا وجه للأخذ 
بذلك. انتهى بلفظه. لكن قال الشيخ ابن رحال في حاشية التحفة: ظاهر كلام الجمهور من المالكية أن 
ما قاله ابن عبد الحكم مخالف للمذهب لا تفسيرٌ؛ ولم أقف على من قيد كلام أهل المذهب المدونة 
وغيرها بما ذكره ابن عبد الحكم, وقد يتعذر الإتيان بالمبرز . انظر كلامه. قلت : : وانظر كلام الرهوني 
وكنون وللذي يخفى عن الرجال ثنتان كالحيض والاستهلال ولادةٍ وعيب ثري المواق على قوله: ولا 
يقير ارجات امرأتان كولادة وعيب في فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت 
ولا زوجة ة ولا مدبر ونحوه؛ أما أن شهادة امرأتين كافية ف الولادة وعيوب النساء والاستهلال والحيض 
فبين؛ وزاد ابن شأس الرضاع» فقال: أما ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والرضاع فإنه إنما 
يشترط فيه العدد فحسب » ويقوم النساء مقام الرجال فيثبت بامرأتين » وكذلك الاستهلال والحيض . 
ومن المدونة: قال ملك: يجوز الاستهلال والولادة بشهادة امرأتين عدلتين. قال ابن القاسم: ويجوز في 
الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحس حمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن. قال ملك : وكل شيء 
تقبل فيه شهادة النساء وحدهن فلا يُقبل فيه أقل من امرأتين ولا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيءٍ من 
الشهادات. وتقدم ما كتب على بقية القولة. ووجب إن قالتا استهل الارث بالنقل والنسب له والارث 
بالنقل أيضا منه والحلِفُ في ذا النوع في الأصل كأصله نفي وأطلقا والخلف فيمن جزما بما به شهدت 
قد نجما مثل البكارة وما في الفصل طرده شارح أصل الأصل المواق على قوله: وثبت الإرث والنسب له 
وعليه بلا يمين؛ لا شك أن هذا راجع لقوله: وما لا يظهر للرجال امرأتان. وعبارة ابن الحاجب: ما لا 
يظهر للرجال كولادة يثبت بامرأتين ويثبت الميراث والنسب له وعليه بلا يمين. ابن عرفة: لم يتعرض 
ابن عبد السلام لشرح هذاء وقرره ابن هارون بقوله : مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقر السيد 


فين 
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وحيلت أمَة مطلقا كغيرها إن طلِبّت يعَدل أو اين يُرَكيّان 


التسهيل 


والوقف في الأمة مطلقايجب عن غير مأمون كفير إن طلب 
بالع دل ك انين يزركيان ولف عبالعدلأتى 0 


التذليك 


بوطئهاء وأنكر الولادةء فإن نسب الولد لاحق به وكذا موارثته إياه له وعليه. وفي المطبوعة فإن نسب 
الولادة وهو خطاً عاد كلام المواق: ابن عرفة: ومثل هذا هو قول المدونة: إن ادعت الأمة أنها ولدت 
من سيدها فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين يشهدان على إقرار السيد بالوطء وامرأتين على الولادة 
فتصير أم ولد ويثبت نسب الولد فإن أقامت شاهدين على إقراره بالوطه وامرأتين على الولادة أحلفته. 

قلت : ليس هذا من تمام ابن عرفة › وإنما هو من تمام كلام المدونة: وفي المطبوعة: فإن أقامت 
شاهدا على إقراره بالوط» أو امرأة على الولادة أحلفه ا ظاهر. وتمام كلام ابن عرفة في نقله 
منها متصلا بقولها: ويثبت نسب الولدء هو إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراءها بعد الوط 
فيكون ذلك له وقال عقبه: وهذه نص في جواز شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازما لما 
تجوز فيه شهادتهن وتقدم نحوه؛ وهو في الموطإ وغيره. التوضيح على قول ابن الحاجب: بلا يمين كذا 
قال ملك رضي الله تعالى عنه وأطلق» ولا خلاف في هذا؛ وإن كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن 
كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي والمازري في إلزامه اليمين قولين. ابن عبد السلام: ولا يطرد هذا 
الخلاف في هذا الفصل والوقف أي الحيلولة وهي العقلة في الأمة مطلقا رائعة أو لا طك أو لاء يجب 
عن غير مأمون كغير أي غير الأمة إن طلب بالعدل كاثنين يزكيان والمنع بالعدل أتى المواق على 
قوله : وحيلت أمة مطلقا كغيرها أطت بعدل أو اثنين يزكيان؛ ابن الحاجب: لو أقام شاهدا فطولب 
بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به. ولا يمنع من قبض أجرة العقار» وتحال الأمة وإن ن لم 
تُطلب إلا أن يكون مأمونا عليهاء وقيل: تُحال الرائعة مطلقاء وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع 
ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ویخلی إن كان شاهد. وفي المطبوعة خط أصلح من نص ابن 
الحاجب. عاد كلام المواق : ابن عرفة: الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن 
ا لمذهب» وكذا قبل تعديلهماء وهو قولها: إن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف 
على المدعى فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضعه على يد عدل. وفي الحيلولة بإقامة شاهد 
واحد عدل خلاف» ابن سهل: اختلف في العقلة بشاهد عدل واحد» ففي أحكام ابن زياد: يجب 
العقل بشاهد عدل واحد» وهو في الدور بالإقفال لهاء وفي الأرض بمنسع حرثها؛ وعن ابن لبابة: لا 
تجب العقلة إلا بشاهدين وقال سليمان: هو قول ابن القاسم. وفي وثائق ابن العطار: لا تجب العقلة 
بشاهد واحد» لكنه يمنع المطلوب أن يحدث في العقار بناءً أو بيعا أو شبه ذلك بالعدل» ولا يخرج عن 
يده. وقال ابن الحاجب : تحال الأمة وإن لم تُطلب إلا أن يكون مأمونا عليهاء وقيل: تحال الرائعة 
مطلقا. ابن عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أنه حمل المسألة على أن الأمة ادعى مدع ملكها لا أنها ادعت 
الحرية وإنما هي في الموازية والعتبية في دعوى الحرية وهو ظاهر ل ابن الحاجب: وإن لم تطلب ولو 
كانت الدعوى لمن يدعي ملكها لم تجب الحيلولة إلا بطلبه؛ هذا تحقيق النقل وإن كان لا فرق في ذلك 
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فيما سو الأصل فوقفه بعد 2 ل وائنئن-لتينأوبعهدلين ققد 
بحيث لايبقى سو الإعذار اة بالعدل البناء الطضاري 
يمنع كالبيع وشبههفذاال بوقف الذي ابن عاصم فيه ارتجل 
وشاهد عددٌبهالأصلوقف ولا و و اف 
ومئهمايباع مايخاف أن ينس د بالوقف ويوقف الثمن 
لاالعدل بل بعد يمين ذي اليد بهايبقى لاكتقفالالسثكد 
التذليل بين العتق وغيره . وعبارة ابن عرفة : ولا أعرف المسألة إلا من الموازية والعتبية وهي فيهما. إلى آخره. 


عاد اذ لدم المواق ولابن رشد إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سبّبا لذلك سببًا كالشاهد العدل أو 
الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية ف بالكف عن وطئها إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا 
وضعت على يدي امرأة . وإن لم يسببا لذلك سببا من بينة ولم يأتيا بسوى الدعوى فإن ادعيا لذلك 
وجهًا يشبه ويعرف كادعائهما أنهما من أهل بلد عرف واليه بالتعسف على أهل ذمة ذلك البلد وبيعه 
لهم أو ينتسبا إلى قوم معروفين ويأتيا على ذلك بأمارة معروفة وكان موضع بينتهما قريبا أخذ الإمام من 
ربهما حميلا أن لا يخرج بهما ولا يفوتهما ويكتب له كتابا إلى ذلك الموضع ؛ وإن لم يكن لما ادّعياه 
وجه يعرف والموضع بعيدٌ لم يلزم ربهما لي واختلف إن كان الموضع قريبا . راجع رسم سلف من 
سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق. 3 قلت : وراجع عجز صفحة سبعين ومائتين ين وتاليتها وصدر 
الثالثة من المجلد التاسع من البيان وذان يما سوى الأصل فوقفه بعدل واثنتين بأو بعداين قد يفف 
لا يبقى سوى الإعذار وفيه بالعدل البنا+ الطاري يمنع كالبيء لبيع وشبهه فذا الوقف الذي ابن عام أيه 
ارتجل وشاهدٌ عد به الأصل وقف ولا :ال من يدٍ بها ألف انظر حاشية كنون ومعود. : بالإسكان 
يباع ما يخاف أن يفسد بالوقف ويوقف امن المواق على قوله: وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما؛ من 
المدونة: إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم رظ الفواكه وأقام الطالب شاهدين» فأوقف القاضي 
ذلك الشيء ء ليكشف عنهماء فإن خاف فسادا باعه وأوقف ثمنه» فان ضاع ثمنه قبل القضاء أو بعده 
كان ممن قضى له به. لا العدل بل بعد دين ذي اليد بها يبقى لاكتمال السندالمواق على قوله: 
بخلاف العدل فيحلف 9 بيدة ؛ هذه عبارة ابن الحاجب: قلت: يعني بالمعنى: فقد تقدم نقله 
قوله: ويستحلف ويخلى إن كان شاهد. عاد كلامه : من المدونة : إن كانت الدعوى فيما يفسد وقد أقام 
شاهدا على الحق وأبى أن يحلف وادّعى يق و أجله القاضي بإحضار شاهدٍ ثان ما لم يخف فساد 
ذلك الشيء. عياض : قوله : وأبى أن يحلف ؛ إن أراد لا أحلف معه الآن لأني د شاهدا آخر بيع 
حينئذ ووقف ثمنه إن خشي فساده» وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما. ابن عرفة : 
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خليل وان سال ذو القذل أو َة سيعت وان لم قط وضع قيمةٍ العو يذب به إلى بد يُْهَدُ له لى 
عَيْنِهِ أجيب لآ إن انْتَفيَا وَطلب إيقافة لِيأتِي يِبيْئَةِ وَإنْ بکیومین إلا أنْ يدعي بيئة ة حَاضِرَة 

التسهيل وذي اليمين في نودر أببيى 2 محمد جااءت وعندالمغرببي 
والفرق قدرة مقيمه على إكانه نص ابه ب تالائتلا 
إن قال لست أحلف البتة أب في ثانيّاإنلمأجدأئهالطلبْ 
فإن يقس لاأحلف الآن رجا ثانفإن لم ألههوحلّفهتُ جا 
حكم الشهيدين انظر الحطابا وإن اال فلق د اطبا 
ينجل إن نظرتهإشكال له بأص ل الأصل قال قالوا 
وإن يسل ذوالعدلأوذوبيئنه| ‏ قدسمعت هب لم تكن مستيقنه 
أن يضعالقيمةعماشههدا بهلي ذهب به لااالأدا 
به على العين يكون فليجَبٌ لاانتهااولاإنافيناطظلب 
إيقافه حتى يجي بالبينه وإن يكين موضعهاالذعينه 
على كي ومين إذالم يدعم بين آةحاض هو ةهبالوفع 

التذليل وحاصل كلام ابن عبد السلام أن المذهب عنده ما قاله ابن الحاجب أن ما يفسد يباع إن كان شاهدان 


ویحلف ويخلى إن كان شاهدٌ» ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص بن العطار مراعيا أصول المذهب علم 
أن ما فهمه ابن عبد السلام عن المذهب غير صحيح» وموجب كلامه عدم وقوفه على كلام عياض» والله 
أعلم. بمن اهتدى. راجع ابن عرفة إذ هذا النقل ليس بكافي وما القصد إلا التنشيط لمراجعة الأمهات. 
وذي اليمين في نوادر أبي محمد جاءت وعند المغربي هو أبو الحسن الصغيرء وإن لم تذكر في 
التنبيهات ولا في نقل أبي ابراهيع عنها'ول ابن عرق والفرق قدرة مقي عدن إكماله نصابه بالائتلا 
إن قال لست أحلف البتة أبغي ثانيا إن لم أجد أنه الطلب فإن يقل لا أحلفُ الآن رجا ثان فإن لم 
ألفه حلفت جا حكم الشهيدين انظر الحطابا وإن أطال فلقد أطابا ينجل بجيم ولام خفيفة مكسورةٍ أو 
بحاء مهملة ولام مشدَدَة إن نظرته إشكال له بأصل الأصل قال مؤلفه ابن الحاجب قالوا تبرؤاء كما 
سبق في نقل المواق عنه وفي الإحالة على الحطاب اقتداء بإحالة المواق على ابن عرفة وإن يسل ذو العدل 
أو ذو بينه قد سمعت هب لم تكن مستيقنه أن يضع القيمة عما شهدا به ليذهب به لا الأدا به على 
العين يكون فليجب لا انتفيا ولا إذا في ذا أي انتفائهما طلب إيقافه حتى يجي بدون همز بالبينه 
فصلت المسألتين لقول الحطاب: : نيه الشيخ بقوله : لا انتفيا وطلب إيقافه؛ إلى أنه لا يجاب إلى الذهاب 
به من باب أولى وإن يكن موضعها الد ؛ بالإسكان عينه على كيومين إذا لم يدع بينة حاضرة بالموضع 
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خليل أو سَمَاعًا يبت به فَيُوقف ويُوكلُ به في كيم وَالْغلة لَهُ ِلْقَضًاء وَالنفقة عَلى المقضِي لَهُ به 

التسهيل أومُثبتٌّامنالسمءظليُجَبْ | نام نالإيقاف في الشيءطلب 
وف كيوم ول الذيحفظ وغلة الاشيء بها يُحتفظ 
إلى القضاء لحساب الحائز ٠‏ ويحمل الإنفاق جيب الفائز 
وش بةالاحتتاياك يح وي نان يبحذنها ئل نين يزكر ان 
في ذا وحذفه4 بذك بيئنه قد سمعت كنون هذابينه 

انتذليل ٠‏ أو مثبتا من السماع فليُجب لما من الإيقاف بي الشيء طلب وفي كيوم وَكّل النْ بالإسكان يحضظ المواق 


فر وإن سأل ذو العدل أو بينة سّمعت وإن ن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد 
له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن ¿ بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو 
سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم؛ من المدونة: قال ملك: من ادعى عبدا بيد رجل وأقام 
شاهدا عدلا يشهد على القطع أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي وإن لم 
تكن شهادة قاطعة وله بينة ببلد آخرء فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته ليشهدوا عليه عند 
قاضي تلك البلدة فذلك له وإن ن لم يقم شاهدا ولا بينة على سماع ذلك وادعى بينة قريبة بمنزلة اليومين 
والثلاثة فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لم يكن ذلك له. ابن القاسم : فإن قال أوقفوا العبد 
حتى آتي ببينتي لم يكن ذلك له إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت به دعواه فإن 
القاضي يوقف العبد ويوكّل به حتى يأتي ببينته يدا كرب من يره لان جاه يتجامد أو سماع وسأل 
إيقاف العبد ليأتي ببينته فإن كانت بينته بعيدة وفي إيقافه ضررٌ استحلف القاضي المدعى عليه وأسلمه 
إليه من غير كفيل . وفي المطبوعة أخطاءً والإصلاح من التهذيب. وغلة الشيء بها اة إلى ال 
لحساب الحائز ويحمل الإنفاق جيب الفائز المواق على قوله: والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له 
به؛ من المدونة: قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله» وأما المأمون كالرباع ااا له 
الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيها » والغلة للذي هي بيده لأن ضمانها منه حتى يقضى 
بها للطالب. قال سحنون: هذا إن كان مبتاعا أو صارت إليه من مبتاع. وفي العتبية عن ابن القاسم: إن 
كانت غنما فرعيها في الإيقاف على من تصير إليه وغلتها للذي هي بيده. وقال عيسى: الرعي على من 
له الغلة. انتهى نقل ابن يونس. وقال اللخمى: اختلف في النفقة على العبد في حال الوقف» وفي غلته 
إن ثبت الاستحقاق» وفي مصيبته إن هلك؛ وقال ملك في المدونة: نفقته على من يقضى له به» وغلته 
من هو في يديه لأنه إن هلك كان في ضمانه. وشبة الاحتباك يحوي ذان الفرعان لحذفه اثنين بر كيان 
في ذا وحذفه بذاك أي فيه بينه قد سمعت آئنون هذا بينه انظره عند قوله : أو اثنين إلى آخره 
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التسهيل والعكس فيهاجاءفيمن يُستحق منهيريد وضع عد ل الستحق 
وهي عءلىخطمقرمعمله بحلا الإنحة من القت لش 
التذليل والعكس أي عكس فرع سؤال ذي العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى 


بلد يُشهد له على عينه فيها جاء في آخر تضمين الصناع فيمن يستحق منه يريد وضع عدل المستحق 
أي قيمته قصد ذهابه إلى بلد من باع به يبغي الرجوع بالثمن الحطاب: ونقل الشارح في الكبير في 
شرح هذه المسألة مسألة كتاب الصناع في عكس المسألة وهي من استّحقت من يده دابة فسأل القاضي 
وضع قيمتها ويذهب بها إلى بلد البائع .ولم ينقل هذه المسألة فقد يشوش ذلك على ذهن الطالب. والله 
أعلم. قلت: انظر عجز صفحة سبع وأربعمائة من المجلد الثالث من التهذيب. وهي على خط مقر 
معمله المواق على قوله: وجازت على خط مقر؛ من كتاب ابن سحنون وغيره: قال ملك وأصحابه: 
الشهادة على خط مقر جائزة, وقد أجمعوا أن الخط رسم يدرك بحاسة البصرء > وأصبنا البصر يميز 
الخطين والشخصين مع جواز اشتباه ذلك» فلما جوزوها في الشخصض مع جواز الاشتباه فيه جازت ف 
الخط بلا ألية من امقر له المواق على قوله : بلا يمين؛ قال ملك في العتبية وغيرها: من كتب على نفسه 
ذُكرٌَ حق وكتب في أسفله بخطه فهلك الشهود ثم جحده فشهد رجلان أن ذلك خطه إن ذلك يجوز 
عليه كإقراره» و5 ينين على الشهود وان :مهاده الاين على خط امبر قال ابن القاسم : ولو شهد 
على خطه رجلٌ حلف الطالب واستحق. قلت: لعل الأصل قال ملك: فيمن كتب إلى آخره . عاد نقل 
المواق: وقال أشهب عن ملك امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه رجلان : إن ذلك 
ينفعها. انتهى نقل ابن يونس. قلت: لعل الأصل في امرأة . عاد كلامه: وقال ابن رشد: الصواب أن 
يحمل قول ملك: إن ذلك ينفعها؛ على ظاهره من الحكم لها بطلاقها إذا شهد على خطه عدلان وذلك 
إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه أنه طلق زوجته › أو 
لزوجته بذلك على هذا الوجه؛ وإن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه به إلا أن 
يقرٌ أنه كتبه مجمعا على الطلاق. 3 E‏ ل جك بر ال as‏ وبالكتابة 
عازما أو لا إن وصلء من قول ابن القاسم: وإن كان أخرجه غير عازم ذ فله رده ما لم يبلغها فإن بلغها 
لزمه. وانظر سماع أشهب هذا في صفحة أربع وسبعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد التاسع من البيان 
وقال في الفتاوي في الشهادة على خط المقر بالعتق وأنها لا تجوز: ومعنى ذلك إذا وجد كتاب العتق 
عنده بعد موتهء أو بيده في حياته لأنه لو أقر أنه خطه وقال: كتبته على أن أستخير في تنفيذه ولم 
أنفذه بعد» صدق في ذلك» وأما إن كان دفعه إلى العبد أو كان قد نص فيه أنه قد أنفذه على نفسه 
فالشهادة به عليه عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال. وهو ظاهر رواية أشهب عن ملك في العتبية 
وما في مختصر ابن عبد الحكم. انظر المسألة رقم إحدى وتسعين وأربعمائة في المجلد الثالث في الصفحة 
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وَخَط شَاهِدٍ مات أو غاب يِبّعْدٍ وَإِنْ يغَيْر مَال فيهمًا 
وشاهد قد مات أوغاب بما نأى وإن بغفير مال فيهما 


رقم ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف وتاليتها. وشاهد قد مات أو غاب المواق على قوله: وخط شاهد 
مات أو غاب ؛ الباجي: مشهور قول ملك: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد › رواه محمد» لأن غاية 
خطه أنه کلفظه» وهو لو سمعه ينص شهادته لم ينقلها عنه. وروی ابن القاسم إجازتها. وقال اللخمي : 
الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورة. وقال ابن 
رشد: أما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلف في الأمهات المشهورة قول ملك في 
إجازتها وإعمالها. ابن عرفة : فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجى: لا تجوز على 
المشهور. بما نأى المواق على قوله: ببعد؛ اختلف في حد الغيبة التى تجوز فيها الو خط 
الشاهد عند. مُجيزها.“ققال.سخحنون الغيبة النعيدة ولم يتحد قدرها..وقال أصبع : مثل إفريقية مين مضدر 
ومكة من العراق. وقال ابن الماجشون: حدٌّ ذلك ما تقصر فيه الصلاة وإن بغير مال فيهما أعنى في المقر 
والشاهد. المواق على هذه القولة : ابن رشد: الذي أقول به: أن معنى ما روى انو سنت أ الشهادة لا 
تجوز على خط الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا حد ولا نكاح» لا أنها لا تجوز على خط الرجل أنه طلق 
أو أعتق أو نكم, بل هي جائزة على خطه بذلك كما تجوز على خطه بالإقرار بالمال. قلت: مراده بما 
روى ابن حبيب ما نقله في واضحته عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنها لا تجوز في طلاق ولا عتاق 
ولا حد من الحدود ولا كتاب قاض وإنما تجوز في الأموال فقطء وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا 
الشاهد مع اليمين فلا تجوز على الخط» وحيث يجوز هذا يجوز هذا. وكلام ابن رشد المذكور هو فيما 
تقدمت الإحالة عليه في سماع أشهب في الصفحة الخامسة والأربعين بعد أربعمائة من المجلد التاسع من 
البيان . وليس فيه ولا في نقل الحطاب عنه ولا حد. وإن كان في أصل نقل ابن حبيب كما تقدم انفا . 
عاد كلام المواق : ومن المفيد: قال محمد بن حارث: جرى العمل من القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة 
الشهادة على خط الشاهد » ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخطفي الأحباس 
وغيرها في حال من الأحوال ؛ ولقد شهدت ابن أبي عيسى قاضي الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة 
الشهادة على خطوط الشهود الموتى في صدّقات النساء. ومن الأحكام للباجي: لا تجوز الشهادة على 
الخط إلا في المال فقط وحتى يكون ذو الخط مشهورا بالعدالة وتعرف معرفته بمن كتب عليه . يريد 
بذلك خط الشاهدء وأما خط المقر على نفسه فذلك جائز باتفاق وفي كل شىء خلافا لابن الماجشون. 
وقال :ابن الهتدى+ أكثر ما يجري العمل بإجازة الشهادة غلىالخطق الأحباس القدينة » والأحوط أن 
لا تجوز الشهادة عليها فإن شهادة الأحياء ربما دخلتها الداخلة فكيف شهادات الموتى؛ المتيطي: هذا 
الذي احتج به ابن الهندي فيه نظرٌ لأن الشاهد إذا كتب شهادته يحملها على كل الوجوه ومن أصلنا 
أن لا نترك أمرا قد وجب لأمر يكون أو لا يكون . الحطاب على القولة المذكورة: هذا الذي اختاره 
رحمه الله أن الشهادة على الخط جائزة في الطلاق والعتاق وغيرهماء وكأنه اعتمد على ما ذكره في 


التذليل 
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إِنْ عَرَفتهُ كالمُعَيّن وَأنّهُ كان يعرف مُشْهِدَهُ 


ولوولوقالأتىبالأصوب | إذمالهأشير خللفٌَ مذهبي 


إن عرفقق هكاين وم ل وفته مش هده إن لم يقسسسع 
في الرسم ذكرمها CES eR RG. ORR‏ د العامة 


التوضيح عن أحكام ابن سهل » ونصه: وفي أحكام ابن سهل عن محمد ابن الفرج مولى ابن الطلاع: 
أنه قال: الأصل في الشهادة على الخطوط من قول ملك وأكثر اصحابه أنها تجوز في الحقوق والطلاق 
والعتاق والأحباس وغيرها. انتهى. وهو خلاف ما نقله البرزلى عن السيوري أنه قال: لا تجوز الشهادة 
على الخط في طلاق ولا عتاق ولا حدٍ من الحدود » على ما في الواضحة وغيرها. انتهى. انظر البقية 
بطولها. ولو ولو قال أتى بالأصوب إذ ما له أشير خلفٌ مذهبى كما رأيت . إن عرفته كا معيّن المواق 
على هذه القولة : قال بعض الشيوخ: دل قولهم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع › وني 
كتاب القزويني أنها في ذلك إنما تكون على العلم. ابن عرفة: مغايرته بين القطع والعلم تدل على أن 
مراده بالعلم الظن. قلت : أول كلام ابن عرفة : المتيطي : روى أشهب أن الخط يضرب عليه. وقول ابن 
القاسم في معرفة الخط ومعرفة المشهود له كمعرفة الشهود للثياب والدواب وسائر الأشياء . قال بعض 
الشيوخ: وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إلى آخره. كذا في النسخة التي معي منه ولعل الأصل 
ومعرفة الشهود له بدون ميم. والله أعلم» ثم وجدت في التوضيح: تنبيه: قالوا: ظاهر قول ابن القاسم 
أن الشهادة على الخط إنما تكون حيث تكون معرفة الخط ومعرفة الشهود له كمعرفة الحيوان والثياب 
وسائر الأشياء لا فرق في ذلك» ووقع في كتاب القزويني أن الشهادة في ذلك إنما هي على العلم . كذا في 
نسخة منه قريبة من الصحة. وأما النسخة التى معى من ابن عرفة فهى في هذا المحل سقيمة إنما 
أستظهر بها لإتمام ما في مطبوعة امواق من نقص لإجحاف الاختصار أو خط النسخ. ومعرفته مشهده 
المواق على قوله : وأنه كان يعرف مشهده ؛ ابن رشد: قول ابن زرب لا تجوز الشهادة على خط الشاهد 
حتى يعرف أن المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العين» صحيح لا ينبغي أن يختلف 
فيه » المتيطى: لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها ولا يشترط فيه 
أن يكون قد أدرك ذا الخط. ابن عبد السلام : فإنًا نعرف كثيرا من خطوط من لم ندرك كخط الشلوبين 
وابن عصفور وابن السيد ونحوهم لتكرر خطوطهم علينا مع تلقينا عن غير واحد من الشيوخ أنها 
خطوطهم. إن لم يقع في الرسم ذكرها البناني على القولة المذكورة: جعله المصنف شرط صحة وهو الذي 
نقله ابن رشد عن ابن زرب ومثله لابن فتوح قال ابن رشد: هو صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه ونقل 
ابن عرفة عن المتيطي أنه شرط كمال فقط ثم قال البناني: ومحل الخلاف في ذلك إذا كانت الوثيقة 
المشهود عليها خالية من التعريف أي لم يذكر فيها وعرفه أو عرف به فلو كان فيها ما ذكر فقال: 
بعض الأشياخ لا يحتاج لهذا الشرط اتفاقا ويدل عليه ما نقله ابن عرفة عن المتيطي . قلت: يعني بما 
نقل ابن عرفة عن المتيطي قوله : وإن زيد في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود 


خا 


التسهيل 


اذيل 
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وَتَحَملَهَا عَدْلاً لا عَلَى خط نَفْسِهِ حٌى يَذْكرهَا وَأدّى بلا تفع 


وان سو E E E E TE E‏ 
عنه اتصافه بذاإلى وفا تووإن زكق-هغيرهاكفى 
ومسا للارتياب يدعويسطلو بالرسسمفانتفاككش طإشرط 
والاءقذرٌ فيهمتب ولٌولا ‏ تصمن ناس بخطه إلى 
أن ذكر الذي عليه شهدا وف انتتتنه دون نفع الأدا 


حتتمٌ لعل مذهب القاضى قبو - لهماوسحنون إلى ذا يذهب 
إن لم ير الذأكتب الكتاببا فيه الذي يؤدي الارتياببا 


عليه بعينه واسمه إن لم يكن في عقد الإشهاد معرفته بالعين والاسم كان أكمل وهذه نكتة حسنة قل من 
يعرفها أو يهتدي إليها . ثم قال ابن عرفة : وظاهر قول المتيطي أن تضمين الشاهد على الخط أن ذا 
الخط كان يعرف المشهودَ عليه شرط كمال لا شرط إجزاء. وكوته وضع في الرسم عدلا خطة وم رش 
عنه اتصافه بذا إلى وفاته المواق على قوله: وتحملها عدلا. المتيطى: تذكر في كيفية الشهادة 06 2 
الغائب أن الشهود يعرفون أنه كان برسم العدالة والقبول في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي . قاله 
ملك خوف أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو كان غير مقبول الشهادة. ابن عرفة: قوله إلى أن 
توفي قيل الصواب إلى حين الشهادة على خطه . قلت: تمامه من ابن عرفة لجواز ثبوت تجريحه بعد 
موته ممن أعذر له في شهادته ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته يثبتها عليه قبل موته فاستمرار عدالته 
إلى موته ينفي ما ينتفي بقوله إلى حين الشهادة على خطه وإن زكاه غيرها كفى المتيطي : وإن عدلهما 
عنده غير الشاهدين اللذين شهدا على خطوطهما قلت في الشهيدين وقبلَ شهادتهما لمعرفته بهما وقبل 
شهادة فلان وفلان المشهود على خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضى إلى أن توفيا 
على ذلك. انتهى بنقل الحطاب وما للارتياب يدعو يسطو بالرسم فانتفا بالقصر للوزن قشم + 
والاعتذار فيه أعني الرسم عن الكشط ونحوه كبوا وي والبناني » ولفظ البناني : قول 
الزرقاني : ولو اعتذر عن ذلك على المذهب إلى آخره» فيه نظرٌء ذ ففي التوضيح ما نصه: معنى اشتراطه 
انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة ثيقة» فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة على 
ما قاله بعض كبار الشيوخ . انتهى. قلت : كذا في مطبوعة البناني. ولحو د لسع ين بعرت 
التوضيح : فليس من ريبة الوثيقة» بالنفي وبالراء والباء بدل الزاي والنون. قال البناني : بل قال بعض: 

هي أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تد على أن الشاهد تثبّت في شهادته وتصفحها بعد كتبها. 

انتهى. وهذا يذل على أن الخطأ ليس منه بل من ناسخ أصل المطبوعة أو من لقاع ولا لصاح صل ماس 
بخطه إلى أن يذكر الذي عليه شهدا وفي انتفاء بالقصر للوزن دون نفع الأدا حتم لعل مذسب ! اي 
قبولها وسحنون إلى ذا يذهب إن لم ير اذ بالإسكان كتب الكتابا فيه الذي يؤدي الارتيابا المواق 
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خليل وَل عَلَى مَن لا يَعْرفْ إلا عَلَى عن 


التسهيل ثم على النفع إن اذى فليؤد بدون إخبار فإن يُخبر ثرد 
وليس يشهد على من ماعرف إلاعلى العين فقديأتي خلف 


التذليل على قوله: لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدَى بلا نفع ؛ من المدونة: إذا عرف الشاهد خطه في 
كتاب فلا يشهد حتى يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤدي ذلك كما علم ثم لا ينفع الطالب. وفي 
المطبوعة يوكل بدل يوقن» ويوني بدل يؤدي . والمثبت من التهذيب. انظر صفحة ست وسبعين 
وخمسمائة من المجلد الثالث منه. عاد كلام المواق: سحنون: اختلف في هذا أصحابنا » وقولي: إذا لم 
ير في الكتاب محوا ولا لحنا ولا ما يستنكره ه فليشهد بما فيهء وهذا أمرٌ لا يجِدُ الناس منه بدا » وإن لم 
يذكر في الكتاب شيئا. ابن يونس : إنما قال ابن القاسم: يرفع شهادته لأنه قد يرى الحاكم إجازتها 
على قول من يجوز ذلك. انتهى. انظر هذا وتأمله . وقال اللخمي: رواية مطرف وابن الماجشون في 
الشهادة على معرفة خطه أحسن» ومحمل قول ملك على ما كانوا عليه من الحفظ لو وكل الناس اليوم 
إلى حنظ الحهاذات لم بود أحدٌ شهادة ولتعطلت حقوق الناس. ثم على النفع إن اذى بالنقل فليؤد 
بدون إخبار أنه ناس فإن يُخبر تُرد قال مطرف وابن الماجشون: ولا يعلم السلطان بأنه لا يعرف غير 
خطه» فإن أعلمه بذلّك وأنه لم يَرْتَبْ في شيء لزم الحاكم ردّها لطر ع اا ارم 
الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات. في صفحة إحدى وأربعين وأربعمائة من المجلد 
التاسع من البيان بل انظر المسألة بتمام شرحها. وليس يُشهد على من ما عرف المواق على قوله: ولا 
على من لا يعرف؛ ابن رشد: إن أشهد الرجل على نفسه جماعة يعرفه بعضهم فلمن لا يعرفه منهم أن 
يضع شهادته عليه وهو من ذلك في سعة لأمنه بمعرفة بعضهم أن يتسمى باسم غيره؛ وإن لم يعرفه 
أحد منهم كره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه خوفا أن يتسمى باسم غيره فيقرٌ أنه باع داره من فلان 
ثم يشهّد على خطوطهم بعد موتهم فتجورٌ شهادتهم. قاله الأخوا ن: ابن رشد: الذي أقوله فيمن دعي 
ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد له رجلان أنها فلانة فإن كانت المرأة أتت بهما فلا يشهد إلا 
على شهادتهماء وإن كان هو الذي سألهما فليشهد عليها » وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق 
به أو امرأة . وللك في العتبية : لا يجوز استئمار البكر إلا على عينها. البرزلي: ونزلت بتونس لبنت 
بعض اللوك حضر فيها ابن عرفة والغبريني فطلب الغبريني الاطلاع على عينها فأنكر ذلك شيخ 
الموحدين ورئيس الدولة الشيخ أبو محمد > ولولا جلة كانت له لنكل به ؛ والصواب في هذا أن 
التعريف كافي » وقد اتفق لي مثل هذا وطلبت كلامها لأنه سيق إليها بعض الجهاز عروضا . انظر 
أول النكاح من ابن عرفة أن العادة جرت بالشهادة على من لا يعرف . قلت: كذا في المطبوعة ولولا 
جلة باللام ومثله في نقل كنون عنه . والذي في مطبوعة البرزلي ولولا جهة أخيه من الشيخ ابن 
تفراجين لنكل بهء وقال: يجعلها كابنة الجزار. يريد الاطلاع عليها. انظر عجز صفحة خمس 
وسبعين من المجلد الرابع. إلا على العين المواق على قوله: إلا على عينه؛ ابن رشد: إن كتب 
شهادته على من لا يعرف بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه . فقد يأتي خلف 
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خلیں ‏ وِلِيْسَجِلْ على من رَعَمَ اها ائه فُلآن 

التسهيل قومايقرعندهمباسصمزفر أنبعع داره من الشيخ عمر 
فيكتبون فيموتون فيُثنا ‏ هدعلى خط وطهم لن يفش 
وسجلالشهود عندهعلى منقالتاسمي رملةبئَةالعلا 
من زعمت أن اسمهمافلانه بنت فلان خشية الخيانه 

التذليل قوما يقر عندهم باسم وف أن باع داره من ايخ عمر فيكتبون فيموتون فيشهد على خطرد 


يغُش تقدم مثل هذا عن ابن رشد : وسجل المصباح : وسجل القاضي افد و وأثبت 
حكمه في السجل المشهود عنده على من قال سمي ر E‏ العلا بحذف الألف خطا › قال في 


الكافية : 
والعلم المضصمسوم قد يفتح في نحو أيامجاشع ابن حنتفف 
ثم قال: 
وألف ابن واقع كذا حذف خا وا وو الكنها اقا غرف 
مع حذف تنوين الذي قبلابن وكابن اببة ولا أستثني 


من زعمت أن اسمها فلانه بنت فلان خشية ١‏ خيانة المواق على قوله: وليسجّل على من زعمت أنها ابنة 
فلان ؛ ابن الحاجب: إذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على بنت زيد . 
قلت: لفظ ابن شأس : وإذا شهدت بينة على عين امرأة بدين وزعمت أنها بنت زيد » فليس للقاضي أن 
يسجل على بنت زيد حتى يثبت أنها بنت زيد. عبد الباقى: ويجري مثل ذلك في الرجل» والشهادة على 
الصفة في ذلك كالشهادة على العين » ومثل زعمت ذكرت أو قالت» وذكر وقال: وخص النساء لغلبة 
الجهل بهن ؛ وفائدة تسجيل ما ذكر عدم ثبوت نسبها بذلك إذ القصد ثبوت الدين فقط. بل ولو ترك 
القاضي تسجيل زعمت أو زعم وكتب اشترى فلان بن فلان أو فلان الشريف سلعة كذا مثلا فلا يثبت به 
نسبه ولا شرفه عندنا حيث كان مجهولا > وأثبت ذلك أبو حنيفة والشافعي. قال السيوطي في ألفيته 


الأصولية : 
والحكم بالنسبة مدلول الخبر دون فوت ا فلك الق ل الاب 
من ثم قالملك من شهدا في ذا بتوكيل فماعنه اعتدا 
او ا رکا انسلا وشا باب 


كنون : الذي ف جمع الجوامع ترتيب هذا على مورد الصدق والكذب لا على ن الخبر › 

ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي والا لم يكن شيءَ من u‏ 
ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غيرٌ » كقائم في زيد بن عمرو قائم » لا بنوة زيد . ومن 
ثم قال ملك وبعض أصحابناء الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط» والمذهب: 
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ولا غل منْتَقِبَةٍ 5 تعن للأداء وان قالوا أَشْهِدَتنًا م نَتَقَبَة CTE‏ عرقي قَلَدُوا 
وأصل ذا منالذيابنعرفه ‏ مالسوىالوجيزنصاعرفه 
وقال إثر نقل هف الختصر كلامهإن ابن شسس اقتصر 
من هعل ىالأوليجريه على ماكان في مذهبنا تأصلا 
منأنهلا بد منأنيَعرفا منيشهدا سس ب أويعرًفا 
ولاءال ىنات نق اب إلا بالكشف كى تعرف عند الإدلا 


وقلدوافي الول ف الكأبه قدأشهدتنا وقتهاننتقبه 


القذليل 


بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. قلت : كأنهما لم يعرفا رجز السيوطي وهو الكوكب الساطع وليس ألفية 
بل هو كما قال : 


وبعد البيت الأول : 
ومورد الصدق به والكذب هوالذي ضمنه من يسب 
لاغيرههاكقائ وفي جمللة زيدابن عمرو قائم لاالبئلوة 
من ثم قالملك من شهدا لذا بتوكيل فعنه ماعدا 
لالب ات أبن خاو ماه انوي SRE ASSESS‏ 


البيت وأصل ذا من الذي ابن عرفه ما لسوى الوجيز نصا عرفه وقال إثر نقله في الختصر كلامه إن 
ابن شأس اقتصر منه على الأول يجريه على ما كان في مذهبنا تأصلا من أنه لا بد من أن يعرفا من 
يشهد النسب أو يعرفا. لفظ ابن عرفة متصلا: بنقله عبارة ابن الحاجب : قلت : هذا الفرع لا أعرفه 
نصا في شيء من أمهات مذهبنا وإنما وجدته نصا للغزالي في وجيزه » فذكر نصه وأنا أنقله من الوجيز 
طلبا للعلوء قال متصلا: بكلامه على تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة : وإذا قامت البينة على عينها 
بدين وزعمت أنها بنت زيد فليس للقاضي أن يسجل على بنت زيد › وإن أقرت بالنسب ولا إن 
قامت بينة على أنها بنت زيد إذ البينة على النسب من غير تقدم دعوى لا تسمع على الصحيح» ولكن 
للقاضي أن ينصب من يدعي على بنت زيد دينا وتنكر هي أنها بنت زيد فتقام البينة عليها بالنسب ثم 
إذا ثبت سجل وتجوز هذه الحيلة للحاجة. قال ابن عرفة : فاقتصر ابن شأس على نقل أول هذا الخدم 
يجريه على أصل مذهبنا في أنه لا بد من معرفة الشاهد بنسب المشهود عليه أو التعريف . ولا على 
ذات نقاب إلا بالكشف كي تُعرف عند الإدلا المواق على قوله : ولا على منتقبة منتقبة لتتعين للأداء ؛ ابن 
الحاجب : : لا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند الأداء . وقلدوا في القول في الكّبه 
قد أشهدثنا وقتها منتقبه وهكذا ذعرفها المواق على قوله : وإن قالوا : أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفهاء 
قلدوا؛ سأل ابن حبيب سحنونا عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة 


اليل 
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وَعَلَيْهِمْ إخْرَاجُهًا إن قيل لَهُمْ عَينُوهَا وَجَارَ الأداهُ ِن حَصَل الْعِلمُ وَِنْ يامْرَأةٍ لا يشَاهِدَيْن إلا تقلا 


SS‏ إخراجه ان زعم واأن عرفوا 
بمدءاوخاافواللتغيرانتفا أنيعرفواأوكرمواالتكلفا 
وان خشgواتغفيرا‏ وأيقتنوا أن أباما هومن قدعينوا 
ولم تكن للأب مذتحملوا إلاابنةواحدة فليقبل وا 
وخا إن خف الف اقا ون ا ا اا د 
لادونه بائنين إلا انقلا وقد روى ابن نافع أن حلا 


قالوا أشهدتنا على نفسها وهي منتقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة وإن كشفت كشفت وجهها لم نعرفها؟ قال: 
هم أعلم بما تقلدوا وإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قطع بشهادتهم وكلفوا إخراجها إن زعموا أن عرفوا ددا 
وخافوا لتغیر نتف أن يعرفوا و كرهوا لتكلا وان خشوا تغير وأينو أن أباها هو من قد عينوا وام تكن 
للأب مذ تحملوا إلا ابنة واحدة فليقبلوا المواق على قوله : : وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها ؛ الذي 
لابن عرفة : سثل ابن القاسم من اعترف دابة أو راسا هل تجمع له دواب أو رقيقٌ وتدخل فيها ويكلف 
الشهود إخراجها؟ قال : ليس ذلك على أحد في شيء وذلك خطأ ولكن إن كانوا a Css‏ 
أصبغ : وكذلك النساء إن شهد عليهن. وعن سحنون: لو شهدوا على امرأة بتكام أو إقرار أو براءة وسأل 
الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها » وقالوا شهدنا عليها عن معرفتنا بعينها ونسبها ولا ندري هل نعرفها 
اليوم وقد تغيرت حالها › أو قالوا : لا نتكلف ذلك» فلا بد من أن يخرجوا عينها؛ وإن قالوا : نخاف أن 
تكون تغيرت» قيل لهم: إن شككتم وقد أيقنتم نتم أنها ابنة فلان وليس لفلان إلا بنت واحدة من حين شهدوا 
عليها إلى اليوم جازت شهادتهم. وجائز إن «نصل العلم الأدا وإن إلى واحدة ذا استندا المواق على قوله: 
وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة؛ ابن رشد: وإن كتب شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح 
اي ا ا ا ا لي ا ا 
نفع العامة ود تقدم ا ابن رفت أو امرأة انظر عند قوله : ولا على من لا يعرف. لا دونه باثنين !ها 
نقلا وقد روى ابن نافع أن حلا المواق على قوله : لا بشاهدين إلا نقلا؛ انظر ما لابن رشد أيضا عند قوله : ولا 
على من لا يعرف . وني المجموعة: من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها وشهد عنده رجلان أنها فلانة 
فليشهد. قال في سماع ابن عاصم : لا يشهد إلا على شهادتهما. وروى ابن نافع عن ملك : يشهد . وانظر 
البناني والرهوني. وتمام قول ابن رشد: وإنما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفون 
سياسة في نفع العامة ؛ هو : ولثلا as‏ ا ل ا ا دا 
فيجترؤون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم»› إذا علموا أن الشهادة عليهم لا تصح إذا أنكرواء ففي جهلهم 
بالحققة في ذاك صلا عطي وتحسين للحقوق > لأن الشهود عليه يهاب الثيق ويسيق إليه أن كنهم بهد 
عليه إن جحد فيّقرٌ ولا يجحد» انظر صفحة ست وستين وأربعمائة من المجلد التاسع من البيان. ابن عرفة : 
وني أحكام ابن حدير: قال أصبغ بن سعيد: شهدت محمد بن عمر بن لبابة يكتب شهادته على أقوام 
مجهولين لا يعرفهم, وفي الوثيقة من يعرفهم بأعيانهم وأسمائهم فقلت له : كيف تكتب هذا وأنت لا تعرف 
القوم؟ فقال: يتناصفون بينهم بالحقوق إذا رأوا شهادتنا في كتابهم فإن اضطروا إليها لم نشهد إلا بما نعلم. 


فين 
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وجازّت يسماع 


التسهيل ثشمشهادةالسماع لقب لفيا تالا ناد ال د ب 


التذليل 


فيهاإىالسماع منغيرالذي ‏ عغين‌فالذكور من تعريف ذي 
بَاونقلا مخ رج وإنتشا حكماعليها فالجواز E‏ 


ثم شهادة السماع لقب لما بالاسناد بالنقل الشهيد يعرب فيها إلى السماع من غير الذي عين فالمذكور من 
تعريف ذي بنَّا ونقلا مخريمٌ وإن تشا حكما عليها فالجواز المواق على قوله: وجازت بسماع ؛ ابن 
عرفة : شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيها بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة 
البت والنقل . وتصحفت في المطبوعة كلمة البت إلى البنت والتصحيح من أصل ابن عرفة» وفيه بدلَ فيها 
فيه. عاد كلام المواق : التونسي : شهادة السماع لا يستخرج بها شيء من يد حائز وإنما تصح للحائز. 
الكافي : مَثل ذلك رجل في يديه دارٌ تعرف به وبآبائه قبله » فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قديما 
> فيأتي الذي هي في يده يمن وشهدا للا على الجاع الفاضي إا تزل تمع اا لك إلى الذي 
هي في يديه من قبل القائم أو من آبائه » فهذه شهادة توجب عند ملك وأصحابه الدار للذي هي في يديه 
دون الذي شهد له أنها ملكه قديما. ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدعي الطالب وإنما تكون للذي في 
يديه حائزا لها. قال ملك: ولا تجوز شهادة السماع في ملك الدار في خمس سنین . قال ابن القاسم : إنما 
تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة. قلت: انظر المجلد الثاني من الكافي بطبع مكتبة الرياض الحديثة في 
صفحة خمس وتسعمائة . عاد كلام المواق أيضا: وقال ابن رشد: الذي مضى عليه العمل فيما أدركت 
وأفتى به شيوخنا فيما علمنا أن من ادعى عقارا بيد غيره وزعم أنه صار إليه ممن ورثه عنه أن المطلوب لا 
يسئل عن شيء حتى يثبت الطالبُ موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه ووراثته لهء فإذا 
ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة ولم يسكل :فق ااي صار له » فإن أنكر وقال: 
املك ملكي › اكثفي منه بذلك ولم يلزمه أكثر من ذلك» وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه 
عنه وإثبات موته ووراثته له. فإن أثبت ذلك على ما يجب من صحة شروطه سيل المطلوب حينئذ من 
أين صار له وكلف الجواب على ذلك» فإن ادعى أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك 
E‏ > وإن ادعى أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلك إثبات ذلك» فان 

ثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك بطلت دعواه » وإن عجز عن إثبات ذلك قضي عليه للطالب . هذا 
مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة » ولا اختلاف في ذلك أحفظه . انتهى. قلت : انظر تبصرة 
ابن فرحون في حكم الجواب عن الدعوى » وشروح التحفة عند قولها: 

الدعي استحقاق د شيءٍيلرم ينس لعجي انحا رع 


من غير تكلي ف لن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه 
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فشا عَنْ ثقاتٍ وَغْيْرهِمْ بولك إحائز مُتَصَرّفٍ طويلا وَقِدّمْتْ بَيّنَة اليلك إلا يسَمَاع أنه اشتَرَاهَا 


عن النتقات وسواهم لن يجوزباللل إناطال الزمن 
وذكره هنا االتص رف انتقد إزأهوفي سندمنبتاشهد 
وأو حورل عي ترك :قا وو اال 
تقح قذمت إذالم يكن سمم الاخضرى بشراء القتني 


عاد كلام المواق: ولشيخ الشيوخ ابن لب في رجل وهب أحد أولاده فدَانًا ثم مات وقام أخو الموهوب له 
بكفالة أخيه وصار يجعل الغبار في قطعة من الفدّان إلى أن قام ورثة الموهوب له على ورثة الأخ وقالوا : 
القطعة من حريم فداننا: لا يقبل هذا منهم إذ ربما فوت على المحجور بوجه صحيح» وعقود الأصول 
بالبيوع والهبات لا توجب استحقاقا ممن الشيء بيده إذ ليست حجة » ويكلف ورثة الموهوب له إثبات 
الفدان لموروثهم إلى الآن › لا يعلمون أنه فات من قبل من ذكر إلى الآن. انظر أول مسألة من كتاب 
الاستحقاق لابن سلمون. قلت: انظر صفحة أربع وخمسين وتالياتها من المجلد الثاني بهامش تبصرة 
ابن فرحون من الطبعة الأولى أو ما صور عنها. إن فشا المواق على قوله: فشا؛ اللخمي: إن كانت 
الشهادة على السماع عن غائب سمعوا هاهنا أن فلانا مات ببلد كذا أو قتل أو أخذه العدو» فإن كان 
سماعا مستفيضا ووقع به العلم لكثرة الطارئين حكم بهاء وإلا فلاء ولا يُقتصر في ذلك على شاهدين لأن 
الأمر, المستفيض المنتشر لا يؤخذ علمه عن اثنين» وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة البلد الذي قدما 
منه قيلت عن الثقات وسواهم المواق على قوله: عن ثقات وغيرهم ؛ ابن 2 في اشتراط العدالة في 
المسموع منهم » ثالثها: إلا في الرضاع . وظاهر المدونة مع غيرها أنه لا يشترط عدالة في السماع منهم. 

قلت: كذا في المطبوعة ولعل الأصل عدالة من ا منهم» . . عاد كلامه : 0 لابن يونس ما نصه: 

ومن المدونة: قال ملك: الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها » يشهدون أنا لم نزل 
نسمع ) ابن المواز: عن الثقات» أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس» وإن لم ينقلوا عن بينة 
معينين» إلا قولهم سمعنا وبلغناء ولو نقلوا عن قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعا وكان شهادة تعمل 
قلت: انظر نص التهذيب في صفحة ست وتسعين وخمسمائة وتاليتها من المجلد الثالث. وانظر 
الحطاب والبناني. لمن يحوز بالك إذا طان الزمن وذكره هنا التصرف انتقد إذ هو في سند من بن 
شهد المواق على قوله: بملك لحائز متصرف طويلا؛ تقدم نص التونسي عند قوله: وجازت بسماع. 
وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سنة » ولا يجوز في مثل 
هذا إلا القطع › ورواه عن ملك. قال ابن المواز: لا تجوز شهادة السماع لمدع دارا بيد غيره قد حازهاء إنما 
تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو وارثه وتكون الدار قد 
قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد من يشهد له إلا على السماع أنا لم نز نسمع 
من العدول أن الذي في يديه الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القائم أو أحدٍ ممن ورثها القائم عنه. 
فذلك يقطع حق القائم. وانظر البناني لتعرف ما أشرت إليه بالبيت الأخير وإن يُقم من زال عذر قرث 
قيامه من غيبة أو مانع بينة بالملك تقطم قدمت إذا لم يكن سماع الاخرى بالنقل بشرء المقتذي 


2 


خلا 
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التسهيل م نكأبى القائم أو بكالهبه وغير ماف اليدليست موجبه 
ي م : 


وعفوالارض فيه قولان ويد ذي الغصب والجور كلايدتعد 


القذليل 


من كأبي القائم المواق على قوله: وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم؛ من المدونة : 
من قامت بيده ذار خسين سنة ثم قدم رجل كان غائبا فادعاها وثبت الأصل له» فقال الذي بيده الدار 
شتريتها من قوم وقد انقرضوا وانقرضت البينة وأتى ببينة يشهدون على السماع » فالذي ينفعه من ذلك 
1 يشهد قوم أنهم سمعوا أن الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو أحد ابائه أو ممن 
ورثها القادم عنه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرناء فذلك يقطع حق القادم منها . قال ملك: وهاهنا 
دور يعرف لمن أصلها بالمدينة تداولتها الأملاك فشهادة السماع على مثل هذا جائزة . ابن الا وإن 
أتى الذي في يديه الدار ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الذي ف يده الدار أو أحد من ابائه ابتاعها 
ولا يدرون ممن لم ينفعه ذلك . ولو أقام بينة تشهد على السماع أن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ خمس 
سين CS‏ يتمع ذلك واولا يقبل: في مثل هذا الكرب [0 بين تقطم :على الشراء مر وإدها تجوز 
شهادة السماع فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان » وإن كان المبتاع حياء لأن شراءه ربما لقم 
حتى يمضي له أربعون سنة أو أكثرء فإن لم يأت الحائز بشهود على علم الشراء في قريب الزمان أو 
على السماع في يعيده قضي بها للقائم الذي استحقها؛ وقد قال ملك فيمن أقر أنه كان تسلف من فلان 
وقضاه : ا و ل ا و لي سي ا إلا أن يقيم 
بينة قاطعة على القضاء, > وإن كال رين ذلك بعلت انار ويرك فهذا يدلك على مسألتك في شهادة 
السماع إلا أن يكون المقَرٌ ذكر ذلك على معنى الشكر › يقول: جزى الله فلانا خيرا التي وفيت 
فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به » قرب الزمان أو بعد. ابن يونس: يريد: وكذلك ذلك على معنى 
الذم وهذا هو الصواب. وني المطبوعة أخطاء أصلحتها من التهذيب والمدونة الكبرى إذ لم يكن معي 
هذا المحل من ابن يونس . وقوله: لأن شراءه ربما تقدم لعل أصله تقادم بالألف. وما في نقله على 
هذه القولة والتي قبلها من قول المدونة: إن الذي ف يديه الدار أو أحد» كذا هو في التهذيب برفع 
العطوف على منصوب أن قبل أن تستكمل » أو بكالهبة الحطاب: ومثل الشراء منه أنه تصدق بها 
عليه أو وهبها له. انظر البقية وانظر عجز صفحة ثمان وسبعين ومائة وصدر تاليتها من المجلد 
الحادي عشر من البيان . وغير ما في اليد ليست موجبه وعفو الارض بالنقل فيه قولان الحطاب: 
أفاد بقوله: لحائز؛ أن شهادة السماع في الملك إنما تفيد للحائز فقط » وأنها لا تفيد في الانتزاع. قال 
ف التوضيم : ظاهر كلام المصنئف يعني ابن الحاجب أن شهادة السماع تكون بالملك في الانتزاع, والذي 
نص عليه أصحابنا أنه لا يستخرج بها من يد حائز وإنما تصح للحائز ثم قال: وحكى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون ن وابن القاسم وأصبغ ما يقتضي أنه يستخرج بها من اليد. وهل يستحق بها 
ما ليس في حوز أحد كعفو من الأرض؟ قولان عندناء بناهما المازري على اختلاف المذهب في بيت 
المال هل يعد حائزا لما لا مالك له أولا. انتهى. ويد ذي الغصب والجور كلا يدٍ تعد 


خليل 


التسهيل 
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اھ اک و ی د ي 


قف وموت ببعرٍ إن طال الزمان ر بلا ريبَةٍ وَحَلفَ وشهد انان 

فطالع ابن سلمون وكذا ببالوقف والوفةة بالبععد إذا 
طال الزمان في سوىالموت ولا ريبةوأتلى وقام في اللا 
عدلان يشهدان في الذي مه بمادعىابنالاجشونأربعه 


فطالع ابن سلمون الحطاب : وقال ابن سلمون في كتاب الاستحقاق : ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذي 
املك بيده ولا تجوز لغيره» لأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيئا تحت يده إلا أن تكون 
اليد كلا يدٍ مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غير مقسط وثبت أنه مال القائم أو ورثه على السماع » أو 
ثبت أيضا أنه تصيّر إلى الذي تملكه بن E‏ من عه انها يود علي أن 
الأملاك» ويستحق ذلك بشهادة السماع ويحكم بذلك. ذكر ذلك ابن الحاج في مسائله. انتهى. والذي في 
مطبوعة ابن سلمون ما يدعيه عليه. وكذا بالوقف المواق على و ووقف ؛ تقدم نص المدونة أن 
الشهادة ى السماع ف الأحباس جائزة بطول زمانها. والوفاة بالبعد المواق على قوله: وموت ببعد؛ 
القاضي : يُشهد على الموت بالسماع فيما بعد من البلاد لا فيما قرب. ابن عرفة: بشرط أن لا يطول 
رمان تقدم الوت كعشرين عاما ونحوهاء هذا 3 بقل فيه إل ليت انظر في سماع عيسى من كتاب 
القسمة أن العشرين طول. قلت : انظر صفحة إحدى وثلاثين ومائة من المجلد الثانى عشر من البيان. 


إذا طال الزمان ف سوى الموت المواق على قوله: إن طال الزمان؛ ابن المواز: قال ابن القاسم : لا تجوز 


شهادة السماع في مثل الخمسة عشر سنةء هكذا بإثبات التاء في الأول وإسقاطها في الثاني ٠‏ ولا تجوز 
في مثل هذا إلا على القطع . ورواه عن ملك. ابن عرفة: في حد الطول خمس مقالات. قلت: تمامه : 
الأخوان: خمس عشرة ونحوها. ابن القاسم: لا تقبل فيها بل فيما تقادم. ابن زرقون عن ظاهرها : 
أربعون سنة. ابن القاسم : عشرون. نقل ابن زرقون: إن كان وباء فأقل من ذلك. ونقل المازري في 0 
الأخوين : خمسة عشرء لا بزيادة ونحوها. قلت : ظاهره اختلاف قول ابن 'لقاسم» والذي تقدم له 
عرض الأقوال قبل هذا التلخيص أن ما نسب لابن القاسم أولا هو دي منه وما نسب له آخرا 3 
البناني على القولة المذكورة: مثله لابن الحاجب فحمله ابن عبد السلام على ظاهر إطلاقه وتبعه في 
التوضيح ٠‏ وأما ابن هارون فاعترضه بأن طول الزمان ليس شرطا في جميع الأفراد» بل في الأملاك 
والأشرية والأحباس والأنكحة والصدقة والولاء والنسب والحيازة . قال: وأما الموت فيشترط فيه تنائي 
البلدان أو طول الزمان. واعتمد ابن عرفة كلام ابن هارون في حصرهء قبن ابن غازي» ور ابن 
عرفة في شهادة السماع في الموت بعد البلدان وقرب الزمان» قائلا: إذا بعد الزمان يمكن بت الشهادة 
بفشو الأخبار فلا تجوز شهادة السماع بقرب البلد. وعليه قرره الز رقاني. والله أعلم. ولا ريبة المواق 
على قوله: بلا ريبة ؛ ابن عرفة: لحوق الريبة في شهادة السماع يبطلها. في المجموعة عن ابن القاسم : 
ST‏ ل ل ا ل ا ا ا لي 
الآ يامر قفو أو يكون غليه أكثر من اثنين' الا أن يكونا شيكين قد بان جيلهما فتجود شهادتيها : :اتر 
من هذا المعنى ما نص عليه الأصوليون أن ما تتوفر فيه الدواعي على نقله فنقل من وجه شَاذٍ فإنه لا 
يسمع وأتلى المواق على قوله: وحلف ؛ ابن عرفة: في شرط تمام شهادة السماع بيمين المشهود له بها : 
طرق ؛ ظاهر المدونة أنها دون يمين» وقال ابن محرز: لا يقضى لأحدٍ ممن يُقضى له بشهادة السماع إلا 
بعد يمينه وقام في الملا عدلان يشهدان في الذي معه بما ادعى ابن الماجشون أربعه المواق على قوله: 


فيل 
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كعَزل وَجَرْح وَكفر وسَفَهِ ونِكَاح وَضِدَهَا وإِنْ بلع وَضَرَر رؤج وَهِبَة وَوَصِيةٍ وَولادةٍ وَجرَابَةٍ وَإيَاق 


التسهيل كاالعزل والتج ريح لا الجراح والكقفروالشسفهوالنكك اح 


ال 


وض لداهاوإن بخليع وضرر زوع عطي ةوصية نظ ر 
ولادة حراببة إب اق اولوت عهدمعتاق 


وشهد اثنان ؛ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع . ثم قال: التونسي : بعد يمينه إذ لعله عن واحد. 
ويجتزأ بقول اثنين» وقال عبد الملك: أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها . انظر قبل هذا في الخلع عند 
قوله : ورد المال بشهادة سماع على الضرر أنه إن شهد واحدٌ على القطع وشهد معه آخر على السماع 
نفذ ذلك . ابن يونس: ومن كتاب الشهادات : قال ابن القاسم: لو شهد واحد على السماع لم يُقض 
للمشهود له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره . وقال 
ابن رشد: الذي يأتي على مذهب المدونة: أنه يجوز في شهادة السماع شاهدان 1 كل حال؛ قال ابن 
الماجشون: لا يجوز إلا أكثر من شاهدين. وفرق في سماع عيسى . قلت: قبل ابن عبد السلام نقل ابن 
الحاجب عن التونسي وإنما هو لابن محرز وعنه نقله ابن شأس. كالعزل والتجرب بح لا الجراح والكفر 
والسفه ا وضدها وان بخلہ ع وضرر زوج عطية وصية نظر ولادة حرابة إباق اسر ولوث عدم 
القاموس: العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على فقدان المال عتاق المواق على قوله: 
كغزل وجرح: وكفر.وسفه ونكاح: وضدها وإن بخلع وضرر زوج :وهبة ووصية وولادة وخرابة وإباق. وعدم 
وأسر وغتق ولوك قال ابن العام في التي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان 
بضر بها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي. المتيطي: هذه المسألة 
من الثماني عشرة ة مسألة التي تجوز شهادة السماع فيهاء وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون » وزاد 
ابنه ستة» وزاد ابن هارون على ذلك ثلاثة» وزاد اللخمي واحداء المتيطي: فمن ذلك عزل القاضي 
وولايته والتجريح. والعدالة والكفر والإسلام والتسفيه والترشيد. ابن رشد: والنكاح والخلع . وقد تقدم 
نص ابن القاسم في في الضرر . وزاد ابن رشد: والهبة والوصية. المتيطي : والولادة.. وزاد ولد ابن رشد 
والنحرانة الباق ابن هارون: والملاء والعدم والأسر. الكاني: والشهادة على السماع عند ملك وأصحابه 
جائزة في النسب المشهور وفي الولاء المشهورء وفي الأحباس والصدقات التي تقادم أمرها إذا قال الشهود : 
لم نزل نسمع أن هذه الدار تحاز حوز الأحباس › وأن فلان بن فلان مولى فلان مولى عتاقة2 ويثبت 
بذلك النسب والولاء. وقال ابن القاسم: لا يثبت بذلك نسب إنما يستحق به المال » إلا أن يكون أمرا 
مشتهرا مثل تاقع مولى ابن عمر. ابن عرفة: قال ابن ا ف ا شهادة السماع لا يثبت بها 
نسب ولا ولاءٌ . اللخمي : ومما تثبت به القسامة السماع المستفيض مثل ما لو أن رجلا عدا على رجل 
في سوق علانية مثل سوق الأحد وشبهه من كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه الشهادة > قال: : فرأى 
من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر: أنه بمنزلة اللوث . انظر نظم هذه الفروع ٤‏ ابن 
عرفة. وقد عقد فصلا في هذا في مفيد الحكام . وقيدت الوصية بالإضافة للنظر لقول ابن غازي: أما 
الوصية بالمال فلم أر من صرح بها » وإنما ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي لفظ الوصية غير مفسرء 
والظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي ‏ من الإيصاء بالنظر › وبذلك فسر صاحب التوصيخ الوصية في لفظ ابن 
العربي . انظر البناني. وقلت: لا الجراح . لقول ابن غازي في التكميل في تعقبه على ابن مرزوق ذكرها 
في نظمه : ما وقنك ل الجراح علي لغيزه ٠.‏ انظن ان اطا 


التذليل 
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ا إن ادر ليه فَرْض كفاية وتَعَينَ الأدَاءُ مِنْ كبريدَين وَعَلَى ثالث إن لم يُجْتَرَ بِهِمَا وإن 


ا ي ا TEE‏ ا 
الا 


نم التحمسلإنافتقرله برض كقايسية اهاه 


وثثلمغليروتع يزلأدا | م نكبرييدين فإنترددا 
في الاجتزابشاهدين الحكلم ‏ ع نثالثشفبالأدا ذا ملرم 
وجرح انتفاعهفيماوجب 2 علي هلإلابرك وب لتعب 
في مشيهومال ه ركوب يملكه ا ان ا oS SOE‏ 


ثم التحمل إن افتقر له فرض كفاية إذا د سَيْله ونم غير المواق على قوله: والتحمل إن افتقر إليه 
فرض كفاية ؛ ابن عرفة: التحمل عرفا: علم ما شهد به بسبب اختياري » فيخرج علمه دونه »> کمن 
قرع أذنه صوت مطلق ونحوه من قول يوجب على قائله حكماء فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني 
وهو فرض كفاية قال ملك في قوله تعلى اوا يأب الشهداء إذا ما دعوا» إنما هو من يدعى إلى الشهادة 
بعد أن يشهد » وأما قبل أن يشهد فأرجوا أن يكون في سعة إن كان ثم من يشهد. ابن كنانة: إن لم 
يجد غيره وخاف أن يبطل حق إن لم يشهد فعليه أن يُجيب. ابن رشد: الدعاء ليشهد على الشهادة 
ويستحفظها فرض كفاية كصلاة الجنازة . ودعي ملك إلى شهادةٍ فلم يُجب واعتذر لمن دعاه فقال أخاف 
أن يكون في أمرك ما لا أرى أن أشهد عليه فيقتدي بي من حضر. فقبل منه. وحكى الشعباني أيضا عن 
ملك أنه ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا على الهدايا . 
قلت لیس مراد ابن .رشد أن الدعاء ليشهد على الشهادة فرض كفاية وإنما مراده لإجابة ؛.. انظر هار 
في المقدمات في عجز صفحة ثمانين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثاني. وتعين أ المواق على 
هذه القولة : ابن عرفة: الأداء عرفا: إعلام الشاهد الحاكم ا 
وهو واجب عينا على من لم يزه على اد بع ا و واج كناية على نين اع 
عليه حاضرا كواحد من ثلاثة في الأموال وما يقبل فيه اثنان ومن خمسة فصاعدًا في الزنا. سن سبرب 
المواق على هذه القولة: سحئون: إن كان الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقة لم 
يعطهم رب الحق دواب ولا نفقة» فإن فعلوا بطلت شهادتهم لأنها رشوة على شهادتهم› فإن لم يجدوا 
نفقة ولا دواب فلا بأس أن يكري لهم وينفق عليهم. قال: اوكا على e‏ 
القاضي إلى رجل يشهد عنده الشهود فيكتب بشهادتهم ولا ي يعيِى الشهود إليه بالقدوم. قيل: كم بعد 
الساحل منًا؟ قال: ستون ميلا. فإن ترددا ي الاجتزا بالقصرٍ للوزن بشاهدين الحكم عن ثالث فب لادا 
باقر للوزن ذا ملرّم المواق على قوله: وعلى ثالث إن لم يجتَرَ بهما؛ تقدم قول ابن عرفة : الأداء 
واجب على من لم یزذ على عدد من يثبت به الشهود بهء ثم قال: من خمسة فصاعدا في الزنا. ؟ 
انتفاعه فيما وجب عليه المواق على قوله: وإن انتفع فجرح 6 تقدم نص سحنون: إن ا رب 
الحق دواب بطلت شهادتهم إلا أن لا يجدوا إلا بركوب لتعب في مشيه وما نه ركوب يملکه المواق 
على قوله : إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابة؛ ابن رشد: القرب الذي يلزم الشاهد الإتيان لأداء 00 
قسمان: قريب جدا تقل فيه النفقة ومؤنة الركوب» هذا لا يضر الشاهد ركوب دابة المشهود له 

كانت له دابة ولا أكل طعامه وغير قريب جدا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب وهذا تبطل فيه 0 
إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند سحنون ؛ وقيل: لا تبطل شهادته بذلك » وهو 


اا 


التسهيل 


التذليل 


لا كَمسَافَةٍ القضر قله أن ينتفع هله يدَابّةٍ وَتَفَقَة 


ووو وو ووو وا م وم م و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ونوعوووو. 


وغيرها وليك معلومالكل 
وإن إلى الكاتب من يكتبله 
أكغرممايس تاحق وإذا 
كهبةالثشواب إن مثلادفع 
خير في القبول والإمساك لل 
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من أهل إفريتيةابننعرفه 
متفقاعليهمننكثروقل 
اقح ن ل 
لم يتوافققاعلى شيء فذا 
يجبرله أو دون والزيد منع 
لمكتوب إن لم يتعلق بالسجل 
فوتا ل ةالقاضي يقول الم أن 


ظاهر نقل ابن حبيب عن مطرف وأصبغ ؛ وهو الأظهر وإن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على 
اكتراء دابة وهو ممن يشق عليه الإتيان راجلا لم تبطل شهادته إن أنفق عليه المشهود له أو اكترى له 
دابة . وقيل: تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة ٠»‏ قاله ابن كنانة: ابن عرفة: لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. وعكس ابن الحاجب. وينتفي الوجوب عمن على مسافة القصر المواق على 
قوله : لا كمسافة القصر؛ سحنون: إن كان الشهود على مسافة ما تقصر فيه الصلاة فأكثرٌ لم يُشخصوا 
من مثل ذلك وليشهدوا عند من يأمرهم القاضي به في تلك البلاد ويكتب بما شهدوا به عنده إلى 
القاضي. قلت: نقل هذا الكلام فى التوضيم عن البيان وذكر أنه الذي حكاه ابن شأس وقصد المصنف 
يعني ابن الحاجب إلى اختصاره. ولكن لم أر هذا المقطع منه بهذا اللفظ في البيان ولا في ابن شأس فله 
إذا تجشم الأدا بالقصر للوزن إذ سيل يحل الانتفاع من أرهقه عسرا به بمركب ونفقه أما التحمل 
ففيه عرفه من أهل إفريقية ابن عرفه وغيرها وليك معلوما لكل متفقا عليه من كثر وقل وإن إلى 
الكاتب من يُكتب له يُضطرٌ كان جرحة لو حمله أكثر مما يستحق وإذا لم يتوافقا على شيءٍ فذا 
كهبة الثواب إن مثلا فع يجبر له أو دون والزيد منع خير في القبول والإمساك للمكتوب إن لم 
يتعلق بالسجل من له كتب حق فيعد فونًا له القاضي يقول المثل أنْ المواق على قوله: فله أن ينتفع 
بدابة ونفقة ؛ ابن رشد: إذا كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضى 
تن يشو خو بموضعه الدى هو فيه قلا يضره أكل 'طعاء الشهوة له وان كان 'له. مال ولا ركوب ذاه 
وإن كانت له دابة ؛ وإن احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن لم 
يجد من يشهد على شهادته وينصرف. وقيل: تبطل شهادته بذلك» وهو الأظهر. انظر» ذكر حكم 
الانتفاع على الأداء ولم يذكره على التحمل ٠‏ وقال ابن عرفة: في جواز أخذ العوض على التحمل 
خلاف» واستمر عمل الناس اليوم وقبله بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن 
انتصب لها وترك التسبب 
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خليل وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طلاق وَعِنّْق لا نكا فَإن نُكَلَ حبس وَإِنْ طَالَ دَيْنَ . 

التسهيل وحلف الذي عليهقد شّهد بالعتق والضلاق دل منفرد 
لابنككحح وإذامانكلا حبس لوبعد طولوكلا 
لأ اه يم E E.‏ 

التذليل المعتاد من أجلها »> وهو من المصالح العامة وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة مسماة» وتجور بما اتفقا 


عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا للكاتب إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه 
بموجب ذلك» وإما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره» فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ق ما يستحق» 
فإن فعل فهي جرحة . وإن ن لم يوافق الكاتب المكتوب له فيه نظرء وهو عمل الناس اليوم » وهو عندي 
محمل الهبة على الثواب فإن أعطاه قدر أجر المثل 4 ذلك لزمه قبوله» وإلا كان مخيرا في قبول ما 
أعطاه وتمسكه بما كتب » إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فونًا ويجبر له على أجر الثل. 
وحلف الذي عليه قد شهد بالعتق والطلاق .ندل منفرد لا بنكاح وإذا ما نكلا حبس ثم بعد طوب وک 
لدينه المواق على قوله : وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حيس وإن ن طال دِيْنَ؛ ا 
شأس: الباب الرابع في الشاهد واليمين . ابن عرفة: المذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية 
كشاهدين » روى المحمدان : إنما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق والحدود. ابن 
سحنون: والنكاح والقتل . وأما الطلاق. فخامس الأقوال: قول المدونة: إن أقامت امرأة بطلاقها شاهدا 
واحدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما ف الحقوق منع لزج منها حتى يحلف» قال ملك : فان نكل 
طلقت عليه مكانهاء وعدتها من يوم الحكم. وروي عنه أنه يُحبس سنة» فإن حلف ولا دين ولي مع 
زوجته» وبهذا أخذ ابن القاسم.قلت : لفظ ابن عرفة : وروي عنه أنه يُحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق. 
ابن العام وبلغني عنه أنه إن طال سَّجنه دين وخلي بينه وبينها. وهو رأيي . عاد نقل المواق: 
وأما العتق فثالث الأقوال : رواية ابن القاسم عن ملك» قال: إن ادعی عبد على سيده أنه أعتقه فلا 
يمين له عليه؛ ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبدٌ إلا حلّف سيّده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل 
يوم » فإن أقام العبد شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق فإنه لا يحلف العبد ولكن يحلف السيدُء 
فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال: يسجن» فان طال سَجِنُه دين والطول سنّة. قلت: عبارة ابن عرفة : 
ولغوه في العتق يوجب يمين المشهود عليه على رد الشهادة › فإن نكل فقال الباجي : : في عتقه عليه, 
وحيسه أبدا حتى يحلف» > ثالثها: إن طال حبسه ترك؛ لرواية ابن ا مع أول قولي أشهب » وللك 
0 سحنون وابن نافع › وابن القاسم› قائلا: والسنة طول. وعلى الأول وع للحلف بعد نكوله 0 
يقبل. ولغوه في الطلاق يوجب حلف الزوج كذلك» فإن نكل فالثلاثة لقائليهاء ورابعها: 
ويضرب له أجل الإيلاء فإن انقضى طلق عليه › وخامسها: هذا بعد طول سجنه ؛ للباجي : ا 
عن ابن نافع > ولابن مزين عن رواية محمد بن خالد عنه؛ قال يحيى: وقال ابن زيد: قاضي المدينة 
مثله. قلت: في اخر الأيمان منها: إن أقامت المرأة بطلاقها شاهدا واحدا أو امرأتين ممن تجوز 
شهادتهما في الحقوق منع الزوج منها حتى يحلف. قال ملك: فإن نكل طلقت عليه مكانها وعدتها من 
يوم الخد وروي عنه أنه يحبس أبدا حت E‏ أو يُطلق» قال ابن القاسم: وبلغني عنه إلى قوله : 
وهو رأبي. وقول ابن عرفة : مع أول قولي أشهب » يدل أنه فهم أن الضمير في قول الباجي : وبهذا قال 
أشهب ثم رجع يعود إلى أشهب» ومقتضى السياق أنه ملك » فإن عبارة الباجي : مسألة : وإن شهد 
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ف مقو اه ف ما ج د د خ8 2 
وَحَلف عبد وَسَفِيهُ مُعْ شَاهِده لا صبي وأَبُوهُ وَإِنْ أنفقَ 


التذليل 


و هدل انی ذوالرق والسفية في الأموال لا 
طفل ولاأبوەلوذاأنفققا O‏ عليهمالميكعنهصفقا 
فإنيكنصفق عنهأقسما ‏ إذلويمينهانتفت لغرما 
وبالأب الوصوي في ذاقيساا فيرسمجاعمنسماع عيسى 


شاهد بطلاق أو عتق فقد قال ملك: يحلت الزوع رادان اک ون حاف لم يلرمه دي من الطلاق 
ولا العتق » فإن نكل ففي ذلك عن ملك روايتان : قال ابن القاسم :كان ملك يقول: تطلق الزوجة ويعتق 
العبد عليه ؛ وبهذا قال أشهب › > ثم رجع فقال: يخيش ل 
انظر صفحة ست عشرة ومائتين من الجزء الخامس من المنتقى بالطبعة الأولى أو الثانية المصورة عنها 
ومع عدل ائتلى ذو الرق والسفيه في , الأموال لا طفل المواق على قوله : وحلف عبد وسفيه مع شاهده لا 
صبي ؛ ابن عرفة : إن كان ما شهد به الشاهد حقا لسفيه فطريقان؛ اين القاسم : يحلف مع شاهده 
بخلاف الصبي ) > فإن نكل حلف المطلوب وبرئ. فإن نكل غرم» قال أصبغ : کالعبد والذمي. ومن 
المدونة : إن شهد النساء لعبد أو لامرأة فإنه يحلف ويستحق وأما إن شهد لصبي فإنه لا يحلف حتى 
يبلغ › ابن المواز: ا O‏ ل ا د 
ويستحق. ابن يونس: قال بعض فقهائنا: فإن مات الصبي قبل بلوغه فلورثته أن يحلفوا ويستحقوا 
ويقومون مقام الصبي لو كبر. قال ابن القاسم في المدونة: وإذا شهد النساء لرجل أن 0 0 له 
بكذا جارت شهادتهن بذلك مع يمي يمينه كما لو شهد له بذلك رجل واحدٌ » قال: : وامرأتان في ذلك ومائة 
امرأة سواء > يحلف الطالب معهن ويستحقء ولا يحلف مع امرأة واحدة . وقال الي اختلف إذا 
شهد شاهد لصبي بمال › فقال محمد: يحلف المشهودُ عليه ويُترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع 
شاهده ويستحق» وإن شهد شاهد لسفيه حلف معه الآن ويستحق لأنه مخاطب بالشرع وهو كالرشيد في 
اليمين؛ واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم: يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف السفيه إذا رشد. ابن 
شد وكذلك البكر الوّى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها فلا يمين عليها إذا رضي حالها. كذا 
00 نقل كلام ابن عرفة في السفيه على ذكر الطريق الأول» وتمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله: قال 
: كالعيد والذمي ) هو : ولابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب ويؤخر فإذا رشد حلف مع 
ا فإن أبى لم تكن له على المطلوب يمينٌ فجعله كالصغير . قلت: زاد في النوادر إثر قول يكرت 
: وقاله ابن كنانة. وقال قبل ذلك: ولابن سحنون عن ابن القاسم: إن نكل السفيه وحلف الطلوب فلا 
يمين على السفيه إذا رشد ٠»‏ وكذا البكر المولّى عليها. وقال ابن كنانة: لهما الرجوع إلى اليمين بعد 
رضا حالهما وإن كان ا ي قلت أنا: : انظر صفحة سبع وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن 
من النوادر. وصفحة خمس وأربعين من عاشر البيان وصفحة تسع وخمسمائة منه. وقولهم : فلا يمين 
على السفيه إذا رشد وكذا البكر المولى عليهاء كذا هو في ابن عرفة والنوادر. ونص العتبية في رسم البيوع 
من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس : لم يكن له أن يحلف . وهو الواضح. ولا أبوه لوا نوي 
عليه ما لم يكن عنه صفقا فإن يكن صفق عنه أقسما إذ لو يمينه انتفت لغرما وبالأب الوصي في ذا 
فيساي رسم جاع من سماع عيسى المواق على قوله : وأبوة وإن أنفق ؛ روى محمد: إن قام شاهدٌ لطفل 
بدين لم يحلف معه أبوه. قيل: وإن لزمته نفقته؟ قال: ما أظن ذلك له. 
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2 92 
2 او طن اما للم قو وله عت ل فر ب “توق قاد وم يط الاوير ادن وق اوعد ل عل و وق ل وي ا ی احور قراغ 


خاږل وَحَلَفَّ ا نترك بيده وأسْحِلَ لِيَحْلِفَ إذا َع كوارثه قبْلهُ إلا ان يَكونَ كل ولا في حَلِفهِ قوْلآن 

التسهيل وحلف الطلوب للإبقاء لهم الإسجال بالإرجااء 
لونسشع: ا و د ا قل الان اتبا 
ا و ا ال اى 
عندابن رشدوابِنُ يونس يرى‌ال بحلاف ثانا 51716 

التذليل اللخمي اختلف إذا كان للصبي أب فصار للصبي مال فأراد الأب أن يحلف لأجل نفقته على الابن فقال 


ملك لا أظن ذلك له يريد لأن اليمين للصبي فقد يتورع عنها. وله أيضا أنه يحلف. البناني : لو عبر بلو 
كان اذل ا انود رشك ولس لوص ي الصغير أن يحلف مع شاهده واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ 
فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن ملك: أن ذلك ليس له» وقال ابن كنانة : ذلك له لأنه 
0 وينفق . ع وهذا فيما 17 يل فيه الأب ار المعاملة› لأن 0 أحدهما فيه المعاملة 
55 من ا البيان  HE‏ المطلود. للابناء u‏ مع الاسجال بالا رجا ای طالب د 
يحلما المواق على قوله : وحلف مطلوب ليترك بيده امكل ليحلف إذا بلغ ؛ وتصحفت ٤‏ الطبوعة 
وأسجل إلى وفجن» ابن المواز: إذا قام للميت شاهدٌ بدين ووارثه صغيرٌ أحلف المطلوب فإن حلف ترك 
حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحق» قال : ويكتب له ألقاضي قضية بما صح عنده ویشهد على ما 
ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه له من بعده من القضاة إن مات الشاهد أو فسق» فإن نكل المطلوب 
as‏ ولم يحلف الصغير إذا كبر. قلت : : في النوادر: فسد مكان فسق وهو أشمل. انظر صفحة 
ثمان وأربعمائة من المجلد الثامن. عاد كلام المواق: ابن عرفة : مشهور مذهب ملك أن الصغير إذا انفرد 
بالحق أن الطلوب يستحلف له وقاله ابن القاسم : ورواه الأخوان»› وعليه فيسجل الإمام شهادة الشاهد 
خوف موته أو طرو جرحته. قلت : كذا في المطبوعة وی الظاهر فإن ا 2 ولفظ ابن عرفة : فإن 
كان صغيرا وانفرد بالحق فمشهور مذهب ملك أنه يُستحلف له المطلوب. کن پم الئل البلوم ١‏ السك 
وارثه المواق على قوله : كوارثه قبله ؛ تقدم قول بعض و 0 يونس : إن مات الصبي قبل البلوغ 
E‏ اد as‏ ذلك العدث E‏ ااي وان بپ امد كيم 
E E‏ 
عرفة والمازري قبلهماء وانظر كيف سلّموه وهو خلاف ما أفتى به ابن رشد في نوازله من أنه لا يحتاج 
٤‏ إعادة اليمين ٤‏ مثل هذا إذ سأله القاضي عن ذلك ٤‏ رجل توفي وترك ورثة كبارا وابنة صغيرة 
ثبتوا له ملكا بشهادة واحد؛ فأجابه ابن رشد بما نصه: : يمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حق 
اسن يالك ا روجا يووا لاهن عجر ق ا انار يرك د 
ابنتها لأنها قد حلفت على ذلك إذ حلفت على الجميع حين لم يصح ˆ لها أن تبعض شهادة الشاهد 
فتحلف على أنه شهد بحق في مقدار حصتها فتكون قد أكذبته في شهادته. وهذا مما لا يسمع عندي فيه 
اختلافٌ بوجه من الوجوه لأنها وإن ن كانت لم تستحق E‏ تستحق بيمينها أوّلا إلا قدر حظِها » فقد حلفت على 
الجميع › ٠‏ فإذا رجع الحقّ إليها فيما لم تستحقه بيمينها مما حلفت عليه أولا اكتفت باليمين الأولىء هذا 
الذي يأتي على منهاج قول ملك وجميع أصحابه. انتهى المراد منه. وقد نقل في تكميل التقييد 
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وإن نكل اكثفِي بيمين المَطلوب الأولى 


التذليل 


r E‏ الإرث لليمين الجر ال يي 


يُكتف بالأولى من الذ طلا فا و ا 


السؤال والجواب بتمامهماء وقال: فخرج من هذا أن ابن يونس قطع بتكرير اليمين» وأن ابن رشد قطع 
بعدم تكريرهاء وكان اللائق بتحصيل ابن عرفة أن لا يغفل فتوى ابن رشد في هذا المقام لمخالفتها ما نقل من 
كلدم ابن يونس. انتهى. فإن كان نكل قبل فرا م الإرث لليمين فالمتأخرون في التمكين تردّدوا ظن المواق 
أن المستتر في نكل في قوله: إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان : للمطلوب» فكتب عليه : : تقدم نقل ابن 
المواز: إن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر . ابن رشد: ولا خلاف في هذا 0 
معنى قول خليل. والضمير لوارث الصغير إذا كان شريكا له في الحق المشهود به. البناني: القولان هنا 
للمتأخرين » قال المازري : ولا نص ف المسألة للمتقدمين » ولهذا قال الزرقاني : حقه أن يعبر بتردد. 
ويجاب بأن المصنف إنما قال إن ذكرت التردد فقد أشرت به لتردد المتأخرين إلى آخره. ولم يقل : إنه متى 
اختلف المتأخرون حكى اختلافهم بالتردد. تأمل. وإن أباها من حلم أو من له في موته إرث ث القسم يكتف 
بالأولى من ال بالإسكان طلبا المواق على قوله: وإن نكل اكثفي بيمين المطلوب الأوك؛, الباجى: إذا قلنا: 
يحلف المطلوب » فإن حلف بقي الحق عنده معيّنا كان أو في المة » حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده 
ويستحق معه » والذي في المنتقى : ويستحق حقه» عاد نقل المواق: فإن فات المعين فقيمته يوم الحكم به 
»> فإن نكل الصبي بعد بعد بلوغه فالشهور أن الطلوب لا يحلف لأنه كان حلفء بن على أن يمين المطلوب 
يمين استحقاق ويحتمل أن يقال يمين المطلوب لتوقيف الحق بيده فقط فيحلف الآن يمين الاستحقاق. وهذا 
أصل متنازع فيه. راجع ابن عرفة. قلت: وصفحة عشر ومائتين من خامس المنتقى, عاد كلام المواق: قال 
ابن امواز: ولا يحلف الصغير إذا بلغ حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به. وقال ملك: :يحلف كما يخلف 
الوارث على ما لم يحضر وهو لا يدري شهد له بحق أم لاء فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن 
يأخذ ما شهد له به الشاهدان وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما. ابن عرفة : : ففي شرط حلفه بتيقنه أو ظنه قولا 
محمد وملك» وقلت : أو من له في موته إرث القسم › لقول الزرقاني : : أو نكل وارثه بعد موته» فان يك 
اليمين ولا أبى أخذ منه المدعى تمليكا او بالنقل وقفا وقد أغفل ذي الأصل ابن غازي: 00 
المذكورة لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه » وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع انه 
ذكره ابن الحاجب إذ قال: فإن نكل المطلوب ب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان» قلت: قال في التوضيح 

لا ذكر الحكم إذا حلف المطلوب ذكر إذا نكل وأشار إلى أنه يؤخذ منه الشىء المتنازع فيه لنكوله» كم 
اختلف هل يؤخذ منه أخذ تمليك كما لو كانت الدعوى على كبير وقام شاهد ونكل عن اليدين » وهو 
مذهب ا موازية› بل زعم صاحب البيان الاتفاق عليه» أو أَخْدْ وقفيء وهو منسوب للواضحة لأنه قال: إذا 
بلغ الصبي ونكل عن اليمين, فإن الحق يرد إلى من أخذ منه. وهو ظاهر . والفرق بين الصغير والكبير في 
هذا ما قاله المازري أنه معذورٌ في نكوله هنا لأنه يقول: إنما حملني الآن على النكول أن يميني الآن لا يتم 
لي بها الحكم لأني لو حلفت لم يفدني ذلك فائدة في مذهب من يرى الوقف» 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَإِنْ حَلّف الْمَطْلُوبُ ثم أثى يخر َا َم وني حلِفه مَعَهُ وتيف المطلُوبٍ إن لم حف ولان وان 
ا ی ا بد د ال اف خا وال ف 


رد الذي بشاهد جاء القتسم فحلف الطلوب لم يمكنهضشم 
إن جابثانثنم هل يحلف مع ٠‏ اانيهثمإنقبانشافنامتنع 
فل علسين الوك زد التحاني. . ,االو قات دة ولان 
وإن تعيدريمين بعضهم كشلاهد لإخ و ونس لهم 
بالوقف بطنا بعد بطن فالسلف أيمانهم ممكنة دون الخلف 
أو كلهم كفقرءالأندلس حلف مطل وب وإلافه بس 
وقيل ف الأول إن حلف فر دم نالاوالين ففالحبس قر 
وقيل جلهم وقي ل إنعما OO‏ 1 1ك 


ولا كبير فائدةٍ على مذهب من لا يرى الوقف لأن للصبي أن يحلف بعد بلوغه ويتم له الحكم كذا في 
نسختين منه تغلب على إحداهما الصحة وكأن الأصل كما لو كانت الدعوى من كبير ولو رد الذي 
بشاهد جاء القسم فحلف المطلوب لم يمكنه ضم إن جا بالحذف بثان ثم هل يحلف مع انيه ثم إن 
قبلنا فامتنع فهل على المطلوب رد الثانى بالوة ثانية قولان المواق على قوله: وإن حلف المطلوب ثم 

آتی بآخر فلا ضم» وني حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان؛ الباجي : ا 
مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر ففى الموازية : لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد 
الأول. وقاله ابن العام قال ابن الملاجشون : وقال ملك : : يضم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به. 
ابن كنانة: | وهم » إنما قال ملك فيمن أقامت شاهدا على طلاقها فحلف الزوج ثم وجدت شاهدا 
آخر فإنه يضم إلى الأول إذ لم يوجد منها نكول. الباجي : وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية : يؤتنف له 
الحكم فيحلف مع شاهده > وقال ابن كنانة: لا يحلف الآن لأنه قد كان نكل قبل» وقاله أيضا ابن 
القاسم؛ وعلى حلفه إن نكل ثانية ففي الموازية: ترد اليمين ثانية على المطلوب لأنه إنما أسقط بالأولى 
شهادة الأول ؛ وقال ابن ميسر: لا ترد عليه ثانية لأنه حلف على هذا الحق مرة. ابن مرزوق: في هذه 
المسألة أربعة أقوال. قلت: كذا في المطبوعة, والذي في الملخطوطة وابن عرفة: ابن زرقون» وفيه في 
تفسير الأقوال الأربعة : الأول: إن أتى بشاهدين قضي له بهما » وإن أتى بشاهد ثان استؤنف له 
الحكم . قاله ابن القاسم في الموازية» فإن نكل ففي حلف المطلوب قولان تقدما. الثائّي: إن أتى 


بشاهدين قضي بهماء وإن أتى بشاهد فيك إلى الأول وأخذ حقه دون يمين » رواه ابن الماجشون وقاله 


عيسى بن دينار. الثالث: أن نكوله أولا قطع لحقّه فلا يكون له شيءَ ول أتى بشاهدين غير الأول» 
قاله ابن كاسم وابن كنانة في المبسوط. الرابع : إن جاء بشاهدين غير الأول قضِي بهماء وإن أتى بشاهد 
واحد لم يقض: له بشيء. حكاه ابن رشد 3 ينسبه . وان تعذر یوین بعضهم كشاهد لإخدة ونسلهم 
بالوقف بطنا بعد بطن فالسلف أيمانهم ممكنة دون الخلف أو كلهم كفقراء الأندلس حل مداو ب 
وإلا فحبس وقيل في الأول إن حلف فر د من الاولين بالنقل فالحبس قر وقيل جلهم وقيل ١‏ اتنا 
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فإن مات فَفِى تَعْيين و N‏ أو البَطن الثانى 5 
Ee‏ ر فى نصييب من قداقسما 
عليه إن مات الذي آلى فل يأخذحظه الذي كان نكل 
من بطنه أو حرث الايلايحصد بطنهم الثاني فقطتردد 
وزاد أصل الأصل قصر الاستفا دةعلى الذي أب وه حلفا 
وجعل الشارح ماقدوصفه أقولاً اج راءات اإبأُعرفه 
سلمها م عالتعقببما مر وممافي الح قةأن تسلا 
قال وظ هر الروايات عدم حلف مطلوب إذا كان القسم 
من الجميايع متعيؤراومما من همضى لشيخ مازرنمى 
يقر في نصيب من قد أقسما عليه إن مات الذي آلى فهل يأخذ حظه الذي كان نكل من بطنه أو حرث 
الايلا بالنقل » وبالقصر للوزن يحصد بطنهم الثاني فقط ترد المواق على قوله: وإن تعذر يمين بعض 
كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا فحبس فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية 
الأولين أو البطن الثاني تردد ؛ لم يتهيأ لي في الوقت أن أحصّل ما تكون به الفتوى في هذه المسألة ء 
ولم أفهم كلام خليل» فانظره أنت. قال ابن ؛ القاسم وأشهب : شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية 
فيه أو لياف أو لق لا يعرف يدينه اة > ليس لأحد ممن ذُكر أن يحلف مع الشاهد. ابن عرفة : 
وظاهر الروايات عدم حلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد لعدم تعين طالبه خلافا للمازري 
واللخمي. وقال ابن القاسم: إن شهد شاهدٌ بوصية بعتق ومال لرجل حلف الموصى له بالمال ولم يقض له 
إلا بما فضل عن العتق لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا: إن كانت الشهادة حقا إنما لك مع العتق ما 
فضل عنه. وقال ابن رشد: لو كان شهادته لمن لا يحصره العدد كال فلان ومساكين آل فلان وشبههم 
ففي استحقاقهم حقهم بحلف جلهم وسقوط الحلف في هذا قولان قائمان من المدونة. وقال ابن 
الحاجب: لو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد بوقف على بنيه وعقبهم بطنا 
بعد بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع › وروی ابن الماجشون : إذا حلف الجل. وقال 
محمد وغيره: كمسألة الفقراء. وقيل يثبت لمن حلف نصيبه. فلو مات ففى تعيين مستحقيه من بقية 
الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف. ثم في أخذه بغير يمين قولان. انظر ابن عرفة. وزاد 
أصل الأصل قصر الاستفادة على الذي أبوه حلفا تقدم آنفا في نقل المواق عنه قوله: أو من حلف أبوه 
وجعل الشارح أي شارح اشنا وهو ابن عبد السلام ما قد وصفه أقوالاً اجراءات بالنقل» مفعول 
ثان + أي من الازري على قواعد ذكرها ابن عرفه سلمها مع التعقب بما مر وما في الحق أن تسلما 
لفظه : قلت: ظاهر قوله قبول الأقوال التي ذكر ابن ا وأن التعقب عليه إنما هو في تصريحه 
بأنها أقوال وإنما هي ٤‏ كلام المازري إجراءات على قواعد ذكرها والحق أنها غير موجودة ف كلام 


الازري. َك و الروايات ا حلف مطلوي | . كان كر ف 0 1 - هذا عنه 
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وجامل الإرجاء قي السفيه مافىي الصغيرجاوجاء فيه 
مستبعدا ماف لس فيه وورد وقف الذي بهل هالعدلانفرد 
روايةمنابنعبدالحكلم ا بلاتع رض ل ككرالقسم 
لذاتعلق بلفظهافرا أن الا يحمي ی يكن تجتاخرا 
أعني على المطلوب فالصغيرٌ كال ١‏ مفمى عليه في انتفائاجععل 
والفرق عند من لمازر نمي قزب الإفاققةوبَكْدالحلم 
فانظر كما المواق راابن عرفه إن تلفي غير النسخ الصحفه 


حوزعلى شيء فقام بالحيبس منغيرهعدلٌ على هذي الأسس 
توضعلا مالك أصلادُعي ‏ تحبييسهفم ابه ذا لوضع 


ليس معارض الما قدجلبه بعد تح .عد ع ل حك 


الل 


الشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد . وجا بالحذف من الإرجاء في السفية ما فى الصنب. 
بالحذف أيضا. تقدم قول ابن عرفة : ولابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب ويؤخر إلى ا عات 
فيه أعني الصغير مستبعدا ما في السفية لفظ ابن رشد في آخر ثاني مسألة من رسم جاع من سماع 
عوسی على قل اين عرقة : ووقع في كتاب جُمعت فيه أقضية ملك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده 
كالسفيه وهو بعيد . وورد وقف الذي به 35 ا انفرد رواية من أبن عبد اكم بلا قمر فين کر 
القسم لذا تعلّقَ بلفظها فرا بالقلب والحذف أن لا يمين بعض من تآخرا اعني على المطلو 
كامغمى عليه في انتفائها جعلٍ والفرق بين المغمى عليه والصغير عند من نازر نسي 3 007 لف 
اا و ا E‏ وروی محمد: AO‏ 

« فيحلف» ولم يذكر اليمين. وقاله سحنون. ثم ذكر أخذ الباجي مما عا لسحنون سقوط اليمين؛ د ثم ذكر 
َ المازري قال: تعلق بعض المتأخرين في سقوط يمين المطلوب بذكر لفظ رواية محمدء قال: وا هذا 

اللتأخرٌ الصغيرٌ كمغمى عليه قام له شاهد» لا يُستحلف له المطلوب» e‏ 
وطول انتظار الصبي. فانظر كما المواق رأ بالقلب والحذف ابن عرفه إن ثلف غير الس آم a‏ 
قلت : في كلامه طول منعني من جلبه. وانظر الزرقاني والبناني. ثمت مسألة ولف الغةر 
فيمن له تقررا حوزٌ على شيء فقام بالحيدس من غيرة عدأ على هذي الأسس توضع 2 ال ا 
اڏعي تحبيسه فما بهذا الموضع ليس معار د لما قد جلبه من عدم القضاء آخر الهبه انظر البناني. 
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وَلَمْيُشْهَدْ عَلَى حَاكِم قَالَ بت عِنْدِي إلا بإِشْهَادٍ مِنْهُ كَاشْهَدْ عَلَى شهادتي أو رَاه يودي 
وليس يشهد على القاضى إذا زكر أن ثبت ع داكا 
إلابإش هادٍكقولالأمصطل كاشهد علسى شهادتي في النقل 
ك |د اراد ف الد ووهويؤديهها لد القضااء 


وليس يُشهد على القاضي إذا ذكر أن ثبت عنده كذا إلا بإشهاد المواق على قوله: ولم يُشهد على 
حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ؛ من المفيد: قال ابن القاسم : من سمعته يقول: أشهد أن لفلان على 
فلان مائة دينار » ولم يشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بهاء وإلا 
فلا حتى يشهدك إذ لعلّه لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضّهاء وإنما تشهد بما سمعت من 
قذفي أو عتق أو طلاق بخلاف الحقوق. قال مطرف: لا تشهد بقول القاضى: قد ثبت لفلان عندي 
كذاء حتى يُشهدك على ذلك نضا أويُشهدك القاضى على قبول شهادته. قلت: كذا في المطبوعة في المتن 
إلا بإشهاده» ومثله في مطبوعة الحطاب» والذي في النسخة التي شرح عليها الزرقاني إلا بإشهادٍ. 
كقول الأصل كاشهد على شهادتي في النقل ابن عرفة : النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعه لشهادة 
غيره أو سماعه إياه لقاض فيدخل نقل النقل ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض» وظاهر عموم الروايات 
وإطلاقها صحة نقل النقل» ولم أقف على نض فيه؛ فيها مع غيرها ا 
الحدود والطلاق والولاء وكل شيء. قلت : والنقل عن الأصل شيءٌ» فإن قال المنقول عنه للناقل: اشهد 

على شهادتي أو انقلها عني » صح نقله اتفاقا. فلقوله: أو انقلها عني زدت الكاف في قولي: 0 
وهي في الأصل أضَل: المواق على قوله : كاشهد على شهادتي ؛ شهادة الرجل بما سمعه دون إشهاد ين 
المشهود عليه ثلاثة أقسام » الأول: ما سمعه منه من قذف يوجب حذه أو عقوبته» شهادته به بول 
اتفاقا. القسم الثاني : ما سمعه منه من إقرار على نفسه بحق لرجل» قال ابن القاسم في المدونة: : تصح 
وهو أحد قولي ملك في المدونة» وقوله الآخر في المدونة أيضا : لا تصح. الثالث : ا بما سمع 
من شهادته على غيره بحق أو قذف أو زناء لا تصح اتفاقا. الباجي : من سمع رجلا يقص شهادته لم 
يجز أن ينقلها عنه حتى يشهده على ذلك» وفي المدونة: قال ابن القاسم: و من سمع رجلا يذكر 
شهادته يقول: سمعت فلانا يقذف فلانا أو يطلق زوجته فلا یشهد على شهادته حتى يقول له: اشهد 
على شهادتي . قال ابن القاسم وأشهب فيمن قال: عندي شهادة في كذا: فلا ينقل ذلك عنه من 
سمعهاء وإن نقلها لم تُقبل. كذا إذا رآه في الإدلاء وهو يؤديها لدى القضاءالمواق على قوله: أو رآه 
يؤديها؛ قال مطرف: من سمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة ثم مات القاضي أو عُرْلَ فتجوز 
شهادته عليه وتكون شهادة على شهادة n‏ لا تجوز حتى يشهدك على ذلك أو يُشْهَدَ على 
قبول القاضي لتلك الشهادة . ابن يونس : قول أصبغ أعدل وأشبه بظاهر المدونة. وقال ابن رشد: إن 
سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد بها عنده أو سمعه يشهد غيره ولم يشهده فالشهور 
أنها جائزة. قلت : انظر عجز صفحة ثلاث وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد العاشر من البيان. 
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0 غات الأصل وف جل يمَكَان : يلرم الأداءُ مِنّهُ ولا كفي في الحْدُود الثلاثة ليام 

التسهيل إن غاب وهورجل بحيث لا يلزه الأدا وقي ذا أسج لا 
سحنون اماالعتققي فالثلا ثة من الأيام ف الحدودلا 
تكفي لديه وسواهايكتفي | في هبي وين وزاد الرل 
عد مالاكتفابهافيالكقل تمجه الشيحت نيا ا ا 
اننا اهي و ا ا ا 
سم مطلوب له فلاقسم لقربهما إلا إذاالترك التزم 

التذليل إن غاب وهو رجل الواق على قوله : إن غاب الأصل وهو رجلٌ؛ ابن المواز: تجوز الشهادة على 


الشهادة في كل شيء » وإنما ينقل عن مريض أو غائب» ولا يجوز النقل عن الصحيح الحاضر . يريد : 
إلا النساء فإنه يجوز النقل عنهن وهن أَصِحَاءٌ حضورٌ لضرورة النقل بسبب الكشفة . وأما في الحدود فلا 
ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة» فأما اليومان والثلاثة فلا. وأما في غير الحدود فجائرٌ في مثل هذا . 
قلت: انظر صفحة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من المجلد الثامن من النوادر بحيث لا يلزمه الأدا بالقصر 
للوزن وفي ذا أسجلا سحنونٌُ اما بالنقل على صرف سحنون فهو عربي العتقي فالثلاثة سن ابام ل 
الحدود لا تكفي لديه وسواها يكتفي فيه ببومين وزاد العرفي عدم الاكتفا بالقصر للوزن بها في الكل 

خرجه الاخمي مما أملي فيها من ان بالنقل طاليًا له على ثلاثة بينة إن سألا قسم مطلوب له فلآ" 

قسم لقربها إلا إذا الترك التزم المواق على قوله : : بمكان لا يلزم الأداء منه ولا تكفي في الحدود الثلاثة 
الأيام؛ اللخمي : اختّلف في حد الغيبة فقال ابن القاسم في الموازية: إن كانت الشهادة في الحدود لم 
تُنقل إلا في الغيبة البعيدة لا في ثلاثة أيام ويجوز اليومان في غير الحدود. وقال سحنون: إن كانت 
المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلا جاز النقل ولم يفرق بين مال وحدٍ وقد تقدم أن السعين يله 
بالنسبة إلى الأداء بُعدُ. انظرهُ عند كبريدين . وقال ابن عرفة: هذه أقوال. قلت: لفظه عن اللخمي 
متصلا بقوله : ولم يفرق بين مال وحد ولابن القاسم في المدونة: من أراد أن يحلف خصمه لغيبة بينته ثم 
يقوم بهاء إن كانت قريبة كثلاثئة أيام قيل له: قَرَبْ بينتك» وإلا فاستحلفه على تركها . والأول 
أحسن. ثم قال ابن عرفه : وتبعه المازري في نقله وقبل تخريجه من المدونة. قلت: فعليه» في كون 
مسافة ثلاثة الأيام قربّاء من هو على مسافتها كحاضرء أو بعدًا › ثالثها: :في الحدود لا في الأموال» 
لتخريج اللخمي من متقدم قولهاء وسحنون» وابن القاسم في الموازية. وقد يرد تخريجه بأن قوله: قرب 
بينتك» أعم من كونه بإحضارها أو نقل عنهاء وبأنه لا يلزم من عدم الحكم لها بالبعد في تحليف 
الخصم مع القيام بها إن حضرت عدمٌ الحكم لها بالبعد في النقل لمشقة الحلف في مسألتها وعدمه في 
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SEE E ع‎ 


ور 


غرم ا أصْلاً 


أو مات أو مرض ذا الأصل ولم يضرأفسوقأوعدوة نعم 
أوردةكماالأ مسل أصله خلاف جن والعمى كمثله 
لفؤولا كدب قبل الحكم أصل وإلايمسض دون غرم 
والفسخ جاعن ملك والأرجح ال أل وفيمااستخرج العتبي كل 
ولازم فيالتقفلإحي اكل باتئين ليس فيهما منأصل 
لاواحهٍ معألوةممن شهد ‏ لهفمالحكملهابهيستند 
بدونأخرى ورسس و الله لم يبقض بشاهد بأوتين تم 
في الال صلى ربِن اوس كما | عليه ماقامت بعدله السما 
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النقل كذا في مخطوطته التي معي وكأن الأصل وعدمها أو مات أو مرض ذا الأصل المذكور في قول 
الأصلٍ : إن غاب الأصل. المواق على قوله : أو مات أو مرض؛ ابن عرفة : شرط النقل اتعدّر أداء الأصل 
او کوت أو مرضه أو بعد مكانه من محل الأداء 1 ولم يطرأ فسوق أو عداوة نعم أو ردة كما 
لأصل أصله المواق على قوله : ولم يطرأ فسق أو عداوة ؛ ابن عرفة : لما كان تمام شهادة النقل بأدائها 
ناقلها عنه کان ا مانع شهادة الأصل قبل أدائها ناقلها كطروه على شاهد قبل أداء شهادته أو بعده 
وقبل الحكم» > والأول واضح» والثاني قد تقدم حكمه . وقال ابن شأس: إذا طرأ على الأصل فسق أو 
عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع خلافَ جن والعمى كمثله لغو المواق على قوله: بخلاف جن؛ ابن 
عرفة : طرو العمى والجنون لغو في الأصل والفرع للغوهما في شهادة غير النقل وجاريت الأصل في 
استعمال جن بمعنى جنون ولا كذب قبل الحكم أصلٌ وإلا يمض دون غرم والفسخ جا بالحذف عن 
ملك والأرجح الأل وفيما استخرج العتبي كل المواق على قوله: ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى 
بلا غرم؛ في العتبية : قال ابن القاسم : في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما أو 
عنده في ذلك علم وقد حكم بها: قال ملك : : يفسخ. . وفي سماع عيسى : الجك عاض وا غرم ايوا ود 
يقبل تكذيبه لهما. ابن يونس: وهذا أصوب. قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة. ابن 
يونس: كالرجوع عن الشهادة. ولازم في النقل إحيا بالقصر للوزن كل باثنين ليس فيهما من أصل لا 
واحد مع بالإسكان ألوة ممن شهد له فما الحكم لها بمستند بدون أخرى ورسول الله لم يقض بشاهد 
بألوتين تم في المال صلى ربنا وسلما عليه ما قامت بعدله السما المواق على قوله : ونقل عن كل اثنان ؛ 
من المدونة: قال ملك: شهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير » ولا ينقل أقل من اثنين في الحقوق 
عن واحد فأكثر » ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شهادة شاهدء 
والنقل نفسه ليس بمال» ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا بيمينين» 


خايل 
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وَفِي الزْنَا أربّعة عَنْ كل أو عَنْ كل انين انئان وَلفق قل بأصل 


وفي الزناأربعةعنكل ا كذكعنأصلين فرِتَانقل 
واخران ع نالآخرين حتى يتم عد الشقين 
وجاء في التوضيح إمائقلا 2 فرعهانع نئثلائةوكئلا 
فرعانع نرابعهم فاللشتهر تبط ل واببنالاجشون يعتبر 
ومقتضى الذي ابن رشد جلبا أنزكانذ للعتقيالذهبا 
ولُقِق النقل للاصلل في الزنا وغغيرهبالعددال ‏ ذعيّنا 


[وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: في الأموال بشاهد ويمين واحدةا]. وكتب على قوله: ليس 
أحدهما أصلا؛ قال اين الفاسع ف المجفوعة : إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو واخر ينقلان 
عن رجل في ذلك الحق فلا يجوز › لأن واحدا أحيا الشهادة. قال في العتبية : وتجوز شهادته على 
علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر. وار شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث 
على شهادة آخر في ذلك الحق› نص ابن الماجشون أن ذلك أيضا لا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدًا 
أحيا شهادتهما. وفي الزنا أربعة عن كل كذاك عن أصلين فرعا نقل وآخَران عن الآخرين بالنقل أيضا 
حتى يتم عدد الشقين وجاء في في التوضيح إما نقلا فرعان عن ثلاثةٍ وكملا فرعان عن رابعهم فالشتهر 
تبطل وابن الاجشون يعتبر ومقتضى الذي أبن رشد جلبا أن كان ذا للعتقي المذهبا المواق على قوله: 
وفي الزنا أربعة عن كل أو عن كل اثئين اثنان؛ وسقط في المطبوعة عن كل وجاء فيها أو على كل اثنين› 
والمثبت ما شرح عليه الزرقاني : من المدونة: قال ابن القاسم: تجوز الشهادة على الشهادة في الزنا مثل 
أن يشهد أربعة على شهادة أربعة أو اثنان على شهادة اثنين واثنان آخران ن على شهادة اثنين آخرین› 
حتى يتم أربعة من كل الناحيتين . كذا في المطبوعة والصواب من كلتا الناحيتين. ولفظ التهذيب متصلا 
بقوله : على شهادة اثنين آخرين» هو: فتتم الشهادة . انظر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة من رابعه. 
وانظر البناني وما نقل الشيخ محمد في حاشيته من كلام ابن عرفة وعجز صفحة اثنتين وثلاثين وماثتين 
وصدر تاليتها من الان البيان. ولفق النقل للاصل بالنقل في الزنا وغيره بالعدد الد بالإسكان عبد 
المواق على قوله EOE‏ تقدم نص المدونة عند قوله : ليس أحدهما أصلا. قلت لم يتقد 
حسب امطبوعة والمخطوطة التي معى له نقل عنها عند هذه القولة. ولم ب ققدم له عندها ما فيه تلفق بين 
أصل غير ناقل وفرع غير شاهد عاد قوله وقال ابن عرفة تت تتم الشهادة ببعض أصل والنقل عن نياقيه بشرط 
عدده. قال ابن القاسم: إن شهد واحد على رؤية نفسه 0 على شهادة ثلاثة فذلك تام > وكذلك لو 
شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين؛ وأما واحد على رؤية نفسه واثنان على شهادة ثلاثة لم 
تجز»› وحَدٌ شاهد الرؤية للقذف . قلت : تمامه : وشاهدا النقل إن لم يكن في كلامهما أنه زان إنما قالا : 
أشهدونا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلانٌ معناء فلا يحدان» وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن 


أ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. الموطاء كتاب الأقضية» رقم الحديث 5 
- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. مسلم في صحيحه»ء كتاب الأقضيةء رقم الحديث 1712. 
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وَجَارَ تي اقل أضْلَهُ وَنَقلُ امْرَأَيّْن مَعَ رَجُل فِي باب شَهَادَتَهِنَ وَإِنْ قالا وهنا بل هُوَ هَڏا سَقَطَنا 


التسهيل 


وجاز تزكية فرع أصله لاعكّ ها ولم يعدوانقله 
تزكية وفي الذي في هالنشسا_ يش هدن نقلامرتين أسَّسا 
بلقو سول سباك ومسو او ا ت 
فال فيان د بسيانانة سارى قط لنا الفتبيرة تفل 
أنزالنبي قدقضى بهوذا | ماملك وغفيرهقدأخذا 
بهعلى نقلابن يونس أجل لويُسس ندال ذهالفيرةنقل 


التذليل 


يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ويشهدوا بهاء فيحد المشهود عليه. محمدٌ: هذا إن تأخر ضرب 
الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء » وكذا لو مات واحدٌ وقدم اثنان لأنه قد ثبت شهادة اثنين على شهادة 
اميت منهمء وكذا إن لم يقدم منهم غير واحد فشهد. قاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ» وروى مطرفف: 
إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تتم إلا بأربعة ينقلون عنه. وانظر عجز صفحة 
ست وعشرين وجميع تاليتيها من المجلد العاشر من البيان. وجاز تزكية فرع أصله المواق على قوله: 
وجاز تزكية ناقل أصله؛ من الموازية : ليس النقل عن الشاهد بتعديل حتى يُعَدّله الناقلون أو يَعرفه 
القاضي بعدالة. أشهب: وإلا طلب منه من يُزكيه . قلت : فاعل طلب يعود إلى القاضى › وضمير منه 
للاي له وضمير يُزكيه البارز للمنقول عنه. انظر حاشية الشيخ محمد على شرحه لا عكسّها عبد 
الباقي على القولة ا لمذكورة وكأنه لم ينظر للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف 
في الشهادة الأصلية› وعكس كلام المصنف لا يجوز لأن التهمة في هذه أقوى > الشيخ محمد: لأنه يتهم 
بدفعه عن نفسه مشقة التأدية :ولع يعدو يقله ركد تقدم آنفا قول الموازية : ليس النقل عن الشاهد 
بتعديل. وفي الذي فيه النسا يشهدن نقل امرأتين أسسا بنقل عدل جائ المواق على قوله: ونقل 
امرأتين مع رجل في باب شهادتهن؛ من المدونة: قال ملك: : تجوز شهادة النساء على الشهادة في 
الأموال وفي الوكالة على الأموال إذا كان معهن رجل. وهن وإن كثرن كرجل واحد» ولا ينقلن شهادة إلا 
مع رچل» نقلن عن رجل أو امرأة. وهو ذا كنا و همنا مُسْقِط كلا إذا من قبل حكم قيل لا من بعد 
فالأخرى فقط لا المغيرة نقل أن الذبي قد قضى به وذا ما ملك وغيره قد أخذا به على نقل ابن يونس 
أجل لم يُسند الذي المغيرة نقل المواق على قوله: وإن قالوا وهمنا بل هو هذا سقطتا ؛ انظر هذا 
الإطلاق» ابن شأس: الباب السادس في الرجوع عن الشهادة › قال ابن القاسم وأشهب: إن شهدا على 
رجل بحق ثم قالا قبل الحكم: بل هو هذا لآخرّء وقد وهمنا لم يُقبلا في الأولى ولا في الآخرة. ومن 
اللدونة: لو شهدا على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع : وهمناء بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد 
منهماء وقد خرجا عن حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك › كذا في المطبوعة وفي نسخة 


خليل 
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القؤليل 


الحديث : 
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وَنُقِضَ إِنْ تبت كَدِبْهُمْ كحَيَاةٍ مْنْ قتِلَ أو جِبّه قبل لزنا 
وإن بدا من قبل الاستيفا كذب بينة الحكسم فنقضه يجسب 
كجب من قيل زنى قبل الزنا وكمجي من قتله قدأعلنا 
كمثل ما قد جاءأوفى ابن مطر ٠‏ فائس ل جاابرٌ حي اهءً واستتر 
خطية » والذي في النوادر عن الموازية: بإقرارهما أنهما شهدا بضمير الاثنين في الثلاثة. عاد نقل 
0 ار إذا دج e‏ وقد ا أو حد فإنهم كارن و شيء مر 0 عقاب» 
ل ا ا IE‏ 
وسلم » فقال عليه السلام: [تمضى شهادته الأولى لأهلها والآخرة باطلة]. وأخذ بهذا ملك وغيره. 
والذي في المخطوطة : تمضي شهادته الأولى وهي الشهادة والآخرة باطلة بدون فقال عليه السلام. وإن 
بدا من قبل الاستيفا بالقصر للوزن كذب يينة الحى فة يجب كسب ين قبل زحي نجل الزدا 
وكمجي بالحذف من قتله قد أعلنا كمثل ما قد جاء أوفى بن مطر فانسلٌ جابرٌ حياءً واستتر روى أبو 
علي القالي في ذيل الأمالي : قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال: حدثني محمد بن يزيد قال: 
حدثني التوزي عن أبي عبيدة قال: : خرج ثلاثة نفر من بني مازن وهم أوفى بن مطر الخزاعي وجابر 
ويلك الرزاميان ليغيروا على بني أسد بن خزيمه ة فلقوا أعداءهم فقتل ملك وارثث أوفى جريحا فقال 
أوفى لجابر : احملني قال: إن بني أسد قريب وأنت ميت لا محالة وأن يُقتل واحد خير من أن يقتدل 
اثنان» قال : وح فازحف بي إلى عماية قال غا أرضن فضاءً ولا يسترك منها شية) قال: 
فانهض بي إلى قساس, قال: ما قساس إلا حرملة لبني أسدء قال: فاو 7 قال: إنما ذلك تحت 
اقدافهم وجا فأتى الحي فأخبرهم أن أوفى وملكا قد قتلا وتحامل أوفى إلى بعض هذه المياه داح 5 
حتى برأ ثم أقبل فقال: : رجل من القوم وجابرٌ فيهم لولا أن الموتى لم يَئْنْ بعثها لأنبأتكم أن هذا أوفى؛ 
قال أبو عبيدة : فانسل جابرٌ من القوم فما يُدرى أين وقع ولا ولده إلى الساعة استحياءً من القوم من 
كذبته التي كذبها وخْبْرَ أوفى بما قال جاب ففي ذلك يقول : 
ا پلف ا لى جتكابرا يسان ت كال فتسحل 
تخ فلأت النبل أحشاءه وأخريومي فلميعجل 
تجاوزت ماوان عن ساعة وقلت قساس من الحرمسل 
فليت كلم تك من مازن وليتك في الرحملم تحمل 
وليت سانك صنارة وليت رميحسيك من مل 
وليت بحقويك ذا زرنب جييشايركل بالفيشل 


! - انظر جامع ابن يونس » ج5 ص655 ء ط دار الكتب العلمية. 
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لا رُجُومُهُمْ وَغرمًا مالا وَديّة ولو تعمد 
إلافلامنل رجوعهمولو عن دمااوحدوفي الال قضوا 
بالغرم كالعتقل ولوتعمدا ٠‏ واستقرب الوضح الذي بنا 
فيه لأشهب من ‌ايجاب القود ومالمجبوب على الشهودحد 
عقدت ماهنابه البناني صوب ماف الأصلإذ علاني 
ماجمعالوق ذاإقرار أنكانأجحف ف الاختصار 
وأنه لم يت يتحشا حاص ا لهم-نا لذي : خلي ل قائا 
أو بعد إن أمكن كالذ بالإسكان أديا بقتله عن خطإ فوديا إلا فلا مثلُ رجوعهم ولو عن دما بالقصر 
للوزن او بالنقل حد وفي المال قضوا بالغرم كالعقل أي الدية ولو تعمدا واستقرب ب الموضح الذي بدا فيه 
لأشهب من ايجاب بالنقل 2 وهر الشار | إليه ا قال ف او وهو أقرب ا نفسا 
الأصل . : وتقض إن : ثبت E‏ ؛ هذه ا ,استوفاها ابن الخاجب وأجملها الصنف + لو قال: 
ونُقض إن ثبت كذبهم قبل الاستيفاء ء كحياة من قتل أو جَبّه قبل الزنا » أو بعد وأمكن كدية خطإ وإلا 
فلا كرجوعهم رو دماء أو حدٍ وغرما مالا ودية انتهى لكان أوضح وأتم. وذكره ابن عاضر وقاك هذا 
هو تفصيل السألة » ويعود الضمير من غرما على الشاهدين في عدم النقض في صورتي تبين الكذب 
والرجوع انتهى. وكتب على قوله : أو جيه ؛ يعني ولا حدّ قذفي على الشهود إذ لا يحد من قذف 
مجبوبا بالزناء قاله ف المدونة. وكتب على قوله : ولو تعمدا؛ المبالغة راجعة لقوله : : ودية› فقط إذ العمد 
في المال أحرى بالعُرم فلا يبالغ عليه . قلت: لذا عدلت إلى التشبيه عاد كلامه. واعلم أن ما قبل المبالغة 
فيه خلاف أيضا لكن بالغرم وعدمهء وما مشى عليه المصنف من الغرم هو خلاف قول الأكثر من 
أصحاب ملك لكنه هو ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة وغيره. إن عناني ما جمع المواق ذا إقرار أن كان 
أجحف في الاختصار وأنه لم يتحصل حاصل له من الذي خليلٌ قائل كتب على قوله: وتقض إن ثبت 
كذبهم كحياة من قتل أو جبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ؛ ابن الحاجب : 
للرجوع ثلاث صورء قبل القضاءء فلا قضاءء بأن قالا: : وهمنا بل وعد > فقال ابن القاسم وأشهب : 
سقطتا معاء الثانية : بعد القضاء وقبل الاستيفاء. قال ابن القاسم : يستوفى الدم كالمال» وقال أيضا: 5 
يستوفى لحرمة الدم . الصورة الثالثة : بعد الاستيفاء 4 فيغرمان الدية ویر إن لم يثبت عمدهما ٠‏ 
عند ابن القاسم وأشهب› وإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب . وقال محمد: لا نص 
عن ملك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على تغريم ما أتلفه بالتعمد. وقد قال المازري: لا 
خلاف في تعلق الغرامة بهم إذا ثبت كذبهم كحياة من قتل. انتهى. وقد تقدم قول ابن يونس إن ملكا 
ا وق ابن بعرقة: ما نصه : e‏ لو 
إثر هذا الفرع : أما لو ثبت كدبهد عقن إا أمكن. قال ابن عبد السلام : و ا ا 


ا 
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وقيل إن من قبل الاستيفا رجع شهود ماكالقتل والقطع ارتفسع 
كماع زو للعتقي قوله وهللشهو علي هأوله 
أي في اختلاف عقل من قد شهدا عليه والذي لهك-انالأدا 


إلى تجريح الشهود» والمشهود عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيهاء 
ولهذا علق المؤلف ثبوت كذبهم على الإمكان وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض الحكم . قلت: تمامه 
من ابن عرفة: ومن هذا المعنى إذا شهدوا على رجل بالزنا ثم تبين أنه مجبوب عاد كلام المواق ابن 
عرفة : قوله: ثبوت كذبهم عسيرٌ » يرد بما أقرّ به أخيرا من مسألة المجبوب وبما تقدم من مسألة من 
شهد بقتله ثم قدم حيا 2 وبقولها في كتاب الاستحقاق فيمن شهدت ينه بموقه إلى آخر المسألة الآتية. 
واستدلاله على ذلك بقوله: إن الشرط في قول ابن الحاجب إن أمكن راجع إلى ثبوت كذبهم لا إلى نقض 
الحكم» وهم؛ والحق الواضح لن أنصف أنه راجع إلى نقض الحكم لا إلى ظهور كذبهم لأن نقضه قد لا 
يمكن ككونه حكما بقتل أو قطع وقع › وقد يمكن ككونه باستحقاق ربع ونحوه كمسألة المدونة فيمن 
شهدت بموته بينة فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم خا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فهذا 
رد إليه زوجته ولیس له من متاعه إلا ما وجد لم يبع وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما ‏ 
وإن لم تأت البينة بما تعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده وإن كان قد أعتق 
وأمته وإن كانت قد صارت أم ولد » ومن الموازية: قال ابن القاسم : إن شهد رجلان بأن هذا الرجل 
قتل ابن هذا عمدا فقضي بقتله فقتل › د ثم قدم الابن ا غرم الشاهدان ديته في أموالهم وإن تعمدوا 
ذلك › ولا شيء على الإمام ولا على عاقلته ولا على الأب . قلت : : كذا في النسخة التي معي من ابن 
عرفة بضميري الجمع ف كلمتي أموالهم وتعمدوا. ولفظ النوادر: ويغرم الشهود ديته في أموالهم. عاد 
كلام المواق: انظر البحث في هذا في ابن عرفة. قلت: وانظر عجز صفحة أربع وعشرين وخمسمائة 
وتاليتها وصدر التالية من ثامن النوادر. عاد كلام المواق أيضا: ومن المدونة: وإن شهد أربعة على رجل 
بالزنا فرجمه الإمام ثم وجد جوا لم .يح الشهود إذ لا يحد من قال للمجبوب يا زاني ؛ وعليهم 
الدية في ا 4 بع وجيع الأدب وطول السجن ومن الموازية: إن شهد رجلان على حر أنه قتل فلانا 
فحكم الإمام ب بقتله ودفع إل أولياء القتيل فذهبوا به ليقتلوه فرجعا وأقرا بالزور قبل أن يقتل » فقد 
اضطرب فيه القون فقال ابن القاسم : ينفذ فيه القتل › مرجع وقال : هذا هو القياس ولكن أقف عن 
قتله لحرمة القتل وكذلك القطع وشبهه › وأرى فيه العقل أحبٌ إلي. انتهى. راجع أنت هذه النصوص 
SS‏ 
يكون خليل أراده. ثم مع هذا ما تحصل لي من عبارة خليل حاصل. فانظره أنت. وقيل إد 
الاستيفا بالقصر للوزن رجع شهود ما كالقتل والقطع ارتفع لخطر الدم بالاستحسان لا القياه. المت 5 
القتل بدل كما عزوا للعتقي قوله ت تقدم آنفا النقل عن الموازية بهذا › ا ع ويد كن 
من ثامن النوادر. وهل لشهود عليه أو له أي في ) اختلاف عقل من قد شهدا عليه والذي له كان الأذا 
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ولا يشاركهم شَاهِدًا الإحصّان في الغرم كرجوع المرّكي 


وهل على القاتل أومنيعقل عنهوفهم الازري الأول 
وهل إن الرجم الرجوعٌ بيبطل يك نلفيربدد_,أوب دل 
أي حد بكر وينفذعلى ال بكر وقد قي لالعقوببتّة بدل 
ولا يشارك اأش هود بالزنا في الغفرم من قدشهداأن أحصنا 
كذك لاغرم على مزكي رجع من غير خلاف محكي 


القذنين 


وهل على القاتل أو من يعقل عنه وثهمٌ المازري الأول وهل إن الرجمّ الرجوعٌ يبطل يكن لغير بدل أو بدل 
أي حدٌ بكر وينفذ على البكر وقد قيل العقوبة بدن ابن عرفة متصلا بنقله ما لابن ألقاسم في رجوع شاهدي 
القتل بعد الحكم وقبل القتل : واختلف فيه قول أشهب كابن القاسم. أصبغ : القياس القتل والقطع والرجم في 
زنا المحصن . وأستحسن لحرمة الدم وخطر القتل أن لا يقتل ولا اديه على تناح ولا مشهود عليه » وأراه 
شبهة كبيرة وقاله محمد. المازري: قوك ابن القاسم: فيه العقل أحب إلي > لم يذكر فيه على من يكون العقل 
> هل على الشهود لأنهم أبطلوا الدم فيغرموا ديته؟ وإن أراده فهل عليهم دية من شهدوا عليه أو دية القاتل 
ا قد تختلف قد يكون القتيل رجلا والقاتل امرأة أو عكسه › والأظهر أنه أراد أن العقل على القاتل ج 
لا يبطل الدم عنه ؛ ولو كان رجوعهما ذلك في زنا محصن ففي تنفيذ حده » وسقوطه لا لبدل » ثالثها : يُحَدْ 
حد بكر» للخمي عن أحد قولي ابن القاسم» والمازري عن محمد. قلت: إنما نقله المازري عن البرقي عن 
أشهب . . كذا في النسخة السقيمة التي عندي منه وكأن فيه سقطا فيه عزو الثالث واعتراضه الذي أشار إليه 2 
فإلى ظهور نسخة منه يصحم عليها ما هنا . عاد كلامه : : ولو كان في زنا بكر ففي إنفاذه وسقوطه لعقوبته فقط 
قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد واختياره . وفي القذف منها : وإن قالت البينة بعد أن وجب الحد: ما 
شهدنا إلا بزور» درئ الحد. قلت: : انظره في صفحة ثمانين وأربعمائة من رابع التهذيب. ولا يشارك الشهود 
بالزنا في الغرم من قد شهدا أن أحصنا المواق على قوله: ولا يشاركهم شاهدا الإحصان؛ ابن يونس: إن شهد 
عليه أربعة بالزنا وشهد عليه اثنان غيرهم بالإحصان فرجم ثم رجع ج جميع الشهود » قال ابن القاسم : الدية 
على شهودا الزن ولا شيء على شاهدي الإحصان ؛ وبهذا قل أصبغ وسحنون . قلت: ابن عرفة : : من رجم 
بشهادة أربعة بزناه واثنين بإحصانه ثم رجعوا أجمعون ففي عدم غرم شهيدي الإحصان > وغرم كل منهما 
سدس الدية وباقيها على بينة الزنا بالسوية » ثالثها: على كل من شاهدي الإحصان ربعها » ونصفها على 
بينة الزنا بالسوية » لأصبغ مع سحنون وابن القاسم» وأشهب مع ابن الماجشون» ومحمد. وأشار المازري إلى 
أن ذلك بناء على قصر حكم الرجم إلى إضافته لوصف زناه ولغو إحصانه فيه لأنه وصف كمال له لا وصف 
نقص فيه أو إضافته إلى وصفي إحصانه وزناه من حيث عدد مشبتيهماء أو إضافته إلى الوصفين من حيث 
ذاتيهما كناك لا غرم على فزي رجع من غير خلافم محكي الوان على قوله: كرجوع المزكي ؛ سحنون: 

إذا شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان وقبلهما القاضي فحكم بالحق » ثم رجع الزكيان 
وقالا: زكينا غير عدليّن» فلا ضمان عليهما لأن الحق بغيرهما أخذ › ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يُغرم 
إلا الشاهدان لأن بهما قام الحق. قلت: انظر صدر صفحة أربع وثمانين وأربعمائة من ثامن النوادر. البناني : 

واعلم أنهم لم يذكروا في رجوع المزكي خلاف أشهب المذكور في شهود الإحصان ولعله يتخرح هنا بالأحرى 
من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكي بخلاف شاهدي الإحصان فيثبت بدونهما الحدٌ . قاله 
المسناوي. فإلى كلام البناني هذا أشرت بقولي من غير خلاف محكي . 
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وديا 2 كقدْفي وحد شهود الزئا 1 مطلقا کرجوع أحَد الأربَعَة قبل ا لحكم وَبَعْدَهُ حُدَّ الرّاجع وحده | 


ام د 


وس هس ده ريع ٠:‏ اكب ون به 
فقط وإن رجع اثنان من سته فلا غرم ولا حد 


التسهيل 


وفي الرجوع عن كقذف الأب وفيالزنامطلقاالحدُوجب 
من قبلأومن بعد حكمحِدَه | منقبلالاستيفاءأومن بعده 
كاين إناق درج "مسن قحك لا إن اله وقع 
ETE‏ وليل يقتت 2:١‏ له بالحلك السو رف نويه 
ومقتضى الأصل بذي أن لايْحَّد ٠‏ فيهاسوى من برجوعانفرد 
وأصلّهفي ذاقفاوقدقفنا أصلهما ظاهرهاانظر مصطفى 


مذاولاغرمولاحدإذا رجع من ستة اثنان o‏ 


التذليل 


وفي الرجوع عن كقذف الأدب المواق على قوله: وأدبا في كقذف؛ سحنون: إذا شّهد على رجل أنه 
قذف رجلا أو شتمه أو لطمه أو ضربه بسوط فجلده القاضى في القذف أو أدّبه فيما يجب فيه الأدب› 
ثم رجع الشهود وأقروا بالزور فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا خد مروف لاوت 
من السلطان › ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يُضْبَط ولا أرش لذلك وإنما فيه الأدب . 
قلت: انظر صدر صفحة ثلاث وثلاثين وخمسماثة من ثامن النوادر. وفي الزنا مطلقا الحدٌ وجب من قبل 
أو من بعد حكم حده من قبل الاستيفاء أو من بعده المواق على قوله: وحُدّ شهود الزنا مطلقا ؛ ابن 


' الحاجب: للرجوع ثلاث صورء قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده» ويحدون ف شهادة الزنا ٤‏ 


الصور كلها كذا يحدون إذا فردٌ رجع من قبل حكم لا إن الحد وقع فهو أعني الراجع وحده على 
ظاهرها المواق على قوله: كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم » وبعده خد الراجع وحده فقط؛ من 
المدونة: إن رجع شهود الزنا بعد الرجم حُدواء وكانت الدية في أموالهم » وإن رجع واحدٌ جلد وحده 
وغرم ربع الدية» وإن رجع قبل الرجم والجلد جُلد الأربعة » وكذلك إن ظهر أن أحدهم عبد أو 
مسخوط» ولو قضي برجم أو بجلد ثم تبين أن أحدهم عبد فإنهم يحدون كلهم» وإن كان أحدهم 
مسخوطا لم يُحَدَ واحد منهم لأنها شهادة تثبت باجتهاد الإمام على ظاهر العدالة › والعبد لم تكن 
شهادته تثبت وذلك خطأ من الإمام» فإن لم يعلم الشهود فذلك على عاقلة الإمام » وإن علموا فذلك 
على الشهود في أموالهم. قلت: عبارة التهذيب : لأن شهادتهم قد تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم› 
ولم تتم في العبد . انظر صدر صفحة خمس وأربعمائة من رابعه. وقبل بعد الحكم بالخلف ابن رد قد 
صدع لفظ مصطفى على نقل الشيخ محمد : وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في حد الراجع فقط قبل 
إقامة الحد ,أو الجميع ومقتضى الأصل بذي أن لا يُحد فيها سوى من برجوع انفرد وأصله في ذا قد 
وقد قفا أصلهما ظاهرها انظر مصطفى انظر كلامه برمته في شرح الشيخ محمد. هذا ولا غرم ولا حد 
إذا رجع من ستة اثنان المواق على قوله: وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد + من كتاب 
ابن المواز وغيره: إن شهد ستة على رجل بالزنا فرجم بشهادتهم ثم رجع منهم واحدٌ أو اثنان وأقرا 
بتعمد الزور فلا شيء على من رجع من حد ولا غرم لأنه قد بقي أربعة أثبتوا أنه زان » وعلى من 
رجع الأدب › ثم إن رجع بعد ذلك واحدٌ من الأربعة غرم هو والراجعان قبله ربع الدية بينهم 
أثلاثا مع الحد على كل واحد منهم » سواء رجعوا معا أو مفترقين ولا أدب عليهم مع الحد. ثم إن 
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سيان يعر 3 المي واي قنصفهَا وان رجم ساس بعد فق عَييْه د واي : بعد ا ورایع 
2 : حمين | , 


لوي ذكرالأدبوهوفيككتا 
مالميبن أن متم الأربة 
وغفرم ذين فقطالربع لزم 
والثالث الراجع معهمايحد 
TEL O i FEE‏ 

وإن يقشع رجوع سادس رأت 
CEY SE EF‏ 


ب ولدالواز والففيرأتى 
مدي ےا کے ان سے 
عنيت من دية من بهم رجيم 
ويغرمون ربعهاعلى الدد 
بينهم به الحساب يصفو 
عيناه عين الشخص رجْمًا فقئت 
موضحة ورام إذابردا 
وخُمس الشجةثاني ذينن 


a 


رجع آخر لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم فيما غرموا قبله کک 
الدية بينهم أرباعاء ثم إن رجع ثالث لزمه أيضا ربع الدية يشترك فيه كل من رجع فتكون ثلا 
أرباع الدية بينهم أخماسا . قلت: ابطر عه ثمان وعشرين وخمسمائة من ثامن التواد كذا ل 
يذكر الأدب وهو في كتاب ولد المواز والغير أتى كما تقدم انفا في نقل المواق. ومحل ما ذُكر ما لم 
يبن أن متم الأربعة عبدٌ فعند ذا يُحدان معهُ وغرم ذين فقط الرم بالإسكان لزم عنيت من دية 
من رجم المواق على قوله: إلا أن يتبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما 
فقط ربع الدية» في الموازية: لو شهد ستة بزنا رجل رچ اثنان وظهر أن أحد الأربعة الذين لم 
يرجعوا عبد حد الراجعان وغرما ربع الدية لأن الحدّ أقيم بأربعة بطل أحدهم لكونه عبدًا » 
والذي بطلت شهادته و حرا رجع عن شهادته حد وغرم ربع الدية ولا غرم على العبد لأنه 
لم يرجع عن شهادته› ويح لكونه قذف من لم يثبت زناه بأربعة شهداء» ولا يلزم الثلاثة حدٌّ 
ولا غرم. راجع ابن عرفة. قلت لناقشته ابن عبد السادم ف شكال مال الموازية المذكورّة 
بمناقضتها قول المدونة: إذا شهد أ بزنا رجل فظهر أن أحدهم عبد حدوا أجمعون» بما فرق 
هو وابن هارون به بينهما من أن مسألة المدونة انتقض فيها الحكم بظهور كون الرابع عبدا ونقضه 
يوجب د الثلاثة الباقين ومسألة الموازية لم ينتقض الحكم فيها لأن قصارى الأمر أنه شهد 
خمسة وأقيم الحد ورجع منهم اثنان وذلك غير موجب لنقض الحكم. وفي كلامه طول وفي 
النسخة التي معي نقص. وقد تبع الموضح ابن عبد السلام في قوله: والمسألة مع ذلك مشكلة. 
والثالث الراجع معهها 00000 ربعها بالإسكان على العدد وإن تلاهم رابع 
فالنصف بينهم به الحساب يصفه المواق على قوله : ثم إن رجع ثالث حد فو والبابكان 00 
ربع الدية. ورابع فنصفها ؛ تقدم النص بهذا أول اا وان س رجوع سادس رأت عيناه 
عين الشخص رجما فقوئنت تم تلاه خافن اذ فد موضحة ورابع إذ بردا أي مات 
غرم الاولان بالنقل ثلث بالإسكان العين وخمس بضمتين الشذجة ثاني دين 
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خليل وَمُكنَ مُدَع رَجُوعًا مِنْ بيَْةٍ كيين إِنْ أتى بلط ولا يُقبَلْ رُجُوعْهُمَا عَن الرجُوع فإِن عَلِمَ الحَاكِم 
بكذبهمُ وَحَكمَ فالقصّاص 


01 5 
اذا 
ترات س 1 


ومن الذي اأعى الرجوع من بينةكذايمينالنفي إن 
أتى بلطضخ ورجوع منرجع ليس بمقبول فماالذي وقىع 
فيان ب اق ا کن ن ك ع الإتجلاف 
ومن يرق دمابحكم استند لن درى الكذب منهم فالقود 
اف وف اا ات ا ا ا قا 


وغره الثالث ربع بالإسكان العقل للنئفس لا غير ر كما في النقل المواق على قوله: وإن رجع ا 
بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين 
كالأول» وعلى الثالث ربع دية النفس فقط: محمد : إن شهد ستة على محصنٍ بالزنا فأمر الإمام 
برجمه فلما فقذت عينه في الرجم رجع واحدء ثم تمادوا في رجمه فأوضح موضحة ثم رجع ثان › ثم 
SC‏ ا عه لوس eS MS‏ 
شيء > فأرى على الراجع الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية 
ال اه دية النفس فقط لأن دية النفس تأتي على ما قبل ذلك. قلت : 
انظر صفحة تسع وعشرين وخمسمائة من ثامن النوادر وأصلح بعضا من بعض ومكن الذي ادعى 
الرجوع من بينة كذا يمين النفي إن أتى باطخ المواق على قوله : ٠‏ رمكن مده رجوعاا بين كويد 
إن أتى بلطخ؛ ابن الحاجب : إن ادعى أنهما رجعا مكن من إقامة البينة » فإن طلب يمينهما أنهما 
لم يرجعا فقولان. وقال ابن المواز وابن سحنون : إن ادعى المقضي عليه أن الشاهدين عليه رجعا 
عن شهادتهما وأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما وإن ن أتى بلطخ حلفا وبرئاء وإن نكلا 
حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما › وان نكل فلا شيء له عليهما ‏ ولو أقام عليهما 
شاهدين بإقرارهما بعد الحكم أنهما شهدا بزور فليغرما ويغرمان أرش الجراح ولا يُنظر إلى چو 
بعد الوقران: قلت: انظر صفحة إحدى وأربعين وأربعمائة من ثامن النوادر. ورجوع من رجت ينض 
بمقبول فما الذي وقع منه شهادة بل أءتراف أن کان منه حصل الإتلاف المواق على قوله: ولا 
قبل رجوعهما عن ارج ؛ هذه عبارة ابن الحاجب» وأعقبها بقوله : أما لو ثبت كذبهم تقض . 
فانظره عند قوله: وتقض إن ثبت كذبهم . وعبارة ابن شأس: لو رجعا عن الرجوع لم يقالا بل 
يُقضى عليهما بما يُقضى به على الراجع المتمادي في رجوعه» ووجه ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته 
ليس بشهادة » وإنما هو إقرار على نفسه بما أتلف بشهادته. قلت: قول المواق صدر ما كتب على هذه 
الخولة : هذه عبارة ابن الحاجب» يعني المعنى 2 وأما اللفظ فهو : ولو رجعا عن الرجوع لم يقبل لاه 
إقرارٌ بإتلاف . وانظر صدر صفحة اثنتين وأربعين وأربعمائة من ثامن النوادر. ومن يرق لھ اش 
استند لمن درى بالكذب بالإسكان منيه القود ظاهره كرجمها لو أمرا فقط وفي ذا المزري نر 


خليل 
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وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دَخَلَ وَإلا فنصفه 


التسهيل 


التذليل 


أزلهحكمالش هود وبذا قدكان أصله كأصلهاحتذى 
ويُمكين الفرق بحمل مافي مسألة الرجم على اعستراف 
بالجور من دون استنادٍ لسبب يكوز في الضفاهر شبهة وهب 
عرف كذبه كمالملنعرف صحق الذي قذف حدٌ من قذف 
فيهاابن عبد عبدالحكمالدُعرفة ليس لهناراجعابنعرفة 
وإن بعفو عن قصاص شهدا فصدر الحكمم بأنلاقواا 
فرجعالم يك للفرم محلل مثلالرجوع عن طلاق مندخل 
إلا ففنصفه ابن عبد الحكلم فيالقتل يعق لان للذي ثُمسى 
للك منخيرةمن أول فيه وي القودأعني للولي 
فليس في س قوطه إلاالبدل ‏ وملزمسحنون الذي قتل 
مائنسة جلد تكتبالا مغ خب ,س نة والفستاهدين تاب 
أن له حكمٌ الشهود وبذا قد كان أصله كأصله احتذى ويمكن الفرق بحمل ما في مسألة الرجم 
كما لن عرف صدق الذي قذف حدٌ من قذف فيها ابن عبد الحكم الأ بالإسكان عرفه ليس له ذا 
راجع ابن عرفه المواق على قوله: فإن عم الجاكم بكذبهم وج فالقصاص ؛ المازري: لو أن 
القاضي علم بكذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر 
القتل بنفسه بل أمر به من تلزمه طاعته . ابن عرفة : اتبع ابن كاسن وابن الحاجب المازري في 
هذا › وقد قال ف آخر الرجم من المدونة : إن أقر القاضي أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد ا 
للجور أقيد منه. وهو ظاهرٌ في أن القود يلزم القاضي وإن لم يباكتر. وقد يفرق بين مسألة المازري 
ومسألة المدونة. راجع ابن عرفة. قلت: : قال بعد ما اختصر المواق من كلامه : 3 قلت: ومثل ما في 
E‏ قلت : : وقد يفرق بين مسألة المازري وبين مسألة كتاب الرجم وما وافقها 
مما ذكرناه بأن محمل مسألة كتانب الرجم أنه أقر بالعمد والجور دون استناد لسبب ظاهرء وإن 
كاذبا له أثر وشبهة > كقولها: إن لمن قذزف وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيما رماه به أن 
يحده » خلافا لابن عبد الحكم . كذا في النسخة السقيمة التى معي منه. ومنها أضفت كلمات ” 
في اخر الرجم من ” وذكر ابن الحاجب مع ابن شأس. وإن بعفو عن قصاص شهدا فصدر الحكم 
بأن لا قودا فرجعا فليس للغرم محل مثل الرجوع عن طلاق من دخل إلا فنصفه ابن عبد الحكم 


ي القتل يعقلان للذي نمي للك من خيرة من أول فيه وفي القود أعني للولي فليس في سقوطه إلا 
البدل وملزم سحنون الذي قتل مائة جلدة نكالا مع حبس سنة والشامدين بالأدب 


التسهيل 


التذليل 
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وفي الكتاب لم يبين منله يُغرم نصف في الطلاق قبله 
فل تسق اول للحلي ل رد وغفيرواحد لهاوهوالأسد 
وملكهما بالعتققد كلا بان عليهه ذا التتتناض البنانى 
وما مضى استحسن شيخ العتققا والجل بالقياس ينفى مطلقا 


وقي الكتاب لم يبين من له يغرم نصفف في الاق قبله فجل من أول للحليل رد وغير واحد لي وهو اسن 
وملكها بالعقد كلا بان عليه هذا الثاني البنائر , المواق على قوله وان رجعا عن طلاق قاد غرم كفو القصاض 
إن دخل وإلا فنصفه ؛ أما رجوعهما عن طلاق فقال في المدونة : إذا رجعا ق عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو 
حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهماء وإن لم يدخل 
ضمنا نصف الصداق للزوج» ويضمنان الدين» ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما. انتهى نص ابن يونس. 
وقال عياض: عندنا في الأصل ضمنا نصف الصداق» حمله أكثر الشيوخ أن غرمه للزوج وحمله غير واحد أن 
غرمه للمرأة . قلت : كذا في المطبوعة» والذي في نقل الحطاب حسب المطبوعة : كذا قيدناء عاد كلام المواق: 
وأما رجوعهما عن عفو القصاص فقال ابن الحاجب: لو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذء ثم إن 
كانت مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص. ابن عرفة: قال سحئون: إذا رجعا عن شهادتهما 
بعفو ولي الدم عن قاتل وليه بعد الحكم بإسقاط القود لم يضمنا شيئًا ولا قصاص على القاتل > وشَبّهه في 
الموازية برجوعهما عن الطلاق. سحنون : : ويجلد القاتل مائة ويُحبس سنة > ويؤدب الشاهدان؛ وقال ابن عبد 
الحكم: يغرمان الدية لأن له في أحد قولي ملك أن يأخذ الدية . وما مضى استحسان شيخ الا و اسمن 
بالقياس ينفى مطلقا ابن عرفة: الشيخ عن كتابي ابن المواز وابن سحئون: إن رجعا عن عب قينا بطلاقه 
البتة والنكاح ثبت بغير شهادتهما فإن كان بعد البناء فلا خلاف 0-0 عليهماء وإن كان قبله فقال ابن 
القاسم: يغرمان نصف المهر. أصبغ :هذا استحسان والقياس لا شيء عليهماء ابن المواز: الصواب لا شيء 
عليهما. وقاله أشهب وعبد الملك وغيرهما ممن أرضى . وفيها: إن رجعا بعد قضاء القاضي بشهادتهما 
بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق . عياض: كذا عندنا في الأصل بعض الشيوخ لم يبين لمن هذا 
النصف فحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه چ وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة وحمله غير 
واحد على أنه للمرأة لیکمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول » وعليه اختصر المسألة 
القرويون. قالوا: هذا مقتضى النظر والقياس لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل 
الدخول. ولم ير أشهب وسحنون عليهما شیا من المهر. الحطاب : : ونحوه ف التوضيح وابن عيد السلام إلا 
أن هذا أتم . ثم ذكر قوله في التوضيح : وانظر كلام المدونة على كل من التأويلين فإنه مبنيٰ على خلاف ظاهر 
المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق ؛ وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله : 

ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق . انتهى. فقال: واعلم أن قوله على كلا التأويلين› 
ليس بظاهرء لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه لقولهم إنها تستحق بالعقد النصف»› ويلتئم مع المسألة 
بلا كلام» فتأمله» وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيثاء وهذا القول أحد 
المشهورين في كلامه في الملختصر» وذكر في التوضيح” أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور 
فاعلم ذلك . والله أعلم. البناني: وفيه نظر لأن الظاهر من غرمه للزوجة بناؤه على أنها بالعقد تملك الجميع 
فتأمله . وهذا ما أشرت إليه بقولي : وملكها بالعقد كلا البيت. 


خليل 
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كرَجُوعِهًا عن دُخُول مُطَلَقَة احص الرَاجِعَانٍ بدځول عن الطلق ورجع شاهدا الذخول على الزوج 
بموت الزوجة إن أنْكرَ الطلاة ورجع / لوج عَلَيْهِمَا 5 فوتاه مِنْ ]ريق دون م ما غرم ورجعت عَليهِما 


يما فَوْتَاهًا مِنْ 1 ثٍ وصداق 


التسهيل 


وان أقبرّبالطلاق وجحد دخوله فشفههداأند كان قد 
دخبيل تجميو ا غرمهماالنصف الذي قدجرا 
وإن علي وه بال دخول أدّى زان وذان ر الطلاق قررا 
فرجعوا اختص بغرم النصف له من بالدخول شهدا والملسألة 
مبذية على الذي قد سبقا من قول من خالف شيخ العتققا 
مورّعلىالذيلهفيماغبر لأنهمذهبهفيهماوم ر 
قتا علسدى الحددى رای لاك من‌الرواةفبذافليعذر 
وإن تمت وال زوج ذوإصرار علىالذي قد كان من إنكار 
رد على شاهدي الدخول ما كانالهإذرجعاقدغرما 
وأغمم اللذين بالطلاق قدشهداماكنن ذا استحقاق 
له من ‌اليراث دون ماغرم لهامن‌الهمرفبالوت يتم 
وإن يمت ثلزممُهما إن جحدت بمامن ‌ارث وصدق فقدت 


التذليل 


وإن أقرٌ بالطلاق وجحد دخوله فشهدا أن كان قد دخل ثم رجعا استقرًا قرا غرمهما النصف الذي قد جرا المواق على 
قوله : كرجوعهما عن دخول مطلقة ؛ ابن عرفة : قول ابن الحاجب: لو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف 
الصداق » هو نص الجلاب: لو شهدا على رجل في زوجته أنه دخل بها وطلقها وهو مر بالنكاح والطلاق ومنكر 
للدخول ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتهما. وإن عليه بالدخول ای ذان وذان 
بالطلاق فردا فرجعوا اختّص بعرم النصف له من بالدخول شهدا والسأله مبنية على الذي قد سبقا من قول من 
خالف شيخ العتقا مرّ على الذي له فيم غبر لأنه مذهبه فيها ومر هنا على الذي رأى للأكثر من الرواة فبنا فليعذر 
انظر كادم :مضطفى بهذا في البئاتي وإن دمت والزوج ذو إصرار على الذي قد كان من إنكار رد على شاهدي الدخول ما 
كانا له إذ رجعا قد غرما وأغرم اللذين بالطلاق قد شهدا ما كان ذا استحقاق له من اميراث دون ما غرم لها من المهر 
فبالوت يتم وإن يمت تُلزمهما إن جحدت بما من ارث بالنقل وصداق فقدت المواق على قوله : واختص الراجعان 
بدخول عن الطلاق > ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق > ورجع الزوج عليهما بما فوتاه 
من إرث دون ما غرم » ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق؛ انظر إتيانه بالضمير في عليهما . قلت: لإيهامه 
أنه لشاهدي الدخول وهو لشاهدي الطلاق » عاد كلامه: ابن الحاجب: إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر 
لا غرم على شاهدي الطلاق > ويرجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقهاء ويرجع الزوج 
على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها. . وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق. ابن 
سحنون: لو غرم شاهدا البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعا على الزوج بما غرما لأن إنكاره طلاقها والبناة بها 
يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء وذلك موب عليه كل الصداق. ابن شأس : إذا شهد شاهدان على أنه طلق قبل 
البناء فقضي عليه بنصف الصداق على قول ابن القاسم ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان 
للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقهاء ولو كان إنما ماتت هي لرجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بشيء 
مما غرم من الصداق» وهذا الجواب إذا كان كل واحد من الزوجين منكرا ما شهد به من الطلاق. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وان کان عَنْ جرب از تغليط شَاهِدي َلاَق اة عرَا لمي ما تق يجيا ولو كان بلع يلر 
م تطب أو بايق فالقيمة حِيئَئِذٍ كالإثلاف يلا تأخ یغرم 7 


وإن قضىالح ام باالفراق اة الم طِ لاق 


فجُرحا وغل افتقضفا فرج اللذان أس نا القضا 
إليهمانقض القضاء الأول فليغرممائق ص النكاح للولي 
إن لم یکن مكيب اللذين ‏ كاناأس اس أول الحكمين 
فيرجعمافيفرسافيالحال قيمةنذلك بلمم ال 
إلى الحصول فهوك للاتلاف في أحسن‌الجائي منالخلاف 
وهوالذيابنالاجشون نله وعله الأقيس شيخ قفصه 
وللمقابل محمد رجع ا 100 
وإن قضى الحاكم بالفراق لأمة بشاهدي طلاق فجُرّحا أو غلطا فنقضا فرجع اللذان أ 

نقض القضاء الأول فليغرما نقص النكاح أ اولي 5 ع8 يكن مكدب اللذين كاذا 
المواق على قوله: وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص e‏ » كذا 
في نسخته › والنسخة المعروفة التي شرح عليها الزرقاني بزوجيتها. ابن الحاجب: لو رجعا عن تجريح 
أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص ويردها زوجة. ابن عرفة : من له 17 ذات زوج شهد 
شاهدان بطلاقها والسيد يدّعيه فقضي له ثم شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط شهادتهما من 
أنهما زورا شهادتهما أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به فأثبت القاضي النكاح ثم رجع الشاهدان 
أخيرا فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه. قلت: عزا المسألة للنوادر قائلا : 
وظاهره من كتاب ابن عبد الحكم. وف النسخة التي معي من ابن عرفة ومطبوعة النوادر متصلا بقوله 
فأثبت القاضي النكاح > ما لفظه› وصح حكمه بالفراق›» وهو خط وصوابه : ونقض حكمه بالفراق › 
كما ف نقل الشيخ محمد. الحطاب على القولة المذكورة: قال ابن عبد السلام : وهذا صحيح إذا كان 
السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود؛ وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي كي 
بشيء لأنه موافق لهما فيما شهدا به. والله أعلم. وإن يقولا خالعته بثمر لم يطب | و بالنقل 5اا ْ 
ذي غرر فيرجعا فليغرما في الحال قيمة ذلك بلا إمهال إلى الحصول فهو كالإتلان ف اوسن الا 
من الخلاف وهو الذي ابن الماجشون نصّه وعده الأفيسَ شيخ قفصه وللمقابل , محمد رجه المواق على 
قوله : : ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيْغرم القيمة 
حينئذ؛ هكذا ف نسخته بالياء وني النسخة التي شرح عليها عبد الباقي بالتاء؛ ابن الحاجب: : لو رجع 
عن الخلع بثمرة 5 لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون: يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها 
وف العبد الآبق يغرمان القيمة» وقال محمد: يؤخر خر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى. ونحو 
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خليل وإن كا غرمًا قِيمَتهُ وولاؤه له 

التسهيل 000011 اا وإن يكن من شاهدي عتق وقع 
تلزمھ مسا لمسستمر الجح د قيمتهوهوموٌالعبد 
وإن تكن أنشى وباالزور درت لمك بح لف ري وإلاععذرت 

التذليل ‏ هذا نقل ابن يونس أيضا قائلا: وإلى هذا رجع محمد يعني أنهما يُغرمان لها قيمة الثمرة يوم يجدّها 


الزوج ويقبضهاء وكذلك إن خالعها على عبد ابق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم 
يلزمهما غرم إلا من بعد خروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق والجمل الشارد وقبضهما 
فيغرمان لها قيمة ذلك يومئذ. وكتب على قوله: على الأحسن؛ انظر أنت هذا. قلت: نظرته فوجدت 
الحطاب كتب على قوله: فالقيمة حينئذ كالإتلاف؛ يعنى: بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة 
الآبق والبعير الشارد على أقرب صفاتهما » فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شيء. ولو 
ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك» ويَستَردَان ما يقابل العيب. قاله ابن عبد 
السلام وابن عرفة؛ وبعضه في التوضيح . وعلى قوله: بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ» يُشير 
بها إلى القول الثانى الذي يقول: تؤخر الغرامة حتى تُجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة 
حينئذ». ابن عرفة : قال محمد: بل قيمتها يوم جدها الزوج. انتهى. وقال ابن ال وقال محمد: 
يؤخر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى. وعلى قوله: على الأحسن › راجع إلى القول الأول» 
و إلى قول ابن راشد القفصي: وقول عبد الملك أقيس. انتهى من التوضيح. والله تعالى أعلم. 
واختصره البناني بقوله : أشار المصنف بقوله بلا تأخير لاختيار قول عبد الملك ورد قول ابن المواز 
وأشار بقوله على الأحسن لقول ابن راشد قول عبد الملك أقيس . وجاء في مطبوعته خطا: وانظر كلام 
ابن غازي في شرح الشيخ محمد. وان يكن من شاهدي عتق وقع تلزمهما لمستمر الجحد قيمته وهو 
مولى العبد المواق على قوله: وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له؛ من المدونة: إن رجعا بعد الحكم 
وقد شهدا بعتق ضهنا قيمة المعتق أبن اقرف ذكر الشيخ مسألة المدونة من كتاب ابن سحنون بلفظ 
فإن كان السيد مقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين ويبقى ولاؤه له لأن من أعتق عبدًا عن 
رجل فالولاء للرجل. راجع ابن عرفة. قلت: لفظه: 0 المازرى بقوله : لأن الشاهدين معترفان بأن 
الولاء لسيده لا لهماء والسيد يستحق ماله على مقت مقتضى إنكاره بكونه يلكا له » فان لم يكن وارث أخذ 
السيد ماله على مقتضى قوله وقول الشاهدين. قلت: الصوابُ كونه على مقتضى ظاهر ما حكم به 
عليه ولو كان على مقتضى قوله وقول الشاهدين من حيث رجوعهما لم يكن مشروطا بعدم الوارث؛ 
وعلى ظاهر قول المازري قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يرد لهما من تركة العبد قدر قيمته التي أخذ 
منهما لأنه إنما أخذها بمقتضى الملك فيما يزعم لا بمقتضى الولاء والجمع بين الملك وأخذ القيمة باطل. 
قلت: ما ذكره لازم على تعليل المازري لا لنفس حكم المسألة لجواز تمسك السيد أنه أخذها بمقتضى 
E‏ إلا أنه يأتي في الشهادة بالعتق إلى أجل ما يقتضي رجوعهما عليه بما غرما له 
مطلقا وإن تكن أنثى وبالزور درت لم تُبح الفرجَ وإلا عذرت انظر نقل الحطاب عن ابن عرفة. 
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قل إن إن كان لأجل يَعْرَمَان القيمة وَالمَتْفعَة إليه لَهُمَا أو سقط مِنْهَا المَنْفعَّة أو يُخَيّرٌ فيهمَا أقوالَ وإِنْ 


کان بعتق تدبير فالقيمَة 


O ونونهنا‎ EE aE 
ا ا أوذي من الذي به قد قوما‎ 
سقط أو في الأونين هوبال خير والرابع في الأصل أخل‎ 
ب فستتالاول الت وخا نل نے خی‎ 
وعين محمد بن عبدالحكم والثان منهاللتنوخي تمي‎ 
ولابن عبد الحكم الأب الذي يلي وعين محمد رابع ذي‎ 


وإن يل الرج_وع عن تابير فقيمسةالعبد بلا تأخير 


وهل إذا لأجل كان إلى الأجل منفعته منها بدل لذين تحت يده أو مسلما أو ذي من الذي به قد الوه 
تسقط أو في | الأولين هو بالخيار والرابع في الأصل أخل به فالاول بالنقل لعبد الملك وخطأً ثذالذها عن 
حكي عن ابن الحاجب وعن محمد بن عبد الحكم من الموضح والثان بالحذف منها للتنوخي هو 
سحنون مي ولابن عبد الحكم الأب هو عبد الله الذي يلي وعن محمد هو ابن المواز رابع ذي المخل 
به في الأصل. المواق على قوله: وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهماء أو سقط منها 
المنفعة» أو يُّخَيّر فيها أقوال؛ من كتاب ابن سحنؤن: إن شهدا أنه أعتق عبده إلى سئين فقضئ بذلك؛ 
ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حال ويطلبان ذلك في خدمة العبد فيؤاجراه أو يستخدماة فإن قبضا ما 
ديا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إلى الأجل » وإن تم الأجل ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما 
بقي . وقال ابن عبد الحكم : يغرمان قيمته مسقطا منها قيمة خدمته. ابن المواز: وإن قال السيد بعد ما 
أغرمهما قيمته : أنا لا أسلمه إلى الشاهدين ولكن آنا أستخدمه وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمته› 
فذلك له » فالسيد مخيّر بين أن يُسَلِمه إليهها ليأخذا من خدمته ما أديا أو يحبسه ويدفع إليهما كل ما 
حصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا . انتهى. البناني : جعل المصنف الأقوال في هذا ثلاثةء وهي في 
الحقيقة عة الأول: لعبد الملك» يغرمان القيمة والتفحة يها إن الأجل لهما > لکن يبقى تحت يد 
السيد ويعطيهما من تحت يده » الثاني : لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه 
ثم يرجع لسيده» وهذان القولان يحتملهما قول الصنف : والمنفعة إليه لهما. والثالث: يغرمان القيمة 
بعد أن تُسقط منها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف» وهو قول عبد الله بن عبد الحكم» كما قاله ابن 
عرفة وابن عبد السلام » لا قول محمد بن عبد الحكم كما في التوضيح » ولا قول عبد الملك كما قال ابن 
الحاجب » والرابع : لابن الموازء يُخَيّرُ بين الوجهين الأولين » وكلام المصنف لا يفي بهذا الأخير بل 
ا ا ل والمنفعة لهما تحت يده » أو يديهماء أو سقط 
منها المنفعة › أو يخير في الأولين. انتهى. وإن يك الرجوع عن تدبير فقيمة العبد بلا تأخير 
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واستوفيا من خدمته فإن عتق يموت سيدهٍ فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه 


واستوفيا ماأدي امن خدمته 
ويحمل الثلث كله فلا 
كانابمهاق درق أولى حتى 
ربحا ولكن لذوي الإرث وإن 
كانابه وى وذي القولة لم 
والأصل قد تابع فيهاسففه 
وقول الاصل كالجناية كأ 
أن الذي جنى عليه أولى 
له بذاوضح الاصل سافه 


وإن يمت سيده أثناءته 
شي وإن بعضافحسب حملا 
يس توفيًا والفضل ليس بكلا 
يردهأوبعضهە دين يعن 
يرعف من‌الواق حولهاقلم 
فيمالهقدسلمابن عرفه 
فمن أحاط دين دهدهلا قولا 


واستوفيا ما أديا من خدمته المواق على قوله: وإن كان بعتق تدبير فالقيمة وليستوفيا من خدمته ؛ 
وها مي عار ابو احاجب ؛ فل بحتون ١‏ او شهدا على رجل أن در عه في يق 

لسيد يُنكر ثم رجعا وأقرا بالزور فليتعجل منهما قيمة العبد ويقال لهما ادخلا فيما أدخلتماه فاقتضيا 
لان عر روم ا عتق مدبره؛ ابن 
المواز : لو شهدا أنه أعتق مدبره فقضي بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما قيمته للسيد لأنهما أتلفاه عليه › 
ولأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضى بها دينه بعد موته. وإن يفت يده أثتاءانه ويكمل الثلث 
كله فلا شىء لهما وإن بعضا فحسب حملا كانا بما قد رق أولى حتى يستوفيًا من ثمنه ما أديا والفضل 
ليس بنا ربحا لهما ولكن لذوي الإرث وإن يرده أو بعضه دينُ يعن كانا به أولى وذي القولة لم يرعف 
من المواق حولها قلم بل كتب على قوله: فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو 
بعضه؛ ابن المواز: فإن مات السيد وهما في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا وخرج من ثلثه 
عتق ولا شيء لهما غير ما أخذا » وإن لم يخرج إلا بعضه فالشاهدان أحق بما رق منه حتى يستوفيا ما 
بقي لهماء فإن فضل من ثمن ما رق منه شيء بعد ذلك فهو لورثته ولم يربحا فيما أدّيا. والأصل قد 
تابع فيها سلفه ونصه : وإن رده أو بعضه دين فهما أولى. فيما له قد سلم ابن عرفه ولفظه ولو مات 
سيده وعليه دين يرقه بيع لهما قبل الدين وقول الاصل بالنقل كالجناية كأصله عنى جناية العبد 
فنص أن الذي جنى عليه أولى فمن أحاط دينه لا قولا له بذا وضح الاصل بالنقل سلفه لفظه على 
قوله: وإن رده أو بعضه دين فهما أولى كالجناية » وكذلك إن رده دين فهما أولى من صاحب الدين وهما 
كأهل الجناية. كذا به قد صرح ابن عرفه لفظه متصلا بما سبق من قوله: بيع لهما قبل الدين » كما لو 
جنى جناية والدين محيط فأهل الجناية أولى برقبته. 
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ساي د لك دك وو ل جوع 0 عام a! U‏ ا 
كالجئاية وإن كان يكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فين رقبته 


أوالجنايةعلي هفهما 
فيه كماترى لدى الواق 
وأهمل الأصل الشهادة ببتتاه 
وغرممااالتقيم ةف الكتابه 
بقدرها فإنيقف في العقبه 
العتققي تون التيمةيد 
وإن تكن منها الكتابةأقل 
كمل وذا الجواب غير معتقدل 
ليدهوصطدويرهظلما 
وعلهاتتئ وى فيغرماهها 
أنص فها ان وادرَ الستطرفه 


أول با ةوا تدده رمسا 
وصذر الأول عبد الباقى 
ساو ا ووا ت 
واستوفيا نجومهها المنسابه 
حمارهعجزا تكن ف الرقبه 
عدلفإنيؤدهها العبد قصود 
أو قبل الاستيفاء وافاه الأجل 
فيمايرى محمد إذلم تمصلل 
ووققهاغيير مريح لهما 
انيةراجعفه نراماها 


أوابن يونس أوابنعرفه. 


أو الجناية عليه فهما أوك بماله وما قد غرما فيه كما ترى لدى المواق كتب على قوله: كالجناية ؛ 
سحنون : لو مات المدبّرُ قبل أن يستوفيا وترك مالاً أو قتل لأخذا من ماله أو قيمته ما بقي لهما وإن 
لم يترك شيئا فلا شيء لهما وصدّر الأول عبد الباقي انظر كلامه وكلام البناني عليه. و همل الاس 
الشهادة ببتله وذي القيمة فيه أوجبت راجع ما تقدم من قول المواق: وانظر لو شهدا أنه بتل عتق 
مدبره » إلى قوله: ويقضى به دينه بعد موته. المصباح : بتله بتلا من باب قتل قطعه 4 وشرت 
القيمة ٤‏ ا واستوفيا نجومها المسابه بقدرها فإن يقف : العقبه حماره عجزأ 
الرقبه العد عتقي تودع القيمة يد عدل فار يؤدها العبد ترد وإن تكن منها الكتابة أقل أو قبل 
الاستيفاء وافاه الأجل تكمل وذا الجواب غير معتدل فيما یری محمد إن لم تصل ليده وهه و 
ظلِما ووقفها غير مرا لهما وعلها رى فيغرماها ثانية راجع فمن راماها أنصفها انراد 
المج أو ابن يونس أو ابن عرفه المواق على قوله: وإن ن¿ كان بكتابة فال واستوفيا من لوده 
وإن رق فمن رقبته ؛ سحنون: إن شهدا أنه كاتب عبده فقضيّ بذلك ثم ر جعا وأقرًا بالزور فالحكم 
ماض ٠»‏ وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم > ويتأديانها من الكتابة ل النجوم فإن اقتضيا 
منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة» فإن أداها عتق» وإن عجز رَقَ له ؛ وإن 
عجز قبل أن يقبض الراجعان ما أديا نقل ابن عرفة أنه يباع لهما منه تمام ما بقي لهما منهء فإن 
عجز عن تمامه لهما فلا شيء لهما. هذا قول ابن عبد الحكم. قال ابن المواز: وبه أقول: 
وعليه أصحاب ملك » وما قاله ابن القاسم غير معقول . راجع ابن عرفة: وابن يونس. قلت: كذا 
في مطبوعته والمخطوطة التي معي منهء والذي في مطبوعة النوادر والمخطوطة التي معي من ابن 
عرفة : غير معتدل بالتاء والدال بدل القاف والواو . انظر نص النوادر في صفحة ست وخمسمائة 
وصدر تاليتها من ثامن المطبوعة ومنها نقل ابن عرفة > وقد تصحف في مخطوطته التي معي قول 
النوادر: وإن كانت الكتابة أقل إلى وإن كانت القيمة أقل فليكن ذلك من القارئ على بال 
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E‏ ان كان بإيلادٍ فالقيمة وَأَخَدَا مِنْ أرش 
يعئق مُكَاتب فَالكِتَابَة 

التمميل وإن بالاستتيلاد فالقيسيسة قم يستوفيانها من ارش بعد حم 
وفي المففاددون فل ج سد ان كعهمعمل وهر ةة ولان 
ابن سعيد لهمالرجوع والنفي عين محمد مسسموع 
وإن ببست عتقهافلا بدل لأنهاكزوجةبهادخغل 
وذالأشهب وعبداللك وهوأقو وأصمٌ ماحكي 
وأوجب القيمسة فيهاالعتقي ‏ كقتلهاوقدرَ ماكانبقي 
منرقهاخفف يبء الغفرم فيهامحمدبن عبد الحكم 
كذاق الاستيلاد خفف بقسد رمام نالتعةفيأمالود 
أوعتق من كوتبب فلكتاببه أوفضلهانجومهامنساباببه 

التذليل وإن تكن الشهادة المرجوع عنها بعدالحكم بالاستيلاد فالقيمة د يستوفيانها من ارش بالنقل بعد 


حم وفي المفاد دون فعل جان كعمل وهبة قولان ابن سعيد لهما الرجوع والنفي عن محمد مسموع 
ا مواق على قوله: وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان؛ من 
كتاب ابن المواز: إن شهدا على رجل أنه أولد جارية › أو أنه أقرَ أنها ولدت منه فحكم عليه 15 
ثم رجعا فعليهما قيمتها للسيد . ولا شيء لهماء وهي ي أم ولد للسيد يطؤها ويستمتع بها و تبق 
فيها خدمة» ولا يرجعان فيها بما غرماء إلا أن تجرح أو تقتل فيؤخذ لذلك أرش قلهما الرجوع في 
ذلك الأرش بمقدار ما أديا والفضل للسيد. قال محمد : ولا يرجعان فيم تستفيً من مال بعمل أو 
هبة أو بغير ذلك» وذلك للسيد ما أخذ . وقال سحنون : يرجعان في الأرش وفي كل ما تستفيد 

وإن ببت عتقها فلا بدل لأنها كزوجة بها دخل وذا لأشهب وعبد الملك ونسبه المازري 0 
قاله ابن عرفة : وهو أقوى وأصح ما حكي جريت على نقل ابن شأس عن محمد في التعبير بهما 
وأوجب القيمة فيها العتقي كقتلها وقدر ما كان بقي من رقها خفف عبء المغرم فيها محمد بن 
عبد الحكم كذا في الاستيلاد خفف بقد ر ما من المتعة في أم الولد المواق على قوله: وإن كان بعتقها 
فلا غرم ؛ ابن المواز؛ إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم بذلك ثم رجعا فقال أشهب: وعبد 
الملك: لا شيء على الشاهدين لأنه لم يبق له فيها غير الوطء ولا قيمة له كما لو شهدا أنه طلق 
امرأته ثم رجعاء وإن السفيه يعتق أم ولدة فيجوز ذلك وقال ابن القاسم : على الشاهدين قيمتها 
للسيد كما لو قتلها رجل. والقوك الأول أقوم وأوضح. كذا في مطبوعته, وني وخطوطته وأصح» وني 
مطبوعة النوادر أقوى وأحج > وني مطبوعة الجواهر عن ابن المواز أقوى وأصح . وقد أسلفت أني 
جاريته. وفي النوادر: وقال محمد بن عبد الحكم في رجوع اللذين شهدا في أمة لرجل أنها أم ولده : 
إن عليهما قيمتهاء ويخفف عنهما لما بقي فيها من الاستمتاع» وكذلك إن كانت حاملا غرما قيمتها 
على التخفيف› ولو كان لها ولد وكانت شهادتهما له أنه أقرٌ أن هذا منه فألحق به ثم رجعا » 
فعليهما قيمته.وقال في اللذين شهدا أنه أعتق أم ولده ثم رجعا: إنهما يغرمان له قیمتهاء ويخفئف 
عنهما من ذلك بقدر ما كان بقي له فيها من الرق. أو عتق من كوتب فالكتابه أو فضلها نجومها 
منسابه المواق على قوله : أو بعتق مكاتبه فالكتابة؛ 
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وَإِنْ كان يِبْنُوَةٍ فلا غم إلا بَعْدَ أحَذٍ المَال يارت إلا أنْ يكونَ عَبْدَا فَقِيمَتُهُ أوْلا ثم إن مات ورك آخَرَ 


َالقِيمَة للآخر وَعَرمًا لَه نصف الْبَاقِي 

اوت وة لصبلا عت شرو إل أن باخ الال مارت ف خم اة 
حكوفىي حياةمن قدكذبله أو بع د فاس تبد دون العصبه 
مالم يكن عبدًا ففيهبدءاال ‏ عدل فإنترك آخرعزل 


لهالذيكانا بذالإإحماق قدغرمامع غرم نص ف الباقي 


سحنون: إن شهدا لمكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه » أو شهدا على أنه أسقط عنه كتابته 
وخرج حراء فقضي بذلك» ثم رجعاء فليغرما للسيد ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب عينًا أو عرضا . 
قال في كتاب ابن المواز: يؤديانه على النجوم» وقاله عبد الملك. انتهى نقل ابن يونس. قلت: زدت أو 
فضلها لدخوله في عبارة سحنون ٠‏ وقد صرح به عبد الباقي.أو بِبنُوَةٍ فلا غرم إلى أن يأخدّ المال بارش 
مُسجلا حُكم في حياة من قد كذّبه فيما ادعى من البنوة أو بعد فاستبدَ دون العَصبةٌ فيهاء المواق على 
قوله : وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث؛ من كتاب ابن سحنون: من ادعى أنه ابن فلان 
والأب ينفيه فأقام بينة أن الأب أقرٌ أنه ابنه فحكم بذلك ثم رجعا قبل موت الأب فلا شيء عليهما في 
النسب قبل أن يرث ويمنع العصبة فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا. قلت: تمام المسألة من النوادر : 
وكذلك إن كانت الشهادة على من قد مات وترك عصبة فقضي للابن بالميراث فليغرما للعصبة ما أتلفا 
عليهم › وعليهما في العين مثله» وكذلك فيما يُكال أو يُوزن من طعام أو غيره» وفي العروض القيمة. ما 
لم يكن عبدًا ففيه بدءا العدل أي القيمة فإن ترك آخر عزل له الذي كانا بذا الإلحاق قد غرم مع 
بالإسكان غرم نصف الباقي له المواق على قوله: إلا أن يكون عبدًا فقيمته ولا ثم إن مات وترك آخر 
فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقى؛ من كتاب ابن المواز: وإن شهدا على رجل أنه أقر في عبده أنه 
ابنه افقضي بإلحاق نسبه وحريته ثم رجعا والسيد صحيمٌ اليدن فالحكم .بالنسب ماغن وغليهما للشيد 
قيمة العبد » فإن مات الأب بعد ذلك وترك ولدَا آخر مع المستلحق فليقتسما تركته إلا قيمة المستلحق 
التي أخذ الأب من الشاهدين فإنها تُعزل من التركة فتكون للابن الأول وحده لأن المستلحق يقول إن 
أباه ظلم فيها الشهود وإنه لا ميراث فيهاء وينظر ما حصل للمستلحق من الميراث غير القيمة فيغرم 
الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه. قال محمدٌ: وإنما جعلنا القيمة للابن الأول لأنا لو قسمناها 
بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق بما أخذ منها فأخذاه منه لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما 
لصحة نسبه فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأحَذ ذلك منهماء 
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وإن ظْهَرَ دين يَستَغْرق أَخِدْ مِنْ كل النصف وكمّل بالقِيمَةِ وَرَجَعَا على الأول يما غرمّه العّبد للغريم 


وَإِنْ كان يرق لحر فلا غرْمَ إلا لكل ما اسْتُعْيلَ وَمَال انْكُِعَ وَلاً يَأَحُدْهُ المَشْهُودُ له 


eee:‏ وإن دين على الأب صرا 


يُكمَل م نالعدل ويرجعمان 
حيرم ي د ا 
ومسالحرّيّةحرّمنبدل 
ا بحسي ف بے 


3 


أخذ من كل فإنعجزعرا 
على الصريح بالذي ذا الثاني 
يلزم منعنرقهرجعبل 
جميعماانثزعمنهواستقل 
لهوجازفيهماقدعقدا 


بذافلا يأخذه من شهدا 


لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المستلحق وجب لي الرجوع بمثله عليكما أن تغرما كل ما أَخَدْ لي من تركة 
أبي لأنكما ألحقتماة بأبي. كذا في مطبوعته ومخطوطته التي معي ٠»‏ وفي مطبوعة النوادر وأن تغرما › 
بالواو. وفي مطبوعة الجواهر: لأن عليكما أن تغرما. وإن دينْ على الأب طرا أخذ من كل فإن عجرٌ عرا 
يكمل من العدل ويرجعان على الصريح بالذي ذا الثاني غرم للغريم إذ لم يتلفا شيئًا من التركة يقرأ 
بالإسكان مع كسر الأول وفتحه فيما انكشفا المواق على قوله “وان ھر دين مرق أخذ مق کل تله 
وكمّل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم ؛ قال محمد: فلو طرأ على الميت دين مائة دينار 
ل ل لك ا مرج لي لوراك لكي و 
انفرد بها الأول ورجع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه الستلحق للغريم . 
يونس : حرا E‏ 
ول قراف كلايخ الثابت اما قضل عن او رايت فيو كما لوال باک انلق ینا كن ينجت 
عليهما غرم ذلك للثابت فلذلك وجب أن يرجعا به عليه . كذا في المطبوعة» والذي في نسخة ابن عرفة 
التي معي وكان يجب عليهما. والذي في نقل الشيخ محمد: ولم يكن يجب. والذي في النوادر متصلا 
بقوله : فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم» لأن الملحق يقول: إن المائتي دينار التي ترك أبي منها 
المائة التي هي قيمتي لا ميراث لنا فيها فكان جميع تركة أبي مائة قضي بها دينه › ولم يترك شيئا غير 
تلك القيمة التى لا شىء لى فيها » فوجب للشاهدين أن يرجعا بنصفها على الابن الأول › يريد : لأنهما 
لغ يلها عنينا حن التركة ٠‏ -وهذه القيمة قد أقر لها الاين الستلحق أنهما مطلرمان فى عرسا فاخا 
نصيبه منها من الابن الأول الذي انفرد بها . كذا في المطبوعة : لا ميراث لناء والصواب : لا ميراث لي› 
كما في قوله: لا شيء لي. وما لحرية حر من بدل يلزم من عن رقه رجع بل لكل ما استعمل فيه وبدل 
جميع ما انتزع منه واستقل به فلا يأخذه من شهدا له وجاز فيه ما قد عقدا 
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خليل 2١‏ وَوُرِث عله وله َي لا ترو وَإنْ كانَ يمائةٍ بريد وَعَمْو ثم قال ِوَيْوِ غرمَا حَمْسِين لِعمْرِو فقط 

التسهيل من كعطي ةوإن مات وقف لستحوؤاإرثلهلواعترف 
ل بوبحريت دوف الللث ينف ذ عهمه واللذي_ يرث 
باقهودلات زو إزرغبه من وهلأن في هنق ص الرقبه 
وعتقه فيه يجوزوالولا بعد ملنلوكان حراحصلا 
تحغ و روفنس وان و وك اوت بيصا جك 
وإن لزيد ولعمروشهدا ببمائةففثرممت باديبدا 
ات وات رجت اوقتلا ج لغ وام تادا 
عرو ققط لسن ققحساها بالقنا وماق الاصسلالفبدري اعترضبحا 

التذليل من كعطية وإن مات وقف لمستحق إرثة لو اعترف له بحريته وني الثلث يَنْفدْ عهدة وللذي :يرث 


باقيه لا تزوج إن رغبه منه لأن فيه نتص الرقبه وغتقه فيه يجوز والولا بعد ذن لو کان هرا س 
له بإرثه وإن قبل هلك معتّقه ورث هذا 4 . ملك المواق على قوله : وإن كان برق لحر فلا غرم إلا لكل 
ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج» ابن عبد الحكم: إن شهدا 
على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضيّ برقه ثم رجعا ٠‏ فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد كل 
ما استعمله سيده وخراج عمله وما انتزعه منه» وليس لمن قضي له بملكه أخدُ ذلك منه لأنه عِوَضُ ما 
أخذه منه» ولو مات العبد لم يرث ذلك السيد ولكن يوقف ذلك حتى يستحق يستحق ذلك مستحق ثم يرثه 
بالحرية. قلت : كذا في المطبوعة والمخطوطة ثم» ومثله في مطبوعة النوادر. وفي مطبوعة ابن شأس يرثه 
بدون ثم عاد كلام المواق وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث وإن تصدق منه أو وهب جاز ذلك 


5 .. 


ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا وليس للعبد أن يتزوج منه لأن النكاح ينقص رقبته 
وقي نقل ابن شأس متصلا بقوله يرثه بالحرية» ولو أعتق منه العبد قبل موته عبدا EE‏ وكان 
واه يعد لت كان يرث عنه الولاء لو كان حراء ويرث العبدَ إن مات ومُعتقه حي. وإن ريه لسري 
شهدا بمائة فغُرمت بادي بدا لذين ثم رجعا وقالا هي لزيد › ار فقط كن قضاها 
بالقضا وما في الاصل بالنقل العبدريّ اعترضا فكتب على قوله: وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا 
لزيد غرما خمسين لعمرو فقط؛ انظر هذا إنما يغرمانها للمقضي عليه» نقل ابن يونس عن ابن عبد 
الحكم أنه إن شهد شاهدان على رجل أنه الو مدن وفلان بمائة دينار فقضي بذلك لهما ثم رجع 
الشاهدان فقالا: إنما شهدنا بها لأحدهما وسمياه” فللمقضي عليه بالمائة أن يرجع عليهما بخمسين 
لأنهما أقرا أنهما أخرجاها من يده إلى يد من لا حق له فيها ولا تقبل شهادتهما للآخر أن المائة كلها 
له لأنهما مُجرّحان برجوعهماء ولا عليهما أن يغرما له شيئا لأنه إن كان له حق فقد بقى على من هو 
عليه » وليس قول من قال إنهما يغرمان له خمسين بشيءٍ لأنهما إتما أخذا مسين من مال الطلوب 


التذليل 


420 


7 


أعسني على نسخة غرم زين خم 
بأنهاتصحيفٌ امامن جعل 
ويُغرم الذي من اثسنين رجح 
وهل إلى القسم والفرد اسستند 
والقسَّمٌاستظهارٌ ان يقل بالال 
كرججل مع نساساء ويد 
كامرأةٍ خلاف ماالشيخذككر 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


سين لعمرووابن غازي قد جزم 
منه‌الغفريم بدلافماأخضل 
نضفًا من الد بهما الخصم اققتفع 
من بهماقضى والفردٍفهقد 
فالنصف إن يرجم أو الثاني فكل 
مهن في الرضعع فيمايعتمد 


مقتقيئلاسلففهالذسلفه قفاعلىمافيهلابنعرفة 
فأعطياها من لا شيء له عليه . انتهى من ترجمة الرجوع عن الشهادات من ابن يونس. أعني على 
نسخة غرم ذين خمسين لعمرو وابن غازي قد جزم بأنها تصحيفٌ اما بالنقل من جعل منه الغريم 
بدلا فما أخل ابن غازي على قوله: غرما خمسين للغريم فقط؛ في بعض النسخ: لعمرو › مكان 
للغريم؛ وهو تصحيف فظيع لطر بر ا ار لفون كي وجعل عبد الباقي متعلق غرما 
محذوفا أي للمدين» وجعل اللام في لعمرو للعلة » أي يغرمان للمدين خمسين لأجل رجوعهما عن 
شهادتهما لعمرو» قال : ودعوى تكلف ذلك خير من دعوى ابن غازي التصحيف الفظيع . وسكت 
البناني ويغرم الذي من اثذين رجع نصفا من الذ بالإسكان بهما الخصم اقتطع المواق على قوله : وإن 
رجع أحدهما غرم نصف الحق ؛ هذه مسألة أخرى ذكرها ابن يونس في ترجمة دعوى الرجوع على 
البينة عن ابن القاسمء أنه إن رجع أحد الشهيدين عن شهادته بحق بعد الحكم غرم نصف الحق 
فقط. وهل إلى القسّم والفرد استند من بهما قضى أو الفردٍ فقد والقسم استظهارٌ ان يقل بالال بالنقل 
فيهما فالنصف إن يرجع أو الثاني فكل الحطاب على هذه القولة: فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم 
رجع الشاهد فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله؟ اختلف في ذلك؛ وهو على الخلاف في القضاء 
بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارء أو مستندٌ للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد 
الثاني؟ قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد» وذكر الخلاف في 
اليمين مع الشاهد ابن فرخون ف عيصرته كرخل مع بء المواق على هذه القولة ؛ ا لو شهد 
رجل نسوة ثم رجع الشاهد وامراة. فح الرجل تف الج وحده ولا تخ تضم المرأة إلى رجل 
وإنما تضم إلى مثلها › واثذتان منهنَ فأكثر عدل رجل » فلو رجع الرجل والنسوة كلمن ازم الرجل 
ا وحده والنسوة نصف ويعد معهن ع م ا 
الشيخ ذكر من كونه مثل اثنتين يعتبر مقتفيا سلفه الذْ بالإسكان سلفه قفا على ما فيه لابن عرفه 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 421 


ا اا ا ا 1 11131 م م ا ا ا ل ER‏ ل ل لطا ل سا E EE E PTE DE EEO‏ 
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نوعاتعقب أعموأخص لذكره ف الذهب الذلم ينص 
فيه وللخطإ ف الإجراء له على الذي فيه الشيوخ قائلة 
ف ك خر اف «عتبالفرم ق الم إن ق تا 
قبل البناء الفسخ فالهرعدم أوبعده قفالهر للوط لزم 
وليس للعصمة قيمة كمسا فى مبحث الظضلاق قد تقدمما 
يقل يكونبعمدموت أحدال لإفين فالحي بإرثشه يدل 
وهى بماقدفوتاما من صدا ق إن به قبل البناء شهدا 
وهكذا يكون من قبل البنا من جه ةاللمررٌأةأيضاممكئنا 
على لزوم النصف في الطلاق إزرجعاولميك نت لاق 
نوعا تعقب ۽ أعم وأخص لذكره ف الذهب الد بالإإسكان لم نى فيه وللخطا ف الإجراء له على الد 
فيه الشيوخ قائله المواق على قوله: وهو معهن في الرضاع كاثنتين ثنتين ؛ قد تقدم قوله في الرضاع : ويثبت 
برجل وامرأة ۽ قال المتيطي : وهو قول ملك وابن القاسم وغيرهما » فانظره مع هذا . ابن الحاجب: اله 
كان مما يُقبل فيه امرأتان كالرضاع ونحوه ¢ ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأةٍ تنصف سدس . 
ابن عرفة : يريد أن الشهود رجل وعشر نسوة» كذا صورها ابن شأس وذكر فيها من الحكم مثل ما ذكره 
ابن الحاجب: قال ابن هارون: جعلوا على الرجل ضعف ما على المرأة » وفيه نظرٌ والقياس استواء 
الرجل والمرأة في الغرم ف هذا الفصل لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل » وقاله ابن عبد السلام. قال 
ابن عرفة : لا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب إنما ذكرها الغزالي فأضافها ابن شأس للمذهب , 
وعليه في ذلك تَعَقُبُ عام وهو إضافته ما يظنه أنه جار على المذهب إن الذفب كانه دمن فيد ون 
اد وهو حيث يكون الإجراء غير صحيح كهذه المسألة > وقد تقدم أن ما لا يظهر للرجال كالحيض 
والرضاع والاستهلال أن المرأتين العدلتين تقومان مقام العدلين. ولم ينقل ابن يونس عن ملك إلا رواية 
ابن حبيب عنه أنه إذا شهدت امرأة ورجل على استهلال الصبى لم تجز شهادتهماء قال: وقاله 
ربيعة وابن هرمز وغيرهما. قال ابن حبيب: وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت شهادة 
المرأة 34 وبقي ) الرجل وحده فلم تجز شهادته ؛ وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز ذلك» وهو 
أحب إلى. و الرضاع قد قال ملك وابن القاسم : إنه يثبت بامرأتين 2 وبامرأة ورجل فإن | يا 5 
كيف تصورٌ القضا بالغرم في الرضاع إذ إن فرضا قبل البناء الفسخ فالمهر عدم أو بعدة فالمهر للوطء 
لزم وليس للعصمة قيمة كما في مبحث الطلاق قد تقدما يُقَنْ يكو بعد موت أحد الإنفين كد الحي 
بارثه يدل وهي بما قد فوتاها من صداة, إن به قبل البناء شهدا وهكذا يكون من قبل البنا من 
جهة المرأة أيضا ممكنا على لزوم النصف في الطلاق إن رجعا ولم يكن تلاق أي دخول 


ia 
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وَعَنْ بَعْضِهِ غرم نصف الْبَعْضٍ وان رَّجَعَ مَنْ يَستَقِل الحكمْ بِعَدَمِهِ فلا غرم إا رَجَعْ غَيْرُهُ فَالجَمِيع 
وَلِلمََضِيَ عَلَيْه مُطَالبَتُهُمَا بالدّفع إِلمقضِي أ لَه ولِلمَقضِي لَهُ ذلك إِذَا تَعَدّرَمِنَ المقضِي عَلَيه 

كما لسه شسارح أصل الأصل قد ل لمح طالعالرعيني فد 
ويغفرم الذي مناثنين رججبعغعغ عنبعضالنصِف منالدُعنهكع 
يغفرم ربعا إن عن النصف وقع منه وسدسًا إن عن الثلث رجع 
وما على الراجع غرم في بقا من يستتل وعلى من لحقا 
ويستحق مسن عليه كما بشاهدين رجعا أن يُلزما 
ا قاق الةلى اتر قق ا 
كذالهكأصلهابنغازي ‏ خاف مالولدالواز 
مننفي غرم ذينحتى يغرما وإنيكوناعترقفانهما 
كما له شارح أصل الأصل قد لح دلالع الرعيني هو الحطاب تُفْد كتب على قول الأصل : وهو معهنٌ 
في الرضاع كاثنتين ؛ فإن قيل : كيف يتصور الغرم في الرضاع والحال أنهما إن شهدا بالرضاع قبل 
الدخول انفسخ النكاح بلا مهرء وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطءء وإنما فوتا بشهادتهما 
العصمة وهي لا قيمة لها كما تقدم ف الطلاق؟ فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة 4 
فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من 
الصداق وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول . ويتصورٌ ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما 
يُغرمان نصف الصداق إذا ا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا. ويتلمح ذلك من كلام ابن عبد 
السلام. فتأمله والله أعلم. ويغرم الذي من اثنين رجع عن بعض النصف من الذ بالإسكان عنه كع 
يغرم ربعا بالإسكان إن عن النصان, وقع منه وسدسا إن عن الثلث بالإسكان فيهما رجع المواق على 
قوله : : وعن بعضه غرم نصف البعض ؛ ابن القاسم وغيره: لو رجع أحد الشاهدين عن نصف ما شهدا 
به غرم الربع » وإن رجع عن الثلث غرم السدس. وما على الراجع غرم في بقا من يستقل وعلى من 
0 بالإسكان ارم دون فارق في القدر بين سابق ولاحق الواق على قوله : وان 
ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء عليه لبقاء من ينبت الحق به ٠‏ فإن ر رجع ٿان غرم هو 
والأول نصف الحق بينهما بالسوية ويستحق من عليه حكما بشاهدين رجعا أن يلزما شهيدي 


الحكم بدفع المغرم عنه على ما لابن عبد الحكم وذا لمن قد شهدا له لدى تعذر ممن عليه شهدا كذاً 
له كأصله ابن غازي خالف ما لواد المواز من نفي غرم ذين حتى يغرما وإن يكونا اعترفا أنهما 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 423 


لتسهيل تعمداالزورٌ اننفرالبنانئى فلوكلفتعقدەعتاني 
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تعمدا الزور انظر البناني فلو كلف عقد: عناني المواق على قوله: وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع 
للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعدّر من المقضي عليه ؛ قال في كتاب ابن المواز: إذا حكم بشهادتهما 
ثم رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه 
لو غرم قال: لا يلزمهما غرم حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ إن أقرا بتعمد الزور » ولكن 
ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم» هرب أو لم يهرب . فإذا أغرم أغرمهما. وكما 
لو شهدا على رجل بحق لسنة ثم رجعا » فلا يرجع عليهما حتى تحل السنة ويغرم هُوء وله أن يطلب 
القضاءَ بذلك عليهما الآن ولا يغرمان الآن. وقال ابن عبد الحكم : للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين 
با مال حتى يدفعاه عنه إلى المقضي له. انتهى نص ابن يونس. وفي الموازية: لا غرم على الراجعين عند 
عدم المقضي عليه لأنهما لو لم يرجعا لم يكن للمقضي له شيء لعسر المشهود عليه. وهنا انتهى كتاب 
الشهادات عند ابن شأس» ويتلوه عنده كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات قال: وهي تدور 
على خمسة أركان: الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة. وانظر صفحة أربعين وأربعمائة من ثامن 
النوادر فمنها 558 ما في مطبوعة المواق . وفيهما: إن أقرا بتعمد الزورء وفي نقل الرهوني: وإن 
بالواو؛ البناني على قول الأصل : وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه ؛ قال ابن غازي : تبع 
الصنف في هذا قول ابن الحاجب» وهو خلاف ما في النوادر عن الموازية أنه إذا حكم بشهادتهما ثم 
رجعا فهرب المقضيّ عليه قبل أن يؤدي › وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه 
لو غرم لا يلزمهما غرمٌ حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ» ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي 
عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب » فإذا غرم أغرمهما . قال ابن عرفة: فقول ابن 
الحاجب: وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه › وهم لأنه خلاف المنصوص . وقال ابن عبد 
السلام : لا أعلم من أين نقله ؛ إلا أنه يقال على هذا : إذا كان الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الدفع 
إلا بعد غرم المقضي عليه فذلك مناقض لأصل المسألة أن للمقضي عليه أن يطالبهما بالدفع للمقضي له 
قبل غرمه. فقال ابن عرفة: وقَفَهُ على غرمه إنما هو في غيبته لا مع حضوره ٠‏ لأنه في غيبته يمكن أن 
يكون لو حضر أقر بالحق المشهود عليه به» وإذا حضر وطلب غرمهما انتفى هذا الاحتمال. انتهى. 
وزعم المصنف في التوضيح أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه لأن الشهود غرماء غريمه» ولعله 
لهذا اتبعه هنا وما كان ينبغي له ذلك. انتهى باختصار من ابن غازي. انتهى كلام البناني وانظر ما 
كتب عليه الرهوني وما رد به كنون رحم الله تعالى الجميع. 
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واجمسع إن امكن لسدى تعسارض 
ببس كلمي مائة إردب شهد 
فيهاوللآاخر أن أسلم لةه 
لم ير فرقابين كون المجلس 
فإنتع در ف رجح بسبب 
ماكان من ملك من القاسم 


ل ذا بإس لام لشلوب منفرد 
ثوبين غير وفي ذيالسأئنة 
متح_اداونفيه ابن يونس 
ملك كنسج ونتاج وغلب 
ملكيسة الناتج لابسن القاسسم 


التذليل 


واجمع إن امكن بالنقل لدى تعارض بينتين مثل ما فيها أعني المدونة قضي ؛ > بسلمي مائة إردب شهد 
لذا بإسلام لثوبٍ منفرد فيها وللآخر أن أسلم لهُ ثوبين غيره المواق على قوله: وإن أمكن جمع بين 
البينتين جمع ؛ ابن شأس: الركن الخامس: البينة» قال: وقد چ شروطها وصفاتها في الشهادات › 
والمقصود هاهنا ف تعارض البينتين » ومهما أمكن الجمع بينهما جمع. ابن عرفة : تتقرر صورة ة الجمع 
بمثل قولها: من قال لرجل: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة» وقال الآخر: بل هذين 
الثوبين لثوبين سواه في مائة إردب حنطة؛ وأقاما جميعا البينة» لزمه أخدٌُ الثلاثة الأثواب في مائتي 
إردب. وق ذي السألة لم ير فرق بين كون المجلس متحدا ونفيه ابن يونس الحطاب: : ومسألة 
المدونة التي ذكرها في كتاب السلم الثاني ف أواخر ترجمة دفع السلم قبل محل الأجل. وقال ابن يونس 
إثر قوله في المدونة: لزمه أخذ الثلاثة إلى آخره» يُريد: سواءُ كانا في مجلس واحد أو في مجلسين . 
انتهى. فإن تعذر فرجح بسبب كاك لسع وو اوغلب ما كان من ملك ون الاسم ملكية الناتج 
لابن القاسم المواق على قوله : وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم ؛ ا 
يتقرر » قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما البينة أنه تُتجت عنده 
> وأقام الآخر البينة أنه اث شتراها من المقاسم؛ فهي لمن اشتراها من المقاسم» بخلاف من اشتراها من 
سوق المسلمين لأن هذه تُسرق وغصب ولا تُحاز على الناتج إلا بأمر يثبت › وأمر المغنم قد اسثوقن أنها 
خرجت من يده بحيازة المشركين ؛ ولو وجدت في يد من تُتجت عنده وأقام هذا بينة أنه اشتراها من 
المغانم أخذها منه أيضا وكان أوك بها إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما اشتراها به ويأخذها . قاله سحنون. 
وقال أيضا : : لو أقام رجل بينة أن هده 'السلعة ملكه وأقام الآخر بينة أنه اث شتراها من السوق كانت لذي 
الملك. اللخمي: والشهادة بالملك أن تطول الحيازة. ومن المدونة: لو أن أمة ليست بيد أحدهما أتى 
أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء› وأقام الآخر بينة أنها 
يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء. قضيّ بها لصاحب الولادة . قال في المدونة: أيضا: : والنسج مثل 
الولادة. ولابن سحنون: : البينة باللك تُقدم على البينة بالنسج 2 ويقضى لمن شهد له بالنسج بقيمة عمله 
بعد حلفه ما عمله باطلا. ومن المدونة : أيضا إذا أقام كل واحد من الحائز والمدعي 


له ولدت عنده لا 


التسهيل 


الال 
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ومحبل أراد الشصيي اد قا ته مال ارات داف 
والأل فيههااوخلافهئفي ‏ ولثانزفي التوفيحللمصذ 
وفييه خلفوابنغازي قزرا ب هكما لش ارحبالدغي 
"قر رفي ص غيرهومصطفى لم يستبن لم ابن غازي صا 
عنهمانبنى على قولوهن وردطعنه عليه ابن الحس 


بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده عند تكافؤ البينة. وهل أراد السبب الد بالإسكان :.. 
به مع الملك أو الذ بالإسكان أفردا والآل فيها وخلافه أي الخلاف فيه نفي والدار ن بالحذف كما في 


في التوضيح للمصنف وفيه خلف وابن غازي قررا به كما الشارح بالذ بالإسكان غبرا قرر ف صا 
ومصطفى لم يَسَتَّبِنْ لِم ابن غازي صدفا عنه نا انبنى على قول وهن ورد طعنه عليه أبن السب . ١‏ 
محمد البناني . كتب على قول الأصل : وإلا رجح بسبب ملك ؛ ما قرره به الزرقاني من أن الى 
شهادة إحداهما بالملك والسبب معّاء والأخرى با ملك المطلق » تبع فيه ابن غازي قائلا: بنحو هذا فى 
ابن عبد السلام کلام ابن الحاجب. و ف التوضيح : كما لو شهدت إحداهما أنه صادها أو نتج 
عنده» وشهدت لاخر با للك المطلق› 5 من شهدت بسبب الملك: انتهى. والأول هو الذي 
المدونة» وهو متفق عليه» وما في التوضيح به قرر الشارح في صغيره. قال مصطفى : والمسألة ذا 
خلاف» والمعتمد ما عليه الشارح تبعا للتوضيح. قال اللخمي : قال أشهب فيمن أقام بينة في أمة ب 
كل انها ولدت ھا يتفي 4ا تي روا كانه لا نمام لر فيها ا ,ره بو 
في يده ما هو لغيره. اللخمي: وقول ابن القاسم إنها لمن ولدت عنده أصوب وحمل لام على أنها كان 
لفق يبه اا أو غصب. انتهى. ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وأقره» ولا نقل في توضي 
قول أشهب هذا قال: وخالفه التونسي . قال مصطفى: فظهر لك أن المعتمد ما عليه الشارح» وهو م 
المصنف وإلا لقال: ورجح بسبب ملك معه؛ وما أدري ما الحامل لابن غازي على مخالفته للشارح ٠‏ 
أنه نقل كلام اللخمي وما ذكره في توضيحه من مخالفة التونسي ولا مستندَ له إلا تفسيرٌ ابن ع 
السلام» وقد علمت ضعفه بضعف ما انبنى عليه. انتهى كلام مصطفى. قلت سقطت من مطبوعة البنا 
الواو من ولا مستند له ففسد المعنى وإثباتها من نقل الشيخ محمد كلام مصطفى ؛ قال البناني : قلت: 
ذكره غير صحيح» والصواب ما لابن غازي ولا دليل له في كلام اللخمي لأنه إنما يفيد الخلاف في 
بينة السبب بمجردها هل تفيد الملك فتقدم على الحوزء وهو قول ابن القاسم» أو لا تغيده فلا ينزع ب 
من يد الحائز » وهو قول أشهب. وليس في ذلك ما يدل على أن بينة السبب تقدم على بينة الملك ك 
ادعاه مصطفى تبعا للشارح والتوضيح. ولعل ذلك هو الحامل لابن غازي على تقريره. والله أعلم. 


التذليل 
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أو تاريخ أو تقدمه وَيمَزِيدٍ عَدَالةٍ لا عَدَدٍ وَيشَاهِدَيْن على شَاهِدٍ يمين أو امرأتين 


ورده مذا الر وني“ طن فيهفراججع مالكل بتأن 
والذكر للتأريخ والسبقاعدد والزيدفيعاال ةلاع دد 
وفياستواها قدَّماثنين على فردميعئنتينأومعائتلا 
والأظهر الترجيح لاثنين على فرد معاليمين هب هأع دلا 
وجاء لا ترجيح في استواعلى ال فردمع اثنتين أو حلف نقل 
ذاك ابن شأس عن إممم العتققا كمالأشهب عزا ماسقا 


ورده هذا الرهوني طعن فيه فراجع ما لكل بتأنْ أما ما للبناني فقد كفيئكة, وأما كلام مصطفى 
فراجعه في شرح الشيخ محمدء وأما ما للرهوني فراجعه فيه فقد استغرق صفحة وصدر أخرى. والذكر 
للتأريخ والسبق اعدد المواق على قوله: أو تأريخ ؛ ابن شأس :إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى 
مؤرخة قدمت ار على المطلقة › وذكر اللخمي في هذا قولين. فانظره. وعلى قوله: أو تقدمه ؛ 
اللخمي : وإن أرّختا قضي ) بالأقدم » وإن كانت الأخرى أعدل» وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت 
أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليها. واخثلف إذا أرخت إحداهما انظر الشهادات من ابن يونس 
في ترجمة المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة والزيد في عدالة لا عدد امواق على قوله: وبمزيد عدالة 
لا عددٍ؛ من المدونة: قال ملك: : من كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض أو دراهم أو دنانیر أو غير 
ذلك من الأشياء فادعى ذلك رجل وأقام بينة أنه له» وأقام من ذلك بيده بينة أنه له قَضيّ بشهادة 
أعدلهماء وإن كانت أقل عدداء فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيءٌ بيد حائزه ويحلفء ولا 
أقضى بأكثرهما عددا لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد » حتى لو كانت بينة أحدهما رجلين أو رجلا 
وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا ويبقى 
الشيء بيد حائزه ويحلف» وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرّحتها سقطتاء قال غيره: ليس هذا 
بتجريح ولكن البينة لما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء وبقيا على الدعوى. قال سحنون: ولو كان 
تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يُستقبل . وفي استواها بالقصر للوزن » والضمير للعدالة قد اشنين على 
فرد مع اثنتين أو مع ائتلا والأظهر الترجيح لاثنين على فرد مع اليمين هبه أعدلا وجاء لا ترجيح 
في استوا بالقصر للوزن على الفرد مع اثنتين أو حلف بالإسكان نقل ذاك ابن شأس عن إمام العتقا 
كما لأشهب عزا ما سبقا المواق على قوله: وبشاهديّن على شاهد ويمين أو امرأتين؛ أما ترجيم 
الشاهدين على شاهد ويمين فقال ابن حبيب: إن جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر شاهدا أعدل 
أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين » وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضى 
بشهادة الشاهدين» وروى عنه أبو زيد أنه يقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة 
الشاهدين وإن كانا عدلين » وبهذا أخذ أصبغ › وكذلك في كتاب ابن المواز. انتهى من ابن يونس. 


خليل 


الفسيريل 
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بيد إن لم تُرَجُمْ بيّئة مقايله فَيَحْلف وباليلك عَلَى الحَؤز ويئقل عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ 


وبيد إن لم تكن قد رج جحت 
يولي على منطوق الاصل الحائز 
وهل زيبادة العدالة كعد 
ففي خصوص الال والآائل له 
بحل فيذي وعلى الآخضرفي 


واقض على حوز للك الرقبه 


بين ةالآخروالحلف اقتضت 
أماعلىمفهومهفلفائز 
ل أوكعهدلين والال العت د 
كسار الرجح تت معمله 
جبيعلأشياء ودون حلف 
كذك للنقل على مستصحبه 


وقال ابن رشد: ما في سماع أبي زيدٍ إغراق في القياس» والقول الآخر أظهر؛ وأما ترجيح الشاهدين على 
الشاهد والرآتين فقال المازري : واللخمي عن المذهب : تقدم تُقدم شهادة الأعدل مح امرأتين على رجلين 
عدلين» فيبقى النظر إذا استووا في العدالة» فحكى ابن شأس: عن ابن القاسم: لا ترجیح؛ وقال 
أشهب : يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين. راجع ابن عرفة . قلت : : قوله: وقال أشهب› هومما 
حكى ابن شأس خلاف ما تُعطيه هذه العبارة. ونص الجواهر. قال أشهب: يُقدّم الشاهدان على الشاهد 
واليمين» وعلى الشاهد والمرأتين » إن استووا في العدالة» وقال ابن القاسم: لا يقدمان. انظر عجز 
صفحة سبع عشرة ومائتين وصدر تاليتها من الجزء الثالث منها. بطبع دار الغرب الإسلامي. ١‏ 
لم تكن قد رجحت بينة الآخر والحلف بالإسكان اقتضت المواق على قوله ل وت 
مقابله فیحلف؛ انظر قبل قوله : أو تأريخ. . تقدم أيضا نص المدونة : قضي بأعدلهماء فإن تكافأتا ف 
العدالة سقطتا » وبقيّ الشيء بيد حائزه ويحلف. انظر قبل قوله : وبشاهدين بو ش 
بالنقل الحائز أما على مفهومه فالفائزٌ أي المنزوع له من يد الحائز. عبد الباقي : فيحلف ا چ 
الشرط المذكورء ومفهومه لو رجحت بينة مقابله بأي مرجح تزع من ذي اليد ويحلف آخذه» فهو مفرع 
على المنطوق والمفهوم. وهل زيادة العدالة كو.ل أو كعدلين الال م بالنقل المعدمد فهو الشهور ومذهب 
الدونة ففي خصوص الال والآئل له كسائر الرجحات معمله بحلف ذي وعلى الاخ إل لات 
الاشياء بالنقل ودون حلف انظر البناني وا: اس على حوز للك الرقبة المواق حل ار لم 
الحوز ؛ ابن شأس: لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينة ة الآخر بالحوز قضى ببينة الملك ولو كان تأريخ 
الحوز متقدما . المازري: رجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز إلى آخره › وكان بعض 
أشياخي يرى خلاف هذاء راجع ابن عرفة قلت عنى بقوله إلى آخره ولو كان تأريخ الحوز متقدما وأمر 
بمراجعة ابن عرفة ة لأن فيه متصلا بقول المازري وكان بعض أشياخي يرى خلاف هذا ما نصه: وأن 


ي على وا ا 


الواجب رد السلعة من تقدم حوزه حتى يثبت ما يوجب خروجها من يده. كذات . شق ی ا ا 
المواق على قوله : وبنقل على مستصحبة ؛ هذه عبارة ابن الحاجب قائلا : : كأخوين مسلم ونصراني ا 
المسلم أن أباه أسلم. وقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب: تقد تقدم الناقلة على المستصحبة › اقول" ملك 


خليل 
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وَصِحَة ة اليلك بالتُمرق وعدم مازع وَحَوْزِ طالَ كَعَشَرَةٍ أشهر 


التسهيل 


وفي االشهادة عل ىاللك السند تصرورفبهوح ور وأمد 
كأشفهر عش وةوالنس به وعدم النزاع طول الحقبه 
تقاف و ا ف الا لبسو الات ف 
وأهمل النسبة في الأصل معان لابُدمنهماكالذي أبوالحسسن 
ذكرفي سفريه في شرح الكتا ٠‏ بوالنوازل كذاشارح تا 


۰ ابن هلال في كتاببه الذي حلى بدره النثير جيد ذي 


التذليل 


ب 


في المدونة: من أقامت بيده دارٌ سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويبنيها ويهدم؛ وأقام رجل 
بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده» وثبتت المواريث» فإن كان هذا المدعي حاضرا يقر أنه يراه يبني 
ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك يقطع دعواه. وإن كان غائبا ثم قدم فادعاها وثبت الأصل له فإن 
كان أتى الذي بيده الدار ببينة أو سماع أن أباه أو جدّه ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد آبائه أو 
ممن ورثها القادم منه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا ٠‏ فذلك يقطع حقّ القادم منهاء وإن ن لم يأت 
الحائز ببينة يشهدون على الشراء ف قريب الزمان أو على السماع ف بعيده قضي بها للقادم الذي 
اسحا وق الشهادة على الملك السند تصرف به أعني بالملك وحوز وأمد كأشهر عشرة والنسبه 
وعدم النزاع طول الحقبه فعارفو ذي الخمسة وقليل ما هم لا يُقبل الإطلاق من سواهم وأهمل النسبة 
في الأصل مع ان بالنقل على لغة الإسكان في مع لا بد منها كالذي أبو الحسن ذكر انظر عبد الباقي. 
وبينت ذكره ذلك فقلت : في نبغري في شرح الكتاب والنوازل كذا شارع ذا اببن هلال ق كتايبه اندي 
حلى بذره النثير جيدَ ذي المواق على قوله : وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع؛ سحنون: الشهادة 
a‏ وان ا ا 


5 و5 2 


كانت في مكتبة الشيخ سيدي بن الختار بن الهيبه عليها تمك بخطه؛ كعشرة أشهر كما هو المعروف» 
ابن e‏ من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحيازة في الربع » إذا كانت الثياب 
تلبس وتُمتهن و تركب وثكرى 3 والأمة توطأ؛ ولم يَحْدَ ملك ف الرباع عشر سنين ولا غير 
ذلك › ولكن على قدر ما 00 أن هذا حازها دون الآخر فيما يبني ويهدم ويكري ويسكن . قال ربيعة: 
حوز عشر سئين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يُقيم بينة أنه إنما أكرى وأسكن وأعار ونحوه. ولا حيازة 
على غائب» وقد قال عليه الصلاة والسلام : [من حاز شيئا عشر سنين فهو له'] . ابن حبيب: وبذلك 
أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ حم ع وقال: هذا ٤‏ الدور والأرضين 2 وأما غيرها من 
ثياب بأو حيوان 3 عبد فذلك أقصرٌ مدة» 0 شيء بحسبه وقدره» فالثياب السنة والسنتان فيها 
حيازة إذا لبست . راجع ترجمه ةه الشهادة على الحيازة من ابن يونس. قلت : كذا ف المطبوعة أو عبد» 


1 - من احتاز شيئا عشر سنين فهو له. مراسيل أبي داوودء رقم الحديث 415 باب ما جاء في القضاء. 
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التسهيل 


التذليل 


باب الشهادات (المجلد الخامس) 009 


ونا لم َرَج عن مَلكِهِ فِي عِليِهِمُ نووت عَلَى الكمّال فِي الأخير لا بالإشيراء 


لاالاشتراونفيهمعلمخرو جهعناللك لمن قدذكووا 
شل سطلاجزءأوالكال ‏ كل بهايوفي اعتبارالتالي 
مسرا والخلف تاويلان وعمللوا على اعتبار الثاني 


في الي والأول في اليت فالا يُتقضفىل نيرثئ 4ه ]إنأغفلا 


وفي المخطوطة أو رقيق . البناني: قال أبو الحسن في نوازله ما نصه: وأما الشاهد بمعرفة الملك فإن 
عرف خمسة أشياء ساغ له أن يشهد بالملك وإلا فلا » فإن كان الشاهد يعرف ما تصح به الشهادة 
بالملك قبل منه إطلاق معرفة الملك وقليلٌ ما هُمْ وإلا فلاء حتى يفسر الخمسة أشياء: أن يعرف الشاهد 
لمدعى الملك كونَ يده على ما يدّعى وأنه يعرف تصرفه تصرف المالك»› وأنه ينسبه لنفسه › وأنه لا 
ينازعه فيه منازعٌ» وأن تطول مدة ذلك عاما فأكثر ؛ وني المدونة ما يقوم منه أن عشرة أشهر طولٌ. هذا 
الذي يُشترط في الشهادة بالملك لا غير. انتهى بلفظه. قلت : كذا في المطبوعة حتى يفسر الخمسة أشياء» 
ولعل الأصل حتى يفسر ؛ والخمسة أشياء أن يعرف إلى آخره. على أن ابن ملك قال في الكافية : 
وإن ترف ذا إضافة فصع آخراجعل أل وفير نا امتنع 

عاد كلام البناني : قال ابن هلال في شرحه الدر النثير: وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يسوغ للشاهد 
أن يشهد بالملك حتى يعرف الخمسة الأشياء التي ذكر » أشار إليها المازريٌ رحمه الله فقال: لا بيح 
للشاهد أن يشهد بالملك بمجرد مشاهدته شخصا باع سلعة من الآخر» لأنه قد يبيعها غاصب أو مودع 
ومن لا يجوز له البيع › ؛ ولكن حقيقة الشهادة به يُستدكُ عليها بالحوز ووضع اليد على الشيء والتصرف 
فيه تصرف المالك مع دعوى الملك وإضافته إلى نفسه وطول الزمن ولا و من ينازعهٍ في ذلك» فإذا 
شهد بأن هذه الدار لفلان وعول على ما أطلق من الشهادة بالملك على معرفة هذه الأمور قبل شهادته› 
وإن أطلق الشهادة ولم يضفها إلى هذه الأمور لم تقبل إلا إن كان عارفا؛ قال: وإلى هذا أشار سحنون 
وغيره من أصحابنا. انتهى بلفظه. قلت: كذا في المطبوعة وعول على ما أطلق » ولعلٌ الأصل وعول فيما 
أطلق. عاد كلامه أيضا: وذكر أبو الحسن في شرح المدونة الشروط الخمسة ونقلها عن المازري. فانظره. 
والله أعلم. لا الاشترا بالقصر للوزن . المواق على قوله: لا بالشراء وكذا في نسخته المخطوطة بدل لا 
بالاشتراء؛ سحنون: من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنه ملكها » ولو أقام رجل بينة 
أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اث شتراها من السوق لكانت لصاحب الملك» قد يبيعها من لا يملكها. 
ونفيهم علم خروجه عن الملك لمن قد ذكروا شرط للاجزاء بالنقل أو الكمال كل بها أعني المدونة أي 
فيها فالأول ظاهرٌ ما في شهاداتهاء والثاني ظاهر ما في العارية منها. انظر الحطاب وفي اعتبار التالي 
مفسرا والخلف تأويلان وعملوا على اعتبار الثاني في الحي والأول في الميت فلا يُقضى لمن يره إن 
أغفلا انظر البناني وشرح الشيخ محمد. المواق على قوله: وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم؛ من 
المدونة» سمعت ملكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا 
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ولا يلائم الذي جا لعبدري 
فهوفي الحيازةاتى تجي 
وما هناالحوزالذي يستئيد 
كماعليهنبّهابنالحسن 
لذاكقدظن بالاصل خللا 
ولم أقل لمل هذاوردا 
إذ بعض مخطوطاته هنا ثري 
وقول لا بالاشتراعنى من‌ال 
لوجابمنه عنهه أن يرجعا 
إذ شهدوا بالاشتراء منة مم 
علم خروجه عن ‌اللل بد 
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لمعف و و وو لعو ل ووو ووو ودم دولوم وو 


به فن النقول زكر الأتشهر 
مسسقطة للادعا والحج ج 
فجاء بالسنين منابدلا 
في النسخة التي عليهااءعتمدا 
قارئهافي التن لفظالأشهر 
أسواق في حل ابن غازي واحتمل 
للاخصمم إن رجوعه لدادعى 
أي لآ يكل تيون ف ذا نش يي 
واه ويستصحب مامنة وقلع 


القة ليك 


وهب فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعاه. وعلى قوله : وتؤوات على الكمال في الأخير؛ ابن عرفة: 
ظاهر قول الصقلي وابن رشدٍ: زيادة البينة لا يعلمون أنه باع ولا وهب إلى آخره إنما هو كمال في 
الشهادة لا شرطء وهو نص قولها في العارية » وكان ابن هارون وابنُ عبد السلام يحملان المدونة على 
قولين. انظر ابن سلمون في الاستحقاق. ولا يلائم الذي جا بالحذف العبدري به من النقول ذكر 
الأشهر فهو في الحيازة التي تجي مسقطة للادعا بالقصر للوزن والحجج وما هنا الحورٌ الذي يستند 
إليه من با ملك بِنَّا يشهد كما عليه نبه ابن الحسن هو البناني قلت لعل من بطبعه عني لذاك قد ظن 
بالاصل بالنقل خللا فكتب السنين منها بدلا ولم أقل لعل هذا وردا في النسخة التي عليها اعتمدا إذ 
بعض مخطوطاته هنا ثري قارئها في المتن لفظ الأشهر كما تقدم . ولفظ البناني على قول الأصل : 
وحوز طال كعشرة أشهر؛ ما نقله المواق هنا على هذا النص لا يطابقه › إنما يُطابقه قول المصنف 
الآتي : وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة إلى آخره. كذا في المطبوعة إنما يطابقه قول 
المصنف ولعل الأصل إنما يطابق قول المصنف . وقول الشيخ لا بالاشترا بالقصر للوزن عنى من الأسواق 
في حل ابن غازي واحتمل لو جا بالحذف بمنه عنده أن يرجعا للخصم إن رجوعّه له ادعى إن شهدوا 
بالاشتراء منه هم أي لا يكلفون في ذا نفيّهم علمّ خروجه عن الملك بدعواه ويستصحب ما منه وقع 
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خليل ١‏ وَإِنْ شُهدَ بإقرار اسْتُصْحِبَ 

التسهيل كماابن شأسس قالوابنعرفه ) لميكف ال ذهبنصاعرفه 
عليهفهومنقبيلمايَردٌ عتبلهم نقولهوإن شهد 
والخطب في الحذف رآه مصطفى>) سهلاوقالبالذي قد وصضِفا 
يلتم النتصان هدذاالثاني وماخ لاق نلَانظرالبناني 
واسئص حب الإقرار إماشهدا به بالامسناابن شأس_وردا 
ضمن مساكئل لدىابن عرفه أعيانهالمتكمماعرفه 
ليره إلا[ ن ناه نصاوساقللوجيز ماهو 
طبلقومابرئ من فحواه قلت الرهوني على دعواه 
رد وأبيدىأنأت والتصريحٌ | به EASE‏ 

التذليل ‏ كما ابن شأس قال وابن عرفه لم يك في المذهب نضا عرف عليه فهو من قبيل ما يرد عقبه من قوله 


وان شهد والخطب ف الحذف راه مصطفى سهلا وقال بالذي قد وصفا يلتدم النصان هذا الثاني وما 
خلا قبل انظر البناني نصه: بعد أن قرّر ابن غازي كلام الصنف بمثل ما في الزرقاني » قال: ولو 
قال: لا بالاشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم 2 وأن يكون المعنى أن شهود الملك لا 
يحتاجون إلى أن يقولوا إنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه » بل يحكم 
بالاستصحاب ولا يقبل قول الخصم إنه عاد إليه كما ذكر ابن شأس وأتباعه» وإن لم يعرفه ابن عرفة 
نصا في المذهب» وعلى هذا يكون من قبيل قوله بعده: وإن شهد بإقرار استصحب . انتهى. قال 
مصطفى : وبه يلتئم كلام الصنف مع ما قبله؛ غايته أنه حذف منه . والخطب سهل. وتقرير 
الزرقاني الذي أشار إليه البناني هو قوله في خياطته: وأخرج من قوله: وصحة الملك بالتصرف؛ كما في 
التتائي ؛ أو عطف على قوله: : بالتصرف ؛ كما في ابن غازي > قوله : لا بالاشتراء ؛ من سوق › أي أقام 
شتراء » لأنه قد يبيعها من لا 
يملكها. هكذا أعاد ضمير منه اللذكر على السوق والخطبٌُ سهل ففي القاموس : وتُذْكر. واسدّم_ حب 
الإقرار إما شهدا به بالامس بالنقل ذا ابن شأس أوردا ضمن مسائل لدى ابن عرفه أعيانها لم تك مدا 
موا ري لس روهط ع وه 
له له لمن ثبت ل موجبه. 5-00 عرفة : لا اف هذا. 1 البناني : وهو ظاهر لاحتمال 
أنه خرج عن ملكه بوجه من الوجوه؛ الرهونى: قول محمد البنانى: ابن عرفة : لا أعرف هذا انتهى. 


بينة أنه اشتراها منه ) وأقام الآخر بينة أنها له فتقدم على بينه ة الاث 
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انار جو ا ی یا 


و ٠‏ إن تع در الترججيح 
سقطتاوبق ي الدمحصوزفي يدال لذي يحوزهة بالحلف 


وهو ظاهرٌ إلى آخره يوهم أن ابن عرفة أنكر وجودهُ مع مخالفته للمذهب» وقد أيّد هذا الإيهام بقوله : 
وهو ظاهر لاحتمال أنه خرج عن ملكه إلى آخره › وعبارته الأولى مثل عبارة المواق» لكن المواق لم يزد ما 
زاده محمد البناني. وكلام ابن غازي مخالف لهما فإنه يفيد أن ابن عرفة إنما أنكر وجوده نصا فقط 
لقوله : وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب. انتهى. انظره في شرح قوله لا بالاشتراء؛ وما أفاده كلام 
ابن غازي هو الصواب لأنه الذي في ابن عرفة لأنه قال بعد نقله كلام ابن شأس ما نصه قلت أعيان هذه 
المسألة لا أعرفها نصا لغيره من أهل المذهب إلا لمن تبعه كابن الحاجب وفي الوجيز للغزالي فذكر كلامه 
الموافق لكلام ابن شأس وأتباعه ولم يزد على ذلك شيئًا مما يتعلّق بالمسألة فكلامه موافق لما قاله ابن 
غازي. قلت: كذا في المطبوعة: أعيان هذه المسألة » والذي في ابن عرفة: أعيان هذه المسائل » وهو 
الصواب . وأراد بكلام ابن شأس الذي نقله ابن عرفة قوله متصلا بقوله : ويُستصحب موجبَه»ء كما لو 
قال: المدعى عليه : هو ملكه بالأمس» وكما لو قال الشاهد: هو ملكه بالأمس» أو اشتراه من المدعى 
عليه بالأمس » ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس فلا يأخذه بذلك» ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو 
غمي ارک ا ا يجين المدعي صاحب اليد. وكلام الغزالي الذي أشار إليه 
هو: لو شهدوا أنه أقرٌ له بالأمس › ثبت الإقرار وإن قن الشاهد للملك في الحال؛ ولو قال 
المدعى عليه: كان ملكا له بالأمس فالظاهر أنه ينتزع من يده لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف 
الشاهد فإنه يخبر عن تخمين» ولو قال الشاهد: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر 
له به المدعى عليه بالأمس» سيعت في الحال لأنه استند إلى تحقيق » ولا خلاف أنه لو شهد أنه كان 
بيد المدعي بالأمس قبل وجعِل المدعي صاحب يد. عاد كلام الرهوني : ويعيّن أن ظاهرة مراد عدم 
اعتراضه على ابن شأس وأتباعه أنهم أدخلوا في المذهب ما ليس جاريا على قواعده كما فعل في غير ما 
موضع . ومع ذلك فإنكار ابن عرف رخف ال وجرد وتا 9 تليق ية قان التمنوصن ذلك فة 
انظر البقية إلى نهايتها فإن تعذر الترجيح سقطتا وبقي المحوز في يد الذي يحوزه بالحلف المواق 
على قوله : وإن تعدّر ترجيمٌ سقطتا وبقي بيد حائزه؛ تقدم نص المدونة : لوكانت دارٌ بيد رجل يدّعيها 
فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها له وتكافأت بينتهماء فإن الدار تبقى بيد الذي هي بيده . 
قلت : وتقدم قولها: ويحلف. انظر نقله عنها على قول الأصل: وبمزيد عدالة لا عدد. عاد كلامه: 
اللخمي : إن كانت في يد أحدهما أقِرت في يده لعدم صحة 


خليل 


التسهيل 
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أو لِمَنْ يقر له وَقسِم عَلى الدَّعْوَى إن لمْ يكن بيد أُحَدِهمًا كالول 


أي من سواهما وإن به اعترف 
وفير مابيدواحدعلى 
وبعدالاستثنا كثيرافي العقا 
أي حيوانا من رقيق وسوا 
لسلواحدايجي بأثبتتا 
كالعول عند الجل واختصاص ذي ال 
وأص لالاصلالميمردبلاتفا 
وجمود تقول قسمةمنَصفه 
وجريافي الشيءفي أيديهما 
ف الال ف امل تسحزاع اقترا 


لواحديدفع إليه إن حلف 
دعواه ما يتسم بعدالائتلا 
روقليلافي سوا مطلقا 
٥‏ أوعروضاأوطعام افوا 
مسابهالآخركانقدأتى 
اثر بالزائدأيضاقدنقل 
ق نفي ذاوإنمابهنفى 
خلاف مافهمه ابن عرفه 
وقيل بل يقسم نصفين وما 
فالعولأعدل وأبينيرى 


عشرسهمامادعى أن انفرد 


دعوى الآخرء ليس لأجل شهوده؛ وإن كانت بأيديهما لم نزع منهما أي من سواهما الزرقاني: وفهم 
الشارحان أنه أحدهما وفيه نظر إذ لو كان بيد أحدهما لم يتأت قوله: ت ترجيح » لحصوله باليد» 
وأيضا يتكرر مع قوله قبل وبيد إن لم ترجح بينة مقابله بل يناقضه؛ وقول البساطي: ذكره ليرتب عليه 
ما بعده أي قوله: أو لمن إلى آخره » بعيدُ وإن به اعترف لواحد يدفع إليه عبرت بيدفع إليه لقول 
الزرقانى في الخياطة : أو بقى بمعنى صار . المواق على قوله: أو لمن يقر له؛ ابن عرفة: إن تكافأت 
با من" يل لقا یالت م فقال اللخمي: إن ادعاه لنفسه فقيل: يبقى بيد حائزه لتجريح كل 
البينتين الأخرى. ابن عرفة: هذا قول المدونة. اللخمى: وعلى هذا القول إن اعترف به لأحدهما فهو 
ل يدر يوق الطبومة فت که له به إل مده إن کا كما هو مذهبها »كما يأتي في 
تحصيل البناني وغير ما بيد واحد على دعواهما يقسم بعد الائتلا وبعد الاستثنا بالقصر للوزن كثيرا 
في العقار وقليلا في سواه مطلقا أي حيوانا من رقيق وسواه أو عروضا أو طعاما فسوا لعل واحدا يجي 
بالحذف بأثبتا مما به الآخر كان قد أتى كالعول عند الجل واختصاص ذي الأكثر بالزائد أيضا قد 
تقل وأصل الأصل بالنقل لم يرد بالاتفاق نفي ذا القول الثاني وإنما به نفى وجود قول قسمة مُنصفه 
خلاف ما فهمه ابن عرفه وجريا في الشيء في أيديهما وقيل بل يقسم نصفين وما في الأصل شامل 
نزاعَ أكثرا فالعول أعدل وأبينَ يرى فيه ابن يونس فيجعل أحدْ عشر سهما ما ادعى أن انفرد 
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ب هفل وادع ىالنصف فلا نوادعى انث فنلان متلا 
ل لالس لكةولثاني للا 2 قث ةوللثالث ماقدفضلا 
كالإرث والإيسا e A‏ ل 
به فلانٌ وادعَى النصف فلان وادعى الثلث بالإسكان فلانٌ مثلا للأل ستة وللثاني ثلاثة وللثالث ما 
قد فضلا كالإرث والإيصا بالقصر للوزن المواق على قوله: وقسم على الدعوى وإن لم يكن بيد أحدهما 
كالعول؛ حكى ابن الحاجب الاتفاق على أحد الفرعين وليس كذلك بل في كليهما الخلاف. قلت: عنى 
بالفرعين فرع ما لم يكن بيد أحدهما وفرع ما هو بأيديهماء وبالذي حكى فيه ابن الحاجب الاتفاق 
الفرع الأول» وسيأتي ما في ذلك . عاد كلامه: من المدونة: قال ابن القالسم: بلغني عن ملك : إن 
تكافأت بينة المتنازعين في عفو من الأرض سقطت وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى 
تة بأثبت من ذلك . ابن القاسم : مثل أن يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى . وقال ابن 
القاسم عن ملك في باب بعد هذا: كل ما تكافأت فيه بينتان وليس بيد واحد منهما ولا يخاف عليه 
مثل الدور والأرضين يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا 
بغير ما أتيا به فإنه يقسم بينهما لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر. قال ملك: وما كان يُخشى تغيره مشل 
الحيوان والرقيق والعروض والطعام فإنه يستأنى به قليلا لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه 
فيقضى له به» فإن لم يأت بشيء وخيف عليه قَسَمْتّه بينهما. ابن عرفة : وإذا وجب قسم المدعى فيه» 
فقال ابن شأس : إن لم يكن في أيديهما قسم على قدر الدعاوي . قلت: في ابن عرفة: زاد ابن 
الحاجب : اتفاقا. عاد نقل المواق. ابن هارون: فعلى هذا إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفه 
قسم بينهما أثلاثا خلافا لأشهب وعبد الملك وسحنون: أن لدعي الكل النصف باجتماعهما على ذلك 
والنصف الثانى الذي تداعيا فيه بينهما نصفين. وأما إن كان بأيديهما فعزا ابن الحاجب للأكثرين أنه 
أيضا كذلك 2 على قدر الدعاوي يعول عول الفرائض» فإذا تداعى اثنان الكل والنصف فالأكثرون : 
تعول بالنصف خلافا لابن القاسم. ابن شأس : وفاقا لملك . ولما ذكر ابن يونس ما قال ابن المواز وعبد 
الوهاب فيما إذا ادعى أحدهم جميع المال والآخر نصفه والآخر ثلثه؛ قال: وعلى ما ذكره ابن ميسر 
يُضرب فيه صاحب الكل بستة أسهم وصاحبُ النصف بثلاثة أسهم وصاحب الثلث بسهمين فيقسم 
المال بينهم على أحد عشر سهما؛ ابن يونس : وهذا القول ابيئها وأعدلهاء وإلى هذا كان يذهب جماعة 
شيوخناء وهو جار على قول ملك فيمن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الجملة دينارء 
فهما شريكان هذا بمائة جزء من مائة دينار وهذا بجزء من دينار . قلت: كذا في المطبوعة »› ولعل 
الأصل هذا بمائة جزء من مائة دينار ودينار» وهذا بجزء» عاد كلامه : وهو جار على حساب عول 
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وَل يَأَخُدْهُ إن شهد أَنّهُ كانَ بيده 


الام لا اة ول د 
ل هوإنيئ هد بأن قدغلببا 


وذي ضاق دغف ا لأصل وأ 


أن كان واضعا على الشيء اليدا 
ذا يدان بالغمب من ةيُشهد 
عليه أوأن كان مندهاس كبا 
له كأصله على الثنتين نص 


قبا ابن شان فيهما من سلفه 
ان ولق ل ايلا 


وإن يكن مئاع رفابنعرفه 
كان ففي الذهبقدئص على 
الفرائض والوصايا كمن أوصى لرجل بمال ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه فالثلث يقسم بينهم على أحد عشر 
سهما باتفاق . فكذلك مسائل الدعوى. البناني: قال ابن الحاجب: ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد 
أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقاء وإن كان في أيديهما فقيل: على الدعاوي» وقيل: نصفين. انتهى. 
التوضيح: قال ملك وابن القاسم وعبد الملك وغيرهم : يقسم على قدر الدعاوي › وهو المشهور ؛ وقال 
أشهب وسحنون: يُقسم بينهما نصفين لتساويهما في الحيازة. انتهى. ابن الحاجب: وإذا قسم على 
الدعاوي فقال الأكثرون: يعول كالفرائض» وقال ابن القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد. 
انتهى. وفسّر ابن هارون قول ابن الحاجب في القسم الأول: على قدر الدعاوي اتفاقاء بقوله: فعليه إن 
ادعى أحدُهما جميع الثوب والآخر نصفه قسم بينهما أثلاثا. انتهى. فقصّره على قسمه كالعول. وتعقب 
ابن عرفة الاتفاق المذكورٌ بنقل ابن حارث عن عبد الملك وسحنون في ذلك أن لدعي الكل النصف 
باجتماعهما عليه والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين . قال: وكذا نقله في النوادر عن أشهب 
ف كتاب ابن سحنون» وهو خلاف قول ابن الحاجب : اتفاقا: انتهى. وسلمه المواق وابن غازي» وهو غير 
ظاهرء وذلك لأن قول ابن الحاجب على قدر الدعاوي. صادق بقسمه كالعول وبقسمه على الدعوى 
والتسليم» وإنما قصد بالاتفاق نفي القول بقسمه نصفين فقط» بدليل قوله: وإذا قسم على الدعاوي إلى 
آخره» فإنه راجعٌ لمحل الاتفاق والخلاف معَّاء وإنما بنى ابن عرفة اعتراضه على تفسير ابن هارون وهو 
غير قاصر عليه. والله أعلم. ثم إن كلام المصنف شامل لما إذا كان النزاع بين أكثر من اثنين فيقسم بينهم 
على الدعوى كالعول ؛ قال ابن يونس: وهذا أعدل الأقوال وأبيثها وإليه كان يذهب جماعة شيوخنا. 
انظر المواق. ومن قد شهدا أن كان واضعا على الشيء اليدا بالأمس لا يأخذه ولِيَعَدٍ ذا يد ان بالنقل 
بالغصب منه يشهد له أو ان بالنقل يُسْهِدْ بأن قد غلبا عليه أو أن كان منه استلبا وذي هنا قد أغد. 
الأصل وأصله كأصله على الثنتين نص وإن يكن ما عرف ابن عرفه قبل ابن شأس فيهما من سلفه كان 
ففى الذهب قد نص على هاتين والكمال لله علا المواق على قوله: ولم يأخذه إن شهد أنه كان بيده ؛ 


الفذلين 
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senan مهار وار واوا م فراعم مقعم ةوارور رعارهاه ناما وافواوار وا ره وما و وا اماع م فافاية ا وا فرافر قارو قمقء ناور موا فاع واوا ايهامافام‎ nan 


وصوورالشيءالذيهوبيد ‏ غييرالخصيين ثمانياتعد 


النفس طلوورايدعيهة وأحد ذينك ولايدعي هأحد 
أوري دعي لثالث والكلفى تساساقطللاس قتوافيالوقف 
وى انتفابينةففس التسا قطإذالنفسه ادعى رسا 
لديه إن آلى وق ل شتير وبين من تداعيا ي وزع 
ابن الحاجب: لو شهد أنه كان بيد المدعي أمس لم يأخذه بذلك » ولو شهد أنه غصبه جعل صاحب 
يد. وفي المطبوعة سقطت كلمة أمس وتصحفت كلمة غصبه إلى عليه؛ والمثبت هو الذي شزح عليه 
الموضح. وني مطبوعة ابن الحاجب: غلبه وفي بعض مخطوطات المواق غلبَّهُ عليه . البنانى على القولة 
المذكورة : كذا لابن الحاجب وابن شأس . قال ابن عبد السلام: لأن كونه في يدهلا یدل على أنه 
مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عليه وهو أعم من ذلك كلهء والأعم لا يشعر بالأخص» فلم يبق إلا 
مطلق الحوز وها هو هنا مَحُورٌ في يد الآخر. قال ابن شأس : ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصلبه أو 
عَلَبَّهُ عليه فالشهادة على هذا جائزة ويُجعل المدعى صاحب اليد. ففرق بينهماء وكذا فعل ابن 
الحاجب. قال ابن غازي: وأغفل المصنف هنا هذه الثانية » وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما مما نضا 
لمن قبل ابن شأس من أهل المذهب؛ مع أن هذه في النوادر » والكمال لله سبحانه وتعالى. انتهى. قلت : 
وكذا المسألة الأولى وهي مسألة المصنف منصوصة لأشهب وابن القاسم» والكمال لله عز وجل؛ قال 
العوفي: قال التونسي : رأيت لأشهب: لو كان عبد بيد رجل فادعاه اخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده 
فلا يكون أحق به حتى تقوم له بينة بأنه ملكه. قال التونسى : وفي هذا نظر لأن كونه بيده أمس سابق 
للذي هو بيده اليوم فيجب رده إلى يده حتى يثبت أن هذا كان في يده قبله , لأن الأصل أن كل من 
سبقت يده على شيء لا يخرج من يده إلا بيقين. ابن محرز: قول أشهبَ صحيح. قال العوفي: قلت : 
وكلام التونسي ومذهب ابن القاسم أصوب من كلام أشهب. انتهى. نقله الطخيخي وأبو علي. وقول ابن 
غازي : أغفل المصنف هناء يعني في هذا الباب» وإلا فقد قدم في باب الغصب ما يفهم منه ذلك إذ 
قال: كشاهد بملكك لآخر بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكاء والمسألة في المدونة كما نقله المواق هنا 
فانظره. قلت : يعنى بهنا باب الغصب فلو قال هناك كان أوضح. وصور الشىء الذي هو بيد غير 
الخصيمين في القاموس: الخصيم المخاصم الجمع خُصماء وخُصمان ثمانيا تعد للنفس طورا يدعيه أو 
أحد ذينك أو لا يدّعيه لأحد معلوم أن الملازم للنفي غير الذي بمعنى واحد الاثنين فلا إيطاء أو يدعي 
التساقط إذا لنفسه ادعى رسا لديه إن آلى وقيل ينزع وبين من تداعيا يوزع 
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ا وان اذَعَى أ أسَلم أنَّ أبَاهُ أسْلم 

التسهيل وهول نل هيقرمنهمما 2 بالحلف أو يقتسمانه ومسا 
صدرفىيالوجهين قولهاولاال سفتفاتإنلثالثشأقربل 
يقتسهاانه كالوسكتا والحكوفي الأربعفي الأصلأتى 
وإن لنففس داع وف يالانتقفاا) بقيي تحت يده إن حلفا 
ومطلقابأخذهومننيعترف هوله بالافتقارلاحلف 
وسم الشيء على الدعوى إذا سكت أوعلانفى حطل ذا 
محمد بن الحسن البناني فيمابه حفشّى على الزرقاني 
وإن يقل أخ حديا ألما من أهل قرية نصارى النتمسى 
مات أبي وهوحنيل فجحد ذاك الأخ الذي بهالجد قعد 

التذليل وهو لن له يقر منهما بالحلف بالإسكان أو يقتسمانه وما صّدر في الوجهين قولها ولا التفات إن 


لثالث أقرَ بل يقتسمانه كما لو سكتا والحكمٌ في الأربع في الأصل أتى وإن لنفسه ادعى في الانتفا بقي 
تحت يده إن حلفا ومطلقا يأخذه من يعترف هو له كان منهما أو من غيرهما بلا افتقار للحلف 
وقسم الشيء ء على الدعوى إذا سكت أو عل نفى حصّل ذا محمد بن الحسن البناني فيما به حشّى 
على الزرقاني نصه على قول الأصل: أو لمن يقر له : اعلم أنه إذا كان الشيء بيد أحدهما فظاهر 
حكمه مما تقدم؛ ؛ وإذا كان بيد غيرهما فحاصل ما ذكره الزرقاني وغيره في ذلك من الصور ثمان» لأن من 
هو بيده تارة يدعيه لنفسه ١‏ وتارة يقر به لأحدهما › وتارة لغيرهماء وتارة لا يدعيه لأحد ؛ وفي كل 
من الأربع > فتارة تقوم لكل من المتنازعين بينةً وتسقط البينتان بعدم الترجيح ٠‏ وتارة لا تقوم لواحد 
منهما بينة» فهذه ثمان صور؛ ففي صور البينة إن ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما 
في المتن » وهو قول المدونة؛ وقيل: ينزع منه ويقسم بين المتنازعين ؛ وإن أقر به لأحدهما فهو للمقر 
له بيمينه كما في المتن وهو مذهب المدونة أيضاء وقيل: إقراره لغو ويقتسمانه؛ قاله ابن عرفة؛ وإن 
أقر به لغيرهما أو سكت لم يُلتفت إليه وقسم بينهما » ويدخلان في قول الصنف : وقسم على 
الدعوى؛ وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده» وإن أقر به لأحدهما أو لغيرهما 
أخذه المقرٌ له بلا يمين لقوة الإقرار E‏ مدل لكات ديار وار SS‏ 
أو قال: لا أدري» قسم على الدعوى. قلت: سقطت من مطبوعته الميم اسن وقوله كما 
في المتن بعد قوله: : فهو للمقر له لعله راجع إلى قوله: : للمقر له : دون قوله: بيمينه . وإن باشل أخ 

حديثا أسلما ى أل لرية تارق لحي ماج ابس وهو كتين ا ا لهذ فد 


خليل 


438 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
فَالقَوْلَ للنّصرَانِيّ وَقدَمَت بين المُسْلِم إلا بِأنّهُ تَنصّر ومَات أو جُهل أصِلَهُ فَيْقَسَمْ كَمَجْهُول الدّين وَقسِمَ 
ع الجهّات بالسويّة 


فاقول في زلSل‏ للنصااني فإنيقمبينتين ذان 
حيبي لا ا ب ر بأنتنصطر فمات فيّترد 
حك وملتعمارض هنافليقس مم بينهمااليراث بعدالقسسم 
كاك في مجمول دين في تكسا فوانتقفاوقسم ما قدثئركا 


على الجهسات دون ري عسدد كل فريق زائغ أومهتد 


الل 


فالقول في ذلك للنصراني فإن يقم بينتين ذان قضي للمسلم إلا إن شهد بأن تنصر فمات فيرد حكم 
التعارض هنا فليّقسّم بينهما الميراث بعد القسم كذاك في مجهول دين في تكافي من البينتين وانتفا 
بالقصر للوزن » منهما وقسم ما قد نركا على الجهات دون رعي عدد كل فريق زائغ أو مهتدالمواق 
على قوله: وإن ادعى أخ أسلم أن أباهُ أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر ومات أو 
جهل أصله فيقسم كمجهول الدين و قسم على الجهات بالسوية ؛ لو قال: إلا بأنه تنصر ومات 
فمتعارضتان ويقسم كمجهول الدين» لتنزل على ما يتقرر . قلت : في مخطوطته التي عندي والمطبوعة : 
فمتعارضان بالتذكير» والمثبت من نقل البنانى عن مصطفى عنه. عاد كلامه: قال ابن الحاجب: تقدم 
البينة الناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض» كأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباة أسلم ثم 
مات» فالقول قول النصراني» وتقدم بينة المسلم » ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ومات» 
فهما متعارضتان › ولو كان اميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض» فلو كانوا جماعة واختلفت 
دعاويهم قسم المال لكل جهة نصفُ وإن اختلف عددهم. ابن شأس: لو كان في إحدى الجهتين جماعة 
وفي الأخرى واحد لكان لهم النصف وله النصف. ابن يونس : قال بعض فقهائنا: لو شهدت إحداهما 
بأنا رأيناةٌ يصلي والأخرى بأنا رأيناه يؤدي الجزية ولم يؤرخا قضيّ بالإرث للمسلم لأنه يمكن أن يكون 
كافرا وأسلم» ويُحتمل أن يكون بينهما نصفين. كذا في المطبوعة والمخطوطة يؤرخا بالياء. وقد جريت 
على ما ذكر أنه يتنزل على ما يتقرر فأسقطت قول الأصل: أو جهل أصله » لقول مصطفى: الصواب 
إسقاطه إذ لا فائدة لاشتراطه والمسألة مفروضة في كلام ابن شأس وابن الحاجب في معلوم النصرانية, 
وعليه قررها ابن عبد السلام وغيره» انظر بقية كلامه في شرح الشيخ محمد أو اختصاره في حاشية 
البناني . وجعل الزرقاني قوله : أو جهل أصله؛ في قيام البينة لكل؛ وقوله: كمجهول الدين › 


خلال 
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زان كان مُا فل هَل يَحلِقان ويوق الت فمن وَافقَهُ أخَد حِصّتَهُ وَرْدّ على الآخر وَإن ۾ مات 


التسهيل 


التذليل 


يمساب هقدشح العقباني 
وإن يكبن معهماطفل فمل 
منبعديمانهيئافإن حلم 
ببالهوقف عن هيوومئذ 
وإن يمت قبل البل بيغ حلفا 
أو من ‌جميسش الال للفلام 
قولان الال في كتاب نجسل س 


فرائض الحو للبناني 
يوقف ثلث كل حظ استقل 
شارك من وافق فيماقدزعم 
ورد للآاخرمامنهأخذ 
واقتسماالذي له قدوقفا 
نصف ويج بر على الإسلام 


في التجرد لدفع التكرار وتشبيه الشيء بنفسه وقد علمت ما فيه والحلف بالإسكان فى التجسرد في 
مسألة مجهول الدين التنظير فيه قصور فو مستنير فيما به قد شرح العقباني فرائض نض الحو 
للبناني متعلق بمستنير» انظر ما كتب على قول الزرقاني : وانظر هل يحلف كل في مجهوله إلى آخره 
وإن يكن معهما طفل فهل يوقف ثلث بالإسكان كل حظ استقل من بعد أيمانهما فإن حلم بلغ 


شارك من وافق فيما قد زعم بما له وقف عده يومئذ ورد للآخر ما منه أخذ وإن يمت بل السو 


ل 


حلفا واقتسما الذي له قد وقفا أو من جميع الال للغلام نصفٌ ويجبر على الإسلام قولان الاب بالنقل 
في كتاب نجل سحنون كما عن أصبغ الآخِر صح المواق على قوله :وان كان يها طقل فيل يحلفان 
ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم» أو للصغير النصف ويجبر 
على الإسلام ؟ قولان؛ لما ذكر ابن يونس مسألة الأ خ المسلم يدعي أن أباه أسلم قبل موته 7 أخوه 
الكافر قال: اختلف إن كان معهما ولذ صغيرٌ فقال أصبغ : يأخة التسق لأن كل واحد مقر أن لله 
النصف فيعطيه نصف ما بيده فيصير له وحده النصف» وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما 
بيد كل واحد منهما حتى يكبر الصغير فيدَّعِىَ مثل دعوى أحدهما فيأخذ ما وقف له من سهمه » فإن 
مات قبل أن يبلغ حلفا .واقنسها ميراقه د اتكيى تقل ابن يوتسن: وروي عن أصبغ : يأخذ النصف كاملا 
ويجبر على الإسلام. قلت : نص ابن شأس على أن هذا قوله في العتبية. عاد كلامه. وانظر قول خليل: 
يوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر . قال ابنْ عرفة: قول ابن الحاجب: يوقف ثلث 
نا بدا فإذاكير فين ادف عواه فا رة على الآكر + ظاهزة أنية واخذ تسق حف ومو 
وهم إنما يأخذ الثلث الذي وقف له › كذا نقله المازري وابن محرز والشيخ وابن شأس انتهى. ونص ابن 
شأس : يوقف ثلث ما بيد كل حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما أوقف له من سهمه 
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خليل ١‏ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِه فلَهُ أحْدُهُ إنْ يكن غَيْرَ مُقُوبَةٍ وَأمِنَ فِثئةَ ورَذِيلة 

التسهيل وللذيبشيئه طلفرأن يأخذهبشرطأمنه الفتن 
وس بةإىرذي الةوكل دو نه سوى عقوبة وقد حكوا 
واانابح لجس الحسق وظاهرالذهب نف يالفرق 
فيمالإمبمالازريعرفه كماإليهنس باببنعرفه 

التذليل ‏ ويرد للآخر ما أوقف له من سهمه. قلت لِمَا كر عدلت عن عبارة الأصل إلى ما رأيت وللذي بشيئه 


ظفر أن يأخذه بشرط أمنه الفتن ونسبة إلى رذيلة وكونه سوى عقوبة وقد حكوا في غير عين شيئه 
قولين بحله والمنع مطلقين بالكسر نعت قولين وثالثا بحل جنس الحق وظاهر المذهب نفي الفرق 
فيما الإمام المازري عرفه كما إليه نسب ابنُ عرفه قدم المواق لقول الأصل : وإن قدر على شيئه فله 
أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة » بقوله: ابن شأس: الركن الأول من كتاب الدعوى في 
الدعوى وفيه مسائل. قلت: نصه: الأولى: من يحتاج إن الغو ومن غبت منه شيءَ وقدر على 
استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا أو نحو ذلك » جاز له أخذه ولم يلزمه 
الرفع إلى الحاكم فأما إن كان حقه عقوبة فلا بد من الحكم ولو كان حقه دينا ومن هو عليه ممتنع من 
a‏ رماحب الحواقي” من جنس ما عليه أو غير جنسه» فقد اختلفت الرواية في 
ذلك فروي أن له مقدار دينه من الجنس إن كان الغريم غير مديان» أو مقدار ما وة لو حاصص 
بدينه إن كان مديانا . كذا بالفك في المطبوعة, عاد كلام ابن شأس : وروي أنه ليس له ذلك من الجنس 
ولا غيره» على أي تقدير كان. وروي : له ذلك وإن كان من شير جتن حقه» يتحرى قيمته ويأخذ 
مقدار ما يستحق» حكاها القاضيان أبو الحسن وأبو بكرء واختاراها > واستدل عليها القاضي أبو 
الحسن بقصة هند . ولو جحد من عليه الحقٌ» وله على المستحق مثله» والحقان حالان » لجاز له أن 
يجحد على الرواية الأولى والأخيرة ويحصل التقاص وقوله في العقوبة فلا بد من الحكم > كذا هوف 
المطبوعة: وفي نقل المواق عن المازري في الوديعة فلا بد من الحاكم ومثل هذا في عبارة ابن الحاجب وابن 
عرفة. ولم يزد المواق على أن كتب على هذه القولة: لا مزيد على ما تقرّر في الوديعة عند قوله: وليس 
له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. وفي المطبوعة إلا لمن وهو خطأ . وراجع كلامه في الوديعة » وما كتبت 
على قولي فيها : وما لمن بمثلها المودع قد ظلمه الأخذ إلى آخره. وقولي: وقد حكوا في غير عين شيئه 
قولين إلى آخره هو قول ابن عرفة: ابن الحاجب: وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه 
جاز. وهذه طريقة ابن شأس » والقول الثالث ذكره رواية وذكره المازري قولاً غير معزو لمعين, 


القذليل 
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ا 0 :0 و د ان 
إن قال أبرات موكاك العاتب انظ 
و براڼي مو يب أنظ 


وإن يقل في غيب ةة الوك ل 
أَنفِرّ هك ذ بأكككثر الخ 
من أن الانضار ب ذات القربلا 
بل يفف الآن وحلف الوك 
للعتقي كالذي في التبره 
واسحتبعة الذي أتستى ف النقتل 
وني انودر يس جل الحكلم 
فإنلهحلف إذبهاجتمع 


أبرأئني مماتريد قبلي 
ستشكلابمالديهم قد رسخ 
في غيرهافي أثبت الذنقلا 
ل اب كنانة ومثله حُكي 
من أن صاحب النيدذكره 
من حلفهشارح أصل الأصل 
حق الغفريم في ائتلاذي الحق ثم 
تله الدفع وإن ينكل رجع 


وقال: ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس ماله وغيره وإن يقل في غيبة الموكل أبرأني مما شريد قلي 
أنظر ساق المواق عبارة الأصل على ما في النسخة التي كتب عليها ابن غازي» ولفظها: وإن قال أبرأني 
موكلك الغائب أنظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويُقضى له » فإن حضر 
الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه. وكتب على قوله: وإن قال 
أبرأني موكلك الغائب أنظر في القريبة ما نصه: سمع عيسى ابن القاسم: من طلب غريم موكله بدين له 
عليه بذكر حق» فذكر الغريم أنه دفع نصف الحق لوكله ولا بينة له لم ينفعه ذلك وغرم جميع الحق 
ولا يؤخره للقاء الغريم » ولو غرم ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض والوكيل معدم أو موسر لم يرجع إلا 
على رب الحق ابن رشد: لم يفرق بين أن يكون الموكل قريبا أو بعيدا وفرق ابن عبد الحكم بين قربه 
وبعده وهو عندي تفسيرء ثم قال: ومعنى قوله لم يرجع إلا على رب الحق » معناه لا يلزمه أن 
يرجع عليه ويترك رب الحق › بل له أن يرجع على من شاء منهماء ثم تكلم على يمين الاستحقاق 
واليمين في مسئلة الدين » ثم قال: ورابع الأقوال قول ابن كنانة: يحلف الوكيل وحينئذ يقتضي › 
وقاله ابن القاسم في المدونة» وهذا كله في الغيبة البعيدة » والقريبة لا يقضى له في المسألتين إلا 
بيمينه. هكذا كتب عبارة السماع في دعوى القضاء والمسألة في الأصل مفروضة في دعوى الإبراء وسيأتي 
أن لا فرق» ولم يكتب على بقية القولة هكذا بأكثر النسخ مستشكلا بما لديهم قد رسخ من أن 
الانظار بالنقل بذات القرب أي فيها لا في غيرها في أثبت الذْ بالإسكان تقلا بل يدفع الآن وحيف 
الوكيل ابن كنانة ومثنُه حُكي للعتقي كالذي في التبصره لابن فرحون من أن صاحب المفيد ذكسرة 
واستبعد الذي أتى في النقل من حلفه بالإسكان شارح أصل الأصل وفي النوادر يسجل الحكم حمق 
الغريم في ائتلا بالقصر للوزن ذي الحق تم فإن له حلف إذ به اجتمع تم له الدفع وإن ينكل رجن 
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ومن اسْتَمْهَلَ لِدَفع بَيئَةِ أمهل بِالاجْتِهَادٍ كَحِسَابٍ وَشِبْههِ يكفيل بِالْمَال كأنْ أَرَادَ إقَامَةَ ثان 


بالحلف للففريم ماقدأخذا 
في النتقل والأمصل في الابرافرفا 
وينظر الحائزفي استحقاق مما 
أي في القرييبة وفلدهاكبا 
واانسخةالتي ابن غازياعتمدا 
حلف الوكيل ورأى مابعدُجا 
قلت وفيه من بفور الدفع قا 
فراجبع ل وق والحطابا 
ومنيسلامهلةدفعبينه 
ضام بإ باجت هاده وذا 
لاف الذي استمهل الجواب 


منه وفي دععوى القفاء فرض ذا 
كأصله والفير وهو كالقضا 
سو العقار لليمين فيهما 
سماع عيسى في البضائع نمى 


فيهانظ ير مامضلى وانتقسد 


في حالف رب الحق قولا مدرجا 
ل لايخضالف كشي العتققا 
وإنأضلال:نافقد طالبلا 
أمهله القاضي له إن ضمنه 
في باغي الاتيان بثان يحتذى 
إلى مراجعملةكلحسساب 


التذليل 


بالحلف بالإسكان للغريم ما قد أخذا منه وفي دعوى القضاء فرضُ ذا في النقل والأصل في الابرا 
بالنقل وبالقصر للوزن» أي في دعواه فرضا كأصله والغير أي وغيرهما وهو كالقضا ويّنظر الحائز 
ي استحقاق.ما توي العقان لليعين فيهما أي ف القربية وضدها كنا سباع غين في البجائع تمن 

والنسخة التي ابن غازي اعتمدا ذيها نظير ما مضى وان 5 خلت الوكيل بالإسكات :ورا مااع 
جا من حلف بالإسكان أيضا رب الحق قولا مُدْرّجا قلت وفيه من بفور الدفع قال لا يخالف 
كشيخ العتقا فراجع المواق والحطابا وإن أطال ذا فقد أطابا فلإطالته عن جلبه عدلت ولإطابته في 
نقله أحلت ومن يسل مهلة دفع بينه أمهله القاضي له إن ضمنه ضامِنُ مال باجتهادم المواق على 
قوله : : ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد؛ ابن شأس: إذا قال من قامت عليه بينة : أمهلوني 
فلي بينة دافعة» أمهل ما لم يبعد فيُقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها. وعبارة ابن 
من استمهل لإقامة بينة أو لدفعها إلى آخره. قلت: لفظه: ال جوع وق عا 
ويبقى على حجته . عاد كلام المواق : وا هو مقتضى نقل الشيخ عن محمد: لوقال 
اي الخصم تبلا الحكم 
مء فليضرب له أجلا غير بعيد» فإن تبين لدده أنفذ عليه الحكم؛ وإن ادعى بينة بعيدة لم يميّل 
وذا في باغي الاتيان بالنقل بثان يُحتذى لا في الذي استّمهل للجواب إلى مراجعة كالحساب 


الحاجب : : ومن 


ات ا ا نعم» وقد تبين للقاضي أن حجته نفدت وأنه 
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خليل أو لإقامة بيه فبحييل بالوَجْه وها اناا وهل حلاف أو المُرَادُ وَكِيل يُلازمَهُ واه لم تقرف 
عَيْنهُ تأويلات 

التسهيل فذابضامنبوجهيمهمل خلاف ماف الأصل والستمهل 
مخالطاكيمسايقيمبينه جاف الشهادات م نالدونه 
أله الإممالآ مى كاله وجهيۉة والنفي في الحماله 
وهل خلاف أووفاقوعلى - مذافهل نحمل ذاك الأولا 
على وكيل يلم الللوببا - لزومظلهلۉةوجوبا 
أوالذي لم تكلب بناثقات تعرف هه بالعين تأويلات 
وذابفيرساب ئلاسوق ‏ فلامنافاةلاذاالسوق 
معالذيضنفنفنذا اشان | بابالحمالةانظرالبناتي 

التذليل فذا بضامن بوجه يُمهل خلاف ما في الأصل . كتب المواق على قوله: كحساب وشبهه بكفيل بالمال ؛ 


ابن الحاجب: من استمهل لدفع بينة أو لإقامتها أمهل جمعة» ويقضى عليه ويبقى على حجته › 
وللمدعي طلبٌُ كفيل في الأمرين » ثم قال: والمستمهل لحساب وشبهه يُمهل اليومين والثلاثة بكفيل 
بوجهه» وقيل ما یری الحاكم. وكتب على قوله : كأن أراد إقامة ثان؛ من المدونة: إن سأله كفيلا 
بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدًا فله أخذ الكفيل , وإلا فلاء إلا أن يدعي 
بينة يُحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء ء البينة » فإن جاء 
بهاء وإلا خلى سبيله . والمستمهل مخالطا كيما يقيم بينه جا بالحذف في الشهادات من ان دونه أن 
له الإمهال مع بالإسكان كفاله وجهية والذفي في الحماله منها وهل خلاف أو وفاق وعلس هنذا 
أعني الوفاق فهل نحمل ذاك الأولا على وكبل يلزم المطلوبا لزوم ظله له وجوبا أو الذي لم تكسن 
الثقات تعرفه بالعين تأويلات وذا بغير ما بمثل السوق فلا منافاة لذا المسوق هنا مع الذي من 
الشان باب الحمالة انظر البنانى مواق على قوله : أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه » وفيها أيضا نفيه› 
وهل خلاف؟ أو المراد وكيل ا أو إن لم تعرف عينه؟ تأويلات ؛ من المدونة : قال ابن القاسم: من 
كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى عليه حقا لم يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه؛ وقال 
غيره: له عليه كفيل. ومن المدونة أيضا: من ادعى على رجل غصبا أو دينا وعُلِمت تهمته › فأما 
الغصب فينظر فيه» إما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة؛ قال عياض: بعضهم: جعل له هنا 
أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة؛ وقيل: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى ؛ وأما الدين 
فإن كانت بينهما خلطة › وإلا لم يعرض له» عياض : تافل أن بكرن الكفيال هنا تسكن الول كن 
يونس: قول غيره: له عليه كفيل» يعنى ي إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيل 
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خليل وِيُجِيبْ عَن الْقِصّاص الْعَبّْدُوَعَن الأزش السَيُّ 

التسهيل والعب دفي الوه ب لقصصاص20 يجيب ولس يدذواختصاص 
باأرشمالميلف اقام مص كد كجحح طفل دام 

التذليل بوجهه ليوقع البينة على عينه › وأما لو كان المطلوب معروفا مشهورا فليس للطالب عليه كفيل بوجهه 


لأنا نسمع البينة عليه في غيبته > وهذا معنى قول ابن القاسم. انتهى نقل المواق. ونقل البناني عند قول 
الأصل : : ومن استمهل لدفع بينة» قول ابن الحاجب: ومن استمهل لإقامة بينة» أو لدفعها أمهل جمعة 
إلى قوله وللمدعي طلب كفيل في الوجهين وكتب عليه : التوضيح : : أي طلب أن يمهل لإقامة بينة هذا 
في حق المدعي, أو لدفعهاء هذا في حق المطلوب أمهل جمعة» هو لغير ابن القاسم في المدونة» ابن عبد 
السلام: والمذهب لا تحديد في ذلك » قال غير واحد من أهل المذهب: ضرب الأجل مصروف إلى 
اجتهاد القضاة والحكام . ابن راشد: العمل على واحد و عشرين يوما. وذكر ابن سهل وغيره في الأصول 
خمسة عشر يوما ثم ثمانية أيام ثم أربعة أيام ثم ثلاثة تت تتمة ثلاثين يوما. ذكرهابن العطار. وقوله: 

وللمدعي طلب كفيل في الأمرين, أي في إقامة البينة وفي دفعهاء وأجمل في الكفيل ِذْ لم يبين هل 
بالوجه أو با لمال ؟ فأما المطلوب إذا أجل لدفع البينة فللطالب أخذ حميل بالمال. المازري: وكذلك لو 
أقام عليه شاهدا وطلب ذلك المدعي ليأتي بشاهد آخر؛ وأما إن طلب الدعي كفيلا حتى يقيم البينة 
بالحق فحكى الازري الاتفاق أنه لا يلزمه حفيل بالمال» وأما بالوجه ففي الحمالة من المدونة: لا يلزمه. 
وفي الشهادات منها: يلزمه ثم قيل ما في الموضعين خلاف » وقال أبو عمران : المراد بالكفيل في 
الشهادات وكيلٌ يلازمه» وقال ابن يونس: لزوم الكفيل إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا ليقيم 
البينة على عينه. انتهى باختصار. هذا شرح ما أشار إليه المصنف في هذا الفصل. والله تعالى أعلم. 
قلت: في شرح الشيخ محمد أن تأويل الخلاف هو ظاهر ابن سهل. ثم قال: البناني في نقد خياطة 
الزرقاني كلام المصنف بكلامه عند قوله: أو بإقامة بينة: إن قيد المخالطة منصوص عليه في المدونة» 
ففي الحمالة من المدونة : ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة فادعى عليه حقا لم يجب له عليه 
كفيل بوجه حتى يثبت حقه. وفي الشهادات منها: ومن ادعى قبل رجل دينا أو غصبا أو استهلاكاء 
فإن عرف بمخالطته في معاملته› أوعلمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي والغصب نظر فيه الإمام 
فإما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة؛ وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فيما ذكر لم يعرض له. .ثم 
قال: فالحاصل أنه ليس هنا إلا قيدان» أحدهما: : أن لا يدعي بينة قريبة بكالسوق كما تقدم في الحمالة, 
والثاني : وجود الخلطة أو التهمة في المدونة. والله تعالى أعلم. قلت: ودا ما قصديعا تلخيصه ف هذا 3 
والله تعالى الموفق . والعبد في الموجب للقصاص يجيب والسيد ذو اختصاص بالأرش المواق على قوله : و 

عن القصاص العبد وعن الأزش السيد؛ ابن عرفة : قول ابن کان جواب دعوى اي 
من العبد» ودعوى الأرش يطلب جوابها من السيدء واضح م لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه › 
وهو في الأول العبد لأن إقراره به عامل دون سيده. وفي الثاني السيد لأن إقراره به عامل دون العبد . 

ما لم يك في امقام معد جرح طفل دام في دياتها في عبد على برذون مشى على إصبع صغير فقطمها 
فتعلق به الصغير وهى تدمى وقال: فعل بى هذا » وصدقه العبد فإن الأرش يتعلق برقبته. 
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وَاليَِينُ في كل حَق الله الذي لآ لله إلا ُو وَلَوْ كتابيًا وَتُؤْوََْ أيضا عَلَى أنَّ النصرَانِي يفوك بالل 


1 
وكل حق اليمين فيه 
من كون هه س بخانه الذي لا 
و 5 اا تو تست 


لزل التوراة والإنجيل 


باه موص وفا بمايرضيه 
بصرف قصرها الذي قد حملت 
وبعضهم أس سقط بالتأويل 


عن هل ذا القصرالمزيد مطلقا 
بعسض فأسقط عن النصرانى 


والشيخ لم يعطرض لودوفرققا 
دون اليهودي انر البنانى 


وكل حق اليمين فيه بالله موصوفا بما يرضيه من كونه سبحانه الذي لا إله إلا هو نعم قيلا المواق 
على قوله : واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو؛ ابن شأس: الركن الثالث من كتاب الدعوى في 
اليمين والنظر في الحلف » والمحلوف عليه والحالف» والحكم؛ أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا 
هو .ابن عرفة لفظ اليمين في حقوق غير اللعان والقسامة » فيها : يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع 
شاهده: بالله الذي لا إله إلا هو › لا يزيد على هذا . ابن رشد: هذا هو المشهور في صفة اليمين. ولو 
كتابيا بذا تؤولت بصرف قصرها الذي قد حملت لمنزل التوراة والإنجيل وبعضهم أسقط بالتاويل منه 
لذا القصر المزيد مطلقا وهو مذهب ابن شبلون والشيخ لم يعرض له وفرقا بعض وهو غير ابن شبلون 
كما يأتي في كلام المواق فأسقط عن النصراني دون اليهودي انظر البناني المواق على قوله: ولو 
كتابياء وتؤولت أيضا على أن النصرانى يقول بالله فقط؛ من المدونة: لا يحلف النصرانى واليهودي في 
حق أو لعان أو غيره إلا باللّه » ولا يزاد عليه الذي أنزل التورة أو الإنجيل . ابن محرز: ظاهرها أنهم 
لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو . ابن شبلون وغيره: لأنهم لا يوحدون ولا يكلفون ما ليس من دينهم 
> وليس كذلك» بل يحلفون اليمين على هذه الصورة ولا يكون ذلك منه إيماناء ونص عليه متقدمو 
علمائنا » ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون الصانع. عياض: فرق غير ابن شبلون بين 
اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وبين غيرهم. قلت: كذا في المطبوعة والمخطوطة التي معي: ولا 
يكون ذلك منهء بالإفراد؛ وفي ابن عرفة: منهم. ومثله في شرح الشيخ محمد. البناني على قوله: بالله 
الذي لا إله إلا هو؛ قال ابن الحاجب: واليمين في الحقوق كلها: بالله الذي لا إله إلا هوء فقط على 
المشهور» وروى ابن كنانة : يزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
. انتهى. التوضيح : المازري المعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية: أنه لا يكتفى بقوله : بالله 
فقط » وكذلك لو قال فقط: والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما. انتهى. وعند قوله: ولو 
كتابيا؛ ظاهر المدونة هو أن كلا منهما -- يعنى اليهودي والنصرانى - لا يحلف إلا بالله فقط» وهو 
التأويل الثالث الذي لم يذكره المصنف كما نقله في توضيحه عن عياض» ونصه: ومقتضى كلام المصنف 
أي ابن الحاجب أن الكتابى يقول في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو وفي المدونة: ولا يحلف اليهودي 


القذليل 
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وغلظت في ربع ديئار يجايع كالكنيسة وَبيت النار ويالقيّام لا بالاستقبال 


وظاهر الذي الإمامقاللا أن المجو سي إذا مم اى 
يؤلي كما السلم يحلف وقد قيل الذي عليه بالك ققد 
E E EET‏ اف ا ےا 
رى لدى الؤلي منالكفار ٠‏ مثالا الكنيسة وبيتالنار 
وبالقي للابلاس لتقبال 2 ولاالز مان في داي الال 
وابن كنانة روى اإالحاق ما علطم منوه باللعنن والدما 


والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله ؛ عياض فحمله بعض الشيوخ على ظاهره وأنهم لا يلزمهم 
تمام الشهادة إذ لا يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يدينون به» وهو مذهب ابن شبلون» وفرق غيره بين 

اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد» وبين غيرهم فلم يلزمهم؛ وقال بعضهم: إنما قال: إنما يحلفون 
بالله فقطء نفيا لما سأله عنه من قوله: أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى؟ 
فقال: أرى أن يحلفوا بالله فقط؛ أي ولا يلزمون بما سألت عنه. انتهى. وظاهر الذي الإمام قالا أن 
المجوسي إذا ما آلى يؤلي كما المسلم يحلف وقد قيل الذي عليه بان فقد البناني: قال في التوضيح: 
وظاهر قول ملك أن المجوسي يحلف كما يحلف المسلم بالله الذي لا إله إلا هو ؛ وقيل: لا يلزمه إلا 
بالله. انتهى. وغلظت في ربع بالإسكان دينار وما ساوى بجامع ا مواق یو وغلظت في ربع 
دينار بجامع ؛ انظر» حيث يكون الحلفي بالجامع > قال ابن عرفة : : معروف المذهب اختصاص ذلك 
بالجامع الأعظم. قال اللخمي : قال ملك وابن القاسم: يحلف في مكانه إن كانت الدعوى في أقل من 
ربع دينار » وإن كانت في أكثر من ربع دينار أو في ربع دينار ففي المسجد الجامع حيث يعظم منه . 
قلت : قال ابن عرفة : الشيخ عن محمد: ثلاثة دراهم ربع دينار . وذكره ابن سحنون رواية. انتهى. 
فلذلك قلت: وما ساوى. وما معظما يرى لدى المؤلى من الكفار مثل الكنيسة وبيت النار المواق على 
قوله : كالكنيسة وبيت النار؛ من المدونة : يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم وحيث يعظمون › 
ويحلف المجوسي في بيت نارهم وحيث يعظمون وبالقيام المواق على هذه القولة: قال ملك في كتاب 
ابن سحنون يحلف جالسا وفي كتاب محمد يحلف قائما لا بالاستقبال المواق على هذه القولة من 
المدونة: ليس عليه أن يستقبل بيمينه القبلة. ولا الزمان فى دعاوي المال وابن كنانة روى إلحاق ما 
عظم منه باللعان والدما الحطاب: وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيم فإنه يدل على أنه 
يتفق على تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة » وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان 
مستحبا فتأمله. وانظر ابن فرحون في تبصرته. وقال ابن عرفة: الباجي: وهل تغلظ بالزمان؟ روى ابن 
كنانة في كتاب ابن سحنون: يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والذناء واللعان وهنا يفعي الان في 
المساجد ويجتمعون للصلاة» وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين ؛ ولابن 


التسهيل 


إلتذليل 
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وبِنْبَرِ عليه الصّلاة التو فيط حرجت المحدرة فا دعت أو ادي عَلَيْهَا إل التي لآ ترج 
هارا وإن دة يلا وتُحَلَْفْ فِي أقَلَ يتِا 
وغلنت بمنبر المادي فقد ص لكى عليفوه اله للذي ورد 
عنه من الوعيدفيمن حلفا علي هكانباعسى أن يصدفا 
وبخروج ذات خدر قفضيا فيماادعت وماعليهاادعيا 
إلاالسستيىلم تل بلنهار تخرج هب فولةةالسراري 
فإنضههاتخ رج ليلاولتؤد في البييت في أقل من ذاك العدد 
حبيب عن الأخوين: لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان» وأما في الحقوق ففى أي وقت حضر 
الإمام استحلفه › وقاله ابن القاسم وأصبغ. انتهى. وغلظت بمنبر الهادي فقد صلى عليه الله وعلى آله 
وسلم للذي ورد عنه من الوعيد فيمن حلفا عليه كاذبا عسى أن يصدفا المواق على قوله: وبمنبره عليه 
الصلاة والسلام فقط؛ ولم يعرف ملك اليمين عند المنبر إلا عند منبر النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: 
قال في التوضيح: وإنما اختص منبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: [من 
حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار'] . عاد كلام المواق: قال ابن وضاح لسحنون : إن ابن 
عاصم كان يُحلف بالطلاق فمن أين أخذ هذا؟ قال: من قول عمر بن عبد العزيز: تحدّث للناس أقضية 
إل اخزف قال ابن أت و ركان سعتون ل قل الوكين سن الظلنوت إلا إذا كان مركا وار 
ويقبله. من الطالب؛ فقيل له: اليس كان ملك يقبله منهما؟ فقال: قد قال عمر بن عبد العزيز: تحدت 
للناس أقضية إلى آخره. قلت: انظر حاشية ابن رحال على شرح ميارة للتحفة عند قولها : 

في ربع دينار فأعلى تُقتضنى فمفوة ف و فم وو وق يونم ةف قوفن ة ةم موقم قة 
الأبيات الثلاثة. وبخروج ذات خدر قضيا ذيما ادعت وما عليها ادعيا إلا التي لم تك بالنهار تضرع 
هب مولدة السراري فإنها تخرج ليلا ولتؤد في البيت في أقل من ذاك العدد الواق على قز 
وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة فليلاً وتحلف في أقلّ 
ببيتها؛ ابن شأس : المخدرة لا تحضر مجلس الحاكم لتحلف في اليسير بل يبعث الحاكم إليها من يحلفها 
وإن ن كانت تتصرف وتخرج إلى غير ذلك؛ وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلا. قلت : لفظه: : وتخرج 
المخدرة فيما له بال من الحقوق إلى المسجد وتحلف فيه والتي لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا وتحلف في 
00 م ليها من يحلفها E e‏ 
ملك : : ون كان الحق يسيرا أحلفت في بها إن كانت ممن لا تخرج ومبعث إليها لقاضي من يحلفيا 
لصاحب الحق »2 ويجزثه جل واحد» وأم الولد ق ذلك مثلّ الحرة فيمن لا تخرج ومن تخرج. 


١‏ - خرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. ج6 ص281 ط دار الكتب العلمية. 
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التذليل 


TE | E لدو ل‎ aT 
علمٌ به من بافي ورثته فهوينف وهالعلوفيأليّته‎ 
والبت في نقص بؤوزنأوعدد‎ ٠ وهي في الغفسش على العلمفقد‎ 
واعتمد الذي يبت إن حلف على قوي اقفن مثلأن عرف‎ 


شرا هه ای اوقرفت نة كأن ينكل خصمه الججري 
وش بهه كأخ كه بالحكم بشاهديه دون ش سطالءلم 
وإن على ميت ادعيت أن قضيته لم يحلف الا بالنقل من يُظن علمٌ به من بالغي ورثته فهو ينفي 
العلم في أَلِيّتِهِ المواق على قول الأصل: وإن ادعيت قضاءً على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من 
ورثته؛ من قول ملك وأصحابه : إن كان للميت بينة بدين على ميت أوغائب فقام ورثة الذي له الدين 
يطلبون به فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما يعلمون أن وليّهم قبضه من المقضي عليه ولا من أحد غيره 
بسببه ولا يحلف الأصاغر وإن كبروا بعد موته . ابن عرفة: قوله: لا يحلف الأصاغر يدل باللزوم على 
نص قولها: لا يمين على صغير ولا على من لا يُظن به علم ذلك. قلت: قوله: ومن قول ملك إلى آخره» 
هو نص النوادر» ونقله ابن عرفة. عاد كلام المواق: ومن المدونة : قال ملك: إذا قامت بينة لميت بدين 
فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه لم ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به علم ذلك من بالغي 
ورثته» على العلم» > ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك» ولا على صغير. وهي في الغش على العلم 
فقد والبت في نقص بوزن أو عدد المواق على قوله : وحلف في نقص بثَّا وني غش عِلمًا؛ ابن الحاجب: 
يحلف في الرديء» على نفي العلم» وفي النقص على البت. ونص المدونة: إذا أصاب المسلم إليه رأسَ 
المال رصاصا أو نحاسا فردها عليه» فقال له: ما دفعت إليك إلا جياداء فالقول قوله: ويحلف ما أعطاه 
إلا جيادا في علمه. قلت: هو في سلمها الأول. وتمامه: إلا أن يكون إنما أخذها على أن يُريّهاء فالقول 
قوله مع ي يمينه وعليه بدلها. ابن عرفة : التونسي : إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على الببت» 
فان نكل حلت خابعنها غل البت لن موقن قلت : م ا يي 
يمينه تنقلب على خلاف ما تتوجه . قال ابن رشد: هذا في مسائل كثيرة. قلت: وذكر غير واحد من 
شيوخ الفاسيين في صفة الحلف ثلاثة ثة أقوال: قولهاء الثاني : يحلف على البت مطلقاء الثالث: هذا إن 
كان صَيْرَفيًا: دون عزو؛ وعزاها ابن حارث لابن القاسم > وابن كنانة» وابن الماجشون. انتهى ما لابن 
عرفة. عبد الباقي في الخياطة : في نقص لعددء كوزن في متعامل به وزنا فقط. واعتمد الذي يبت إن 
حلف على قوي الظن مثل أن عرف خَطا له أو لأبيه أو قرينة كأن ينكل خصمه الجري وشبهه 
كأخذه بالحكم بشاهديه دون شرط العلم المواق على قوله : واعتمد البات على ظن قوي كخطه أو خط 
أبيه أو قرينة ؛ ابن الحاجب : ما يُحلف فيه بِنَّا يكتفى فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه» أو قرينة من 
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خليل ‏ وِيَعِينُ القَطلوب ما لهُ عِنْدِي كذا ولا شَيءُ مِنْهُ فى سَبَبًا ِن عَيْنَ وغيرهُ 

التسهيل وهي من الطلوب ماله لدي كذاولالهلديّمنه شي 
زان ي ن ی اه وغ يره .... seen‏ 

التذليل نكول خصمه وشبههء وقيل: المعتبر اليقين. وقال ابن يونس: من كتاب ابن سحنون وهو ملصق بقول 


ملك: إن قيل كيف يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري » هل شهد له بحق أم لا ؟ 
قال: : يحلف مع الشاهد على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال أو 
غيره ولم يعلم ذلك ولا يُختلف في هذا . انتهى من ابن يونس. انظر قبل هذا عند قوله وا ا 
المطلوب ثم أتى بآخر. وهي أعني اليمين من المطلوب ما له لدي كذا ولا له لدي منه شي وان يعسين 
سببُ نفاه وغيره المواق على قو : ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شي منهء ونفى سببا إن عين 
وغيره ؛ انظر قوله: وغیره› وغيارة ابن الخاجت: يمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شىء منه مطلقاء 
قلت: كذا في المطبوعة والمخطوطة التي معي ومثله في إحدى نسختي التوضيح اللتين معي» > والذي في 
الأخرى ومطبوعة ابن الحاجب: لا مطلقاء وهو الموافق لقول ابن شأس لو قال لي عليك عشرة » فقال: 
لا تلزمني العشرة؛ لم يكلف اليمين مطلقا بل يحلف أنه ليس عليه عشرة ولا شيء منها قال في 
التوضيح : كما لو ادعى عليه عشرة فأنكرها فإنه يحلف ما له عندي عشرة ولا شيء منها. المتاارى: 
اختلف العلماء هل يكتفى بقوله : ما له عندي عشرة » لكونه مطابقا لما سُثل عنه أو لا بُ أن يقول: ولا 
شىءٌ منها؟ قال : والتحقيق عندي أن لا يكلف زيادة على العشرة حتى يدعي المدعي سؤالا آخر 
فيقول: هل لي عندك بعض العشرة ويُسمي جزءًا جزءا فيزم حينئذ المجاوبة. عاد نقل المواق: فإن 
ذكر سببًا نفاه معه على المشهور . قلت: تمام هذه القولة من ابن الحاجب. قال الباجي: القياس أن 
يكتفى بذكر السبب ٠‏ وعن ملك : يُقبل ما له عندي حق ثم رجع . قال في التوضيح: أي إن ذكر 
سبب العشرة كما لو قال: أسلفته عشرة مثلا » وفهم من هذا الكلام أن الكلام الأول إذا لم يذكر 
السبب. وقوله: نفاه» أي السبب» معه, أي مع العددء ويحتمل أن يقدر بعكس هذا التقدير؛ فيقول 
المدعى عليه في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي عشرة من سلف ؛ ولا من غيره : هكذا نص 
عليه أشهب وسحنون وقال الباجى : يُكتفى بقوله: ما له عندي عشرة من سلف » لأن اليمين مطابقة 
للجواب» والجواب مطابق لنفي الدغوق > والطالب لم يطلبه بغير ذلك. وفي أخذ زيادة ولا من غيره من 
كلام الصنف نظرٌ وهي لا بد منهاء ونص ¿ أشهب على أنه لو لم يزدها أن اليمين لا تُجزئه. وقوله: 
وعن ملك: يُقبل ما له عندي حق؛ هذا هو الشاذ المقابل للمشهورء وهو مذهب ابن الماجشون . قلت: 
نبا بصر المواق رحمه الله تعالى عن قوله: وهي زيادة لا بد منها. ولو رآه لم يقل: انظر قوله : وغيره إلى 


آخره. عاد كلامه أيضا . ابن شأس: قال في الكتاب: شرط اليمين أن تطابق الإنكار. ابن عرفة: هو 


قولها: في الشهادات: من اشترى منك ثوبًا ونقدك ثمنه وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد هو أن 
يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك» ES‏ 
لأن هذا يريد أن يورك. قال ابن القاسم : يريد بقوله : يورك الإلغاز. 3 قلت: انظر صفحة ثلاث عشرة 
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ف شت چ ا و ړو 
فان قصى نوی سلفا یجب رده 


فجحد القضانوى أن لا سلف 
بذاابن عبدوس أجاب أحمد ب 
وسلف الشيخ ابن دينار رسم 
فذاعليى ثلائة فقطصدق 
محمد صساحب ملك وعياه 
أميا ابن عبدوس محمد قرا 


هكم قروي ان ومصطريان 
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يجب الآن رده إذا حالف 
سن أحمدالالزيادانتسب 
كاذباويغئرمم مالايلزم 
مكان أحمد وذا منه وهم 
وكلهم عصر ابن عبدوس سبق 
ومعدهفيالرحلةالأخرى التقى 
بعالمحم دين نعم النظرا 
لم يجتمع مثلم في آن 


وستمائة من الجزء الثالث من التهذيب. وقد تصحفت في مطبوعة المواق ومخطوطته التي معي كلمة 
يورك في الموضعين إلى يوري بالياء والإصلاح من التهذيب ومخطوطة ابن عرفة والمدونة الكبرى. عاد 
كلامه أيضا: وانظر في ابن عرفة على ما ذا يعود الضمير في قول ابن الحاجب: معه؛ قلت: قال: 
وفسّره ابن هارون بمسألة كتاب الشهادات المتقدمة قال فمعنى قوله نفاه معه, أي نفى السبب مع 
العدد» قلت: لا یخی بعده و خم 0 بمسألة 0 وابن LAN‏ و بعيد. 
اسلف يجب الان بالنقل رده E‏ ابن و 56 أحمد بن أحمد الذّ بالإسكان 
لزياد انتسب في قوله اضطررتموه يقم بحذف أن والرفع وهو مقيس كاذبا او بالنقل يغرم م ما لا يلرم 
المواق على قوله : فإن قضى نوى سلفا يجب رده ؛ ابن شأس: قال أحمد بن زياد: قلت لابن عبدوس: 
إذا أسلف الرجل الرجل مالا فقضاه إياه بعد ذلك بغير بينة وجحد القابض › فإن أراد أن يُحلفه أنه 
ما أسلفه > وقال المستسلف : بل أحلف ما له عندي شيء؛ قال: لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا ؛ 
قلت له: : فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لا يجب عليه؟ قال: يحلف ما أسلفه » ويعني 
في ضميره سلف ما يجب علي رده إليه في هذا الوقت»› ويبرأ من الإثم في ذلك. اتن عرف ذكرابن 
حارث هذا كلفظ ابن شاش . وسلف ٠‏ الشيخ هو ابن الحاجب ابن دينار رسم مكان أحمد وذا منه 
وهم فذا على ثلاثة فقط صدق وكلهم عصر ابن عبدوس سبق محمدٍ صاحب ملك وعيسى من سماعه ابن 
م يعي :ومن حكي اسمه اسع شيخ العتقا وغه ي الرخلة الاخرى الى إها :محمد ابن عدون كت 
الآلف لآنه ابن إبراهيم ابن عبدوس فرابع المحمدين نعم النظرا هم قرويان ومصريان لم يجتمع مثلهم في ان 
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وان قال وق أو لوَلَدِي لَمْ يمن مدع مِنْ بيه 
فالقرويياناببين سحنون وذا 
وفتيامصر ابن عبد الحكم 
وابن زيادقدأتى في بعض 
كأن تلك ع نذهومحرفه 
ومقتضى المذهب في الذي اذعي 
بوقفاوملك لطفل لم يكل 


بيذ 7 فيوة ف الذ ام 


ون أبي ذلك هذأخذا 
ومن إلى الواز كنان ينتعي 
نسخه وهو الصواب المرضي 
وعلهالميرهماابننعرفه 
فيمالديه أنه إنيصدع 
جوابه دون إقاهم ةالرجل 
إلى حضور من له الكلام 


فالقرويان ابن سحنون وذا وعن أبى ذلك هذا أخذا وفتيا مصر ابن عبد الحكم ومن إلى السوان سان 
ينتمى وابن زياد قد أتى في بعض نسخة وهو الصواب المرضى كأن تلك عن ذه محرفة وعلها لم رق 
ابن عرفه. ابن عرفة: قال ابن الحاجب : قال ابن دينار: قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو 
غرم مالا يجب؟ فقال: ينوي شيئا يجب رده الآن» ويبرأ من الإثم. قلت: عزوه السؤال لابن دینار 
خلاف نقل ابن شأس عن ابن حارث عزوّه لأحمد بن زياد» وذكره ابن حارث في كتاب المديان كلفظ 
ابن شان وعزو ابن الحاجب وهم» لأن ابن ديئار إما عيسى وإما عبد الرحمن وإما ب وكلهم لا 
يستقيم أن يسأل ابن عبدوس لعلو طبقتهم عنه» أمّا عيسى فهو أكبر من ابن عبدوس» قال عياض 
وغيره: إنه أخذ عن ملك ولزم ابن القاسم» وأما عبد الرحمن فقال عياض لقي ابن القاسم في رحلته 
الأخرى» وروى عنه سماعه وعرض عليه المدونة» وفيها أشياء من رأيه» وكلاهما من أهل الأندلس» 
وذكرهما في طبقة سحنون» وأما محمد فقال فيه عياض: إنه صحب ملكا وابن هرمز. روى عنه ابن 
وهب» قال ابن عبد البر: كان مفتی المدينة مع ملك وعبد العزيز. وأما ابن عبدوس فقال فيه عياض : 
هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من كبار أصحاب سحنون» وهو أحد المحمدين الأربعة الذين 
اجتمعوا في عصر من أئمة مذهب ملك لم يجتمع في زمان مثلهم. اثنان مصريان ابن عبد الحكم وابن 
الموازء واثنان قرويان ابن عبدوس وابن سحنون. والحق ما ذكره ابن حارث» وهو أحمد بن أحمد بن 
زياد الفارسى » قال عياض : صحب ابن عبدوس وابن سلام والقاضى ابن مسكين 4 وكان يكتب له 
السجلات › سمع منه ابن حارث وأحمد بن حزم وأبو العرب وغيرهم ؛ قال أبو العرب: كان عالما 
بالوثائق وضع فيها عشرة أجزاء أجاد فيها . قلت: للموضم هنا نحو مما لابن عرفة ثم قال: ووقع في 
بعض النسخ : قال ابن زياد» وعليها يندفع الاعتراض. قلت : وعليها المطبوعة. ومقتضس اعدو ٤‏ 
الذي ادعي فيما لديه أنه إن يصدع بوقف بالحكاية من باب : 

وأجيب قائل كيف أنت بصالح 


قاوافاة ةيوهو ره انعا م وروا هام ء مم وعم ثم مامه 


او بالنقل ملك لطفل لم يحل جوابه دون إقامة الرجل بينة فيوقف الخصام إلى حضور من له الكادم 
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خليل ان قَالَ لفلا ن قإن حَضَر ادْعِيَ قإن حلَف فلِلمُدُعِي تحليف امقر إن كل حَلّف وَعْرمَ مَا فة أؤ 
غاب لزمهُ يمين 

التسهيل | والنصفينالويكابنعرفه ‏ لفير صاحبالوجيزعرفه 
وإن يقل للك فإن حضر وات واي 
كان الخصام معه فإن حلفا وأخذالشيءَ من الذي اعترف 
كان لدعيه تحليف القر أن لم يكلنإقررهإلاا ببر 
وإن أبى الييمين أدى ألوته هووؤأغفدرمًلهمافوّته 
وأهمل الشيخ نكول ذا اشر له وحكمّسهالسرعيني نكر 
مننأنهإنحلف الذطلبا بت حق-ده ون تهيبا 
فماله شيء عليه ونفى - شااح أصل الأصل أن يحلفا 
هنا مقر إذ ل والحلفَأبى لم يحلف اذ كان ابتدا تهيببا 
ا الو اف لهەبعيدغيبةفالعترف 


التذليل والنعن ل ذا ليك إبن عرثه لغير داجب الوجير عرفه المواق على قوله : وإن قال وق أو لولدي لم يمنع 
مدع من بينة؛ إن ادعى عليه ملكا فقال :لين لى ا و لخت أو على ولد روف ر 
ينم داك EI‏ لبك وا دعر اتوت e E E‏ ابن 
عرفة : لا أعرف هذه المسالة إلا للغزالي لكنها على مة مقتضى أصول المذهب. وإن يقل للكٍ مثلا فإن حضر وصدق 
القر في الذي ذكرٌ كان الخصام معّه فإن حلف وأخذ الشيء من الذي اعترف كان لمدعيه تحليف امقر أن لم 
يكن إقراره إلا ببر وإن أبى اليمين أدَى ألوته هو وأغرم له ما فوته المواق على قوله: وإن قال لفلان فإن 
حضر ادُعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته؛ المازري: لو قال: هي لفلان 
وهو حاضرء فصدقه سلم له المدعى فيه والخصومة بينه وبين المدعي » وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقربه 
لإتلاف حقهء يا ل ا E a‏ 
بالصدق و لا حق فيه للمدعي › سقط مقال المدعي ؛ فإن نكل عن اليمين فهاهنا اختلف الناس هل يستحق 
بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره ما أقر به أم لا لأنه لم يباشر الإتلاف؟ وإذا توجهت الخصومة بين المدعي 
زل لذ ركيت البدين علن الثر له اقإن كل جلف لدعي وثيت هقر نكل فلا شرع له عليه .وهل ل 
تحليف القر أم لا؟ قال ابن عبد السلام: ليس له ذلك لأنها لو وجبت لكان للمقر النكول وإذا نكل عنها لم 
يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه. ابن عرفة : نحوه قول عياض في الوكالات 
وأهمل الشيخ نكول ذا امقر له وحكمه الرعيني ذكر من أنه إن حلف ال بالإسكان طلبا ثبت حقه وإن 
تهيبا فما له شيءٌ عليه ونفى شارح أصل الأصل أن يحلفا هنا امقر إذ لو الحلف بالإسكان أبى لم يحلف 
المدعي اذ بالنقل كان ابتدًا بالقصر للوزن تهيبا هو ما تقدم أنفا في نقل المواق» عزوته للحطاب لأنه الذي 
صرح بأن المصنف لم يتكلم على هذا القسم . وإن يكن ملك الذي اعثرف له بعيد غيبة فالمعترف 
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أو ية وَاتَقّت الحكومة له فإن َكل أحَذَهُ يلا يمين وان ¿ جاء الْمُقَرلَهُ فَصَدَقَ المْقِرَ أحَدَهُ وَإنْ 
له دنه خاش تُسمَع وإن نكل ذ كال كمد اكد ف فين 
يقيم بين ةاو يولي بما قال فينقضقِ ر إلى أن يقدعما 


صاحبه فإن تهيبالقسم ولم تقمبينةبمازعم 
أخذ الطالب من دون حلف ٠‏ فإنأتى الذي بهكاناعثرف 
لهائتلىوردهالآخنذله وتنفاحكومةمس تققبله 
وإن يحلف خص مه الذي معة شههودهفيالصروكالجمعمه 
مععلمهبهومفلاقيالموله بعدبهمأنهقدابطله 
وإن أبى اليمين مطلوبٌ بحق ‏ بهامعاالشاهديثبتاستحق 


هم ی أو پا يؤلي ما قال قيقر ا اج مان ذل عي مدر لج يو زعم 
أخذه الطالب” من دون حلف فإن من الذي به كان اعثرف له ائتلى ورده الآخذ له وأتنفا حو س 
مستقبله المواق على قوله : أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن 
جاء امقر له فصدق المقَرّ أخذه؛ ابن شأس: إذا ادعى عليه ملكا؛ فقال: ليس لي إنما هو لفلان الغائب؛ فان 
أثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب» وإن ن لم يُثبت ذلك لم يُصدق وحلف. . ابن الحاجب: 
وانتقلت الحكومة إلى الغائب. ابن شأس : وإن نكل رجع المدعى به إلى مدعي بغير يمين فإن جاء امقر له 
فصدق امقر أخذه؛ الحطاب: فإن كان مرادهم إذا أقام امقر بينة أو حلف فواضح› وإن كان مرادهم إذا نكل 
المقر عن اليمين وأخذه المدعي بلا يمين فالظاهر أنه لا يأخذه مقر له إلا بيمينه. فتأمله. والله ع وفيبدت 
ببعد الغيبة لقوله في التوضيح : فإن غاب غيبة بعيدة. انظره في نقل الحطاب وإن ن يحلف خصمة ا الذي »ىه 
شهوده في المصر أو كالجمعه مع بالإسكان علمه بهم فلا قيام له بعد بهم لأنه قد أبطله الواق على قوله : 
وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تُسمع ؛ ؛ من المدونة: 0 
وهي سا اشاش فلا حق له وإن قدمت بينته؛ وروی ابن وهب أن عمر قضى بالبينة› وقال: ا 
العادلة أحب إلى من اليمين الفاجرة؛ وقاله شريح م ومكحول والليث» ابن يونس : : واستحسن بعض 
القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند القضاة أن له أن يحلف خصمه لعلّه ينكل فيستغني عن التكلف في 
ذلك » فإن حلف كان له القيام ببينته» كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلف خصمه. 
وإن أبى اليمين مطلوب بحق بها مع الشاهد بثبت وهو المعبّر عنه في الأصل بمال وحقه يعني كخيار وأجل» 
كما عبر فيه عن أبى اليمينْ بنكل استحق بذا النكول مع بالإسكان يمين عبرت بمع بدل الباء في قول 
الأصل بيمين لقول الزرقاني أي معه 8 الموصول فاعل استحق» المواق على قوله: وإن نكل في مال 
وحقه استحق ى به بيمين؛ قال ابن شاس: الركن الرابع : النكول » ولا يثبت الحق به بمجرده» وکن ترد 
اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه» ويتم نكوله بأن يقول: لا أحلف › أو أنا ناكل أو يقول 
للمدعي : احلف » أو يتمادى على الامتناع من اليمين » > فيحكم القاضي بنكوله › فإن قال بعد ذلك : 
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إن حقق وَين اْحَاكِمٌ حكَمَهُ وَأ يمك نها إن تُكَلَ بخلاف مُدَعَى عَلَيْهِ مها ثم رَجَع وَإِنْ ردت 


0 و 


مدع وسكت وما قله لكلف 


إلى توج ه يمي نالتهمه 
وللاتخغمص ذي اليمينالتهم 
نعملوجبب بذاك اعترفا 
على الذي له هناإننكلا 
وليبن الحاكم للمطلوب ما 
ولايتق ا ناك ووالاعى 
للردمكنن كماع سكت 


إن حق قالدعوى كذاهناذهب 
خلاف ماف الباب قبل قدمه 
وما للاجموري منناك وهم 
مطلوبهاستحق من دونائتلا 
يوجبه النككول كي لايندما 
عليه إن عن التسزام زجعا 
مدةاذردتعليهئلمبت 


التذليل أحلف » لم يقبل منه . قال ابن الحاجب: النكول يجري فيما يجري فيه الشاهد واليمينُ. ابن عات: قوله 
عليه السلام : [واليمين على من أنكر']؛ مذهبنا أن هذا على الخصوص إذ لو أن رجلا ادعى نكاح امرأة أو 
العكس أنه لا يمين على المنكر» إذ لا يقضى فيه بالنكول › > إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان إن حقق الدعوى 
المواق على قوله: إن حقق؛ ابن زرقون : اختلف في توجه يمين التهمة » ومذهب المدونة أنها تتوجّة» وعلى 
توجهها الشهور أنه الكل اند عاب على لدعي قال الباجي : إن اد عى المودع تلف الوديعة»› وادعى 
المورع تعديه عليها» صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف» قاله أصحاب ملك؛ قال ابن عبد الحكم: فإن نكل 
ضمن ولا ترد اليمين هنا كذا هنا ذهب إلى توجه يمين التهمه خلاف ما في الباب قبل قدمه بقوله : : فيدعى 
بمعلوم محقق ولا تخص ذي اليمين التهم وما للاجهوري بالنقل من ذاك وَهَمْ نعم لوجب بذاك اعترفا في 
قلة من الفروع مصطفى انظر البناني وما عزا لمصطفى على الذي له هنا إن نكلا مطلوبُه استحق من دون 
ائتِلا صرحت بالمفهوم وإن ن كان مفهوم شرط لتصريح الأصل به في بعض النسخ إذ قال: وبيمين تهمة بمجرد 
النكول قاله ابن غازي » نقله عنه كنون وليُّبن الحاكمٌ للمطلوب ما يوجبه النكول كي لا يندما المواق على 
قوله : وليبين الخاكم كمه > ابن شأ : ينبغي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح له حكم 
النكول ولا يقال من الإقالة ناكل والمدعى عليه إن عن التزام رجعا للرد مُكّن نسخة المواق : ولا يمكن منها 
إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع ؛ وكتب عليها: ب اجون وده مم ال 
منها إن نكل بخلاف ما إذا التزمها ثم رجعء قال ابن عرفة : قول ابن شأس: إذا تم نكوله ثم قال: أنا 
أحلف لم يقبل» هو قولها: قال ملك: : إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وردوا الأيمان على المدعى عليه ثم أرادوا 
بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك؛ وكذلك قال لي ملك فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه 
ورد اليمين على المطاوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك؛ وأما إذا التزم اليمين ثم أراد الرجوع إلى إحلاف 
المدعي فقال أبو عمران : له ذلك » قال أبو عمران: وخالفني ابن الكاتب وقال: ليس له رد اليمين . كمدع 
سكت مدة اذ بالنقل ردت عليه ثم بت المواق على قوله : وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف؛ ابن 
شأس : نكول المدعي بعد نكول المدعى عليه كحلف المدعى عليه. ابن عرفة : هذا هو نص الروايات في المدونة 

الحديث. ' - عن ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فقال كتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البيهقي 
في سننه» كتاب الدعاوي والبينات» ج10» ص252. 
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ا ون حا لبي عبر ريك ورف ثم اَی حار ساوت بلا مانع عفر ينين لم تسْمَعْ دعواه ولا ية إلا 
بإسكان ونود 

التسهيل - وزاك فيتوهجه الأب سان يشمل فيماصوب البناني 

وإزيحزأص لابح قأجنبي غير شريك طول عشر حجقب 

ويتصرف نم ينهض من سكت من غير عذر حاضرا حتى انقضت 

لم تسمعالددعوى ولم ينتفع إن أتبتنست تة ما يدعي 

إلا بكالإاسكان مماينجلي ‏ به لد ىالتفقيش وج هالدخل 

التذليل وفي غيرها » ومثلهُ قول ابن الحاجب: لو ادعى أنه قضاهُ ثم نكل بعد نكوله لزمه. وقال ابن عرفة: الأقوال 


ثلاثة فيمن وجبت عليه يمين فقال أمهلني يومين أو ثلاثة أنظر في حسابي» قيل: يُمهلء وقيل: لا 
وقیل : ميل كلانه أيام لا يُزَاد عليها. وسيل ابن عتاب إذا رد المطلوب اليمين على الطالب فسكت» ثم أراد 
أن يحلفء فقال الراد: لا أمكنك الآن وأنا أحلف على إنكار دعواك واليمين إنما بقيت علي لا عليك؟ 
فجاوب: يحلف الطالب وي يشحو ما حلفي غليةء الماك وخا احا ابن سهل: هو في سماع أصبغ 
وسماع عيسى : في اللختلطة وذاك في توجة أ أذ يمان يشمل فيما صوب البناني كتب على القولة المذكورة : لو 
قال عوض ما ذكر: وإن ¿ سكت من توجهت عليه زمانا إلى آخره» لكان أحسن لشموله. وإن يحز أصلا بحق 
أجنبي غير اريك عوك عفن حقب ويتصر د ثم ينض من سكت من غير عذر حاضرا حتى انقضت لم 

تسمع الدعوى ى ولم ينتفع إن أثبتت بينة ما يداني إلا بكالإسكان مما ينجلي به لدى التفتيش وجه الدخل 
المواق ا : وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكتُ بلا مانع عشر سنين لم تُسمع 
دعواه ولا بينته إلا بإسكان ونحوه؛ لا مزيد على ما تقدم عند قوله : وحوز طال كعشرء وعند قوله: وبنقل 
على مستصحبة ؛ 8 ابن الحاجب: :'العمارة مدة طويلة والمدعي شاهدٌ ساكت ولا مانع من خوفي ولا قرابة 
ولا صهر وشبهه فغير مسموعة, ولا تُسمع دعواه ولا بينته, إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة أو شبهه. انتهى. 
قلت : : لفظه في القسم الثاتي.من الدعوت : وغير مشبهة ة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة 
مدة طويلة والمدعي شاهدٌ ساكتٌ ولا مانع إلى قوله فغير مسموعة ولا تسمع البيثة إلا بإسكان إلى قوله : 
وشبهه. عاد كلام المواق : انظر» من هذا المعنى قول ملك : كل مال بيع أو تُصدق به وصاحيه حاضر ينظر 
حتى بيع أو تُصدق به › ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد 
غير مقهور بالطاقة ؛ نقل في المفيد : أما إذا بلغه عن ماله أنه بيع عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولا أشهد عدود 
على الإنكار لذلك الفعل فذلك رضًا بالبيع وتسليم له. ا ا 0 
فقال: يقضى له بالثمن وليس له نقضّ البيع. وسل أيضا إذا كان غائبا ثم علم وسكت السنة والسنتين أن له 
القيام. وقال أبو عُمَرَ بن عبد الملك: ليس له قيامٌ إلا إن قام بعد اليوم والأيام اليسيرة. راجع المفيد قبل ترجمة 

بيع الرقيق» وانظر ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي والفضولي› ا ابن رشد بعد هذا عند 
7 : وفي الشريك القريب معهما قولان وانظر من هذا المعنى أيضا إذا رأى التركة تقسم ثم قام بذكر حق أنه لا 
شيء له» نقله ابن سهل من نوازل عیسی› Es‏ قلت: أبو عمر بن 
عبد الملك هو أحمد بن عبد الملك الإشبيلي العروف بابن الكوي وورد في المطبوعة أبو عمران وابن عبد الحكم 
وفي المخطوطة أبو عمرو وابن عبد ال مالك وكلاهما تصحيف والمثبت من شرح التسولي للتحفة 


خلينل 
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كشريك أجئبي حار فِيهًا إن هَدَمَ بى وَفِي الشّريك القريب مَعَهُمَا قوْلآن 


التسهيل كذاحيازةشريك أجنبي فيا إن اله دم البناء يصحب 


وفيه إن كان قريبامعهما قولان هل كمامضى أوماسما 


عن أربعين 0000000000000000 0 © © © 98 © © © © ©8988 © © © ©5989 ©6 © ©8696 8689© © © © © © »© 6ه وهو هه وه 


اذيل 


كذا حيازة شريك أجنبي فيها إن الهدم البناءً يصحب المواق على قوله : كشريك أجنبي حاز فيها إن 
هدم وبنی ؛ قال ابن رشد: واللفظ لابن سلمون: وأما الأجنبيون فيما لا شركة بينهم فيه فإن الحيازة 
تكون بينهم في العشرة الأعوا م بأي وجه كانت من وجوه الاعتمار وإن ن لم يكن هدم ولا بناء على 
الشهور من المذهب؛ وأما فيما بينهم فيه شركة فلا تكون العشرة الأعوام حيازة إلا مع الهدم والبناء 
وله ردكا قري DS e‏ ن المواق على قوله: وفي 
الشريك القريب معهما قولان؛ ابن سلمون: أما الاعتمارٌ بين القرابات ا ثلاثة أقسام» أحدها : 
أن يكون بالسكنى وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يحكم به حتى يزيد على الأربعين عاما والثاني أن 
يكون بالهدم والبناء والغرس وعقد الكراء ونحو ذلك» فيكون الحكم في ذلك حكم الأجنبيين والحيازة في 
ذلك العشرة ة ونحوها » قاله ابن القاسم في رواية يحيى. . وروي عنه أيضا أن الحكم في ذلك واحدٌ ولا بد 
أن يحوز ذلك أزيد من أربعين عاما. والقسم الثالث: ما حازه بالبيع والعتق والكتابة والحدبير فلم 
يُختلف في ذلك أنهم كالأجنبيين . وقيل : إنما يفرق بين القرابات والأجنبيين في البلاد التي يعرف من 
أهلها أنهم يتوسعون بذلك لقرابتهم . انتهى. ومن هذا المعنى ما نقله البرزلي عن الباجي أن عشر سنين 
لا تقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بين القائم والمقوم عليه من عدم المسامحة و ما لا يترك الحق 
به هذه المدة؛ وحكي مثل هذا في الحقوق في غير الأملاك عن المازري» قال: إذا أثبت المطلوب باليمين 
أن مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط عن المدّعي عليه وانظر 
قبل هذا عند قوله : وقدمت بينة الملك ؛ ومن نوازل ابن الحا ل ا 
الشريك الذي لم يد يبع أن يأخذ حقه من الك ويأخذ بقيته بالشفعة » قال: ليس له ذلك والاشترا 
للمشترق ماض ولا دفمة فيد وإنما له حصته من الثمن فقطء وهذا ذا قا الشريك الذي لم بيع يقرب 
ذلك. راجع نيت ابن يونس. ورأيت فتوى لشيخ شيوخنا الحفار: والعادة انال ينترك أحدٌ ماله عند 
غيره مدة طويلة فكيف بكافر مع مسلم» وقد قال الفقهاء: إن من عرف بالتعدي فيقلب الحكم في حقه› 
وكذلك في هذا يحلف المسلم أنه خلّصه من ذلك الحق ويسقط حق اليهودي . قلت: تصحفت في 
الطبوعة كلمة خلصه إلى كلمة عليه › والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ سيدي؛ وفيهما فيغلب بالغين 
والمثبت هو مقتضى السياق وعرف عياض بالقاضي شبطون أول من أدخل الأندلس الموطأ. قلت: لم يذكر 
عياض أن توليته القضاء تمت› عاد كلامه : شَرّط إن ولي القضاء أن يخرج من يدالجانب ما يدعى 
وكلف الجانب البينة . قلت: : كذا في المطبوعة› وهو تصحيف وصوابه: من يد الحاجب» مايدعى 
ويكلف الحاجب والمراد بالحاجب الوزير. وهو اصطلاح معروف في الأندلس وأصل المسألة في عجز 
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...لاب زین ينالاب والابنإلاأنيجى من ‌الجحقب 


صفحة ثماني عشرة ومائة وصدر تاليتها من الجزء الثالث من ترتيب المدارك بطبع وزارة الاوقاف 


حلف للحُجساب بالشي إلى EEE E E‏ لحرا ةا 
الجحتار حت بستحا إلا علسكحه الو حبذ | زد كسم 


يحيى بن يحيى هو وجه الحكم في ذي اث تهار مثلل هم باالظلم 
فأأعفوا الشيخ وترتيب فنتكدا رك عياض فيه هذا وردا 
في نككره فضل زياد النقبه أول من جابالوطاقرطبه. 


عاد كلامه: وعبارة ابن رشد : أما حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا خلاف أنها لا تكون 
بالسكنى والازدراع» و لا في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبةٍ والعتق ونحوها وإن لم تطل المدة » هذا 
من حيث الجملة »؛ ويفترق فيه الحكم على التفصيل» إذ لا يخلو أنه فوت بذلك كله الكل أو الأكشر أو الاقل أو 
النصف» أما إذا فوت الكل بالبيع فإن كان المحورٌ عليه حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البييع 
في حصته وكان له الثمن» وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى انقضى العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة 
مع يمينه أنه انفرد به بالوجه الذي يذكره من ابتياع أو مقاسمة وما أشبه ذلك؛ وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه 
فقام حين علم أخذ حقه» وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن » وإن لم يقم حتى مضت مدة 
الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائز بما ادعاه بدليل حيازته إياه. انتهى من ابن رشد» وقد نقلت ما يناسب 
لفظ خليل بزيادة نُكت لا بد من معرفتها. راجع أنت ابن عرفة ورسم يُسلف من سماع ابن القاسم من الاستحقاق 
فقد ذكر حكم التفويت بالهبة أو العتق أو الكتابة ونحوها أو بالوطء» وذكر أيضا إذا حاز النصف أو الأقل أو 
الأكثر بشيء مما تقدم. قلت : : انظر صفحة خمس وأربعين ومائة وتالياتها السبع من الحادي عشر من البيان . عاد 
كلام المواق : فإن الطالب إذا عَم ما نُصّ عليه من السائل وأشير له إلى مواضعها توفرت دواعيه على مراجعتها في 
مواضعهاء إذ ليس المقصود بتأليفى هذا إذهاب خصوصية كتاب» وإنما قصدي نقلّ لباب اللباب من كل باب» إذا 
حصله الطالب نشط لمراجعة افق وهات :ليه مسائله الصعاب» فمن طالع هذه المسألة في البيان أو في ابن عرفة 
قد يشغل ذهنه ما هو مستغنّى عنه مما تركته ١‏ فيغوّته ذلك هذا اللباب الذي نخلثه» فمراجعة الفقه بعد تحصيل 
ما قرت في تأليفه نعم العونٌ للطالب فليفهمْ مقصودي» وال تعالى يجعلنا من المتعاونين على طاعته بمنه ورحمته» 
قلت: : في مخطوطة آل الشيخ سيدي زيادة على المطبوعة ولفظها. بمنه وكرمه ورحمته إنه قريب مجيب. وقد 
أطلت بنقل كلامه برمته لأني استجدته لا بذين بين الاب بالنقل والابن إلا أن يجي بالحذف من اسحا 
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ففِی 5 وَأْمَةِ العدمة السئكان وياد فى عَبِدٍ وعرضن 


ماالبينات فيه تهلكوين ‏ سقطع فيه العلم من طول الزمن 
ومنهما حيازة ماكلهبه إذهي ملل حائزمستوجبه 
وإنماتفترق الدور من ال غير قي الاجنبي إذ من استغل 
منأجنبي ستتين أمة ال خدمة أو كالبفل فالحوز حصل 
وفوقنافي العهبد والعرض ولا يبلغعشرحججكماخلا 


التذليل 


ما البينات فيه تهلك وينقطع فيه العلم من طول الزمن ومنهما حيازة ما كالهبه إذ هي ملك حائز مستوجبه 
المواق على قوله : : لا بين أب وابنه إلا بكهبةٍ إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم ؛ وسقطت في 
المطبوعة الميم من كلمة معهما فازدادت العبارة قلقاء ابن رشد: أما حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه فلا 
خلاف أنها لا تكون بالسكنى والازدراع؛ ولا في أنها تكون بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير 
والكتابة والوطء؛ واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا؟ على قولين» 
أحدهما: أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في حياته أو بعد وفاته؛ وهو قول ملك والمشهور في 
اللذهب » يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمدُ جدًا إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع العلمُ . كذا في المطبوعة الأمد 
بالدال» وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي الأمر بالراء وهو الذي في مطبوعة البيان. عاد كلام المواق: ومن نوازل 
البرزلي: الحوز لا يقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بينهم من عدم المسامحة والتّشاح ما لا يترك فيه الحق هذه 
المدة فيكون لذلك الزمان الإسقاط . ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهنا زعم أنه كان في حق قبله منذ عشرة 
أعوام 2 فأجاب إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط 
وأجاب ابن رشد من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له. قال ابن لب: عقود 0 
توجب استحقاقا مِنْ يد من الشيءٌ بيده إذ ليست بحجة . وعدلت عن عبارة الأصل لقول البناني على قوله: إلا 

أن يطول معهما إلى آخره؛ هنا راجع لتقي وهو أصل ما استني منه فكان حه عطف بااو كما ره لزاني . 
وهو الذي ذكره ابن مرزوق وغيره. وإنما تفتر ق الدور من الغير في الاجنبي بالنتقل إذ من استغل من أجنبي 
سنتين أمة الخدمة أو كالبغل فالحوز حصل وفوق ذا في العبد والعرض ولا يُبلغ عشر حجج كما خلا . مواق 

على قوله : وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ؛ ابن 
رشد: لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض»› قلت : كذا في 
المطبوعة لورثته» وني مخطوطة آل الشيخ سيدي على وارثه» والذي في مطبوعة البيان على أوراثه . عاد نقله: 
وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول » والاستخدام والركوب 
واللباس في الرقيق والدواب والثياب » فقال أصبغ : إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وثُمتهن» 
وإن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب » وفي الإماء إذا كن يستخدمن» وفي العبيد والعروض فوق 
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التسهيل ولبس ثوب حلا الزرقاني حورا رأى وسكت البناني 
أمالرههونى وكثتون فقد قالاعن‌الذي‌ ابن رشإوإنص ند 
والشيخ في تفصيله الدْ سقت لك في النظم مسلك ابن رشد قد سلك 
وقد رأى كنون نقد مصطفى ‏ لهوإنتوبعفيهجئفا 
ولابن فرحون فرع تهتصر اح ا ا ال E‏ 
التذليل ذلك› sS‏ إلى e‏ ولب ثوب حول 
e a‏ في النظم مسلك ا ري أى نقد 
مصطفى له الذي أورده البنانى وان تويع ی جنفا انظر كلامه وكلام البناني ولابن فرحون ف ا 


فروع تهتصر إجنى ما قد لف طلع الختصر انظرها ف الباب السادس والستين من القسم الثاني من 
الكتاب. 
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oء‎ 


باب إِنْ تلف مكلف وان و رربي ولا زَائِْدِ حريّة او إسْلام 


إن الك وإن رو وت س وليس حربيا.ولااليت فضل 


بوص ف حرية اوإسسلام ا 


باب المواق: ابن شأس: الدماء خطيرة القدر في الدين» والقتل كبيرة فاحشة موجبة للعقوبة في الدنيا 
والآخرة. وموجباتها في الدنيا خمسة: القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة . رُوي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: [ من شارك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه 
مکوت ايس من رحمة الله']. المتيطي : قال بعض الشيوخ: من قال: إن القاتل يُخْلَّدُ في النار على 
التأبيد» فقد أخطأ وخالف أهل السنة. لأن الذنب لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من عمل 
صالح» ولا بد أن يجازي الله سبحانه كل مؤمن على إيمانه» قال الله سبحانه: : (ولن يَتِرَكمٌ 
أعمالكم) : «فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يره» 4 فن تل ين الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه 4 لکن من تمام توبة القاتل عرض نفسه على أولياء المقتول» ويصوم أو E‏ ويلازم الجهاد. 
وانظر في تفسير ابن عطية في قوله تعالى : «إليه يصعد الكلم الطيب4 إن المكلف وإن رَقّ قتل آثرته 
على أتلف اتباعا لأصلي الأصل. المواق على قول الأصل : إن أتلف مكلف وإن رق؛ أما أن المكلف يجب 
عليه القود إذا قتل معصوما فقال ابنُ عرفة: شرط إيجاب القود كون الجاني بالغا عاقلا . فيها: 
والمجنون الذي يفيق أحيانا ف حال إفاقته كالسليم. وأما الرقيق فقال المتيطي : العبيد مكلفون وجنايتهم 
ف رقابهم دون ساداتهم 2 لا يلزم ا أكثر من إسلامهم بما جنوا > كانت الجناية مما يجب 
فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص؛ وجنايتهم ثلاثة أقسام : : جنايتهم على العبيد » وجنايتهم 
على الأحرار» وجنايتهم على الأموال؛ فأما جنايتهم على العبيد فملك يرى القود بينهم في النفس . وأما 
جنايتهم على الأحرار. ففي المدونة : قال ملك يقتل العبد بالحرٌ إن شاء الولي فإن استحياهم خير السيد 
في إسلامه وفدائه بالدية . كذا في مطبوعته, والذي في التهذيب: استحياة. عاد كلامه: راجع اول 
مسألة من كتاب الجنايات من المتيطي. المصباح : والرّق بالكسر الحُبودية وهو مصدر رق الشيخض يرق 
من باب وب فهو رقيق› اويتعدى بالحركة وبالهمزة فيقال: رققته أرقه من باب قتل وأرققمٌه فهو 
مرقوق ومُرق وأمة مرقوقة ومرقة. قاله ابن السكيت . وليس حربيا المواق على قوله: غير حربي؛ ابن 
شان الركن الثالث- يعني من موجبات القصاص - القاتل» ور أن يكون ملتزمًا للأحكام فلا 
قصاص على الحربي» ولا على الصغير ولا على المجنون وجب جى ,الي والسكرات ولا الي ين 
بوصف حرية المواق على قوله: ولا زائد حرية ؛ ابن عرفة : لا يقتل حر بذي رق بوجه»› ويقتل ذو 
الرق بالحر المسلم . وني جناياتها القصاص بين المماليك كما هو في الأحرار» ولو قتل مكاتب عبده 
فلسيده أن يقتص منه في النفس والجراح . والمدبر والمكاتب وأم الول والمعتق إلى أجل في القصاص مع 
من ليس فيه حرية سواءٌ » واستحسن في المعتق بعضه أن لا يقتصّ يقتص منه. او بالنقل إسلام المواق على 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مومن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه ءايس من رحمة 
الله 0 ماجه في سننه» كتاب الديات» رقم الحديث 2620. 
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خن الال لغيلة 


لمم ممه وموم و00 0 022666206060666 000 حينحصول ماكرمي الراامي 
إلى نزول ناز لالجمام ولذ يخ ءآ ده إلى ذارام 
فلفظ حين القتل ذوإفهمام ‏ لذافماالقتل برمي الراهيي 
فقطولامجردالجمام إلالغينةءعل والحطلام 
فالققتل فيهاليس من ذاالشان ا Sees‏ 


هذه القولة ابن عرفة الذفت !ا بتكل سام بكاكن. وفيها: إلا أن يقتله غيلة : ابن عرفة : “هذا اسا 
منقطمٌ لأنه بالحرابة قَتِلَ لأن الغيلة حرابة. انظر الكافر الحر مع العبد المسلم. قال ابن القاسم: في 
سراي اجر بل قينا سانا حتاف وار تله ير وقال ملك : ليس بينهما قود في نفس ولا جرح : 
لأن في هذا حرية وف هذا إسلامًا حين حصو ؛ ما كرمي الرامي | إلى نزول نازل الحمام والشيخ عله ! ك3 
ذا رام فلفظ حين القتل ذو إفهام لذا فما القدل برمي الرامي فقط ولا مجرد الحمام المواق على قوله: 
حين القتل؛ سيأتي عند قوله : وضمن وقت الإصابة أن نفي التكافؤ إثر القتل لخو e‏ 
8 قوله : حين القتل› الصواب إسقاطه كما فعل ابن الحاجب لاقتضائه أنه لاد تشترط المساواة إلا 
حين القتل 34 وليس كذلك بل من حين الرمي إلى حصول القتل إذ المعتبرٌ فيه المساواة في الحالين› أو 
1 إلى حين القتل› بالغاية › كما فعل فيما بعد ؛ وقول علي الأجهوري: لو رماه فجرحه ثم أسلم 
بعد جرحه ثم تُزيّ الجرح فمات فإنه يُقتل به لأنه مكافيٌ له حين الموت وحين السبب الذي نشأ عنه 
اموت وهو الجرح وإن كان غير مكافئ عند الرمي لأنه لا تُعتبر المساواة عنده لما علمت أن المعتبر هو 
السبب القريب للموت» غير ظاهر؛ ابن عرفة : الشيخ : ابن سحئون: ابن القاسم : إن أسلم نصراني بعد 
أن جُرح فمات ففيه دية حر مسلم في مال الجاني حالة؛ أشهب : إنما عليه دية نصراني› إنما النظر 
لوقت الضرب لا الموت. وفي الجواهر هر : ابن سحئون: أصحابنا في مسلم قطع يد نصراني ثم أسلم ثم 
مات : إنه لا قود على المسلم ¢ فإن شاء أولياؤه أخذوا دية نصرانى. وإن أحبوا أقسموا ولهم دية مسلم 
عنده» فيه نظرٌ وكاد أن يخرح به عن كلام أهل المذهب . انتهى. كلام مصطفى. البناني: وسبقه إلى 
ذلك الشيخ أحمد باباء وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب: فأما القصاص فبالحالين معاءأي فيشترط 
دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا . أقول: إنما يتجه لو عبر الصنف بالموت بدلَ 
القتل أما القتل فيعم المسبب وسببه فقد أفادت عبارة المصنئف اشتراطها حالهما معًا إذ الجرح وحده لا 
يُسمى قتلا وكذا الموت وحده واللّه أعلم. إلا لغيلة على الحطام فالقتل فيها ليس من ذا الان 
بالتخفيف . المواق على قوله : إلا لغيلة ؛ تقدم نص المدونة : إلا أن يقتله غيلة: قلت: : التوضيح: حقيقة 
الغيلة خَدعُه وإدخاله موضعا وقتله لأخذ ماله ابن عرفة: الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة ؛ 
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َه بو ًا لدل : والإصابة بایمان أو امان کالقاتل من غير الد چ 0 أدب کو وزان أحصن ويد سارق 
الود ميا ولو قال إن قتَلنِي أبرأئك 


مف دان RR‏ 
إلى إصسابة وموت فاسالقود عينا ول ولاك ل وأبرؤئ استند 
كقاتل منغير من يلي الدما فإن على القت لالولي أقدمسا 
أدب لافتيات 4 ك الردي للمخصسو الزائني أو الرزقتد 


القزليل 


وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله. ابن الفاكهاني : أهل اللغة : قتل الغيلة أن يخدعه ويذهب به إلى 
موضع خفية فإذا صار فيه قتله؛ فيقتل به بلا عفو يعض أصضحاينا: بشرط كون قتله عن مال لا عن 
نائرة أي عداوة › فيجوز العفو عنه لال لن من الحرابة. انتهى. ونقل الباجي مثله عن العتبية 
والموازية. عياض: أي اغتاله لأخذ ماله » ولو كان لنائرةٍ ففيه القصاص › والعفو فيه جائرٌ؛ قاله ابن 
أبي زمنين › وهو صحيح جار على الأصول لأن هذا غير محارب » وإنما يكون له حكم المحارب إذا 
أخذ المال أو فعل ذلك اکر أخذ المال. ونقله أبو الحسن؛ ابن رشد: قتل الغيلة هو القتل على مال. 
انتهى. والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا قصاص فيها > والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل القدرة 
عليه. ففيها القصاص. قاله في المدونة. والمرأة كالرجل في الغيلة› قاله أبو الحسن . عبد الباقي: 
والاستثناء م منقطع لأنه في الحقيقة لم يُقتل به قصاصا بل للفساد » ولذا قال ملك: ولا عفو فيه» وصلح 
الولي فيه على الدية مردود» والحكم فيه 2 معصوم الايمان بالنقل» والمضاف مفعول قتل المتقدم 
أو الأمان إلى إصابة وموت فالقود عينا ولو لاقكلٌ وأبرىئ استند كقاتل من غير من يلي الدما فإن على 
القتل الوليٌ أقدما أدب لافتياته كائردي للمحصن الزاذ ني أو المرتد وقاطع لكف سارق المواق على قوله : 
بعضونا ابن ره محض عمد قتل المسلم عدوانًا يوجب ملك القود منه لكافئه أو راجح عليه إن 
كان بالعًا عاقلاء وشرط كونه عدوانًا عصمة دم القتيل واستحقاقه معينا. فيها: إن قامت بينة على 
محارب فقتله رجل قبل أن ترك البينة فإن زكيت أدبه الإمامء وإن لم ثُرَكٌ قتل به. قلت: كذا في 
المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي استحقاقه معيناء ولعلّ الأصل رفع معينا بالصدر مضافا إلى 
مفعوله. ومع ذلك تبقى العبارة قلقة. وكتب على قوله: للتلف والإصابة؛ سيأتي هذا أيضا عند قوله: 
وضمن وقت الإصابة؛ وسيأتي أن من رمى نصرانيا فأسلم بعد الرمي وقبل الموت أنه ليس كمن قتل 
مسلما فيقاد به ولا كمن قتل نصرانيا فيغرم دية نصراني ؛ ومن رمى مسلما فارتد بعد الرمي وقبل 
اموت أنه لا قود عليه خلافا لأشهب . وعلى قوله : : بإيمان أو أمان ؛ ابن شأس: الركن الثاني يعني 
من موجبات القضاض القتيل. ابن الحاجب: وشرطه أن كو معصوم الدم بإسلام أو جزية أو أمان. 
ابن شأس : والحربي مهدر دمهع وكذلك لا قصاص على من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع ا 
قد توجه عليه القطع > لأن هذه حدود لا بد أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو. وعلى قوله : كالقاتل 
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ولا دِيّة عاف مُطلق إل أن يُظْهرَ إِرَادَتهَا فيَْلِفُ وبقي عَلَى حقه إن امع 

و ية الاق الىق انجلا 
فإنيقللم أف إلاللديه ٠‏ وظهمgرالقصد‏ وآى فهية 
وهوعلىاستحققه للققود ‏ بق إذا القآتل شح أن يدي 
أشهبيُجح برعل يىالأداء إن طلبت وه وثذوماء 
لماعليه اتفقامنخيرةال ولي في الققل وعقل من قتل 
من غير المستحق؛ ابن الحاجب: ما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق» فإن قتله أجنبي 
عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور › فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم. ونص المدونة: قال هلتك : 
من قتل رجلا عمدا فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا فدمه لأولياء الأول 3 ويقال لأولياء المقتول الثاني : 
أرضوا أولياء الأول وشأئكم بقاتل وليكم ق القتل أو العفو فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو 
عن ولهم أن الا برعو جا يذل ليع سن الدية او اكثر ها قنك : وإن قتل خطا فذيكه لأولياء 
الأول؛ قال: ومن قطع يد رجل عمدا ثم قطعت يد القاطع خطأ فذيتها للمقطوع الأول وان كان عمدا 
فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه . وعلى قوله : ا تقدم أن من قتل غير معصوم الدم ايد انظر 
عند قوله: للتلف؛ وانظر أيضا من وجب له دم قبل رجل فاقتص لنفسه وقتله ولم يرفعه إلى الإمام فلا 
شيءَ عليه لكنه أيضا يؤدب » قاله في المدونة» لافتياته على الأئمة. وانظر الحطاب. وعلى قوله: 
بهذا قبل قول ا وعلى قوله : فالقود؛ هذا ا إن أتلف ؛ ب قوله : : عينا؛ ا 
قال ملك : في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه: فليس لهم إلا القتل؛ فإن عفا 
N RST‏ کک e‏ 
3 قوله : E‏ إن قتلتني ا 2 ا يونس : . قال سحنون : من قال لرجل اقتاني ولك ألف 
درهم؛ فقتله» لا قود عليه ويحبس عاما ولاجعل له . وقال يحيى بن عمر: للأولياء قتله. ابن عرفة: 
ما ذكره عن سحنون خلافُ ما له في العتبية أن من قتل من طلبه أن يقتله على أن عفا عنه فإنه يقتل 
به [الداعنا عن شي لم يجب له . ابن رشد: وقيل: إنما يغرم الدية في ماله؛ وهو الأظهر. وف الحوادر 
کن أبن القاسم | أنه يقتل به. وانظر الحطاب ولا دية للعافي الذي قد أسجلا فإن يقل لم أعف إلا اديه 
وظهر القصد والى فهية المواق على قوله: ولا دية لعاف مطلق إلا أن يظهر إرادتها فيحلف؛ من 
المدونة : او عقوت عناعيو قثل .وليك الخ عمدا وام 0ه تشترط شيئا فكما لو عفوت عن الحر ولم تشترط 
شيئا ثم تطلب الدية» قال ملك : لا شيء لك إلا إن تبين أنك أردته فتحلف ما عفوتٍ إلا لأخذها » ثم 
ذلك لك وكذلك في العبد ثم يُخْيْرٌ سيده . وهو على استحقاقه للقود باق إذا القاتل شح أن يدي اشاب 
خر عك_الأداء و قات وهو دو لاق علية اعنها مان شير النولى و ال :وش كن سن انظر 
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كمفوه عن اعد احق تق ولي تم ن َل اليل وقح بد اطع كبيَة حم نأض ولي اشاني قله وان فوت 
غ الال أو فقن 7ه 1 ل ال كله رع ل في له ور ج ا اه 

كالعفو عن عبد وللذياستحق ف النفس أوفي الطسرف الق وذ حق 
دم الذي قتل أوقطىع ممن ققل و قط عإنأرضاةًعن 
ذا أولياالدمالأخيرانتقلا لهموذافي دية‌الخطاانجلى 
وطرف القاتل معص وم فمن منه بفقةء أو بقتطلس البدن 
شانولوولي من قدقتلا ولحو ےون اقا ن 
كان ل هالق ود مندهإنرأى ‏ وعقلماقد نالمنهخطأا 
ويقتل الأدنى بللاعلى فيالدم ‏ كح رّذمةبعب دمسلام 
إزقالج ل ولعب مؤمن خيرم وم نقيمتهيمكن 


الطاب عند اقول : فالقود عينا . المواق على قوله: وبقي على حقه إن امتنع ؛ ؛ من المدونة: إن عفا 
ولي القتيل الحر على إلزا م القاتل ديته لم تلزم إلا أن يشاء . ابن عرفة : الأظهر أنها تلزمه وإن ¿ كسره 
[لحديث a‏ ا المواق على قوله : كعفوه عن العبد؛ تقد تقدم قوله في المدونة : وكذا 
العبد ثم يخير سيده . وللذي استحق في النفس أو في الطرف القود حق دم الذي قتل أو قطع من 
قتل أو قطع إن أرضاه عن ذا أوليا بالقصر للوزن الدم الأخير انتقلا لهم وذا في دية الخطا بالتخفيف 
انجلی a‏ 0 ولي دم من قتل القاتل؛ هذا معنى قوله: قبل هذا : كالقاتل من 
غير المستحق على و او قطع يد القاطع كدية خط! فإن أرضاه ولي الثاني فله؛ تقدم نص 

المدونة قبل قوله: وأدب. وطرف القاتل معصوم فمن منه بفقءٍ أو بقطع البدن شان ولو ولي من قد 
قتلا ولو يكون للقصاص مبسَلا كان له القودُ منه إن رأى وعقل ما قد نال منه خطأ المواق على 
قوله: وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم إليه فله القودٌ؛ ابن الحاجب: 
إن فقت عين القاتل أو قُطعت يده عمدا أو خطأً فله القود أو العفو أو العقلٌ ولا سلطان لوُلاة المقتول 
فلو كان الول هو التاطع فكذلك على المشهور ولو كان سَّلم له. ونص المدونة: من قتل رجلا عمدا 
فحبس للقتل أو حكم بقتله فسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله 
القصاص والعقل والعفو في العمدء > لا شيء لولاة الدم في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه 
ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ولو قطعتها خطأ حملت ذلك عاقلك, 
ويستقاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا. ويقتل الأدنى بالاعلى بالنقل في الدم 
المواق على قوله: وقتل الأدنى بالأعلى ؛ ابن عرفة: محض العمد يوجب ملك القود لمكافئه أو 
راجح عليه كحر ذمة عدلت عن قوله كتابي لقول الحطاب عليه. ولو قال: الذمي»› بدل الكتابي 
كما قال ابن الحاجب لكان أحسن بعبد مسلم إذ قال جل «ولعبد مؤمن خيرٌ» ومن قيمته يُمكن 


أ - مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء رقم الحديث 1355. 


 -‏ لفظ ابن عرفة 215 مخطوط قلت وهو الأظهر ورجحه غير واحد لحديث مسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. 
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لك بعضهم عض يِن ِن ابي موسي وَمؤْمُنِ كدّوي الرق وذكر وصجيٍ وضديهما وَإِنْ قل عبد 
د فان استّحياة فلميدة إسلامة أو فداؤه 
سيد بلاخلاف إن طلب وإنماالخلاف إنقتلاأحب 


هلنالهوهولدىابن رشد 2 أظه سر أويأخ نذع يد العبد 


عَمِدَا ببِيئَة اوسا ت 


والكقسافرون بعضهم ببعضهم ممنلهنزمةآولهيزم 
مؤيّنسئاوم نكتابي | وم نبمجوس يهم والصاابي 
ومسااختلاف ديةبمعتبر فيهمكمايقتل بالأنثى الذكر 
كعكسسه وكص حيح وضمن وكالأرتامسنبهش وب وقن 

وإن على رقيق القتلل ثبت قا ا * 
تحير ازا ا و ل فإن للاستحيا عن القتقل يمل 
E‏ أن E E EE‏ سيده بقيمة أو بديه 


سيده بلا خلاف إن طلب وإنما الخلاف إن قتلا أحب هل ذا له وهو لدى ابن رشد أظهر أو يأخذ 
عدل العبد المواق على قوله : كحر كتابي بعبد مسلم؛ انظر النص قبل قوله: أو أسلم؛ قلت: كذا في 
المطبوعة والصواب عند قوله أو إسلام. وانظر الحطاب والكافرون بعضهم ببعضهم ممن له دمة اى 
بالنقل له يم مؤمن با ومن كتابي ومن مجوسيهم والعباتي. لواو على كول والكبار بعضهم تيحض 
من كتابي ومجوسي ومؤمّن ؛ ابن عرفة: ذوو الكفر سواء في القصاص بينهم المجوسي كالكتابي فيه. 
القاموس: أذم له وعليه: أخذ له الذمة. وزدت الصابي لذكر الصابين في القرآن مع الذين هادوا 
والنصارى والذين أشركوا. وما اختلاف دية بمعتبر فيهم كما يقتل بالأد* , الذكر كعكسه وكصحبم 
وضمن وكالأرقا بالقصر للوزن من به شوب وقن الحطاب على قوله: والكفر بعضهم ببعض ؛ ابن 
عرفة: روى علي : قتل اليهودي بالمجوسي ونقص الدية لغو كالرجل بالمرأة . انتهى. وكتب المواق على 
قوله : كذوي الرق؛ انظر النص عند قوله: ولا زائد حرية . وعلى قوله : وذكر وصحيح وضديهما؛ من 
المدونة وغيرها: لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء ء وصحة الجسم لحديث: 
[المسلمون تتكافاً | دماؤهم ] وف دياتها : إن قتل الصحيح سقيما أو أجذم أو أبرص أو مقطوع اليدين 
والرجلين عمدا قتل به ؟ وإن ن اجتمع نفرٌ على قتل امرأة أو صبية عمدًا قتلوا بذلك . وإن على ري 
القت ثبت قسامة أو بشهادة ثبت خير أونا ولي من قتل فإن للاستحيا بالقصر للوزن عن القتأ E‏ 
خير أن يسلمه أو يفدية سيدة بقيمة إن كان المقتول عبدا أو بديه إن كان حرا. عبد الباقي: بقيمة 
العبد اللقتول أو القاتل. البناني: الصواب إسقاط قوله أو القاتل» إذ لم أرَ من ذكره» المواق على قوله: وإن 
قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي؛ فإن استحياة فلسيده إسلامه أو فداؤه؛ من المدونة قال ملك : 
يقتل العبد بالحر إن شاء الولي فإن استحياه خُير سيده في إسلامه أو فدائه بالدية » وكذلك يخير في 
فدائه بالدية في قتله خطأً؛ o‏ عليه أداهد محالوا خسية يمينا. ولهم قتل 
العبد وليس لهم أن يحلفوا يمينا واحدة ليستحيوه إذ لا ي يستحق دم حر إلا ببينة أو حلف خمسين 


.2783 أبو داوود في سننه؛ كتاب الجهادء رقم الحديث 2751ء ابن ماجه في سننهء كتاب الديات»ء رقم الحديث‎ - ١ 
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إن قصّد ضربًا وإِنْ يقضيب كَخَنق وَمَنْع طعَام وَمتقل ولا قسَامة 


كذ يُخْيرٌ ابتدًا في العقل وال ل إسلام إن عن خط إحراقتل 
والشرط في القسود قصد الضرب قط فالقصدللققتل ب هلايُشترط 
بل كونهمحرّماعن فغضب وشرط قصد القتل رأيّ مذهبي 
تغل الأول يلر القسود وإن بكالقضيب ممالم يقد 
كخنق-دهوومنع هطعامه وكمثة ل ولاق امه 


يميناء وفي المطبوعة زيادة كلمة حرا بين كلمتي عبد وعمدا وليست في مخطوطة آل الشيخ سيدي ولا 
فيما هو متداول من نسخ المتن» وأسقطت من المتن كلمة عمدا لعلمها من قولي عن القتل ومن قولي كذا 
يخير السيد ابتدا بالقصر للوزن فى ي العقل والإسلام إن عن خطإ حرا قتل تقدم آنفا نص المدونة بهذا. 
والشرط في القود قصد الضرب قط في القاموس : ما عندك إلا هذا قط وما له إلا عشرة قط فالقصد 
للقتل به لا يُخترط بل كونه محردًا عن غضب وشرط قصد القتل رأيّ مذهبي ثم على الأول يلزم القود 
وإن بكالقضيب مما لم يعد المواق على قوله : إن قصد ضربا وإن بقضيب ؛ من المدونة: من تعمد ضرب 
رجل بلطمة أو وكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بذلك . 
المتيطي : القتلّ يكون على ثلاثة أوجه. أحذها: أن لا يعيد للضرب ولا للقتل مثل أن يرمي شيئا 
فيصيب به إنسانا فيقتله› أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافرٌء فهذا قتلُ خط بإجماع لا 
يجب فيه القصاص› الوجه الثان نى: أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل» فلا يخلو أن يكون ذلك على 
وجه اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب أو على وجه النائرة والغضب»› فأما إن كان على 
وجه اللعب فثالث الأقوال قول المدونة أن ذلك من الخطاء وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له 
الأدب كالمؤدب والصانع فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال 
ا إن كان على وجه النائرة والغضب. قلت: بيض هناء عاد كلامه : الوجه الثالث: أن يعمد 

للقتل. انظره أول كتاب الديات. ومن المدونة: إن تعمده يقرب لطعة ات انتهى كلام المواق وما 
ذكر عن المتيطي أصله في المقدمات, ونضها : وأما الوجه الثالث وهو أن يكون الضرب على وجه النائرة 
والغضب ففيه قولان : أحدهما وهو المشهور عن ملك المعروف من قوله : أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا من 
الأب في ابنه والأم والجد فإنه لا يقتص منه وتغلظ الدية عليه في ماله. وهذا قول ملك في المدونة لأنه أنكرّ 
شبه العمد وقال: إنه باطلٌ إنما هو عمدٌ أو خطأً لا ثالث لهما. لأن الله لم يذكر في كتابه غيرهما. والقول 
الثاني : أن ذلك كنيد الفصد ولا يقاد مته وتقلط الديئة عليية) .وهو روي عق ملك رجمة الله:+ حكاه 
العراقيون عنه» وعليه أكثر أهل العلم. انظر البقية في صفحة سبع وثمانين ومائتين من المجلد الثالث منها 
بطبع :دار الغرب الإسلامي. كخنقه ومنعه طعامه وكمثقل المواق على قوله : كخنق»› ومنع طعام ومثقل؛ 
التلقين: العمدُ ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين د 
الضغط والخنق. ابن القصارٍ: أو يُطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا . بعض القرويين : من 
منع فضلّ مائه مسافرًا عالا أنه لا يحل له منعٌه وأنه يموت إن لم يسقه » قتل به وان ن لم يل قتله : قلت 
قوله : بعض القرويين إلى آخره. نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن بعض القرويين. ولا قسامه 
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9£ و o£‏ ا وى ل كم .0 وه 6ه 000 2 DF‏ و 
إن انفد مقتله او مات مغمورا وكطرح عير محسن للعوم عداوة وإلا قديه 


إن مات في الجميع مغموراولا 
وطرح غير محسن الوم عدا 
فدية تخميسهها الذي التقى 
ظاهرماوغلظابنرمهب 
لعبەعلىالذيقدعهمدا 
به من التخميس كو ن العاقلة 
في مبحث التغليظ ليس منه ذا 
وقدنفى لأصله وجه القسا 
وقوله في الأصل غير محسن ال 
و مسجلا مععلمهذلكلا 


إن أنفذ الضارب منه مقتلا 
وة ق وإلا پان ال اة ددا 
فيه معالإمام شيخ م العتقا 
والأول الختار مالم يرب 
والثان إن أرببى وأبدى المبتدا 
تخمسل والتخمسيس كون الآن له 
اوا ا ا 
مة وما درق بمن فيه اثتسى 
عوم عنى في نفس الامر إن جهسسيل 
إن علم الإحسان منه مسجلا 


التذليل إن مات في الجميع مغمورًا ولا إن أنفذ الضارب :نه مقتلا المواق على قوله : ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو مات 
مغمورا ؛ من المدونة : إن شققت بطن رجل فتكلم أو أكل أو عاش أو أكل يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أفيه 
قسامة؟ قال: لم أقف للك على هذا ولكنه قال: إن مات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم 
SESS SELE‏ من أكل أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة لأنه لا 
يؤْمنْ أنه مات من أمر عرض له؛ وأما 5 شق الجوف فلمٌ أسمع فيه شيئا وأرى أنه إن أنفذ مقتله وعلم أنه لا 
يعيش من مثل هذا الع DS‏ مسح وا FO‏ الورك و 
بطنها فيشق أمعاءها فتنتثر: إنها لا تؤكل بحال وطرح غير محسن ألعوم عداوة وألا ب ال٠‏ بالنقل ١‏ 
لعبا فدية المواق على قوله : وكطرح غير محسن العوم عداوة وإلا فدية؛ روى ابن القاسم: ا 
العوم في نهر على وجه العداوة يوجب القود» ومن المدونة : من طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم 
فمات فإن كان على العداوة والقتل قتل به » وإن كان على غير ذلك ففيه الدية. قلت: ال 
والقتال. ونحوه في المدونة الكبرى تخميسها الذة التقى فيه مع الإمام شيحٌ العتقا ظاهرها ونلا 4 
والأول المختار ما لم يرب لعبه على الذي قد #دا والثان بالحذف إن أربى وابدی ا المبتدأ بك + 
کون العاقله تحمل والتخميس كون الآت بالحذف له في مبحث التغليظ ليس منه ذا فما هنا اجس مف د' 
إلفتاني: أجمل في قوله : دية» إذ يحتمل أنها دية خطا مخصَّة» وهو ظاهر المدونة وقول ملك وابن اقاس 
رضي الله تعالى عنهماء واختاره اللخمي إن كان على الوجه المعتاد؛ ويحتمل أنها مغلظة» وهو قول ابن وهب» 
واختاره اللخمي إن خرج عن المعتاد ؛ واختلف أيضا هل على العاقلة أو لا؟ مصطفى: : لا إجمال لأن الصنف 
عيّن فيما يأتي مواضع التغليط وهذا ليس منهاء فَيعلمُ من كلامه أنها دية خطإ مخمسة؛ وكلامُه يُبِينُ بعضه 
بعضا؛ ونص أيضا على أن المغلظة التي تكون في مال الجاني . وما عداها على العاقلة» فكلامه محررٌ لمن أحاط 
بأطرافه وقال قوله : إن كان أي اللعب على الوجه لكان كما اضرع a‏ نقله الشيخ محمد» وقال: أقول: 
لا خفاء 5 إجمال كلامه هنا خصوصا وف المسألة الخلاف وقد نفى لأصله وجه القسامة وھا در بمج ال 
تسى فقال في التوضيح على قول ابن الحاجب : فالدية بقسامة ؛ لم أره > ولا وجه للقسامة هنا 0 ابن 
0 لم يذكر غيره القسامة في ذلك» وهو ظاهرٌ وقوله في الأصل غير محسن العوم على ل : E e‏ 
بالنقل إن جهل ومسجلا مع بالإسكان علمه ذأك لا إن علم الإحسان للعوم منه مسجلا 


التذليل 


468 


كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


وكحفر پر وَإِنّْ ببیټه ؛ ووضع مزلق أو ربط دواب بطريق وانحَاذٍ كلب عقور تُقدم لصاحبه ف الضرر 


هلك المَقعود ولا فالدية 
إلاإذا ماظن أن لاينجوا 
يمل أويعيابهماالزرقاني 
كذاعلى حافر بشرقدتصد 
كوو مرق وة ري 
و ا ی كيت 
إليهفي هإن بوجه شعي 
إلافمطلة اكد ورس دار 
كمثل مالابن أبي زيد وقلع 


لفرطبردأومسافة هوا 
قد زد ذا وس كك البنانى 
ا وا الور 
ST ET‏ اكد 

هلك وات ار 
TET E‏ تقدما 
کان اتخ اذه كح رس زرع 
ورخصوافيهاخوف طساري 
إزذخاف غائلة شيعةالبيع 


إلا إذا ما ظن أن لا ينجوا لفرط برد أو مسافة هُوا يمل أو يعيا بها الزرقاني قد زاد ذا وسكت البناني عبارة 
الزرقاني : لكن ظن أنه لا ينجو منه لشدة برد أو طول مسافة يمل بها من العوم أو يعيا فيغرق؛ البناني: احا 
كلامهم أنه إن تحقق أنه يحسن العوم فلا قصاص » ألقاة لعبا أو عداوة؛ وأنه إن تحقق أنه لا يحسن العوم 
فالقصاص مطلقا؛ وإذا جهل ففي العداوة القصاص» وفي اللعب لا قصاص بل الدية؛ فقول المصنف: غير محسن 
للعوم » أي في نفس الأمر والملقي جاهل؛ زاد الزرقاني : ما إذا علم أنه يُحسن العوم لكن ظن أنه لا ينجو لشدة برد أو 
طول مسافة . كذا على حافر بئر قد قصد معيّنا وإن ببيته القوذ كوضع مزلق وربط كف رس بسكة له فعض أو رفس 
وربطه كلبا عقورا فعقر إن ن هلك المقصود فيها بالضرر وفي سواه يضمن العقل كما يضمن في الكلب إذا تقد تقدما إليه فيه 
إن بوجه شرعي كان اتخاذه كحرس زرع إلا فمطلقا كحرس دار ورخصوا فيه لخوف طاري كمثل ما لابن أبي 
زيد وقع إن خاف e‏ المواق على قوله: وكحفر بر وإن ببيته ووضع مزلق أو ربط دواب بطريق 
خاد كلجا عور يندم لصاحبه إنذارٌ › هكذا بتسمية الفاعل في المطبوعة, والذي في مخطوطة آل الشيخ سيدي: 
تقدم لصاحبه » بالبناء للمفعول وهو المعروف في النسخ» قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية ؛ من المدونة: من 
وضع سيفا بطريق للمسلمين أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قتل به» وإن عطب به غيره فديته على عاقلته 
؛ ومن الدونة أيضا: قال ملك: من حفر بثرا في مله للسارق أو عمل له ما يتلف به فمات ضمن ديته وكذلك إن 
وقع فيه غيره؛ أبو إبراهيم : إن قصد قتل إنسان بعينه قتل بهء وفي غيره ديته على العاقلة كقولها في مسألة السيف 
وهو دليل الباب كله. ابن الحاجب: شرط القتل أن يكون عمدا محضا عدواناء ثم قال: وهو القصد إلى ما يقتل مثله 
من مباشرة أو تسبب. ثم قال: واا كختر ير أو ماري اوو ت أو ريط دان او ا كلب عتتور ت 
للإهلاك . حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قتل به» ولو هلك به غيرُ المقصود فالدية أو القيمة أما لو فعل ذلك 
لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وان كان يجوز فإن قصدّ ضررا ولو لسارق ضمنه وغيره 
وإلا فلا ضمان. . الباجي : روى ابن وهب : من رش فناءه ليزلق من يمر به من آدمي أو غيره ضمنه وكذلك من جعل 
في الطريق مَريطا لدابته أو كلبًا لداره يعقر من يدخلها أو في غنمه ليعدو على من أ ارادها . وروی ابن القاسم : من نل هنا 
بجر ل کمن بحتر ا بار من غيو كور أحن ار بدا يزه ياتنه أو رن فا كيرا اوتنا أوإرييظ کا هه 
بداره أو في غنمه للسباع أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابته بطريق أو نزل عنها لحاجة أو أوقفها بباب 


خليل 
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وكالإكراه وتقريم مَسْمُومٍ وميه علي حيّة 


التسهير | كذافي الاكراه على القت لالقود ‏ كذاك في تقديم مسووم وقد 


التذليل 


علودون منإليه قدا إلانلافهيماعلواعتمى 
وفيه عن تلمي ذه البنانى سك والقود للق اانى 
زي والرمي لحيةعلى ا 00 


مسجد أو حمام أو بسوق لم يضمن ما هلك بشيء من ذلك» وكذا إن أخرج روشا من داره. . انظر بعد هذا 
عند قوله : إلا نهارًا » وانظر ترجمة فيمن استعمل صبيا من ابن يونس؛ وقال أشهب: من حفر بثر 
ماشية قرب أخرى لغيره بغير إذنه فعطب بها آدمي لم يضمنه لأنه جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره 
فيؤمر بردمها وما هلك فيها بعد أمره ضمنه» محمد : وما هلك بذلك من آدمي فعلى عاقلته وغيزه في ماله. 
وانظر حاشية كنون لقضية تخوف ابن أبي زيد من الشيعة. E‏ ن كلمة عاقلته 
إلى ما قلته. كذا في الاكراه بالنقل على القت القود كذاك في تقديم مسموم وقد عم الواق على قوله: 
وكالاكراه وتقديم مسموم ؛ تقدم قول ابن الحاجب: شرط القتل أن يكون عمدا ؛ ؛ ثم قال من مباشرة أو 
تسبب كحفر بئر وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم. وقال این شان : الزهق نوعان: لحني ا 
فالتسبب كحفر بثر للإهلاك وكالإكراه وشهادة الزور في القصاص على إحدى الروايتين و الطعام 
المسموم إلى الضيف. وقد تصحفت في مطبوعته كلمة المزهق إلى المذهب وجاء فيها مكان تسيب أي سيب 
ومكان فالتسبب فالسبب والمثبت مف کنات ابو شاش عاد كلام المواق: والذي لابن عرفة في القتل 
بالإكراه بشهادة الزور روايتان. اختار ابن القصار الأولى > وفي تقديم الطعام المسموم القود. انتهى نقله. 
ومن المدونة : من قتل رجلا بسم قتل به. كذا في الطبوعة. والذي في مخطوطة ابن عرفة التي كانت عند 
آل ألما اليداليين : ابن القصار: وفي القود بالإكراه بشاهد الزور روايتان واختار الأولى. وتقدمت في مسائل 
الرجوع عن الشهادة؛ وفي تقديم الطعام المسموم القود» وفيها : من قتل رجلا بسقي سم قتل به» ولعل 
الأصل بشهادة الزور . فالمتقدم له في مسائل الجن كن ااا أن القتل إنما حصل بشهادة الشاهدين 
وإكراههما القاضي عليه وصيرورته بشهادتهما كالة قتلا بها . وقولي دون من إليه قدما إلا فلا فيه ملسي 
اعتمى وفيه عن تلميذه البناني سكت والقودٌ للقاني عُزي شرت به إلى استظهار علي الأجهوري تقييد ما 
ذُكر في تقديم السموم بعلم مقدمه وعدم علم المقدم له فإن لم يعلم الأول أو علم الثاني فلا قصاص ولا أدب 
وتبعية الزرقاني له وسكوت البناني. ورد كنون نفي الأدب عن المقدم إذا علم المقدّم له إلى عدم علم المقدّم 
قائلا: أما العالم فلا يسع أحدا أن يقول فيه ذلك. وقول عليش بعد نقله استظهار الأجهوري ما ذكر : وقال 
اللقانى : فيه القصاص والرمي لحية على شخصس المواق على قوله : ورمي حية عليه ؛ أصبغ : من طرح على 
رجل حية مسمومة فمات» قتل به » ولا يُصدَقُ أنه على اللعب » إنما اللعب مثل بعض الشباب يطرح الحية 
التي لا تعرف بمثل هذا فتقثّل فهذا خطأ . ابن عرفة : مقتضى قول المدونة : إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل 
به» عدم شرط أنها قاتلة. قلت: : الذي في النسخة المذكورة من ابن عرفة : : عدم شرط معرفة أنها قاتلة. عاد 
كلام ا مواق : وقال ابن شاش : عي 2 على المباشرة وذلك ظاهر إذا لم تكن المباشرة عدوانًا 
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وكإشارته يسيْف فَهرَبَ ولب ويها عَداوة وان سقط فيقَامةٍ وإشارئة فَقَط خَطَأ وكَلِمْسَاك قشل 


ويقتل الجمع بِوَاحِدٍ وَالمتَمَاِتُونَ وَإِنْ بِسوْطٍ سَوْطٍ 


اقبط اونب RE‏ لفاك ون نيوان شوو الست ان 
منبينهمعهةعدءً فهرب فهاتوهومستمرٌ في الطلب 
وة اناا آنا اف قشي تتا 
كاك في الإمساك للقت لإذا ‏ عل مأن ل ولاهلميمكنبذا 
قيد قاض والبصرةابن هارو نوا لذيول نةةهالقصار 
بعلم هبتصط-هه أن يلفن ےه ظلماكماعزالهابن عرفه 
ويقتل الجمع بواحد ومن تمالؤوا هب أهل صنفاء اليمن 
أردوا فققى وإن بس وطٍ سوط بمسعدوحارس في الشلوط 


كما لو طرح رجلا مع سبع في مكان ضيق أو أمسكه على ثعبان فهلك . وأن يشير بالسيف إلى من بينه 
معه بالإسكان عداء فهرب فمات وهو مستمرٌ في الطلب وبقسامة إذا ما سقط أما الإشارة فحسبُ 
فخطا المواق على قوله : وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط 
خطاً؛ ابن شأس : واختُلف في الإشارة بالسيف» وقال محمدٌ: من أشار على رجل بالسيف 00 
بيئهما عداوة فتمادى بالإشارة عليه وهو يهرب منه فطلبه حتى مات فعليه القصاص. ابن القاسم: إن 
طلبه حتى سقط فمات فعليه القودُ بقسامة أنه مات خوفا منه. الباجي لاحتمال أنه مات من السقطة. 
الباجي : ولو كانت إشارته فقط. فمات فإنما فيه الدية عند محمد على العاقلة؛ ونحوه لابن ا 
كذاك في الإمساك للقتل إذا عُلم أن لولاة لم يمكن بذا قيّد قاضي البصرة ابن هارون والذي ولد 
بعلمه بقصده أن يتلفه ظلما كما عرا له ابن عرفه المواق على قوله : وكالإمساك للقتل؛ من الموطا: من 
أمسك رجلا لآخر ليضربه فضربه فمات» إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معّاء وإن كان يرى أنه 
لا يقتله قتل القاتلٌ فقط وعوقب الممسك أشدّ عقوبة وسُجن سنة. عبد الباقي: وعلم الممسك أنه لولا 
مسكه ما قدر على قتله. البناني : الصواب إسقاط الممسك إذ ليس المراد علمهء لأن الذي في عبارة ابن 
شأس : : ومن تبعه أن يعلم بالبناء للمجهول. انظر مصطفى. قلت: : انظر بقية كلام البناني وكلام الرهوني 
وكنونٌ ويقتل الجمع بواحد المواق على قوله: وتفحل الجماعة بالواحد ؛ وكذا في نسخته : ابن عرفة: 
المذهب قتلّ الجماعة بالواحد ومن تمالؤوا هب أهل صنعاء اليمن أردوا فتى وإن بسوط سوط المواق 
على قوله : والمتمالؤون وإن بسوط سوط ؛ ابن الحاجب: لو تمالا جمع على ضرب E‏ 
جميعا. ابن عرفة : يريد تمالؤوا على قتله. قلت: من الموطا: ملك عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قَتلَ غيلةء وقال عمر: لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. الام 52 
مسعد وحارس في الشوط انظر نقل الشيخ محمد عن الشبراخيتى 
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لَب مَع الاش كمكره وَمكرَهِ وكأب أو مُعَلم مر ودا صغِيرًا وَسَيِّ مر عَبْدا مطلقا 


خليل 

التسهيل والتس ببب ملع الباشث ر کمک ره ومک ره وات 
ب نأبومعل ولولد صثره ببمراهقاإن يميردد 
يقبل على الذي لشيخ العتقا وسيڊٍأمرعبدامطلقا 

التذليل والمتسبب مع المباشر المواق على هذه القولة: ابن عرفة: قول ابن الحاجب: لو اشترك المتسببون 


والمباشرون قتلوا جميعا. واضح ؛ دليله مسألة الإمساك 4 وقول المدوئة ق المحاربين : إن ولى رجل من 
جماعة قتل رجل وباقيهم عون له وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل ¢ قتلوا من شاءوا وعفوا عن 
من شاءوا » وأخذوا الدية ممن شاءوا . ومن الرسالة: وتٌقتل الجماعة بالواحد وان ولي القتل غيرهم 


كمكره ومكره المواق على هذه القولة : المازري: من أكره رجلاً على قتل رجل ظلما قتل المباشر إن لا 


خلاف أن الإكراه لا يبيم له قتل مسلم ظلماء ويقتل المكرة أيضا لأن القاتل كآلة له . انتهى. وصور ابن 
رد هنا ست صور ولم يذكر هذه الصورة بهذه العبارة » وعبارته في اللذين يُقتلان معًا أن قال ما 
نصه : الصورة الثانية : أن يأمر الرجل عبد نفسه بقتل رجل فيفعل فإنهما يقتلان جميعا عند ابن 
القاسم ولم يَختلف في ذلك قوله» كان العبد فصيحا أو أعجمياء وقاله أصبغ. الصورة الثالثة: أن يأمر 
الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما فيفعل» لا خلاف أنهما يقتلان معا. الصورة الرابعة: أن يأمر 
الرجل ابنه الذي ف حجره وقد بلغ الحلم أو الصانع لتعلمه وقد بلغ الحلم أو المؤدب لمن يؤدبه وقد 
بلغ الحلم بقتل رجل فيفعل» اختلف في هذا قول ابن القاسم؛ a‏ يقتل القاتل 
ويبالغ ف عقوبة الآمرء وقال في رواية سحنون: إنهما يقتلان معا. انتهى. فانظر أنت هذا. 
او بالنقل معلم لولد صعُرهب مراهقا إن ير يُقبلَ على الذي لشيخ العتقا المواق على وله ا أو 
معلم أمر ولدا صغيرا ؛ ابن رشد: والصورة الخامسة: أن يأمر الرجل ابه الذي في حجره وقد راهق 
الحلم ومثله يتناهى عما يُنهى عنه » أو الصانع لمتعلمه كذلك» يعني المراهق الذي لم يبلغ الحلم, أو 
المؤدب لمن يُؤدبه كذلك أيضاء فإن الآمر يقتل» ويكون على عاقلة الصبى القاتل نصف دية المقتول عند 
ابن القاسم؛ الصورة السادسة: أن يكون دون ذلك في السن فلا خلاف 1 الآمر يقتل» ويكون على عاقلة 
الصبى نصف الدية. انتهى. والذي للمتيطى» إذا أمر رجلٌ صبيًا صغيرا لا يعقل بقتل رجل أو بقتل 
ت فتل الآمر أبّا كان أو معلماء وكانت على عاقلة الصغير المأمور الدية» وإن كان الصبي ممن يعقل 
رك الحلم 5 ولم يقتل» وكان على عاقلة الصبي المأمور الدية. انتهى. انظر قوله: كانت عليه 
الدية ؛ وقد تقدم لابن رشد نصف الدية وكذا قال المازري. وسيد أمر عبدا مطلقا المواق على هذه 
القولة : تقدم في الصورة الثانية لابن رشد BT Ia‏ ؛ وقد 
تقدم في الفرع قبل هذا أن الآمر يقتل دون الصبي المأمور» فانظر أنت عبارة خليل. 
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قان لم خف الامو اقث ينه فق وعَلّى تربك الصَيي الْقِصَاصٌ إن تقال على قله لا شريك تُخين 


فان يك الحامور لايخ اف لے 
وهل له يدخل أمر الأب وال 
فيه ابن رشدعن إمم العتقا 
وبا استتقلال من طفلاأمر 
واقتص من شريك طفل إن تما 
لكنهيغفرمنصف العمقل 
فإن علي هالأواياءأقصسووا 


للامن شريك مخطاوذي جِنفُّهُ 


امر سطوا إن عصه يستقل 
سملم البالعوففومانقل 
قتلهماوقتل منقدأزهقا 
ففيم أمزر العبدري بانظر 
لآ وإلاعصم الش كالدما 
في ماله والنصفً قوم الطفل 
يقل ويسقط عن ذوي الطفل الدمُ 
وهل من ‌الشريك للمظاّے 


فإن يك المأمور لا يخاف للآمر سطوا إن عصاة يستقل وهل له يدخل أمرٌ الأب والمعلم البالغ وهو ما نقل 
فيه ابن رشد عن إمام العتقا قتلهم وقتل من قد أزهقا المواق على قوله: فإن لم يخف المأمور اقدص منه 
فقط؛ ابن رشد: الصورة الأولى : أن يأمر الرجل رجلا آخرء أو عبدًا لغيره بقتل رجل فيقتله» لا خلاف 
أنه يقتل القاتل ويُضرب اا مات ويسجن سنة. انتهى. وانظر أنت الصورة الرابعة هل تدخل لخليل 
هنا؟ انظرها قبل قوله : وكأب . وباد استقلال من طفلا أمرٌ ففيم أمرٌ العبدري بالنظر بقوله: قبل قول 
الأصل : فإن لم يخف المأمور؛ انظر أنت عبارة خليل. واقتص من شريك طفل إن تمالا المواق على 
قوله : وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالا على قتله؛ من المدونة : إن قتل رجلٌ وصبي رجلا عمدًا قتل 
الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية . ابن يونس: يريد إذا تعمدا جميعا قتله وتعاقدا عليه وتعاونا 
عليه وإلا عصم الشك الدما لكنه يغرم نصف العقل في ماله والنصف قوم الطفل فإن عليه الأولياء 
اقسموا يقتل ويسقط عن ذوي الطفل الدمُ عبد الباقي: فإن تعمد كل منهما قتله من غير ممالأة بأن لم 
يعلم أحدهما بالآخر فلا قتل على شريك الصبي لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل وإنما عليه نصف 
الدية في ماله ونصنها الآخر على عاقلة الصبي»› إلا أن يدعي الأولياء أنه مات من فعل المكلف حال عدم 
الممالأة فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي لأن القسامة إنما يقتل بها أو 
يستحق بها واحد. وسكت البناني لا من شريك مخْط بالتخفيف او بالنقل ذي جنه المواق على قوله : : لا 
فرك لوجتو ا الا أن حكم المجنون كحكم المخطئ. وقال ابن عرفة : في العامد 
إذا شركه صبي أو أب أو مجنون أو مخطىئٌ أو من لا يقتص منه ستة أقوال. ومن المدونة: لو كانت 
رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدًا ومات منهما جميعا فأحب إليّ أن تكون الدية عليهما معا لأني لا 
أدري من أيهما مات. ابن يونس : يريد نصف الدية على الرجل في ماله. محمد : وإن قتل رجلان 
رجلا أحدهما عمدا لاخر خطا قل المنشه وغل الخ هيف الدية قلت: : جاريته في عدم تبيين 
الأقوال الستة التي ذكرها ابن عرفة لخطإ في النسخة التي معي منه. وهل من الشريك للمظنه 
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خلیل َل يقتص مِنْ شريك سبع جارح ئة فيه وَحَرْبِي عبد الج أو عليه نصف الدَيَةٍ قؤلآن وإن 


تَصادَمًا أو تَجَادَبَا مُطلقا قصدًا فماتًا i‏ فالة 
التسهيل للموت كالدا الآت بعدالضرب وججارح لنفسه وج رر 


وسبعيُقتص بالأيممان ولافغخصم فديةقولان 
وفى صدم أو جناب مطلقا قدا إن الص طدمين أزهقتا 
أو فررداالقودأي حكمالقوذ نفياوإثباتاوباالإطلاق قد 
قصدكوننزي نفرسين_ وراجلين وم نالشئ كين 
والبصّر انكر هكذ والضدا ا E NGS‏ 


التذايل للموت كالدا بالحذف » عبرت به لقول الشيخ محمد: والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط. 
وسيأتي في كلام المواق من التنظير في الهسدم > ومن النقل عن رواية عيسى في ضرب الدابة . وعن 
المجموعة ف ضربة الدابة والوقوع من فوق الجدار» وعن ابن المواز في الطرح على ا ما يشهد 
له الآت بالحذف » نعت الدا بعد الضرب و جارح لنفسه وحربي وسبع يقتص بالأيماء EER‏ 
دية قولان المواق على قوله : وهل يقتص من شريك سبع وجارح ا ا أو 
عليه نصف الدية قولان؛ هذه عبارة ابن الحاجب. وانظر شريك الهدم ؟ قال ابن القاسم في رواية عيسى 
فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا يدرى من أي ذلك مات: قال نصف الدية على عاقلة الجارح. 
قيل: بقسامة؟ قال: وف يكسم ي ت الدية؟ وقال ف في المجموعة: إذا جرحه رجل ثم ضربته دابة 
أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح م أخرُ ثم مات فلا يُدرى من أي ذلك مات ؟ فلهم أن يقسموا لمات 
من جرح الجارح وهو كمرض المجروح بعد الجرح› وقد قال ملك : إذا مرض ض المجروح فمات فليقسموا 
لمات من ضربه في الخطإ أو العمد . قال ابن المواز: وإن كان إنما طرحه إنسان على ظهر البيت بعد 
جرح الأول أقسموا على أيهم شاءوا على الجارح أو الطارح وقتلوه وضرب الآخر مائة وسّجن عاما. 
انتهى من ابن يونس. كذا في المطبوعة ومخطوطة ال الشيخ سيق على يونم ومقتضى السياق على 
أيهما. عاد كلامه : وراجع أنت ابن عرفة ونقله عن ابن رشدٍ أن معنى مسألة الدابة أن جرح الرجل 
وضرب الدابة كانا معا ومات من حينه فحمل أمره على موته من الأمرين لاحتمال نوكه د احا 
واحدًا لا يمكن تغليب أحدهما على الآخر. ابن رشد: وقوله فيمن شج اا فار رازه حتى سقط 
عليه جدار فمات منه أو قتل: له نصف عقل الموضحة» ابن رشد: ا اد 

من الموضحة . ابن عرفة: : في تعليله نظرٌ. راجعه فيه. وفي صدام أو جذاب مطلقا لد 1 
أزهقا أو فردا القود أي حكم القود نفيًا واتب نا | انظر البناني وبالإطلاق | قد قصد کون اسن 1 
راجلين أو من الشكلين والبصرَ اذكر هكذا واأضدا فقل بصيرين أو ضريرين حا 000 
على قوله : وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود؛ قال ملك: إذا اصطدم فارسان 
فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر. قال 
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2 ءاه 5 يړ ےه E‏ ا 0 ر ا وي 
وَحيلا عليه عَكس السَفِيئَتين إلا لِعَجز حَقِيقِي لا لكحوف غرق أو ظلمَةٍ 


لل 00٠٠‏ وخ#مللا علي هيع ني القصدا 
عككس السفينتين واستثناة لل عجزالحقيقي لديهم منفصل 
لقوانه قص الا ويشئمهما ‏ كمابهابنعاشرقدجزما 
وليس يدفع الضمانَ ماانطبق| منظلمة وخ وفهم منكفرق 


التذليك 


ملك: ولو أن حرًا وعبدًا اصطدما فماتا جميعا فقيمة العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبدء 
يتقاصان فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحرء وإن كانت دية 
الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء ؛ وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فانكسرتا 
غرم كل واحد ما كان على صاحبه ‏ وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه. قال ملك في 
السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها فلا شيء في ذلك على أحد لأنّ الريح تغلبهم, إلا أن ن يُعلم 
أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم في ذلك. قال ابن القاسم: ولو قدروا 
على حبسها إلا أن في ذلك هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا هم الأموالَ في 
أموالهم» وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم يغرق غيرهم » وكذلك لو لم يروهم في ظلمة اليل وهم لو رأوهم 
لقدروا على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم . ولكن لو غلبتهم الريح أو 
غفلوا لم يكن عليهم شيء. انتهى من ابن يونس . ابن عرفة: قال ابن شأس: وسواء كان المصطدمان 
راكبين أو ماشيين أو بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضريرا وبيده عصًا؛ فإن تعمدا الاصطدام فهو عمدٌ 
محض فيه حكم القصاص»› ولو كانا صبيين ركبا بأنفسهما أو أركبهما أولياؤهما فالحكم فيهما كما في 
البالغين إلا في القصاص» ولو جذبا حبلا فتلفا فكاصطدامهماء وإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه 
ضمناة. ابن عرفة : يؤيد هذا ما في الموازية والمجموعة إن اصطدم فارسان فمر أحدهما على صبي فقطع 
إصبعه ضيناه. وتصحفت في المطبوعة كلمة الموازية إلى المدونة» والمثبت من مخطوطة آل الشيخ سيدي 
وابن عرفة. عاد كلامه د اتر اهنا قي ابن غرف القصاص من قاتل خارجة ولم يُلتفت لإثبات قوله: 

أردت عمرا وأراد الله خارجة» ومن قَكَلَ رجلا عمدًا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص» ومن 
رمى رجلا بحجر فاتقاها المرمي فقتلت آخرء كما لو هرب أفام القاتل فسقط على طفل فقتله» كالأربعة 
الذين تعلق بعضهم ببعض فسقطوا على الأسد فقتلهم . وحملا عليه يعني الشيخ القصدا عكس 
السفينتين واستثناة بالقصر للوزن للعجز الحقيقي لديهم منفصل لقوله قصدا انظر الزرقاني 
ويشملهما أعني السفينتين كما به ابن عاشر قد جزما انظر البناني ل ا 
ظلمة أو خوفهم من كغرق المواق على قوله: وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقى لا لكخوف 
غرق أو ظلمة ب قد تقدم جميع ما نقل ابن يونس عن ابن القاسم في اصطدام السفينتين والراكبين . وقال 
ابن الحاجب : لو اصطدم فارسان عمدا فأحكام القصاص› E‏ دية الآخر . ثم قال 
فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف» والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة. 
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خلیل إلا د ةك على عَاقلة الآخر وفرسة في مال لآخر ككمّن اله وَإنْ ت المُباشير ففِي اا يسن 
الجميع واا قم م الأقوى 

التسهيل وإنبلاقص وتصللدماعقل (قوماههمافوفرسيههما حمل 
مالاهماككثمنالعبدولاهكهدا الستفابنصفالعقل جاإذقدشرك 
وإزتع 4دّدالباشروقه تمالؤوافقدخ للا بد 
أقواهمٌ فعهلا كجرب عَقبه و ا ف 
وإن يكن مقتلهأنفذلال ‏ فهوب لاق لةوناي دل 
أن الفا من حياقكالمدم وعوقب الثاني بعظم متا اجترم 
كذا لشيخ العتقايحيى ذكر وعكئتّهعن هدأبوزيدأئثر 

التذليل قلت: لفظ ابن الحاجب: ولو اصطدم فارسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان 


عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص› وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر > وكل فرس في مال 
الآخرء وقيل: يض دية الآخر لأنه شرك والصبيان كذلك إلا في القصاص ١»‏ ولو اصطدم حر وعبد 
فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد . فإن اصطدم سفينتان إلى آخره. عاد كلام المواق: ابن 
عبد السلام : قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالفٌ لحكم السفينتين وليس كذلك 7 
الفارسين إذا جمح بهما فرساهما فكان تلف لم يضمناء إلا أن الفرسين إذا جُهل أمرهما حيلا على 
أنهما قادران على إمساكهماء وف اللي . ابن 0 : قوله : إذا جمح الفرس ولم يقدر 
راكبه على صرفه : إنه لا يضمن؛ یرد بقولها: إن جمحت ا براكبها فوطئت إنسانًا فهو ضامن»› 
وبقولها : إن كان في رأس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فصدم فصاحبه ضام لأن سبب جمحه من 
راكبه وفعله به › إلا أن يكون إنما نفر من شيء ء مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه 
قلت: فسر في التقييد الاعتزام بقوله : أي قو وة وفي القاموس: اعتزم الفرس: شر جاتحا 
بلا قصد تصادما عقل قوماهما هو مثل : 

وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوماهما أخوان 
وفرسيهما حمل مالاهما كثمن العبد والاكة ا بالقصر للوزن بنصف العقل جا بالحذف إن قد شرل 
تقدم قول ابن الحاجب: وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك . المواق على قوله: وإلا د كل 0 
عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد ؛ تقدم أول المسألة إن لم يصطدما قصدا. وكيف لو كان 
أحدهما عيدًا؛ ولم يذكر ابن يونس اصطدامهما قصداء وهنا كان ينبغي نقل كلامه » لكن أردت تقديم 
نص المدونة . وإن تعدد المباشر وقد تمالؤر فقد خلا إلا يُبد أقواهم فعلا كجرح عقبه من معت اشن 
حز رقبة وإن يكن مقتله أنفذ الال بالنقل اهو بلا قسامة وذا يدل أن المعار من حياة كالعدم وغو ب 
الثاني بعظم ما اجترم كذا لشيخ العتقا بالقصر للوزن يحيى ذكر وعكسهء غنة أبو ريد اشر 


خليل 
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ولا يسقط القثل عِنْدَ المسَاواة يرَوَالِهًا يعتق أو إسلام 


سحنون إن قطع ذاالرجل وذاال ليد وذاالعنقةيجزّمافعل 
كل فيقطح اللذان قطلعها ويُضِ رب العنسق مه نتبعهلا 
وإن تفت اوق فيم أو اط - ٠‏ فال ان غم اوق ت 
إلاففرذبشامةفقد وأستقطاللخميفيه ذا لقو 
وليس يسقط القصاص فق تكففؤف ]انيح _رَّالسبد 
أو يسم الكافربعسدقتل ‏ مكسافئ يقتلا بحك والأصل 


وإن يزل تكحتائؤٌ جين نيتب وأشرفال الاممر أن وجب 


التذليل 


سحنون ان بالنقل قطع ذا الرجل وذا اليد وذا العنق يُجرّ ما فعل كل فيقطع اللذان قطعا ويُضرب 
العنق بالياء والتاء فهو يؤنث كما في القاموس ممن تبعا المواق على قوله: وإن تعدد المباشر ففي الممالأة 
يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى ؛ انظر قبل هذا عند قوله : والمتمالؤون» وعند قوله : والمتسبب مع المباشر؛ 
ذكر هناك إذا كان التعالؤون ف فور واحد» وذكر هنا إذا طرأت مباشرة ثم أخرى؛ قال ابن شأس: إذا 
طرأت مباشرة على مباشرة قدم الأقوى, فلو جرح الأول وحَرّ الثاني الرقبة فالقود على الثاني. ولو أنفذ 
الأول المقاتل ثم أجهز عليه آخرء فالقصاص على الأول خامّة بغير قسامة› ويبالغ في عقوبة الثاني. 

قلت: تمامه من الجواهر قاله ابن القاسم وأشهب . قال ابن القاسم: وقد أتى أمرا عظيما. وروى أبو 
زيد عن ابن القاسم : أنه إنما يقتل المجهز وإن كان لا يحيا من ذلك ويعاقب الأول. عاد نقل المواق: 
سحئون : لو قطع أحدهم يده والآخر رجله وضرب الآخر عنقه, قتل القاتل وقطع القاطعان. قلت : ثقله 
ابن عرفة عن الشيخ عنه. عاد نقله أيضا: ابن عرفة : لو أنفذ أحدهما مقاتله وأجهز عليه الآخر » فقال 
ابن القاسم ف سماع يحيى : : يُقتل الأول ويعاقب الثاني ؛ وقال في سماع أبي زيد عكس ذلك. ابن رشد: 

قتل الأول أظهر. ووجه القول بأن الاي هو الذي يقتل لأنه حينئذ كان معدودا في جملة الأحياء يرث 
ويوصي › وعن سحنون أن وصية من نفدت مقاتله لا تجوز ؛ فعلى هذا لا يرث ولا يورث. وقياس قول 
ابن القاسم يقتل به الأول أنه لا يرث ولا يورث وله في سماع عيسى أنه يرث ويورث فيتحصل في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال, ثالثها: التفرقة بين القصاص ولموارثة» وهي أحسن الأقوال. قلت: انظر صفحة 
أربع وثلاثين وأول سطر من تاليتها من المجلد السادس عشر من البيان. وإن تساوى فعلهم أو اختلط 
فالكل إن غمِر أو قعص سقط إلا فارد بقسامة فقد وأسقط اللخمي ق هذا القود انظر الزرقاني وشرح 
الشيخ محمد وليس يُسقط القصاصّ فقد تكافؤ فإن يحرّ العبد أو يُسلم الكافر بعد قتل مكافئ يُقتل 
بحكم الأصل وإن يرل تكافؤٌ بين سبب وأثر فآل الامر بالنقل أن وجب 
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وَضَمِنَ وَقَتَ الإصابَة وَالمَوْت 


التسهيل عق الْفلاءتبابا في الفمان في رأي شيخ لعتقاباثااني 


كالوت في الجرح وكالإصصابة فيالرمي والعكسٌ بذ هي الثابة 
في جرح أوفي رمي الادنى فيحر أو يهتدي قبل تحةقً قةالأثر 
فلاقصاص لانتفاالتكافي بدءاولكننعقلحرواف 


التذليل عقل فالاعتبار ف الضمان ٤‏ رأي شيخ العتتا بالقصر للوزن بالثاني كا وت ٤‏ الجرحم وكالإصابة ي رمي 


والعكس بذي المثابه في جرح أو في رمي من باب ذراعي وجبهة الأسد الادنى بالنقل فيحر أو بهتدي انبل 
تحقة تحقق الأثر فلا قصاص لائتفا بالقصر للوزن 0 الكافي بدءًا ولكن عقل حر واف المواق على قول الأصل : 
يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت؛ ابن الحاجب: إذا صادف 0 
تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يُسلمُ والعبد يَعِتِقُ فل زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما 
أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرج وقبل الموت فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان حال الإصابة 
وحال الموت كما لو رمى صيدًا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه. انتهى. وقد تقدم قوله : لا زائدٍ حرية أو إسلام 
حين القتل؛ وقوله: إن أتلف مكلف معصوما للتلف والإصابة؛ وأجلت الكلام على الفرعين إلى التكلم على هذا 
افرع » وقد عقد ابن شأس في هذه المسألة فصلا فقال: فصل في تغيّر الحال بين الرمي والجرح وبين الجرح 
والموت. وقال ابن عرفة : نفي التكافؤ إثر القتل لغو؛ قال ابن القاسم: إن أسلم النصراني بعد قتله نصرانيا قتل 
به » فإن لم يكن للقاتل ولي فالعفوٌ أحب إلي. ابن رش استحب العفو عنه لحرمة الإسلام بخلاف المسلم 
يقتلْ مسلما لا ولي له إلا اللسلمون لا يجوز عفو الإمام عنه مجنا لأنه ناظرٌ للمسلمين فهو كالوصي على الصغير 
لا يجوز عفوه مجانا ويجوز عفوه نظرا لليتيم . ابن يونس : قال ملك : إذا جرح النصرانى أو العبد المسلم 8 أسلم 
هذا وعتق هذا وقال كل واحد منهما: دمي عند فلان فإن كان للنصراني اا مساو ا اميد ار ا أحرار 
أقسموا مع قوله : واستحقوا الدية في مال الجاني ولا قود فيه. ابن عرفة : : قال ابن القاسم : إن أسلم نصراني بعد 
أن جرح فمات ففيه دية حر مسلم في مال الجاني حالة. أشهب: إنما عليه دية نصراني؛ إنما النظر لوقت 
الضرية ل البو :ل رى لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده فمات مرتدا أو قتل أن القصاص في قطع 
اليد ثابت على الجاني. انتهى. انظر قول ابن القاسم لم يجعل حكمه حكم المسلم فيكون فيه القود ولم يجعل 
خكدر چک نصراني کون عليه دية نرتي فانظره مع قولهم وضمن وقت الموت. ثم نقل ابن عرفة فروعا؛ 
كك او جز ملم ملا فارئد التخرى ثم نري به فمات فاجتمع الناس على أن لا قود فيه لأنه صار إلى 
ما أحل دمه . ابن عرفة : وقد تقدم لأشهب أن القصاص في الجرح ثابت. وانظر لو رمى عبد رجلا بسهم فعتق 
قبل وصول السهم؟ قال ابن شأس: الاعتبار عند ابن م بحال الإصابة» قال الأستاذ أبو بكر: فعلى هذا 
الدية على عاقلته» وقال سحنون: الجناية في رقبته لأنه عبد حين الرمية؛ فجعل الحكم لخر الرمية. وانظر 
عكس هذا لو رمى حر عبدًا فعتق قبل الإصابة؛ تجب دية حر على قول ابن القاسم وعلى الأصل الثاني قيمة 
عبد. من ابن شأس. وانظر لو رمى مسلم مرتدًا فأسلم قبل وصول الرمية فقتله أو جرحه؟ فعليه في قول ابن 
القاسم إن مات الدية حالة في ماله» وإن لم يمت فدية الجرح في ماله» وعلى قول سحنون وأشهب: لا قصاص 
على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل . وانظر لو رمى عبد نفسيه ثم أعتقه قبل إصابته؟ على قول 
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وَالجُرْحْ كالئْفس فِي الْفعْل وَالقاعِل وَالْمَفعُول إلا تاقِضًا جرح كايلاً 


والجسرح كالنفس على امول ف الفعل والفاهلولمقصول 
به ومن جرح ومن إتلاف منفعة فالكل في لاف 
قد لف في الجرح مخالف اللغفة ولاصطلاح لكن ال دبالف ة 
من حسنن تعبير ومن رشاقه ‏ يشفعيامنيحسن استنشاقة 
والناقص الجارح للكقامل حا شو والقصاص فيه ج اوم ححا 


التؤليل 


ابن القاسم الدية عليه» وعلى قول غيره لا شيء عليه.وانظر إذا رمى 8 ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلا 
خطأ؛ فقال سحنون : أنا وإن ن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في هذه : الدية على العاقلة» وإن ¿ كان ليس من 
أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتدء فإنما أنظر إلى الدية يوم فورض على العاقلة وهاهنا لم يحكم 
فيها حتى أسلم وله وقت الإسلام عاقلة وقد قال أصحابنا : : أجمع ابن العام وغيره إن جنى خطأ ثم أسلم: 
إن عاقلته تحمل ذلك» فكذلك هذا عندهم. . وانظر لو رمى مسلم نصرانيا فأسلم قبل وصول الرمية إليه؟ لا 
قصاص فيه وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم» وي قول أشهب ديه دية نصراني. وانظر لو جنى مسلم 
على نصراني فتمجس النصراني ثم نزي في جرحه فمات» فعليه دية مجوسي في قول ابن القاسم ودية 
نصراني في قوك أشهب 2 ولو كان مجوسيا ثم تهود فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك, 
وعلى قول أشهب دية مجوسي . والجرح كالنفس على الشمول في الفعل والفاعل والمفعول عنيت بالشمول 
غير النفس من قطع ومن كسر لعظم لم يبن به ومن جرح ومن إتلاف منفعة فالكلٌ في لحاف قد لف في 
الجرح مخالف اللغه والاصطلاح لكن ال بالإسكان بلغه من حسن تعبير ومن رشاقه يشفع يا من يحسن 
استنشاقه والناقص الجارح للكامل حاشوا والقصاص فيه جا بالحذف وصّححا المواق على قوله : والجرح 
كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا؛ ابن شأس: النظر في القصاص في نوعين في النفس 
والطرف؛ فتكلم على النفس ثم قال: النوع الثاني : في القصاص في الطرف؛ وو فع والقاطع 
والمقطوع كما ذكرنا في شروط القتل والقاتل والمقتول > قال الأستاذ أبو بكر : وعَقَدٌ الباب أن كل : تخصين 
يجري بينهما القصاص في النفوس من الجانبين يجري في الأطراف ؛ قال: فأما إذا كان أحدهما يقتص له 
من الآخر ولا يقتص للآخر منه في النفس فقال ملك : لا ية ل طرف ون كان لد طن و اليل 
كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلم يُقتلان» ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص 
منهما في الأطراف في ظاهر المذهب. قلت: انظر تمامه في عجز صفحة ثمان وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها 
من المجلد ا ومنها إصلاح ما في مطبوعة المواق. عاد نقل المواق : وقال ابن عرفة: متعلق 
الجناية غير نفس نفس: إن أبانت بعض الجسم فقطع › > وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسرء > وإلا فإن 
أثرت في الجسم فجرح› ولا فإتلاف منفعة . والقصاص في الأطراف كالنفس إلا في جناية أدنى غلى أعلى 2 
فلو قطع عبد أو كافرٌ حرا مسلما فطرق؛ الباجي: مشهور مذهب ملك : لا قصاص وتلزم الدية. البناني على 
قوله : والجرح كالنفس في الفعل إلى آخره: هذه العبارة في غاية الحسن والرشاقة» والمراد بالجرح مادون 
النفس فيشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع ونحوه وإن خالفت اللغة والاصطلاج “أن 
عرفة : : متعلق الجناية غير نفس» فذكر ما تقدم في نقل المواق حتى قوله : وإلا فإتلاف منفعة . 
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إن تَمَيْرَت جِنَايَات بلا تالز فين كل ْله وَأفقْضنّ من اة أوضَحَت عَظُمَ الرس وَالْجَبّيَة 
والكدنة وَإِنْ کابرة وسايقها من دامية 


التسهيل وإن تمي زت جنايات بلا تمالؤ فهثل ماقد فعلا 
كل بدينفع م ولمفهوم تعطيله مسن بعضهم معلوم 
أعني بهمعلوالجمهور عليالك ههور بلأجهوري 
لقولالابياريفياثنين فقا كلاهمساعيناوكانااتفقا 
إن الصحيح الفقء من كليهما للمشلرهمهوعندەليس لا 
فيا خلافا أي من الزام القود لكلمنتماؤوا في قلعيد 
لوحدةالمحل ذاالبناني ‏ حك ىوالرهوني هماسيان 
فثُفقأ العينان من كليهما إذنقدتماللاآعلك فعليهما 
واقصّ من موضحة في رأساو جبهمةاوخدينماالعظضم ولو 
كإبرةقدأوضحتومما gيسقهماجلدافرى‏ ولحما 
مشل التي الجلدةمنهماواهيه ٠‏ راشحة بالدم وهي kالداميه‏ 
التذليل وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمثلٌ ما قد نعلا کل به يُفعل والمفهوم تعطيله من بعضهم معلوم اغد 


به معلم الجمهور عليًا المشهور بالأجهوري , لقول الابياري بالنقل في اثنين فقا كلاهما عينا وات 
اتفقا إن الصحيح الفقءٌ من كليهما للمثل وو عنده ليس نا فيها خلافا أي من الزا ام بالنقل القو 

من تمالؤوا في قطع يد لوحدة المحل ذا البذاني حكى لوق على قوله:. وإن تنيزت جتايات :يلا تالو 
فمن كل كفعله؛ سحنون: لو قطع أحدهم يده» انظره قبل هذا عند قوله: وإن تعدد المباشر. قلت : 
هو ما عقدته سابقا بقولي: سحنون إن قطع ذا الرجل وذا اليد وذا العنق يُجز ما فعل كل فيقطع اللذان 
قطعا ويضرب العنق ممن تبعا. البناني :عن علي الأجهوري: قوله: بلا تمالؤ» وكذا لو تميزت بتمالؤ 
م ل ا ا ا ل ا و ا 
من كل واحد مماثل ما فقأ؛ وقول المدونة فيما إذا تمالا جماعة على قطع يد شخص فإنه يُقطع كل 
واحد › > لا پخالفه إذ هو إذا وقع اا قط و فتأمله. انتهى. الرهوني هما سيا 
فتفقأ العينان من كليهما إن قد تمالا على ذعليهما انظر کلامه برمته . وني نقل الشيخ محمد الابياني 
بالنون وضبطه ف الحاشية بكسر الهمزة والموحدة مثقلا وكسر النون وشد الياءء وهو خلاف ما ف 
مطبوعات شرح الزرقاني وحواشي البناني والرهوني وكنون ففي الجميع الابياري بالراء. واقتعب من 
موضحة في رأس او جبهة او بالنقل فيهما خدين ما العظم ولو كإبرة قد أوضحت ومما يسيقها جلدا 
فرى أو لحما مثل التي الجلدة منها واهيه راشحة بالدم وهي الدامية 
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وَحَارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته َبَاضِعَةٍ شقت الحم وَمُتَلاحِمَةٍ غاصّت فيه يِتَعَددٍ ويلطأةٍ قَرْبَتْ 
إلعَظم كضَرْبَةٍ السَوَطِ وَجرَاح الجَسَدِ 


وكالتي الجلد تشق خالصه للحم دون الكشط وهي الحارصه 
أو مع كشط وهي في الإطلاق ينهم تمرف بلسْمُح اق 
وكالتي اللحم تشق قانععه دون عميق الغفوص وهي الباضعه 
والتلاحمة وه وي الغائصه إىجهات ع دةكالقانمه 
للد واللطاة كالنساة ما دنت من العظم ولم ترعالحمى 
كذك في ضربة سوطالقود وهك ذا ج سر سار الجسد 


اذل 


وكالتي الجلد د تشق خالصة للحم القاموس: وإليه خلوصا : وصل دون الكشط وهي الحارصه أو مع 
كشط وهي في الإطلاق بينهم عرف بالسمحاق وكالتي اللحم تشق قانعه دون عميق الفوص وهى 

الباضعه والمتلاحمة وهى الغائصه إلى جهات عدة كالقانصه للدر والملطاة كالمنساة ما دنت من العظم 
ولم ترع الحمى المواق على قوله: واققُصّ من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن 
كإبرة وسابقها من دامية وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت الحم ومتلاحمة غاصت 
فيه يتعدد ويلطاةٍ قربت للعظم عبد الوهاب : الجراح على ضربين » ضرب تتأتى فيه المماثلة» وهو 
الذي يجب فيه القصاص كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف وقلع العين وغير ذلك من 
الأعضاء. وقال المتيطي: كل هذه الشجاج المرادٌ بها ما كان في الرأس. ابن عرفة: وفي الجراح ما قبل 
الهاشمة القود. ابن شأس : ولا قصاص 0 بعد الموضحة. عياض: أولاها الحارصة وهي ما حرص 
الجلد أي شقّه وتُسمى الدامية لأنها تدمى es‏ لأن الدم يدمع تاوقل الدافية اول اتا 
تخدش فتدمى ولا تشق الجلد ثم الحارصة لأنها * شقت الجلد» وقيل: هي السمحاق لأنها جعلت الجلد 
كسماحيق السحاب» ثم الدامعة لأن دمها كالدمع ) ثم الباضعة ؛ ابن شأس : وهي التي تبضع اللحم ثم 
المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصا بالغا وتقطعه في عدة مواضع. عياض: وهي التي أخذت في 
اللحم في غير موضع» ثم الملطاة» وهي ما قرب من العظم وبينها وبينه قليل من اللحم» وقيل: هي 
السمحاق › ثم الموضحة وهي التي كشفت عن العظم وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي: اللي مين 

e A‏ بالقصر ويقال: ملطاة بالهاء. وفي الجميع : ما قرب » بدون تاء. عاد نقله. ومن 

المدونة : حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظم الرآسن فحلا وحد ذلك منتهى 
الجمجمة وموضحة الخد كالجمجمة. ابن شأس: الموضحة التي توضم العظم من الرأس والجبهة. 
عياض: ثم الهاشمة ما هشمت العظم. كذاك في ضربة سوط القود المواق على قوله : كضربة السوط؛ من 
المدونة : قال ابن القاسم: في ضربة السوط القودء بخلاف اللطمة فلا قود فيها وهكذا جراح سائر الجسد 


کا 


التسهيل 


ال 
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م ر و 
وإن مثقلة باليساحة إن اتحد المحل 


وإن حش من وإلىالساحة ينضرف القصص في الجراحة 
إن يتحصد محلهافلايجز لقصرفي رأس جان من يز 
لجبههة وهكذاومافضل و > ی ROR A‏ 


وإن هشمن المواق على قوله : وجراح الجسد وإن منقلة؛ لو قال: وإن هاشمة » لتنزل على ما يتقرر»› 
وقد قال ملك: الأمر المجتمعٌ عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه. ابن الحاجب: في 
جراح الجسد مر من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ. 
ومن المدونة: قال ملك : : في عظام الجسد القودٌ إلا المخوف كالفخذ وشبهه › ا يرى القوي كل 
جرح ولو كان متلفا. قال ملك: : وإن قطع بُضعة من لحمه ففيها القود. ابن عرفة : بشرط الممائلة محلا 
وقدرا. وإى المساحه ينظر في القصاص في الجراحة المواق على قوله : باليساحة؛ ابن حارث: اتفقا في 
جراح العمد في الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح في طوله وعمقه, فإن كانت ضيف ارا 

فقال ابن القاسم : القودٌ على قدر الموضحة. إن يتحد محلّها فلا يجز لقصر في رأس جان من يكز 
لجبهة وهكذا وما فضل فهدر المواق على قوله: إن اتحد المحل؛ ابن الحاجب: تشة تشترط المماثلة في 
المحل والقدر والصفة» فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا الثنائية بالرباعية. وتتعين عند عدمه الدية. 
قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي والذي في ابن الحاجب» ولا النّنِيّة بالرّبّاعية. وهو 
الصواب. ولفظه: فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا بالعكس واليذ والرجل والعين سواء ولا السبابة 
بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى» وتتعين عند عدمه الدية . 'توضيح: يعني أنه لا بد 
من المماثلة في أمور ثلاثة وهى المحل والقدر والصفةء لقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 4 : و فلا تقطع اليمنى باليسرى › هذا راجع إلى اتحاد المحل» ثم بين أنه 
لا فرق في ذلك بين اليد والعين والرجل ليُنبه على قول الحسن بن حي رضي الله عنه: [لله :5ة 
العين اليسرى باليمنى والعكس ولا تؤخذ اليد اليمنى باليسرى ولا العكس . والرباعية بفتح الراء مخففة 
الياء» الجوهري كالثمانية وهى التى بين الثنية والناب» قوله: ويتعين عند عدمه الدية» أي محل 
الجناية» ويحتمل أن يعود لي اللماثل المفهوم من المماثلة » وإذا تعر القصاص وجب المصير إلى الدية 
كما إذا عدم المثل في المثليات فإن القيمة تتعين» والدية هنا في مال الجاني اتفاقا لأن الجناية عمدا - 
كذا بالنصب في مخطوطتيه - عاد نقل المواق: ابن رشد: لا خلاف أن الأنملة تقطع بالأنملة كانت 
أطول أو أقصر > وإنما اختلف في الجراح . قال ابن القاسم قديما: إنما يقاد بقدر الجرح الأول وإن 
أوعب رأس المستقاد منه. يريد ولو لم يف بالقياس فليس عليه غير ذلك قلت تصحفت في مطبوعته 
ومخطوطة ءال الشيخ سيدي كلمة يف إلى يعب والمثبت من البيان» انظر صفحة عشر ومائة من المجلد 
السادس عشر منه وهو الذي في نقل ابن عرفة. عاد نقل المواق: الباجي: على قول ابن القاسم إن قصر 


ا 
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کطبیب ۽ زَادَ عمدًا لا فالعقل کید شلا عدمت القع بصحيحة ي وبالعكس وعين أعمى ولسان بكم وما 


محلwهافالعقل‏ زوتعين كقيمةالثلgي‏ إن لم يمكسسن 
أداء م5 ده لفق دو كي سك شلاء عادمة نفع يعتدي 
صاحبها على صحيحة وكالا | عس للاختلاف في وصف المحل 
وإن يكسن في الصورة الأولى قنع بتطعهالهقصاصامن قطع 
لاكسب انا و ا ا ا 
وقلكذك في توالي اة مخ النقل ةة كالخ سه 
علىالذي قد جاءفي الصحاح وفتًهماصً د رفي الص باح 


رأس الجاني عن قدر الشق فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس إلى الجبهة ولا الذراع إلى العضد ولا 
قود في الباقي ولا دية. وإن يزد على المحل في القود الطبيب عامدا يقد أو مخطنًا يُودَ وإلا يتحد 
محلّها فالعقل ذو تعين كقيمة المثلي إن لم يمكن أداء مثله لفق تقدم نحو هذا في عبارة الموضح» وصرح 
برجوع وإلا فالعقل إلى قوله: إن اتحد المحل» ورده المواق إلى قوله: كطبيب زاد عمداء فكتب على 
قوله : كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل؛ في المدونة والمجموعة لابن القاسم» ما زاد الطبيب في القود خطاً 
فعلى عاقلته. ابن عرفة: مفهومه إن زاد عمدا فالقصاص › وهو واضح من إطلاق الروايات كيد شلاء 
عادمة نفع يعتدي صاحبها على صحيحة وكالعكس للاختلاف في وصف المحل وإن يكن في 
الصورة الأولى قنع بقطعها له قصاصًا من قطع المواق على قوله : كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة 
وبالعكس؛ ابن شأس : لا تقطع الشلاء بالصحيحة ولا الصحيحة بالشلاء وإن ن قنع بها إلا أن يكون له 

بها انتفاع ولا يضم الها أرقع. ٠‏ زغيارة اق يوق :“قال فت قال ملك اتان كان قينا هة 
إلا أن بها شللا بينا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد من هذه الناقصة وله فيها استمتاع فذلك له 
لأنها تقطع في السرقةء وأما إن لم تكن فيها منفعة فليس ذلك له. واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح 
فلا قصاص فيها. وذكر حشفة قد عدما يأتي في القولة التالية وعين أعمى ولسان أبكما المواق على 
هذه القولة: ابن شأس : الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العدياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء . وقل 
كذاك في توالي الموضحه من المنقلة كالبرحه على الذي قد جاء في الصحاح وفتحها صَّدّر في المصباح 


خايل 


التسهيل 


التذليل 
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ارت فراش الْعظْم ن الوا آم فصت للدَماغ وََاِقَةٍ حرفت خَرِيطَة كلَطْمَةٍ وشفر عَيْن حاب 


وهي التي از تايف ةن اش ظ يه حا الكسبسير 
ومالهاقدأخذوامن لفظآم زنةفاعلومفعوليشضم 


كلانٌّمعاعلامةالتأني ثش|إدٌ أفضت إلى أم اللدماغ فأخ د 


لهام نالأمبالافتقاق ‏ نانك الاسمانلدى الإطلاق 


آخرهما الدامفةالتى خضري لطةالدمغ خرقت للخطم سر 


قلت عياض قبل ذي الثلاث عد هاشم ةالعظِ و وأش هبالقود 
فيهارى والعتقسى أبطل فة ف راا ابدامقل هة 


وألحقوا بذي الشجاج الجائفه فى لهافي حكمهمامؤالففه 
اك لا قاض و ةي ف رة العا اة تحت 


وهي التي دواؤها يطيرمنه فراش عظمها کسیر وما لها قد أخذوا من لفظ أم زنة فأاعل ومشعول مق 
كلاهما علامة التأنيث إذ أفضت إلى أم الدماغ فأخذ لها من الأم بالاشتقاق ذائك الأسمان ادي ادا 
آخرها الدامغة التي خريطة الدماغ خرفت للخطر تعليل لعدم القود فيهن. المواق على قوله ا بعد 
الموضحة من منقلة أطارت فراش العظم من الدواء وءامةٍ أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ؛ قال عبد 
الوهاب: من شرط القصاص أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب الخوف منه لی النفس 
كالموضحة فما قبلهاء فإن كان مما يغلب خوفه ويعظم خطره فلا قصاص وفيه الدية حالة في مال 
الجاني› وذلك كالمأ مومة ول والمنقلة على خلاف فيها خاصة. ومن ا مدونة :لا قود في المنقلة 
والمأمومة والجائفة ؛ والمنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغر . عياض: المنقلة ما كسرت العظم فيفتقر إلى 
إخراج بعض عظامها لإصلاحها. وقد م عند قولها : وإن منقلة» أنها لا تكون إلا في الراين: ولوت 
هي التي أفضت إلى أم الدماغ وهي تختص بالرأس» والجائفة هي التي نفذت إلى الجوف وهي تختص 
به. التلقين : يقال ف المأمومة : الآمة؛ ابن شأس: وهي البالغة إلى أم الراسء e‏ اجر لخريطة 
الدماغ قلت عياض قبل ذي الثلاث عد هاشية العظم وأشهب القود فيهاراى والعتقي اس سق 
يراه أبدا منقله انظر ابن عرفة : إن ظفرت بنسخة صحيحة وألحقوا بذي الشجاج E‏ ا 57 
في حكمها مؤالفه كما تقدم انفا عن عبد الوهاب والمدونة وقد بقيت على الشيخ كما نبه عليه الشيخ 
محمد كذاك لا قصاص في لطمة يد فهي ك5ضربة العصا ليست تُحد ما لم يكن جرح ولا ف سر 
بالسكون هنا للحية أو حاجب أو شفر القاموس بالضم أصل منبت الشعر في الجفن › مذكرٌ ويفتح 
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وعمده كَالَخَطا إل في الأب إلا أن يَعْظم الحَطَرٌ فِي يرا كَعَظمٍ الصدر وَفِيهًا أخَاف فِي رض 
لأنتييْن أن يلف وَإِنْ ذهب كبَصّر بجح قفص مِنْهُ فإن حَصَلَ أو راد وإلا فة ما لَمْ يَدْهَبْ وَإِنْ 
ذهب والعَينُ قائْمَة فإن استطيع كذَّلِك وإلا فالعقل كان شلت يده يضربَة 
ومقتضى الخطإ والعممداتحذ ف الكل إلاأدبً الذي عمد 
ولا الذي يعظم فيه الخطر ‏ ككسرعظمالصدر حت أثروا 
فيهاعنن ابن القاسم التخوفا من ن رض الأئثشيين متانا 
واقثص من جرح كسمم أذقبا فإن يسساوه فاك اونا 


فهلدرأولموري_زل باللقود ما زلفالجانى بماله يدي 
وإن يزل مع قيال ,الحدقة بص رها ويس تلطع أن يلحقكتة 
نضييرهفهوولاح مط لا ديتهوقس عليه الشللا 


أشهب إن كان بمالاقودا فيه كضرب الرأس بالعصاودى 


التذليل 


ومقتضى الخطإ والعمد اتحد في الكل مما لا قود فيه إلا أدب الذي عمد المواق على قوله : كلطمة وشفر 
عين وحاجب ولحية وعمده كالخط| إلا في الأدب ؛ من المدونة: لا قود في اللطمة. قال: وليس في جفون 
العين وأشفارها إلا الاجتهاد الباجي : ومن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه فقال ابن القاسم: فيه 
الأدب . قال المغيرة: ولا قصاص فيه. ابن الحاجب : لا قصاص في اللحية وأشفار العين وهو كالخطإ إلا 
الأدب. وانظر الحطاب لما ذكرت مما لم يرد في نقل المواق. وقلت: في الكل بدل قوله: وعمده» لقول 
الحطاب: فإنه يعود إلى جميع ما تقدم. ولا الذي يعظم فيه الخطر ككسر عظم الصدر حتى أثروا فيها 
عن ابن القاسم التخوفا من كون رض الأنثيين متلفا المواق على قوله : وإلا أن يعظم الخطر في غيرها 
كعظم الصدر؛ انظر عند قوله: وجراح الجسد. وقال ابن شأس: وبالجملة فلا قصاص في شيء مما يعظم 
الخطر فيه كائنا ما كان. وعلى قوله: وفيها: أخاف في رض الأنثيين أن يتلف؛ من المدونة: قيل: فإن 
ا الأنثيين أو رضهما عمدا؟ قال: قال ملك: فيهما القصاص؛ ولا أدري ما قوله في الرّض إلا أني 
أخاف أنه متلف فإن كان متلفا فلا قود وكذلك كل متلف. أشهب : a Ee‏ 
لا في رضهما لأنه متلف. وانظر الحطاب. وعدلت عن عبارة الأصل لقول البناني : لا وجه لهذا الت 
هنا وفي بعض النسخ: وكأن يعظم الخطر بلفظ التشبيه مع العطف» وهذه النسخة هي الصواب. ة قلت: 
لم يطلع عليها ابن غازي. واقدّصَ من جرح كسمع أذهبا فإن يُساوه فذاك أو ربا فهدرٌ أولم يزل 
بالقود ما زال فالجاني بماله يدي وإن يزل مع قيام الحدقه بصرها ويستطع أن يلحقه نظيره فهو 

ا ا ل ار او ا و 
على قوله: وإن ذهب كبصر بجرح اقنّصّ منه فإن حصل أو زاد» وإلا فدية ما لم يذهب » وإن ذهب 
والعين قائمة فإن استطيع كذلك» وإلا فالعقل » كأن شلت يده بضربة ؛ ابن الحاجب: إن ذهب 
كسمع وبصر بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقدص له منها فإن ذهب منه استوفى» وإلا فعليه دية ما 
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ولو قلعت يد اطع بسمَاوي أو سرقةٍ أ قصَاص لِعيْره فلا شي ء لِلَْجْنِيٌ عَلَيْهِ وَِنْ قَطَعَّ أقطع الكف 


0 


التذليل 


ا افيد ا 
ليره أو بس موي وإن ن ققق الكسف ينين 


يدامرئ حيرف عقل اليد كلمل قةفمال هوق ود 
والشيخ قد ألحق فقدالحشفة افو انع 
ذاك كما لهابن مسرزوق نسب خلافّ ماالمواقعنةً قد جاب 


قلت تبر كلام هيري فة جنا غا ى ت لدف 


لم يذهب» قال ابن القاسم في ماله؛ ومن المدونة : ET‏ لامب رونا r‏ 
أقيد من الموضحة بعد البرء » فإن برئ الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان في ماله ديان اي 
سمع ودية عقل » وقد يجتمع ٤‏ ضربة * واجدة قود وعقل. ومن المدونة أيضا: إن انخسفت العين أو 
ابيضّت أو ذهب بصرها وهي قائمة خطأً ففيها الدية؛ وإن إن كان عمدا فخسفها خُسفت عينه»› وإن ن لم 
تنخسف وبقيت قائمة وذهب بصرها فإن استطيع القود أقيد منه وإلا فالعقل » ومن ضرب يد رجل 
فشلت صرب الضاربْ كما ضّرب» فإن شلت يده» وإلا فعقلها في ماله. ابن يونس: وقال أشهب: هذا 
إن كانت الضربة بجرح فيه القودٌ؛ ولو ضربه على رأسه بِعَضا فشلت يده فلا قود وعليه الدية. ابن 
عرفة: الأظهر أنه تقييدٌ. وانظر الحطاب. ونيس للمقطوع شيء في يد قد قطعت في حد أو بالنقل لي 
ل ل ل أو قصاض لغيره فلا 
شيء للمجني عليه ؛ من المدونة : إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله أو بقطع سرقة أو 
قصاص فلا شيء للمقطوعة يمينه» ولو فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه 
لجميعهم› > وكذا اليد والرجلٌ » ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء عليه لهم. قلت: عبارة 
التهذيب : ثم قتّل بعد ذلك رجالا عمدًا قتل» إلى آخره. عاد كلام المواق. وقد تقدم أن للمقطوعة يده أن 
يقتصّ من قاطع قاطعه في العمد ويأخذ منه الدية في الخطا. . وإن من مرفق من فقد الكف يبن يد امرف 
خير في عقل اليد كاملة في ماله والقود المواق على قوله: وإن ¿ قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه 
القصاص أو الدية؛ من المدونة : إن قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل صحيح من المرفق فللمجني عليه 
العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق. . وال ليخ قد ألحق فقد الحشفه كأصله واعترض ابن عرف دا 
كما له ابن مرزوق نسب خلاف ما المواق عذه قد جلب قلت تدبّر كلامه يري صحة ما جلب عنه 
العبدري فكتب على قوله: كمقطوع الحشفة ؛ ابن الحاجب: الذكرٌ المقطوع الحشفة كالأقطع الكف. 
ابن عرفة: هذا تشبيهٌ صحيح. وكتب عليه البناني: ابن مرزوق: لم أقف على هذا لغير ابن 
الحاجب.ولا يتخلص من جهة النقل» كما اعترضه شيخنا ابن عرفة» وأما كلام ابن شأس فسالم من 
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خليل 2١‏ وِتُقطَمْ اليد النَّقِصَةَ إبَعًا باكامّة بلا غرم وَخُيِّرَ إن نقَصَتْ أكْثرٌ فيه وَفِي الدَيَةٍ وَإن نقَضَتْ يَدُ 
الجر ا ۰ 

التسهيل ‏ وقطعمتنقصةلإصبعفي كاملةوالفرهفي همذائفي 
ونقصهاأكثر فيه ذواليد ‏ مخ يرّفي عقل هاوالق ولد 
كسذا قفاكأصسله أببادلف-. مذهيه اهفيك ذاك من سلف 
فماالتتائي بههنااعترض وقبله الشاارح للنقتدغ رض 
ونقص مجني عليهادون إص بŞبعين‏ مه الحكم بالقود نص 

التذليل الإشكال عند التأمل. انتهى. ونص ابن عرفة : شبّه ابن الحاجب أقطع الحشفة بأقطع الكف ؛ وشبه 


عين الأعمى ولسان الأبكم باليد الشلاء» وهو تشبية واضح جار على تفريق أبي عمران المتقدم. وظاهر 
كلام ملك في المجموعة هو الذي في الجواهر › ونصها : الذكرٌ المقطوع الحشفة والعين العمياء ولان 
الأبكم كاليد الشلاء. انتهى. قلت: انظر كلامه برمته ل أصله إن ظفرت بنسخة منه أو ما في شرح 
الع SS‏ وكير كمض e‏ وقطعت ناقصة الإصبع في كاملة والغرم في هذا نفي المواق 

على قوله : وض اليد الناقسة 'إضيعا بالكائلة بلا ف من المدونة: من سرق وقد ذهب من يمين يديه 
إصبع قطعت يمينه »كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تُقطع. كذا في مطبوعة المواق أن 
يده. والذي في اا فإن يده؛ عاد كلام المواق. ابن رشد: إن لم ينقطع من أصابع الجاني إلا 
إصبع واحدة فليس للمجني عليه إلا القود ولا يغرمه عقل إصبعه الناقصة» لم يختلف فيه قول ابن 
القاسم. ونقصها أكثرٌَ فيه ذو اليد مخيرٌ في عقلها والقود المواق على قوله : : وخير إن نقصت أكثر فيه 
وف الدية ؛ ابن شأس: إن نقصت يد الجاني أكثر من إصبع فال متك وان القاسم: المجني عليه 
بالخيار في أن يأخذ العقل تامًا أو يقتص . وقال: ابن رشد عن هذا : إنه مذهب المدونة كذا قفا كأصله 
أبا دلف مذهبه ناهيك ذاك من سلف فما التتائي به هنا اعترض وقبله الشارح للنقد غرض عبد 
الباقي: وقوله : كابن الحاجب وصاحب البيان: أكثر يدخل فيه أربع أصابع والمنصوص هنا إصبعان أو 
ثلاثة ؛ قاله التتائي كالشارح عن التوضيح . قلت: ما زاد على الثلاثة أحرى في التخيير فلا يحتاج 
لنص› وتقدم الآن التخيير في قطن الكف إذا قطع غيره من المرفق › وناهيك بنص صاحب البيان. 
إنما الدنيا أبو دلف. قاله الشيخ أحمد بابا. وهو رمرٌ لقول شاعر بنى المهلب : 

إنماالدنيا أببو دلق محتق ا ومحتض ره 


اا ا الف ولت الننيا على أثره 
على أنه وقع لفظ أكثر في نص ملك وابن القاسم وقال ابن رشد: هو مذهب المدونة 
كما في المواق ونقص مجنى عاءيها دون إصّبعين معه بالإسكان الحكم بالقود دص 
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ولو إبْهَامًا لا أكثرٌ ولا يَجُورٌ يكوع لذي يرفق وَإِنْ رَضِيَا 

فيهاول وإبهام هالاأكثرا فلعقلمالميك فضل ماعرا 
واحدة فالعقلَ عنهاتص حب حكومةالراحةهذالاذهمب 
عا فعا دف فحلا اف :ا اة تجار وة 
وعبروا بالكف وهي لاتقع إلا علييا م ع بنانهاجمع 
ولا يجوزقطع كوع عوضا من مر ف ق وإن تبادلا الرضلا 


للأخوين ولأص بع نمى ذافيالنودر واي ةهاعتمى 
كغفيرهونظرابننعرفة في هبماالوق في هأنصفة 
فيها ولو أبهامها المواق على قوله : : وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما ؛ ابن رشد: رواية 
ابن القاسم ف المدونة وسماع يحيى : لو كان نقص الإصبع من يد المجني عليه 1 ستحق القود دون غرم 


عليه. ابن شأس: إن كانت يد المجني عليه هي الناقصة فإن كان النقص إصبعا واحدا ولو إبهامًا فقال 
ملك وابن القاسم: يُقتص كانت الإبهام أو غيرها . انظر قبل هذا عند قوله: وتقطع اليد الناقصة . 
وقلت: دون إصبعين لقول الزرقاني: إصبعا أو وبعض آخر وسكوت البناني. ولك أن تجعل ضمير فيها 
لليد أو للمدو نة. وتقرأ أصبعين بضم الهمزة تفاديا للسناد وإن شئت كسرت لأنه الأفصح ولقول صاحب 
مجدد العواني : 

تسبي لكشيل 1 رن ضم بكسر فالسناد قد حسن. 


ولا يُشوش عليك تذكيرهم الإصبع ففي القاموس : وقد تذكر لا أكثرا المواق على هذه القولة: ابن رشد: 
إن كانت يد المجني عليه ناقصة إصبعين فأكثر فلا قود على الجاني إنما له عقل أصابعه 0 
له إلا إصبع واحدة فقيل: يكون له مع عقلها حكومة في الكف وهو قول المدونة فالعتل ما دم بلك قصل مه 
عرا واحدة فالعقل عنها تصحب حكومة ادر حة هذا المذهب لها تقد ag‏ 
فإن ذهبن كلا فالحكومة عن الراحة ثأرا دد رك قاله الزرقاني وسكت البناني وعبروا بالكاب وشو : 

تقع إلا عليها معْ بالإسكان بنانها جُمع الأزهري : الكفُ الراحة مع الأصابع ولا يجوز قطي 0 م قوضا 


000 وان تبادلا الرضا للأخوين ولأمية نمی ذا في ال لنوادر واياه اعتمى كغيرة ونثر اين سر په 
بما المواق فيه أنصفه المواق على قوله: ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا؛ ابن الحاجب: ا 
المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا. ابن عرفة: قال هذا الأخوان وأصبغ وقيله الشيخ وغيره وفيه نظر من 
وجهين » الأول: الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الضررين. وبدليل من ذهب بعض 
كفه بريشة فخيف على ما بقي من يده منها فقيل له: اقطع يدك من المفصل فقال ابن رشد إن لم يخف 
إذا لم يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي من يده لم يجز قطعها من المفصل إن خيف عليه منه ا موت 
وإن خشي إن لم يقطع يده من المفصل أن يترامى أمر الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصل 


ا 
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سه ي ەو و 0 ل E‏ ولق ع وا ف أ اكرات" ا 2 
وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو كبر ولجدري أو لكرميّة فالقود إن تعمده وإلا فيحسابه 


وتؤخذالعين السليمة البصر بذات ضعف خلقةأومن كبر 
أوجخدري أوكرميةفمنذن هبالكتابناولوعقلاًأخذ 
وبعسض القصاص فيهما نفى 2 وأصللا لاص ل تقتفيي اه واكتقفنى 
بذاك الال والاخيرأردفا أنقتدابن الاجشننن الانتفا 
بفاحش النقص انظرابنعرفة إن تلف والتوضيح للذ كشفة 
وليس بالقارئ حاجة إلى مالكرميۆةفالاصلقدتلا 
مننكره‌القودإنتعمدا إلافمالحسابإذ قا ابت دا 
وتؤخنذالعين وإذفي العممد كلام وهوإذأًتىم نبعد 
بحكم مجني عليهاقبلا ‏ معن هبش سرطهأ لا 
أي كوننهلم يك عق لاأخ ذا ا لمافك يناع مي ةدخ ذا 


وإن كان مخوفا إن كان الخوف عليه من الريشة أكثر ؛ وقد أجاز ملك لن أحرق العدو سفينته أن يطرح 
نفسه في البحر وإن علم أن فيه هلاكه . ولا خلاف في أنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى 
أمر يرجو فيه النجاة وإن لم يأمن منه الموت. انتهى. وانظر أيضا مما يرشح مأخذ الإمام ابن عرفة إن 
عفاً المجروح عن نصف الجرح» في المجموعة والعتبية عن سحنون : : إن أمكن القود من تضفه أقييد 
منه. انتهى كلام المواق وفي المطبوعة أخطاء والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ سيدي والريشة داء من 
الجذام تخرج صغيرة في الكف ثم تنتشر فيها حتى تأكلها وتؤخذ العين السليمة البصر بذات ضعف 
خلقة أو من كبر المواق على قوله : وتؤخذ العين السالمة بالضعيفة خلقة أو من كبر؛ قال ابن شأس : 
أما العين الضعيفة فتؤخذ بها العين السليمة إذا كان الضعف من أصل الخلقة أو من كبر . وجدري أو 
كرمية فمذهب الكتاب ذا ولو عقلا أخذ وبعض القصاص فيهما نفى وأصلا الاصل بالنقل اقتفياه 
ري بذاك الال بالنقل والأخير أردفا أن قيد ابن الماجشون الانتفا بفاحش النقص انظر ابن عرفه 
إن تلف والتوضيح للذ بالإسكان كشفه وليس بالقارئ حاجة إلى ما لكرمية في الاصل بالنقل قد تلا من 
ذكره القود إن تعمدا إلا فبالحساب إذ قال ابتدا وتؤخذ العين وإذ في العمد كلامه وإذ أتى من بعد 
بحكم مجني عليها قبلا مع بلإسكان أنه بشرطه أخلا أي کونه لم يك عقلا أخذا لها فكل نا عليه 
أخذا المواق على قوله : ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه ؛ انظر بعد هذا عند قوله: 
وكذا المجني عليها. ابن شأس: وأما إن كان الضعف من جدري أو رمية أو قدحة سواءً أخذ صاحبُها 
لها عقلا أم لا فلا قود فيها. انتهى. وسيأتي عند قوله : وكذا المجني عليهاء أن ضعف العين إن كان 
بجناية خطإ أخذ فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك خطأ أنه يأخذ على حساب ما بقي» 


خليل 
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التسهيل 
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إن فقا سام عَينَ اف القودُ وَأَخْدُ الا كايلة ف ماله وَإِنْ فقأ أعور مِنْ سالم مُعَائلَكَهُ فَلَهُ 
القِصَاصُ أؤ دية ما تر ك وَغيْرَهَا فنصف ديةٍ فقط في ماله وان فقأ عَيْنَي السَالِم فَالقَودُ وَنصف الدية وَإِنْ 
وذ و الخطا د الحا 


ES 


وإن فقا الس الم ع سينالأعور خلير فى دية نف البصر 
كادن ةفي مال هولقود ككالعكس ف الل ولا ف"ليد 
في ماله التىفقاوإنفقا عينيه فيقدويعقل مطلقا 
ا إل وي ات أو كان بدؤه بمثشل مافقد 
أماإذاعكس هذاالعاصي فأاللف دينار مح القصساص 
والسن إن تثبت فليس مسقطا ذلك حكمالقلع عمدًا أو خطا 
وبنعض من شوو في العقل نفى فشيخ قيس والفيرة ةقفلا 


وإن أصيبت عمدا ففيها القصاص . وعبارة ابن الحاجب : وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر » 
فإن كان من جدري أو رمية أو شبهها فلا قود؛ وقال ابن القاسم: إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا 
فالقصاص بخلاف الخطا. قلت : تمامه : وقال عبد الملك : إذا كان فاحشا. التوضيح: وقيد ابن الماجشون تفي 
القصاص بما إذا كان النقص فاحشا قال: وأما النقص اليسير فله القصاص . البناني على قوله: ولجدري أو 
كرمية ؛ ما ذكره من القود في هذين هو مذهب المدونة ولو أخذ لها عقلاء وقيل: لا قصاص فيهماء وقيده ابن 
الماجشون بما إذا كان النقص فاحشا . قاله ابن الحاجب. انظر التوضيح وابن عرفة. وعلى قوله: فالقود إن 
تعمده وإلا فبحسابه؛ لا حاجة لقوله : فالقود > مع قوله : وتؤخذ ن العين إلى آخره؛ ولا لقوله : : إن تعمده» لأن 
الكادم ف العمد» ولا لقوله : وإلا فبحسابه› 8 قوله فيما ياتي : وكذا المجني عليها إن م يأخذ عقلا إلى 
آخره › مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي. وان ف بالتخفيف بالإبدال ا ا دي 

خير في دية نفع البصر كاملة في ماله والقود كا لعكس في امثل وإلا فليد في ماله ال ش 
ويعقل مطلقا أشهب إن كان بفور اتحد أو كان بدؤه بمثل ما فقد أ اران ساسا كك 
القصاص المواق على قوله : وإن ¿ فقأ سالم عين أعور فله القود أو أخذ دية كاملة من ماله وإن ع فقأ انور يدن 
سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك؛ قال ابن الحاجب: لو فقأ صحيم العينين عين الأعور فقال ملك : 
إن شاء اقتص وإن ¿ شاء أخذ ديتها ألف دينار ؛ ولو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص 
وإن شاء أخذ ألف دينار دية ما ترك ؛ وإليه رجع . وعبارة المدونة : قال ملك : إن فقأ الأعور عين الصحيح 
التي مثلها باقية للأعور فله أن يقتص وإن أحب فله دية عينه ؛ ثم رجع فقال: إن أحب أن يقتص اقتص 
وان أحب فله دية عين الأعور ألف دينار؛ وهذا أعجب إلي وعلى قوله: وغيرها فنصف دية ة فقط في ماله؛ 
ابن شأس: إن فقأ صاحب العين الواحدة عين الصحيح المعدومة فليس عليه إلا خمسمائة دينار. وعبارة ابن 
الحاجب : لو فقأ التي لا مثل لها فنصف دية فقط له في ماله . وعلى قوله: وإن فقأ عيني السالم فالقود 
ونصف الدية ؛ ابن الحاجب ؛ لو فقأ الأعور عيني الفح فالقود ونصف الدية. عبد الباقي : على المشهور» 
وهناك تفضيل. البناني : أي مقابل للمشهور وهو قول أشهب» قال ابن الحاجب: لو فقأ الأعور عيني 
الصحيح, فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب: ذاك إن فتأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومة, فأما لوبدأ 
بالتي مثلها له ثم نى بالأخرى فألف مع القصاص. انتهى. التوضيح : لأنه لا فقأ التي له مثلها وجب 
القصاص ثم صار أعور فلزم أن يجب في عينه ألف دينار. والسن ن إن تثبت فليس ممسقطا RR‏ ااه 
عمدا أو خطا وبعض من شوور في العقل نفى ثيح قيس والمغيرة قفا المواق 
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وَالإِسْتِيقَاء لِلْعَاصِب كَالوَلاءٍ إلا الْجَدَ وَالإخْوَة فَسِيّان وَيَحْلِف الثلث وَهَلْ إلا في الْعَمدِ فكأخ تأويلآن 
ذاك والاستيفاء للعاصلب كال ل لولاولم يذكربهالرتب بل 
على الجنائز بلا إصاح أح ال فلص واب كالنكل اح 
ولكلن الإضوة والجد سوا والنلئنث إن تعهددروا يولى موا 
وهل على العمومذاابن رشد فهو فانتقدهاق الععمد 
أو في سوى العمد ففيهالجد كاله أنخونذاالذيعليهقدحمل 
عل ىالاونة تويلان علىاصطلاح الشيخ جاريان 
وإن يك الواق نقدابالنظر هل ماسواهاالتأولأمر 
على وله وإن ¿ قلعت سن فثبتت فالقود وفي الخطإ دية الخطا 4 من المدونة : ف ع که ا و 
فتْبَتَت فله القود فيها؛ والأذن كذلك 6 ولو رد السن في الخطإ فثبتت كان له العقل. قال المتيطي : هذا قول 
ملك وابن القاسم. وقال أشهب والمغيرة: إن كان عمدًا فالقود وإن كان خطأ فلا عقل . ويعقد في ذلك أشهد 
القاضي أبو فلان ثم مضى في العقد إلى أن قال: اوو ن وجيت مشورت واوا :لا عقل في هذا وهو أخير 
القولين» فأخذ القاضي بذلك. وانظر كلام ابن غرقة فيه أو في قر الشيخ محمد. ذاك والاستيفاء للعاصب 
المواق على قوله : والاستيفاء ء للعاصب ؛ ابن شان الفن الثاني ف حكم القصاص الواجب› وفيه بابان 2 
الأول : 5 الاستيفاء > وفيه ثلاثة فصول» فيمن له ولاية الاستيفاء › وفي تأخير القصاص 3 وف كيفية 
الممائلة الباب الثاني : ى العفو » قال ابن الحاجب: ولاية الاستيفاء ء لأقرب الورثة ثة العصبة ن 
وانظر الحطاب كالولا بالقصر للوزن ولم يذكر به أي فيه الرتب بل على الجنائز بلا إفصاح أحال 
فالصواب كالنكاح البناني : أحاله على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك » بل أحاله على صلاة الجنائز 
ولم يبينها هناك. بل قال: 0 أقرب العصبة› فالأولى أن لو أحال على النكاح لقوله فيه: : وقدم ابن 
فابنه فأب فأ فابنه فجد فعم فابنه إلى آخره ولكن الإخوة والجد سوا المواق على قوله: كالولاء إلا 
الجد والإخوة فسيان؛ ابن عرفة : الأحق ak‏ حصله ابن رشد بأنه ذو تعصيب كالأحقية 5 ولاية 
1 والجنائز والولاء عند ابن القاسم» إلا أنه جعل الجد كالإخوة› والثلث بالإسكان إن تعددوا 
يولي هوا وهل على العموم ذا ابن رشد فهم فانتقدها في العمد أو في سوى العمد ففيه الجد كالأخ وذا 
يي SS‏ 
الثلث 0 إل 5 الث 0 تأويلان ؛ انظر هذين التأويلين هل هما على غير المدونة؟ من الكت : . 
اعلم أنه إذا كان جد وعشرة إخوة ففي الخطإ يحلف الجدٌ من أيمان القسامة ثلثها لأن ميراثه الثلث لا 
ينقص منه ف كثرة الإخوة. وأما ف العمد فيحلفون كلهم بالسواء ولا يحلف الجد ثلث الأيمان فاعلم أن 

العمد والخطأ مفترق في ذلك . هكذا قال بعض شیوخ بلدنا؛ وحكى ابن المواز عن ابن القاسم خلاف 
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م مو 


وليس للسلطان إهدار دم للمسلمين غير دمي لم 
يكن له سواهم طالب دم أرداه نمي فأ لمف ثم 
أحب عفووه بذ إل سما سماع يحيى في اللديات قد سما 
حضابهم قال وإنيعترف | ش خص بأن قتل منلميعرف 


ولمويقمبهولوسجنا عللهويان جا حسنا 
وانفرالغائ ب إلا إن بد كنامبرسمهمفمًلى واس كيد 


هذا؛ وقال ابن رشد: إن كان الأولياء إخوة وجدا فإن ابن القاسم قال: إن الجد كأخ من الإخوة» من عفا 
منهم جاز عفوه» الجد كان أو أخا من الإخوة؛ وقال إن الجد يحلف ثلث الأيمان في العمد والخط!؛ 
فأما في الخطإ فصواب؛, وأما في العمد فكان القياس على مذهبه أن تُقسم الأيمان بينهم على عددهم إذا 
نزله بمنزلة أخ من الإخوة. قلت : عبارة المقدمات : إذا نزل الجد منزلة أخ من الإخوة. البناني: المواق: 
انظر هذين التأويلين هل هما على غير المدونة؟ انتهى. ولم يقف على ما في المدونة» ونصها: وإن كانوا 
عشرة إخوة وجدًا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثيها. فحملها ابن رشد على ظاهرها من العموم في 
الخطإ والعمد» فقال في المقدمات: قال ابن القاسم: يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطإ فأما 
الخطأ فصواب > وأما العمد فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم. وحملها بعض 
شيوخ عبد الحق على الخطء وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس. انتهى. نقله بعض الشراح 
٤‏ أبي الحسن › ین ت أنهما تأويلان على المدونة ؛ ولا مفهوم لعشرة بل المراد به ما فوق 
لاثنين. وليس للسلطان إهدار ر دم للمسلمين :ير ر ذمي لم يكن له سواهم طالب دم أردأة ذمي فاسلم اشم 
أحب مو بذ إى سما سنك يخن في ادات قد سيا يهم مني للدت وثال إن يعرف شوم 
بأن قتل من لم يعرف ولم يقم به ولي سجنا عل له وليا ان بالنقل جا بالحذف احسنا بالعقو ر 2 
ساقه للقاري من محتوى مختصر الوقار هذا ما سبق أن أمرت بنظره له اخر التعليق على قولى | ذاك 
والاستيفاء ء للعاصب بدا لي أن أعقده هنا » فمن كان نظره هناك فذاك وإلا فهنا وانثظر الغاثب | لان 
بعد المواق على قوله : وانتّطر غائب لم تبعد غيبته ؛ من المدونة: اتات خد اة را ج 
قسامة فإنما للحاضر العفو ويكون لللغائب حظه من الدية › ولا قتل للحاضر حتى يحضر الغائب 
ويُسجن القاتل حتى يقدم الغائبٌ» ويكتب له » ولا يُكفل القاتل إذ لا كفالة في الحدود والقصاص. ابن 
يونس : إلا البعيد الغيبة فلمن حضر القتلٌ . تذا مبرسمٌ ومغمّى واستبد عن مطبق المواق على قوله: 
ومغمى ومبرسم لا مطبق؛ من المدونة: إن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل» وإن كان في 
الأولياء مغمّى عليه أو مبرسمٌ انتُظر إفاقته لأن هذا مرض . وعن صغير لم يقف على بلوغه التسوتك 
بالحلف المواق على قوله: وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ؛ 
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وَلِلنْسَاءِ إن ورن ولم يسَاوهِن عَاصِبُ ولكل القثل ولا عفو إلا باجتِمَاعِهم كأن حزن الهيراث وئبت 


وللندساء]إن ورن نولم يُساووهن عاب وف الدم 
لاحقللزوجة كالزوج ولا لجدةوكابنرشدأغفلا 


هذاوإن مع غيرتينعصبة كانوا يكن للكل حز الرقبه 


لا العف و للا باجتماعهم عنسى بعضنههم وبعضيهن وهنا 
يكننون للطائفة املستعدية منكل صف القضااء بالدييه 
كذاإذااليراث حزن والثبو تبق لمةولاالست حبوا 


التذليل من المدونة : إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارًا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا 


يُنتظر بلوغ الصغار» وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية» وإن لم يكن إلا ولد 
صغيرٌ وكبير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين 
يمينا ثم للكبير أن يقثّل » وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني بالصغير 
فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استّحق الدم ؛ وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان 
أحدهما مجنونْ مطبق. فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر . وللنساء إن ورثن المواق 
على هذه القولة : اللخمي : معروف قول ملك : أن للنساء حقا في الدم. ابن رشد: أما من يرث منهن 
كالبنات والأخوات والأمهات فلهن حق فيه وأما من لا يرث منهن كالعمات وبنات الإخوة فلا حق 
لهن فيه. انتهى. انظرء الجدات لا مدخل لهن في عفو ولا قصاص ٠‏ وانظر أيضا الزوجات فإنهن أيضا 
لا مدخل لهن في الدم بحال وكذلك الزوج. وانظر قول خليل : إن ورثن › وقول ابن رشد: أما من يرث 
ولم يساوهن عاصب المواق على هذه القولة : محمد : إن استووا كالبنين والبنات والإخوة مع الأخوات 
فلا قول اللإناث مع الذكور وفي الدم لا حقّ للزوجة كالزوج ولا لجدة وكابن رشد أغفلا هذا تقدم آنفا 
كلام المواق في هذا وإن مع بالإسكان غير تين عصبه كانوا يكن للكل حز الرقبه لا العفو إلا 
باجتماعهم عنى بعضهم وبعضهن وهنا يكون للطائفة المستعديه أعني التي لم تعف من كل صنف 
القضاء بالديه المواق على قوله: ولكل القتلّ ولا عفو إلا باجتماعهم؛ انظر هل يعني بهذا العصبة مع 
من يرث من النساء ؟ أما البنات مع العصبة فقال ابن رشد: إن كان الأولياء بنات وإخوة فثالث الأقوال 
مذهب المدونة أن الأحق بالقود من قام بهء ولا عفو إلا باجتماعهم > وسواء ثبت الدم بقسامة أو بغير 
قسامة. وأمًا الأخوات مع العصبة فين ابن رشد أن حكمهم أيضا كحكم البنات مع الإخوة؛ فقال ابن 
عرفة : ويريد باجتماعهم اجتماع ب بعض الصنفين لقول المدونة : إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو 
بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ويقضى لن بقي بالدية. وأما الأم مع العصبة فقد نص 
الجلاب أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال: وفي ذلك ثلاث روايات. كذا إذا الميراث حُرْنَ 
والثبوت بقسامة وإلا انسحبوا المواق على قوله: كأن حزن الميراث وثبت بقسامة؛ ابن رشد: إن كان 


خليل 


ا لتسهيل 
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اورت کموروتة وللصغير ان عَفا كبير نصیبه من الدية : ولولیه الُظرُ في القثل وَالديَةٍ كاملة كقطع يده 
إلا لسو فيج تقل يلاف قثله فلعاضسية والأحب اخ المالة 


ووارث الذيستحق مله E aT‏ ل 
والص غير إن عاك بير من عقل عمد حنله يصير 
وينفرال ولي للذي انفرد فيديةكمل قفي قود 
كتطعه فعن ولاته استقل ‏ إلالعس رففيح وزبأًقفل 
وليس للوصي قول إن قتل ولك نالعاصبفينذايستقل 
وأخذهالمالَ لهفىي قتلعب جحنذة ل التتحصيل أححصيتب 


مع البنات والأخوات عصبة وثبت الدم ببينة فالعصبة لغوٌ وإن ثبت بقسامة فقد ذهب ابن القاسم في 
المدونة إلى أن من قام بالقود من امرأة أو رجل فهو أحق . وانظر حكم الأم مع الأخوات أو البنات؛ 
فقال اللخمي : اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات › واختلف في الأم مع البنات › 
وروى ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط؛ فعليه لا يصح عفو إلا باجتماعها مع 
البنات. انتهى. وانظر الأب مع البنات ؛ ثالث الأقوال: قول وقف عفوه على موافقتهن 00 
الأخ للأب مع الشقيقة ؛ نص ٤‏ المدونة : أنه مثل الأخت مع العاصب. ابن عرفة: : وقولهم: الا 

3 كالولاء. يقتضي تقديم الشقيق على الأخ للأب. ووارث الد بالإسكان يستحق مده فق اسل 
والعفو يجوز فعله المواق على قوله : د كموروثه ؛ ابن عرفة : وارث مستحق الدم مثله في القتل 
والعفو. وللصغير إن عفا كبير من عقل عمد, حظه يصير المواق على قوله : وللصغير إن عفا كبير نصيبه 
من الدية ؛ ابن عرفة: لو كان ف الأولياء صغير لا ولى له ففى المدونة : للأولياء الاستقلال بالقتل دون 
الصفين , ان الشاجك ؟ فلو علو فللسهير تة من دا علد وب الوك للدي ارد ديه ا 
وف قود المواق على قوله: ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة؛ من ال ا وجب لابنه الصغير دم 
عمد أو خط لم يجز له العفو إلا على الدية لا أقل منها كقطعه فعن ولاته استقل المواق على قوله: 
كقطع يده ؛ ابن الحاجب: إذا قطعت يد الصبي عمدا فللأب أو الوصي النظر لا لغيرهما . قلت: 
تمامُه : وأما إذا قتل فالأولياء أولى. إلا لعس, فيجوز بأقل المواقٌ على هذه القولة: سمع أبو زيدٍ ابن 
القاسم : إن لم يترك القتيل إلا ولدّا صغيرا ولا ولي له إلا السلطان أقام له وليا يكون كالوصي» والولي 
ينظر له بالقتل والعفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليا بها » وإن عجز عنها جاز؛ على ما 
يرى على وجه النظر » فإن صالح بأقلَ منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل ولا يرجع القاتل 
على الولي بشيء. . وليس للوصي قول أن قل ولكن العاصب في ذا يستقل ا مواق على قوله : : بخلاف قتله 
فلعاصبه ؛ من المدونة: إن جرح الصبي عمدا وله وصي فللوصي أن يقتصّ له > وإن قتل فولاته أحق 
به من الوصي» وأخذه امال له في قتل عبد : لنفعه من القتل أحب المواق على قوله : والأحب أخذ الال 
في عبده؛ من المدونة : إن قتل للصغير عبدٌ عمدًا فأحب أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له 
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ويقتص مَنْ يعرف يأجر من المستحق وللحَاكم رد القثل فقط للوي وَينْمَى عن العَبّثِ وَأَخْرَ برد أو حر كلبرء 


ويتول ق و الج رح ذو معرفةبهبأبريؤخذ 
منمستحقوإذا الققل فقد معنهيهعنعبثشحتمايّرد 
وفي وللحاكم جل اللام للاختص اص الصرف للكلام 


عنظاهر التخيير فهوناب | ع زمقتضى وهر الكقتاب 
وما سوى النفس لبردولحر يرج أكالبرء وللاخمي قر 
سقوط حد من به خاف التلف للضعف فلعقاب والسّجن الخلف 
فإن يكالقطع قصاصصافالديه وهل لوا لالعاقلةالإديه 
أوموخلفوالذي ذكرعن | سحنون ابن رشدان ليس لن 
اف إن اعد ف رة “شيع كسد بسن تناك وا 


في القود. انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا المحجور عن جرحه أو عن من شتمه أو نال من 
بدنه كما لو عفا عن قاتله عمدا أو خطأ وهل ذلك كإيصائه؟ هكذا فصلت عن من من الموصولة على 
رأي ابن عصفور تنبيها على سقوطها في المطبوعة › وهي ثابتة في مخطوطة آل الشيخ سيدي مفصولة. 
وكلام ابن عرفة في هذا الموضع هو : ابن عبد السلام : قال بعضهم للمحجور العفو عن قاتله عمداء وف 
الخطإ كإيصائه به. قال: وأما الجرح والشتم وما نيل من بدنه أو عرضه فأجاز ابن القاسم في الواضحة 
عفوه كان الجرح عمدا أو خطأ وإن كان غير بالغ» ومنعه مطرف وابن الماجشون وأصبغ. قلت: الذي 
رأيت في النوادر : قال عبد الملك: المولى عليه لا يجوز عفوه عن الدم وقياسه على إيصائه وهم لأنه بعد 
موته. قال في المجموعة والموازية : ليس للمرأة المولى عليها عفو عن جراحها عمدا أو خطأ. ويّتولى قود 
الجراح ذو معرفة به المواق على قوله: ويقتص من يعرف؛ من المدونة: لا يمَكن ذو القود في الجراح من 
القصاص بل يقتص له من يعرف القصاص» وأما في القتل فيُدفع للولي يقتله ويُنهى عن العبث . بأجر 
يؤخذ من مستحق المواق على قوله : بأجر من المستحق ؛سيع ابن القاسم : أجر القصاص على المقتص 
له ولذا القتل فقد مع بالإسكان نهيه عن عبث حتمًا يرد المواق على قوله: وللحاكم رد القتل فقط 
للولي وينهى عن العبث ؛ هذا نص المدونة وقد تقدم. وقال ابن شأس: لا ينبغي للمستحق أن يستقل 
بالاستيفاء دون الرفع إلى السلطان» فإن فعل عزر ووقع الموقع . وانظر الحطاب وفي وللحاكم جعل اللام 
للاختصاص الصرف للكلام عن ظاهر التخيير فهو ناب عن مقتضى ظواهر الكتاب عبد الباقي : وظاهر 
المدونة في غير موضع يدل على طلب ذلك من الحاكم أي يجب عليه رده له؛ وظاهر المصنف التخيير 
فإن جعلت اللام للاختصاص وافق ظاهر المدونة. قلت: وجعلها ابن مرزوق بمعنى على وما سوى 
النفس لبرد ولحر يرجأ كالبرء وللخمى قر سقوط حد من به خاف التلف للضعف فالعقاب والسجن 
الخلف فإن يك القطع قصاصا فالديه وهل لها العاقلة المؤديه أو هُو خلفُ والذي ذكر عن سحنون ابن 
رشد ان بالنقل ليس لمن خاف إن اختتن هلكا تركه كقطع كف من يخاف هلكه المواق على قوله: 
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خليل ١‏ كيه خط وو كجَاِقة وَاْحَاِلُ وَانْ يجرْح مُخِيف لآ بدَْواهَا وَحُِسَت كَالْحَد والمزضيع إؤجود مضع 

التسهيل كذا لبرء الجرح يُرجأالقود والعقافيخطئهك ذاورد 
ولوكجائفةوماأموطسمه ‏ منكل ماديتهمعلومه 
ف ا اا اق , جا ولمعا اي 
لاقولياوحبستكلحد وأخ امرض لأمن ‌الولد 
كاك أخذحامل إنتضع لالأمن هي لوج و مرفضفع 

التذليل ‏ وأخر لبرد وحر كلبرء ؛ انظر هذا الإطلاق» قال ابن شأس: يؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط 


والبرد المفرط ومرض الجاني . قال عبد الوهاب: إذا وضعت الحامل التي وجب عليها الحد إن كان 
حدّها الرجمَ لم تؤخرء وإن كان حدها الجلد لم تُحد حتى تخرج من نفاسها لأن من حده الجلد فلا 
بعد aC‏ يحفي عليه a‏ ومن المدونة : من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه أخره 
الإمام. ابن القاسم: الحَرُ إن علم خوفه كالبرد. وفي النوادر: المرض المخوف لا يُقطع فيه ولا يُحَدٌ ولا 
ينكل فيه . وقال اللخمي : إذا وجب الحدٌ على ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط عنه الحد 
ويعاقبُ ويسجن › وإن ن كان القطع عن قصاص رجع للدية › وني كونها على العاقلة أو على الجاني 
خلاف. ابن رشد عن سحنون ليس لمن خاف على نفسه من الختان تركه؛ ألا ترى أن من وجب قطع 
يده لا يُترك لذلك. كذا لبرء الجرح يرجا القود والعقل.في خطئه كذا ورد ولو كجائفةاو بالنقل 
مأمومه من كل ما دِيثّهُ معلومة المواق على قوله : كديته خطأ ولو لجائفة ؛ من المدونة: يؤخر المقطوع 
الحشفة حتى يبرأء لأن ملكا قال: لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطا إلا بعد البرء » وإن طلب 
امقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش ٠‏ لم يكن له ذلك » لعل أنثييه أو غيرهما 
تذهب في ذلك» وكذلك إن أوضحه رجل فأراد تعجيل دية الموضحة فلا يعجل له شيء إذ لعله يموت 
فتكون القسامة فيه» وكذلك إن ضربه مأمومة خطاً فالعاقلة تحملها مات أو عاش › لكن لا يعجل له 
شيءٌ حتى يبرأ لأنه لو مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة » فإن أبى ورثته أن يقسموا كان على 
العاقلة نصف الدية لأمومته > وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء. وقال أشهب: ما بلغ ثلث الدية من 
الخطإ لم يكن بد من عقله كالجائفة والمأمومة » فقد وجبت ساعة جُرح على العاقلة لا محيص لهم 
منهاء عادت نفسا أو برئت وهكذا يرجا أ خد الحامل بالنفس والمخيف للمخايل لا قولها و دات 
كالحد وأخدُ مرضع لأمن الولد يقرأ هنا بضم فسكون لغة كذاك أخذ حامل إن تضع لأمنه أي ی لوحسود 
مرضع فيهما المواق على قوله : والحامل وإن بجرح مُخيف لا بدعواها وحبست كالحد ا لوجود 
رع ٭ ابن الحاجب: : تؤخر الحامل في النفس لا بدعواها > وقيل: وي الجراح الخوفة؛ وتؤخر 
المرضع إلى أن يوجد من يرضع . وفي الموازية : تؤخر الحامل في قتل النفس لوضع الحمل عند ظهور 
مخايله ولا يكفي مجرد دعواها. قال محمد: ول القصاص :الح : يريد في الجراح الخُوفة»› ولا 
تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من يرضعه » وتُحبسٌ الحامل في الحد والقصاص › ولو بادرٌ الولي 
فقتلها فلا غرة للجنين إلا أن يُزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخا. انظر بعد هذا 


خلين 


496 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ا ا مده 3 ا ETE E a‏ 8 ا ر ر ی 
اي د بأشد لم يَف عليه لا بدَخُول الحرم 


الن : 


کک TE‏ غير الحراببة لخ وف التلف 
كذاك حدن لحق اله قد ضğعف‏ عنهماويب دا بالأشد 
إن لم يخف لا بدخول الحرم وإن جنى خارجه ذا المحتمي 
ويسقط القودعفورجل ساى الذي عن حقهلميكل 


عند قوله : وتؤخر المتزوجة لحيضة ويرجأً الولاء في الأطراف في غير الحرابة لخوف التلف ابن 
الحاجب: وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف قطع الحرابة. المواق على قوله : والموالاة” ف 
الأطراف ؛ من المدونة : من اجتمع عليه حدّان حدٌ لله وحدٌ للعباد بُدى بحد الله إذ لا عفو فيه, 
ويجمع ذلك إلا أن يخاف عليه الموت ت فيفرق. ولو سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه وشماله ويتجمع 
ذلك عليه الإمام” أو يُفرقه بقدر ما يخاف عليه. ابن شأس : ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف قصاصًا 
خوفًا من قتله كذاك حدان لحق اله تد شعن عنهما الواق على قو : كحدين لله تعالى لم يقدر 
عليهما؛ ابن عرفة : حد الجلد ف القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل ويبدا 
بالتخفيف إبدالا بالأشد إن لم يفن المواق على قوله: وبدئ بأشد لم يخف عليه ؛ تقدم نص المدونة : 
من اجتمع عليه حدان بدئ بحد الله تعالى ويجمع ذلك عليه الإمام إلا أن يخاف عليه الموت. قلت: 
انظر ما وجه دلالة ما فيها لما هنا؟ إن لم يكن تبدئة حقه تعالى لأنه أشدٌ إذ لا عفو فيه. لا بدخول 
الحرم وان جنى خارجه ذا المحتمي المواق على قوله: لا بدخول الحرم؛ ؛ سمع القرينان ؛ تقام الحدود 
في الحرم ويقتل بقتل النفس في الحرم . ابن رشد: مثله لابن القاسم ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. 
ابن عرفة: هذا خلاف ما نقل عبد الوهاب وغيره عن أبي حنيفة : إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعا 3 
وإن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يُقتل فيه ولم يُخرج منه» ولكن يُهجِرُ ولا يُبايع ولا يُشارى حتى 
يضطر إلى الخروج فيقتل. ويسقط القوّدَ عفو رجل نوق ای ا لم يحل a‏ 
وسقط إن عفا رجل كالباقي ؛ ابن شأس : إن عفا بعض الورثة سقط القود إن كان العافي مساويًا لمن بقى 
ف الدرجة أو أعلى منهء فإن كان أنزل درجة ة لم يسقط القود بعفوه » فإن انضاف إلى الدرجة u‏ 
الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع» فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في 
عفو ولا قتل » وكذلك الإخوة والأخوات معه. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي 
ومطبوعة الجواهرء والذي في نقل الشيخ محمد حسب المطبوعة : وكذلك الأخ . عاد نقل المواق: وأما 
الأم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معها؛ فإن اجتمعت الأم والأخوات ا فاتفق الأم والعصبة 
على العفو مضى على الأخوات ؛ وإن عفا العصبة والأخوات لم يمض على الأم. كذا في الطبوفت 
ومخطوطة آل الشيخ سيدي ومطبوعة الجواهر فاتفق» وفي نقل الشيخ محمد: اتفقت وفي ابن عرفة: فاتفق 
العصبة والأم. عاد نقله أيضا: ولو كان مكان الأخوات بنات لمضى عفوٌ العصبة والبنات على الأم » ولم 
يمض عفو الأم والعصبة على البنات لأنهن أقرب. ابن عرفة: هذا تحصيل قول المدونة وغيرها 
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خليل رابت وْلَى مِنَ الأخْت في عَفو وَضدَهٍ وَإِنْ عفت بت مِنْ بات نْظَرَ الْحَاكِمُ في رجال وَنِسَاءٍ لم 
تسقط إلا هنا أ يبَعضهمًا وبا انط اشن ل ل نصيبه من دية عمد 
التسهيل والبنت أوك من الاخت ف القسسود والضد أشهب م استوا فى ذااعتقد 


وإن عفت بنت من البنات في ذميىاسلموم نم تع رف 
ولاتهفالحكم العدل بالا جم ستهاد باب نظر الأحظضى يلج 
وفى رجا ونساء يعتتبر في نفي قتل عف وأنئى وذكر 


جاريتهفي ذكرناالذوصفا بنوعتكرر معال دس لفا 
من قولهلاعفوإلاباجتما عهمكمالخرشي في هأفهما 
وإنزعفابعض فللباقي الحبيق ‏ نصيبهمندي ةلعمديحق 
والعفومن بعضالبنين المطلق | مس تطحظهوبين من بقي 
بقي ةالعقل وتدخل الحلي ٠‏ سالةوغيره ‏ اومهما a‏ 


التذليل والبنت أولى من الاخت بالنقل في القود والضد المواق على قوله: والبنت أولى من الأخت في عفو 
وضده؛ من المدونة: إن لم يترك إلا بنثّا وأخنّا فالبنت أولى بالقتل وبالعفو » وهذا إذا مات مكانه » وإن 
عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما - كذا بالياء - لأن النساء لا يقسمن في العمد › 
وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لهاء وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا 
عفو لهم إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم. وإن كان رجلا لا عصبة له وكان القتل خطأ 
أقسمت أخته وابنته وأخذتا الدية› وان كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة . .نتهى نقله أشهب استوا 
بالقصر للوزن في ذا أعني الضد اعتقد عتقد فقال : عو باتناديها . انظر شر ع الك خط رن 0 
بنت من البنات في ذمي اسلم بالنقل ومن لم تصرف ولاه فالحكم الا بالاحتيان باب نظر 
الأحظى يلج المواق على قوله : وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم ؛ من المدونة : من أسلم من أهل 
الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بتات فلهن القثل» فإن عفا بعضهن 
وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إن كان عدلا . فإن رأى العفو أو القتل أمضاه. 
وفي رجال ونساءٍ يعتبر في نفي قتل عفو أنثى وذكر المواق E‏ 
بهما أو ببعضهما ؛ انظر قبل هذا عند قوله: ر جاع وو ابن عركه : يريد أو 
باجتماع بعض الصنفين » كذا في المطبوعة ومخطوطة ال الشيخ سيدي > ولعل الأصل قول ابن عرفة بلا 
واو . جاريته في ذكر ذا الذ بالإسكان وصفا بنوع تكرار مع الذ بالإسكان سلفا من قوله لا عدو ك 
باجتماعهم كما الخرشي فيه أفهما انظر حاشية كنون وإن عفا بعضٌ فللباقي الحنق نصيبه من دية 
العمد يحق والعفو من بعض البنين المطلق مسقط حظه وبين من بقي بقية العقل وتدخل الحليلة 
وغيرها ومهما استعملتها ظرفا كما استعملت في الأصل ٠»‏ قال في الكافية : 

وقدأتت مهما وما ظرفين في راه مسن يتنه كينا كفت 
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خليل کإرثه وَلَوْ قِسْطَا ِن نَفْسِه وره كَالْمَال 

التسهيل اا ا O‏ 1[ 0 
عفوالدذكور كلهم بلاتفا وت فحه تقالوارثات ذوانتفا 
وإرثنهالدمولوقسطايعد كاالفوفيإعفائنهم نالقود 
وإرتغ هكالالغ ير نلا 2 مداخل ل لأزواج فيهأصلا 

التذليل 2 وذكر في الشرح قول طفيل الغنوي : 


ا ا لكر نينا شك ان ا 


وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


يحصل عفو الذكور كلهم بلا تفاوت فحق الوارثات ذو انتفا المواق على قوله: ومهما أسقط البعض 
فلمن بقي نصيبه من دية عمد؛ من المدونة: إن عفا ولي القتييل على إلزا م القاتل ديته لم يلزم ذلك 
القاتل إلا أن يشاء. وقد تقدم قول المدونة :إن عفوت ولم تشترط شيثا ثم تطلب الدية فلا شيءَ لك. 
راجعه قبل هذا عند قوله : ولا دية لعافيٍ . ومن المدونة أيضا في قاتل العمد يقول بعض الأولياء: نعفو؛ 
ولم يعف بعضهم » فنصيب من لم يعفُ من الدية في مال الجاني. قال ابن القاسم: إذ لا سبيل إلى 
تبعيض الدم فزال القتل وصار كعمد المأمومة . وإن عفا بعض البنين سقط حظه من الدية » وبقيتها بين 
من بقي » يدخل فيها الزوجة وغيرها. الباجي : فإن عفا البنون كلهم فقال ابن القاسم : يسقط حق 
البنات. قال ابن المواز: وقاله من أدركت من أصحاب ملك. انظر هذا مع لفظ خليل .قلت : نظرته معه 
فأضفت ما رأيت » وقلت: بلا تفاوتٍ » لقول الموضح بعد أن ذكر ما تقدم ورواية أشهب عن ملك أيضا 
إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق ما نصه : ثم إن الأول مقيد بأن يعفوَ كل من له العفو 
في فور واحد» وأما لو عفا بعض من له ذلك ثم بلغ من بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من أخت 
وزوج وزوجة ة لأنه مال ثبت بعفو الأول . قاله محمد. انتهى. نقله الحطاب وإرثه الدم ولو قسطا يعد 
كالعفو في إعفائه من القود المواق على قوله : كإرثه ولو قسطا من نفسه ؛ انظر قوله من نفسه» وعبارة 
ابن الحاجب: من ورث قصاصا على نفسه أو قِسطا منه سقط القود . والذي لابن يونس ما نصه: من 
قتل رجلا عمدا فلم يقتل حتى مات أحدٌ ورثة المقتول فكان القاتلٌ وارثه بطل القصاص لأنه ملك من 
دمه حصة فهو كالعفوء ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. قال أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء 
الذين من قام منهم فهو أولى فإن للباقين أن يقتلوا . قلت: لقوله: انظر قوله من نفسه» لم ءات به 
وتبعت عبارة ابن يونس في التشبيه لأفيد ما ذكر في الدية وإرثه كالال غير أن لا مدخل للأزواج فيه 
أصلا المواق على قوله : وإرثه كالمال ؛ قال ابن الحاجب: وفي کون إرثه على نحو الال أو على نحو 
الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب. ابن عبد السلام: ضمير إرثه يعود على الدم » ومعنى قولابن 
القاسم أن ولي الدم إن مات تنزّل كل ورثته منزلته دون خصوصية لعصبته على ذوي فروضه » فترث 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَجَارَ صُلْحُهُ في عَنْدٍ بقل وأكثر وَالْحَطَأْ كبيْع الدَيْن وَل يَمْضِي عَلَى عَاقلَهِ كعَكبه فَإِنْ عَفا فَوَصِيّة 
وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فيه وَإنْ بَعْدَ سَبها 

والصاح في عمد على الأقل وال اثر والناجز والكالئ حل 


إزليس ممايتمولالقود وف الخطاكاالبيع للدين يعد 
وليس صاحه على عاقلته يمضي ولايمضي عليه صلح تة 
وف وو ية ووش كل فت الوت ابا وشل تايف 


عقل الخطاوعقل عمد لااقصا ص فيه والذي يكون ناقا 
لذاك قر أوالالاءعتبر لأنهمامالافلمعنغىنظر 
خاو اف اولاق وة ذا ]إن كيان مدل اتسنالا له 
أحرى التى تأخرت عن السبب 2 والشيخ]إذفي الأصل بالغ قلب 
البنات والزوجات والأمهات » ولَهُنّ العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان 
ذلك إليه› ومعنى قول أشهب أنه لا يرثه من ورثة ولى الدم إلا من يرثه من المقتول نفسه» فلو ترك 
ولي الدم ابنا وابنة وأما وزوجة لم يكن للبنت والزوجة حظ كما لم يكن لبنت القتيل وزوجته مع ابنه 
شي . ابن عرفة : لا مدخل للأزواج في الدم بحال؛ فليس مراد ابن الاو ا E‏ ابن 
الحاجب. 0 أنت. ومن 00 إن مات من و 7 رجل وورثة رجال فللنساء مسن 7 
و ١‏ قل این يونس 5 ی لبنت على قول أدهب وهو قائ قلت : : كا في الطبوعة ومخطونة 
راشد 7 ما 3 00 ف عمد ۳ الأو والأكثر بالا والكالئ حل اد ئيس مما يتدد 3 لقا 8 
الخطا بالتخفيف بالإبدال كالبيع للدين د يه. المواق على قوله: وجاز صلحه في عمد بأقل وأكثر والخطاً 
كبيع الدين ؛ من المدونة : من جنى خطأ وهو من أهل الإبل فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار 
جاز إن عجلوهاء فإن تأخرت لم يجز. لأنه دين بدين» وفي العمد جائزٌ لأنه ليس بمال وليس صلحه عد,, 
عاقلته يمضي ولا يمضي عليه صلح تِه المواق على قوله: ولا يمضي على عاقلته كعكسه ؛ من المدونة: لو 
ا الجاني على العاقلة فيما عليها فأبت لم يلزمها . ابن عرفة : : وقول ابن الحاجب : ا ا 

واضح د لأنهما فيما يلزمه دونها كأجنبى وعانوه وصية وتدخل فيه الوصايا وعنى عن ما يشمل عمقل ادد 
بالتخفيفب وعقل عمد لا قصاص فيه والذي يكون ناقصا من حكومة وبعض ديه ة فيما دون ا lat‏ 
ذكّر أوالمال اعتبر لأنها مال فللمعنى نظر قاله عبد الباقي فليتحاصص أهلها والعاقلة في ثلث بالإسكان 
ذا المذكور إن كان كلَّ الال له أحرى الاي تأخرت عن السبب والشيخ إذ في الأصل بالغ الأب 
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خليل أو يثلئه أو بشيء قبله إذا عاش بدا ما يُذكُِهُ افير فلَمْ يُغيْرْ يلاف اعفد إلا أن يد مَققله 


ويقبل وارد ته الديّة وَعَلِمَ 

التسهيل إذلاتوهملأنلاتدخفللا وقدأتتفينسخةمن ەه بلا 
وإن كأصصله وعطف أو لا بشيءاوبثاثفه تقد ا 
إن لم يكن غير بعدالسيب | ماقبل مع إمكانه للشجب 
خلاف مايزخذمنعمدفلا تدخل د وهلاإنالمبا ق -ببلا 
وارئنه م نمنف ذمقاتله وعلم الوروت فه يداخله 

التذليل إذ لا توهم لأن لا تدخلا وقد أتت في نسخة منه بلا وإن كأصله وعطف أو لما بشيء او بالنقل بثلثه 
بالإسكان تقدما إن لم يكن غير بعد السبب ما قبل أي قبل السبب مع بالإسكان إمكانه للشجب 
خلاف ما يؤخذ من عمدٍ المواق على قوله : فان غفا قوصية وتداخل"الوصايا فيه وان بعد بي أن فة 
أو بشيء قبله إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يُغير بخلاف العمد؛ من ابنن يونس قال ابن 
القاسم : قال ملك: إذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك في ثلثه » فإن لم يكن له مال وأوصى مع 
ذلك بوصايا فليتحاص العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته؛ ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب 
دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن قتل الخطإ مال؛ وكذلك لو أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش 
بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية فإنها تدخل في ديته إلا أن ُختلس 
نفسه ولا يُعرف له بعد الضرب حياة فلا تدخل الوصايا في ديته» ولو كان القتلٌ عمدا فقيل الأولياءً 
الدية لم تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد الضرب وتورث على الفرائض إلا أن يكون عليه دين فأهل 
الدين أولى بذلك إذ لا ميراث إلا بعد قضاء الدين . ابن غازي على قوله: وإن بعد سببها . كذا في 
بعض النسخ على المبالغة المعكوسة» وصوابه وإن قبل سببها لتستقيم المبالغة ويكون المجروران معطوفين 
على الظرف فالكل في حيز المبالغة. وفي بعض النسخ : وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو 
بشيء قبلها إذا عاش بعدها إلى آخره » كلفظ ابن الحاجب » وأصلها في كتاب الديات من المدونة» قال 
فيه: فذكر نحو ما تقدم في نقل المواق عن ابن يونس إلى قوله: فلم يُغير الوصية. البناني: الصوابُ لو 
قال: وإن قبل سببها ٠‏ كما قال ابن غازي . العدوي: لأن الوصية قبل سبب الدية يتوهم عدم دخولها 
في الدية لأنها لم تكن حين الإيصاء ومن ن المعلوم أن الوصية إنما تكون فيما علمه حين إيصائه» ومعلوم 
أن المبالغ عليه هو المتوهم؛ فإن قيل: كيف يدخل ما أوصى به قبل السبب مع أن الوصية إنما تدخل 
فيما علمه حين إيصائه ؛ فجوابه أن الموصي لما عاش بعد السبب وأمكنه التغيير ولم يغير تُزْل ذلك 
منزلة الإيصاء بعد السبب . قلت: : فلما ذُكر عدلت عن عبارته إلى ما رأيت فلا تدخله إلا إذا ما قبلا 
وارثه من منفذٍ مقاتله وعلم الموروث فهي داخلة المواق على قوله : : إلا أن ينفذ فقتل ويقبدل وار 
الدية وعلم ؛ ابن يونس : لو أنفذ قاتله مقاتله مثل أن يقطع نخاعه أو مُصرانه وبقي حيًا يتكلم فقبل 
أولاده الدية وعلمها فأوصى فيها لدخلت فيها وصاياة لأنه مال طرأ له وعلمه قبل زهوق نفسه فوجب 
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لانيخلاف قل العفو إن َكَل خلف وَاحِدَة وبر ولم لَه في البيَّة الْعَائبَة E‏ كن وَلَوْ تاب 


التذليل 


EG ET‏ نيمات فالنقل الاسام ا 


أن يقسموا ويقتلموا ورجع ال سجاني عليه في الذي صلحابذل 
وقد مضىالبسطلهذي املسأله ف الصلح فليرجع مريدالبسط له 
واستحلف القاتلٌ من عفوًانفى وأزبرأت ا إن وقف ا 


وذا ليل من رأى أنيحلفا مع شاه وأصل الاصلقدنفى 
ثبوته إلا إذامااثنان قامالهبه‌انظرالبناني 
ويُتلوه ل هن تذكلرا ةة غا و اى 
وبالذي قتل يُقتل خلا سحرالوافاس كرامط ولا 


أن تجوز فيه وصاياه» قال ابن القاسم: ولو أنه أوصى فقال: إن قبلَ أولادي الدية فوصيتي فيها › أو 
أوصى بثلثها لم يجز › ولا يدخل منها في ثلثه شيء > لأن ذلك عند الميت يوم أوصى مال مجهول. 
قال محمد: بل لا مال له كشيء لا يعلم أيكون أم لا يكون وإن عفا عن جرحه أو صالحا فمات فالذئل 
الولاة سامحا أن يقسموا ويقتلوا ورجع الجاني عليه في الذي صلحا بذل وقد مضى البسط هدي 
المسأله في الصلح فليرجع مريد البسط له المواق على قوله: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات 
فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه ؛ ابن شأس : لو عفا عن جرحه العمد ثم نزا فيه 
فمات فلولاته أن يقسموا ويقثلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطإ من العاقلة » ويردون ما أخذ وليهم في 
الصلح› > قلت: انظر عبارته في صفحة اثنتين وخمسين ومائتين من المجلد الثالث . عاد نقل المواق: ومن 
المدونة: إن قطع يده عمدا فصالحه على مال ثم نزا فيها فمات فلأوليائه أن يُقسموا ويقتلوا ويرد المال › 
فإن أبوا بق لهم الملل الذي أخذ قي قطع اليد » وكذا لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا > ويأخذ 
الجاني ماله ويكون في العقل كرجل من قومه › انظر كتاب الصلح من المدونة. واستحلف القاتل مز 
عفوًا نفى وأبرأت واحدة إن وقفا المواق على قوله : وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة 
وبرئ ؛ من المدونة: إن ادعى الجانى عفو الولى استحلفه فإن نكل حلف القاتل » ابن يونس: إنما 
يخلف القاتل يمينا واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه وذا دليل من رأى أن يحلفا مع بالإسكان 
واحد وأصل الاصل بالنقل قد نفى ثبوته | yS‏ 
ويُتلوم له إن ذكرا بينة غائبة بما يُرى المواق على قوله : : وتلوم له في البينة الغائبة؛ من المدونة: 
ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له الإمامٌ وبالذي قتل يقتل خلا سحرا لواطا مسكرا مطولا 
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وهل والسم أو يجتّهد في قدره تأويلان فيغرق ويحْنّق ويحجر 


ولوبناروهلالسمكذا فليجتهدبمايكنون منفذ 
منهللاختلاف في الأبدان أو كداالواتي قبل تلاؤاويلان 
يورد بالتغريق والخنق الردى كمساب 
إنكانقدقئل ضببابحجر وعددالضرب به لايعتبر 
أراد يرب به كفعله كمابوهوض حوفي أله 


ر إلى أن يبرا 


التذليل 


ولو بنار المواق على قوله : : وقتل بما قتل؛ ابن شأسن: الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم القصاص 
في كيفية الممائلة » وهي مَرْعِيّة في قصاص النفس » قال القاضي أبو بكر: من قتل بشيء قتل به إلا في 
وجهين وفي وصفين » الوجه الأول: المعصية كالخمر واللواط» الثاني: النار والسم » وقيل: يقتل بالنار 
والسم . وتصحفت في المطبوعة كلمة مرعية إلى فرعية وهي في مخطوطة آل الشيخ سيدي وكتاب ابن 
شأس على الصواب وقوله الفصل الثالث من الفن الثاني كذا هو في المطبوعة ومخطوطة الشيخ سيدي 
وهو في كتاب ابن شأس : الفصل الثالث من الباب الأول من الفن الثاني في القصاص الواجب» م 
على قوله : ولو نا > سمع عبد ملك اين القاسم : من قتل رجلا بتغريق أو سم قتل بعثل ذلك ؛ ابن 
رشد؛ هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال: : يعني يوجب القود بخ بغير السم ب وهو تأويل بعيدٌ؛ 
وإذا أقيد بالسم فأحرى بالنار » خلاف قول ا : لا يقاد بالنار. الباجي : المشهور قتله بما قتل به 
من نار أو غيرها. ابن عرفة : خلاف ما شهر ابن العربي. وعلى قوله: لا بخمر ولواط؛ تقد تقدم قول ابن 
اس ار المعصية. كذا في مخطوطة آل الشيخ سيدي وهو الصواب وفي المطبوعة ابن يونس وهو 
تصحيف. وعلى قوله: وسحر؛ابن العربي : في إبطال السحر الجر كرد ن > قال ملك: من السحر ما 
يُفرق به بين الزوجين وما يصلح به بينهما إذا تباغضا وذلك كفرٌ. قاله ملك» ولكن أحدهما يتوصل به 
إلى الطاعة والآخر يتوصل به إلى المعصية وعلى قوله: وما يطول؛ ابن الحاجب إن كان مما يُطوّل في 
قتله فالسيف على الأصح وهل السم كذا فَلَيُحْتَمَدُ بمايكون منفذا منه للاختلاف في الأبدان أو 
كاللواتي قبل تأويلان المواق على قوله: وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان؛ تقدم نص ابن رشد 
وتأويل أبي محمد. وقولي : للاختلاف في الأبدان » هو كقول الشيخ في التوضيح: ويكون رأي الإمام 
راجعا إلى قلة السم وكثرته لأن من الناس من يسرع موته باليسير ومنهم من لا يُسرع موته إلا بالكثير 
لاختلاف أمزجة الناس يورد بالتغريق والخنق الردى كما يحجر إلى أن يبردا إن كان قد قتل ضربا 
بحجر وعدد الضرب به لا يُعتبر أراد يضرب به كفعله كما به وضحه في أصله المواق على قوله: 
فيغرق ويخنق” ويُحجَرٌ ؛ ابن الحاجب: من قتل بشيءٍ قتل به فيخنق ويغرق ويحجر قال في التوضيم 
يعني يقتل بالخنق والتغريق وإذا قتله بالحجر قتل به. ثم قال: واشتر ا 
مما شدخ به » قال: : ولا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة. وقولي وعدد الضرب به لا يعتبر» 
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وعم ق 


وضرب bE‏ المت کي عصوين وفك مُسَتَحِوقٌ من السيف مقا واندرج طرف إن تعمده وَإِنْ ن¿ لِغِيرهٍ 


م يقصد مُدْلَة كالأصّايع فِي اليد 


يضرب بالعصا إلى الوت ولا کک ذا إذا بِعَصَ وين قت لا 
ولايكلو ن ذاك في القتسممه بعل تفي فاته تاه 
EE E EY‏ نهنا أقتشكن بالف ام وا 
ساواةٌ وجه القتل قبل أوعلا لاإنكلحس الف ص عنهنزلا 
فيمابه شارح أصل الأصل قد بث واللوهم أن جزم رد 
واندرج الطرف]إن عم دفي نفس وإن لفيرانلميُتلف 
أضراف من قتل مثلة وذا فياليد والبنانأيفا يحتذى 
ولابن رشد نفيه في اليد ق ال اغد رااان فل 


هو كقول ابن الحاجب: : ولا عدد في ذلك. يدرب بالعصا إلى الوت ولا المواق على قوله: وضرب بالعصا 
للموت ؛ اللخمي : اختلف إن ضُرب بالعصا مثل العدد الأول فلم يمت» فقال ابن القاسم: يُضرب بالعصا 
حتى يموت » وقال ملك في رواية محمد : إن كانت العصا تُجهز في ضربة واحدة قتل بهاء وأما ضربات 
فلا وليقتله بالسيف . كذا إذا بعصوين تتا المواق على قوله: كذي عصوين؛ قال ملك : وإن قتله بعصا فقتل 
بعَضّاء وليس في هذا عددٌ » فإن ضربه بعصاتين فمات منهما فإن القاتل يضرب بالعصا أبدًا حتى يصوت . 
قلت : : قال في التوضيح على قول ابن الحاجب: فلو ضربه بعصوين ضرب بالعصا حتى يموت» أي ضربتين 
ولا يكون ذاك في القسامه بل ينتضي قاتله .امه ابن رشد : وإنما يقتل على مذهب ملك بمثل القثلة التي 
قتل بها من حجر أو عصا أو غيره من ثبت عليه القتلُ بذلك ‏ وأما من قتل بقسامة فلا يُقتلُ إلا بالسيف . 
انظر صفحة ثلاث وستين وأربعمائة من المجلد الخامس عشر من البيان . وان يشر | قأح تس سن قد تا 1 


ا 


بالسيفى يمكن مسجلا ساواة وجة القثل 3 قبل + علا لا إن كلحس الفص عنده نز ثيما بة شارم اسل 
الأصل قد بحث والموهم أن جزم رَد المواق على قوله ولكن ينعدو من اليك مطلنا + اشن التجاجب: 
ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن انتهى. وذكر هنا عن بعضهم ما تقدم آنفا عن صاحب البيان. عبد 
الباقي على قوله : مطلقا » أي حصل القتلٌ الأول به أو بغيره إلا بأخف من کرو أو لح فيص لينل 
به كذلك و ا اين ميد ر ا الشارح. اندر م الشرت إن قسك 1 
نفس وإن لادير ان بالنقل لم يُتلف أطراف: قل مثلة المواق على قوله : واندرج طرف إن تعمده 3 8 
في المدونة : إن قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه قتل ولا تُقطع يداه ولا رجلا وكل قصاص القتل يأتي 
عليه . ابن يونس : بريد إلا ان يقمله يا على وة الطاب قال اصن إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث 
والإيلام قتل فقط وإن كان اراد ذلك فعل به مثله وقاله ابن مزين: وعلى قوله: وإن لغيره؛ روى ابن 
القاسم وابن وهب : من قطع يد رجُل وفقأ عين آخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله. ا 0 
يقصد مثلة › تقدم هذا لابن يونس. . وذا في أل د +البئان أيضا يحتذى ولابن رشد نفسة لامها 

أحرى ما بالاثنين فعل فعل المواق على قولم : كالأصابع في اليد ؛ قال ابن القاسم: الول اس كل 
ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق. ابن عرفة : لابن رشد: من قطع أصابع كف 
رجل ثم كنَّه قطعت أصابعُه ثم کفه» فأحرى في رجلين. انتهى ما لابن عرفة. 
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وة ة الحَط عَلَى البَادِيّ مُحَمّسَة ينت مَخَاضٍ وَوَلدَا لبون وة وجذعة وَربَعَتْ فِي عَمْدٍ بِحَدْف ابن 
لبون aS a ET‏ 


اهيل 


ودية ة الخ على البادي تحد بخمس أسنان سواءِ في العهددٌ 
بنث الخاض ولدا اللبون وال حتقةوالجذزعهة الخم سٌ أجل 
في العمد ربعت بحذف الذكر وثلش دعل ىلبإذيجتري 
ولو مجوسيا بعمد لايجي بققله كمثشل ح ذفا لداجي 
كالجرح والقفع وذي موزعه ستون بين حقةوجزء هة 
بالاستوا وأربتعون خَلِفهة بدون حد سن اذ تكفي الصفة 
والصفة اشرح للذي أرادما ان ف بطونها وادجها 
أماإناضجعابنهفذبحهة أوش وبطن هبحا موضحمه 


تعمدالإز رهاق فالقود ما لمعف منيحقنعف وةالدما 


التذليل 


ودية الخطا بالتخفيف على البادي تُحد بخمس أسنان سواءِ فى العدد بنت المخاض ولدا اللبون 
والحقة والجذعة الخمس المواق على قوله: ودية الخط على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون 
وحقة وجذعة» ابن شأس: كتاب الديات» والنظر في أربعة أقسام » الأول : في الواجب» وفيه بابان» 
الأول: في النفس» الثاني: فيما دون النفس» القسم الثاني: في الموجب من الأسباب» القِسمٌ الثالث: في 
بيان من عليه الدية» الرابع : في غرة الجنين. ودية ت النفس | الكاملة عند الخطإ مختلفة الجنس بحسب 
الجاني› فإن كان من أهل البوادي أهل العمود فهى مائة من الإبل 510 عشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة . قلت: في كتاب ابن شأس بعد 
قوله : من الأسباب » والمباشرة. أجل في العمد ربعت بحذف الذكر المواق على قوله: وربعت في عمد 
بحذف ابن اللبون ؛ ابن شأس : أما دية العمد إذا وجبت فمُربعة خمس وعشرون من كل سن من 
الإناث بعد إسقاط ابن اللبون. ومن المدونة: دية العمد إذا فاك مبهمة فهي على أربعة أسنان. كذا في 
المطبوعة ونقل ا محمد وف مخطوطة آل الشيخ سيدي فهي أربعة أسنان. عاد نقله: ابن يونس: 
وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضي لن بقي من حساب الدية المربعة. وثلثذت 
على أب إن يجتري ولو مجوسيا بعمدٍ لا يجي بقتله كمثل حذف المدلجي كالجرح والقطع وذي 
موزعه ستون بين حقة وجذعة بالاستوا بالقصر للوزن وأربعون خَلِفَهٌ بدون حد سن اذ بالنقل تكفي 
الصفه والصفة اشرح للذي أرادها بأن ف بطونها أولادها أما إن اضجع بالنقل ابنه فذبحه اوضق بطنه 
بحال موضحه تعمد الإزهاق فالقود ما لم يعف من يحقن عفوه الدما المواق على قوله: و ثلثت في الأب 
ااشتره ولد تر نب رع ا من 
المدونة : قال ملك شبة العمد لا أعرفه تمكو عة أا ول تقلط الدية إلا في مثل ما فعل المدلجي 


خليل 


* 
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وَعَلَى الشَامِي وَاليصري وَالمَغْربي ألفْ يئار وَعَلَى العرَاقي اننا عَشَرَ ألف يرهم إلا في المُكلكة فَيُرَادُ 
ينِسبَةِ ما بين الديتين 

وألف دينار على ذي الذهب منكل مصري شام مغربسي 
وبلدراهم العراقي يدي فاالورق الأصل لنقدالبلد 
و ب . الدي û‏ ا ات | عث أله اوفي التثلر 95 تغليظ | 25 
زياددةعليهمامؤسسه عل بىالأث ةولمخمسه 
قو ان أولا وس ت هذي لذي ناجزة وتحسب 
زيادةالنقدعلسى ذاالأس من ربع اومن خمس او من سدس 
بابنه ¢ فإن الأب اذ قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يُقاد من غير الوالد فيه فإن الأب 
يُدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون ف ماله »> وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ف 
بطونها أولادها > لا يبالى من أي الأسنان كانت » ولا يرث هذا ف هذا من مال الولد ولا من ديته شيئًا 
لأنه من العمد لا من الخطإء ولو كان من الخطإ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الدية› والأم في 
ذلك بمنزلة الأب 3 وتُغَلظ الدية على أب الأب کالأب : وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من 
أعضائه كحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه وتكون ف مال الأب حالا كان أقل من ثلث الدية أو 
أكثر, ولا تحمله العاقلة. قال ملك: ولو أضجع الرجل ابنه فذبحه ذبحا أو شق بطنة. انقااعها يغام أنه 
تعمد القتل› أو صنعت ذلك والدة بولدها ففيه القود 3 أن يعفو من له العفو والقيام. قال يحاون : وإذا 
قتل المجوسي ابئه فأصحابنا رون أن تغلظ عليه الدية إذا حكم بينهم خلافا لعبد املك وال لم 2 
ذي ا ا مغربي ویار 2 هم العراقي | يدي ي فالورق ا لنقه الناك r‏ 

ألف درهم ؛ ابن عرفة: دية الخطا اغ أهل الاب قال ف الدونة e‏ الشام ومصر؛ قال الجلاب: 
والمغرب ؛ قال ابن حبيب : والأندلس ومكة والمدينة ¢ ألف دينار ؛ وعلى ذوي الورق ت a‏ عور 
قال ف المدونة : : وهم كأهل العراق ؛ الجلاب: وفارس وخراسان. ون التثليث تغليتا تشم ااا 
مؤسسه على المذلثة والمخمسه تُقومان ولا وتنب هذي لذي ناجزة وتحسب اساد الفقك عب 00 

من ربع او من خمس او من سدس بالنقل فيهما › وبالإإسكان في فيهن. المواق على قوله : إلا في الثلثة فيّزاد 
نسبة ما بين الديتين ؛ الكاني : دية الخطا إوديه ة العمد على أهل الذهب وأهلٍ الورق سواء وإنما تختلف 
الديتان بالنسبة إلى أهل الإبل» بخلاف الدية المغلظة التي تكون أثلاثا فتغلظٌ على أهل الذهب والورق 
كما تغلظ على أهل الإبل» قال في المدونة: تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وينظر كم قيمة أسنان 
المغلظة وكم قيمة أسنان الخطإ » فيُنظر كم زادت قيمة المغلظة على دية الخطإ ثم يُنظر كم ذلك الزائد 
من قيمة أسنان دية الخطإء فإن كان قدرَ ربعها كان له دية وربع › وكذلك ما قل وكثر من الأجزاء. 
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خليل ١‏ والكتابي وَالْمَُاههُ نصفه وَالْمَجُوسِيُ وَالْمْرْتَُ ثلث حمس وأنثى كل كنصفه وَفِي الرّقِيق قِيمَُهُ وَإنْ َادَتْ 
على دية الحر وفِي الْجَنِين وَإنْ عَلَقَةَ عُشْرُ أمَهِ ولَوْأمَة تدا أو غرّة عَبْدُ أ وَليدة ماويه 

التسهيل وللكتبي احتمى بعد أوذئةنص ‏ ف ولمرتد 
فج ا ي .تق فت 
وعقل أنشى الكل نصف عقله ‏ وفي الرقه تق حكموابعدله 
قناوإن زاد على أكثش رما منديقةفي ققل حر لزما 
ولي جني الأم تلهيهوإن 2 علقةنقداعلى الجاني من 
تر مساق امول أن أوغتسرة سحاوت وي تسمه 
من عب داو ولي دة OA SSA ASRS ES‏ 

التذليل ‏ وللكتابي احتمى بعهد أو ذمة نصفُ وللمرتد وللمجوسي كذلك أي احتمى بعهد أو ذمة يقر نسبة 


واحد لخمسة عشر المواق على قوله : وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي ا اعمس ؟ من 
المدونة: دية اليهودي والنصراني نصف دية ة المسلم > ودية ة نسائهم على النصف من دية هة رجالهم > ودية 
المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم »ابن شأس والمعاهد كالذمي › ودية نساء كل جنس 
على النصف من دية رجالهم . ابن عرفة: والمرتدُ إن قتله مسلم قبل استتابته لم يقتل به. قال ابن 
القاسم وأشهب وأصبغ : وديته دية مجوسي في العمد والخطإ في نفسه وجرحه » رجع للإسلام أو قتل 
على ردته. الطرطوشي: ومن لم تبلغه الدعوة يخال كبن 'تجزيرة: :لا يضمن إن قكثل + قال أضيحابنا: 
ومن قول ملك: إن أقام مسلم بدار الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه. انظر في الجهاد عند 
قوله: قلت: سقط ما بعده من المطبوعة » وسقط من مخطوطة آل الشيخ سيدي عند قوله : ولعل الأصل 
عند قوله: كمن لم تبلغه دعوة؛ والذي له على هذه القولة: إذا قاتل المسلمون قوما لم تبلغهم الدعوة ولم 
يدعوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة . يريد للاختلاف في ذلك. انتهى من ابن يونس . 
وقال ابن عرفة: وحكى هذا المازري كأنه المذهب. وعقل أنثى الكل نصف عقله المواق على قوله: 
وأنثى كل كنصفه ؛ الرسالة: ودية المرأة على النصف من دية الرجل » وكذلك دية الكتابيين» ونساؤهم 
على النصف من ذلك. ومن المدونة: دية نساء كل نوع نصف دية رجاله» ودية جراح غير السلمين من 
دياتهم كجراح المسلم من ديته. وقي الرقيق حكموا بعدله قنا وإن زاد على أكثر ما من دية في قتل حر 
لزما المواق على قوله: وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ من المدونة 0 
ولو زادت على أكثر دية. كذا في الملخطوطة ومخطوطة ابن عرفة» وفي المطبوعة أكبر بالموحدة . وقلت: 
قنًا » لقول الزرقاني : قنا ولو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا. وسكوت البناني. ا 
علقة نقدا على الجاني ضمن عشر ما في أمه ولو أمه أو غرة ساوت وهذي نسمه من عبد او بالنقل 
وليدة المواق على قوله وفي الجنين وإن ¿ علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد اة تساويه؛ أبو 
عمر: إذا ضربت المرأة فألقت جنينا ميتا لم يستهل ففيه غرة عبدٌ أو أمة قيمته عُشر دية أمه خمسون 


التذايل 
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هوه فو هو وو و يو و م TT‏ 


0 كت 0 اوقل امكف 
تحمل هعاقلثئهوقد فرق أشهب بينالدوفي ذا والعلق 
كالأمهات وكمزوابنأبى ‏ زيد ل ديونين في ذاالذهب 


وصاحبٌ النهاية المستطرفة ٠‏ عليه كااخمي وابن عرقه 
والشيخ في الطضاهر للت ذيب جارى فماعلیهە من تثریب 
إذلم ير الفسرق كأصحاب اللفة تان افا ع ے او 


ثمعلىالفرق فإلفاالدم را أشهبٌولإهِامٌفيهاءت برا 


دينارًا عند ملك أو ستمائة درهم ؛ وفي جنين النصرانية واليهودية عُشر دية أمه إن ألقته ميتا وهي 
حية وإن كانت أمة فألقت نينا ميقا ففية عقر قيمة أمة كجنين الحرة سؤاديئة أمهاللحمي : 
الجاني مخيّرٌ في غرم عُشر دية الأم أو في غرم العّرة. ومن المدونة: في جنين الأمة من غير السيد عشر 
قيمة أمه» كان أبوه حرا أو عبدا؛ وروى ابن نافع : زادت على الغرة أو قصرت؛ ومن أعتق ما في بطن 
أمته من غيره فألقت جنينا ميتا ففيه عُشر قيمة أمه› ولو ألقته حيًا ففيه دية حر. ومن المدونة: الجنين 
ما عُلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا ابن عرق ظاهره أن الدم المجتمع لغو وفي استبرائها 
أنه حمل ومن المدونة : وسواء ضربت الأم عمدا أو خطأ وإن خطا بضربة ماتت وقبل سقدما هة 
عاقلته كما في كتاب الحج منها › أبو الحسن: لأنه ضربة واحدة»› وإن كانت الغرة لا تحملها العاقلة 
لاح ل ا ل سد سس ون اي 

انظر الرهوني وقد فرق أشهب بين الدم في ذا ,العلق كالأمهات وكعزو ابن أبسي زيد لديوانين ا ذا 
المذهب هما الموازية والمجموعة وصاحب الدذياية هو المتيطى المستطرفه عليه كاللخمى وأبن عر 
والشيخ في الظاهر للتهذيب جارى فما عليه من تثريب إن لم ير الفر ق كأضحاب اللقنه فاا 
صّحاحها عسى أن تبلغه ثم على الفرق فإلغا بالقصر للوزن الدم را أشهب والإمام فيه اعتبرا البناني 
على قول الزرقاني : أراد بها دما اجتمع ؛ هذا الحملٌ صحيح وموافق للغة» ففي الصحاح : العلق 
الدم الغليظ والقطعة منه علقة. انتهى. وهو ظاهر التهذيب» وبه يكون المصنف جاريا على قول ابن 
القاسم إن الدم المجتمع حملٌ؛ وكلام الأمهات وکلام اللخمي والمتيطي وابن عرفة أن الدم المجتمع 
ليس هو العلقة > ونص التهذيب : وإ مريت إمرأة عدا أو خطأ فألقت جنينها فإن عُلِم أنه حمل إن 
كان مُضغة أو غلثة أو فصورا ذكرا أو أنثى ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني ولا تحمله العاقلة ولا 
شىء فيه حتى يزايل بطنها انتهى. ونص الأمهات قال ملك: إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة 
اغا أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد؛ انتهى. ومثله في الموازية والمجموعة 
على ما نقل في النوادر . وقال اللخمي: اختّلف إذا كان دما مجتمعًا فتُقل عن ملك أن فيه الغرة. قاله 
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وَالأمَة مِنْ سَيّدِهَا والنصرانِية مِنَ الْعَبٍْ الْمُسْلِم كَالْحُرَة إِنْ رَايَلَهَا كله حيّة 
ومثل حمل الحرةالسلمةال ‏ حمل الذي مملوكةالحر تقل 
منهكذاالحرةغيراملسلمه منمسلمعبد فإن قل أله 
قلت نتيجة القياس قاسطه فنا غل شنا قترر الأراشحححة 
ثممحن مامضى إذاانفصل حياتها.وأصلهالخ ل ف نقل 
في بعضه والفرع ذا مماعرفة لتنا سسوى ابسن تاين ايحن عة 
في الرأس وهو بالوجيز محتذ مخالفام دول ألْقلَْهةُالذي 


التذليل 


في المدونة : وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة. انتهى. قال ابن مرزوق بعد نقل 
ما دُکر : انظر ما الفرق بين العلقة والدم المجتمع كما يظهر من لفظ الأم أن بينهما فرقاء ولعلٌ صاحب 
التهذيب رآهما شيئا واحدا فلذلك اقتصر على لفظ العلقة. انتهى. فالمصنف تابع انظ التهذيت غو 
عليه » وعلى الفرق بينهما جرى المتيطي» ونصه: والعرة تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى» طرح علقة 
أو مضغة أو تام الخلقة إلا أنه لم يستهلء فأما إن كان دما مجتمعا فقال في المدونة: فيه الغرة» وقال 
أشهب : لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة انتهى. قلت: : انظر قول البناني وبه يكون المصنف 
جازيا على وو ابن القاس كيف اتر على عزوة له وهو قول ملك فيها. ومثل حمل الحرة المسلمة 
الحمل الذي مملوكة الحرٌ تقل منه كذا الحرة غير المسلمه من مسلم عبد المواق على قوله : والأمة من 
سيدها والنصرانية .من ال المسلم كالحرة؛ من المدونة: في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة» 
وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد امسلم. فإن قلت في الأخيرة لله قلت نتيجة القياس قاسطه هنا 
على ما قرر الأراسطة من أنها دائما ت تبع الأخس»› وقد قلت في زمن دراسة المنطق : 
وجدت نتيجهة شرفين u‏ وني الشكل اجتماع الخستين 
غلامًا من حنيفي رقيق لمحص نة لإحددى اللتين 
ثم محل ما مضى إذا انفصل حياتها وأصله الخلف نقل في بعضه والفرع ذا ما عرفه لنا سوى ابن 
شأس ابن عرفه في الرأس وهو بالوجيز مُحتذ مخالفا مدلول ألقثه الذي في الكتب بالإسكان المواق 
على قوله : اق زايلها كله بخية ؛ ابن عرفة : الغرة واجبة في الجنين بانفصاله ميتا قبل موت أمه اتفاقا. 
ابن شأس : فلو خرج زاش الجنين وماتت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان. ابن عرفة: لا أعرف هذا 
بل المعتبر كمال خروجه. وقد تصحفت كلمة المعتبر في المطبوعة إلى المعنى» والمثبت من مخطوطة آل 
الشيخ سيدي. قلت: ولفظ ابن عرفة الذي اختصره: قال ابن الحاجب: فإن انفصل بعد موته أو بعضه 
أو بعضه في حياتها فقولان . وفي بعض النسخ : فإن انفصل بعضه في حياتها فقولان؛ وهذه العبارة 
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إلا أن يحي ثالذنة إن اقرا ولو مات عاجلا وان دة يضري طهر أوديطن اوران فقي القياض 


نسي إلا كتهو يهنا وا نا ےا 
لومات عاجلاوفي ذا العبدري | أمر بالظر ممع ماقددري 
من انتفااعتبار ماف البطن مسن حيااةان لم يكن اليش زكن 
وإن بضرب ظهر او بطِن عمد جنيئها ضاريها ففوالق ود 
خلفُ وذكر الشيخ ضرب الراس 2 قف و ئل نينم ىإ مناس 
أحسن » ولا أعرف هذا الفرع لغيره من أهل الذهب إلا لابن شأس» قال: لو خرج رأس الجنين 
وماتت الأم ففي إيجاب العْرة قولان2 وهو فيه تابع | للفظ وجيز الغزالي . قلت: ظاهر سماعات العتبية 
وأقوال المذهب أن المعتبر كمال خروجه لأنه مدلول ألقثه الواقع في الأسمعة:؛ a a‏ الموطرٍ قال 
ملك : : لم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين ل تكون :فيه الغرة حتى براي 'يطن اه إلا أن يكون بی 
فذا إن اقسم بالنقل الولاة وديا و لو مات غا للا وف نا العبدري أمر بالنظار مع بالإسكان هما الساء 0 
من أنتغا بالقصر للوزن اعتبار ما في البضن من حياة ان بالنقل لم يكن العيش ركن المواق على قوله: ! 
أن ييا :قالدية إن اقتا ولو مات عاجلد ٠‏ من المدونة: إن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم ماتت 
بجنين في بطنها » ومات الخارج قبل موتها أو بعد ففي الأم دية اة والكفارة > ولا دية في الجنين 
الذي لم يزايلها ولا كفارة» والذي ألقته إن استهلٌ ففيه القسناية؟ والدية وإن لم يستهل ففيه الغرة 
ولبعض المدنيين عن ملك لا قسامة إن مات مكانه وإنما تكون القسامة إذا عاش ثم مات . انظر هذا مع 
ما تقدم عند قوله : وذكي المزلق : لل SNCS‏ 
يُعلم أنه يعيش مثله وكذلك إرثه حسب ما يأتي وإن بضرب ظذهر او ل بطن عمل چیب دسا 
ضاربها ففي القود خلف وذكر الشيخ صرب الراس بالتخفيف بالإبدال قن و لن ينمى الى مناس المواق 
على قوله : وان تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلاف؛ ابن شأس: إن كانت 
الجناية عمدا وانفصل الجنين حيا فقال القاضي : ابو الو المشهورٌ من قول ملك أنه لا قود فيه. ابن 
عرفة: إن القته حا وهي خية أو ميتة والغبرب خطأ ومات بالحضرة ة فقول ابن القاسم في المدونة توف 
ديته على القسامة » قال: لأنه لا يدرف أمات من الضربة أو لا عرض بعد ن . ولو كان اشرت 
عمدا على بطنها فقال ابن القاسم: يجب فيه القود بقسامة » وهذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو 
موضعا يرى أنه أصيب بهء أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية . قلت: نص ابن عرفة: 
ولو كان الضرب عمدا على بطنها ففي وجوب القود فيه بقسامة مطلقا أو دية الخطإ دون قسامة قولان 
للخمي مع غيره عن ابن ا وأشهب› الشيخ : لابن القاسم في المجموعة : هذا إن تعمد ضرت البطن 
أو الظهر أوموضعا ير أنه اهيب يه ما وضرب راسها أو ينها أو رجلها فنية البدية. 
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خليل و دده - لن الفرَائْض وفي الجراح كو يديه ة نُقصّان اكاك إِذَا برئ مِنْ 
التسهيل ويتعدد EE‏ إن ته دد وف الارث ين حب 


حكم الفرائض ففيه تُتبع علىالذيإلي هملك رجاع 
وفي الجراح غير مافيه القوذ ومايجيممالهعقليحد 
حكوبة تق وومالكليمساا عل ىاف تراض رقه سليما 
وناقِّا وتتس بال تنقص إلى ديت ه ف إن يقووم مثالا 
بمائةبددون عيب وثما نين بدهفف رق مابينهمما 
دنس فيحكم لهبالخيْس 2 من‌الذي يقضى به في النفس 


التذليل قلت: أو رأسها يرد ما نقله عبد الحق عن ابن مناس أنه يقول: ضربها في الرأس كضربها في البطن. كذا 
في المخطوطة التي معي منه وفي نقل البنانى عنه قلت: قوله: أو رأسها إلى آخره. ويتعدد الذي فيه 
يجب إن يتعدّد المواق على قوله: وتعدد الواجبُ بتعدده؛ سمع القرينان : من ضُربت فطرحت جنينين 
لم يستهلا ففيهما غرتان » ولو استهلا كان فيهما e‏ ورواه ابن نافع في المجموعة وق الارث 
ينسحب حكم الفرائض ففيه تُتبع المواق على قوله: وورثت على الفرائض؛ من المدونة: تورث الغرة 
على فرائض الله. على الذي إليه ملك رجع في تبصرة اللخمي وشرح الجلاب لابن التلمساني واللفظ له: 
اختلف في ميراثه فقال ملك وابنُ القاسم وابنُ الماجشون وابن شهاب رضي الله تعالى عنهم: إنها تورث 
على فرائض الله تعالى» فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان » وإن كان له اخ فلأمه السدس والباقي لأبيه › 
وقال ربيعة: هي للأم خاصة لأنها ثمن عضو منها » وقال ابن هرمز: لأبويه على الثلث للأم والثلثين 
للأب » فإن مات أحدهما كانت لمن بقي منهما أبا كان أو أما. ابن الماجشون: في كتب ابن حبيب : 
قال ملك رضي الله تعالى عنه مدة ة بقول ابن هرمز وقال به آبي وا لمغيرة» ثم رجع ي الله تعالى 
عنه إلى قول ابن شهاب إنها موروثة على فرائض الله تعالى وقي الجراح غير ما فيه القود وما يجي 
بالحذف مما له عقل يحد حكومة تقوم الكليما على افتراض رقه سليما وناقصا وتنسب النقص إلى 
ديته فإن يُقوم مثلا بمائة بدون عيب وثمانين به ففرق ما بينهما خُمس بالإسكان فيحكم له 
بالخمس بالإسكان من الذي يُقضى به في النفس المواق على قوله: وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان 
الجناية إذا برك من قيمته عبدا فرضًا من الدية ؛ ابن شأس: الباب الثاني فيما دون النفس › وهذه 
الجناية إما جرح وإما إبانة وإما إبطال منفعة . الأول : الجرح› وقد تقدم بیان ترتيبه» وفي جميعه 
الحكومة إلا الموضحة ففيها خمس من الإبل . ومن الكاني: ليس في شيء مما ذكرنا من الشجاج كلها إذا 
أصيبت خطأ إلا الاجتهاد والحكومة. وذلك أن يقوم المجني عليه عبدًا صحيحا ويقوم عبدا معيبا 
0 قيمتيه فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني في ماله» وكذلك جرا الجسد كلها غير 
ئفة ليس فيها عند ملك وأصحابه عقل مسمى وإنما فيها اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم وهذا 
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كَجَنِين البَهِيمَة إل الآمّة والجائفة ف فثلث فتلت والموضحة فنصف عُشر 


كاك في الحجسنين للبهيمه يفرمنقص قيمةع نقيمة 
وثلثشالدي ةفىالأمومه والتل ووالجائئف ةلملوصمة 


كله في جراح الخطأء فإن كانت عمدًا وضبط فيها القودُ وعُرف عمق ذلك وقدرّه طولا وعرضا أقيد منها 
إذا برئ المجروح » ولا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة» والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم 
الجوف أو من الجنب أو الظهر أو الخصر ولو بإبرة » وفيها ثلث الدية بعد البرء » والمأمومة لا تكون 
إلا في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة» وفيها ثلث الدية بعد البرء » والهاشمة فيها عشر 
الدية مائة دينار . وقال ابن شأس: أما الهاشمة فلا دية فيها بل حكومة . الشيخ: روى أصحاب 
ملك: ليس فيما دون الموضحة في الخطإ عقل مسمى. ابن القاسم: وأشهب إلا أن يبرأ على شين ففيه 
حكومة. ابن عرفة : ألفاظ المدونة يأتى فيها مرة لفظ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد › وقول ابن شأس: 
الحكومة تُقَدَر بعد اندمال الجرح› هو مقتضئ الروايات > في المدونة وغيرها. وما برئ من الخطا على 
غير شين فلا شيء فيه. وفيها: إلا الموضحة لأن فيها دية مسماة . وما برئ على شين وليس فيه عقل 
مسمى ففيه حكومة. قلت: أصل هذا الكلام لابن عرفة فاختصره المواق» ومن ابن عرفة ة أضفت ما سقط 

في المطبوعة كذاك في الجذين للبهيمه يغ م لقص قيمة عن قيمه المواق على قوله : كجنين البهيمة ؛ 
من الكافي : ومن جنى على بهيمة شيئا فعليه ما نقصها ٠‏ فإن قتلها غرم قيمتها بالغة ما بلغتء وإن 
قطع ذنب دابة أو شيئا من محاسنها وكانت من دواب الركوب والزينة ففيها للك قولان. قلت: في 
الكافي: أحدهما: أن عليه ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ › والآخر أن ربها بالخيار بين أخذ قيمتها 
وتركها للجاني عليهاء وبين أخذها معيبَّة وأخذ أرش عيبها. عاد نقل المواق : وإن كانت من دواب 
الحمولة فعليه ما نقص من ثمنهاء إلا أن يذهب جل منافعها فالقولان. انتهى نقله. وليس فيه نص 
يخص الجنين كما رأيت؛ وفي الحطاب على هذه القولة : قال في الا الللقوطة ا ذكر المسائل التي 
انفرد بها ملك ولم يتابعه عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه 
عشر قيمة أمه.انتهى. يي LS e‏ يأ UE ra‏ 
الصنف هو الذي يقوله أهلّ المذهب. وثذث الدية في المأمومه والتلو والجائفة المعلومه أردت بالتلو 
الدامغة فهى مثلها. نص عليه البنانى. المواق على قوله: إلا الآمة والجائفة فثلث؛ ابن عرفة: كل 
المذزهب غل أن ف المأمومة ثلث الذية : والجائفة مثلها. ونصف عشر بالإسكان دية للموفحة المواق 
على قوله: والموضحة فنصف عُشر؛ ابن عرفة: كل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الدية . ابن 
رشد يي سجر حي السو الع و ا د 
إلا أن تكون في الوجه فتّشينه فيزاد فيها بقدر شينها . والعشر مع بالإسكان فيهما نصا له قن وود 
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ا لمق وَالْهَائِمَة فعشر وَنصفةُ وان يشَيْن فِيهِنٌ إن كن برس أو لخي أَغْلَى والقيقة لا 
فلا تقد 

التسهيل 5 7 والمنقلهة ونقدجمع الشيختين‌الوجةٴلة 
ميا لهقينا فس اتغسناة للإمتسناء». واف ل لے 
وقيل في الهاشمةالمُشرفقد إنخط أاًانت ولافالق ون 
وإن بشين كين إلا موفهعة فالوجه فالأرش وعقل الوضح 
ومالذيالشجاجعقلإلا إنكز في رأس ولخي أعلى 
إلافلاتقدير والقيمةفي ذيالرقهثنّدي ةالحرتفي 

التذليل ‏ لذات هشم العظم والمنقله ونقد جمع الشيخ تين الوجه له ما لهما من اتحاد للإمام والتغايّرٌ لجل 


العلما وقيل في الهاشمة العشر بالإسكان فقد إن خطأ كانت وإلا فالقود المواق على قوله: والمنقلة 
والهاشمة فعشر ونصف : أما المنقلة فقال في الكافي : في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها » خمس عشرة 
فريضة و وخمسون دينارا . أبن رشد: الخطأ والعمد في المنقلة سواءً إذلا قصاص فيها لأنها من 
المتالف ؛وأما الهاشمة فقد تقد تقدم قول ابن شأس : لا دية فيها > وقول أبي عمر: فيها عشر الدية. فقال 
ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها ملك وديثُها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور من العلماء عَشْرٌ 
من الإبل . البناني : قول الزرقاني عن ابن مرزوق: وحقه أن لا يذكر هنا الهاشمة إلى آخره فيه نظرٌ مع 
قول المتيطي : ما نصه: واختلف في الهاشمة وهي التي هشمت العظم إذا كانت خطأء فقال محمد: 
ليس فيها إلا دية الموضحة ؛ وقال ابن القصار من رأيه: فيها دية الموضحة وحكومة› قال: وكان شيخنا 
أبو بكر يقول: فيها ما في المنقلة . انتهى. وفي المواق عن الكافي: في الهاشمة عشر الدية مائة دينار؛ 
وفيه عن ابن شأس أنها لا دية فيها بل حكومة؛ وهذا كله يدل على أنها غير المنقلةء فلا بد من ذكرها 
معها؛ وقال ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها ملك وقال: ما أرى هاشمة ف الرأس إلا كانت منقلة» 
وديتها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور عشر الدية وإن بشين كن الا موضحه في الوجه 
فالأرشٌ وعقل الموضحه المواق على قوله: وإن بشين فيهن؛ انظر هذا الإطّلاق» ابن شأس : إن بقي 
حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدرا اندرج الشين إلا في موضحة الوجه والرأس فإنه يدان 5 
عقلها ما شانت بالاجتهاد . وعبارة ابن رشد انظرها قبل قوله والمنقلة. . وما لذي الشجاج عقلٌ إلا إن كن 
في رأس ولحي أعلى إلا فلا تقدير والقيمة في ذي الرق مثل دية الحر ڌ تفى المواق على قوله: : إن كن 
برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير ؛ انظر إقحام قوله: والقيمة للعبد كالدية؛ 
أثناء قوله : إن كن برأس أو لحي أعلى وإلا فلا تقدير » قلت : لذا لم أقحم» عاد كلامه: وعبارة ابن 
الحاجب: : وني الجراح كلها الحكوفة إلا أربعة > الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة » ثم قال: وتختص 
الموضحة وأختاها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل › > ثم قال: وأما هاشمة البدن ومنقلته 
وغيرها فالاجتهاد؛ يعنى يعني إلا الجائفة فإنه قد كان ذكرها . ومن الكافي : الموضحة لا تكون إلا في الوجه 
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0 ت ت 
9 * وو و 
وتعدد الواجب يجائفة نفدت 


ودون موضحة مانا الجسد من جرحالسبعةع نهم قد ورد 
إيجاب أجرة الطبيب فيه مذ هبّالهووبعضهمناقدأخذ 


ممال هلإماممرةذهب ففالرفوهكذاابنرشدقدجلب 
ولتأك د ا دماء وصطفة بالا جر وة تا اسن عرفة 
قلت وللإمام في كسرالففكدٌ | ضدالذي من قولة الرفقأخذ 
و اا ا و لے ا 


والرأس وكذلك الشجاج كلّها وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جرا ع نجام بموقه تعد و 
وكذلك جراح الجسد كلّها غير الجائفة فة ليس فيها عقلّ مسمى . انظره عند قوله : وفي الجراح حكومة . 
وأما قوله: والقيمة للعبد كالدية؛ فقال ملك: إن قثَلَ حر عبدًا فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت 
الدية» وإق تجرحه فكليه ما تقصه يعد .بره > قال ملك + وموضحة"العيد ومنقلكه وجائفته ومانومكه في 
ثمنه بمنزلتهن في دية الحر. قال عبد العزيز: إذ لا ينقص ثمنه إذا برئ فلا بد أن يكون فيهن ما 
ذكرنا. قلت: في بعض نسخ التهذيب إذ قد لا ينقص وهو أوضح 

ودون موضحة ما نال الجسد من جرح السبعة عنهم قد ورد إيجاب أجرة الطبيب فيه مذهبًا نهم 
وبعضهم ذا قد أخذ مما له الإمامٌ مرة ذهب في الرَّفُو هكذا ابن رشد قد جلب ولتأكد الدماء وصفه 
بالأحروية هنا ابن عرفه قلت وللإمام في كسر الفخذ ضد الذي من قولة الرفو أخذ المواق متصلا بما 
تقدم آنفا : ابن رشد: الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الجسد › 
وأخذه بعضهم من قول ملك مرة بوجوب الرفو؛ ابن عرفة: وهو أَحْرَويُ لأن الدماء آكد من الأموال 
زل ملك عم اکت ف ات هة أله ما أنفق في علاجه؟ قال: ما علمته من أمر 
الناس » أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق؟ انتهى ما للمواق. ولاحظ أن كلمة 
الرفو تصحفت في المطبوعة إلى الرفق بالقاف ويتعدد الذي يجب في جائفة تنفد والنفيٌ اصطفي المواق 
على قوله : وتعدد الواجب بجائفة نفذت؛ من المدونة: إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول ملك › 
وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية . 

و شاس : فيها دية جائفتين . وصوب اللخمي قول ملك الآخر أنها جائفة وة قال: لأنه 
إنما جعل فيها ثلث دية لغررها وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك» وهذا إنما يخشى 
حين الضرب من خارج ٠‏ ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه. وفي المطبوعة وأحب إلى أن يكون 
فيها ثلث الدية بالإفراد والمثبت من التهذيب وابن عرفة. وفيها: لقدرها بدل لغررها والمثبت من ابن 
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كتخدد المُوضحة وَالْمَقَةِ ولام إن لم َمِل وَل فلا وان قور فِي ضَرَبَاتٍ وَالديَة في الْمَقل 


كذ إذا تعدّدت كماانفصل من الواضح ومابهمااتصسل 


من ‌الشجاج لاإذااتماشنا وإنبف ور ض اسرباتكلا 
والعخقل فيهدية ووو ا و ا 


عرفة. وفيه متصلا بقولها: وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية » وذكره الشيخ عن المجموعة ؛ قال 
محمد: وبه أخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ» وقضى به أبو بكر رضي الله عنه. اللخمي: 
الصواب أنها جائفة واحدة لأنه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررها إلى آخر ما تقدم في نقل المواق 
كذا يتعدد ما يجب في الجائفة إذا نعددت كما انفصل من المواضح وما بها اتصل من الشجاج لا إذا 
اتصلنا وإن بفور ضربات كنا الألفان وصّلانء المواق على قوله: كتعدد الموضحة والمنقلة والآمّة إن لم 
تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ؛ لو قال: وتعدد الواجب بجائفة نفذت»› كتعددها وتعدد 
ا موضحة › لتنزل على ما تقدم وعلى ما يتقرر . 

قلت: لم يتقدم له شيء في تعدد الجائفة حسب مطبوعته. عاد كلامه: قال ابن شأس: لوانخرق ما 
بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة تعظم فتكشف من قرنه إلى قرنه وإن كان ذلك 
من ضربات إلا أنه في فور واحد» قلت: في المطبوعة : إلى قدمه» والمثبت من كتاب ابن شأس. عاد 
نقله : وكذلك المأمومة والمنقلة» وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى 
تصير تلك الضربة مواضح بأن كان ما بين ذلك ورمًا أو جرحا لا يبلغ العظم» أو صارت الضربة مناقل 
وما بين المناقل مثل ذلك» أو صارت الضربة موائم وما بينها مثل ذلك ولم ينخرق ذلك فله دية تلك 
المواضح والمناقل والموائم. كذا في المطبوعة » وفي نقل الشيخ محمد عنه ديات بالجمع» وفيه أوام 
والأوام» وهو القياس في جمع الآمة كالهوام في جمع افا رامنا الأموينة فاد تكس ولو كسوف كان 
تكسيرها المآميم. 

ووردت الكلمتان في مطبوعة الجواهر كما وردتا في مطبوعة المواق . وفي مطبوعته أو صارت الضربات 
موائم » بجمع الضربة» والمثبت من نقل الشيخ محمد ومطبوعة الجواهر. و في مطبوعة المواق أيضا في 
الأخير: ولم يخرق»› والمثبت منهما. والعقل فيه دية ا مواق على قوله: والدية في العقل ؛ ابن شأس: 
ا الثاني من الجنايات ما يفوت المنافع » والنظر في عم يفاوع و الأولى ا إذا أزاله بالضرب 
قدية وان ا فلك تمام كلامه : ولو زال بقطع يديه فدیتان : دية له ودية لهما » ولو قطع يديه 
ورجليه فزال عقله فثلاث ديات » إن وقفت الجراحة دون النفس . 
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الم أو الْبَصِّ أو الثم أو اطق أو الصوت أو الوق أو ف الْجمّاع أو نَسَلِهِ أو تَجَذِيمه أو تبریصِه 


التسهيل ...........كالسعع وال السسبصر والش وونط قويُطلل 
منقطعلآلةالذيماحظله ولميشن فإنماالايةله 
الاين إن ااالدي ةنق سمعهما لا فيهمافي الأرف 
والصوت والذوق وقوةالجما ع وذه اب النسل والذجذما 
أو برص الشخص كأن سّقىي ما سوده أووجهه وال ذحمى 
قيامااو معالجلوس واعتمد ‏ نفياللزوم في الجلوس المنفرد 
التذليل عاد نقل المواق: ابن رشد: وإن نقص بعضه فبحساب ذلك. كالسمع المواق على قوله: أو السمع ؛ 3 


الموط!: بلغني أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة والبصر المواق على قوله: أو البصر ؛ 
شأس : في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية. والشم المواق على قوله: رادم 
ابن عرفة : في الأنف الدية كاملة؛ وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية كاملة وروى أبو الفرج: فيه 
حكومة. قلت : نص ابن عرفة وأما ا فقال ابن زرقون: اختلف فيه فقال: أبو الفرج فيه ا كاملة 
وروی أبو الفرج فيه حكومة. ونطق ويطل و الآلة بالنقل الذي ما حظلة ولم يشن انها 86 
كالأذنين انما الدية : سمعهما لا فيهما ؟. الأعرف المواق على قوله : أو النطق؛ من المدونة: إذا ف قلع 
اللسان من أصله ففيه الدية كاملة › ولك إن اقلم ينها a‏ > وإن لم يمنع من الكلام شيئا 

ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه › وإنما الدية في الكلام لا في اللسان » كالأذنين إنما الدية في السمع 
لا فيهما. وسقطت في المطبوعة لا من قولها: وإنما الدية في الكلام لا في اللسان. والتصحيح من 
عرفة» ومن التهذيب والصوت المواق على قوله : أو الصوت؛ ابن عرفة: وفي الصوت الدية : ٠.‏ المواق 
على قوله: أو الذوق؛ اللخمي : وفي الذوق الدية قياسًا على الشم ونقله ابن زرقون عن ابن رشد. قلت : 
أصل هذا الكلام لابن عرفة» وتمامه منه: قلت : هو قوله: ينبغي على أصولهم أن يكون فيه الدية ولا 
أعلم فيه لأصحابنا نصا. ابن زرقون: ونحا أبو الفرج إلى أن فيه حكومة» قلت: وأخذه بعضهم من 
قولها: في لسان الأخرس حكومة. انتهى. :وة الجماع المواق على قوله: أو قوة الجماع؛ ابن عرفة: 
إذهاب الجماع فيه الدية» نقله ابن زرقون عن المذهب. وذهاب النسل المواق على قوله 0 ابن 
عرفة : ذهاب النسل قال اللخمى: فيه الدية . والد بالإسكان جد ما أو برص الشخص كان س 
سودة أو وجهه المواق على 5 أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده؛ اللخمى: تجب الدية إذا أجذمه 
أو أبرصه الما حر و ري ولد ان ج قباد 1 او بالنقل مع الس نم 


التذليل 
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أو الأذْئين أو الشّوَّى أو العَيْئيْن أو عين الأعور لسن بخلاف 0 روج إن فى أحَدِهمًا نصفة وفى اليَديْن 
كذك الاذزنانالشو العينان ‏ وعينلاع ولاس تنان 
لافردزوجغيرهذهفما فيه سو النصف ككف أجذما 
والنتقدٌ ترك الشفتين مع عظ بم الصدروالذكر للاذنين آحظ 
وهكذا اليدان يي Ele ESS‏ 


وجلوسه؛ ابن شأس: لو ضرب صلبه فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية» وإن بطل قيامه فقط 
فروى ابن القاسم أن فيه كمال الدية. انتهى ما للمواق. مصطفى : المعتمد وهو مذهب المدونة: أن الدية 
في إبطال القيام فقط لا في إبطال الجلوس فقطء خلافا لابن حبيب كذاك الاذنان بالنقل وبالإسكان . 
المواق على قوله: أو الأذنين ؛ انظر هذا مع ما تقرر عند قوله: أو السمع , > وقال ابن شأس: النوع 
الثاني : القطع المبين للأعضاء > وذوات الدية من الأعضاء اثنا عشر» الأذنان في كل واحدة نصف الدية 
ق إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى: ليس فيهما سوى حكومة. ابن عرفة: ثالث الأقوال 0 
الأذنين حكومة مطلقا وهذا هو المشهورالشوى المواق على قوله : أو الشوى؛ ابن الماجشون: في الشوى 
وهي جلدة الرأس الدية كاملة العينان وعين الاعور بالنقل للاستنان لا فرد زوج غير هذه فما فيه 
سوى النصف ككف أجذما المواق على قوله: أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فان 5 
أحدهما نصفه ؛ قال ابن شأس: في إحدى العينين إذا فقت نصف الدية » وفي عين الأعور الدية كاملة. 

وتصحفت كلمة فقئت في مطبوعة المواق إلى فقدت . وسقطت فيها من وفي عين الأعور الواو» والإصلاح 
من كتاب ابن شأس. عاد نقل المواق: ومن المدونة ليس الدية في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان مثل 
اليدين والرجلين إلا في عين الأعور فقط لما جاء فيها من السنة وإنما في كل واحد من ذلك نصف الدية. 

وفي المطبوعة: وفي الأسنان بدل في الإنسان» والإصلاح من التهذيب والنقد ترك الشفتين م عظم 
الصدر والذكر للاذنين بالنقل لَحَظ الشيخ محمد: ات الصنف عن الشم وفيه الدية سواء قطع 
الأنف أو لاء وكذا الشفتان وعظم الصدر على أحد القولين » وعن الدامغة وفيها ثلث الدية. أفاده 
الشبراخيتي والخرشي. قلت: أما الشم فثابت في النسخة التي كتب عليها المواق وقد ذكرته وما كتب 
عليه » وأما الأذنان فقد قدمت فيهما قولي كالأذنين البيت» وأما الدامغة فقد تقدمت ٠»‏ ولعله كان يريد 
الهاشمة وتقدم فيها قولي: قلت عياض قبل ذي الثلاث؛ البيتين. وأما الشفتان فقال فيهما ابن 
شای الرابع : الشفتان » وفي كل واحدة نصف الدية. وذكرهما ابن الحاجب وابن عرفة» ونصه: 
والشفتان» في جميعهما الدية» وفي إحداهما مطلقا نصفهاء وفيها: لم يأخذ ملك بقول ابن المسيب: في 
السفلى ثلث الدية . قال الشيخ: قال في المجموعة: لم يبلغني من فرق بينهما غيره وأراه وَهُمَا منه. 
الباجي: قال ابن شعبان الشفة ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم» وهو ما 
ارتفع عن الأسنان واللثات» يريد: وما في الجانبين هو من الشدقين لا من الشفتين وهكذا اليدان المواق 
على قوله : وني اليدين؛ ابن شأس: في اليدين مع الكفين كمال الدية. قلت : تمام كلامه : وتكمل الدية 
بقطع الأصابع ففي كل إصبع عشر من الإبل › فلو قطع الكف مع الساعد أو المرفق أو العضد أو جميع 
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خليل وَفي الرَجْلَيْن وَمَارن الأثف وَالْحَشَفَةِ وَفِي بَعْضِِمَا بحِسَابها مِنْهُمَا لا ِن أضلِه وَفِي الْأنْتييْن مُطلقا وَفِي 
ذكر العدّين قؤلآن 

التسهيل وو ا ا ا بطلان النفع كذك كالشلل 
ومارن الأنف كذاوالحشفه والبعض يقضي فيه أهمل العرفه 
ال الات فحن فول ٠.‏ اها و ن ا 
ااام قن أو :يفنيو التحدكز أومفهوفىي فققدهئلم القر 
فيبيضةهثلالقرفي سوا همافهمافي رأي ملك سوا 
في ذكرالعنين قولازتكعما مُالعقل فيه والحكومة هما 
وفيابن شأس الخصي عطفا عليهوالككر من هوصفا 
بأنهالعسيب مما منقطع خصياأوالذكرمنه مجتمع 
فإنفيذكلرهعقلا وقفى كبالحص ور ذوالح دود وصفا 
إذساق فيه الخلف بالذلم يكن خلقمئهمابهيصييبهن 

التذليل ذلك اندرجت الحكومة . وفي المطبوعة بلفظ الأصابع › والإصلاح بالسياق. ونص ابن الحاجب : 


واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع. التوضيح: أي ومنها اليدان › 
ولو قطع الأصابع وجبت دية اليد » وكذلك لو قطعها من العضد ويندرج ما زاد على الأصابع كما يندرج 

باأزاد على ج ولا فرق بين إبانة اليد وإبطال منفعتها بالشلل والرجلة: ؛ المواق على 
قوله : وفي الرجلين ؛ ابن شأس: الرجلان كاليدين والبطلان للنفع كذاك كالشلل تقدم آنفا 0 ابن 
الحاجب : قطعا أو شللا » وقول الوضح عليه : ولا فرق بين إبانة اليد وإبطال منفعتها الجن سارن 
الأنف كذا والحشفه والبعض يقضي فيه أو ل المعرفه بالجزء بالحساب من شذين هم اصسههها أ المواق 
على قوله : وفي بعضهما بحسابها فيهما لا من أصله؛ من المدونة : في الأنف الدية كاملة > قطع من 
المارن أو من أصلهء كالحشفة فيها الدية كما في استئصال الذكر» وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة 
يقاس لا من أصل الذكر فما نقص منها فقيه بحسابه من الديةء وكذلك ما قطع من الأنف إنما يقاس 
من المارن. والأنثيان مسجلا قطعتا من قبا ,أو بعد الذكر من باب ذراعي وجبهة الأسد اه عة 
بالإسكان أو في فقده ثم المقر في بيضة مثل اأغر في سواها فهما في رأي ملك سوا المواق على و وني 
الأنثيين مطلقا؛ إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان» وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما 
الدية » وإن ن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الديةء ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية؛ ومن لا أنثيين 
له ففي ذكره الدية › والبيضتان عند ملك سواء اليسرى ل ل م 
في ذكر العنين قولان تمام العقل فيه والحةومة هما وي ابن شس الخصي عطفا عليه وال اا 
وصفا بأنه العسيب أما من قطع خصياه والذكر منه مجتمع فإن في ذكره عقلا وفى كما الحصوز ذو 
الحدود وصفا اماق فيه للت ا بالإسكان لم يكن خلق معة بالإسكان ما به يتيب 
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وفي شفري المرأةٍ إن بَدَا العَظم وَفِي تُديَيْهَا أو حَلمتَيْهمَا إِنْ بطل اللبَنُ وَاستُؤني بالصّغِيرَةٍ وَسِنّ الصّغِير 


الذي لَمْ يتر للإياس كالقوّد 


الل 


فدل أن القصد بالذي كر مسنذكرالعتنين مالاينتشر 
كذابشفري مرةإذاظهر عظمهماالدية حكمامننعمر 
كذا بثئدييها كذاإن بضلا لبث ‏ الحلمتان مسجلا 
في ظاهر النقلولابنعرفه أنالحكومه ةالعج ور منصفه 
والعودٌ يستأنى بذات الصفر فيش كهكسسني م نلويثفقفر 
لليأس من نباتهماولأمد حول أي اقص والأجلين كالقود 


فدل أن القصد بالذي ذكر من ذكر العنين ما لا ينتشر المواق على قوله: وني ذكر العنين قولان؛ ابن 
شأس : في ذكر العنين والخصى دية وقيل: حكومة. ابن عرفة: في مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة 
وعلى أحد قولي ملك: الدية كاملة ويختلف في الحصور راجع ابن عرفة قلت: تمام كلام ابن شأس: 
قال في المجموعة عقب قوله : في ذكر الخصي حكومة: قال ملك ؛ وذكرٌ هذا عسيب قطعت حشفته, 
وأما مقطوع الأنثيين فقط ففي ذكره الدية كاملة. وتكمل بقطع الحشفة» ولا تزيد بالاستئصال. وتمام 
كاي ا : ويختلف في الحصورء الذي لم يخلق له ما يصيب به النساءًَ؛ روى 
محمد : : في ذكر من قطعت أنثياه الدية. قيل له: إنه لا يحمل له» قال: لكنه يبول ومن الناس من لا 
يحمل له ولا يصيب النساء فعلى هذا في ذكر الحصور الدية كذا بشفري مرأة إذا ظهر عظمهما الدية 
حكما من عمر رضي الله تعالى عنه» المواق على قوله: وفي شفري المرأة إن بدا العظم ؛ ابن عرفة: شفرا 
المرأق قال الأخوان 5 إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما الدية» هما أعظم من ثدييها. قلت: : قال في 
او روى ابن حبيب أن ابن وهب روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في شفري 
لمرأة بالدية كاملة إذا سلتا حتى يبدو العظم كذا بثدبيها المواق على قوله: وفي ثدييها؛ ابن عرفة : ثديا 
المرأة» في المدونة مع غيرها : فيهما الدية وفي كل واحد نفدي كذا إن بطلا لبنها الحلمتان مسجلا 

في ظاهر النقل ولابن عرفه أن الحكومة العجورً منصفه المواق على قوله : أو حلمتيهما افيطل النلين 
من المدونة: إن قطع حلمتيها فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية. قلت: قال ابن 
عرفة: ظاهر أقوالهم : فساد مخرجه من العجوز كغيرهاء والأظهر أنه كيدٍ شلاء» فيها 0 
فتأمله , والعود يستأنى بذات الصغر في شكه المواق على قوله : واستؤني بالصغيرة؛ من المدونة: 
قطع ثديا الصغيرة» فإن اسثوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما الدية» وإن شك في ذلك وضعت 
الدية واستؤني بها كسن الصبي فإن نبتا فلا عقل لهماء وإن لم ينبّتا أو انثظرت فيبست » أو ماتت 
قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية. وفي المطبوعة: فإن استؤني بدل استوقن. وسطرت بدل انتظرت» 
والمثبت من التهذيب ولمدونة الكبرى. وفيها: مثل السن. وفي التهذيب ليا بدل كسن الصبي 
كسن من لم يثغر لليأس من نباتها ولأمد حول أي اقصى بالنقل الأجلين كالقو 


لدل 
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اعم 0 


واا ا وَسَقطا إِنْ عاذت وورئا إن مات وفي عَودٍ اسن أ صر يحسايها 
معوقف مايلزممنعقل ‏ لدى مه ؤتتمنإلفىنهايةالدى 


وقيداللخمينذاالوقف بجا نغير م امون بذا التوضيح جا 
قلت أيومن نزول الهلكه من قبل بالأمون أوماملكه 
وسسقطا بعوداكالرتقب _ وورثاإن مات قبل ووجب 
في العمودأصغرمن‌الألوف حساابهامنعلهاالوقوف 
وؤرتناألففه4للقود ولعقل والخطئ في الوت يدي 
لليسس والعامديلزم‌القود فيوهففي العود بمالنفع فقد 


مع بالإسكان وتف ما يلزم من عقل لدې اهن 2 نهاية المدى وقيد اللخمي 8 ل! الو شغي : مان شهني 


مأمون بذا التوضيع بجا قلت أيؤم نزول ا .که من قبل با مأمون أو ما ملكه وسائطا عو ن 
وور تا إن | مات قبل ووجب في فى العود أصف ف مث المألوف حسابها من عقلها الموشودي ود - ااه 0 
والعقل والمخطئ في الموت يدي لليأس واله ». يلزم القود فيه وفي العود بما الد لنفع فقد المواق على قوله : 
وسن لصغير لم يُغر؛ من المدونة : : من طرح سن صبي لم يثغر خطاً قف عله بيد عدل» فإن عادت 
لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه ٠‏ وإن لم تعد أعطي الصبي العقل كاملاء وإن هلك الصبي قبل أن تنبت 
سنه فالعقل لورثته ثته» وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل بقدر ما نقصت» ولو 
قلعت عمدًا أوقف له العقل أيضاء ولا يُعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها » فإن عادت لهيئتها فلا عقل 
فيها ولا قود» وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت › فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي 
اقثص منه وليس فيها عقل» وهو بمنزلة ما لم ينبت. وعلى قوله: للإياس: ابن شأس: إن مات الصبي 
وُرث العقل عنهء وكذلك لو يئس من نباتها لأخذه الصبي. وعلى قوله : كالقود؛ تقدم نص المدونة: لو 
قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا . خلافا لسحنون. قلت: : يعني قوله : لا أرى أن يوقف عقل السن كلها 
لأن السن قد يكون فيها نقص ولا يمنع ذلك من القصاص مثل الإصبع من اليد ولكن يوقف من عقل السن 
ما إذا انتقصت السن إليه لم يُقتص له. قيل: كم ذلك؟ قال: معروفٌ» كالعين الضعيف بصرها واليد 
يدخلها النقص اليسير . نقله في التوضيح. وعلى قوله : وإلا انتظر سنة» وسقط إن عادت وورثا إن مات 
؛ ابن الحاجب: وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى اليأس كالقود وإلا انتُظر بها سنة » فإن نبتت 
سقط فإن مات الصبى ورث القود والعقل. أشهب: فإن كان قد أثغر عجل العقل في الخطإ والقود في 
العمد . وعلى قوله : وفي عود السن أصغر بحسابها؛ انظر قبل قوله : للإياس. قلت: تصحف في المطبوعة 
ابن الحاجب إلى ابن الحاج » وفيها: وإلا انتظر بهما سنة فإن نبتتا سقطتاء بضمائر الاثنتين في الثلاث. 
والتصحيح من ابن الحاجب. ولا بأس بنقل كلامه ممزوجا بعبارة التوضيح: ص وسن الصبي لم يثغر 
يوقفُ عقلها إلى الإياس كالقود وإلا انتظر بها سنةٌ ش يعني أن سن الصغير إذا قلعت قبل الإثغار خطأً أو 
عمدًا لم يعجل فيها بالدية ولا بالقود حتى يؤْيّس من نباتهاء 


خليل 
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وجرت العقل بالكلوات 


التسهيل 


ويوقف الأمر لوت الجاني وفيانتتفداءالع و في الإبلان 
في الخطإ العقل ويستط الطلب 6 فيالعمد فالقتصُ منه قد ذهب 
وجرب العقل بأن يراقبا ففالخلوت دون أن لس ابا 
بالجعل فيهاقصدااذقديتجا تويك ذابالف1فيالوجيز جا 


الل 


فقوله : كالقود تشبية لإفادة الحكم» وقيد اللخمي وقف العقل بأن يكون الجاني غير مأمون › وأما 
المأمون فلا يوقف. وظاهر قوله : عقلهاء إيقاف جميع العقل» وهو كذلك» وخالف سحنون في ذلك 
فقال: لا أرى أن و كلهاء إلى قوله : واليد يدخلها النقص اليسير . وقوله: وإلا انتظر 
0 يشير إلى ابن عبد السلام- يعني إذا جاوز السن الذي ينبت فيه ولم تنقض سنة 
انثُظرت بقية السنة. ووجبت الدية في الخطإ والقصاص في العمد » قوله: يثغر هو بضم الياء وسكون 
الثاء المثلثة» أي لم يسقط أسنانه الرواضع › و الياء وشد التاء المثناة» أو المثلشة أي لم تنبت 
أسنانه بعد سقوط الرواة ضع ؛ قال في المحكم : وثغر الغلام ثغرا سقطت أسنانه الرواضع . وانّغر واتّغر 
ادغو غل البدل نبتت أسنانه. قال: وقيل: أثغر نبت ثغره. كال الجوكري: اد 
الأسنان » يقال : 00 أي كسرت ثغره» وإذا سقطت رواضع الصبي قيل تُغِر فهو مثغور فإذا نبتت 
قيل اتغر وأصله اثتغر فقلبت الثاء تاءً ثم أدغمت > وإن شئت قلت اثغر تجعل الحرف الأصلي هو 
الظاهرٌ. انتهى. ص فإن نبتت سقطا ش أي نبتت سن الصبي سقط القود والعقلٌ» وفي بعض النسخ 
سقط فيعود على أحدهما لا بعينه . واستُشكل سقوط القود في سن الصغير بنباتها لأن العمد إنما يُقصد 
فيه إيلام الجاني بمثل فعله› ألا ترق أنه يقتص من الجراح غير الخطرة وإن برئت على غير شين. 
وأجيب بأن سن الصبي لا تمائل سن الكبير لأن سن الصغير تنبت وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت » 
وإذا لم تنبت فقد ساوت سن الكبير فوجب القصاص. ص فإن مات الصبي ورث القود والعقل. ش أي 
مات الصغير قبل نباتها ورثت ورثته القود في العمد والعقلَ في الخطإ . ص فإن ععادت أصغر فبحسابه 
فيهما. ش أي عادت سن الصغير أصغر منها حين قلعت أخذ الجاني بحساب ما نقص فيهما أي في 

العمد والخطا وهو مقيد في العمد بأن يعود ما ينتفع به » وأما إن عاد ما لا ينتفع به فإنه يقتص. 
أشا ر إلى ذلك اللخمي وصرح به غيره. . ويوقف الأمر لوت الجاني وف انتفاء العود في الإبان في الخطإ 
العقل ويسقط الطلب في العمد فالقتص منه قد ذهب الرهوني: : فرع : : قال اللخمي ما نصه : ولو مات 
الجاني وقف الأمر حتى يُنظر هل تعود أم لا؟ فإن لم تعد أخذ الدية في الخطإ ولا شيء له في العمد 
لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص في النفس فيموت القاتل. انتهى منه بلفظه. ونقله أبو الحسن 
وابن ناجي وسلماة وهو ظاهرٌ . والله أعلم. وفي المطبوعة يعود يداب التحتانية فيهما. 
والصواب ما أثبت ولم ترد في كنون الأولى ووردت الثانية على الصواب . وجرب العقل بأن يراقبا في 
الخلوات دون أن تطالبا بالجعل فيها قصدا اذ بالنقل قد يتجائن كذا بالفك في الوجيز جا 


خليل 
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بنسبّته إن حلّف وآ ملف قو لا فيد 
وحقه‌الإدغاموابنعرفه وس الفاةٌأهملواماقتطفه 


من ههنا ولس مع بالصياح بللأذن مسن مختلفالنواحي 
إلافص ممع وس طإن حلفا وولويكبينهن ه لقال اختلفا 
عنى بالا فقدهلفير ما قد نقصت _وأنيصاب بها 
فإنعناليمين ينك لأوظهر من هاخ تلاف في القال فهيدر 
وحقه الإدغامُ وابن عرفه وسلفاءٌ الضمير لخليل أهملوا ما اقتطفه منه هنا ابن غازي على قوله: 
وجرب العقل بالخلوات ؛ أشار المصنف لقول الغزالى : وإذا شككنا في زوال العقل راقبناه في الخلوات» 
ولا نجعله في خلوات قصدا لثلا يتجائن في الخلوات. كذا رأيته في نسختين من الوجيز بتفكيك 
يتجانن» والصواب يتجان بالإدغام؛ ولم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا الصنف في 
التوضيح . قلت: إلى عدم ذكره فيه أشرت بقولي: هنا. المواق على قوله وجرب العقل في الخلوات؛ كذا 
في مطبوعته. المذهب في العقل الدية. قلت: عبارة ابن عرفة: العقلء المذهب: فيه الدية. عاد كلام 
المواق: ابن رشد: فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك. اللخمي : فيقوْم عبدا سليم العقل » ثم يقوم عبدا 
لا تمييز معه› ثم يقوم على هذه الصورة من العقل. ابن عرفة : فيقوم ثلاث قيم. ومن عادة شارحي ابن 
الحاجب نقل كلام اللخمي. وهاهنا لم يتعرضا لكلامه بحال» فلعله لصعوبة فهمه . راجعه فيه. قلت: 
راجعه في البناني والرهوني. وام أعرض ف لآن النقوالم يفير ا والسمع بالصيام 3 
مختلفي , النواحي مع بالإسكان سد أختها و: “.كس ونُسب لسمع هذي سمع تلك وحسب إل لهم 
إن حلفا ولم يكن منه المقال اختلفا عنى بالا نُقَدَهُ لغيرما قد نقصت أو 3 يصاب بهما کان من ااي 
ينكل أو ظهر منه اختلاف في المقال فهدر المواق على قوله: والسمع بأن ب ساح من أماكن مختاقة بع 
سد الصحيحة وباي ار واا فسن وا وله ينصييتة إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدرٌ ؛ 
ابن الحاجب : ما نقص من السمع بحسابه» ويعرف بأن ي يصاح من مواضع عِدَةٍ مخلافة مع سد 
الصحيحة؛ فإن لم يختلف قوله حلف ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط › فإن اختلف فقيل لا 
شىء عليه» وقيل: له الأقل. وقاله أشهب. انظره فيه. قلت : كذا في المطبوعة والصواب وقال بدون هاء 
لأن القائل له الأقل هو عيسى بن دينار. ومقولٌ قال هو ما اتصل بهذا في نص ابن الحاجب وهو: إن 
صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر. التوضيح: ا أعلم خلافا أن في السمع الدية 
وفي أحدهما نصفهاء ا ا وان اھا یک و بها اهو چن ذلك ان يصاح من 
واكم ور لبر CEE IESE‏ ال الاك a‏ حر ره 
الصحيحة والمصابة› وينسب ذلك إلى الدية » ويأخذ ما ينوبه منها. قوله: وإلا فسمع وش أي وإن لم 
يكن له سمع آخر وأصيب في أذنه تسب سمعه إلى سمع وسطء ثم لا بد من يمينه» نص عليه 


التذليل 
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َالبَصَرٌ يإغلاق الصْحِيحة كَدَلِك وَالشَمُ يرَائْحَةٍ حَادَةٍ 


كذابإغلاق الصحيحة البصر ‏ يبلىإىآخرمافيالسمع مر 
والشم بالراذنحة فحةاللت لا بر طبع لها والذوق بار الجر 


ملك وابن القاسم وأشهب ٠‏ وظاهر رواية ابن وهب سقوط اليمين ويجري فيها الخلاف من يمين التهمة 
. وقوله: فإن اختلف قوله» أي اختلافا متبايئًا وأما المتقارب فيصدّق كالمتساوية. وقوله : لا شيء له 
أي للمجني عليه » وفي بعض النسخ : فلا شيء عليه أي على الجاني› وهذا قول ملك في الموازية 
ونقله أصبغ عن ملك وأصحابه, لأن اختلاف قوله يدل على كذبه. وقال عيسى بن دينار: له الأقل مع 
يمينه. وإذا وجبت اليمين مع عدم الاختلاف فهنا أولى. وقوله: وقال أشهب إلى آخره هو دليل على أن 
أشهب إنما قال بالدية في عين الأعور لأن نظر الأخرى قد انتقل إليهاء فلذلك قال: إن صح إلى آخره. 
وأشار ابن القاسم في المدونة إلى أن حكم عين الأعور مقصورٌ عليها للسنة» وذلك على خلاف القياس» 
وقصر الحكم على محله وقوله: وأصيب في أذنه» كذا هو بالعطف بالواو» وبالإفراد في نسختين منه 
إحداهما قريبة من الصحةء وفي ثالثة بالواو وبالتثنية ولعل الأصل أو أصيب في أذنيه بالعطف بأو 
وبالتثنية كما حل به الزرقاني وغيره عبارة الأصل. عاد كلام المواق : والذي لابن يونس عن أشهب أنه 
إن اختلف قوله بأمر بين لم يكن له شيءُ . وقال أصبغ : ا . راجع ابن عرفة. 
قلت: راجعته وفى جلب كلامه زيادة تطويل. وبما مر من كلام المواق يظهر أن ليس في نسخته من ابن 
الحاجب إلا وقاله أشهب وأن سقط منها ما بعده . كذا بإغلاق الصحيحة البصر يبلى أي يختبر إلى 
آخر ما في السمع مر المواق على قوله: والعين بإغلاق الصحيحة كذلك؛ كذا في نسخته» وفي غيرها 
والبصرء من المدونة: إذا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت الصحيحة ثم جعل له بيضة أو شيء في 
مكان يختبر به منتهى بصر السقيمة فإذا رآها حولت له إلى موضع آخرء فإن تساوت الأماكن أو 
تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي بقدر ما نقصت المصابة من الصحيحة› ا مثله يختبر بالأمكنة 
أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه. وإن ادعى المضروب أن جميع بصره أو سمعه ذهب ا 
يمينه» والظالم أحق بالحمل عليه > ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا. وفي المطبوعة أخطاءً أصلحت 
من التهذيب ؛ والشم بالرائحة الت بالإسكانٍ كالذْ في الذي وعلى هذه اللغة قول الشاعر: 

ا الت اوت ذوي الفقر والذ لت جحل فأضحوا ذوي غنى واعتزاز 
قال في الكافية : 

كاذ والتسد واتحزي و الذي ومشل ذي اللغات في التى احثشذي 


لا يقر طبع لها عبد الباقي على قوله : برائحة حادة» أي منفرة للطبع لأنه لا يقدر على ذلك غالبا 
غيره حتى ينفر منها بعطاس ونحوهء» خصوصا إن استديم ذلك. وفي مطبوعته أي منفردة) والإصلاح من 
قوله حتى ينفر. ولم يكتب المواق على قول الأصل : والشم برائحة حادة» وهو من وجيز الغزالي 
ولفظه : الرابعة: الشم: وفيه كمال الدية» ويمتحن بالروائح الكريهة الحادة وعند النقصان يحلف لعسر 
الامتحان. ولم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا الشيخ في التوضيح والذوق بال امقر 
المواق على قوله : والذوق بالمقر؛ ابن الحاجب: يجرب الذوق بالمر المنفر ؛ ابن عرفة: هذا نص الغزالي. 


باب الدماء (المجلد الخامس) 523 


خليں ٠‏ وَلنْطْقَ اكلام اجيهَادا وَالذوْقَ باقر وَصدَقَ مُدّعي ذهَاب المي بيَمين وَالضّعِيفُ مِنْ عَيْن وَرجْل 
وجا لقره وَكَذا الَْجْني ليها إن ل ياح لَه عفد 

التسهيل والشم منغ رس الوجيزقطفه وأهمل الأصلان وابن عرفه 
والنتفق بالكلام منهيجتهمد فيهوللشارح في الشك الأشد 
ومدعي فقد الجميع باتلا اناا ااا 
وكالصحيح مامن الأعضاء قد عسي ئي ك 
ك ذا الض عيف بجناية إذا لي كقبلفيەعقلاأخذا 

التذليل قلت: نص الوجيز: السابعة الذوق» وفيه كمال الدية» ويجرب بالأشياء المرة. ونص ابن الحاجب 


ممزوجا بالتوضيم: ص ويجرب بار امقر ش مقر بفتح اميم وكسر القاف: يقال منه مقر الشيء بالكسر 
يقر مثو إذ صار مُراء فهو شيءٌ مَقِرٌء والمتِرُ أيضا الصَّيرٌء وفي بعض النسخ المنفرء وهي كالأولى أي 
الشديد المرورة الذي لا يمكن الصبر عليه › وفي بعض النسخ الق وليسك ظاهرة لأن المقِهَ لغة القبيم 
البياض » وليس هو المراد هنا هكذا جاءت المرورة في ثلاث نسخ منه» والمعروف 0 م م 
الوجيز قطفه وأهمل الأصلان وابن عرفه كما تقدم آنفا والنطق ب بالكلام منة يجتهد تیه و س 

الشك الأشد المواق على قوله: والنطق بالكلام اجتهادا؛ ابن شأس: في إبطال النطق كمال ١‏ الدية 1 
بقي فائدة الذوق والإعانة على المضغ. وتقدم نص المدونة : إنما الدية في الكلام لا في اللسان» فإن قطع 
من لسانه ما ينقص من حروفه فعليه بقدر ذلك» ولا يحتسب في الكلام على عدد الحروف» رب حرف 
أثقل من حرف في النطق» ولكن بالاجتهاد فيما نقص من كلامه. عبد الباقى: فإن اختلف في ذهاب 
ربعه أو ثلثه أعطي الثلث»› والظالم أحق بالحمل عليه . قاله الشارح. ا أنه في الجناية عمداء لا 
خطأ فالربع لأن الذمة لا تُلزم بمشكوك» وقد يقال: يشمله لأنه ا وسكت عنه البناني. ١‏ الل 
الجميع بائتلائه يصدق إذا ما أشكلا ا مواق على قوله : وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمين ؛ e‏ 

قال ابن القاسم: إن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب ولم يقدر على اختباره على 
حقيقته وأشكل أمره صدق المضروب مع يمينه ٠»‏ وقاله ملك: وقال الظالم أحق أن يحمل عليه. ابن 
عرفة : يريد بالظالم ما يصدق بالعامد والمفرط. بيض في المطبوعة لما بعد بالظالم والإتمام من ابن عرفة. 
وكالصحيح ما من الأعضاء قد ضعف خلقة دين وكيد المواق على قوله: والضعيف من عين ورجل 
ونحوهما خلقة كغيره؛ من ار ان اة البصر واليدُ والرجلٌ كذلك من خلقة الله أو بأمر من 
السماء في كل منهما الدية كاملة كذا الضعبا] بجناية إذا الم يك قبل | فيه عقلا اسشذ! المواق على قوله: 

وكذا ل ا إن لم يأخذ عقلا؛ من المدونة: قيل لابن القاسم: كم في الرجل العرجاء؟ | فقال: 

العريج مختلف» وما سمعت من مَلِكٍ فيه شيئاء إلا أني سمعته يقول : كل شيء من الإنسان إذا أصيب 
منه فانتقص ثم أصيب ذلك الشيء بعد فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضوء > قال ملك: وما 
كان من خلقة خلقها الله لم ينتقص منه شيء مثل استرخاء البصر أو العين الريدة يضعف بصرها 
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وَفِي لِسَان النَاطق وَإن لم يَمنَع النْطقَ ما قطعَهُ 


وني لسان الناطق الدية ولا ل سسينتظر العود بهاإن يحتمل 
وص حف الذي بقاف جعله فالعود في القتودلاانتضفارله 
لكنيعجل إنامكنبلا خوف على مالعياض قد جلا 
فيه وي مصابه بغفير سا و بااللام واس ان أخرسا 
وقي اليدالشلاوساعدقصد به الذي قبل الأصابع ققد 


أو ضعف في ید أو رجل من كير أو علة إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع بيده ورجله وييبطش بيده » ففي 
هؤلاء الدية كاملة» وكذلك الذي يصيبه يصيبه أمر من السماء مثل العرق يُضرب في رجل رجل في فيصيبه منه عرج 
ريق E‏ انث يكف عاق لبجل ES a Us RES‏ 
ولو كان ضعف هذه العين أو اليد أو الرجل بجناية خطإ أخذ فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك فإنما له ما 
بقي من العقل . قال ابن القاسم: والعرج عندي مثل هذا. قال في باب بعد هذا: فإن لم يأخذ لها عقلا 
فعلى من أصابها بعد ذلك العقل كاملا. ابن يونس: واختلف قول ملك إذا لم يأخذ لنقص ذلك عقلاء 
فقال مرة: يحاسب الجانى بنقص ذلك» وقال مرة: لا يحاسب ويكون عليه العقل كاملا تاماء فأما إن 
كان د لضان :ذلك :قان راسي بأ داف فق و هذا اهران “فاده وان تو كاك 
الذي أصيب به بعد ذلك عمدا اقتص منه ولم يحاسب بخلاف الدية. وفي لسان الناطق الدية التلقين : 
وفي اللسان الدية» فأما إن قطع بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية . ابن شأس: وفي لسان الأخرس 
حكومة ولينتظر العود بها إن يحتمل وصحف الذي بقاف جعله فالعود في القود لا انتظار له لكن 
يعجل إن امكن بالنقل بلا خوفي عى ما لعياض قد جلا فيه فيها : في اللسان القود إن استطيع القودء 
منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمأمومة والمنقلة» فإن كان متلفا فلا يقاد منه. ابن القاسم: لا يقاد من ذلك 
ولا يعقل حتى يبرأء أي لأنه قد ينبت ويعود كما في المدونة» فيها: وقد سمعت أهل الأندلس سألوا ملكا 
رضي الله تعالى عنه عن اللسان إذا قطع فزعموا أنه ينبت فرأيت ملكا يصغي أنه لا يعجل به حتى ينظر 
إلى ما يصير إليه إن كان القطع قد منع الكلام؛ قلت: في الدية أو في القود؟ قال: في الدية؛ قال عياض: 
الظاهر تعجيل القود كسائر الأعضاء إن كان كما قال: يستطاع القود منه › ولا ينتظر نباته كما يُقاد في 
سائر الجوارح » وإن نبت لحما وصار إلى أحسن حال» وإنما الانتظار في الدية إذ قد يفضي قطعه إلى 
النفس أو ينبت كما ذُكر له فلا يكون فيه دية» أو ينبت بعضه فيكون فيه بحساب ذلك. وفي الذخيرة: 
قيل للإمام ملك رضي الله تعالى عنه : اللسان يعود وينبت؟ قال: ينتظر إلى ما يصير إليه» إن منع القطع 
الكلام فالدية» ولا ينتظر القود. انتهى. هكذا بالقاف لا بالعين خلافا للتتائي لأنه يناقض ما قبله من 
الانتظار» فعلم أن عدم الانتظار في القود وأن الصواب ما قلنا. قاله مصطفى وتبعه البناني. وف مصابه 
بغير ساط بالكلام ولسان أخرسا وني اليد الشّلا بالقصر للوزن وساعد قصد به الذي قبل الأصابع فقد 
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خنيل ا كيسان الأخرس اليد الشلاء وَالسَاعِدٍ التي المَرْأةٍ و ) مُططَربَة د وعسيب ذكر بعد 
الحَشفة 


تفه :كوا يوني ع رلك اق حع ال لاوا 
أمرالواق فيماالشيخ سا قم كو ةل ان اأخر ن 
بنظرمع مانراهمبديه من قبل ذا من أن في الذوق الدييه 
تلت ولوعكس كان أليقا فماهناالنصوص لاماسقا 
كذك في أليتي انشى كالرجل وعند أش هب لهاعقل كمل 


5 2 0 5 5 ٠ 
وذاك فى الخضفإامامن عمد فلههماعلي وهفيهمالق ود‎ 
, TE : 2 ءِ‎ : 
واللسن تضطرب جدامنصفه فيهاحكومة عسيب حشئخقله‎ 
3 5 3 1 5 03 0 0 عي « 1 1 85 3 7 00 ا‎ 
8 التذليل كما دصي حكو مه والكف اصله عليها ل ساعد نص فار اسواق ليصا ادك نسال‎ 
يسان آخر 5 بنظر تمع بالإسكان ما فر اه اة ات قن قبل ذا من أن ف قوق‎ 


ليقا ذما هنا المنصوص لا ما سبقا المواق على قوله: وإن ن لم يملع الق فحكوسةٌ كلسان الأخرس ؛ 
من المدوثة : إن قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة» إن ذهب الكلام» وإن ن قطِع منه ما منعه 
الكلام ففيه الدية كاملة » وإن لم يمنعه من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه › وإنما 
الدية في الكلام لا في اللسان ؛ ابن شأس: وفي لسان الأخرس حكومة. قلت هذا تكرار مع ما تقدم له 
عقب نقله كلام صاحب التلقين. عاد كلامه : انظر هذا مع ما تقدم أن في الذوق الدية قلت انظر ما 
تقدم هناك عن ابن عرفة وكان الصواب لو عكس فقال انظر مع هذا ما تقدم إلى اخره فإن ما هنا نص 
المدونة وما هناك قال فيه ابن رشد: ولا أعلم فيه لأصحابنا نصا. وكتب على قوله: واليد الشلاء؛ قال 
أصحاب ملك عنه : عد ا ال الوب ا ا ا OE‏ 
الشلاء ء تُقطع إلا الاجتهاد» وكذا ذكر الخصي ولسان الأخرس» من ابن عرفة. وعلى قوله : 
الساعد؛ هكذا في مطبوعته بأو والمعروف بالواو» ابن الحاجب: الحشفة كالذكر» 0 عسيبه 
بعدها فحكومة كالكف بعد الأصابع. وانظر شرح الزرقاني. * لشي 1 ن بالنقل 1 
أشهب لها عاقل كما المواق على قوله : وأليتي المرأة؛ ابن عرفة : N‏ والمرأة 
حكومة قال ابن القاسم وابن وهب: في أليتي المرأة حكومة» وقال أشهب : فيها دية كاملة قلت نص 
ابن عرفة: والأليتان» فيها رياني E‏ والمرأة حكومة؛ الباجي: وقاله ابن وهب» وقال 


اهب من ا دية كاملة. وذاك 0 خف | امأ من عمد تسف علية ليسا :تة : قاله عبد 


على قوله: : وسن مضطربة جدا ؛ ابن الحاجب: 5 e‏ خا Nl‏ 


التذليل 
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وَحَاجِبٍ أو هُذْبٍ وَظفر وَفِيه القِصَاص وَإفْضَاءٍ وَل يَنْدَرِمٌ تَحْتَ مَهّر يخلاف البَكارَةٍ 


كذاوحاجبٌ ومدبٌ وظفر 9 فيالعثم والقودَعمدهيجر 
كذاك ف الإفضاء أو فيه ده فون الشفرين أدهمى مَرزيه 


كذا عبرت به بدل عبارة الأصل لقول ابن مرزوق : لوقال: وعسيب حشفة » لكان أخصر المواق على 
قوله : وعسيب ذكر بعد الحشفة ؛ من المدونة: من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه 
الاجتهاد. وحاجب وهَدْبُ المواق على قوله : وحاجب وهدب ؛ ابن عرفة: قول ابن الحاجب: وغير 
ذلك مما كان فيه جمالٌ فحكومة كأشفا ر العينين والحاجب واللحية والرأس إذا لم ينبت » هوقولها 
مع غيرها. وظفر في العَثُم والقوّد عمده يجر المواق على قوله: وظفر وفيه القصاص ؛ من المدونة: ليس 
في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهاد. قلت: عبارة التهذيب : ليس في جفون العين وأشفارها. وهى 
نحو عبارة المدونة الكبرى . عاد نقله: وكذلك اللحية وكذلك الحاجبان إن لم ينبت . قلت : كذا في 
المطبوعة » والذي في التهذيب إن لم ينبتا. عاد نقله: وليس في عمد ذلك القصاص» وفي الظفر القصاص 
إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه فإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد كذاك في الإفضاء أو فيه ديه فهو من 
الشفرين أدهى مرزية المواق على قوله: وإفضاء؛ ابن عرفة: الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول 
ومحل الجماع › من المدونة مع غيرها: فيه ما شانها بالاجتهاد. الباجي : إن فعل ذلك بأجنبية فعليه 
حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد » ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم: إن بلغ 
الثلث؛ فعلى العاقلة » وإلا ففي ماله. قلت : عبارة ابن عرفة فيها مع غيرهاء بدل من المدونة مع 
غيرها. وفيه بدل فقال ابن القاسم : فروى محمد عن ابن القاسم. وفيه متصلا بما نقل المواق عنه : قال 
ابن هارون : والقول بلزوم الدية في الأجنبي حكاه ابن شأس» وهو بعيد إذ ليس مساويًا لما سن الشرع 
فيه الدية» ولم يتعقبه ابن عبد السلام بل قال: أكثر نصوصهم وجوب الحكومة. ووجوب الدية قوي 
لان مصيبتها به أقوى من إزالة الشفرين » ومُصيبته كمصيبة ذهاب الجماع من الرجل. قلت: ووجدت 
للخمي في كتاب الرجم حيث ذكرت في المدونة ما نصه : وقال ابن القاسم أيضا: إذا بلغ بها حيث لا 
ينتفع بها فعليه الدية كاملة. انتهى. ابن الحاجب: وفي الإفضاء قولان» حت ودية» وهو رفع 
الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر. التوضيح :القول بالحكومة هو مذهب المدونة ونص عليه في 
كتاب الرجم؛ والقول بوجوب الدية فيه لابن القاسم» وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه منعها اللذة 
ولا تمسك الولد ولا تمسك البول إلى الخلاء ولأن مصيبتها بذلك أعظم من الشفرين وقد نصوا على 
وجوب الدية فيهما وتفسيرة ظاهر التصور . وليس يندرج تحت المهر خلافَ فضه ختام البكر المواق 
على قوله: ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة؛ من المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه 
إن أمكنته من نفسهاء ولو اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها. ابن عرفة: ظاهره اندراج البكارة في 
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إلا بأمبعِه وَفِي كَل إصْبّع مُشْرٌ ونم لله إلا في الإيْهَامِ فنصفَه 

الأب مسي فسان سيق قبل ف ا وتاي 
وعقل كل إصبععشروئلل ثشهفي لاله ةولإبهام قل 
و اعقض ل الذاقريه) ا ات .ا را اتسين ن 
للثنلث عداللذي منهادخكل وأخذالصحبُ بماعنهعدل 


ووخ الآل أن ف اللمتداخل: . ٠‏ يلؤمتتيا التعنم يق الأنا متسل 
وعقنلرابعةك نلإصبع ليست باإبهمخلافالمجمبع 
عليه فيهن ولط و من اطق روي موقن و أي RSS SS‏ 


المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من لوازم الوطء بخلاف الإفضاء إلا بأصبع فن يضق انم 
شان ذنصف المصدق المواق على قوله : إلا بإصبعه؛ ابن الحاجب: : زوا البكارة بإصبعه فيه رك 
والزوجٌ وغيره فيهما سواءً. ابن شأس: لو أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم طلقها فعليه ماشانها مع نصف 
الصداق. قلت : نص ابن الحاجب مخيطا بالتوضيح ص ولو أزال البكارة بإصبعه فحكومة ش أي فعلى 
الزوج حكومة» وعليه نصف الصداق إن طلق» وهو القياس عند أصبغ في الموازية ولابن القاسم أيضا في 
الموازية : أن لها الصداق كاملا . ص والزوج وغيره فيهما سواءً إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن 
بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها . ش فيهما أي في الإفضاء والبكارة . وقوله: سواء» أي في لزوم 
الدية أو الحكومة على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة » واستثنى من المساواة وجوب الحد 
على الأجنبي إذا أزال البكارة بغير أصبعه . وحمل العاقلة في حق الزوج فإن عاقلته تحمل أرش 
الإفضاء لأنه خطأ › وهو ظاهرٌ على القول بلزوم الدية» ولذا ترك المصنف التفريع عليه وأما على القول 
بلزوم الخكومة ‏ فيشترط فيها أن تبلغ الثلث» واحترز بقوله : يغتصبها , مما لو طاوعته فإنها لا أرش 
لها حينئذ في إفضائهاء نص عليه في المدونة في الرجمء وقال أشهب: عليه الحكومة وإن طاوعته»› 
واستحسنه اللخمي قال: ولا فرق في ذلك بين الزوج وغيره لأن كل ذلك طوع» وفرق للمشهور بأنها في 
الزنا أسقطت حقها بتمكينها من نفسها بخلاف ذات الج فإنها مجبورة على التمكين وعقل كل أصبع 
عشر وثلثّه بالإسكان فيهما ف الانملة بالنقل والإبهام قل في عقل أنملتها النصف كذا الإمام أولا E‏ 
ثم عدل للثلث بالإسكان عدا للذي منها دشل وأخذ الصحب بما عنه عدل ووجه أ لاقل انفد 
الداخل يلزمنا التعميم ق الأنامل وعقل رابعة كل إصبع ليست بإبهام خلاف المجمع عليه فيهن 
المواق على قوله : وفي كل إصبع عُشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه؛ ابن شأس: في كل أصبع 
عشر من الإبل » فلو قطع الكف مع الساعد أو مع المرفق أو العضد أو جميع ذلك اندرجت الحكومة, 
وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو أنملتان في كل واحدة منهما نصف الأرش . قال سحنون: 
ورجع ملك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل» وأخذ أصحابه بقوله الأول. الباجي: وجه قوله الأول أنه لو 


خليل 
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عدي ع هو یم 5 هي وه 1 َه EE‏ د ھا ۰ ی ی 
وَفِي الأصبع الزَائْدَةٍ القوية عْشرٌ إن أفردت وَفِى كل سين حَمْس وَإِنْ سَوْدَاءَ 


NSS SRR‏ مطلقا لزان د ةالقويه 
مع الافج كو إا أقتريت الو بب 
وفيالسمع أن قاط اليد عمايقهيدولقويةي دي 
واستشكل الملواق ذا مع ماخلا م نقطعناقصةإصبعبلا 
غرم لااكاهل ةلبنان زادت به واستحسن البناني 


وكل سن ‌عقلهامن‌الإبل خمس وإن سوداء من فعل عقل 


اذل 


لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملةٍ رابعةٍ 
. قلت : تمامه من المنتقى : وهذا خلاف الأمة»ووجه القول الثاني أن هذا إصبع فكانت أناملها ثلاثاء 
أصل ذلك سائر الأصابع . كذا قي و أن هذا بالتذكير. ابن عرفة : وفيها مع غيرها : في كل أنملة 
ثلث العشر » وأنامل غير الإبهام ثلاث وف كونها ذات أنملتين فقط أو ثلاث قولها مع الباجي عن 
رواية محمد» ونقل اللخمي عن محمد: رجع ملك إلى أنها ذات ثلاث » ولم يحكه الباجي إلا عن 
سحنون عن رواية ابن كنانة» قال: وإليه رجع ملك وأصحابه على قوله الأول. قلت: انطو 
3 ابن سحنون وكالأصليه مطلقا الوا القويه هب عمدا الا بالنقل فحكومة إذا أفردت المواق 
صوب بذا وفي السماع أن قاطع اليد عمدًا يُقيدٌ والقوية يدي واستشكل المواق ذا مع بالإسكان ما خلا من 
قطع ناقصة ! بع بلا غرم ا كاملة البنان زادت به وإستحسن البناني فكتب على قوله : وفي الإإصبع 
الزائدة القوية عشر إن أفردت؛ لو قال: عشر مطلقا وإلا فحكومة إن أفردت » لتنزل على ما يتقرر؛ في 
العتبية : قال ابن القاسم فيمن له ست أصابع إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قطعت عمدا إذ 
لا قصاص . وفي كل يدها ستون » وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن أفردت» وإن قطعت يده فلا 
یزاد لهذه السادسة الضعيفة شيء) وأما إن قطعت يده عمدا فله أن يقتص ويأخذ دية السادسة إن 
كانت قوية. انتهى. انظر هذا مع قوله : وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم. البناني: وهو 
بحثٌ حسن. عاد نقله؛ ابن رشد: صفة الحكومة فيها: أن يُنظر كم ينقص ذهابها من قيمته لو كان 
عبدًا فيأخذ ذلك القدر من ديته وكل سن عقلها من الإبل حمس المواق علق فول : وفي كل سن خمس؛ 
من المدونة : في كل سن من الإنسان خمس من الإبل» الأسنانٌ والأضراس سواءً. قلت: ليس في التهذيب 
ولا ابن عرفة من الإنسان. عاد كلامه: ابن رشد: الأسنان اثنا عش بدا أربع ثناياء وأربع Ek‏ 
وأربعة أنياب؛ والأضراس عشرون : أربع ضواحك واثنا عشر رَحَاء ثلاث في كل شق › وأربع نواجذ. 
تجميع بايا على قوك ملك ماتة وستون بعيرا. اللخمي : النواجذ سن الحم التي يخرج أقصاها بعد 
الكبر. وفي المطبوعة التحليم بدل الحلم» والمثبت من ابن عرفة. وإن سوداء المواق على هذه القولة: من 
المدونة : في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة . وفي الموطإ: إن اسودت السن تم عقلها »> فإن 
طرحت بعد ما اسودت ففيها عقلها أيضا. ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب. قلت : زاد ابن عرفة : وغيرهما 
وزاد بعد وفي الموط!: عن ابن المسيب؛ وبه تظهر فائدة قوله : ونقله الجلاب» إلى آخره من فعل عُقل 
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بقلع أو اسْودَادٍ أو يهمًا أو يِحَمَرَةٍ أو يصُفرَةٍ إِنْ كانا عرفا كَالسّوادٍ 


أو خلقة والعقل من غيرالإبل خمسون دينناراومابذا غيل 
منفضة بقلعهمابالأصل ‏ وباس واه نم اجمع نفعطل 


كمابه وضح أو تكسسور بف سضهاوتسويد سوىالذي انقلسع 
كما لدى سلفه ومصطفى هذااص حفى وفي الجمييع يكتفى 
بعقل اوبحمرةأوصفره وخض يةإن كالس ود الزمره 
عرفا تك نينالا فبالحساب لم طاو كاده عو ea RSS‏ 


تقدم آنفا عن الموطإ أو خلقة قاله الزرقاني وسكت البناني والعقل من غير الأبل خدسون اوس 
0 بذا عُدل من فضة قاله الزرقاني وسكت البناني وهو ظاهر بقلعها بالأصا ل اوا أسوداد ناجم عن : 
أو بهما نان سود بفعل ثم تسقط بلا فعل بع رع أو بكسر بعضها وتسويد سوق لايم 
كما لدى فلك ويصصى هذا اصطفى وق أ ااتميعء ع يكتفى بعقل واحد أو بالنقل ھا د ê‏ 
خضرة إن كالسواد الزُمره عرفا تكن إلا فب لحساب المواق على قوله: بقلع أو اسوداد أو حمرة 1 
صفرة إن كان عرفا كالسواد, ؛ كذا في مطبوعته» وفي النسخة التي شرح عليها الزرقاني إن كاناء ابن 
شأس: في كل سن خمس قلعت من أصلها أو بقي سنخها. ا ا ba a‏ 
سمتهاء والمثبت من كتاب ابن شأس . المصباح : السنخ من كل شيء أصله » والجمع أَسَناث اخ مثل حمل 
وأحمال» وأسناخ الثنايا أصولها. عاد نقل المواق : ابن الحاجب: قلعت أصلها ا 
بقلعها أو باسودادها أو بهما. ومن المدونة : قيل: إن ضربه فاسودت سنه أو اصفرت أو احمرت أو 
اخضرت؟ قال: : إن اسودت تم عقلها اة اة والنخضرة 5 إن كان ذلك كالسواد تم عقلها » 
وإلا فعلى حساب ما نقص. قلت : لنصها على الخضرة زدتها. ابن عرفة بعد نقله كلامها: وفي سماع 
ابن القاسم: إن اصفرت ففيها بقدر شينهاء لا يكمل عقلها حتى تسود» لا بتغيرها. ابن رشد: هذا 
يبين مذهبه في المدونة إن لم يجب فيها جوابًا بينا ومثله قول أصبغ : في اخضرارها أكثر مما في 
احمرارهاء وني احمرارها أكثر مما في اصفرارها. وعزا اللخمى هذا لأشهب في الموازية قال: وقال ابن 
القاسم: إن كان تغيرها مثل الاسوداد فقد تم عقلهاء وإلا فعلى حساب ما نقص. والأول أحسن إلا في 
الخضرة. قلت: فحمل كلامهما على الخلاف › وبه يتقرر قول ابن الحاجب إثر نقله قولها: والمشهور 
خلافه وحمله ابن رشد على الوفاق كابن شأس. البناني أو بهما 2 أي بأن سودها ثم سقطت من غير 
جناية أخرى عليها › » فليس إلا دية ة واحدة » هذا هو الذي اختاره الملصنف في التوضيح في تصويره؛ لا 
كما صور ابن عبد السلام من أنه كسر البعض وسود الباقي» فإنه غير مراد وإن كان فقها مسلما لكن ما 
حملناه عليه أولى لدفع ما يتوهم فيه من أن فيه ديتين كما وقع لبعض » نبه على ذلك في التوضيح لكن 
قال مصطفى : الظاهر تقرير ابن عبد السلام لأنه المذكور في الجواهر الذي ينسج ابن الحاجب على 
ينواله وفي كلام اللخمي وابن عرفة وغير واحد» ولا يحتاج معه للاعتذار. انتهى. 


50 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
وياضطِرابهًا جدًا وان تت لكبير قبل أَخْذِ عَقلِهَا أَحَدَهُ کالجراحات ريع وزد في عَودِ البَصَرِ 
الجمًا وَمَنْفْعَةَ ة اللبّن و الأذن 3 تبتت 5 يلآن 
ا 1 العا دو امدو و اموس يو “٠‏ اوالستجرييا ااا ات 
کا فان ةو اع ااا قبي توفت 
وذا بقلع باالالاضغطراب جادافضسل موام ب الحطاب 
وهولتوضيح ملق رسنه فالتقي قاليُستنى سنه 
كالبرء في الجراحةالعلومه عقولهام ننفئ ةالأمومه 
ورد مالخودٌ لع مو كبصير مساكق وةجم ع نفعدر 
والأذن إن تثبت فمل للج انى تج جا اختة تاوويلان 


ال 


وضربها لحد الاضطراب جِدًا ا مواق على قوله : وباضطرابها جدا؛ من المدونة: إن ضربت فتحرکت 
فإن كان اضطرابها شديدا تم اا > وإن كان ضعيفا عقل بقدره. وف الموازية : وينتظر بالشديدة 
الاضطراب سنة قلت: نقله ابن عرفة بلفظ زاد في الموازية إلى آخره فإن تثبت لمثغر وما أخذ يأخدْ ما 
لها قد لزما المواق على قوله : وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه ؛ الذي في مطبوعته نبتت بالنون» 
والمعروف بالثاءء من المدونة: من ارخف سنه عمدًا فثبتت فله القود» والأذن كذلك» ولو رد السن فى 
الخد SRL BEN‏ بقلعبا لا الاضطراب جدا فسل مواهب ب الحطاب وهو للتوضيح ملق 
رسنه فالعتقى قال یستأنی سنه الحطاب على القولة المذكورة: وهذا إذا قلعت السنٌء وأما لو اضطربت 
جدا ثم ثبتت فإنه لا شيء فيهاء كما ييفهم من كلام التوضيح ٤‏ شرح قول ابن الحاجب: واشتداد 
اضطرابها فيمن لا يرجى كقلعهاء فإنه قال: قال ابن القاسم: ويُستانى به سنة. كالبرء في الجراحة 
المعلومه عقولها من فئة الأمومه المواق على قوله : كالجراحات الأربع ؛ ابن شأس: والموضحة إذا برئت 
وعادت لهيئتها لم يُسترد أرشهاء وكذلك سائر الجراحات الأربع» وكذلك لو جرح ثانية في الموضع 
نفسه لكان فيه دية أيضا . وعدلت عن عبارة الأصل لآتي بما يشمل الهاشمة والدامغة لقول الزرقاني. 
على هذه القولة الجائفة والموضحة والمنقلة والمأمومة. إذا عادت لهيئتها فلا يرد ما أخذ من ديتها وكذا 
الهاشمة والدامغة ولو برئت على غير شين عند ابن القاسم في المدونة. ورد مأخوذ لعود كبصر مما كقوة 
جماع نفع در المواق على قوله: ورد في عود البصر ؛ ابن شأس: إذا عاد البصر استّردت ديته عند ابن 
العام وعلى قوله: وقوة الجماع ؛ ابن عرفة : قول ابن شاش : إن رجعت إليه قوة الجماع رد دیته› 
صواب. وعلى قوله: ومنفعة اللين؛ اللخمي : إن أفسد مخ الزن ولم يقطع من الثديين شيأ وجبت 
ديتهما عند ملك » فلو عاد اللبن ردت إليه. ابن عرفة : : ظاهرٌ أقوالهم فساده من العجوز كغيرها. وف 
ا مدونة : ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد. عبد الباقي : وكذا في عود اس والكلام والعقل»› كما يفيده 
الشارح في الأول هناء وفي الأخيرين عند قوله: وفي الأذن إن ثبتت تأويلان؛ والأذن إن تثبت فهل 
للجاني يرد ما أخذ تأويلان المواق على قوله: وفي الأذن إن ثبتت تأويلان؛ قال ملك في المدونة: من 
قطعت أذنه عمدًا فردها فثبتت فله القود فيها والسن كذلك ولو رد السن في الخطإ لكان له العقل» ومن 
العتبية قال ابن القاسم : من قطع أذن رجل فردها فثبتت فإن عادت لهيئتها فلا عقل له 
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التسهيل فالردعندابكتيُ صقلية مذ هبب الدونةوالذي أخذ 


التذليل 


به ابن رشدأنه‌النفل والار جح هوالأل فلوكن اقتصر 
عليههمث ل أصلهأجادا كماالرهوني به أفادا 


فيها؛ وإن كان في ثبوتها ضعفُ فله بحساب ما يُرى من نقص قوتها. قيل له: فالسن تُطرح ثم 
يردها صاحبها فتثبت؟ قال: يغرم عقلها تاماء والفرق بينهما أن الأذن إذا ردت استمسكت وعادت 
لهيئتها وجرى فيها الدم > والسن لا يجري فيها دم ولا تعود كما كانت أبداء» وإنما ترد للجمال. 
انتهى ما لابن يونس عن ملك وابن القاسم» ونحوه في النكت. كذا في المطبوعة: تر الاق 
مطبوعة الجواهر تراد فالرد عند ابني ية هما عبد الحق وابن يونس مذهب الو ب : 
به ابن رشد في البيان أنه أعني مذهبها أأنفي أي عدم الرد وألا رجح بالنقل 5. 

الشيخ اقتصر عليه مثل أصله ابن الحاجب إذ قال: بخلاف الأذن» اح قاد عق لون 5 ا 
لهيئتها أجادا كما الرهوني به أفادا نصه على القولة المذكورة : قال ابن مرزوق: : لم أقف عليهما. 
ولفظ التهذيب صالم لهما: . انتهى. قلت : الأول: لعبد الحق في النكت» والثاني: لابن رشد في 
البيان » كما في التوضيح › ونصه : وقوله : : بخلاف الأذن» أي فلا عقل لها إن عادت لهيئتهاء 
وهكذا فرق ابن القاسم في سماع يحيى يحيى » قال في الرواية المذكورة: وإن كان في ثبوت الأذن ضعف فله 
بحساب ما نقص من قوتهاء قيل: فما الفرق ؟ قال: لأن الأذن إذا ردت استمسكت وجرى فيها 
الدم والسن لا يجري فيها الدم. وقال أشهب: لا شيء له إذا ثبتت سنه كغير الجراحات الأربع. 
وزاد في البيان ثالثا بالقضاء له بالعقل في الأذن والسن» قال: وهو مذهب المدونة» وذهب صاحب 
النكت إلى أن مذهب المدونة التفصيل كما في قول ابن القاسم في رواية يحيى › لا كما قال في البيان. 
انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وقد نقل أبو الحسن كلام ابن رشد الذي لخصه في التوضيح بعد 
أن نقل عن ابن يونس ما يفيد أنه حمل المدونة على ما حملها عليه صاحب النكت وجعل رواية 
يحيى تفسيرا ؛ وقد جزم ابن ناجي بحمل المدونة على ما في سماع يحيى وعزاة لابن يونس . 
ونصه : قوله : ووو ا ا فثبتت كان له العقل› المسألة» تخصيصّه السن يقتضي أنه 
إذا أزيلت الأذن في الخطا فرذت وعادت لهيذتها فإنه لا دية فيها وهو كذلك» قاله في سماع 
يحيى » حكاه ابن يونس وأراد بعض الشيوخ أن يَخَرِحَ فيها خلافا. انتهى منه بلفظه. وهذا مع 
جزم ابن الحاجب به يفيد أن الثاني في كلام الصنف أرجح» ويرجحه أيضا أنه ظاهر المدونة مع 


تصريح ابن القاسم به في سماع يحيى» فلا وجه للعدول عن ظاهرها مع تصريحه في غيرها 
بما يوافقه فلو اقتصر عليه المصنف لأجاد والله أعلم قلت قوله أن الثاني سبق قلم والصواب الأول › 
وقد اغترٌ به كنون فقال: : والثاني لابن رشد كما في التوضيح وهو الأرجح: انظر الأصل. والله أعلم 
وقول ابن ناجى: المسألةع هو كقولك: البيتت» منصوب بمحذوف تقديره اقرأ أو نحوه 
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وَتَعَددت الدّيّة بتعددها إلا المتُفعَة يمَحَلهًا وَسَاوَتِ المَرْأة الرَجُل إثلث ديته فَتَرْجِمْ لِدِيّتهَا 


التذليل 


ويتع د إذاتعهددال تح ملف واندرج نفع في المحل 
وساوت الأنشى لثلاثفه الذكر فإنتصل ترج لمعتلهاالققر 
وابن املسيب ربيعةأجا ب بهي السنة والأثش رجا 
فيه لعمروبن شعيب بن محم بمدبنن عبد اله والخلف نجمم 
من مرجع الذي يضاف الجد لهەفلإن إليهعاديبد 


مرسلا او إلى شغ عيب يتل إذ ذا سماعه من الج دعقل 


ويتعدد إذا تعدد المتلف المواق على قوله: وتعددت الدية بتعددها؛ ابن عرفة : قول انق ساس لو ت 
صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج ووجبت فيه ديتان: كقولها: : من شج 
رجلا موضحة خطأ فذهب من ذلك سمعه وعقله فی عاقلته ديتان ودية ة الموضحة واندرج نفع ق 
المحل المواق على قوله : إلا المنفعة بمحلها؛ قد تقدم أن في ذهاب قوة الجماع الدية. وفي قطع الذكر 
دية واحدة › واندرجت قوة الجماع . وقال ابن الحاجب» كذلك في الشم : إن فيه الدية ويندرج ف 
الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن. قلت : : قال ابن عرفة: قال اللخمي : إن ذهب الأنف والشم 
معًا فقال ابن لا لاا ديه اة وقال ابن الجلاب: القياس ديتان › والأول أحسن. 
البناني : وكذا 0 هذا الخلاف أيضا في ذهاب السمع مع الأذن . وقال في قول الأصل ؛ بمحلهاء 
يحتمل أن تكون الباء بمعنى مع ۰ والغمير باو ويحتمل أن تكون بمعنى ٤‏ والضمير للجناية› أي 
إلا المنفعة الكائنة في محل الجناية؛ والمعنى واحدٌء ويحتمل كونها للسببية. وقال في قول الزرقاني : 
كقطع أذنيه وزاب سمعه أو قلع عينيه فزال بصره فدية واحدة ولا حكومة في محل كل» هذا هو الصواب 
دون قوله بعد : ولا يشمل قوله بمحلها الأذن والأنف إلى آخره فإنه مخالف لنص ابن الحاجب وابن 
عبد السلام والتوضيح وابن عرفة والمواق وابن غازي والحطاب وغيرهم 3 وأما تعريف السمع الذي 
ذکره» وكذا الشم فإنما ھر للفلاسفة > وأهل السنة لا يقولون بذلك» ومن عرفه من أهل السنة بذلك فقد 
قلّد الفلاسفة فيه» ولو سلم فالفقه المنصوص للأئمة لا يدفع بهذا. عنى بالتعريفين ذينك المذكورين في 
قول عبد الباقي : لأن السمع ليس محله الأذن بدليل تعريفه بأنه قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر 
الصماخ تدرك بها الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ» بمعنى أن الله 
يخلق الإدراك في النفس عند ذلك» والشم ليس محله الأنف» بدليل تعريفه بأنه قوة مودعة في الزائدتين 
الناتئتين من مقدم الدماغ شبيهتين بحلمتي الثديين» تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف 
بكيفية الرائحة إلى الخيشوم . وساوت الأنتى لذلثه بالإسكان الذكر فإن تصل ترجع لعقلها المقر وابن 
السبيبا ربيعة أجاب بهي السنة والأثر جا فيه لعمرو بن شعيب بن محمد بن عب ان والخلاف نجه 
من مرجع الذي يضاف الجدٌ له فإن إليه عاد يبد مرسلا او بالنقل إلى شعيب يتصل إذ ذا سماعه من 
الجد عُقل هذا ملخص كلام أهل الحديث في هذا السند . المواق على قوله : وساوت المرأة الرجل لثلث 
ديته فترجع لديتها؛ من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله فإذا بلغت 


0 
ا 
قا 

ذا 


التسهيل 
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وَضُمٌ مُنّحِدُ الفِعْل أو في حكيه أو المَحَلَ في الأصّابع لآ الأسْئان وَالْمَوَاضِح وَالْمَنَاقِل 


ومطلقاأثرفعلاتحد ضمكمافي حكمهمنذيعدد 
وف سوى الأنحتان وحدة المحل كذاوفرد الزوج عضو استقل 
ومافي الاسسنان ففي المواضح يج ري وفي اناقل الك ولح 


ذلك رجعت إلى عقل نفسها. وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة أحذا وثلائين بعيرا 
وثلثي بعير والرجل في هذا وهي سواء وإذا أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان 
لها في ذلك ستة عشر وثلثا بعير» وكذلك مأمومتها وجائفتُها إنما لها في كل واحدة منهما. ستة عشر 
بعيرا وثلثا بعير. قلت: : في مطبوعته ونقل الشيخ محمد إحدى وثلاثين بعيراء والمثبت من التهذيب. 
عاد كلام المواق : وفي الموط! عن ربيعة : قلت لابن المسيب : كم في ثلاث من أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون. 
قلت: وكم في أربع ؟ قال: 0 تلك :تخي عظم او ن و نقد ع 
أعراقي أنت ؟ قلت: : بل عالم مت متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة. انتهى نقل المواق . ابن عرفة: 
أبو عمر: هذا مذهب ملك وجمهور i‏ المدينة والليث وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم» وروي عنه 
ل يي لا ل ل ا ل e‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلقا أثر :يل اتحد ضم في البنان والأسنان والشجاج من المواضح 
والمناقل. انظر الزرقاني كما في حكمه من ا :1 عدد وهو ما يكون من ضربات في فور أو من جماعة . 
انظره أيضا وني ى سوى الأسنان وحدة المحل نذا عدلت عن قوله : : في الأصابع لاعتراض مصطفى عليه 
تخصيصه المحل بها بقول اللخمي : ما أصيب في العين والأنف والسمع وشبهه مما فيه دية فإنه يضم 
للآخر كالأصابع. البناني : ومثله قول أبي الحسن ما نصه: : وأما إذا كان ذلك في شيء واحد له دية 
ل ري ا له 
الحكم في السمع والبصر . انتهى. ر ا اللخمي. وفرد الزوم ا مو 
الزرقاني » وهو بين مما يأتي في نقل المواق سال الاسنان بالنقل ففی أ لعا 3 ای 
الكوالح المواق على قوله: وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأمايع ا الل ور 
فلا ضم > هكذا وردت جملة فلو تعدد إلى آخرها في المتن في مطبوعته لوست رايع المعروفة؛) من 
0 ا ا يدها أو كود ون الا 
اعتير كأنه أول. 7 0 وض ابن عبد السلام ل يطبق قول 2 الحاجب على هنا العنى : 
تحاد الدحل قفري واحدةً بين أصاع من يدين حكها حكم ايد فلو قلع لها بعد إصيع لم يم 
حيالها ٤‏ فقيله 0 هارون» وقال ابن عبد السلام بعد أن ا مذهب المدوئة ولكن هذا المعنى لا 
ينطبق عليه قول المؤلف: فلو قطع لها بعده إصبع لم يضم» فإنَ عدم الضم منافي لوجوب خمس في 
الإصبع الرابعة أو الخامسة؛ ويرد بأن مراده بقوله : لا يضم؛ إلى ما بان من أصابع اليدين معّاء وقوله : 
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٠ «‏ مث .ف وثوثمدثءثوثو وو وو وو و وود وو ووو ووو وو ووو وو نودو ووو اودوع اا0اياياي0ي0ي060ي0ي ووو E‏ 


وخّمسا إن كان رابعا أو خامساء ليس مسببا عن عدم الضم» بل عن اتحاد المحل» ولذا بينه بقوله: 
كما لو كان في كل يد على حيالها . عاد كلام المواق: قال: ولا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة 
كون ضمها لثلها بل لو كان لغير مثلها فكذلك» لنقل الشيخ عن الموازية : لو ضربت ويذها على رأسها 
فقطع لها إصبعان وشجت مُنقلة رجعت في ذلك لعقل نفسها. قلت: سقط من مطبوعة المواق لنقل الشيخ 
عن الموازية. عاد كلامه : وقال ملك : إن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدةٍ فلها ثلاثون من الإبل ثم 
إن قطع لها من تلك اليد إصبع أو الإصبعان الباقيان فليس لها في كل إصبع من هذين إلا خمس من 
الإبل . كذا في المطبوعة » وعبارة التهذيب: ثم إن قطع لها من تلك اليد الإصبعان الباقيان في مرة أو 
مرتين» فإن في كل إصبع خمسا من الإبل . عاد نقله: قال: ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين 
بعيراء ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاث أصابع في مرة أو مرتين لابتدئ فيها الحكم كالأول» فيكون 
لها في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرًاء وقد تصحفت في المطبوعة كلمة لابتدئ إلى ألا ترى. عاد نقله: ولو 
ضرب رجل امرأة ضربة واحدة قطع لها أربعة أصابع إصبعين من هذه اليد وإصبعين من هذه اليد كان 
لها عشرون بعيرا هكذا في المطبوعة أربعة اا بالتاء» والإصبع كدر عاد نقله. ابن يونس: كما لو 
قطعها من يد واحدة ثم لو ضربها أيضا رجل ضربة واحدة فقطع إصبعين إصبعا من هذه اليد وإصبعا من 
اليد الأخرى لكان لها عشرون من الإبل عشرة في كل إصبع › ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع 
لها إصبعين من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل ولو ضرب رجل امرأة فقطع 
لها أربعة أصابع ثلاثة من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون بعيرا خمس لكل إصبع 
ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها إصبعين إصبعا من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى 
لأخذت عشرة أبعرة في الإصبع المقطوعة من اليد التي كان انقطع منها قبل ذلك إصبع وتأخذ خمسة 
أبعرةٍ في الإصبع من اليد الأخرى. والرجلان في هذا مثل اليدين. قال ابن القاسم: ولو قطع لها ثلاثة 
أصابع عمدا ثم قطع لها الإصبعان الباقيان من تلك اليد خطأً لكان لها فيهما عشرون بعيراء إنما 
يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطإ . قلت : قوله: ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها 
إصبعين من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل إلى آخره» جاء مكانه في 
التهذيب: وكذلك لو قطع هذان الإصبعان من اليدين معاء ففيهما عشرون من الإبل» فما زاد بعد ثلاثة 
أصابع من كل كف ففي كل إصبع خمسُ خمس كان القطع معًا أو مفترقا. وإن قطع لها ثلاثة أصابع 
من يد» وإصبع من الأخرى في ضربة ؛ أخذت خمسًا خمسًا » ثم إن قطع من اليد المقطوع منها الثلاثة 
رابع > ومن اليد الأخرى ا أو إصبعانٍ 3 أخذت في الرابع من إحدى اليدين خمسة أبعرة» وفي 
الإصبع أو الإصبعين من اليد الأخرى عشرة عشرة» افترق القطع أو كان ذلك کله ف ضربة واحدة » ما 
لم يقطع لها من اليدين في ضربة واحدة أربعة أضايع > وكذلك رجلاها على ما فسرنا في اليدين. ونحوه 
في المدونة الكبرى . وكتب المواق على قوله: لا الأسنان؛ ابن المواز: واختلف قول ابن القاسم في 
الأسنان» فجعلها مرة كالأصابع » تحاسب بما تقدم إلى ثلث الدية» والذي رجع إليه أن في كل سن 
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خليل ٠‏ وَعَمْدٍ لَخَطَ وَإِنْ عَفْتْ وَنُجَمَتْ ديّة الْحُرّ في الحَطإ يلا اعْترَافٍ عَلَى الْعَاقِلةِ والجانِي 

التسهيل ولايضممطلقاإل خملا قحد وإن ع عة فقط تا 
كانابفوور واح دأ ولا اتحد جيل ENE CT TEE CEE‏ 
ورجلا انضفر شرح عبدالباقي ‏ فذا ‏ لذي عنيت بلالإطلاق 
ونج ا ةخوخ .بلا اعتراف قفتن علص نالخ 
منه وعاقلته ESSE Se aS r ns‏ 

لتذليا حَمِسًا من الإبل» ولا تحاسب بما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة 


be 


بحلاف الأصابع . قال أصبغ : وهذا أت إلي. وعبارة ابن عرفة: تضم الأسنان باتحاد الضربة› 
واختلف قول ابن القاسم في ضمها باتحاد محلها. أصبغ : : عدم الضم 2 إلّ» واختاره محمد. وعلى 
قوله : : والمواضح والمناقل؛ من من ابن يونس : ا اورا ينيل م مندلة يلها ولك ها الرجل» إذا لم 
يكن في فور واحدء وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى بعد برئهاء » فلها فيها مثل ما 
- وكذا المواضح ؛ ولو أصابها ف ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث الدية رجعت إلى عقلهاء 
يذ : وكذلك لو كان ذلك في فور واحد» كالسارق ينقل من الحرز قليلا قليلا في فور واحد » إما 
لضعفه أو لثلا يُقطع فهي سرقة واحدةٌ 
قال ملك: إذا كان الضرب في فور واحد ا واحدة » إلا أن يريد ضربة ة واحدة ثم يبدو له 
فيضرب أخرى. ۽ لا يضم مطلقا إلى خطأ ء مد :إن عنه عفت فسقطا المواق على قوله ا 
عفت؛ تدم نص الدونة قبل قله : لا الأسنان أنه لا يم عمدٌ لخطإ كاتا بثور 15 وأحد أو RÎ YY‏ د 
ذين كيد و لا کید ورجل | كرس عيد ا بي هذا الذي عنيت با طاق ابن 6 على نص الدونة 
e Oh OE 200101011‏ 
إسحاق البرقى . 
اللخمئ: إن صالحت عن كل إصبع بأقل من خمس لم تُضم » وإن صالحت عن كل إصبع بخمس إلى 
عشر عاد الخلاف المتقدم من قول ملك وابن نافع وعبد الملك. قلت: يشير إل قوله : وفيها وجوب ضم 
الأصابع بعضها لبعض باتحادها أو فور ضربهاء وإلا فلا » إلى آخره» قال ابن زرقون: في ضمها بذلك» 
و على :كور واخد اها لع تكن ر و » ثالثها : ولو رجعت » لهاء ولعبد العزيز بن أبي سلمة 
مع رواية ا لمغيرة» وابنه عبد الملك مع الصقلي عن ابن وهب » وعزاه اللخمي لابن نافع بدل ابن وهب. 
ورجحه. ودُجمت دية حر فى خطاأ بلا اعد ف قل إشارة إلى الخلاف كما في قول الخلاصة : 


وانظر البنانى للخلاف في الاعتراف على من ).خطا منه وعاقلته المواق على قوله: ونجمت دية الحر 


خليل 
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إن بلغت ثلث الْمَجْنِيَّ عليه أو الجَانِي وما لَمْ يبغ فحال عَلَيْهِ كعَمْدٍ وَدِيَةٍ علط علطت وَسَاقِط لِعَدَم 


التسييل 


سند ان ا ا کوت ادح و ل 
أوعقل مفىمولبوهوإلا حjلعلح‏ الفاععل مستقلا 
كالعمد والتي ئغلظوما لعدمس تقطجاءبهما 
لدفع وهم كون ماقد سقطلا فيه القصاصٌ دائفا مكل الخ 


التذليل 


والخطا ياو اعترافع على العاقلة "والجاني) من المدونة : إن قتل مسلم ذِييّا خطأ حملت عاقلته الدية في 
ثلاث سنين. ابن شأس: والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا 
وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين. 

قال ملك: ويؤدي الجاني مع العاقلة. كذا في المطبوعة» ولفظ ابن شأس قبل والديات كلها مقحمٌ فهو 
من المدونة. وقوله: قال ملك : ويؤدي إلى آخره هو من كلام الباجي. قال: ومن أصحابنا من قال: هو 
استحسان وليس بقياس» ابن شأس: وما اعترف به الجاني حمله الجاني ولا تحمله عاقلته؛ إن بلغ 
الواجب منها ثلث بالإسكان عقل من فعل أو عقل مفعول به المواق على قوله: إن بلغت ثلث دية 
المجنى عليه أو الجانى؛ من المدونة: الأصل في هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني أو 
البجني عل حملت الماقلة كل ملم [صيمر تة عمل ذلك مافلقه أن زنك ا مين ن ثلث 
ديتها وإلا حل على الفاعل مستقلا المواق على قوله: وما لم يبلغ» فحال عليه ؛ ابن عرفة: ما دون 
الثلث في مال الجاني حالة؛ قاله في المدونة. كذا في المطبوعة. والذي في شرح الشيخ محمد : ابن 
شأس : ما دون الثلث في مال الجاني حالاً وهو نصها. وانظر فيه قبل هذه القولة مباشرة نص ابن 
عرفة بطوله . كالعمد المواق على قوله: كعمد؛ الرسالة: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا. قال ملك: 
إذا قر بقتل الخطا ثم رجع عن إقراره قبل منه ‏ وإذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه. قال عبد 
الوهاب في الموضعين: فهو رجوعٌ عن إقرار بقتل . ابن الحاجب: الدية 3 العميت وفيها لم ييا الثبيث 
على الجاني حالة . انظر الجلاب والتي تلظ المواق على قوله :ودية غلظت: ابن الحاجب : الدية 
المغلظة على الجاني على المشهور 

وما لعدم سقط المواق على قوله : وساقط لعدم ؛ من المدونة: إذا فقأ أعورٌ العين اليمنى يمنى رجل 
صحيح فعليه خمسمائة دينار في ماله » وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فدية الرجل في مال 
الجاني ولا يقتص من اليُسرى باليمين. قلت: عبارة التهذيب فدية اليد في مال الجاني › ولا يقتص من 
اليد أو الرجل اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى. وكذلك العين جاء بهما لدفع وَهم كون ما قد سقطا 
فيه القصاص دائما مثل الخطا انظر شرح الزرقاني 
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إلا بض ا 7 حصو ا 
وهي عنى العاقلة العصبةالا 2 هبداالديوانٌ إن أغطواوقل 
مااكان قائم العطضافإنيقِلْ ‏ عددههم يه هم قومالرججل 
ثلمهم قريّهم فالأقربُ 2 وقيلإنمائراع ىالنسب 
بل هوظاهر الكتاب واعثٌُمد 2 وتركهفيالأصل ذكرهانتُتقد 
تنلمالولىي بعدهم يلونا يعقل الاعلنون فلاسفلوزن ا 
ثملفقد نوعي الوالي إنذدكانمسلافبيتالال 


إلا الذي من الجراح بنتفي فيه القصاص <. .. جر الثنف المواق على قوله: إلا ما لا يقتص فيه من 
الجراح لإتلافه ؛ من المدونة: عقل الجائفة والأمومة عمدا على العاقلة» ولو كان للجاني مال وعلى هذا 
ثبت ملك. ابن القاسم: وبه أقول. وهي د. ر العاقلة العصبة المواق على قوله: وهي الف العلا 
العاف النضية قربوا أو بعدواء ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيأ من العقل » ون لأمواك العاقنة د 
إذا بلغته عقلواء ولا لما يؤخذ منهم کن ولا يُكلفٌ أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم» ومن لم تكن له يي 
فعقله في بيت مال المسلمين» والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ؛ ويدخل في القرابة الابن والأب. 
سحنون: إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل e‏ أقرب القبائل إليهم ٠‏ مد اسان 1 
ما كان قائم العطا بالقصر للوزن المواق على قوله: وبدئ بالديوان إن أغطوا» اى فان إذا کان 
القاتل من أهل ديوان مع غير قومه 0 عنه دون قومه. أشهب : وهذا في ديوان عطاؤه قائم 
عد د نهم يعنهم قوم الرجل ثم هم أقربهم 3 نب المواق على قوله : ثم بها الأقرب فالأقرب؛ اللخمي : 
اکان اف قليلة کن ایر ما يحملوت ؛ E a‏ وإذا عجز أهل 
الديوان عن حمله ر بالعصبة. وروى ابن وهب :إن لم يكن ديوان جعل على فخذ الجاني إن كان 
فيهم محمل» وإلا ضّم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم إن كانوا أهل بلد واحد. 
النسب بل هو ظاهر الكتاب واعتمد وترك: . الأص ذكره اننم البناني على قوله: وبدئ بالديوان» 
نحوه لابن الحاجب وابن شأس»وهو خلاف ظاهر المدونة من قول ا العقلٌ على القبائل كانوا 
أهل ديوان أم لا. قاله ابن رشد. وقد نقل في التوضيح كلام ابن رشد. وقال اللخمي : القول بأنها تكون 
على أهل الديوان ضعيف وإنما يُراعى قبيل القاتل. فكان على المصنف الجرَيّ على مذهب المدونة» 
فإن الذي هو للك ف الموازية والعتبيةء وقد تورك ابن مرزوق على الصنف 0 قاله 
مصطفى . ثم ألو وألى بعدهم يلوناأ يعقل الأعنه : فالاسفلونا بالنقل فيهما ثم س سوي اسم E‏ 
مسلما ذبيت مال المواق على قوله : ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم ت ان :إن كان الجاني سلما 
ابن عرفة : الروايات اقا بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبةء ثم المولى الأسفل . ثم بيت المال 


خليل 
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وإلا فالذيي ذو دِينِه وَضم ككور يضر والصلحي أهْلْ صَلحِه وضرب على كل ما لا يضر وَعْقِلَ عَنْ صَبِي 


وَمَجْنُون وَامْرَأةٍ فير وَغَارم ولا يلون 


التسميل 


إلافعمنعقدذمةيضم ذودينه الأخضص يعقل وضم 
تخصور: الا تق الف ا لتحي الاين م وا د 
وكل واحدعليه4يحمل في الضربقدروسعهويعقل 
عن مرأةوذي جنون وصباا ومملقوغارمماوجبا 
ومساعليهمعقل ان غيرهم جنىوأحرىعقلٌماجنوامّم 
جاءبأحرى هاهناإذعرفا خل ف أي دخل الجناةمصطفى 


التذليل 


إن كان الجاني مسلما قاله في المدونة :إلا فعمّن عقدٌ ذمة يضم ذو دينه الأخص يعقِلٌ المواق على قوله: 
وإلا فالذمي ذو دينه؛ روى محمد: عاقلة النصراني واليهودي والمجوسي أهل إقليمه الذين يجتمعون 
معه في أداء الجزية. ومن المدونة: إذا كان عبدٌ نصراني بين مسلم ونصراني فأعتقاةٌ ثم جنى جناية 
بيا على بيت الاك د على السام ا رف ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه 
وضم ككور الشام وعقلٌ الصلحي على الذين معه في الصلح المواق على قوله: وضم ككوّر مصر ؛ 
والصلحي أهل صلحه › تقدمت رواية ابن وهب إن لم يكن في فخذ الجاني محمل ضّم إليهم الأقربُ 
فالأقرب من قبائلهم إن ار أهل بلد واحد مثل مصر والشام. ابن سحنون : : يضم عقل إفريقية بعضهم 
لضن من أطرابلس إن اطبكة, وذكر أن طبنة قرب بجاية. قلت : ابن عرفة: كثيرا ما يصحف بعض 
جهلة المدرسين والكتبة طبنة بطنجة › قال: وذكر لي أن طبنة قرب بجاية. وانظر الرهوني وكنون . 
عاد كلام المواق. ومن المدونة: لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل او أهل الح إن لا 
يكون في دية واحدة إبل ودنانيز وكل واحد عليه يحمل في الضرب قدرٌ وسعه المواق على قوله: 
وضرب على كل ما لا يضر ؛ من المدونة: ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره» وذلك على قدر طاقة 
الناس في يُسرهم . وروي أيضا عن ملك : محمل كل رجل من العاقلة ربع دينار. انظر هذا مع قوله: 
وهل حدها سبعمائة ويعقل عن مرأة وذي جنون وصبا ومُملق وغارم ما وجبا وما عليهم عقلٌ ان بالنقل 
غيرهم جنى وأحرى عقل ما جنوا هُم جاء بأحرى هاهنا لا جر جد شح اراد 
ىت : وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون ؛ ابن شأس: يشترط في صفة العاقلة 
التي ضرت غليها :الدية : التخرية والتكليف والذكورة والموافقة في الدين الا فلا تضرب على عبد 
ولا صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين ولا يضرب على فقير وإن كان يعتمل . وفي المطبوعة عليهم بدل 
عليها » وسقط منها الواو قبل إن كان . عاد نقله: ابن حبيب: وهي على السفيه الولى عليه بقدر 
حاله. وانظر كلام مصطفى في شرح الشيخ محمد» وقوله: وإذا كان هؤلاء الخمسة لا يعقلون جناية 
غيرهم فأحرى جناياتهم» وإنما قلنا: أحرى » لأن دخول الجاني مع العاقلة مختلفٌ فيه 


التذليل 
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رقت لزب لآ إن س غاب و احا بره أو موق وا دول توي تع خضري ر وا 
د التضف ركلاكة الأب بالكثليث ` 


ووقت ضربهاعليهم يعتبر فقطفلايدخل غائب حضر 
وذا لدى اللخمي فيمن انقطع لامّن و نالحجأوالفزورجع 
وليس يسقطالذي منهاغ رب عن الذي من بعد مات أوثرب 


ولايضمالبدوللقرىولا مصرييهم إلى الشاي مسجلا 
أي هأ دنواوفي ثلاث جممت كاملة مننيوم حكممايبت 


ييل بالأواخر الذي وجب والذا 8 والثلث ان أيه 1 تال 3 
الث في سة الثلثان 0 في تنتين والحلولثان 


كل للك وف التص ف وفي ثلاث ة الأرباع ذا النهج قفي 


ووقت ضربها عليهم يُعتبر فقط مواق على قوله : وامعتبر وقت الضرب؛ ابن حارث: اتفقوا على أنه 
لا يُنظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض » وإنها إن فرضت قم كبر الصبي وأيسر العا وافاق 
المجنون إنه لا يرجع على أحد من هؤلاء بشيء فلا يدخل غائب حضر وذا لدي اسشا 

لا من من الحج أو الغزو رجع المواق على قوله :لا إن قدم غائب؛ عبد الملك: لا يذ ت حك وا بيد 
قسمها حكم الطوريطاتت يعد لاد ويدار بعد عد ار N‏ . وقال اللخمي : 
من خرج لحج أو غزو دخل إذا قدم. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة يؤ ل ان 
فيماء والإصلاح من نقل الشيخ محمد. وئيس يسقط الذي منها صرب عن الذي من بست ماد ؛ 

المواق على قوله : ولا يسقط بعسره أو موته ؛ ابن شأس: 000 
عليه وكذلك لو أعدم؛ ولا يُرَادُ على من أيسر منهم . ولا يضم البدوٌ للقرى ولا مصريهم إل لاء 
المواق على قوله: ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري ؛ تقدم نص المدونة بهذا E‏ 
وضم ككور مصر. مسجلا أي هَبْ دنوا المواق على قوله: مطلقا؛ ابن الحاجب: لا دخول للبدوي مع 
الحضري وإن كان من قبيلته عند ابن القاسم» كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقارب . 
وف ثلاث ي دجمت كاملة من يوم حكمُّها بي يحل بالأواخر ر الذي وجب المواق على قوله: الكاملة في 
ثلاث تحل بأواخرها من يوم الحكم؛ ابن شأس: أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين» يؤخذ 
ثلثها في آخر كل سنة. زاد ابن الحاجب : من يوم الحكم. ولد ويلك بالأسكاة فا . 
بالنْسَبٌ الثلث في سنة الثلثان في سنتين والحلول ثان كل نلك المواق على قوله A‏ 
بالنسبة» عبد الوهاب: في أبعاض الدية روايتان عن ملك : ا والتأجيل بأن ثلثها في سنة 
وثلثيها في سنتين وفي النصف وفي ثلاثة ا رباع ذا النهج قفي 


ع 
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ثم لاد سّئة وَحكمٌ ما وَجَب عَلّى عَوَاقِلَ بجئايَةٍ وَاحدةٍ كَحُكم الوَاحدَة كعد الجئايات عَلَيْهَ 


أن 5 


التذليل 


أي سنة لكل ثلث كاملة ومايزيدفتمامالعاملة 
قلت الذي للك ف النصف قد ورد فيهااس ننتان وورد 
في النصف فيهاعنهأيضا يُجتهد ف تين والسنة والنصف فقد 
والعتققي عن هلأ أحب وقال بالثاثفيالذيوجب 
ثلائةالأرربعع فيه وأقر 0 ف الخمسةالأسداس للقاضى النظر 
في السدس الباقي وماالأصل درج عليهفيهنهج أصلهانتهج 
متبعاتشهيرة لۈۉه وفي توضيحه النص به لم يعرف 
وماعواقلتدي عن واحده من الجنايات كحكم الواحدة 
كالعكس فالذ عنن جنايات تدي واحدة في الحكم كالتد د 
21 خط ء قل رث : 90 | موذ ° ١‏ وعة 5 03 
فقو مه الكل يدون ويد كدي ةلأنأص له تحط د 
أي سنة لكل ثلث كامله وما يزيد فتمام العام له قلت الذي للك في النصف قد ورد فيها السنتان 
وورد في النصف فيها عنه أيضا بجتهّد في تين والسنة والنصف فقد والعتقي عنده الأل أحب وقال 
بالثلاث في الذي وجب ثلاثة الأ رباع فيه وأقر في خمسة الأسداس للقاضي النظر في السدس الباقي 
وما الأصل درج عليه فيه نهج أله انتهج متبعا تشهيره له وفي توضيحه النصّ به لم يعرف المواق 
على قوله : ا اد E‏ أما نصفها فقال ملك 
فيه مرة يؤخذ في سنتين أو سنة ونصف » وقال أيضا : يجتهد فيه الإمام . قال ابن القاسم : وفي سنتين 
أحب إلي ٠‏ قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين » وقال في خمسة أسداسها: يجتهد الإمامُ في السدس 
الباقي كذا في المطبوعة والذي في التهذيب متصلا بقوله: يؤخذ في سنتين » وقال أيضا: يجتهد فيه 
الإمام إن رأى أن يجعله في سنتين أو في سنة ونصف فعل. ا ا ي كاده ي 
وغيره وما عواقل تدي عن واحده من الجنايات كحكم الواحدة المواق على قوله: ا ري 
عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة ؛ من المدونة: إذا قتل عشرة رجال رجلا خطأ وهم من قبائلَ شتى 

1 
الحكم كالتحد كمخطئ قد شج شخصا موضحه لسمعه وعقله مكتسحه فقومه الكل يدون ويعد كدية 
لأن أصله اتحد المواق على قوله: : كتعدد الجنايات عليها؛ + هكذا قول ابن الحاجب . وقد تقدم نص 
المدونة : من شج رجلا موضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة لأنها 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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0 0 لا مَائلاً 0 


وهل بدون حداوسيبع ية أوجائزألفا بذي بال هيه 
والألّ أهمل وذوالبال منالا) )2‏ سخرشي والعشفرين ذا بال جل 
وقتل حر مسلم مخط وإن شريكا او صبيًا او ماب ن 
ذا واضحًا رافيهماابنُعرفهة من ابن شس والوجير سلفه 
لاله المعصوم عت كق رقبة بوجبوالصوم يليهامرتبهة 
في العجز كالظه رار لافيدفع مين صلا للعم د وإذن الشسرع 
ولا بمال م نلنفسهقتل ESSA EES‏ 


ضربة واحدة . وهل بدون حد او بالنقل سبع مِيّهُ بالياء تخفيفا أو جائرٌ ألفا بذي بال هيه اموق ق على 
قوله: وهل حدها سبعمائة ة أو الزائدٌ على الألف قولان ؛ روى الباجي: لااحد لعدد من تُقسم عليهم 
الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد . وقال سحنون: أقلّها سبعمائة رجل. ابن عات: المشهور عنه 
أي عن سحنون: إن كانت العاقلة ألفا فهم قليلٌ فيُضم إليهم أقرب القبائل ! .وف المدونة: “ويه 
ملك في ذلك حدًا . وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم عن كل مائة درهم. درهم ونصف وروي عن 
أيضا ربع دينار » انظر قبل قوله : وعقل عن صبي . قلت: الذي لابن عرفة: وفي دياتها: ويحيل 
الغني من العقل بقدره ومن دونه بقدره › وذلك على قدر طاقة الناس. الشيح عن ابن خيب إنما 
توظف على قدر المال والسعة . قال ابن القاسم : ولم يحد ملك في ذلك حدا » إلى قوله : درهم ونصف 
وذكره الشيخ عن أشهب فانظر عزو المواق هذا للمدونة. والألَ أهمل البناني مصطفى: سكت الصنف 
عن القول بأنها لا حدّ لها > وظاهرٌ كلام ابن عرفة أنه المذهبُ إذ صدر به ثم حكى قول سحنون» 
ونصه: روى الباجي فذكر نحو ما تقدم في نقل المواق إلى قوله: فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم ودر 
البال من ا ا ا ل ل N‏ 
شريكا او صبيا او بالنقل فيهما مصاب جن ذا واضحا را بالقلب والحذف فيهما ابن عرفه من اب 
ا والوجيز سلفه بمثله المعصوم عتق رآبة يوجب ال على قوله : وعلى القاتل الحر المسلم وان 
صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصومًا خطأ عتق عتقّ رقبة ؛ الجلاب : الكفارة في قتل الخطإ 
وا . ابن شأس : كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصومًا خطاً فعليه تحريرٌ رقبة » وتجبٌ في مال 
الصبي والمجنون. ابن اعرف لم أجذ هذا في الذهب. قلت : نصه : وقول ابن شأس وتجب في مال 
الصبي والمجنون» واضح م كالزكاة > ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصا بل في وجيز جيز الغزالي . عاد 
نقل المواق.ومن المدونة : ل كل واحد من الشركاء في دية واحدة خا كفارة. ا مرتبة في 
العجز المواق على قوله : ولعجزها شهران ؛ الجلاب: من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين » فمن 
لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة » ولا يجزئه الإطعام كالظهار المواق على هذه 
القولة: ابن عرفة: شرط الرقبة كالظهار» وشوظ سانا نص. لا في دفع من صال للعمد وإذن الشرع ولا 
بمال من لنفسه قتل ابن شأس: لا تجب الكفارة في قتل الصائل ولا قاتل نفسه. 
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o o 27 . ١ لي م‎ u 
كدِيتِهِ وتدبت في جنِين ورقيق وعمدٍ وعبدٍ‎ 


التسهيل 


د00 0 A e‏ ا 
والنفي في الدفع وقتل النفس ٠‏ في هالوبجيرٌ سلف ابن شأس 
فإن يقل كفسارة دون خطي_ ئة يقل أخطأإذلم يئط 
وفي جننين ادبت وفي رقي ق وكذافي عمد من قتلاوقي 
العف وو لع دمالتكافي | فإنبهيقتلفذاك كاف 
وبعهه في نسخةقدوردال بĞعبدففسربمللك‏ م نقتل 
فارتفع التكرار والذمي جا بدلهففي الرقييق اندرجا 
وفي الخطا والعمدفي ابن عرفه بالنسدب فيهماأتت متصفه 


ا 


ابن عرفة : هذا مقتضى المذهب ولم أجدة نصا. قلت : تمامه : إلا للغزالي في وجيزه. وقولي: للعمد 
وإذن الشرع ؛هو نحو قول الزرقاني : وإنما تعرض لهذا مع تصريحه بقوله : خطأ لثلا يتوهم أنه لالم 
يكن فيه قتل » تجب فيه الكفارة كالخطإ » دفع ذلك بالتنبيه عليه» وهو محترز قوله : معصومًا. وما 
له كذاك عقل بل يطل المواق على قوله: كديته؛ الجلاب: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا 
خطأ. والنفي في الدفع وقتل النفس فيه الوجيرٌ سلف ابن شأس تقدم هذا في كلام ابن عرفة آنفا فإن 
يقل كفارة دون خطيئة يقل أخطأ إذ لم يَحنَط انظر البناني وفي جنين نُدبت المواق على قوله: اودبت 
في جنين؛ من المدونة: من ضرب امرأة خطأ فألقت جنينا ميا استحب له ملك الكفارة. وقال ملك في 
امراة نامت على ولدها فقتلته : إن ديته على عاقلتهاء وتعتق رقبة. وفي رقيق ق المواق على قوله: ورقيق؛ 
من قتل عبدا خطأ غرم قيمته؛ وروی ابن القاسم وابن وهب: ويُستحب له أن يكفر. وكذا في عمد من 
قتلا وقي للعفو أو لعدم التكافي فإن به يُقتلْ فذاك كاف الواق على قوله: وعمد؛ في الرسالة : وكفارة 
القتل في الخطإ واجبة : ثم قال: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد » وهو خيرٌ له. الزرقاني على قوله: 
وعمد؛ لم يقتل به إما لكونه عفي عنه أو لعدم التكافؤء وأما إن قتل به فلا كفارة وبعده في نسخة 
شرح عليها الزرقاني قد ورد العبد ففسر بملك من قتل فارتفع التكرار والذمي جا بدله في نسخة ففي 
الرقيق اندرجا عا اا على قوله . وعبد؛ لنفسه › فلا تكرار» وفي بعض النسخ بدل هذا : 
وذمي ) أي عمدا أو خطأء فَيُعَمُمُ في قوله ورقيق. وفي الخطا بالتخفيف والعمد في ابن عرفه بالندب 
فيهما أتت متصفه نصه: الشيخ : روى ابن القاسم وابن وهب: استحسن في العبد الكفارة. قال في كتاب 
محمد: قتله عمدًا أو خطأ. قال في الكتابين: والذمئ كالعبد . أشهب: هى في العبد أوجبُ. وفيها: 
اتتا وها وار جه صفح اتن وخمعاة وضدر افا من الخاد اانه عك من 


فين 


التسهيل 


التذليل 


الحديث. 
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وَعَليْهِ مُطلقا جَلدُ اة ثم حَبْس سَنَةِ وَِنْ بقثل مَجُوسي أو عَبْدِهِ أو كول المدعي عَلى ذِي اللوث وَحَلِفِه 


ومطلقافي العمديجلدذمية وبع حبس سةة والتنحيه 
لم يذكروا وقد نفى الخرشي تا هما رفت الل توي اة 
ووردت فيمن فتامقتلا ٠‏ عمدابماالسهمي عمرونقلا 
عنأبهعنجودووقدطعنْ ف الطعمنفيهنجل فعال قطن 
فليعتن العني بالذهب به فزفيهحجةلذهبة 
وإن بقتلة مجو يا غصم أوعب د أووجبت إذ الهم 
قساةللوثماف نلا عنهاالولاةالسيعون وأتلى 


النوادر » وصفحة خمس وسبعين وخمسمائة من المجلد الرابع من التهذيب. ومطلقا في العمد يجلمةة مي 
وبعدُ حبس سنة المواق على قوله : وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة ؛ من المدونة : من ثبت عليه أنه 
قتل رجلا عمدًا ببينة أو إقرار أو قسامة في عنه أو سقط قتله لأن الدم لا يتكافاً فإنه يضرب مائة 
ويُسجن عامًا » كان القاتلُ ربجلا أو امرأة » مسلمًا أو ذميًا » حرا أو عبدًا لسام أو ذمي؛ والمقتولٌ مسلمٌ أو 
ذمي. والتنحية أي التغريب لم يذكروا وقد ذثى الخرشي تا نصا وعنه العدوي سكتا عبارة الخرشي: من 
غير تغريب . ووردت فيمن فتاه قلا عمدا به ' السهمي عمرو نقلا عن أبه بالنقص كما في قوله: 
ابا دق بدي القن ومن يشابه هة فهماظلم 


عن جده وقد طعن في الطعن فيه نجل فعا ق الراد المادة جف تقطية الف كد ي طن لكن 
عدلت عنه خوف التشويش على القارئ فنيهءتن ا معني بالذهب به فإن فيه حجة لذهبة ابن عرفة : روك 
الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه 
وسلم ماثة ونفاه عاما ومحا سهمه من المسلمين ولم يُقده به وأمره أن يعتق رقبة']. عبد الحق : في إسناده 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين. وهذا الإسناد حجازي. ثم قال ابن عرفة : وتعقب ابن 
القطان قوله: وهذا الإسناد حجازي» بأنه شامي › لأنه في إسناد الدارقطني حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده > الحديث. 0 : على 
المالكي حفظ هذا الحديث بتصحيح ابن القطان إياه» فإنه a‏ ة للمذهب. . وإن بقته مجوسب عصرم المواق 
على قوله : وإن بقتل مجوسي ؛ مطرف وابن غيم الحكم وأصبغ : وسواء أيضا كان مجوسيا؛ ابن القاسم : 
أو مجوسية. الشيخ محمد على هذه القولة : ذمي أو معاهد أو عبدهة المواق على قوله : أو عبده؛ ملك: 
وسواء أيضا كان المقتول عبدًا للقاتل أو غيره المسلم أو الذمي» فإنه يجلد ويسجن. الباجي: وَجْهُ هذا كله 
أنه سفك دم محرم فوجب به الجلد والسجن أو وجبث إذ اتهم قسامة للؤثها فنكلا عنها ا الولاة 
المدّعون وأتلى المواق على قوله : : أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ؛ الباجي : ولو نكل لد 
القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرئ» فقال ابن المواز : على المدعى عليه الجلد والسجن بلا 
خلاف بين أصحاب ملك إلا ابن عبد الحكم» ووجهه لما قيتت- اه وج الو 


- عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده 
به وأمره أن يعتق رقبة. الدارقطني» ج3» ص144. 
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والقتامة سيا قن الح لملم في مل الو كان يول بايغ حو صم قي هلامو خط او 
خوطا ده أنه دب : زَوْجِهَا إن كان جرح 


والسسيب الموجب للقسسامه إيررادٌ حرمسلهمحجماه 
في موضع اللوث وفي اللوث روي تفسيره ب للأمر ليس بالقوي 
عن الإمامملككمثنلأن يزعمحرمسلكل كلف أن 
فلاناارداهدولوقالخطا أوقالفۉفهقي ورمع من شط ا 


أو زعم ابن أن والداذبح أوزوجةإن جرح اوضرب وضح 


التذليل 


والسبب الموجب للقسامه إيراد حر مسلم حمامه في موضع اللوث وفي اللوث روي تفسيره بالأمر ليس 
بالقوي عن الإمام ملك المواق على قوله: والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث؛ ترجم على 
هذا ابن شأس بأن قال: كتاب دعوى الدم » والنظر في القسامة والشهادة في الدم. وكذا ترجم عليه أيضا 
ابن رشدء فقال: كتاب القسامة . وذكرها في المدونة في كتاب الديات. قال ابن الحاجب: ons‏ 
قتل الحر المسلم في محل اللوث, فلا قسامة في الأطراف ولا في العبيد والكفار. ابن عرفة: : خرج له 
قسامة من ثبت ضربه ببينة تامة وتراخی موته. وقال ملك : اللوث هو الأمر الذي ليس بالقوي . كمثل 
أن يزعم حر مسلم كلف أن فلانا ارداه بالنقل. المواق على قوله : كأن يقول بالغ mS‏ 
من المدونة: قول الميت بالغا عاقلا حرا مسلماء ولو كان مسخوطا أو امرأة: قتلني فلان؛ ولو كان فلانٌ 
هذا صبيا أو عبدا أو ذميا أو امرأة عمدا لوث. قلت : : لقولها: بالغا عاقلاء قلت + كلن: ولو قال خطا 
المواق على قوله : : ولو خطأ؛ من المدونة: إن قال: : دمي عند فلان ظا فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا 
الدية› وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال وسيأتي عند قوله : وكالعدل فقطء أنه لا قسامة في 
قتل غيلة. وانظر طرر ابن عات أو قاله في رع من سخِطا المواق على قوله : أواجيبخوطا على وع ؛ من 
ا لمدونة : إن قال المقتول: دمي عند فلان» وهو مسخوط أو غير مسخوطء فلا يتهم وليقسم ولاته على 
قوله» وإن كانوا مسخوطين أيضاء فذلك لهم في العمد والخطإ , ويُقسم مع قول المرأة وهي غير تامة 
الشهادة. وإذا قال المقتول: دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل البلد أقسم على قوله» وإن رمى به 
صبيا أقسم مع قوله» وكانت إل على عاقلة الصبي. أو زعم ابن أن والدا ذبح المواق على قوله: أ 
ولدا أن والده ذيحة؛ بح يجبي ابن امم : من قال : دمي عند أبي 2 رع لوم 
منه وغلظت الدية في مال الأب»› ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل الأب إن 
شاء الأولياء خلافًا لأشهب. أوازوجة المواق على قوله : أو زوجة على زوجها ؛ ابن عرفة: ظاهر 
المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافا لابن زرقون. وانظر في نوازل البرزلي : 
ليس كل زوج يؤدّب» والتدمية عليه وعلى المؤدّب والمعلّم . إن جرح او بالنقل ضرب وح ا 
قوله : إن كان جرح ؛ اللخمي : اخثلف إن قال قتلني 2 و2 جراح ب وأبِيَنْ ذلك أن لا يقسم مع قوله 
إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال. ابن عرفة: في هذه المسألة اضطرابُ › وقال المتيطي: الذي عليه 
العمل وبه الحكم › قول ابن القاسم : إذا لم يكن بِالمدَمي أثر جرح أو ضرب: إنه لا يقبل قوله على 
فلان إلا بالبينة على ذلك» وقاله أصبغ. 
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التذليل 
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ر ور روه 


أو أطلَق وَبَينُوا لآ خَالَفُوا ولا يُقبَلُ رُجُوعْهُمْوَلا إنْ قَالَ بَعْضّ عَمْدَا وبَعْضْ لآ تَعْلَمٌ أو تَكلُوا بخلآف ذي 
أو أطل يق القتل وزاد الأوليا بيان ولاخ افوا الد«ميا 
ولا لهسم أن يرجع واأووصفا ‏ بعضهمعماوبعض وقفا 
أو نكل وا ول لذي العلم نفى سواه وادعى الخطاأن يحلفا 
قلت: لقوله أو ضرب زدته. أو أطلق القتلَ وزاد الأوليا بيانه المواق على قوله : أو أطلق وبينوا ؛ من المدونة : 
إن قال: قتلني ٠‏ ولم يقل عمدًا ولا خطأء فما ادَعاهُ ولاه الدم من عمد أو خط! أقسموا عليه واستحقوه. لا 
خالفوا المدميا ولا لهم أن يرجعوا المواق على قوله : لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ؛ من المدونة: إن اأعى 
الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة لهم ولا دية ولا دم ولا لهم أن يرجعوا إلى قول الميت. وانظر عند قوله : 
ولو خطأ. أو وصفا بعضهم عمدًا وبعض وقفا المواق على قوله: ولا إن قال بعضْ عمدا وبعض لا نعلمْ ؛ وفي 
المطبوعة زيادة وبعض خطأ بينهما وليست في مخطوطة آل الشيخ سيدي › من المدونة: إن قال بعضهم عمدا 
> وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف» فان دمه يبطل» بخلاف ما إذا قال بعضهم : قتل خطأء 
وقال بعضهم : عمداء قال عبد الوهاب: وني كلا الموضعين الخلاف موجودٌء والفرق أن قتل الخطإ أخفض 
رتبة » وكان الشيخ أبو بكر يقول: لا فرق. أو نكلوا المواق على هذه القولة؛ اللخمي : قال ابن القاسم في 
العتبية : إن قال جميعهم عمدا ونكل بعضهم: إن لمن لم ينكل أن يحلف ويستحق حقه من الدية» وهذا 
أحسنُ. انظر هذا عند قوله : ونكول المعين غير معتبر. ومن المدونة : إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأء فإن 
حلفوا كلهم استحقوا دية الخطإ بينهم وبطل القتلُ» وإن نكل مدعو الخطإ فليس لدعي العمد أن يقسموا ولا 
دم لهم ولا دية. وقال أشهب: إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطإ حظه على العاقلة» ولمن أقسم على 
العمد حظه في مال الجاني. اللخمي : وهذا أحسن. قلت: في ابن عرفة : قال اللخمي: لأشهب في الموازية إلى 


آخره . البناني: أو نكلوا حمله الزرقاني على ما إذا نكلوا كلهم وهو ظاهرٌء والمتبادرٌ رجوعُه للبعض وهو محل 


التوهم والخلاف» ونص ابن عرفة : ابن رشد: إن نكل بعض الأولياء عن القسامة وهم في العفو سواء أو عفا 
عن الدم قبلهاء ففي سقوط الدم والدية» أو الدم ويحلف مَن بقي لأخذ حقه. ثالثها: هذا إن نكل على وجه 
العفو عن حقه» وإن نكل تحرجا وتورعا حلف من بقيء الأولُ: لابن القاسم مع ابن الماجشون ٠‏ والثاني : 
لأشهب» والثالث: لابن نافع. انتهى. وعلى الأول كلام اللصنف» وعلى الثاني شرح المواق. كنون: أو نكلواء 
أي كلا أو بعضًا كما يفيده ما يأتي للمصنف وآخر كلام الزرقاني هناء وإن كان المتبادر من أول كلامه ما عزاة 
له محمد البناني من أنه حمله على نكول الكل فتأملهء والله أعلم. وقول محمد البناني: ثالثها هذاء أي 
الحلفْ لأخذ حقه من الدية» وقوله : وتورعا حلف من بقى › أي وقتل» هكذا نقله أبو علي في حاشية 
التحفة ولعله سقط هنا من قلم محمد البناني والله أعلم. وللذي العلم نفى سوا وادعى الخطا أن يحلف 
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وأَخْدُ نصيبه وان ا فيهما واوا حلف كل وللجميع ديا ة الخطإ ! وَل حق ذِي ال بئکول عَيْرمِم 


وال غيره وحنلا ايت إن جمسيعهماقى اللا 
مالاخطامحمُلاذاالجرم مالس وه وارتضا اللخمصي 
وكشلهادة شلهيدين على أن عاينا س بب موت مسجلا 
من ضرب او جرع أوان قد سّمعا إقرار م _نأرَدِيَأن قدوقهما 
خطأاو لامع تراخي الحيْن No‏ 


التذليل 


ويستحق قسطه المواق على قوله: بخلاف ذي الخطا فله الحلف وأخذ نصيبه ؛ من المدونة: إن قال 
بعضهم : خطأء وقال الباقون: لا علم لنا أو نكلوا عن اليمين» حلف مدعو الخطإ وأخذوا حظهم من 
الدية ولا شيء للآخرين. وفي الجلاب : : لا يستحق مدعو الخطإ حظهم حتى يحلفوا خمسين يمينًا. وإن 
زعم خطا بالتخفيف مساو من بعمد قد جزم 2 سحو O‏ اعون 
الخطا يبطل حق غيره وحملا شهب إن جميمُهم آلى الملا ما للخطا بالتخفيف محمّلا ذا الجرم ما 
لسواة أي لسوى الخطإ وهو العمد وارتضاة اللخمي المواق على قوله : وإن اختلفوا فيهما واستووا حلف 
كل وللجميع دية الخطإا وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم؛ تقدم نص المدونة وقول أشهب قبل قوله : 
بخلاف ذي الخطإ وكشهادة شهيدين على أن عاينا سببٌ موت مسجلا من ضرب او بالنقل جرح أو 
ان بالنقل قد سمعا إقرارَ من أردي أن قد وقعا خطأ او بالنقل لا مع بالإسكان تراخى الحين المواق 
على قوله : وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو إقرار المقتول خطأ أو عمدًا ثم يقاس اموت تقدم أن 
قول الميت : دمي عند فلان» لوث يوجب القسامة» قال ابن رشد: لم يختلف في هذا قول ملك» وتابعه 
ی جد أصحابه والليث وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم. الباجي : وهذا إذا ثبت قول الميت 
بشاهدين. وأما كون الشاهدين على الجرح لوثا مطلقا في الخطا | والعمد ثم يتأخر الموت» فقال ابن رشد 
ما نصه: حلاف و الفاهدين على الجن اذا بح يعد ذلك اا ري القود: قالع والدية في 
الخطإ مع القسامة. وانظر قول خليل : أو إقرار المقتول خطأ أو عمدّاء هل يكون معناه القسامة سببّها 
قتلٌ في محل اللوث» كأن يقول المقتول: قتلني فلانُ ولو خطأًء وكشاهدين بجرح خطاً أو عمدًاء 
وكشاهدين بإقرار المقتول خطأ أو عمداء وعلى هذا ففيه بعض تکرار» فانظره 2 ود 3 قول الباجي : وهذا 
إذا ثبت قول الميت بشاهدين. ثم راجعت عبارة ابن الحاجب ومقتضاها أنها ثلاث ث مدل كذا بتجريد العدد 
وتكثير الميّز والصواب ثلاثة أمثلة. عاد كلامه. فإنه قال : كقول المقتول: قتلني» وكثبوت الجرح أو الإقرار 
به بشاهد ‏ أو بشاهدين. ولا شك أن بين الإقرار بالقتل أو بالجرح فرقًا بالنسبة للفظ اليمين؛ في الوجه 
الواحد يحلف لقد قتله» وفي الوجه الآخر لقد مات من ذلك الجرح إن قام به عدلان» وإن شهد به عدل 
فيمينهم لقد جرحه ولقد مات من ذلك الجرح . قلت: قوله: في الوجه الواحد» يريد به الوجه الأول 
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خليل يسم لين ضَريه مَاتَ أو يِشَاهِدٍ بِدَلِكَ مُطلقا إِنْ تبت اللؤث 

التسهيل م ع ني ا و السك اة ارين 
لبالذي وقى من ذا بردا كوا د عل ىالعيان شهدا 
بذك مطلقاإن اللوث ثبت باوةغيرال#شهامةتثبت 
آثرت نس خة الببساطي على إنثبت ‌الوتلاقدنقلا 
منالتعقبلهاعن مصحطفى في م نح الجليل وال تي قفا 
في التاج والإكليل ذي والشرط رد لخ بانع اين ق لاانقرد 

التذليل ٠‏ فيقسم الرلاة في الفرعين لبالذي وقع من ذا بردا أي مات . المواق على قوله : فيقسم لمن ضربه مات؛ 


المتيطي : تمام الشهادة أن يشهد شهيدان مقبولان أن الجريح لم يُفق من جرحه في علمهم إلى أن توفي 
كذا في علمهم بلفظ ضمير الجمع » عاد كلامه: وكذلك تكون القسامة ا سس 
المسجد الجامع في الموضع الذي ايكون فيه هذا عند مقطع الحق ويقول في يمينه: بالله الذي لا إله إلا 
هو لضرب فلان هذا يُشير.إل المدَمّى عليه. أي ولات من ضربه. وقال عبد الملك : ا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد مات من الذي شهد عليه به فلان وفلان» يرددها هكذا 3 
على العيان شهدا بذاك المواق على قوله : أو بشاهد بذلك؛ أما إذا شهد عدل بجرح أو ضرب» فقال 
المتيطي : إذا شهد الشاهدٌُ الواح العدلُ وهو اللوث عند ابن القاسم علي معاينة الجرح وجبت 
القسامة» هذا مذهبه في المدونة» وقاله ابن الماجشون في ديوانه » وسيأتي نقل ابن حارث وابن رشد في 
الفرع بعد هذا . مطلقا المواق على هذه القولة : قال ابن رشد: ن ثبت الجر بشاهد واحدٍ فينبغي 
على ما صححناه أن يفترق الخطأ من العمد . انتهى. راجع أنت هذا . قلت: انظر تمامه في صفحة 
عشر ومائة من المجلد الثالث من المقدمات» ولم يعرض له الزرقاني ولا البناني ولا الرهوني ولا كنون 
ولا الشيخ محمد. إن اللوث ثبت بألوةٍ غير القسامة ثبت اثرت نسخة البساطي , على إن | قيلت الوت س 
قد تقلا من التعقب لها عن مصطفى الشيخ محمدٌ في منح الجليل ونص ما ذكر عنه بعد أن ذكر ما 
على نسخة إن ثبت الموت من التعقب : وأما نسخة البساطي إن ثبت اللوث فهي في غاية الحسن إذ 
aS‏ للحي روفي STER‏ : لا بد في المشهور أن يحلفوا يمينا 
واحدة ليثبت الضرب ويقسمون خمسين د يمينا. لكن هل تُفردُ اليمين أولاً أو تجمع مع كل يمين من 
الخمسين؟ يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد هل يجمع بين فصل تصحيح شهادة 
الشاهد وفصل الاستحقاق أو يحلف لكل واحدة يمينا مستقلة ؟ فانظره وتبع في ذلك ابن عبد السلام . 
وقال ابن عرفة بإثره: ظاهر كلام ابن رشد أو نصه: أنه يحلف على الجرح والموت منه في كل من 
الخمسين والتي قفا في التاج والإكليل ذي «الشرط رد لمن بأن عاين قتلا انفرد فكتب على نسخة إن 
ثبت الموت : هذا فرع شهادة العدل بمعاينة القتل» ذكره هنا ولم يذكره هناك. 
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أو بإقرار المقول بجرح عمدًا کاقراره مع شاهده مُطلقًا أو إقرار القاتل فى ال فقط بِشَاهِدٍ 


كذا إذا شٌش هد واح د بأن سمعدادعى على ابن ذي يرن 
كالجرح عم دالا خطضاوانثقدا ذاالف ريرق أوإن شاهان شهدا 
بقوله قتلني معواحد عاين والخئى _ بذي كلعاممد 


أو شاهدٌ علىاعتراف من قل عئلذدا ل 


التذليل 


كذا إذا شهد واحدٌ بأن سمعه ادعى على ابن ذي يزن كالجرح عمدًا لا خطا وان نتقدا ذا الفرق المواق على 
قوله : أو بإقرار المقتول بجرح عمدا ؛ وأما إذا شهد عدلٌ بإقرار المقتول بجرح خط أو بإقرار المقتتول بجرح 
عمدًا > هكذا مهد لعبارة الأصل بذكر ما يقابلها إيذانا بانتقاد الفرق لما سيذكره» قال الباجى: أما إذا مات 
وقد قال: فلانُ جرحني أو ضربني ٠‏ ولم يثبت هذا من قول الميت إلا بشاهد واحد فاختلف فيه قول ملك . 
ونقل ابن يونس عن عبد الملك: أنه يقسَم مع شهادته › قال: وقد قال: ابن عبد الحكم وغيره : لا يجوز 
على قول الميت إلا شاهدان › وقاله ابن القاسم في العتبية » قال : لأن الميت كشاهد فلا يثبت قوله إلا 
بشاهدين » وبه قال ابن الموازء وقال: إنما تكون القسامة حيث تكون اليمين مع الشاهد . انتهى. ولم يفرق 
بين عمد وخطا > بل مقتضى كلام الباجي أنه لا فرق بين العمد والخطإ . من ابن عرفة : ابن حارث: اتفقوا 
على أنه إن شهد عدلان أن فلانا جرح فلانا أو ضربه » فعاش المجروح أو المضروبُ فأكل وشرب ثم مات أن 
رثته أن يقسموا ويستحقوا الدم» فإن شهد بذلك شاهدٌ واحدٌ ففي المدونة: لورثته القسامة » خلاف ماله 
في العتبية. ابن رشد: وعلى القول بالقسامة » يحاون ليد عرجا CE Rs‏ يحادرق بيع 
الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح ومع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله» فتفترق الثلاثة 
الأوجه في صفة الأيمان . قلت: ليس هذا المنقول عن ابن عرفة عن ابن حارث من موضوع القولة المتكلّم 
عليهاء وني المطبوعة أخطاء أصلحتها من مخطوطة آل الشيخ سيدي ومن ابن عرفة. زاود الباجي : أو 
ضربني› زدت الكاف. أو إن شاهدان شهدا بقوله قتلني مع بالإسكان واحد عاين فرضت المسألة في شهادة 
شاهدين على إقراره لقول عبد الباقي : : وثبت إقراره بشاهدين لا بواحد والمخطي بالتخفيف بذي كالعامد عبد 
الباقي على قوله : مطلقا عمدا أو خطأ . المواق على قوله: كإقراره مع شاهده مطلقاء من المدونة : لو قال: دمي 
عند فلان وشهد عدل أنه قتله فلا بد من القسامة. انتهى. ولأجل هذا النص أتى بهذا وإلا فسيأتي عند قوله : 
ووجبت وإن تعدد اللوث . وتصحفت في المطبوعة كلمة النص إلى النظر والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ 
سيدي أو شاهد على اعتراف من قتل عمدا المواق على قوله : أو إقرار القاتل في العمد فقط بشاهد ؛ من فروق 
ا قال ملك: : إذا شهد شاهدٌ على قتل الخطا قم معه 2 كيد عافد على قر الال ام 
يقسم معه . قال عبد الوهاب : وكلا الوجهين شهادة على قتل» قال : والغرق بينهما أنّ الشاهد على نفس 
القتل لوث يقسم معه. والإقرارٌ لا يقبلٌ فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات . من المدونة: قال ملك : إذا شهد شاهدٌ 
على رجل أنه قتل فلانا خطأ فليقسم أولياء القتيل ويستحقون الدية على العاقلة » قال ابن القاسم: وإذا شهد 
شاهدٌ على إقرار القاتل أنه قتله خطأ فلا يثبت ذلك من إقراره إلا بشهادة شاهدين فيقسمون معهما 
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وَإن اخْتَلَّفَ شَاهِدَاهُ بَطَلَ وَكَالعَذْل فقط فى مُعَايَئَةِ القثل أو رَآهُ يَتَضَحّط فى ديه وَالمنّهُمْ قربَه وَعَليه أثره 


و ل ا ا لا انيمي وات نحي تشنان تتاب 
كذامعالع دل فق طإذ ينفرد برؤيةالقتل كذاإذاوج 
متيهٴّمىعمتشحطبدم وأقلرالققتلعلىنااللته 
عدالت عن فرضنهفىي دل منفرد كماترى ف الأ 
ووهوممانفي هأص ليه قفا لماعزالذي الحدود مص طة 
مسن أن رؤيةالذيبهأئر 2 قتابجانبب قتي لا ثتعتا 


لوتشابهتجب أيمنن القسا مةكأنتشهد بالقتقل نس 


ويستحقون بذلك الدية . يريد : إذا لم يعرف منه نکیرُ› قال أشهب : إذا أنكر القاتل قول الشاهدين 
تجز الشهادة وهو كشاهد قد شهدوا على شهادته وهو ينكرها قال ابن القاسم: وذلك بخلاف من أق 
شاهدًا على إقرار رجل بدين» هذا يحلف مع شاهده ويستحق. التيطي: اج ٤‏ شهادة شاه 
واحد على إقرار القاتل بالقتل عمدًا > وفي بعض روايات المدونة أنه لوث يوجب القسامة» والصحي 
وجوب القسامة إذ لا فرق بين الشهادة على معاينة القتل وبين الشهادة على إقرار القاتل به على نفس 
وإن يختلف اثنان بطل المواق على قوله : وإن اختلف شاهداهُ بطل ؛ من المدونة: إن شهد رجل ‏ 
فلانا قتل فلانا بالسيف » وقال آخر: إنه قتله بحجر فقولهما باطل ولا يقسم بذلك. سحنون: هذا ! 
ادعى الولي شهادتهما معاء وإن ادعى شهادة أحدهما ففيه القسامة مع ذلك الشاهد . كذا في المطبوء 
والنسخة السقيمة التي معي من ابن عرفة. والصوابُ بشهادتهماء وبشهادة أحدهماء بالباء في الموضعي 
ففي نقل الشيخ محمد إن قام بشهادتهما وإن قام بشهادة أحدهما بدل ادعى في الموضعين کا مع ادل 
فقط إذ ينفرد برؤية القتل المواق على قوله : وكالعدل فقط في معاينة القتل ؛ ابن رشد: أما القسامة م 
الشاهد الواحد على معاينة القتل فثابتة في المذهب اتفاقا توجب القود في العمد والدية في الخطا . ق 
ابن المواز: إن هد عدل آنه اقتله كتل اغيلة :لم يقنم مع ادر يتل هاهنا ا يشامدين . قال | 
المواز: وإنما يقسم مع الشاهد الواحد على معاينة القتل بعد أن تثبت معاينة جسد القتيل فيشهد 
على موته ويج ن قاتله كما غرف موت عبد الله بن سهل. وفي المطبوعة خلل أصلحته من مخطوه 
آل الشيخ > سيدي والنوادر . انظر صفحة أربعين ومائة من المجلد الرابع عشر منها. وعبد الله بن سه 
هو الذي قتل بخيبر فاتهم به اليهود» [حديث قتله'] في الموطا أول كتاب القسامة. كذا إذأ وجد ا 
مع بالإسكان متشحط بدم وأثر القتل على ذا المتهم عدلت عن فرض ذه في عدل منفرد كما ترى 
الأصل وهو مما فيه أصليه قفا ا عزا لذي الحدود مصطفى من أن رؤية الذي به أثر قتل بجانب ل 

تُعتبر لوثا به تجب أيمان القسامة كأن تشهد بالقتل نسا المواق على قوله : أو راه يتشحط في دمه والمة 
قربه وعليه أثره ؛ قال ابن شأس: كياد العدل الواحد على رؤية القتل لوث. 


' - ....أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل .... الخ» الموطأ » كتاب القسام 
رقم الحديث: 1630 
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وَوَجَبَت وإن تَعَدَدَ اللوث وليس مِنهُ وجوده يقريّة قوم أو دارهم ولو شهد أنه قثّل وَدَخَلَ فِي جماعة 
اسْتُحْلِفَ كل حَمْسِينَ وَالديّة عَلَيْهِمْ أو عَلَى من َكل بلا قَسَامَةٍ 


التسهيل 


وليس مني اعن القساممةهة تعمدداللوث الذي اتهامه 
أدى وليس منهكون من فقد في دار أوقريةقومقدوجد 
وإنذتقمبينةالعمدعلى - ش خط ويعجز ميزه إذدخضلا 
فينفرأقسم كل فرد خمسسين واستوفي عقل العمد 
منتهمبلاقسامة وأدى بدونها الناكتسل ني ف ردا 


الفؤليل 


وني شهادته يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه وعليه آثارٌ القتل خلاف. قلت : عبارته : 

وفي شهادة من لا تعرف عدالته› أو العدل يرى المقتول إلى قوله خلاف. عاد نقل المواق: ومن ابن 
يونس: روى ابن وهب عن ملك : شهادة النساء لوث» ومثله أن يرى امتهم بحذاء القتيل أو قربه ولم 
يروه حين أصابة. قلت : لعبارته عدلت عن فرض المسألة في شهادة العدل الواحد الذي تبع فيه الأصل 
أصليه. مصطفى: الفاعلٌ يرأى العدل» ولا خصوصية له. بل كذلك عدلان أو أكثر » إذ ليس مُوجبُ 
القسامة انفراد العدل » كما توهمه عبارته» بل قوة التهمة وعدم التحقق. ابن عرفة: روى ابن وهصب: 

اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبههاء ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو قربه. وإن 
لم يكونوا رأوه حين أصابه. . قلتُ: نقله الجلابُ بلفظ إن جد قتيلٌ وبقربه رجل معه سيف أو بيده 
شيءٌ من آلة القتل أو عليه شيءٌ من دم المقتول أو عليه أثر القتل فهو لوث يوجب القسامة. انتهى كلام 
ابن عرفة. وتبع المصنف ابن شأس وابن الحاجب في فرض المسالة في العدل . وليس مغنيا عن القسامه 
تعدد اللوث الذي اتهامه أدّى المواق على قوله: ووجبت وإن تعدد اللوث؛ ابن الحاجب: إذا تعدد 
اللوث فلا بد من القسامة . انتهى. وهذا هو معنى قوله قبل هذا: كإقراره مع شاهده مطلقا وليس منه 
كون من فقد في دار أو قرية قوم من باب ذراعي وجبهة الأسد قد وجد المواق على قوله: وليس منه 
وجوده بقرية قوم أو دارهم ؛ من المدونة: إن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من قتله لم 
يؤخذ به أحدّء وتبطل ديته ولا تكونُ في بيت مال ولا غيره. 

وإن تقم بينة العمد على شخص ويعجز ميزه إذ دخلا في نفر أقسم كل فرد خمسين واستوفي عقل 
العمد منهم بلا قسامة وأدى بدونها الناكل منهم فردا المواق على قوله: ولو شهد أنه قتل ودخل في 
جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامةٍ؛ سمع عيسى ابن القاسم : من 
قتل قتيلا في وسط الناس فاتبعوهُ وهو هاربُ فاقتحم بيتا فدُخل البيت فإذا فيه ثلاثة نفرٌ لا يدرى أيهم 
هو؟ إن حلف كل واحد منهم خمسين يميئًا ما قتله كان العقل عليهم وإن نكل أحدهم كان العقل عليه. 
ابن رشد: إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم › وإن نكل بعضهم فهي على من نكل › 
كان واحدا أو أكثر » ولا يمين في شيء من ذلك على أولياء القتيل . 
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خايل إن انفَصَلَت بُعَاء عَن قَْلَى َم يعم اال فل لا َسَامَة ولا قود ملا أو ِن تجرد عَن تَدميَةٍ وَشَاهِدٍ 


1 عن الشاهِدٍ فقط تأويلات 


التسهيل. . وإن عن القتلى البغفاة انففل توا 
فلاقسامةولاقودبل 
مطلقا او إن كان ثم تدميه 
أوتتوججبه مس الشلاهد لا 
وكان ينبنغي اجتزباالثاني 
يُقيدُمعهماولاخلفالحكلم 
عنيت بالشاهد والعهدلين من 
فهم ماص حاحب البيان 
إزمابهقد جداءفي البيان إل 
قطعا فلا يوج بالاثنانالقود 
كذا شتهتهادة قر ج القتسل 
لوثناونا التخريعٌ لا يرج 
عنالذيعليهخرجلا 
زيادة على الفسوقالشترك 
وحدتهقدشرط وها وهية 


فالعتقي ممع غييرالع دل 


م م غير أن ياسرف من قد قتلوا فلا قسامة ولا 


يدي وهل مطلقا أو و بالنقل ! 
بالإسكان ذُلاثة ا وكان ؛ ينبغي 
بالإسكان و 
الفريقين !| أرهوني الفطن فهم ما لصاحب 


القتل إلا 55 فى و العدل لونًا وت 


خرج 3 عن الأول أعني الخرج ذية ا س زيادة على الفسوق أل رك وقائل - 


: ن کان دم قم تمسق أ وشاهد 
+ بالقصر للوزن بالثاني 3 
خلف خلف الحكم وما به المواق + ج بالحذف سبق 3 اللسم 
11 بيان على خلاف وجهه البنا 


الغاء شهادة 5 فريق من قتل قطعا فلا يوجب تدان کون لوثا الذي انار فی كا شف 


مدن غير أن يعرف مين قد قلا 
كل فريق خصهمه يدي وهل 
أوشاهد فر توجهت هية 
اتا ا تار 
ف وللاأكژ ر وال دلان 
ومابه‌الواقجاسبقتلم 
غير الفريقين الرهوني الففن 
على خلاف وجه ده البناني 
ا و ا 
ا و ل الى ا 
إلاعلى اعتبارغيرالعمدل 
علي هذ يختلف ارج 
مين دف الأول فيه اتهما 
وقاثنتل الفرعين أيضادون شك 
قال ابن مرزوق هنامنتفية 
ينفي قساةالفري ق الدلي 


a? 


قود یا کا 
يف بل 


we 


4 
a 


1 


1 


أ خريج لا يع 3 عأ علية إن يختلف المخسرج عدن الذي he‏ 


وحدته قد شرطوها وهيه قال | بن مرزوق هد منتفيه فالعتقي كه غير بو اتا ا اشر ري ل ااي 
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جعل خلف قول شيخ العتقا أي في قسامة قتيلل اللتقى 
نا وئبا1اتنامحل هذا شهددمنهينقهمناأوقومنا 
والأمرليس مثلماتوهماا إذمال و« إاالذيتقد ما 
بل خطًاًالنفيّمحمدفرا تأويلهم ننن يخم اأج درا 


بجعله لق كون من قدشهدا بالقتل من أحح د ص في العدا 


و انظر لكة 2 امض الك ن قيال ذظ 050 5 الر ني 


فلا يخرج له قول على قول مخالفب لا قد أصلا والوهم الحاصل للبناني أن ظن أن صاحب البيان 
جعل خلف قول شيخ العتقا أي في قسامة قتيل الملتقى نفيا وإثباتا محله إذا شهد مَن من قوم ذا أو 
قوم ذا والأمر ليس مثل ما توهما إذ ما له إلا الذي تقدما بل خطَّاً النفي محمد فرا تاويله من أن 
يخطًا أجدرا بجعله في كون من قد شهدا بالقتل من أحد صفي العدا فانظر لكشف غامض المكنون في 
النظم نثره من الرهوني المواق على قوله: وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا 
قود مطلقا » أو إن تجرد عن تدمية وشاهد» أو عن الشاهد فقطء تأويلات؛ وني مطبوعته: البغاة بأل» 


وعن تدمية أو شاهدء يأو » من المدونة: ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة. ابن رشد: قيل: لا قسامة 


فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهدين على القتل. رواه سحنون عن ابن القاسم. 

قلت: سيأتي أن قوله بشاهدين سبق قلم. والذي لابن رشد: ولا بشاهدء بالإفراد» انظر صفحة ثلاث 
وخمسين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الخامس عشر من البيان ولاحظ أن لفظ لا بشاهد قد 
تصحف إلى إلا بشاهد. عاد كلام المواق: وقد ترجم ابن يونس على هذا في آخر كتاب الديات فقال: 
فيمن قتل بين الصفين › راجعه فيه وفي المقدمات. 

قلت : انظر نصه في صفحة ثمان وستين من المجلد الثامن من الرهوني. واعذرني في الإحالة. عاد كلامه 
أيضا : قال عياض: وهذا كله في صف العصبية والبغي المستويين في ذلك › فلو كان أحدهما باغيا 
والآخر مظلوما أو متأولا طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله؛ ولو كان من صف الباغين كان 
هدرا ولو تعين قاتله » وكذلك لو كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأولا. 
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وإن تأولوا فَهَدَرٌ كرّاحفةٍ على دَافِعَةٍ وهي حَمْسُونَ يَمِينًا متَوالِيّة 
وإزتاولواالجوز فهدر كفل دافعهةزاحفة شر 


قد عوجلت فناشدت إذ كان عز رفع لوال أوعن الججّنز عهز 


التذليل كذا في المطبوعة في صف العصبية بالإفراد» والصواب التثنية كما في قوله: أو كلا الصفين. وانظر كلام 


مصطفى في أن قول المصنف: فهل لا قسامة ولا قود » يعني وتكون الدية على الفئة التي نازعته كما 
حملت المدونة على ذلك لا أنه هدرء في البناني. 

وانظر فيه أيضا قوله: الذي رجع إليه ابن القاسم هو التأويل الثاني كما صرح به ابن رشد وهو قول 
الأخوين وأصبغ وأشهب, وهو تأويل الأكثرء فكان ينبغي للمضنف: الاقتضار علية. وقوله: وأما لو شهد 
عدلان فالقود بلا خلاف» مدق لسارت فالوس E‏ لم ا د 
قلم . وانظر في الرهوني ما اختصرته بقولي عنيت بالشاهد والعدلين إلى قولي نثره من الرهوني. 

وإن تأولوا الجواز فهدر المواق على قوله: وإن تأولوا فهدرٌ؛ تقدم نص عياض. وفي سماع عيسى : إن 
كان القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل » قال: فليس على الذين قتلوه 
قتلّ وإن عرفوا ولا دية» وليس أهل التأويل كغيرهم. ابن رشد: مثله في أثر المدونة: من قول ابن 
شهاب» ومثله روى أشهب. 

كفعل دافعة زاحفة شر قد عوجلت فناشدت إذ كان عز رفع إوال أو عن الحجز عجز المواق على 
قوله: كزاحفة على دافعة؛ الذي للباجي ما نصه: لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى 
منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى. ورواه محمد وابن عبدوس. قال: ولا يبطل دم 
الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شاؤوا لم يقاتلوهم . واستردوا إلى السلطان . 

قال غيره: هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم» فإن عاجلوهم ناشدوهم اللهء فإن أبوا فالسيف. 
ونحوه في المدونة. 

ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم . هذا كله إن كان حربهم لنائرة وتعصب» فإن كان لتأويل فقد قال ابن 
حبيب : ليس بين أهل الفتن قود فيما نال بعضهم من بعض على التأويل ولا تباعة في مال إلا فيما كان 
قائما بعينه لم يفت. قال ابن القاسم: وليس على القاتل قتلّ ولا دية وإن عرف» بخلاف غيرهم. وي 
خمسون المواق على اول : وهي خمسون يمينا ؛ ابن عرفة : التقافة حلفت کف مدا أو چ ها على 
إثبات الدم. ولا بالقصر للوزن . المواق على قوله: ا ابن الحاجب: يحلف الوارثون المكلفون 
واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية. قلت: كذا في المطبوعة» ونص ابن الحاجب: 
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كين ّا إن أعْمَى أو غَائبًا يَحْلِفهًا في الْخَطٍَ مَنْ يرث المَقَثُولَ وَإِن وَاحِدًا أو امْرَأة وَجُبِرَتِ اليَيِينُ عَلَى 
أكبر كَسْرهَا 
التسهيل ع ا ا لهك وان غانباا وأعءعميى فكل يطمئن 


لعلمه الذبالسماع والخببلرٌ يحصلكالعيانهممن قد حضر 
يحلفهامن يستحق الإرشا في خطإمنننذكرأوأنشى 
هب واحدافإن يمين تنكس ر 2 فهي على كثر كسرتنجبر 
ففوالدونةنونصف وجد مع لوي ثلث وسسس ينفسرد 


فصورت ببنت و زوج وأم وعاصب فالكسر ذو النصف لهم 
يتم صدرت بهذا الوجه ف و مارأيته لدىابن عرفه 
وجاءفي مواق وج ةثان عليهق د تل مالبنااني 


ءل 


بنت وأم معهمازوج وا صبايتمالزوج ماتصدعها 
التذليل والقسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ › إلى آخر ما نقل المواق . بتاوإن غائبااو بالنقل 
أعمى فكل يطمئن لعلمه الذ بالإسكان بالسماع والخبر يحصل كالعيان ممن قد حضر المواق على قوله: 
بتا وإن أعمى أو غائبا ؛ من المدونة: يعدن القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين 
القتل . سحنون: لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بامعاينة يحلفها من يستحق الإرثا في 
خطإ من ذكر أو أنثى هب واحدا المواق على قوله: يحلفها في الخطإ من يرث وإن واحدا ؛ اللخمي: 
يحلفها الواحد إن كان هو المستحقّ للدية كابن أو أخ. قلت: تقدم آنفا نص ابن الحاجب الذي حاناةٌ 
خليل فإن يمين تنكسر فهي على أكثر كسر تنجبر ففي المدونة ذو نصف وجد مع ذوي ثلث وسدس 
بالإسكان فيهما ينفرد عنهما بحلف المنكسرة فَصُوّرتْ ببنت او بالنقل زوج وأم وعاصب فالكسرٌ ذو 
النصف لهم يتم صدّرت بهذا الوجه فهو ما رأيته لدى ابن عرفه وجاء في المواق وجه ثان عليه قد 
تكلم البناني بنتُ وأم معهما بالإسكان زوج وعاصبٌ يتم الزوج ما تصدعا المواق على قوله: وجُبرت 
اليمين على أكثر كسرها ؛ ابن الحاجب: ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر . من المدونة: 
إن لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف . فصورت ببنت وأم وزوج 
وعاصب . وفي ابن عرفة: ببنت أو زوج وأم وعاصب. وعلى ما في المواق كتب البناني: وبيانه أن على 
الأم سدس الأيمان ٠‏ وهو ثمانية وثلث»› وعلى الزوج الربع اثنا عشر ونصفف؛» وعلى العاصب نصف 
السدس أريعة أيمان وسدسء فيكمل النصف على الزوج ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن 


التذليل 
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ولا فى الْجَبيع ولا يَأخْدُ أحَد إلا بَعدهَا م حَلّفَ مَنْ حَصَرَ حِضّتَهُ وَإن تكلوا أو بَعْض حلفت 
العاقلة فمن نكل فَحِصّتُهُ عل الأظمّ 
وإن تاوت الكسور كملا كتتسجيل لاخ ال أن تكلا 


فالبنت فى غيبة الابن تحلف ال كل ويؤلي قسطه إن ج جالرجسل 


وليس يكفيهالذيبهس بق لاش خص يؤلي وسواة يستحق 
وفي نكو لالأوليا و بعضهم تحلفعاقلةمن قداتهم 
كل يميناوهو معهم وعلىاله اظهر قشسطه يسؤدي م نكل 
وظاهر الأصل أن ان نكل بى بض الوارثين تستطالدية مع 


رد الألايا ماك ذا لأهرُمٌُرا ‏ دالفقهاءفىي الذي الحظ ااب را 
أن ات تلاغافل تة ال تيم ف الرديسقط نص يب المحجمم 
فقطيريدوالذي مانكلا منهم له نصيبه إن أكملا 


الأم والعاصب كذا في مطبوعته؛ ولعل الأصل : نصف السدس . وإن تساوت الكسور كملا كل المواق على 
قوله : وإلا فعلى الجميع ؛ ابن رشد: إن كانت الورثة ثلاثة إخوة فيجبُ على كل واحد منهم الكسر الذي 
يصير في حظه » فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا. قلت : إنما نقل هذا ابن رشد عن ابن القاسم› 
ونقل عن أشهب: يحلف كل منهم ست عشرة » ويقال لهم عينوا اثنين منكم يحلفان يمينا يمينًا. ذكره ابن 
عرفة. وانظر صفحة سبع عشرة وثلاثمائة من ثالث المقدمات. ولا أخذ إلى أن تكملا فالبنت في غيبة لابن 
تحلف الكل ويؤلي قسطه إن جا بالحذف الرحن وليس يكفيه الذي به سبق لا شخص يؤي 0 
يستحق المواق على قوله: ولا يأخذ أحدٌ إلا بعدها ؛ من المدونة: إن كانت يقلت وان غاب لم تأنخذ البنت 
ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا » فإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية . وكتب 
على قوله: ثم حلف من حضر حصته؛ ابن الحاجب: ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف 
خمسين يمينا » ثم من حضر حلف حصته. وني نكول الأوليا بالقصر للوزن أو بعضهم تحلف عاتلة من آل 
اتهم كل يمينا وهو معهم بالإسكان وعلى الأظه. قسطه يؤدي من نكل المواق ق على قوله : وإن نكلوا أو بعض 
حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ؛ ابن رشد: إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم › فخامس الأقوال 
: أن الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة الاف» والقاتل كأحدهم»› فمن حلف فلا غرم عليه › 
ومن نكل غرم ما يجب عليه. وهو أحد قولي ابن القاسم» وهو أصحها. قلت: انظر عجز صفحة ثماني عشرة 
وثلثمائة وتاليتها من ثالث المقدمات » وعجز صفحة اثنتين وثمانين وأربعمائة وتاليتها وصدر الثالثة من 
الخامس عشر من البيان. وظاهر الأصل أن مخففة إن بالنقل » شرطية نكل بعض الوارثين تسقط الدية مسح 
رد الألايا ما كذا الأمرٌ مراد الفقهاء ف الذي الطاب را أن ائتلا بالقصر للوزن عاقلة المتهم في الرد بسانت 
نصيب المحجم فقط يُرِيدُ والذي ما نكلا منهم له نصيبه إن أكملا 


الل 
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اک كر إن له يزد 


7 في سمع عيسسى في الديات مبد 
وليس يحلف على عمدأقل م نرجلين عاص بين وانتقتل 
حق الأداء عند فقد ذي الشسب منهم إلى من بالولاء قدعصب 


وللولى عب تعد استعها ات ي ااج 
كلاأب مع روف اماالانتما إلى قبيلة ف لايكفيهما 
وللولي لا العين الحلف لل سأككثر إن لم يعد نص فهاقبل 


كما لأصله وما ابن رشد في سمع عيسى في الديات مُبد عبارة الحطاب على قوله: وإن نكلوا أو بعض 
حلفت العاقلة : وظاهر كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة» وليس 
كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف وتسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك 
ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات وصرح به ابن الحاجب» وصرح به الشارح في شرح قول 
الصنف » ولا يأخذ أحدٌ إلا بعدها والله أعلم. البناني: يعني بعد تكميل الحالف ما بقي من الأيمان › 
ا م ES GS N‏ 
تكميل الأيمان » فإنه بمنزلة نكول الجميع ؛ لكن الوجه الأول أفيَهُ وليس يحلفُ على عمدٍ أقل من 

رجلين عاصبين المواق على قوله : ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة؛ ؛ من المدونة : إن ادعى 
العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدًا. ابن شأس: ويحلف العصبة» ولا يدخل النساء 
في العمد بوجه. وانتقل حق الأداء عند فقد ذي النسب منهم إلى من بالولاء قد عصب المواق على قوله : 
وإلا فموال ؛ الذي في الموط : قال ملك في الذي يُقتل عمدا : إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: 
نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا » فذلك لهم. قلت : عبارة الأصل كعبارة أصله» وهي : ولا يحلف في 
العمد أقل من رجلين عصبة» فإن لم تكن فموالي ٠‏ هكذا باثبات الياء على النصب . التوضيح: ا مولى 
الأعلى هو أحد العصبة » لكن هو أبعد العصبة » وعلى هذا فمراده بالعصبة أولا العصبة من النسب. 
قلت: لذلك عبرت بما رأيت. وللولي هب تعدد استعانة بعاصب إذا ما جمعا كلا أب معروف اما 
بالنقل الانتما إلى قبيلة فلا يكفيهما المواق على قوله : وللولي الاستعانة بعاصبه؛ ابن شاس: إن كان 
الولي واحدا استعان ببعض عصبته » ويجتزي 4 ال بواحد. الحطاب : : أي للولي إذا كان واحدا أن 
يستعين بعاصبه» وكذاك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد› ثم قال الحطاب: : والمرء 
عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف»› ولا يُكتفى في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية 
كما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى وللولي لا المعين الحلف بالإسكان للأكثر إن لم يعد نصفها قبل 
امواق على قوله : وللولي فقط حلفُ الأكثر إن لم يزد على نصفها ؛ ابن رشد: إن كان ولي الدم الذي 
له العفو رجلا واحدا فلا يستحقه بقسامة إلا أن يجد من العصبة أو العشيرة ة من يقسم معهء ممن يلق 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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وَوَرّعَت وَاجْتُرَى بِانْئيْن طَاعَا مِنْ أكثر وَتُكولُ المُعِين غير معْنَبّر بخلاف غيره ولو بعذوا 

ووزعت ويجتزا بائئنين من أكثرطاعا ولغفاالنكوۈول إن 
من مسعد بالكر جالامُسكًد ‏ لويبعك وواإناس قلووافي القهدد 


إلى أب معروف» فإن وجد رجلا حلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا » وان وجد رجلين أو 
أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم» فإن رهوا أن يحملوا غنه متها أكثر مما يجب عليه لم يجز 
وإن رضى هو أن يحمل منها أكثر مِمًا يجب عليه فذلك جائرٌ فيما بينه وبين خمس وعشرين يمينا › 
فإنه لا يجوز له أن يحلق أكثر من ذلك . انظر صفحة اقنت عشرة وثلاثماككة من ثالث المقدمات 
ووزعت ويُجتزا بالتخفيف باثنين من أكثر اعا المواق على قوله: ووزعت واجتزئ باثنين طاعا من 
أكثرن؛ والذي في المطبوعة : أو أكثر » ابن الحاجب : إن كانوا أقلّ من خمسين وزعت وإن كانوا اکر 
من خمسين اجتزئ بالخمسين علي الأصح› وفي الاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم 
وأشهب. ابن رشد: إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك 
عند ابن القاسم› ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولين ناكلا لأن الدم قد قيم به. ولغا النكول إن | تسن 
مسعد بالكسر جا بالحذف لا مسعد لو بعدوا إن استووا في القعدد المواق على قوله : ونكول الو 
معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا ؛ وفي ا : ولو بعد انظ دوب : ولو فسيأتي أن أولياء 0 إن 
كانوا أعماما وأبعد منهم فإن ملكا جِعَلَهُمْ مرة كالبنين ومرة قال: إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا 
ويستحقا خقهعا من الدية. ابق شاس: وان كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته؛ ثم نكول المعين 
غير معتبر » فأما نكول أحد الأولياء فيفط للقود, . ومن ابن يونس : : قال ابن القاسم : إن كثر أولياء الدم 
أجزأ أن يحلف اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولاً؛ قال في المدونة: فإن نكل واحدٌ من 
ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا سبيل إلى القتل كانوا اثنين أو أكثر . ا 
بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد أن حلف جماعتهم » فقال: إن نكل منهم من 
له العفو قبل القسامة فلا قسامة لبقيتهم ولا دم ولا دية » ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا إن لم 
يجد من عصبته من يحلف معه » وان نكل بعد يمين جماعتهم لم يسقط حف من بقي من الدية. راجعه 
فيه. ابن عرفة : قول ابن شاس: نكول المعين لغوء واد قا للك E ED‏ 
قوله : بخلاف غيره ولو بعدواء أي بخلاف نكول غير المعين فإن نكوله معتبر > والمعنى أنه إذا كان 
ولاة الدم في القعدد سواءً كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن فيهم أقرب بحيث يكون غير الأقرب 
معينا فان نكول ا مسقط للقود أما إذا كانوا أولادا زاخوة فباتفاق › واختلف في غيرهم كالأعمام 
وبنيهم ومن هو أبعد > والمشهور قوط القوة أيضاء والشادٌ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم . كذا قرر 
المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل. فتأمله. 
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تردُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهمْ فَيَحْلِفْ كل حَمْسِينَ وَمَن نُكَلَ حُسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلاً اسْتعَائة 
وذاهوالختار من قولين فيالبعبد للإيملم مطرويين 
انيهمافىي عدومنلمينكلوا فررًّا لهم أن يحلفواويقتللوا 
والعبدري جا مكلا القتقل بالحق في العقل خ لاف النتل 
وعلى الاول على من يذدعى عليهم ثكررهديؤلون مما 
خمسين خمسين فييسقطالقود وَيسيجن النكلل م نهم للأببد 
للحلف الجلاب يطلق الفئفه 6 ف الطول حبس الحول مع جلدالائه 
ولااستعانة الب لتأسيسسا أودرسمم نسم عغععيسى 


وذا هو الختار من قولين في البعد للإمام مروبين ثانيهما في عدو من لم ينكلوا فردا لهم أن يحلفوا ويقتلوا 

نص اللخمي على نقل البناني : واخثلف عن ملك إن كان الأولياء أعمامًا أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة 
فنكل بعضهم فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين وقال أيضا: لسن لم ينكل إذا كانوا اشنين فصاعدا أن يحلفوا 
ويقتلوا » لأنهم عنده لا عفو إلا باجتماعهم بخلاف البنين والأول أبينُ. انتهى. والعبدري جا بالحذف مكان 
القتل بالحق في العقل خلاف النقل البناني: وقع في المواق أنه نقل القول المردود عند الصنف بلو على غير 
الوجه المتقدم -- يعني في كلام اللخمي الذي تقدم آنفا -- ونصه : أولياء الدم إن كانوا أعماما أو أبعد منهم فإن 
ملكا مرة جعلهم كالبنين » ومرة قال: إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية. انتهى. 
والذي في كلام اللخمي وابن عرفة 4 والتوضيح وغيرهم هو ما تقدم من أنه إذا رضي اثنان كان لهما أن يحلفا 
ويقتلا » ولم أرَ من نقل ما ذكره من استحقاق الدية وعلى الاول بالنقل على من يعي عليهم ترد يؤلون معا 
خمسين خمسين فيسقط القود المواق على قوله : :رد علي الدعی عليهم فيحلف کل خمسين؛ قال اللخمي: 
إن نكل بعض الأولياء أو عفا والأولياء بنون أو إخوة فقال ملك وان القاسم: ترد الأيمان على القاتل» وللك 
أيضا: إن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية؛ واختلف عنه إن كان الأولياء أعمامًا أو أبعدَ 
منهم من العصبة فنكل بعضهم فجعل الجواب مرة كالبنين 2 وهو أبين ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد. 
قلت: اختصر كعادته كلام ابن عرفة في نقله كلام اللخمي فأوهم أن القول الثاني لملك في الأعمام ومن هم أبعد 
منهم أنهم إن بقي منهم اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية» وإنما هو أن لهما أن يحلفا ويقتلا 
. ونص ابن عرفة: فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين » وقال أيضا: لمن لم ينكل إذا كانوا اثنين فصاعدا أن 
يحلفوا ويقتلوا. ويسجن الناكل منهم للأبد للحلف الجلابٌ يطلق الفئه في الطول حبس الحول مع بالإسكان 
جلد المائه المواق على قوله: ومن نكل حبس حتى يحلف ؛ الجلاب: إذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت 
الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا » فإن طال حبسهم تُركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة 
وحبس سنة . وجئت بأل في الحول والمائة لأنهما معهودان في قول المصنف : وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس 
سنة. ولا استعانة اطلب التأسيسا أول رسم من سماع عيسى 
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من الديات تله ا مواق على هذه القولة: ليس هذا مشهورٌ قول ابن القاسم. ابن رشد: إن نكل ولاة الدم 
عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل فقال ابن القاسم: ترد الأيمان على 
المدعى عليهم فيحلف المدعى عليه خمسين يميناء أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته خمسين يمينا 
إن طاعوا بذلك» ولا يحلف هو معهم › قال هذا ابن القاسم في الموازية والعتبية . وقال مطرف: لا 
يستعين المدعى عليه بأحد من ولاته . انظر المقدمات فقد ذكر أيضا قولا ثالثا وعزاه لابن القاسم. قلت : 
في مطبوعة المواق: أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاة الدم» وهو خطأ والصواب المثبت من المقدمات. 
والقولٌ الثالث الذي أشار إليه هو الثاني في المقدمات وهو لابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد 
عليهم ويحلف فيهم المتهم. فإن نكلوا أو لم يوجد غيره لم يبرأ حتى يحلف خمسين يمينا وحده . عاد 
نقل المواق : ثم قال: وأما إن كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح فقال ابن القاسم وابن 
الماجشون: إنها ترد على المدعى عليه يحلف ما مات من ضربتي» وقال أشهب وأصبغ ابن عند 
الحكم: لا ترد عليه لأن يمينه إن حلف يمين غموس. قلت: انظر عجز صفحة ثلاث عشرة وثلثمائة 
وتاليتها وصدر التالية من ثالث المقدمات. الحطاب على هذه القولة: قال ابن غازي: إنما عزاه في 
القذمات لطر فال افق تعرفة 1 دك ابن حازيت راب لفرت وأو مسد قرلا ننه ورواينة زانط 
اقتصر عليه المصنف لأن ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره › وإلا فقول ابن القاسم: في المجموعة 
أن الأيمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم » وهو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه » وهو 
ظاهر الرسالة وعليه درج ابن الحاجب. وهذا كله في التوضيح. انتهى. قلت: كأنه لم يقف على كلام 
ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى > ونصه: الثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له 
أن يستعين بأحد من ولاته» وهو قول مطرف في الواضحة » وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع يحيى؛ 
وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن ملك» وهذا القول أظهرٌ الأقوال من جهة القياس لأن المدعى عليه 
حقيقة هو الذي يُدَعى عليه القتلُ ويُطلب منه القصاص ويتعلق به حكم النكول » فوجب أن يكون هو الذي 
يحلف» وللقولين الآخّرين حظ وافرٌ من النظرء وهو أنه لما كانت الدية تقع فيها الحمية والعصبية صارت 
عصبة المقتول هم المطالبون بدم المقتول بحق التعصيب لا بحق الوراثة. انتهى. فقد استظهره ابن رشد وقال: 
إنه ظاهرٌ المدونة. والله أعلم. كذا في المطبوعة لما كانت الدية» والذي في البيان لما كانت الدماء . وفيه 
متصلا بقوله : لا بحق الوراثة» وصار عصبة القاتل هم المطلوبون معه لتعصبهم له ودفاعهم عنه , 
ووجب أن ترجع الأيمان إذا نكل عنها عصبة المقتول على عصبة القاتل إذ هم المطلوبون بما فعل وليهم. 
انظر عجز صفحة أربع وثمانين وأربعمائة وتاليتها من الخامس عشر من البيان. 
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وان آكذب بع ثنية بطل يخلاف عفوة فللباقن: تصيية فن الذية ولا بط غير بحلاف التنقى 
لفوت إلا أن لذ مود غير E‏ 
وان #يجحتجحول بعض إلى إكذاب نفسه بطل 


من أص لهال دم كعفوسبققا لاعفووه بع دالثبوت مطلقا 


فا الال شيل ق .وج ير و اق 
ولا انتضار لصغير بل مبر سم ومغمى هكذا هناذكر 
فيذين لكنلم يردفي النقل وجعرلال واف ذا في القتقتل 
وهومنالفرض هنانهءولا ‏ خف كفي التككرارفيهوأتلى 
إن لمىويجد معينالالكلكبيرٌ ‏ حص -كهوويمفق ةلص تير 


وانئظر الصغيرٌ حتى يبلغا فإنيمت قبا ولاعونلفا 
وإن عدل بعض إلى إكذاب نفسه بطل من أصله الد م كعفو سبقا لا عفوه بعد الثبوت مطلقا كان ببينة 
أو قسامة فحقه ف الال بطل فقد لا حقّ غيره وَل القود الواق على قول : وإن أكذب بعض نفسه 
بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية؛ ابن رشد: إن عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة 
أو القسامة أو أكذب نفسه بعد القسامة › فثالث الأقوال : أنه إن عفا كان لمن بقي حظوظهم من الدية› 
وإن أكذب نفسه لم يكن لمن بقي شيء من الدية» وإن كانوا قد قبضوها ردوها. هذا مذهب ابن القاسم في 
المدونة وغيرها. وساوى ابن القاسم بين العفو والنكول عن اليمين قبل القسامة » وفرق بعد القسامة بين 
أن يعفو أحد الأولياء أو يكذّب نفسه فجعل تكذيب نفسه بعد القسامة كعفوه عن الدم قبل القسامة, لا 
شيء لمن بقي من الدم على ما ذكرناه. وفي المطبوعة بين العفو والنكول عن اليمين والعفو قبل القسامة› 
والمثبت ما في المقدمات» انظر عجز صفحة خمس عشرة وثلاثمائة وصدر تاليتها من ثالث المقدمات ولا 
انتظار لصغير بل مبرسم ومغمّى هكذا هنا ذكر في ذين لكن لم يرد في النقل وجعل المواق ذا في القتل 
وهو من الفرض هنا ناءٍ ولا خفاء في التكرار فيه المواق على قوله: ولا يُنتظر صغير؛ من المدونة:إن 
كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يُقسموا ويقتلوا ولا يُنتظر بلوغ 
الصغار. وسقط من المطبوعة فصاعداء وفيها: ولا ينتظر بلوغٌ الصغير » وقد سبق له نقله على الصواب. 
وكتب على قوله : بخلاف المغمى والمبرسم : من المدونة: إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه 
يُنتظر إفاقته لأن هذا مرضُ من الأمراض . البناني: على هذه القولة: ظاهر المصنف أنهما ينتظران 
لبعض الأيمان وو وجدا بو ريخلب عدرهما ' وهو غير ی ولم يقل به أحدء وحمله المواق وعلي 
الأجهوري على الانتظار للقتل إذا أراده غيرهماء وهو صواب إلا أله تكرار مع قوله سابقا: وانتظر 
غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم إلى آخره » وبعيدٌ من فرض هذا هنا وأتلى إن لم يجد معينا 
الكبير حصتّه ومعه الصغير واندّظر الصغير حتى يبلغا فإن يمت قبل ولا عون لغاالمواق على 


کل 


التسهيل 


التذليل 
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وَوَجَبَ بها الدّية في الْحَطَا والقََُ في الْعَمْدِ ِن وَاحدٍ يُعَيّنَ ل 

وأوجبت عقل الخطاوالقودا في المد إلا أن يكونواع دا 
فالأوليي ام لتلهميعينو حا 2 فا فيؤل ون ويقتلونا 
فيمما روا العتققي أشهبٌ إدالخيارفيالزايدي ذهب 
فإن على أكثراآلواقتللوا ‏ فرافقطم نال نينأدخللوا 
فإن يكن واحدهم لايستقل بالفمل مثل الجمع صخرة يقل 
فثالث الأقوال يؤلون على ال سكل ويتئلون وهومانقل 
عن التنوخي ابن حارث وقا ل فت ل ا فن ال فا 
أن ليس يُقتلٌ به أكثشر من فردمن العمدفنلن ناك إن 
ضرب ذا الرأس وذا الظهر وذاال ‏ سبطن فقتل الكل ليس يحتمل 
ولابن رشد يقتل اثنان إذا أمسكنايحض وامتث لنذا 


قوله : إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه؛ نحو هذا عبارة ابن الحاجب » ونص 
المدونة: إن لم يكن إلا ولذ صغيرٌ وكبيرٌ فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن 
له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل» وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين 
يمينا › واستؤني بالصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا » ثم استحق الدم. وعبارة ابن 
الحاجب التي أشار إليها المواق : ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير 
مه فينتظر الصتغير قان عفا فللصغير خصته مى الدية لا أقل. ا يعني إذا كان للميت وليان 
خلاف الصغير إما في درجة واحدة وإمًا بالاستعانة لم ينتظر الصغيرٌ وأقسما وقتلا » وإن لم يكن إلا 
واحد انثظر بلوغه» ويحلف الكبير الآن النصف ولا يؤخرها لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير 
فيبطل الدم . وقوله : والصغير معه أي حالة اليمين لأنه أرهب والجملة في محل حال. ثم إن عفا الكبير 
صح عفوه » ووجب للصغير نصيبه من الدية أي دية عمد لا أقل منها. عبد الباقي : فإن مات الصغير 
قبل بلوغه رلم يجد اكيز من لف فنا بطل الدم. وأوجبت عقل الخطا بالتخفيف ووا ايت 
إلا أن يكونوا عددا فالأوليا بالقصر للوزن منهم يعينونا فردا فيؤلون ويقتلونا فيما رواه العتقي | أشهب 
إلى الخيار في المزيد يذهب فإن على أكثر آلوا قتلوا فردا فقط من الذين أدخلوا فإن يكن واحدهم لا 
يستقل بالفعل مثل الجمع صخرة يُقل فثااث الأقوال يؤلون على الكل ويقتلون وهو ما نقل عن 

التنوخي ابن حارث وقال عنه ليس ذا من الذْ بالإسكان سبقا أن ليس يُقتل به أكثر من فرد من | العمد 
بالقسامة فإن ذاك إن ضرب ذا الراس وذا الظهر وذا البطن فقتل الكل ليس يُحتمل ولابن رشد يقتل 
اثنان إذا أمسك ذا يحض وامتثل ذا المواق على قوله: خت ا الدية يا خا والقود في العمد من 


خليل 
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ومن ر شَاهِدًا علي جرع أو قثل كافر أو عَبِدٍ أو جين َلك دة وَأَخَدْ الديّة وإن نكل برئّ الجارُ 


القمييل 


RT‏ أ وها او ليسي فتن نيح 
أو كافرأوحمل استحق ما يوج ب مش هود به إن أقسما 
EEE E‏ يبر اإنآى فلن لم يس تجب 
يغرم ويحسس في القصاص ونقل أيضا هنا الجلابٌ إن يطل يُخل 
وفي الجسنين جاء حلف كل مسبن ياي يثالفر ةللص قلي 


التذليل 


واحد يعين لها ؛ ابن الحاجب: لا يقتل بالقسامة إلا واحدٌ خلافا للمغيرة » وعلى المشهور يكون معينا 
باليمين . ابن عرفة : موجب القسامة القتل في العمد والدية في الخطإء فإن انفرد ا 
وروى ابن القاسم في المجموعة : لا يقسّم إلا على واحد بكل حال وقال في ثلاثة احتملوا صخرة 
ورموها على رجل قتلوه بها وقام بذلك شاهدٌ واحدٌ لا يقسم إلا على رجل واحدء يقسمون لمات من 
ضربه لا من ضربهم > وخالف في هذا سحنون. وقال أشهب: إن شاؤوا أقسموا على اثنين فأكثر » ثم 
لا يقتلون إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهم. وانظر ما لابن رشد في نوازله : أنه قد يقتل بالقسامة 
اثنان. عبد الباقي : ع إن جل كوئها على واحد فقط حيث اتحد نوع الفعل» فإن تعدد واختلف قتل 

بها أكثر من واحد كما أفتى به ابن رشد في ممسك رجل لخر ويقول له: اضرب» اقتل» فيضرب الآخر 
حتى يموت 2 أن أولياءه يقسمون عليهما ويقتلونهما. البناني : ما نقله عن ابن رشد في مختلف النوع 
ظاهرٌ المواق أنه خلاف المشهور لأنه بعد ما ذكر المشهورٌ قال: وانظر ما لابن رشد في نوازله أنه قد يقتل 
بالقسامة اثنان. وانظر الرهوني ولا بد . وتمام كلام ابن عرفة الذي اختصره المواق كعادته» هو متصلا 
بقوله : فواضح: وإن تعدد والموجب قتل فقال ابن حارث وغيره» قال ملك في موطثه: لا يُقسم إلا على 
رجل واحد ولم نعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد. ولابن عبدوس أن المغيرة قال: تقتل الجماعة 
بالواحد» وكذلك كان في الزمن الأول حتى كانت أيام معاوية وعلي. وقال الباجي: والصقلي: روى ابن 
القاسم في المجموعة: لا يقسم إلا على واحدٍ بكل حال. وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو 
على اثنين أو أكثر, ثم لا يقتلون إلا واحدا ممن أدخلوه في قسامتهم. قلت : : ولسحنون قول ثالث فيما 
e‏ اختلفوا في ثلاثة احتملوا صخرة رموها على رجل قتلوه بها وقام بذلك شاهد 
واحد فقال ابن القاسم : لا يقسم إلا على رجل واحدء وقال سحنون: على جميعهم› وليس هذا من 
العمد الذي لا يقتل فيه بالقسامة إلا رجل واحد» إنما ذلك إن ضربوه » واحد على رأسهء واخر على 
البطن» وآخر على الظهر › هذا لا يُقسم فيه إلا على واحد. الباجي: وعلى الأول يُقسِمون لَمِنْ ضربه 
مارت لمن ريم » قاله محمد وابن عبدوس وابن حبيب عن ابن القاسم. ومن يقم عدلا بجرح عمد 
أو خطا بالتخفيف إو بالنقل مطلق قتل عبد أو كافر أو حمل في عمد أو خط استحق ما يوجبُ مشهوذ 
به إن أقسما واحدة فإن أبى فمن طلب يبرأ إن الى فإن لم يستجب يغرم ويحبس في القصاص ونقل 
أيضا هنا الجلاب إن يطل يخل وفي الجنين جاء حلفُ كل من يرث الغرة للصقلي المواق على قوله: 
ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية ؛ أما مسألة قيام 


ا 


خليل 


باب الدماء (المجلد الخامس) 563 


فلو قالت دمي وَجَنِينِو عِنْدَ فلان فَفِيهًا القسَامَة ولا شَيءَ فِي الجَذِين ولو استهل 


التسهيل ‏ فإن تقل عندأبى ثثمامه دمى وس اقطى تكن القسامه 


التذليل 


في دمهاأممالج نين فيطل حتى ولوبعد زيل هاا تهل 
إزلس فى زي دي قساممة إذا قالتدم سي ودم زيدعند ذا 


شاهد واحد على جرح› فقال في المدونة : لا قسامة في الجراح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد 
أو خط فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ . قيل لابن القاسم: لم قال 
ملك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: قد كلمت ملكا في ذلك » فقال: انه شيءٌ استحسنَاهُ وما 
سمعت فيه شيئا. وأما مسألة الكافر ففي المدونة : قال ملك: في نصرانى ي قام على قتله شاه واحدٌ عدل 
0 فيحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا . وأما مسألة العبد 
ففى الموطا : قال ملك: : الأمر عندنا في العبد أنه إذا أصيب عمدا أو خط ثم جاء سيده بشاهد حلف مع 
شاه يمينا واحدةً ثم كان له قيمة عبده ؛ وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خط » فإن قتل العبد 
عبدا عمدًا أو خطأ لم يكن على سيد المقتول قسامة ولا يمين » ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو 
بشاهد فيحلف مع شاهده. انتهى. وقد تقدم أن العبد يُقتل بالعبد إلا أن يُسلمه السيد أو يرضى سيد 
المقتول بأخذ قيمة عبده . وأما مسألة الجنين ففى المدونة: إن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت: 
دمي عند فلان» ففي المرأة القسامة» ولا شيء في الجنين إلا ببينة ثابتة لأنه كجُرح من جراحها ولا 
عاد a‏ حت زد بيو أو كاج مان الحاو ران ريع يكين SG‏ يتابن 
يونس: يريد ب يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله. وكتب على قوله : وإن نكل برئ الجارح 
اد اد م ا RSs‏ ا 
للجارح : : احلف وابْرأء فإن نكل حبس حتى يحلف. الجلاب: وإن طال الحبس أطلق. عبد الباقي في 
الخياطة : برئ الجارح؛ وغيره ممن ذكر معه» إن حلف» وإلا يحلف غرم في الصور كلها من غير حبس 
سنة ولا ضرب مائة كما هو مقتضى كلامهم» ما عدا جرح العمد فإنه يحبس فيه كما قال : حبس . 
Sy‏ للد اد لوالو ال لاصو و 
واليمين إلا في جرح العمد. وقلت : ١‏ اي سي و ال و ا 
الله في قوله : وأخذ الدية. فإن تقل عند أبي مامه دمي و تكن القسامه في مها أما اجنين 
حتى ولو بعد زيالها استهل إذ ليس في زيد قسامة إذا قالت دمي ودم زيد عند ذ المواق على قوله لل 
قالت دمى وجنينى عند فلان ففيها القسامة ولا شىء في الجنين ؛ هكذا بالفاء في المطبوعة أول القولة. 
ل ع ل اس ا لل اه 
فقطء فلذلك تبعت نسخة الفاء التي كتب عليها المواق : ابن الحاجب : وكذلك لو ألقت جنينا ميتا وقالت 
دمي وجنيني عند فلان» وا كانت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين» ولو ثبت الأمران بعدل واحد 
فالقسامة في الأم ويمينٌ واحدة في الجنين. وكتب على قوله : ولو استهل ؛ من المدونة :. لو قالت: دمي عند 
فلان» فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات؛ ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولدء لأنها لو 
قالت : قتلني وقتل فلانا معي» لم يكن في فلان قسامة. 
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باب البَاغِيَة فِرقَة القت الإمَامَ لِمَنْع حَق أو لِخَلْعِه 


زق ااا جاك السك امج ج نے اط أن 
تدعى بباغية اي إن تك غا لبد وإن رمت تمم البتفى 
فطالع المواق والحضاب واخ تر إن بها تظفر ص حيحات النسخ 


اليل 


باب المواق على هذه الترجمة: ابن شأس: كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات » وهي سبع : البغي» 
والردة» والزناء والقذف» والسرقة؛ والحرابة» والشرب. الجناية الأولى: البغي» والنظر في صفات البغاة 
وأحكامهم. وانظر الحطاب. فرقة الإمام خالفت لمنع حق او بالنقل لخلعه اصطلح أن تدعى بباغية 
اي بالنقل إن تك غالبت وإن رمت تمامٌ المبتغى فطالع المواق والحطاب واخترٌ تر إن بها تظفرٌ 
صحيحات النسخ ولا غنى عن قيد أن تكون غالبت انظر البناني. المواق على قوله: الباغية فرقة 
خالفت الإمام منع حق أو لخلعه ؛ ابن عرفة : البح مو الايد ع جر طاح يرن تحت ا إبامته و a‏ 
فعصية بمغالبة ولو تأولا. قال: وحكم ثبوت الإمامة في علم الكلام والحديث . وختم أبو المعالي كتاب 
المع بما نصه: فصل» شرائط الإمامة ثلاثة» أحدها أن يكون الإمام مستجمعا لشرائط الفتوى ٠‏ الثاني : 
أن يكون قرشي النسب » الثالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات؛ : 
فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاها الخلف عن السلف» وفيها ما تكمل به هداية المسترشدين 
ويقع به الإقناع ف أصول الدين . انتهى الفصل وفي المطبوعة ذا نخوة وكفاءة في المعضلات والمثبت من 
نقل البناني والشيخ محمد. وما بين كلمة السلف وكلمة تكمل غير واضح في المطبوعة وقد سطا به البلل 
في المخطوطة. ولیت من نقل كنون إلا أن في مطبوعته الإتباع بدل الإقناع. عاد كلام المواق وقال النووي 
في منهاجه : تُتصور إمامة العبد . انظره بعد هذا. وقال في إرشاده: ومن شرائط الإمامة أن يكون الإمام 
مهتديا للصالح الأمور وضبطهاء ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغورء ذا رأي مصيب في النظر 
للمسلمين لا تزعزعه هواءة نفس ولا حور ا عن ضرب الرقاب والتنكيل للمستوجبين الحدود »2 
ويجمع ما ذكرناه الكفاءة وهي مشروطة إجماعاء قال: ومن شرائط الإمامة الورع والعدالة وكيف يتصدر 
لها من ترد شهادته. قلت : الضميران في وقال في إرشاده لأبى المعالى» وكذا في مطبوعته ومطبوعة كنون 
مهتديا لمصالح الأمور» وفي حاشية الشيخ محمد: حسب المطبوعة مهتبلا بمصالح الأمورء ولعلها 
الصواب. وني مطبوعتي المواق وكنون ذا رأي مصيب» وني مطبوعة الشيخ محمد حصين ولعل الصواب 
حصيف» وفي مطبوعة الواق : لا تعره هواءة نفس» وفي مطبوعة كنون لا تروعه هواءة نفسء» وفي 
مطبوعة الشيخ بحس لا عة هترادة نفس» وهو الصواب» وني مطبوعة المواق: ويجمع ما ذكرناه 
الكفاءة» وني مطبوعتي كنون والشيخ محمد الكفاية. وهى هى الصواب. وف مطبوعة المواق: يتصدر وفي 
مطبوعتيهما: يتصدى وهو الصواب. عاد كلام المواق: وقال ابن يونس : افترض الله قتال الخوارج. ثم 
قال بعد كلام: وإن كانوا يظلمون الوالي الظالمٌ فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه. ولا يسعك 
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0 مأ ناه ع فاق ها علا هه قاع اله هاه وهأ اه اد ق هاه عا عه واه اسه ميق .> ممع وم وضع معاة يه اساف ع وه فعا رو ع مووود واه ع ل واو ايه ار وا‎ ê 


التذليل الوقوف عن العدل كان هو القائم أو المقَومَ عليه قال عياض : انحدر المأمون إلى محاربة بعض بلاد مصر وقال 
للحارث بن مسكين: ما تقول في خروجنا هذا ؟ فقال: أخبرني ابن القاسم عن ملك أن الرشيد سأله عن 
قتال أهل دَهلك » فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم. ومن تفسير القرطبي عند قوله 
سبحانه : : ( إني جاعلٌ في الأرض خليفة 4 › > لا ينبغي للناس أن يُسارعوا إلى نصرة من يُظهر العدل وإن: 
كان الأول فاسقاء لأن كل من يطلب املك يهر من تفه الصلاح حتى يتمكن فيعود لخلاف ما إظهس. 
وسأل ابن نصر ملكا عن الفتن بالأندلس وكيفية ية الخرج منها إذا خاف الإنسان على نفسه» فقال ملك: أما 
آنا فما أتكلم في هذا بشيء فأعاد الرجل الكلام عليه» وقال: إني رسو من خلفي إليك فقال له ملك: : كف 
عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا جب فيه بشيء. ولابن محرز في تبصرته : : من شارك في عزل 
إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك في سفك دمه إن سفك» راجعه في مصرف الزكاة منه. 
ونقل ابن رشد والمتيطي وغيرهما: [من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة وبين عينيه 
مكتوب ايس من رحمة اللّه'] . قال ابن العربي في تفسير قوله: زولا تان الآمر أهلة اه .يعني من ملكه لسن 
يستحقه » فإِنّ الأمر فيمن يملكه أكثرُ منه فيمن يستحقه» والطاعة واجبة في الجميع » فالصبرٌ على ذلك 
أولى من التعرض لإفساد ذات البين . وقال النووي في منهاجه : قوله صلى الله عليه وسلم: [اسمع وأطِع 
وإن كان عبدا حبشيا:]. قال: تتصور إمامة العبد إذا 1 أو تغلب على البلاد بشوكته 
وأتباعه. فيسمع له ويطاع . وقال أبو عمر في تمهيده: ذهبت طائفة من المعتزلة فاده الخوارج إلى منازعة 
الجائر. قال: وأما أهل الحق وهم أهلٌ السنة فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى . قال: والأصول تشهد 
والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. قال: وكتب ابن مروان ن لعبد الله بن عمر: أن بايع 
الحجاج» قال: لأن فيك خصالاً لا تصلم معها للخلافة » وهي البخل والغيرة واليي» فجاوبه ابن عمر: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إن ابن مروان يعيرني بالبخل والغيرة والعي فلو ولييت 
وأعطيت الناس حقوقهم وقسمت بينهم فيئهم فاي حاجة لهم حينئذ في مالي فيبخلوني» ولو جلست إليهم 
مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تبق تبق لهم حاجة في بيتي فيعرفوا غيرتي › وما من قرأ كتاب الله ووعظ به 
بي وني المطبوعة ونقل كنون في شيء فيعرفون » ولا شك أن كلمة شيء تصحيف لبيتي وأن صواب الفعل 
بعدها النصب. عاد كلامه: وقال ابن يونس: من صلى خلف من يشرب الخمر أعاد أبدا. قال ابن حبيب 
: إلا أن يكون الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة» فلا يعيد إلا أن يكون في حال صلاته سكرانا -- كذا 
E A‏ من اماي الله قال ارم سيك أو قاض أو خليفة -- كذا في المطبوعة 
والمخطوطة والصوابُ قاضيا أو خليفته - أو صاحب شرطة» فيجوز أن يصلى خلفهم الجمعة وغيرها . 


الحديث : ' - خرجه ابن ماجه بلفظ : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله . سنن ابن ماجه » كتاب الديات» رقم 
الحديث : 2620. 
2 - أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمتشط 
والفعردوان لاارع ا . الموطأء كتاب الجهادء رقم الحديث 5> ص292؛ وأحمد في المسندء 
EE E‏ كل اب صلى لله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة . صحيح البخاري » كتاب الأذان ء رقم الحديث : 696 
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خليل ‏ فللعَذل قِتَالهُمُ وَإنْ تَأوْنُوا 


ا 


ا ا يديم داغية إلى ار من قاع و لى ا ا وا ا و 
الحروري وقال عياض ف إكماله : : أحاديث مسلم كلها حجة ف منع الخروج على الأئمة الجورة وف لزوم 
طاعتهم. وقال قبل ذلك: جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يُخلع اطا 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق › ولا يجب الخروع عليه 2 بل يجب وعظه وتخويفه › زاد أبو حامد: 

وتضييق صدورهم . وقال أبو عمر في تمهيده ف قوله صلى الله عليه وسلم : 7 الدين النصيحة] إلى 
[ولأئمة المسلمين') > قال: : أوجب ما يكون هذا على من واكلهم وجالسهم» وكل من أمكنه نصح 
السلطان لزمه ذلك» قال ملك: : وذلك إذا رجا أن يُسمع. قال أبو عمر: وإلا دعا لهم › فإنهم كانوا 
معو و م و و 
بن كد لدي وجب د ف باك تك 
بعضهم إلى القتال معه فأبوا أن يجيبوه فعدْرَهم » وكذا يجب على الإمام أن لا يعيب من تخلف عنه 
في قتال البغاة» القرافي: الزواجر مشروعة لدرء المفسدة المتوقعة» وقد لا يكون المزجور آثما كالصبيان 
والمجانين والبهائم» وكذلك البغاة إنما قتالهم درء لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأوّلون . قال: 

ويفترق قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر وجهاء منها أنه يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم » ويكف عن 
مدبرهم› ولا يجهز على جريحهم 2 ولا يقتل أسراهم > ولا تنصب عليهم الرعادات» ولا تحرق 

مساكنهم 3 ولا تقطع أشجارهم 3 ولا يدعهم على مال. زكرت أيضا قتالهم من قتال المحاربين بأن 
البغاة لا يطلبون ابما استهلكوة من دم ومال» وما أخذوه من خراج وزكاة» وسقطت عمن كانت عليه. ولا 
ذكر عر الدين مل الزواجر قال ما نصه: المثال الثاني: الزجر عن مفسدة البغي » فإن رجعوا إلى 
الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم, وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيهاٍ وإن تأولوا المواق على هذه القولة: 

أبو عمر: رأى ملك قتال الخوار . ابن يونس : قال ملك : يستتاب أهل الأهواء من القدرية وغيرهم › 
وذلك إذا كان الإمام عدلاء ولا E‏ عليهم» » قال سحئون : أدبا لهم. قال أو عفيو: وذدهب الشافعي 
وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء وأهل الحديث إلى ترك قتالهم. وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج : إن 
کان وای القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا أحد من من أهل الذمة ولا على قطع 
سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاءوا » وإن كان إنما رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري خرجوا 
رغبة عن جماعة المسلمين أرقت دماءهم ألتمس بذلك وجه الله . ابن شأس: بناء باغ ي للطلب» 
ووقع التعبير بها هنا عمّن يبغي ما لا ينبغي على عادة اللغة في تخصيص الاسم ببعض متعلقاته» وهو 
الذي يخرج على الإمام يبتغي خلعه أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل » 


' - عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» مسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان» رقم الحديث 55. 


خليل 


التسهيا 
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کالکقار وَل يسترقون ولا يُحْرَْ سَجَرْهُمْ وَل رفع رُؤوسَهمْ بازماح ولا يَدعُوهُمْ بال وَاسْقعِينَ بمَالِهم 


RR‏ کا جير لكن بدون أن يح رقالشلجر 
أو يسسترقوا أو يواذععواعلى مال وني رفع الرؤوس ماخلا 
وجازت اسستتعانة بمالهم إذا إليه احتيج ق قتالبم 


التذ قاتل الصّديقٌ مانعي الزكاة بالتأويل» وكذلك علي قاتل أهلَّ الشام كمن كفر المواق على قوله: 


كالكفار؛ في النوادر: إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا متأولين من الإمام العدل فله فيهم ماله في 
الكفارء ولا يرميهم بالنار إلا أن لا يكون فيهم نساءً ولا ذُرية. لكن بدون أ, ا ن يرق الس رأو 
يسترقوا أو يوادعوا على مال وفي رفع ال ؤوس ماخلا المواق على قوله: ولا يُسترقون ؛ قال 
سحنون في الخوارج : سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين ولم يسمهم كفارا . وسن علي رضي 
الله عنه قتالهم فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم فمواريثهم قائمة ولمم أحكام أهل الإسلام في 
ذلك » وإنما قوتلوا بالسنة وبما أحدثوا من البدعة فكان ذلك كحد يُقام عليهم ولا يتبعوا بما سفكوا 
من دم ونالوا من فرج › > لا بقود ولا بدية» ولا صداق ولا حد» وعلى قوله: ولا تحرق أشجارهم ولا 
ترفع رؤوسهم بأرماح؛ تقدم نص القراني: لا تحرق دحيم ولا تقطع أشجارهم ولا يستعان على 
قتالهم بمشرك ولا يوادعهم على مال. وعلى قوله: ولا يدعوهم بمال؛ تقدم نص القرافي : لا يوادعهم 
على مال. قلت: لم يتعرض لرفع الرؤوس بالأرماح . وكتب عليه الزرقاني : بمحل قتلهم وأولى بغيره 
لأن ذلك مثلة وهي حرام» بخلاف الكفار فترفع بأرماح بمحلهم فقط ويمنع حمل الرأس منهم لبلد أو 
وال كما قدم المصنف في باب الجهاد. البناني: تبع فيه التتائي وفيه نظرٌ بل إنما يمنع رفع رؤوسهم 
بأرماح إلى محل آخر لبلد أو وال > وأما رفعها على الأرماح في محل القتل فجائزٌ كالكفار فلا فرق بين 
البغاة والكفار في هذا » ولذا لم يذكره ابن بشير في الأمور التي يمتاز فيها ا تاك الكفار كما 
تقدم عنه . وف الذخيرة عن النوادر: ولا يبعث بالرؤوس إلى الآفاق لأنه مُثلة . انتهى نقله مصطفى. 
ففرض المسألة في البعث بها للآفاق كالكفار. قلت: ونص ابن بشير الذي أشار إليه البناني هو: يمتاز 
قتال البغاة من قتال الكفار بأحد عشر وجها : ١‏ ديفح بالاقاء ركهم ل فليم زوان بحل علد 
مدبرهم . ولا يجهز على جريحهم › ولا تقتل أسراهم› ولا تخ تغنم أموالهم› > ولا تُسبى ذراريهم. ولا 
يُستعان عليهم بمشرك» ولا يوادعهم على مال» ولا تنصب عليهم الرعادات › ولا تحرق مساكنهم 
ولا يقطع شجرهم. نقله البناني وقال: انتهى باختصار» انظره في المواق. والذي في المواق إنما 
نحوه للقرافي وليس فيه حسب المطبوعة ولا تُسبى ذرا ريهم ولا يشان عليهم بمشرك؛ کنون : 

قرره به التتائي ومن تبعه هو ظاهر المصنف أو صريحه › لاسي اد 
يذكره » بل ولو جد نص بخلافه إلا أن يوجد اتفاق أو ترجيمٌ . فتأمله والله أعلم. قلت: كم 
عارضوا صريحه بأقل من هذا من كلام من سبقه وجازت استعانة بمالهم إذا إليه احتيع في قنالهم 
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ثم رد کیره وَإِنّْ أب لم يبع مْهَرْمُهُمْ وَلمْ يفف على جَرِيحِهِمْ وكرة لِلرّجُل قل أبيه وَوَرِئهُ وَلمْ 


منالس لاح والكراع ووقف غيرهمم اا ورد كلاإنئتقف 
قلت وذافيمن لهم ففةانذ لغيرهم يوقف مامنهمأخذ 
من الس لاح والككراع وسوا همافف وي الوقف لهم كل سوا 


ولا يذفف على جريحهم إنأمشنوا ويكقتف والنهمزم 
وكرهوالرجل أنيقتلا أب لاه ولارث!ل وهإن معدلا 


وما على الباغي الذي تأولا ‏ ضمان مايتلف من نفس ولا 


التذليل 


من السلاح والكراع وؤٌقف غيرهما ورد كلا إن ثقف قلت وذا فيمن لهم فئة اذ بالنقل لغيرهم 
يوقفُ ما منهم أخذ من السلاح والكراع وسواهما ففي الوقف لهم كل سوا المواق على قوله: 
واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رُد؛ قال عبد الملك : ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغي 
من كراع أو سلاح فإن كانت لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن معه على قتالهم إن 
احتاجوا إليه» فإن زالت الحرب رده لأهله. وعلى قوله: كغيره؛ قال عبد الملك: وغير السلاح 
والكراع توقف حتى ترد إليهم . وإن لم تكن لهم فئة قائمة رد ذلك من سلاح وغيرها. وكذا فعل 
علي رضي الله عنه. كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ومخطوطة آل ألما من ابن عرفة 
بتأنيث ضمائر توقف وترد وغيرها. وانظر أصله في عجز صفحة ثمان وأربعين وخمسمائة من المجلد 
الرابع عشر من النوادر ففيه تذكير الضمائر الثلاثة ولا يذفف على جريحهم إن أمنوا أو يُتَقَفَى 
المنهزم في القاموس وقفوته قفوا وقفوًا: تبعته كتَعَفيْئُه. المواق على قوله: وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم 
ولم يذفف على جريحهم؛ قال عبد الملك: إن از ف الخوارج أسيرٌ وقد انقطعت الحرب فلا يقتل» 
وإن كانت الحرب قائمة فللإمام قتله ولو كانوا جماعة إذا خاف أن يكون منهم ضرر » وعلى هذا 
حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم. وقاله سحنون. وعبارة ابن الحاجب: إذا ظهر عليهم 
فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ومنهزمهم وكرهوا لرجل أن يقتلا أباة والإرث له إن فعلا المواق 
على قوله: وكره لرجل قتل أبيه وورثه ؛ كذا في مطبوعته ومطبوعة الحطاب بالتنكير والذي شرح 
عليه الزرقاني للرجل» كتب المواق على هذه القولة : ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في 
قتالهم ا فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمداء وكذلك الأب الكافرٌ . وعلى قوله: 
وورثه ؛ تقدم نص سحنون مواريثهم قائمة وما على الباغي الذي تأولا ضمان ما يُتلف من نفس ولا 
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ل ومالا وَمَضَى حكم قَاضِيه وحد أقامه ورد ذمي مع لِذِمَته وَضَمِنَ مُعَانِدُ النّفْسَ وَالْمَالَ الذي مَعَهُ نَاقِض 
والمَرأة المقاتِلة كَالرَّجُل 

التسهيل مال ويمضي حكم قاضيه وحد اقا اغى الصواب ويرد 
نميو لعهدهوضمنا ‏ معان دفي نف ساو مالجنى 
تاق دم واج الشمد:. ‏ ائ التائلة ديم اال 

التذليل مال المواق على قوله: ولم يضمن متأول أتلف نفسا ومالاً؛ من المدونة: والخوارج إذا خرجوا فأصابوا 


الدمآء والأموال ثم تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم > ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه + ونا 
استهلكوه لم يتبعوا به وإن كانوا أملياء لأنهم متأولون بخلاف المحاربين ويمضي حكم سیا 3 اا 
أقامه على الصواب المواق على قوله: ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ؛ ابن شأس: إن 6 البغاة قاضيًا 
أو أخذوا زكاة أو أقاموا حدا فقال الأخوان ن: ينفذ ذلك كله. وقال ابن القاسم : لا يجوز؛ ابن عرفة: قال 
ابن عبد السلام : ظاهر المذهب إمضاء ذلك » ونص المدونة: ما أخذوه من الزكاة تجزي عن أربابهاء 
قلت : قال ابن عرفة : الح في ترجية رن اررق ج يم : ابن حبيب : مطرف في 
أحكام الخوارج : لا تنفد حتى يثبت أصل الحق ببينة فيحكم به» فأما أحكام مجهولة ويذكروا شهادة 
أهل العدل عندهم› ذكروا أسماءهم أو لم يذكروها فهي مردودة. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله. أصبغ 
أرى أقضيتهم كقضاة السوء . ابن حبيب: قول ابن القاسم ومطرف أحب إلي. وقال الأخوان: الرجل 
يُخالف على الإمام ويغلب على بعض الكور ويُولي قاضيا فيقضي ثم يُظهر عليه : أقضيته ماضية إن كان 
عدلا » إلا خطأ لا اختلاف فيه › وأصله في عجز صفحة أربع وتسعين من ثامن النوادر. ولكون الأصل 
جرى على قولهما زدت على عبارته قولي: على الصواب وانظر كلام ابن عرفة بتمامه إن ظفرت 
بنسخة صحيحة منه أو في نقل الشيخ محمد ويرد ذميه لعهده المواق على قوله : ورد ذمي معه إلى 
ذمته؛ الشيخ وظاهره من الواضحة: إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة وضع عنهم ما وضع عنهم وردوا 
اددهم وضمنا معاندٌ في نفس او بالنقل مال جنى المواق على قوله: وضمن معاندٌ النفس والمال؛ ابن 
ناس : أما ا 3 قال : وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال» هذا إن كانوا 
خرجوا على تأويل ؛ وأما أهل العصبية وأهل الخلاف على سلطانهم بغيا بلا تأويل فيؤخذون 
بالقصاص ورد المال قائما كان أو فائتا . انظر قبل هذا عند قوله: كزاحفة على دافعة. وناقض ذدبا 
المواق على قوله : والذمى معه ناقض؛ ابن شأس: إن كان المستعينون بأهل الذمة أهلّ عصبية وخلاف 
للإمام العدل فهو نقض لعهدهم وإن كان السلطان غير عادل واستعانوا بأهل الذمة فليس ذلك نقضا 
لعهد أهل الذمة. هذا إن خرجوا مع أهل العصبية طوعًا وتجعل الأنثى المقاتِلة منهم كال جل المواق 
على قوله: والمرأة المقاتلة كالرجل ؛ ابن شأس: إذا قاتل النساء بالسلاح مع البغاة فلأهل العدل قتلهن 
في القتال» فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن» وإن أسرن وقد كن يقاتلن قتال 
الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن. قال الشيخ أيو محمد: يريد في غير أهل التأويل. قلت ترك من 
عبارة ابن شأس متصلا بقوله : فلا يقتلن» لفظ إلا أن يكن قد قتلن أحدا بذلك فيقتلن. وكران اسايق 
انظر أصل هذا الكلام في صفحة خمسين وخمسمائة من المجلد الرابع عشر منها. وقول الشيخ بويد 
يظهر أن المستتر فيه لابن حبيب في الواضحة. والله أعلم. 
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بات الردة كفر المُسْيم بصريح و لفط يَنضِيه و مُصْحَفي بقذر وَشَدُ زار وَسِحَْرٍ 


حقيقة السزدة كتسر الل مص رحا وبارتكابٍمأم 
من فعل او لقظ على الكفريدل تفا أواقت اخ تاشلل 
لها إلقامصل حف بق ذر والس عي للمعب د بااتزنر 
والسحر إن يثبت وقول الفائه ‏ ببق دم الع اام _وبةائه 
أوش كه أو أن لاللروام ‏ تناس خافيالخبشولص الاح 


التذليل 


باب في الردة » نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبائر. وأن يتوفانا مسلمين . المواق: ابن 
قاس الجناية الثانية : الردة» والنظر في حقيقتها وحكمها. حقيقة الردة كفر مسلم ا 
الردة كفر المسلم؛ ابن عرفة: الردة كفرٌ بعد إسلام تقرر. المتيطي : إن نطق الكافر بالشهادتين ووؤقف 
على شرائع الإسلام وحدوده ثم التزمها تم إسلامه» وإن أبى من التزامها لم يُقبل منه إسلامه ولم يكره 
على التزامها وثّرك على دينه ولم يعد مرتدًا. مصرحا أو بارتكاب مأثم من فعل او بالنقل لفظ على 
الكفر يدل تضمنا أو اقتضا بالقصر للوزن المواق على قوله: بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه؛ ابن 
شأس: ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه. قلت : فيه متصلا به: أو بفعل يتضمنه . عاد 
كلام المواق : ابن 8 قوله : بلفظ يقتضيه » كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما علم وجوبه من 
الدين ضرورة . خذ الكل لها كإلقا بالقصر للوزن مصحف بقذر والسعي للمعبد بالتزثر والسحر إن 
يثبت المواق على قوله : كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار ؛ ابن عرفة : : قول ابن شاس: أو بفعل يتضمنه, 
هو كلبس الزنار وإلقاء الصحف في صريح النجاسة والسجود للصنم ونحو ذلك . وقيدت التزنر 
بمصاحبة السعي إلى المعبد لقول الشبراخيتي : ظاهر كلام المصنف أن مجرد شده كفرٌء وظاهر كلام 
الشارحين ترجيح القول بأنه لا بد أن ينضم إليه مشي للكنيسة أو نحوه واقتصر عليه في الذخيرة . 
وكتب المواق على قوله: وسحر؛ محمد : قول ملك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى » قال ملك: 
هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يُستتب ٠‏ ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له 
ففى الموازية: يؤدب أدبا شديدا. الباجي: ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو كن عدر 
الذي وصفه الله بأنه كفرٌ. قال أصبغ : يكشف عن ذلك ممن يعرف حقيقته» يريد: ويثبت ذلك عند 
لإمام انه معنى يجب به القتل فلا يُحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب به الققل. وف 
الموازية في الذي يقطع أن الرجل أو يدخل السكاكين في جوف نفسه: إن كان سحرا قتل» وإن كان 
خلافه عوقب > وفي المبسوط في امرأة عقدت زوجها عن نفسها أو عن غيرها: أنها تنكل ولا تُقتل. 
وقول الفائه بقدم العالم أو بقائه أو شكه أو أن للأرواح تناسخا في الخبث والصلاح المواق على قوله: 
وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح؛ عياض: وكذلك يقطع على كفر من قال 
بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب الفلاسفة والدهرية أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أَبَدَ 


دا 
یں 
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أو بقوله في كل ججلس تير أو اى مرا مع نو صلى اله عليه وسلم أو بمُحَابَةٍ يبي أو جو 


7 ر 2 ءo‏ - و 
: 5 


التسهيل أو ا الأجناس نننيراي أحياءغير الناس 
أوادعا شرك معالتنبي محمد ف النص ب العلي 
صلى وسالم عليه اله مسا طِاب برياأانشره روض الحمسى 
واجزم ك ذا بالكفر للمصوب بقوالهفعل محارب نبي 
وللمبجب ؤزز لأن يكت لبا نبوّةَمنلميُخص باجتببا 
والدعي لنفسه مااستلزما نبوةمثشل الص عد للسما 
وكعناق الحو في الجنان ولأكل م نقطوفهاائلدوني 
التذليل الأبد في الأشخاص. وانظر الحطاب أو أنه في سائر الأجناس نذيرٌ أي بالنقل أحياء غير اناس المواق 


على قوله: أو بقوله في كل جنس نذيرٌء عياض: وكذلك يكفر من ذهب إلى مذهب بعض القدماء في أن 
لكل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة والخنازير والدواب والدود . أو ادّعا بالقصر للوزن شرك 
مع النبي محمد في المنصب العلي صلى وسلم عليه عليه الله ما طاب بِرَيًا نشره روض الحمى ى المواق على 
قوله : أو ادّعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم؛ عياض : وكذلك يكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا 
صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية وكالخرّمية وكأكثر الرافضة. قلت: العيسوية من اليهود نسبوا 
لعيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصبهانى اليهودي تنبأ في زمن مروان بن محمد وقيل في اسمه غير هذا 
كان يقول: اسان وتالا نحم على الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرب » قتل في أول الدولة 
العباسية وقيل: مات حتف أنفه . والخرمية بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة أتباع بابك 
الخرّمي الذي صلب بسامراء أيام المعتصم كانوا يقولون: بتواتر الرسل أي تتابعهم وأن الرسالة لا تنقطع 
وأنه يحدث في كل زمان رسول يوحى إليه » الجوهري : هم أصحاب التناسخ والإباحة » وفي نسخة 
من الشفاء الجرمية بجيم مفتوحة فراء ساكنة وعليها مطبوعة المواق» التلمساني: ويجوز كسر الحاء 
المهملة وسكون الراء لأنهم أباحوا المحرمات. انظر شرحي الشفاء للشهاب الخفاجي ولعلي القاري 
رحمهما الله تعالى واجزم كذا بالكفر للمصود .. بقوله فعل محارب نبي الواق على قوله : أو بمحاربة 
نبي ؛ عياض : وكذلك أجمع على تكفير من استخف بأحد من الأنبياء أو أزرفق عليهم أو آذاهم أو 
حارب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع . كذا في المطبوعة › والذي في نقل الشيخ محمد: 
أجمعوا على تكفير من استخف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو أرق عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع . وللمجوز لان يكتسبا نبسوة 
من لم يُخص باجتبا والمدعي لنفسه ما استد ستلزما نبوة مثل الصعود للسما وكعناق | الحور في الجاسان 
والأكل من قطوفها الدوانى المواق على قوله: أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء 0 
يعانق الحور ؟ عياض: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال بعد كلام: أو 


کا 
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٤‏ ل اه 72 وا عت A e‏ ا و 4 0 ا 3 ٣ E‏ ع 
ار استحل كالشرب لا باماته الله كافرا على الااصح وفصلت الشهادة فيه واستتيب ثلاثة اام بلا جوع 
و و 


واللسستحل غالاكالش ربلا لن اافقال ف صجلا 
أماته اله تعاى كافرا 2 عل ىلأص حإذزترهن افا 
وفصلت في هالشههادة فلا 6 يبل قول شاه قدأجملا 
وطلبت توبتت هيا هما لان ةلايشخنعالطعاما 


فيها.ولاالشنرب فلاعقوبه علي دفي ذيالدةالمحسوبه 


القذلين 


ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعامّة المتصوفة» 
وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل 
من ثمرها ويعانق الحور . فهؤلاء كلهم كفارٌ مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا في المطبوعة 
ومخطوطة ال الشيخ سيدي ونقل الشيخ محمد وعامة المتصوفة وفي نسخة الشفاء التي عليها شرحا 
الخفاجي والقاري : وغلاة المتصوفة. وهى هي التي صو والدي رحمه الله تعالى بها نسخته من المطبوعة. ولم 
يكن إذ ذاك ا على الشرحين. والمستحل عانًا كالشرب ا مواق على قوله: أو استحل كالشرب 3 
عياض: وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيأ مما حرم الله بعد 
علم هذا بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة» كذا في المطبوعة ومخطوطة ال 
الشيخ سيدي : بعد علم هذا بتحريمه > والذي في نقل الشيخ محمد ونسخة الشفاء التي عليها الشرحان 
المذكوران: بعد علمه بتحريمه . لا لمن دعا فقال فيه أي في دعائه مسجلا كان دعاؤه على غيره أو على 
نفسه . انظر شرحي الزرقاني والشيخ محمد. أماته الله تعالى كافرا على الأصح إذ تراه نافرا من الكفر 
مريدا شدة الضرر بالمدعو عليه لا راضيا به انظر الرهونى. وأصل هذا لصاحب الذخيرة وصوبه تلميذه ابن 
راشد» وتصويبه هو المشار إليه بالأصح. انظر شرح الشيح محمد. ولم يكتب المواق كالحطاب على هذه 
القولة حسب المطبوعة » وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي: قال في الذخيرة وبيّض لما بعده. ولعل المبيض له 
قول صاحبها عاطفا على ما يكفر به: ومنه تأخير إسلام من أتى يسلم» ولا يندرج في ذلك الدعاء بسوء 
الخاتمة للعدو» وإن كان إرادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه. 
انظر عجز صفحة ثمان وعشرين وصدر تاليتها من المجلد الثاني عشر منهاء وقد تصحف في المطبوعة بل 
إذاية إلى بدلالة » والمثبت من نقل الشيخ محمد › وفي نقله وإن كان أراد, الكفر بدل وإن كان إرادة الكفر. 
وفصلت فيه الشهادة فلا يقبل قول شاهد قد أجملا المواق على قوله :وفصلك القنيادة ف ابن شا 

لإ ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير . ابن عرفة: هذا 
حسن» وهو مقتضى قوله في الشهادة في السرقة : : ينبغي للإمام إذا شهدت رك بين أن فلانا سرون ما 
يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ 57 
توبته أياما ثلاثة لا يمنع الطعاما فيها ولا الشرب ولا عقوبه عليه في ذي المدة المحسوبه 
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خليل ‏ ون لم شب فان تاب ولا قل واسُبرئت بِحَيْضَة وَمَالُ اعد لِسَيّدهِ ولا ففيءُ وقي وده مُسْلِمَ 


التسهيل وهبه لم يعد بها مس-تقبلا فان ت فلولا 
واستبرئت بحيضةوملكا سيدعبدمالهإنهلكا 
ومسال غير العبيدفءٌ وبقي بالحكم مسلما صغيرٌ من شقي 
فليس يقبل سى لإسلام ‏ من ؤٌولا يبل في لإلزام 

التذليل وهبه لم يِذ بها مستقبلا فإن يتب تُقبل و إلا قلا المواق ق على قوله : واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع 
وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا قتل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من بدّل دينه 
فاقتلوه' ]. كال ملك : وذلك فيمن خرج من الإسلام إلى غيره » لا من خرج من ملةٍ سواة إلى غيرها. . وجاء 
عن عمر رضي الله عنه وعن غيره استتابة المرتد ثلاثة أيام لقوله سبحانه وتعالى: بوقل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4. وسئل ملك عن قول عمر: ألا حبستموه وأطعمتموه في كل يوم رغيفا ؛ 
فقال: : لا باس به ولوس بالمجتمع عليه قال ملك: وإذا تاب المرتدُ قبلت توبته ولا حدّ عليه فيما صنع 
في ارتداده. ومن ابن شأس : ثم عرض التوبة على المرتد واجب» والنص أنه يمهل ثلاثة أيام» قال 
ملك: وما علمت عليه تعطيشا ولا تجويعا » ولا عقوبة عليه إذا تاب» ابن الحاجب: إن لم يتب لم 
يقم عليه غير الفرية» ويقتل. وانظر قبل قوله: إلا حد الفرية» إن أخذ على ارتداده لم يستتب إن 
حارب بأرض الكفر أو بأرض الإسلام واستّبرئت بحيضة ال مواق على هذه القولة: أما في حد الزنا 
فسيأتي عند قوله : وتؤخر المتزوجة لحيضة» وقد تقدم عند قوله: والحامل وإن بجرح مخوف»› ما في 
الموازية أنها لا تصدق في دعوى الحمل وملكا سيدُ عبدٍ ماله إن هلكا وما غير العبد فيء المواق على 
قوله : ركان العبد لسيده وإلا ففي*؛ ابن شأس: أما مال المرتد. ثم قال: أما إن مات أو قتل على ردته 
فماله في إلا أن يكون عبدا فماله لسيده. انتهى. انظر من ارتد قبل البلوغ» في المدونة: قلت : أرأيت 
الغلام إن ارتد قبل بلوغه الحلم؟ قال : لا يُصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته. قال سحنون: يصلى عليه 
لأنه يكره على الإسلام ويرثه ورثته. اللخمي : الأحسن أن لمن ارتد حكم المرتد ولن أسلم حكم المسلم. 
قال ابن القاسم : من قال في مرضه: لم أكن قط مسلما وكنت أرائي» فإنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا 
غيرهم . ونحوه لملك. وني كتاب ابن حبيب : إن اتهم أنه أراد منع ورثته ورثوه: انتهى. وانظر لو 
مات للمرتد موروثُ في حال ارتداده» فإن مات على ردته لم يرثه» فإن راجع الإسلام فقال ابن القاسم : 
لا يرثه» وقال أشهب: يرثه كما يرجع إليه ماله . وعبارة المدونة: إن رجع إلى الإسلام كان أولى 
بماله: خلافا لما في المبسوط. وفي النكت إذا وقف مال المرتد لم ينفق منه على ولده الصغارء وينفق منه 
على أم ولده ومدبره. انظر هذا فهو الذي يأتي على قول ابن القاسم: إن راجع الإسلام ردت إليه أم 
ولده. وبقي بالحكم مسلمًا صغير من شقي فليس يُقبل سوى الإسلام منه ولا يبلغ في الإل لرام 
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امس م تسد 


خليل 
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كأنْ ترك وَأَخِدْ مِنْهُ ما جَنّى عَنْدَا عَلَى عَبٍْ أو ذِمّي لا ر مُسَلِمِ كَأَنْ هَرّب لِدَار الْحَرّْب 


التسهيل 


لە به الوت ومن بعدارتدا دو له من الصغار ولدا 
ردوا له جبرا ومن لم يدركوا منفنمم إلى أن بلففوا فليتركوا 
العتقي من يدع مع الكتا بية إذطلقهاولئلدتا 
فتمت الغفلة حت أدركا على الذي هي عليهئركا 
إن فض الرجعع للإسلام فمساله بالقتقل من إلزام 
ومنه يؤخذالذي عن عمد جنىعلى ذي ذمة أوعبسد 


لاسلمخركمالوقرا ابل المرب ES‏ 


التذليل 


له به الموت ومن بعد ارتداده له من الصغار ولدا ردوا له جبرا ومن لم يدركوا منهم إلى أن بلغوا 
فليتركوا العتقي من يدع مع الكتابية إذ طلقها ولد تا فتمت الغفلة حتى أدركا أي بلغ على الذي 
هي عليه ثُركا إن رفض الرجوع للإسلام فما له بالقتل من إلزام المواق على قوله: وبقي ولده مسلمًا 
كأن ثرك؛ انظر ما نقص هنا › ابن شاس: أما ولد المرتد فلا يُلحق به في الردة إذا كان صغيرا إذ 
تبعية الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه فإن قتل الأب على الكفر بقي الولد مسلما . ومن ابن 
عرفة: قال ابن القاسم : صغيرٌ ولد المرتد إن كان ولده قبل ردته جبر على الإسلام وضيق عليه ولا 
يبلغ به الموت» وإن ولده بعد ردته جبروا على الإسلام وردوا إليه» وإن لم يُدركوا حتى بلغوا تُركوا 
لأنهم ولدوا على ذلك. قال ابن القاسم: من ترك ولده الضتير سخ مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل 
عنه حتى احتلم على النصرانية› إن لم يرجع للإسلام لم يقتل. ومنه يؤخذ الذي عن عمد جنى 
على ذي ذمة أو عبد لا مسلم حر كما لو نفرا لبلد الحرب المواق على قوله : وأخذ من بها جنى :عدا 
على عبد أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لبلاد الحرب ؛ هكذا نسخته حسب المطبوعة» والنسخة 
المشهورة لدار الحرب ؛ ابن شأس: لو قتل في ردته حرا عمدا وهرب لبلاد الحرب لم يكن لولاة 
المقتول في ماله شي:, ولا ينفق على ولده ولا على عياله منهء بل يُوقفُ فإن مات فهوفيءٌ » وإن 
كان القتيل عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله» انظر آخر فصل من كتاب المحاربين من المقدمات. 
قلت: انظر عجز صفحة سبع وثلاثين ومائتين وتاليتها من المجلد الثالث منها. عاد كلامه : ولابن 
رشد: لا خلاف إذا لحق بدار الشرك فتنصر وأصاب الدماء والأموال ثم أَخِدَ فأسلم أنه يهدرٌ عنه 
جميع ما أصاب كالحربي إذا أسلم سواءً» وهذا إذا لم يكفر مجونا وفسقا » ولو ارتد وأصاب الدماء 
والأموال في بلد الإسلام ثم أسلم انهدرت عنه حقوق الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة» وأخذ 


بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح على مذهب ابن القاسمء وأما إذا أخذ على ارتداده فلا 


خلاف أنه يقتل ولا يستتاب وسواء كانت حرابته في أرض الشرك أو في أرض الإسلام » وقد 
تصحفت في المطبوعة كلمتا مُجونا وفسقا إلى مجنونا وفاسقا » ووافقتها المخطوطة في الأولى 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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إلا خد النزية والخطأ على بيت الماك كاخذة جنابة عليه 


كذالهماكمالهماالحربي بع سدقذفه‌امسلمفالأاسريقع 
أويسلم‌الحدلنقدقذفه يوضع عنه ولدى ابن عرفه 
تناقضا وما خلا فيمن هرب هوالذي للعتقي وهب 
ناتلا .االو جرع الى ق قتا 
في ماله الذعن دناونان في عدم القددرةمفروض ان 


لاأسره ل ذارأىانتفاءفا_ ئدةذكرزذي خصوصا مصطفى 


وعنه بيت الال غير العمد يحمل أي في الحرلافيالسبد 
كأخغ ذه جناية عليه لمعي مام وف دعكا وتم عله سف وام 


سوى حد الفرى كذا لها كما لها الحربي بعد قذفه المسلم في الأسر يقع أو يسلم الحد لمن قد قذفه 
يوضع عنه ولدى ابن عرفه تناقضا المواق على قوله: إلا حد الفرية؛ من المدونة:إن قتل على ردته 
فالقتل يأتى على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا القذف فإنه يحد له ثم يقتل. وفي المدونة: 
إذا قذف الحربي مسلما ثم أسلم أو انرا جه للقذف» ألا ترى أن القتل موضوع عنه. ابن عرفة: كان 
يجري لنا أن هذين النصين متناقضان وما خلا فيمن هرب هو الذي للعتقى وذهب أشهب إلى أنه إذا 
عفا الوُلاةٌ استوجبوا عقل الذي قد قتلا في ماله الذ بالإسكان عندنا وذان في عدم القدرة مفروضان لا 
أسره لذا رأى انتفاء فائدة ذكر ذي خصوص مصطفى البناني على قوله : كأن هرب لدار الحرب؛ أي 
وبقي فيها غير مقدور عليه › هذا موضع الخلاف في المسألة.ثم قال: ابن الحاجب : ولو قتل حرا مسلما 
وهرب لدار الحرب فقال ابن القاسم: لا شيء لهم في ماله» وقال أشهب: لهم إن عفوا الدية . قال في 
التوضيم: خلافهما مبني على أن الواجب في العمد هل هو القود فقط أو التخيير؟ لكن قد يُعترض على 
أشهب بأن الخيار حيث لا مانع » والقاتل هنا لو حضر لكان محبوسا بحكم الارتداد ولم يكن للأولياء 
معه كلام. انتهى. فيؤخذ منه أن المسألة مفروضة عند عدم القدرة عليه وهو محل الخلاف أما عند أسره 
فلاء والتشبيه في كلام المصنف تام أي يؤخذ من ماله بعد هروبه ما جنى عمدًا على عبد أو ذمي لا حر 
مسلم عند ابن القاسم. انتهى كلام البناني. زاد مصطفى : ولا فائدة حينئذ لإفرادها بالذكر. وعنه بيد 
المال غير العمد يحمل أي فى الحر مسلما أو ذميا لا في العبد قاله الزرقاني وسكت عنه البناني» وأرش 
جنايته ا على عبد في مالة لا على بيت المال» 5 من إطلاق المصنف. قاله مصطفى. كأهذع 
جناية عليه المواق على قوله: والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه؛ ابن الحاجب: 


ا 
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وَإِنْ تاب فَمَالهُ له وقَّرَ كَالمُسْلِم فيهما وَقَتِلَ المُسْتَسِرٌ يلا استَتَابَةٍ إلا أن يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالَهُ لوارثه 


ets‏ وإن ر ب فا دة إلييله 
رد وكاللسام فيه ايد ففي الخطاالعقل وفي العمد القود 
وقتل الزنديقٌ وهوالستسر وهوالمنافقالذي قدماشهير 
بلااستتابة إذالم ياتنا قبل الظهو تائثبامعالنا 
وماله إنتابمماقدرمي ب هوانككلركم ا اسلم 
ولوت مات هاا قي ال ر هلكا 


التذليل 


لو قتل المرتد مسلما حرا خطأً فإن لم يتب فالدية على بيت المال وإن تاب على تفصيلها كالمسلم» 
والجناية عليه تقدمت» وعقلّها إن لم ينب للمسلمين وإن تاب فله» وتصحفت في المطبوعة كلمة 
يتب إلى ينسب والمثبت من ابن الحاجب. عاد كلامه: ابن شأس: وعمد من جرحه كالخطا لا يُقاد 
منه ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يَُرٌ عليه وفيه العقل وإن يتب فماله 
إليه رد مواق على قوله: وإن تاب فمالّه لهُ؛ قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن 
يقتل. ابن عرفة: والمعروف: إن تاب رجع إليه ماله. انظر قبل قوله : وبقي ولذه. وكالمسلم فيهما 
يعد ففي الخطا بالتخفيف العقل وفي العمد القود المواق على قوله: : وَدَرَ كامسلم فيهما؛ ابن 


: الحاجب : : إن تاب المرقد قدر جانيا مسلما 5 القود والعقل ٠‏ وق كتاب محمد : الأحب إلي إذا تاب 


المرتد أن يكون ما قتله من مسلم أو ذمي عمدا أو خطأ كأنه فعل ذلك وهو مسلمء وكذلك فيما جرح 
أو جنى على عبد أو سرق أو قذف فليقم عليه إن تاب ما يقام على علق السام 11 الولده رحدل e‏ 
من الخطإ الثلث فأكثرء ويُقتص منه للحر في جراح العمد» و ويقطع إن سرق» وقد 
تقدم قول ابن رشد إنه إن لحق بأرض الكفر أنه كالحربي هدر عنه ما أصاب من دم ومال . وقتل 
الزنديق وهو المستسر وهو المنافق الذي قدمًا شهر بلا استتابة إذا لم ياتنا بالتخفيف للقافية قبل 
الظهور تائبا معالنا وماله إن تاب مما قد رُمي به أو انكر بالنقل كمال المسلم فهو لمن يرثه ما 
ركا الموصول مفعول ثان نظيره قوله تعالى: ا ونرثه ما يقول) كذا إذا قبل الظهور هلكا انظر 
الزرقاني وميسر الشيخ الديماني . الحطاب على قوله: وماله لوارثه؛ يعني أن مال الزنديق لوارثه› 
وهذا إذا تاب وأما إذا لم يتب فلاء قاله ابن بكير في أحكام القران . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة 
الزنديق إلى المرتد. المواق على قوله: وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لورثته؛ 
هكذا نسخته » ابن عرفة: الزنديق من يُظهر الإسلام ويسر الكفر إن ثبتت زندقته بإقراره ففي قبول 
توبته طريقان, الأولى: قبولينا اتفاقا ٠‏ ابن الحاجب : لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا على الأصح 
بخلاف من ظهر عليه. ابن شأس: من ظهر عليه قتل› لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج بما أبداه عن 
عادته ومذهبه» فإن التقية عند الخوف عين الزندقة . قال: ويُقتل ولا 


ا 


الكتنينا 


التذليل 
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وَقَيلَ عَذْرُ مَنْ أسَلمَ وَقَالَ أسْلمْتَ عَنْ ضيق إِنْ ظَهَرَ كأن تَوَضَأ وَصَلَى وَأعَادَ مَأْمُومةُ أدب مَنْ تَشَهد ولم 
يُوقف عَلى الدَعَائْمٍ كسَاحر ذِمّي إن لم يُدْخِلْ ضررًا على مسيم 

وعُذرال دمن هإسلامٌ ص در وقالأسالمتلضيقإن ظهر 
كأن توضأوصلى وخلا بطلان مما فيهاقتدىي به اللا 
وأدب الل لذي تشwهدولمه‏ يوق ف على دعائمالدين فتم 
إزوقفالإباءثلوتركلا إنلجفىياللءشةحت ويهلكلا 
كسار ذم بىالالضرر ببسل فمنه نقضايعت بر 
يستتاب ويكون ميراثه لورثته المسلمين. وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك مستسرا به 
مظهرا للإسلام » فظهر عليهم وهم يقرون بالإسلام » وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقد سقطت من المطبوعة كلمة فظهر وهي في مخطوطة آل الشيخ سيدي ونقل الشيخ محمد 
وليس في مطبوعة ابن شأس وكذلك من عبد شمسا إلى آخره وعُذر الد بالإسكان منه إسلام صدر وقال 
أسلمت لضيق إن ظهر المواق على قوله: وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر ؛ روى ابن 
القاسم في نصراني أسلم ثم ارتد عن قرب وقال: أسلمت عن ضيق ضَيّقَ علي فإن علم أنه من ضيق 
حال أو خوف أو شبهه عذر . وقاله ابن القاسم وابن وهب إذا كان عن ضيق أو عذاب أو غرم أو 


خوف. قال أصبغ : إذا صح ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره كأن توضأ وصلى وخلا بطلان ما فيه 
اقتدى به الملا المواق على قوله : كأن توضأ وصلى وأعاد مأمومه ؛ سمح يحيى ابن القاسم ف إمام 
صحب قوما يصلي بهم أياما ثم تبين أنه نصراني : أعادوا ما صلوا خلفه أبدًا ولا قتل عليه. وادب 
الذي تشهد ولم يوقف على دعائم الدين فتم إذ وقف الإباءً ثم تُركا إن لب في اللعنة حتى يهلكا المواق 
على قوله: وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم ؛ المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتين ولم يوقف 
على شرائع الإسلام وحُدوده فلما وقف عليها أبى من التزامها فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه › فإن 
تمادى على إبائه ترك في لعنة اللّه. قاله ملك وابن القاسم وغيرهما. وبه العمل والقضاءٌ. ابن عرفة: نقل 
الموثقين عن المذهب: من أجاب إلى الإسلام مجملا ثم ارتد لم يقتل حتى يصلي صلاة واحدة» ويؤكده 
قول ابن عبد الحكم: إن أسلم وحسّن إسلامه ثم رجع استتيب. فقوله : وحسن إسلامه» يدل على اعتباره 
بالقول والعمل كساحر ذمي الا بالنقل إن أضر بمسلم فمنه نقضا يعتبر المواق على قوله: كساحر ذمي إن 
لم يد خل ضررا على مسلم ؛ عبد الوهاب: إن كان الساحر ذميا فقال ملك: لا يقتل إلا أن يدخل 
بسحره ضررا على المسلمين فيكون ذلك نقضا لعهده ولا تُقبل منه التوبة. وإن سحر أهل دينه أدب إلا 
أن يتل أحداء قال الباجي: لا يُقتل الساحر الذمي إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا. قاله ملك: 


خليل 


التسهيل 
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اسقط ت صَلاة وَصِيّاًا وَرَكَاة وَحَجَا تَقَدَمَ وَنذْرا وَيَمِينًا بالله أو بعثق أو ظِهَارِ وخا و طَلاقا 
ورد ملل تتاف ردق ة المَرأة 

وللصللة والزكاةتسقط كالصوموالهج فللاجر تُحبط 
وتسقط الفرض لذي وقت حصر6 إنينصرمملاالحج فوهوهمس تمر 
والنسذر واليمين باله علا أوبظهاروبيعت قأس جلا 
ومقتضناها أن شيخالعتقا حل فالط للق بالضظشه ار ألحققا 
وتساتطالإحصا والوصيه إنلميت سوررهةالخايه 
ا لازن ال خو وس کے 2ے 
بل حرمةالرجوعإلابعدأن ‏ تكح إنلزهمامنماالقرن 


التذليل 


وللصلاة والزكاة تُسقط كالصوم والحسج فالاجر بالنقل تُحبط وتُسقط الفرضٌ لذي وقت حصن إن 
ينصرم لا الحج فهو مستمر والنذرَ واليمين باه علا أو بظهار أو بعتق أسجلا ومقتضاها أن شيخ 
العتقا حلف بالإسكان الطلاق بالظهار ألحقا وتُسقط الإحصان والوصيه إن لم يتب وردة الخليه 
تحليلها لا ردة الذ بالإسكان حللا وليس تُسقط طلاقا قد خلا بل حرمة الرجوع إلا بعد أن تنكح إن 
رهما منها القرن فطالع الحطاب المواق علي قوله: وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجًا تقدم 
ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة ؛ من المدونة: 
راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد 2 0 
عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار . انتهى نص المدونة. قال بعضهم: وسواءً كان الظهار 
حيْث فيه فوجبت فيه الكفارة أو كان لزمه مجرد ظهار لم يحنث فيه كلا الصورتين قد سقط بالارتداد. 
وخالف بعض الشيوخ في هذا . كذا في المطبوعة كلا الصورتين قد سقط بالتذكير . عاد نقله: ومن 
المدونة: وإذا أسلم المرتد لم يجزه ما حج قبل ردته وليأتنف الحج ويأتنف الإحصان. وإن مات على 
ردته بطلت وصاياه ولم يرثه ورثته. انظر آخر مسألة من النكاح من المدونة. ومن المدونة أيضا: والردة 
ونل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا أسلما > ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام 
لم یرجم حتى يتزوج . ابن المواز: ولو طلق الرجل البتة فتزوجت غيره فحلت للأول ثم ارتدت لسقط ذلك 
الإحلال كما يسقط الإحصان» ابن يونس: بخلاف ارتداد الزوج الذي أحلها . انتهى. انظر قول خليل: 
ووصية › إنما نص في المدونة على بطلان الوصية إذا مات على ردته» قال ابن يونس : لأن الرجل إنما تجوز 
وصاياة في ماله ود المال ليس للمرتد وإنما هو لجماعة المسلمين . وقد قال ف المدونة: إذا ارتد وقف ا 
وأم ولده ومدبروه فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه» وإن قتل على ردته عتقت أم ولده 
من رأس ماله وعتق مدبروه في الثلث وسقطت وصاياة ويكون ماله لجميع السلمين . قلت: ولذا زدت على 
الأصل قولي : إن لم يتب › عاد كلامه : ومن المدونة: وردة ة الزوج طلقة بائنة» وإن أسلم 
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خليل 2 وَقِرَ كَافِرٌ التقلَ لكفر آخْرَ وَحُكِم يإسْلام من لم ييز ِصِتر أو جُنُون بإسلام اا 
| لمُرَاهِقَ و لمدروك لها فلا 

التسهيل نت RR‏ ال ا قحي ل 
واج ا فيان ا ا و ل 
قو ااعةة انح ا و و و 
ولههولأظه رقص لدهوهنا فلايكون ماله شذوذا 
وفاقداليزلجن وصبا يتبع في الإسلام بالحكمالأببا 
فققطكأنميّزرإلامنوصل سنن الراهقةيgومإذدخضل‏ 
أبوه في الإسلام والذغفلا ٠‏ عنهإك وص ول سنهافلا 

التذليل ٠‏ في عدتها فلا رجعة له وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة . انتهى من التهذيب . ومقتضى هذا أنه ما حُسبت 


لهما طلقة إلا ليكونا عليها إذا رجعا للإسلام فص قول خليل: لا طلاقا . وانظر الاضطراب في ظهار 
المرتد وطلاقه في التنبيهات. وقولي : ومقتضاها البيت أشرت به إلى قول الحطاب: فرعٌ: وأما أيمانه 
بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة» لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم نيا اقرط 
لأنه قال فيها: وإذا ارتدٌ وعليه أيمان بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تُسقط ذلك عنه. وقال غيره: لا تطرح 
ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق. انتهى. وأشرت بقولي : بل حرمة الرجوع إلى فطالع 
الحطاب إلى قوله: نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما وني تيجا ادر 
الثلاث قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله الصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل. وان فاا 
لكفر آخر بالنقل يقر واحتمل ما جاء لابن الماجشون من أنه يقل إذا إلى تزندق ينتقل دو ذمسة نص 
الذي يعطل ونحلة ذُهرية ينتحل ولهم الأظهر قصده ذا فلا يكون ما له شذوذا المواق على قوله : وأقر 
كافر انتقل لكفر آخر؛ تقدم عند قوله : واستتيب» قول ملك : لا من خرج من ملةٍ سواه إلى غيرها. وانظر 
إذا خرج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية» فقد نقل الباجي عن ملك وغيره أن من تزندق 
من أهل الذمة لا يُقتلء وقال ابن الماجشون: يُقتل . وقال ابن حبيب: لا أعلم من قال هذا غيره؛ 
ويُحتمل وهو الأظهر أن يريد بالزندقة التعطيل ومذاهب الدهرية وفاقد الميز لجن أو صبا بتبع فى الاسام 
بالحكم الأبا فقط كأن ميّرّ المواق على قوله: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط 
كأن ميز؛ هذه عبارة الأشياخ› يقولون : الولدُ تابع لأبيه في الدين والنسب ولأمه في الحرية والرق. ومن 
المدونة : الول الصغير تابع لأبيه في الدين » وإسلام الأب إسلام لصغير ولده مطلقا. قال ابن الحاجب: 
يحكم بإسلام المميز على الأصح تبعا لإسلام الأب كغير المميزء وكالمجنون . انظر قوله الأصح» قال ابن 
عرفة : عزا ابن هارون القولين لابن القاسم» وعزا الصقلي الأصح لابن وهب» ولم يعزهما ا 


زه 


وصل سن المراهقة يوم إن دخل أبوه في الا الام والذ بالإسكان غفلا عنه ال وصول ئها ا 


خلال 
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يُجَبَرُ بقثل إن ا ويُوقف إرثّه وَبِِسْلام اق يكن مع ابوه وَالمتَنصُرُ مِنْ كأسير عَلَى لطع 
إن لم يبت إكرَامه 


التسهيل 


يج بر بالقتل عل والإسسلام ‏ ويوق ف الإرث للا تلام 
ورججبعالواق قو لالأصل ‏ لبياإلىا لذي خلا منقبل 
في هسام ترك للم الككتا ‏ بي ةإذطلقهاوالهدتلا 
ويتبع الصغير فيه من سبى إلاإذااضم لس بامعه هابا 
وحمل الذي من ‌الأسارى ‏ ونح وهم لل ةالص دارى 


صار على الطوع إذا لم يثبت ‏ إكرامّه وقد مضتفيالتققدتي 


التذليل 


يجبر بالقتل على الإسلام ويوقف الإرث للاحتلام ورجع ثلاثيا معدى المواق قول الأصل لها إلى الذي 
خلا من قبل في مغلم ترك للام الكتابية إن طلقها ولد تا المواق على قوله: إلا المراهق والمتروك لها فلا 
يجبر بقتل إن امتنع ويوقف إرثه: أما مسألة المراهق ففي المدونة : مَنْ أسلم وله ولد مراهقٌ من أبناء 
ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ الولد» فإن أسلم ورث أباة الفا 
وكان الما للمسلمين » وإن أسلم الل قبل احا لم جل اخ ذلك لن ذلك ليس بإسلام الاشرئ 
أنه إن أسلم ثم رجع إلى النصرانية جبر بالضرب ولم يقتل . وأما مسألة المتروك لأمه فقال ابن القاسم: 
من تَرّك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فعُفل عنه حتى احتلم على النصرانية إن لم 
يرجع إلى الإسلام لم يقتل ومن المدونة أيضا: من أسلم وله ولذ صغار فارقهم حتى بلغوا اثنتي عشر سنة 
أو شبه ذلك فأبوا ا لم يُجبرواء وانظر إذا أسلم ولد الذمي فالرواية أنه لا يقتل إن ارتدّ قبل 
البلوغ› وإن كان أبوه زوجه مجوسية فعصمته باقية حتى يحتلم مسلماء وإن مات من يعصبه مسلما 
فإنه لا يتعجل أخذ إرثه حتى يحتلم مسلماء وهنا قال الإمام : : إسلامه كلا إسلام ويتبع الصغير فيه 
من سبى إلا إذا ضم السبا بالقصر معه بالإسكان الأبا المواق على قوله: وبإسلام سابيه إن لم يكن معه 
أبوة ؛ ذكر ابن الحاجب أن الصغير يُحكم بإسلامه تبعا لإسلام الأب دون الأمء ثم قال: وتبعا للسابي 
المسلم إن لم يكن معه أبوه » وتبعا للدار فيُحكم بإسلام اللقيط» انظر رسم الشجرة من كتاب الجنائز» 
ذكر ابن رشد هناك: أن سادس الأقوال مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك؛ أن الصغير من سبي أهل 
الكتاب لا يُجبر على الإسلام ولا يحكم له بحكمه حتى يُجيب إليه. قلت : انظر صدر صفحة ثلاث 
عشرة ومائتين وتاليتها وصدر الثالثة من المجلد الثاني من البيان . و حمل الذي من الأسارى ونحوهم 
للة النصارى صار على الطوع إذا لم يثبت إكراهه وقد مضت في الفقد تي المواق على قوله : والمتنصر من 
ایر علي ال ق ؛ من المدونة : الأسير يعلم تنصره فلا يُدرى أطوعًا أم كرها؟ فلتعتد 
زوجته ويوقف ماله وحكم ف فيه بحكم المرتد» وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله. 
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ون سب ييا أو مَلَكَا أو عَرّضَ أو َعنهُ أو عَابَهُ أو فذق أو اشحف بحقه أو َير صِفتة أو ألحَق به 


نقضًا إن في بَدَنهِ أو حَصَلَيه أو عض من مُرَْبيَِ أو وفور عليه أو هده أو أضّاف لَه ما لا يَجُوزْ عليه 


أو َسَبَ لَه ما لا يليق يمنصبه 


يق الذه 


التسهيل 


التذليل 


وحدٌ من سب نبيامرسلا 
بلاس تتابة ولايسقط إن 
لافرق بين من بذاك صرحا 
وإن يكن ب هأقروأصر 
فقتل هللكف رلا اعد 
وهبة منإادةالذمعري 
إلا إذا الكقافرأص لاأسلما 
ونتعرض هنال ما قتفى 
كاللعن والعيب والاستخفاف 


والقذف والإلحاق للنقص وإن 


أو غير وأو ملكا نيقلتلا 
تاب وفي الأخرى تفيدالمطامثن 
ومنب ههعَرض ا قد لوحا 
أوكان كفراالذيمنئنهصدر 
يجري عليه ماعل الرتد 
ل او ار تور 
لأت ور ااا 
في ها لصاف عياض افيالشفا 
باالحتق والتفيير للأوصاف 
في بدن أو خصلة والفضً من 


أوزمداوعلى سبيلالذم 
مالايليق بشريف النصب 
رج وز کالإد م ان أو أن م لا 


مرتبةأومنوفورعلم 
ي ال الي الى 
كذاإذالهأضاف مالا 
وحَدٌ من سب نبيا مرسلا أو غيره أي غير مرسل أو ملكا أن يقتلا بلا استتابة ولا يسفط إن 
تاب وفي الأخرى تُفيد المطمئن أي تنفعه توبته فيما بينه وبين الله تعالى وإن كانت لا تسقط 
عنه yS E 1 E‏ قل 
E oL‏ تررق ملكي . عياض : فق دا ولا بكم 
عليه بالكفر إلا أن يكون متماديا على قوله غير منكر له ولا مقلع عنه فهذا كافر وهب بسن 
إرادة الذم عري لجهل او لسكر او بالنقل فيهما تهور إلا إذا الكافر أصلا أسلما لآنة بح لہ هذ 
تقدما ونتعرض هنا لا اقتفى فيه المصنف عياضا في الشفا البناني : اعلم أن ما ذكره الملصنف من 
هنا إلى آخر الباب زيادة على ابن الحاجب لخصه من الشفاء و جملة لكان يكفيه أن 
يقول : : وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو استخفاف بحقه قتل. والله أعلم كاللعن والعيب 
والاستخفاف بالحق والتغيير للأوصاف والقذف والإلحاق للنقص وإن ف بدن أو کو E‏ لض 
من مرتبة أو من وفور علم أو زهد او بالنقل على سبيل الذم نسب ذياك الغبيّ للذبي ما لا 
يليق بشريف المذصب كذا إذا له أضاف با لا يجوز كالإدهان في التبليغ أو الحكم أو أن مال 
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أو قيل له حَق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فلن وَقَاَ آردت اقرب فيل وم يسكب حَدًا إلا أن 


التذليل 


أوؤقالفىيح قرس وا الله مجي ب سائل بذاك الجاه 
و ےت ق لأت ةر اها ل رد 
إلى بعض نسائه أو قال في حق رسول الله مجيب سائل بذاك الجاه لعن مردفا أردت العقربا لأنه 
يرسلها لتضربا المواق على قوله: وإن سب نبيا أو ملكا أو عرّضَ أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف 
بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصًا وإن في بدنه أو خصلته أو عض من رتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
أضاف إليه ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلَعنَ وقال أردت العقرب قتل ولم يُستتب حدا؛ عياض: من أضاف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو سبّهُ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى 
عليهم أو آذاهم فهو كافر بإجماع . وكذلك يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن 
قال: مات قبل أن يلتحي أو ليس الذي كان بمكة والحجاز أو ليس الذي كان من قريش لأن وصفه 
بغير صفته المعلومة نفيُ له وتكذيبً به. ثم قال: وحكمُ من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخف 
بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه . وقال القابسي 
ف الاي جر كأنه وجه ملك الغضبان» إن عرف أنه قصد ذم الملك قتل. عياض : ا 
حقق كونهم من الملائكة والنبيين كجبريل وملك الموت والزبانية ورضوان ومنكر ونكير» فأما من لم تثبت 

الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة ولقمان 
وذي القرنين ومريم واسية وخالد ابن سنان الذي فيل إنه تبي امل الرس وزرادشت الذي ادعت 
المجوس نبوته فليس الحكم فيهم ما ذكرنا › إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة» لكن يؤدبُ من تنقصهم» 
وأا إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإن كان لمتكلم من أهل العلم فلا حرج» وإن كان من عوام 
الناس زُجر عن الخوض في مثل هذا » وقد كره السلفُ الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل . وقال 
أحمد بن أبي سليمان صاحبُ سحنون في رجل قيل له: وحقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: 
فعل الله برسول الله كذا وكذا كلامًا قبيحا » قيل: ما تقول يا عدو الله ؟ قال : إنما أردت برسول الله 
العقرب » فقال للذي سأله : اشهد عليه وأنا شريكك في قتله وشواب ذلك. قال ابن أبي الربيع : لأن 
ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان, وهو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
موقر له. . وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى 
لله عليه وسلم وأن زهده لم يكن قصدا وأنه لو قدر على أكل الطيبات لأكلّها . عياض: من سب النبي 
صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله أو عرّض 
به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو 
ساب له والحكم ذ فيه حكم السابّ يقتل ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا 
نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا » وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم . 
ومشهور قول ملك في هذا كله أنه يُقتل حدا لا كفرّاء ولهذا لا تُقبل توبته ولا تنفعٌه استقالته وفيئته. 
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وف قال ل ملا غل , ن على غا عََيّهِ جِوَابًا لِصَلّ أو قال الأنييَاءً يُتْهَمُونَ جَوَابًا لِنَتَهمْنِي أو 
جَميع الْبَشَر يلْحَقهُم النْقصُ حَتّى النَبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ لان 


يل وفيالذيتيللەصلعلى محمد فقا لاص الى عالا 


غل الى جل عة صمل ق ةر ا لاوجلا 
أو قا للس تتكر اتهايه في معه رض التقريعوالامه 
الأننيايتهمونأوجستر 6 فقالإنال نقص يلح قالببثشر 


جميعتهم حت ىالنبي تقلا قولان قتلهوأن ينك لا 
وكتب على قوله : إلا أن يُسلم الكافرٌ؛ عياض: الذمي إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو 
عرض أو استخف به أو وصفه بغير الوصف الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم فإن أسلم 
لم يُقتل لأن الإسلام يجب ما قبله. لاف ابن فونس: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه 
إن كان مسلما قتل » قال ابن القاسم: : وان كان نصرانيا قتل صاغرا إلا أن يُسلم وليس يُقال له : أسلم) 
ولكن يُقتلُ إلا أن يُسلم طائعا » وكذلك قال ملك.وعلى قوله: وإن ظهر منه أنه لم يرد ذمه لجهل أو 
سكر أو تهور؛ عياض: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصدٍ السب والازدراء 
ولا معتقدٍ له ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر 
بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبّه إما لجهالة حملته على ما قاله أو ضجر أوسكر اضطره 
إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول القتل دون تلعثم. 
وقي الذي قيل له صل على محمد فقال لا صد, SS‏ 
قال للمستنكر اتهامه في معرض التقريع وأ ثلامه الأنبيا بالقصر للوزن يتهمون أو جسر فقال 

النقص يلحق البشر جميعهم حتى النبي تلا قولان قتله وأن يُنكلا المواق على قوله : وفيمن قال ! 5 
صلى الله على من صلى عليه جوابا صل أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني » أو جميع البشر 
يلحقهم النقصُ حتى النبي صلى الله عليه وسلم » قولان: عياض؛ إن لفظ بكلام مشكل يمكن حمله 
على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهاهنا مظنة اختلاف المجتهدين » اختلف أثمتنا في رجل 
أغضبه غريمه فقال: صل على النبى» فقال: لا صلى الله على من صلى عليه» فذكر الخلاف بين 
سحنون وأصبغ » انظر الوجه الرابع من الباب الأول من القسم الرابع. قلت : نظرته فوجدت الخلاف 
ليس بينهما بل هما وأبو إسحق البرقي على درء الحد بالقتل بشبهة الإشكال والحارث بن مسكين 
القاضي على القتل تغليبا لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لحجمى عرضه. ولفظه: الوجه 

الرابع : أن يأتي من الكلام بمجمل وبلفظ من القول مشكل» وفي نسخة : ويلفظ من القول بمشكل » 
يمن تحمل على النبى على الله غليه وسلم وعلى غيره» أو يُتَرَدَدٌ في المراد به من سلامته من المكروه 
أو قو فياه :ترد د اظن وجيره العبر ومظنة اختلاف المجتهدين ووقفة استبراء المقلدين ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا يا من حيي عن بينة » فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحمى 
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اديب في هزم 


التسهيل 


وإذأتى بواستتيب في هزم فابنالربط قفافل ميلم 
وق ويالقتل بلااستتابه | إذقدأح ال وصفههعاببهة 


التذليل 


حمى عرضه فجسر على القتل » ومنهم من عظّم حرمة الدم ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول. وفي 
بعض النسخ: وقتل المؤمن من الموبقات؛ وقد اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له: صل على 
محمدء فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه» فقيل لسحنون: هل هو كمن شتم النبي 
صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال: لا إذا كان على ما وصفت من الغضب 
لأنه لم يكن مضمرا للسبٌ » وفي نسخة الشتم . وقال أبو إسحق البرقي وأصبغ بن الفرج : لا يُقتلُ لأنه 
إنما شتم الناس. وهذا لخو كوك و 103 لم يعدرة ا م النبي صلى الله عليه وسلم 
ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو شتم 
الملائكة ولا مقدمة يحمل عليها كلامه بل القرينة تدل أن مراده الناس غير هؤلاء لأجل قول الآخَر له 
صل على النبي فحمل قوله وسبّه لمن يصلى عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه» هذا معنى 
قول سحنون وهو موافق لقول صاحبيه» وذهب الحارث بن مسكين القاضى وغيره في هذا إلى القتل . 
عاد نقل المواق : وقال في هذا الفصل أيضا : اختلف شيوخنا فيمن قال لمن قال: e‏ 
الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف أنت؛ انظره كذا في المطبوعة ولعل الأصل فيمن قال لمن قال تتهمنى 
الأنبياء يُتهمون » بدون فقال له الآخر. ولفظ الشفاء» وقد كان اختلف ل 
عليه بشيء ثم قال له: تتهمني» فقال له الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فكان شيخنا أبو إسحق 
إبراهيم بن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ » وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل 
لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار » وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن 
الحاج بنحو هذا وشدد القاضي أبو محمد تصفيده وأطال سجنه» ثم استحلفه على تكذيب ما شهد به 
عليه إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهن ثم أطلقه. عاد نقله أيضا : وقال في الفصل بعده: 
استفسر شيخنا ابن منصور في رجل تنقصه آخر بشىء. فقال له: إنما تريد نقصى بقولك وأنا شر 
وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم» فأفتى بإطالة سّجنه وإيجاعه ضرباء 
وأفتى غيره بقتله. E‏ استفسر» وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي اسكفتي . ولفظ الشفاء: 
ونؤلت أيضا مشالة انه ستفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور في رجل 
تنقصه آخر بشيء ١‏ فقال له: إنما تريد نقصي بذلك وأنا بش وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي 
صلى الله عليه رسام > فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إن لم يقصد السب » وكان بعض فقهاء الأندلس 
أفتى بقتله. وإذ أتى بواستتيب في هُزم فابنَ المرابط قفا فلم يلم وقوي القت بلا استتابة إذ قد أحال 
ا المواق على قوله : واستتيب في هزم ؛ ابن المرابط من قال: النبي صلى الله عليه وسلم هزمء 
ستيب فإن تاب وإلا قتل لأنه تنقص تنقص . الحطاب على هذه القولة : قال القرطبي: في شرح صحيح مسلم : 
من قال: إنه فر أو هُرْمَء قتل ولم يُستتب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه كان أسود أو ضخما فأنكر ما 
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خليل أو أعْلَنَ يتكذيبه أو تنبا إلا أن يُسرٌ عَلَى الأظهر وَأدّب اجْتهَادًا في أذ وَاشْك إلئبي أو لَوْ سَبنِي ملك 
سَبَبْتهُ أو يا ابن ألق كلب أو حَدُزي 
التسهيل ويستتاب من بتكذيب جهر | كأنتنبأ ف إن بذااستسر 


فهوعل و لأظهر زنديقوأد ‏ إليواش كلل نبي يُجتهد 
في مبل غالأدب في هوك ذاا ‏ لوملك صاب عرضىي بأذى 
ا ا و “الا ف اا ا ات 


التذليل غلم من وصفهء وذلك كفرٌء ولأنه قد أضاف إليه نقصا وعيبا . وقيل: يُستتابُ فإن تاب وإلا قتل. 
انتهى. وانظر في شرح الشيخ محمد ما للبساطي ويُستتابٌ من بتكذيب جهر كأن تنبا المواق على قوله : 
أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ ؛ قال ابن القاسم في المسلم يعلن بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنه 
كالمرتد يستتاب» وكذلك قال فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه» وقاله سحنون فإن بذا استتر تمسو تاس 
الأظهر زنديق لم يكتب المواق على قوله: إلا أن يسر على الأظهر؛ مصطفى: أي يقول ذلك سرا › 
عياض: بعد ما تقدم : ثم ينظر فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد؛ وإن كان مستترا 
فحكمه حكم الزنديق. عنى بقوله بعد ما تقدم قول عياض: لا خلاف في تكفير مدعي الرسالة وتقبل 
توبته على المشهور » وعن ابن القاسم وسحنون رحمهما الله تعالى فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه: أنه 
يُستتابُ كالمرتد. مصطفى :فقول ابن مرزوق: عندي أن تُجعل هذه المسائل أي قوله: واسكتيب إلى 
قوله : على الأظهر من باب السب فيقتل المسلم بلا استتابة ولم يظهر لي وجه إخراجها من السب › 
ظاهرٌ في هزم كما بيناه غير ظاهر في الأخيرتين . وقول عياض : مستترا كذا هو في نسخة من الشفاء › 
وفي أخرى مستسرا. وفي شرح الشيخ محمد متصلا بنقل مصطفى قول عياض فحكمه حكم الزنديق: 
والاستثناء من قوله أو تنبأء وأمًا ما قبله فقد صرح أنه أعلن به فلو أسر كان حكمه كإسرار التنبي كما 
في الشفاء فلو حذف أعلن لعاد قوله: إلا أن يسر لهما لكن قال بعضهم: استظهار ابن رشد في التنبي 
فقط. فظاهر كلام الشيخ محمد أن ج اسه إلى تمام الكلام من كلام مصطفى. واد اسي وات 
للنبي يُجتهد في مبلغ الأدب فيه وكذا لو ملك أصاب عرضي بأذى سببته المواق على قوله : اوأدب 
اجتهادًا في أن واشك للنبي ولو سبني ملك لسببته ؛ كتب قاضي كورة بياسة يسأل عن نازلة نزلت 
بغرناطة في سب رجل رجلا فقال له: يشق عليك أن راجعثك بالله» لو أنْ نبيا سبني أو ملكا لرددت 
عليه» وفي عَشار فَهم من الغريم أنه يريد أن يشتكي به فقال: اغرم واشتك للنبي » فراجعه. ابن رشد: 
يقال : الحالف بالله لو أن نبيا أو ملكا سبّه متهاون بحرمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام يجب أن 
يؤدب على ذلك الأدب الموجع إلا أن يكون معروفا بالخير ممن لا يتهم في اعتقاده فيتجافى عن عقوبته 
ويؤمر بالاستغفار مما قال ولا كفارة ليمينه بحال» وأما العشارٍ فيؤدب الأدب الموجع على كل حال. 
وأجاب ابن الحاج بنحو هذا وقال في الحالف› أبعدةٌ الله ونحاة يضرب الضرب المبرح» وكذلك العشار 
الفاسق أسحقه الله ومقته. قلت: كذا في المطبوعة فراجعه من غير تقدم عزو يُعرف به مرجع الضمير :£ 
يابن ألف كلب لا يعني الانبيا بالقصر للوزن » وبالنقل» بهذا الثلب ولم يرد في نسخة المواق أو 
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التسهيل 


أوقاسال بسالقر أي رألم يكننبي‌ اله قدرعهالفتم 
أووجة غضبان بوجه منكر ‏ أوملك فق بهناك المحجتري 


التذليل 


خنزير» وهو في النسخة التى كتب عليها الزرقانى . المواق على قوله: أو يابن ألف كلب؛ ومثل هذا 
دنا يجري اق كلدم افيا فول برح لبعقن + ماين الف خد ربو :ونان اة كابر مات 
يدخل في هذين العددين من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء > ولعل هذا العدد يقطع إلى ادم فينبغي 
الزجر عنه وشدة الأدب فيه. قلت: أصل هذا لعياض» قال: ولو علم أنه قصد سب من في أجداده من 
الأنبياء على علم لَقتِل. وقول المواق ولعل هذا العدد يقطع إلى آدم كذا هو في المطبوعة وفي مخطوطة آل 
الشيخ سيدي لا ينقطع . والذي في الشفا: ولعل بعض هذا العدد منقطع وفي نسخة ينقطع قال شارحه 
الشهاب : الظاهر أن معنى منقطع منته وفي مطبوعته منتهى وهو خطأ لقوله عقبه قال في المصباح: 
منقطع الشيء بصيغة البناء للمفعول حيث ينتهي إليه طرفه نحو منقطع الوادي والرمل والطريق 
والمنقطع بالكسر الشيء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى .انتهى. أو قال بالفقر أعَيّر ألم يكن نبي 
الله قد رعى الغنم المواق على قوله: أو عير بالفقر فقال: تعيرني به والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى 
الغنم ؛ قال ملك في رجل عير بالفقر فقال: أتعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم › 
فقال ملك: عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه ٠‏ أرى أن يؤدب › أو وجه غضبانَ 
بوجه مُنكر أو ملك شبّه ذاك المجتري المواق على قوله : أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر أو ملك؛ 
سئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكير ولرجل عبوس كأنه وجه ملك الغضبان » فقال 
بعد كلام: هذا شديد لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين وليس فيه تصريمٌ بالسب للملك وإنما السب 
واقع على المخاطب ؛ وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء . وأما ذكر ملك خازن النار فقد جفا 
الذي ذكره عندما أنكره من عبوس الآخر انظر الوجه الخامس في الباب الأول من القسم الرابع من الشفاء . 
قلت : لفظه : قال: وأما ذاكر ملك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عند ما أنكر حاله من عبوس الآخَر؛ وفي 
نسخة عند ما رأى من عبوس الآخر › إلا أن يكون المعبّسُ له يد وني نسخة شرح عليها علي القاري ممن 
له يد فيُرّهِبَ بعبسته وفي نسخة بعبوسه فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله ولزومه في ظلمه 
وفي نسخة في صفته » الشهاب: والظاهر أنها هي الصواب لأن الظلم لا يُناسب قوله إنه أثنى عليه 
صفة ملك امك المطيع لربه في فعله فيقول كأنه لله يغضبُ غضب ملك وما كان ينبغي له التعرض لمثل 
هذا وفي نسخة التعريض بمثل هذاء ولو كان هذا أثنى على العَبوس بعبسته وفي نسخة بعبوسه واحتج 
بصفة ملك كان أشدٌ ويعاقبُ عليه المعاقبة الشديدة وليس في هذا ذم للملك ولو قصد ذمه لقتل. 
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أو اسَْشهَدَ يَْض جائز علي في الدنيَا حجّة لَهُ أو عير أو شب بتقص لَحِقَه لا َلَى التّاسّي كإن 


التسهيل 


التذليل 


كنذا إذا لامجب لجسي ببعض مايجوز فى الدنيا على 
نبي استشهدكنن منهذا لكشل وهوس وةٌأوإذا 
لا إن عنسى التخنيف والتأسيا مول تق OO‏ فين E‏ 


إن كنت كذبت أو اوذيت فقد كنب الانبياأو اوذوا أو قد 
بزعمه بل ن آل أو لعنه المرب خص وص القالم 


كذا إذا للاحتجاج مسجلا ببعض م یجو الدنيا علے ى نبي استشهد ١‏ كان فيه ذلك ا 1 8 


إذا لنفسه أو غيره شبه في نقص عرا للرفع ن يحو والشرف لا إن عنى التخفيف والتاسيا كوب ون أن 
أو من أوذيا إن كنت كذبت أو اوذيت بالنقل نفد كذب الانيا بالقصر لون وبالنقل أي :ا بالنقل » 
المواق على قر متمد ييف جاتر لك اللا ا و ا 
التأسي كإن كَدْبتْ فقد كبوا ؛ عياض: الوجه الخامس: أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه 
يستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على 
التشبيه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على سبيل التأسي وطريق التخفيف بل على 
مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم » > كقول 
القائل: إن قيل في السوء ء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أو إن كذبت فقد كذِّب الأنبياء أو أنا 
أسلم من الناس وليس يسلم منهم أنبياء الله ؟ وكقول المتنبي : 
أنافي أمسة تدركها الل لهغريب كصال في مود 

ثم قال: وهذه كلها وإن ن لم تتضمن سا » ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا ولا قصّد قائلها إزراء 
ولا غضا فما وقر اة ؛ ثم قال: فحق هذا إن درق عنه القتل الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب 
شنعة مقالته. انظر الوجه الخامس من الباب المذكور . قلت: هو جديز بأن ينظر ولا سيما في زماننا هذا 
الذي زاد فيه تعجرف الشعراء وتساهل الناس وإهمال الحكام ولولا طوله لسردته. وزدت في مسألة 
التشبيه لفظ أو غيره لقوله بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره والتشبيه هو الذي في المخطوطة » وفي 
المطبوعة كالشفاء التشبه وزدت التخفيف على عبارة الأصل تنبيها على ورودها في نسختي المواق 
مصحفة إلى التحقيق بحاء مهملة وقافين. ولم تسلم نسخة الشفاء التي شرح عليها الخفاجي والقاري من 
نحو ذلك فجاء فيها: وإن أذنبت فقد أذنبوا بدل أوذيت فقد أوذواء وقد نبهت على ذلك بزيادة لفظ 
أوذيت فقد أوذوا على الأصل وقد وردت الكلمتان في نقل الشيخ محمد عنه على الصواب وإن كان في 
مطبوعته ما في نسختي المواق من تصحيف التخفيف إلى التحقيق ؛ E a‏ 
التسهيل وأعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصّد عن جميل الأوصاف. أو قصد بزعمة لان ١‏ 
هاشم أو لعنه العغربٌ يقرأ هنا بضم فسكون خصوص الظالم المواق على قوله : أو لعن العرب ا 
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و ييا وَفِي قبي لحد دُرييهِ صلى الله عليه وسلم في 


وشددالأدب للذأقال كل زذيفندق قرنانوصف لرجل 


يُشرك مع ةغييروفي الحرم ولونبياولؤذي النتعهي 
للدس ب الشريف ف ابائنه_ مععلم هبش رف انتمائه 


هاشم وقال أردت الظال مين : حَكِيَ عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في من قال: لعن الله العرب أو 
لعن بني هاشم أو لعن بني إسرائيل» وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم :أن عليه 
الأدب بقدر اجتهاد السلطان. عياض: ا ا لعن الله بني 
هاشم وقال: أردت الظالمين منهم . انظر الوجه الرابع من الباب المذكور. قلت : الذي فيه وقد يضيق 
القول في نحو هذا لو قال إلى آخره. الخفاجي : أي يزادٌ في التشديد على قائله لدخول النبي صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته فيه دخولا متبادرا صريحا فليس كالذي قبله؛ فلو ظهرت القرينة يعني على 
تخصيصه ككون المخاطب من ظَلمَتهمْ دُرَىْ عنه الحدُ بالشبهة فلإ يُقال: إنه منافي لما تقدم. وشدد 
الأدب للذ بالإسكان قال كل ذي فندق قرنانُ صف لرجل يُشرك معْةٌ بالإسكان غيره في الحرم ولو 
نبيا المواق على قوله : وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنانُ وإن كان نبيّاء توقف القابسيُ في قتل 
رجل قال: كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلاء فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى 
تُستفهم البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن فمعلوم أنهم ليس 
فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف؟ ولكن ظاهر أمره البو حل ع فندق من المتقدمين 
والمتأخرين» وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال » ودم المسلم لا يقدّم عليه إل 
بأمر بين. ولؤذي المنتمي للنسب لشريف في ابائه مع بالإسكان ن علمه بشرف انتمائه المواق على 
قوله : وور لاحم ر دل ا ع و في آبائه مغ ا کر يباقن بعكم من لعن 
العرب وقال أردت الظالمين» قال: وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال: لرجل من ذرية النبى صلى 
الله عليه وسلم قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي صلى الله 
عليه وسلم . قلت: هذا في الشفاء معطوف على قوله: لرجل هاشمي : لعن الله بني هاشم › وقال 
أردت الظالمين منهم » فعطف عليه ما ذكر هنا فقال: أو قال لرجل من ذرية النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى آخره. عاد كلام المواق: وانظر آخر فصل من كتاب الشفاء حكم من نال من آل بيت النبي 
على Sa‏ جه" وامتجايه a‏ وناك خيي or‏ حول د 
رضي الله عنه إلى داره مَعْشِيا عليه دخل الناس على ملك فأفاق وقال: أشهدكم أني جعلت جعفرا في 
حل » فسئل عن ذلك فقال: خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحيي منه أن 
يدخل بعض آله النار بسببي . وقيل : إن المنصور افا ا0 أعوذ بالله» والله ما ارتفع 
منها سوط من جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


التذليل 
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كأن الْتَسَبْ لَهُ أو احَتَمَلَ قَوْلَهُ أو شَهدَ عَلَيِْ عَذْلٌ أو َيف أو عاق عائق عن القثل 

أثبدفي آبائه إذثبتت ففينسخةالشيخابنغازي وأتت 
في النسخة التي علي هاالعبدري | كتبمغ#طباقهالمصدر 
لذاأيالذفيالشفاء قدرسخ وإن يكين أسسقطها بعض النسخ 
كذا لن ص رب بانتسابه ‏ بغيير ح يق للجناب الناببه 
بقول وزي كذا إذااحتمل كلامهأولميقمبماحصل 
منهسوى لفيف اوعدل فلم يكملنصاب قتله بمااجترم 
أو تاب إن على القبولنعمل ‏ أولاقتضاءععاقق لم يتل 
تك نة بجنا أوفساق عن اغى فاق ال اوقا 


عد مو لصحت a‏ بفاععل أض ور والعط فيوبفا 


أثبت ثبت ف آبائه إن د ثبتت في نسخة الشيخ أ أبن . نغازي وأتت في النسخة التي | عليها العبدرق, لساب سم 
بالإسكان طباقها للمصدر لذا أي الذ بالإسكان في الشفاء قد رسخ وإن يكن أسقطها بعضٍ النسخ انظر 
شرح الشيخ محمد كذا لمن صرح بانتسابه بغير حق للجناب النابه بقول او بالنقل زي كلبس عاب 
خضراء لعموم قول الإمام : من ادعى الشرف كاذبا » وفي رواية أبي مصعب عنه : من انتسب إلى بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ يضربُ ضربا وجيعا ويحبس زمنا طويلا حتى تظهر توبته؛ لأن ذلك 
استخفاف بحقه صلی الله عليه وسلم. ا افك وك الجليل . ولم يكتب المواق على قول 
الأصل : كأن انتسب له كذا إذا احتمل كلا :ه أو لم يقم بما حصل , منه سوى لفيف أو بالنقل عدا لك فلم 
يكمل نصاب قتله بما اجترم أو تاب إن عا , القبول تعمل أو لاقتضاء عائق لم يقتل تبعت تسه بي 
أو عاق عائق على ما في الشفاء وقعا وان تك فعاق منها أعرفا بفاعل 56 والعطف بفا المواق على 
قوله : واخ قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل ؛ عياض : إن ثبت قوله لكن احتمل 
ولم يكن صريحا أو لم د تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه الواحد اليف صر كىن فين يد عله 
الحدٌ ويتسلط عليه 0 الإمام فمن قوي أمرة أذاقه من شديد النكال إلى الغاية قلت: نص الشفاء 
فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم فأما من لم تتم 
الشهادة عليه بأن شهد عليه واحدٌ أو لفيف من الناس أو ثبت قوله: ولكن احتمل ولم يكن صريحا أو 
تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة 
الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون فمن قوي 
أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما 
لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهذا حكم من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى 
أوجبه وتُريّص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله. 


التذليل 
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أو سب مَن لم يُجْمَعْ على بوه أو صَحَابيًا وَسَبُ الله كلك وَفِي اسْتَتَابَةِ المُسْلِ خِلاف 
أو سب من لم يجمع انه نبي أوملل أوبعمض أصحاب النبي 
صلى وسلم عليه وعلى ال بال والاصسحاب الذي الكنر أذل 
بهم وفي القذف مع الحد الأدب إلالعائش ğۉة‏ فالقت نل وجب 
وهل كذاسائرالاممات أوه نف ذا كال حابيات 
ويقتل القائلٌ قدكانواعلى ضلالاوكفركذامنضللا 
أوكقرًالذين كانواالخلفا منهم على خلف فراجيع الشفا 
أآخر فصل منه فهوشاف | كاف لكل مثبتوناف 


وك لذي كفروذيإسلام | يك بن الجال والإهكرم 
يقتقل مالم يس لم الكافرأو يبب بمادانزبهوقدحكوا 
خلفاأيستتاب منهالسلهمٌ أوقتلهبكللح ليل روم 


انتهى. وفي نسخة ابن غازي أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف أو عاق عائق عن القتل قال 
فهذة اريخ مسائل كلها ف الحقاء ول الم تراقال: اولي كثير من تسم هذا الحتضرا فعاق عن 
القتل بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله› أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحدا أو لفيفا فهذه ثلاث 
مسائل فقط . أو سب من لم يجمع انه بالنقل ز نبي أو ملك المواق على قوله : أو سّب من لم يجمع على 
نبوته ؛ انظر قبل هذا عند قوله وا عنس ا . وفي المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي “أو سسب 
بدل وإن» والمثبت هو ما في المتن هناك أو بعض أصحاب النبي صلى وسلم عليه وعلى الآل والاصحاب 
بالنقل الذي الكفرٌ أذل بهم المواق على قوله: أو صحابيا ؛ عياض: سب آل النبي صلى الله عليه وسلم 
وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام ملعون فاعله» مشهور مذهب ملك في هذا الاجتهاد والأدب الموجع 

وفي القذف مع الحد الأدب إلا لعائشة فالقتلُ وجب وهل كذا سائر الامهات بالنقل ا 
كالصحابيات ويقتل القائل قد كانوا على ضلال او بالنقل كفر كذا من ضللا أو كفر الذين كانوا الخلفا 
منهم على خلفي فراجع الشفا آخر فصل منه فهو شاف كاف لكل مثبت وناف تقدم قول المواق : 
وانظر آخر فصل من كتاب الشفاء حكم من نال من آل بيت النبي صلى الله عله وسلم وأزواجه 
وأصحابه أو انتقصهم وكل ذي كفر وذي إسلام يسبب ذا الجلال والإكرام يقتل ما لم يُُسلم الكافْرٌ أو 
يسبب بما دان به وقد حكوا خلفا أيستتاب منه المسلم أو قتله بكل حال يلزم المواق على قوله: وسبُ 
الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف ؛ ابن سحنون: من شتم الحق سبحانه من اليهود والنصارى بغير 
الوجه الذي به كفر قتل ولم يُستتب. قال ابن أبي زيد: إلا أن يسلم . وفي التفريع : من سب الله 
سبحانه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يُستتب. وقال المخزومي وابن أبي 
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كمَنْ قال لقِيتْ فِي مَرَضِي ما لو قلت أبَا بكر وَعمَرَلَمْ أسْتَوْجِبْه 

كذا حكواقولين فيمناعترض بقول هلقي تفي هذاال رض 
مالوقتلت‌العمرينلمأكن مس تاروجبا ل هبالققل قيهن 
لنسبة الجو إلى العدل الحكم أو بالنتكال يُكتفى فيمااجترم 


حازم : لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب» وكذلك اليهود والنصارى. وقد تقدم نقل ابن يونس عن 
ابن القاسم : أن من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُستتب وميراثه لجميع المسلمين وهو 
بمنزلة الزنديق الذي لا تعرف توبته بلسانه ويراجع ذلك في سريرته وإن كان نصرانيا فإنه يقتل صاغرا. 
وسّئل أصبغ عن رجل أيقن رجل أنه زنديق فاغتاله فقتله فقال: هو محسن فيما بينه وبين الله لكن 
يُعزره السلطان للعجلة قبل أن يثبت ذلك للسلطان ولكنه محسنٌ إذ لعل الولاة تضيع مثل هذا ولا 
تصححه» وقال عيسى فيمن سمع نصرانيا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فاغتاظ عليه فقتله قال: لا 
شىء عليه إن ثبت أن ذلك كان يوجب عليه القتل كذا حكوا قولين فيمن اعترض فتال لد لقيات فى 
هذا المرض ما لو قتلت العمرين لم أكن مستوجبا له أبالقتل قمن لنسبة الجور إلى العدل الحكم أ 
بالنكال يكتفى فيما اجترم المواق على قوله : كمن قال: لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم 
أستوجبة؛ انظر هذا الفرع لعله كان مخرجا في الطرة قبل قوله: وسب الله كذلك؛ فأدخله المخرج هنا 
عياض : اختلف أهل قرطبة في مسألة هارون أخي ابن حبيب وكان ضيق الصدر كثير التبرم» قال عند 
استقلاله من مرض: قد لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كلهء فأفتى 
ابن حبيب بموافقة القاضى بتنكيله وتثقيل أدبهء وأفتى الغير بقتله. قلت: انظر صفحة سبعين 
وأربعمائة وتاليتها من المجلد الرابع من نسيم الرياض للخفاجي بتصوير دار الفكر لطبعة المطبعة 
الأزهرية المصرية ولعل المواق رأى أن سياق الأصل يقتضي تشبيه هذا الفرع بمسألة الاستتابة والخلاف 
كما رأيت فيه ليس مثله فيها بل ليس مما يعبر عنه المصنف بالخلاف بل بالتردد . نعم المحل الذي 
ورد فيه هذا الفرع في الأصل هو الذي ورد فيه في الشفاء. 
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باب ر ملم مكلف ۽ في آدَمِي لآ ملك لَه فيه باتّفاق َعَم تعدا وان لواطا أو إنيان أجتيئة بدبر أو 
ميت غِيرةٍ يُمْكِنُ وطوم 
عبد اوكا تالصوو بم كلف فرج آدمي قدحُفي 
بالشرع من هباتفاق عمدا وإنلواؤإلاوب أن تع دى 
EL E E‏ بين أو قتحيين ليها E‏ 
أو وطئهاصغيرة إذأمكنا وقبل راه ذو السود الأبينشا 


القذليل 


باب: المواق : ابن شأس: الجناية الثانية : الزنا : وهي جريمة ة توجب العقوبة» والنظرٌ في طرفين» 
الأول: في الموجب والموجب. الطرف الثاني : في كيفية الاستيفاء ومتعاطيه. حد الزنا يكتب بالألف 
وإن كان يائيا لأنه يمد. ذي الحد أي الموجب له . انظر ثاني تنبيهات الحطاب هنا وطء مسلم كلف 
فرج أدمي قد حمي بالشرع منه باتفاق عمدا المواق على قوله: الزنا وطء مسلم مكلف؛ ابن عرفة : الزنا 
تغييب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة عمدا. SSE‏ أن يكون الزاني مكلفا 
مسلما. وعلى قوله : فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق ت تعمدا؛ ابن الحاجب : الزنا هوان يا ادي دج 
آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا. ابن عرفة: : يخرج به زنا المرأة لأنها موطوءة” لا واطئة. الحطاب: لا 
يَِدُ على المصنف أنه لا يصدق ما ذكره من الحد إلا على الرجل فقط فلا يشمل الزانية؛ بل هو شامل 
لها لأنه قال: وطء » والوطهُ لا يمكن وقوعه إلا بين اثنين فيدل على أن كل واحد منهما يُشتق له منه 
الوصف فيقال: زان وزانية. وإن لواطا المواق على هذه القولة : ابن أبي زيد: وإن عَيل عمّل قوم لوط 
بذكر بالغ أطاعه فيه رُجما أحصّنا أو لم يُحصنا . ابن شأس: المشهور: ولو كانا عبدين أو كافرين . 
البناني : E E‏ على أعذة اللبجائل اديه على E‏ بسن E‏ 
لإسقاط الحد مثل, قول أبي حنيفة وداوود في اللواط : إنه لا حد فيه وإنما فيه الأدب؛ انظر ابن مرزوق. 
لكن قال الشيخ المسناوي : لو حذف المصنف هذه المبالغة كان أوك» لأنها تود تقتضى اشتراط سام في حد 
اللواط الذي هو الرجم وليس كذلك لا يأتي. والقولٌ بأنه مبالغة فيما قبل قوله: مسلمء بعيدٌ أو بأن 
تعدى به على دبر أجنبيه عبرت بالتعدي لقوله تعالی: ‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . 
المواق على قوله : أو إتيانَ أجنبية بدبر ؛ من المدونة : من وطئ أجنبية في دُبرها حَدًا جميعا » من 
أحصن منهما يرجم › ومن كان بكرا جُلد. أو قبل لها أعني الأجنبية ؛ فهو كقوله غير زوج وليست 
حيه المواق على قوله: أو ميتة؛ في الموازية : من زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حد. 
أو وطثها صغيرة إِذْ أمكنا اللواق على قوله: أو صغيرة يمكن وطؤها ؛ من المدونة: من زنى بصغيرة لم 
حفن طائعة ولا يوطاً خد قلت: نص التهذيب: ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة ومثلها يوطأ 
فحدء ثم قذفها رجل بعد أن بلغت فإنه يُحدُ لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زنًا . وقد تصحفت في 
مطبوعة المواق كلمة تحض إلى تُحصن. وقبلٌ راه بالتخفيف بالقلب والحذف زو الحدود الأبينا نصه: 
قال قال في المدونة: من زنى بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ. يقول: إذا عنف على صغيرة لا يوطأ 
مثلها لم يحد . وني مدونة أشهب: لا يُحد إذا زنى بصغيرة لا يُجامع مثلها. ولا بن عبد الحكم : لا 
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ذليل أو مُسْتأجِرَةٍ لوط أو عَيْرهِ أو مطلوكة تخت أو يَعْلمُ حَرَيتَهًا أو مُحَرَْمَةٍ يصهر موب أو خَايِسَةَ أو مرهوئة 
أ دات ۴ 

ست يي ا مر ل لي کا ج ت ی بيت 

التسهيل أو وطءِ اج ول اك أوغيرهأومن ‌بملل الالك 


تعتق أوممن مشتريها قددرى 2 أنلمتكنن رقيقة إذاشىترى 


او خمست او رهنت ومن رهن ا ا کچ ا 


التذليل يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء. وقال ابن القاسم : يحد وإن كانت بنت خمس سنين 
قلت: وهو الأظهر. وقوله: قال: قال في المدونة: يعني به اللخمي أو وطء مستأجرة لذلك أو سيره 
المواق على قوله: أو مستأجرة لوطه أو غيره؛ ابن خت : واطئ المستأجرة للوطء ا 
ومن المدونة: ومن وطئ جارية عنده رهنا أؤقارية أو وديعة أو بإجارةٍ فعليه الحد أو من بملك ؛؛ لا سا 
تعتق المواق على قوله : أو مملوكة تعتق اس مر انا امد رقت جني لح 
وتعتق عليه بالملك كالبنت والأخت عامدًا عانًا حد ولا يلق به :الولد . قال ابن القاسم: إلا أن يعذر 
بالجهالة فلا يُحد ويلحق به الولد . ابن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة. أو من 
ا ل و ل وه أو يعلم جر ؛ من المدونة: من 
شترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حَد. أو من بصهر حرمت مؤْبّد المواق على قوله: أو 
محرمة بصهر مؤبد؛ اللخمي : إن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يحد > لأنها 
تحل له لو طلق الأم » وإن كان قد دخل بالأم حد. وسقطت من مطبوعته كلمة حد › وإثباتها من 
نص ابن عرفة فأصل الكلام له. عاد نقل المواق : وكذلك إن تزوج أم امرأته فإن دخل بالابنة حذّء 
وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف» وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حَدٌ إن كان عالما 
بتحريم ذلك. قلت وهل فيه سوى الؤبّد عبد الباقي: وزاد مؤْبّد لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير 
مؤبّد » فالأولٌ كالعقد على البنت فإنه يؤبد تحريم الأم» والثاني كالعقد على الأم فإنه لا يؤبد تحريم 
البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت» فإن عقد على البنت ودخل بها قبل مس الأم لم 
يحدّ كما يأتي > وبعد مسها حَدَ. وقال ابن عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبدا إذ حرمة نكاح البنت 
على الأم غير المدخول بها لأجل الجمع كالأختين لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت البنت فإذا 
دخل بالأم صار صهراء وحينئذ لا يكون إلا مؤبداء أي فالصهارة متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما 
الذي يتصف بالتأبيد التحريم لا الصهارة. انتهى بمعناه. أو خمست المواق على قوله: أو خامسة: 
اللخمي : قال ملك في متزوج الخامسة عالما بتحريم ذلك: يحد» وقال في متزوج المعتدة عالما بالتحريم: 
لا يُحدُ . ولا فرق بينهما. قلت: تمامه من ابن عرفة: وقيل في المعتدة: إنه يحد. الصقلي: قال أبو 
محمد : : رَوَى علي بن زياد عن ملك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها ولم يعذر بجهل: إنه يُحد. أو رُهنت 
ومن رهن لم يأذن المواق على قوله : أو مرهونة ؛ تقدم نص المدونة : من وطئ جارية عنده رهنا حد. عبد 
الباقي إلا أن يأذن له الراهن في وطئها فلا يُحد كما قدمه في بابه او بالنقل من مغذم من قبل ان 


كين 


594 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


أو حرييةٍ أو مبْنُوتَةٍ وان بعِدَةٍ وَهَلَ وَإِنْ ابت فِي مره تأويلآن 


التسهيل يقسمأوكانتمناهرالحرب إلإاإذاأخرجهيام نيْ بى 


لكها بذاك أو مبتوته من قبلاإح لال لذي المقوتقة 
وإنزبعهدةوهلوإنأبت في رة في ذاك تاأويلان بت 
أنهمماعلى سواهامصطفى - نفخالف اصطلطلاحه الا أساف 
أصبغلا ح دون بانع درىلشهرةالخلف الرععى 
وفي الثلاث كالكتاب أطلق الل .-سحدوعبدالحق كلاقدحمل 
على سوى مامرة قد حصلا وبعضهم كليهماأبقى على 


التذليل امم تبديه الخدع موده وهو ظاهر. المواق على قوله : وات مغلم #رمن او : من أعتق عبدا من 


الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقهء وإن وطئ منها أمة حُدَ أو كانت من اهل بالنقل الحرب المواق 
على كول أو حربية؛ من المدونة: إن دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنى بحربية حُدَ. إلا إذا 
أخرجها من يسبي للكها بذاك قاله الزرقاني وسكت البناني أو مبتوته من قبل إحلال لذي الممقوته 
المواق على قوله : أو مبتوتة ؛ من المدونة : و أو امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنكم زوجا 
غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيأ من ذوات المحارم عامدا عارفًا بالتحريم أقيم عليه الحدٌ 
ولم يلحق به الولد. قال: وإن تزوج امرأة في عدتها عالما بالتحريم لم يحد وعوقب > وكذلك 9 امرأته 
المبتوتة لا يحد عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيهاء وإن ن كانت مطلقة ثلاثا فإن كان عالما خد لأنه لم 
يختلف فيه وان ن كان جاهلا لم یحد» . وروى علي : من نكم اي غة ووطئ قيها وام يعذر وجهاله أنه 
يُحَد . كذا في مطبوعته › وتقدم في نقل ابن عرفة : فيمن. عاد نقل المواق: ابن يوئنس: وهذا خلاف 
المدونة . قلت: أصل الكلام كله من ابن يونس فاختصرةٌ المواق فأدرج ما نقل عن الواضحة في ناكم 
المبتوتة فيما نقل عن المدونة وليس فيها ذكر المبتوتة ولذلك لم يذكرها أبو سعيد استقلالا إنما قال: أو 
امرأة طلقها ثلاثا البتة» فقال أبو الحسن: البتة زيادة. وهذا مما تأتي الإحالة به على الرهوني وإن 
بعدة 5 المواق على هذه الكو الذي لابن الحاجب: : لو طلق امرأته ثلاثا ووطثها في العدة , أو تزوجها 
قبل زوج ووطئها فإنه يحد. ابن عرفة: ظاهره: ولا يعذر بدعوى الجهالة» وهو خلاف المدونة وهل 
وإن أبت في مرة في ذاك تأويلان المواق على قوله: وهل وإن أبت في مرة تأويلان ؛ ابن عرفة: ظاهرٌُ 
المدونة: سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات > وقال أصبغ : ين اح مدر عالما لم يحد 
للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا بت أي جزم أنهما على سواها أعني المدونة مصطفى فخالف 
اصطلاحه ال بالإسكان أسلفا أصبغ لا حد وإن ن بالمنع دري لشهرة الخلاف المرعي وف الثلاث 
كالكتاب أطلق الحد وعبدُ الحق كلا قد حمل على سوى ما مرة قد حصلا وبعضهم كليهما أبقى على 
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خليل أو مطلقة قبْلَ الْيناءِ أو مُعْتَقَةِ يلا عَقَدٍ كَأنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكهًا 

التسهيل ظإاهره فإني يكالشيعٌ عنى بالبتةال ثلاث كان ممكثئنا 
أنزقد جرى علىاصطلاحه هنا لكنزنفهمسهبذافيهعنا 
وإن يكين عنى بهاالشهورة ففوالكتاب لم تكن مذكورة 
خلاف ماالوق في النقل صدع بهومافيغخيرمرةتقع 
ولم يُنب هالرهوني على داضِ مَُّ ماج ودةوططل ولا 
فانظره وانضر ما بهالحطابٌ | قد جاء فاعتلى به الخطاب 
أو دون عتقدالتي قد طلقت لنت ل الات ارق أعتقسنت 
فال د في الس أتين إن لم يعذر بجهل فيهما كالأعجمي 
اك ايا محا سوك ا ا O‏ 

التذليل ظاهره فار ن يك الشيحٌ عنى بالبتة الثلاث تان ممكنا أن قد جرى على أصطلاحه هن وهو ما 0 


الحطاب لکن فهمه بذا فيه عنا وإن بشن :نی بها بها المشهورة ففي | الكتاب لم تكن مذكوره سما ی ها 
المواق في النقل صدع به وما في غير مرة تق , ولم ينبه الرهوني على ذ | أعني كون البتة لا تقع إلا في 
مرة ضمن ما جوده وطولا فانظره وانظر د به الحطاب قد جاء فاعتلى به ار به الركام 
كما قال صاحب القاموس في الخطبة أو دون عقدٍ ب التي قد طلقت قبل البناء منه او من اعقانت انهه ,١‏ 
الاي إن له ند سول لروها اناا E‏ ك أن اهال كوا الحطاب :على قرا e‏ 
قبل البناء أو معتقة بلا عقد؛ يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحد 
إلا أن يعذر بجهل ويكون مثلهُ يجهل ذلك» وكذلك من أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها فإنه يحد 
إلا أن يعذر بجهل . وقد تقدم نص المدونة في ذلك » و نصّها أيضا في اختصار ابن أبي زيد: ومن تزوج 
خامسة أو أخته من الرضاعة » قال ابن حبيب عن أصبغ : أو أخته من النسب: قال ابن القاسم: أو 
غير الأخت من ذوات المحارم أو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج » أو طلقها قبل البناء واحدة 
ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه» فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم 
ومثله يجهل ذلك » قال أشهب : مثل الأعجمي وشبهه فلا حد عليه » وإن ¿ كان عالما ولم يعذر بجهل 
حُدَّ» ولم يلحق به الولد. قال ابن القاسم: وما وراك ا ألحقت فيه الولد. وليس عليه للتي وطئ 
بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف » وذلك داخل في الملك الأول كمن وطئ بعد حنثه منها 
ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه ؛ انتهى من كتاب الرجم. وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها 
إن طلبت ما أعطته عادت زوجة كذا في نسخه :أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة ولا عدة 
هنا : ففيه سقط والأصلٌ: أو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة ونص 
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عه د ي يم ° ج 8 وس ەع کےا و و ا 
أو مجئون بخلاف الصيي إلا ان يجهل العين أو الحكم إن جهل يثله إلا الواضح 


0 


ا ل او EE N‏ جسنت E‏ 
لايرتضى المجنونَ أماذوالصفر ‏ فلاوأحرىهوهبهقدقدر 
إلا إذا المين أو الحكم جهمل إن كان جهل مثله الحكم احتّمل 
إلاالذيليسبهخفاء كجهملأنقدځمم الزناء 
فذامرادالشيخ عند مصطفى وللؤضوح ملل ابن يوسفا 
بذي نحيفةأتى سمينه معتقداأن من أتس القرينه 
ول نايق الصيرقة لم :برو بر بے لبو لتحت 
ولم يرالعمل بالذلعمر ٠‏ عثمان في قصةمرغوس ذكر 


التذليل 


5 


التهذيب : ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها بعد التطليقة» وقال: ظننت أنه لا يبينها مني 
إلا الثلاث فلها صداق واحد» ولا حد عليه إن عُذر بالجهالة. ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطثها في 
ال اراو و ف و ظننت ذلك يحل لي › فإن عذر بالجهالة لم يحد . 
وكذلك a‏ خامسة أو أخته من الرضاعة وعذر بالجهالة في التحريم لم يحد. المواق على قوله: 
وكأن يطأها مملوكها ؛ وقال في الموازية : إن مكّنت مملوكها من نفسها حُدت. أو أن تمكن التي سلوكها 
لا يرتضى المجنون المواق على قوله : أو مجنون؛ من المدونة : من زنت بمجنون أقيم عليها الحدٌ أما ذو 
i‏ : بخلاف الصبي ؛ من المدونة : إن زنت امرأة بصبي 
مع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها . ابن عرفة : فهو أحرى.إلا إذا العين أو الحكم جهل إن 
ا الذي ليس به خفاء كجهل أن قد حرم الزناء بالمد لغة فذا مراد 
الشيخ عند مصطفى قال: وقوله : إلا الواضح» هو جهل تحريم الزناء هذا معنى كلام المصنف » وهكذا 
النقل وللوضوح مثل ابن يوسفا هو عبد الباقي الزرقاني بذي نحيفة جدا زوجة أو أمة أتى سمينه جدا 
معتقدا أن بالتخفيف من أتى القرينه وهذا من جهل العين وملك فيها به أعني بجهل الحكم في الرهن 
لم يعذر ولم يعذر به فيها العجم ولم ير العمل بال بالإسكان لعمر عثمان في قصة مرغوس ذكر المواق 
على قوله : إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواة ضح؛ ابن الحاجب يخرج بمتعمد المعذورٌ 
بجهل العين . ابن شأس : كأن يظن أنها زوجته أو أمته . ابن الحاجب: : ويخرج أيضا المعذورٌ بجهل 
ار إذا كان يظن به ذلك؛ فلو کان زا واضحا ففي عذره قولان. وقال ملك في المدونة: لا يعذر 
المرتهن إذا وطئ المرهونة وقال ظننت أنها تحل لي. وفي المدونة أيضا لا يعذر العجم إذا ادعوا الجهالة 
ولم باخ ملك تالخد الذي قالت: : [زنيت بمرغوس بدرهمین'] › ورأى أن يقام الحد في هذا ؛ قيل 
كانت هذه أمة تختلف إلى عبد مقعد فأعطاها درهمين وفجر بها. هكذا في مطبوعتي التهذيب والمواق 


' - شرح صحيح البخاري لابن بطالء ج8؛ ص396ء ط, دار الكتب العلمية. 
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لا مسَاحَقة وأدّبّت اجِتِهَادًا 


وود قزل أو الخ الال هرقي الح كو 
عنهوعنن سوا ذاالرعينى وعنن أب الحسننمالذين 
وليس تعريف الزنامنسحبا - على ال احقة وه يو k‏ الأدبا 


توجب باجتهد ذي الأمسر .... NEE‏ ل 


بالذي قالت» وكأن أصله بالحديث الذي فيه قالت إلى آخره. وتصحف في مطبوعة المواق وبعض 
مخطوطات التهذيب مرغوس إلى مرعوش بإهمال العين وإعجام الشين. والحديث المذكور رواة الشافعي 
عن مسلم بن خالد عن ابن جريج » والبيهقي في الكبرى من طريقه؛ ورواة عبد الرزاق في مصنفه وفيه 
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أعتق من صلى من رقيقه وصامء وكانت له تُوبية قد صلّت 
وصامت» وهي أعجمية لم تفقة» فلم يرُعه إلا حبّلها » وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه» فقال: 
لأنت الرجل لا يأتي بخير » فأرسل إليها فسألها فقال: حيلت؟ قالت: نعم» من مرغوس بدرهمين» 
وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه› > فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا 
علي . وكان عثمان جالسا فاضطجع » فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحدُء فقال: 5 
يا عثمان؛ فقال: قد أشار عليك أخواك» فقال: أشر علي أنت؛ قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمة؛ 
وليس الحد إلا على من علمه» فأمر بها فجلدت مائة ثم غرّبها > ثم قال: صدقت» والذي نفسي بيده 
ما الحد إلا على من علمه ورد قوله أو الحكه إلى المذكور فيه الحد كلا ونقل عنه في التوضيح و:سن 
سواه ذا الرعيني هو الحطاب . لفظه على قوله أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبّت في مرة تأويلان ؛ إذا 
كان عانا بالتحريم وأما إن كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك » كما 
سيقوله الصنف بعد في قوله : أو الحكمّ إن جهل مثله » فإنه راجع إلى جميع ما ذكر أنه يُحد فيه كما 
صرح به المصنف في التوضيح وغيره» أعني رجوعه لجميع ما تقدم. وعن أبي الحسن ما لذين قال عند 
قولها : ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة) وقال: ظننت 
أن ذلك يحل لي» فإن عذر بجهالة لم يُحدّء ما نصه: وانظر هذه المسائل › ظاهره: بعد الوطء من 
الطلاق والعتق أو قرب » لأن كل من ادعى الجهل فيما يجهله مثله صدق › وكل من ادعى الجهل 
فيما لا يجهله مثله لم يُصدق؛ فهذا ضابطه. الع تر اران SS‏ 
توجب با جتهاد ذي الأمر المواق على قوله : لا مساحقة » اذيك اجتهادًا ؛ الباجي : المتساحقتان من 
النساء» سمع ابن القاسم : ليس في ري حدء وذلك إلى اجتهاد الإمام . والدليل على صحة قول 
ابن القاسم هذا أنها بمعنى المباشرة ولا 8 د إلا بمغيب . كذا في المطبوعة سمع ابن القاسم > وفي ابن 
عرفة : : سماع عيسى ابن القاسم > وهو الموافق لقوله : TT‏ ابن القاسم هذا. عاد نقل 
المواق: وفي نوارك البرزلي أن حدهما خمسون لد وتغتسل وإن ن لم تنزل. وقال ابن عباس في الاستمناء 
للرجل والمرأة: أف له وهو خيرٌ من الزنا. ونحوه لأبي الشعثاء ومجاهد والحسن . وللمرأة أن تبالغ 
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خليل ا و و مشتركة أو مُعْتَدَةٍ أو مَملوكَة لا عق أو 
33 3 - 8 


نريمهًا بالكتاب تأويلان 
التسهيل ا كتبححجذا وطء الببيسة وذي من بد ذا 


كغيرها ذبحا وأكلا والخبر 9 في قتلهاص حكه فيهانظر 
ولا على الوط لنل الحائض منكل من قدحرمت لعارض 
أو وطء مش تتركةباشئنرك ووطهءذات عع لكةبوملك 
أو ذات تكح أو لزم بمل كليس تعتِق به على الرجسل 
وو يقي تسن وبحت ا أم من ال ذمابللام دخلا 


أووطئهأختاعلىأخت وهل إالانواتىنس بإنذقدنزل 
تحريم جمى تين في القران بذاك اولان نل ق لن 
التذليل في الاستنجاء. قاله اللخمي: والذي في مطبوعته لأبي الشعث. كذا وطء البهيمة المواق على قوله: 
كبهيعة ؛ من المدونة مع غيرها : لا يحد من أتى البهيمة ويعاقب وذي من بعد ذا كغيرها ذبحا وأكلا 
المواق على قوله : وهي كغيرها في الأكل والذبح؛ الطرطوشي : لا يختلف مذهب ملك أن البهيمة لا تقتل 
وإن كانت مما يؤكل أكلت. والخبر في قتلها صحتّه فيها نظر كما أشار ! ليه الشافعي وغيره ولا على 
الوطء لثل الحائض من كل من قد حرمت لعارض المواق على قوله : ومن حرم لعارض كحائض؛ ابن 
شأس : قولنا في حد الزنا: إنه مطحم ارمس الك 
املك أو وطء مشتركة بالشرك أو وطء ذات عدة بملك أو ذات نكح المواق على قوله: أو مشتركة أ 
معتدة ؛ ابن شأس: RT‏ 
فلا حد عليه في وطئها. البناني : قال ابن غازي: يعني مملوكته المعتدة » يريد : أو المتزوجة كما قال 
ابن الحاجب. أو لمحرم بملك ليس تعتق به على الرجل المواق على قوله: أو مملوكة لا تعتق ؛ ؛ سمع 
عيسى ابن القاسم: من وطئّ أمة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو 
بنت أخت فلا حد عليه في شيء من ذلك وإن علم أنهن محرمات عليه ولحق به الولد. ابن رشد: هذا 
سجن على ها و الدونه . أو وطء بنت قد تُزُوجت على أم من الذ بالإسكان ما بالام بالنقل دخلا 
أو وطئه أختا على أخت وهل إلا .واتي نسب إذ قد نزل تحريم جمع تين في القرآن بذاك تأويلان بل 
قولان المواق على قوله : أو بنت على أم لم يدخل بهاء أو أختا على أختها › وهل إلا أخت النسب 
لتحريمها بالكتاب تأويلان ؛ ابن يونس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ادرؤوا الحدود 
بالشبهات']. وكان يقول: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلآن يخطئ الحاكم في العفو خير من 
أن يخطىّ في العقوبة . إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد. قال في المدونة: من زوع امراة في 
عدتها أو على خالتها أو على عمتها عامدًا لم يُحد وعوقب. ابن العربي : الكلام في المحرمات باب 


الحديث : 0 السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهره ص71 ط, دار الفكر. 
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أو كامة محللة وقومت وإن ابيا أو مكرهة 


خليل 

التسهيل أووطئنهلأمةمحللةً ‏ وقومته ب _ببيَ اولس أله 
فيها قضى النعمان أعني ابن بشي رفيامرئأمةزوجهغشي 
بما روى أن قد قضى به النبي صلل علي اله طول الحقب 
بالرجمفي انتفاء أن تُخَلَّ له اإلافجلدفبدت محللسه 
منهاولامكرههةناشملا 0 1111 

التذليل عظيمء وليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن ولهذا قال ابن القاسم: من جمع بين المرأة وعمتها عالما 


بالنهي درئ عنه الحد لأن تحريمه بالسنة > بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يُحد لأن تحريمه 
بالقران. ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه : قال ابن القاسم : : من تزوج أخته بالرضاعة أوالكتنينن غارفا 
بالتحريم حَد ولم يُلحق به الولد. قلت: : وف شرح الشيخ محمد: واعترض ابن مرزوق ذكر التأويلين بأنه 
ليس فيها نص على جمع جمع الأختين في النكاح باعتبا ر الحد لا وجوبا ولا سقوطا فما الذي أول؟ وئحوه 
للمواق. مصطفى : وهو اعتراض صحيح ويؤخذ من توضيحه إذ لم ينسب فيه ذلك لها. انتهى. عبد 
الباقي : حقه قولان لأنه ليس في المدونة نص على مسألة ن بين الاختين في نقاع باعتدار ر 
وجوبا ولا سقوطا وإنما ذكر في فيها التحريم ام كالقران فما الذي يؤول؟ أو وطثه لأمة محلله وو دت 
هب أبيا ا مواق على قوله: أو كأمة مُحللة وقومت وإن أَبَيَاه من المدونة: كل من أحلت له جارية أحلها 
ا اا ا 
يونس هذا خلاف ا والمسأله فيها 3 نشم , النعمان أعني ابن بشير ٤‏ اا 8 زو جه عاس ناما 


و 


روی أن قل ود ٠‏ ك النبى صلى عليه الله عدت الحقب بالرجم ف انتفاء أن ثحل سمل ا فجلد فنك 


محلله منها ابن عرفة: روى ابن حبيب أن النعمان ابن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته 
فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحلتها له جلدته»› يريد نكالا » وإن لم 
تحللها له رجمته فوجدها أحلتها له فجلده مائة ولا مكرهة ذا شملا المواق على قوله: أو مكرهة ؛ قال 
ابن العربي : الكره على الزنا لا حدّ عليه » وكذلك المكرهة على التمكين لا تُحد ؛ وقال ابن القصار: إن 
انتشر قضيبّه حُد. اللخمي : هذا غير صحيمء قد يُريد الرجل شرب الخمر ويَكفُ عنها خوفا من الله . 
وفي المطبوعة خوف أمر الله وهو تصحيف والمثبت من ابن عرفة. عاد كلامه وقد ذكر في الإحياء حكمة 
الله سبحانه ونعمته في اللسان منها أن خلق الله تحته عينا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام 
وسخرها لهذا الأمر بحيثُ ترى طعاما على بعد. فتفورٌ المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام . 


خليل 
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أو بيع بقلاءِ وَالأظْهَرُ َالأصح كإن ادَعَى شيراء أمَةٍ َكل اْبَائِْ وَحلَف الْواطِىء 


التسهيل 


ما ل م ساف اج اللاوالا جز يتكي يشب تتة ا ت 
أي التي الزوج لجع باءعهها | فلا ئح دن تُضايعببتاعهها 
وفي سواه العتقي صرفه عنهاوهميرتضهاب نعرفه 
ولاالذي ادعى الشرافنكلا بائعهي ل اع نال ييمين فاأتلى 
جدت هناعنذكره لأظهر إذذكرهفي صورةالفلاالحري 
ولمحيدي هاهناعنوه لماك تج أن أقول مثلم الاصل والأصح 
وقد أتى في نسخة نحوالذي عقدت واببن الحسن استصوب ذي 


التذليل 


ولا في الاظهر بالنقل مبيعة الغّلا أي التي الزوج لجوع باعها فلا تُحَدٌ إن تطع مبتاعها المواق على 
قوله : أو مبيعة يغلاء؛ سمع عيسى ابن القاسم: من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها 
مشتريها فعن ملك وهو رأد بي : أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالثمن. . وقد ترجم 
المتيطي في كتاب الطلاق على هذا فقال: ماجاء فن باع امرأته أو زؤجها جادا أو هازلا. انظره فيه. 
وفي المطبوعة يعزران بالزاي وفيها: فأقر بدون تاء والمثبت من ابن عرفة. وفي سواه العتقي صرفه عنها 
ولم يرتضه ابن عرفه لفظه: وسمع عيسى ابن القاسم: من جاع فباع امراته من رجل فأقرت له بذلك 
فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك: : وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن ملك وهو رأيى : أنهما 
يُعدّران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالثمن . قلت: : فإن لم يكن بهما جوع؟ قال: فحري أن 
تُحدٌ وينكل زوجهاء ولكن درءٌ الحد أحب إلي ؛ وقد قال ملك في الرجل يسرق من جوع أصابه : إنه لا 
يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع. وقوله: تكون طلقة بائنة» هو ظاهر قول ملك في سماع 
يحيى من كتاب العتق » وقيل: تبين منه بالبتة » قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحكم. وقوله: إن لم 
يكن بهما جوع أحب إلي درء الحد بالشبهة » وج الشبهة أن المبتاع تملكها بشرائه ملك الأمة فيكون 
في وطئه إياها كالمكره وإن كانت طائعة إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها. قلت: كونُ أصل فعلها في 
البيع الطوع ينفي كونها مكرهة . قال ابن رشد: على قول ابن الاجنتون قوفن زوج إبنته رجلا فحبسنها 
وأرسل إليه أمته فوطئها إنها تُحدٌ إلا أن تدعى أنها ظنت أنها زوجت منه» تُحد إن طاعت لزوجها 
ببيعها فوطئها المبتاع إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء » وهو قول ابن وهب . وفي سماع عبد الملك 
من طلاق السنة أنها تُرجم إن طاوعتة على البيع وأقرت أن المبتاع أصابها طائعة: وإن زعمت أنه 
أكرهها لم ُحد ولا الذي ادعى الشرا بالقصر لغة في المد كما في الصحاح والمصباح فنكلا بائعها عن 

اليمين فأتلى حدت هنا عن ذكره للأظهر إذ ذكرة في صورة الغلا بالقصر للوزن الحري ولمحيدي 
هاهنا عنه لم احتج بالنقل أن أقول مثل الاصل بالنقل والأصح وقد أتى في نسخة نحو الذي عقدت 
وابن الحسن هو محمد البناني استصوب ذي المواق على قوله: والأظهر إن ادعى شراء أمة ونكل البائع 
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خليل 2 وَلْمُخَْارُ أن المُكرة كدلِك والأكئرٌ عَلَى خِلافه وَيَْْتْ يإقرار مره إلا أن يَرْجِعَ مُطلقا أ يَهْرْبَ وَإِنْ فِي الحَد 
التسهيل ولاعلىالمختار مكرهاوقد خخاافالاكثر فقالوا بل يُحد 
ويتحت الزكيننا اة اقحين . فام ااج ير 
مطلقالي لش بهةأولا كا للعتقي وأبسى ال ذيانتهى 
لقيساوفروإنفيالحد ا ل ل د ا ee‏ 
التذليل وحلف الواطئ ؛ من المدونة: من وطئ أمة رجل فادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك سيدها فإن لم يأت 


ببينة خد » فإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها منه أحلفته له فإن نكل حلف الواطئ وقضي 
له بها ودُرئْ عنه الحدٌُ . انتهى. فانظر قول خليل : والأظهر . هكذا في نسخته بدون e‏ 
البناني : اعترض المواق قول المصنف: والأظهر بأنه نص المدونة فلا يعزوه لابن رشد ا 
على الأظهر لأن اختيار ابن رشد في المبيعة بغلاء لا في غيرها . ولا على المخت ر مكرها د 

الاكثر بالنقل فقالوا بل يُحد المواق على قوله: والمختارٌ أن المكره كذلك والأكثر ا ؛ د 
عند قوله: أو مكرهة . قلت: اختصر هناك ما لابن عرفة» ونصه: والمكره على الزنا قال ابن العربى لا 
متا عليه و عقن اانا ع ن وال أبن الفا إن انتشر قضيبه حين أولج حُدَء أكرهة 
السلطان أو غيره؛ وإن لم ينتشر فلا حد عليه» والمكرّهة على التمكين لا أحد . اللخمي : اختلف في 
حد الرجل المكره على الزنا » لالتحا على ده بأن الإكراه لا يصح مع الإنعاظ غير صحيح قد 
يريد الرجلٌ شرب الخمر ويكفْ عنها خوفا من الله . فإن أكرهتة المرأة على الزنا بها فلا مهر لهاء وإن 
أكرهه غيرها سقط حده ورم اجا عيرم . قلت: ويرجع هو به على الذي أكرهه. قال أبو عمر في 
الكاني: لا يجد الكرة وقيل : يحد »ع والأول قول ملك وهو الصحيح إذا صم الإكراة وی الاق 
به أقر هب مرة المواق على قوله: وثبت بإقراره مرة؛ ابن عرفة: نصوص 55 وغيرها قدا 
المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة. إلا إذا للج<:. كر مطلقا اي بالنقل لشبهة أد لأ كما لمعيب 

الذي انتمى لقيس المواق على قوله : : إلا أن يرجع مطلقا؛ في الموازية إن رجع عن إقراره لوجه ا 
يختلف أصحاب ملك في قبول رجوعه . الباجي: وإن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه 
يقال » وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد االحكم» وروي عن ملك : لا يقبل منه. قلت: في ابن 
عرفة متصلا به : : وقاله أشهب وعبد الملك . ونص ابن الحاجب: فإن رجع إلى ما يُعذر به قبل » وفي 
إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب. التوضيح : قوله : وفي إكذاب نفسه»› يعني لوقال: كذبت » 
ولم يبين عذراء فقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم لا يحد» ورأوا أن ذلك شبهة لاحتمال 
صدقه ثانيا. وقال أشهب: لا يعذر إلا بأمر يعذر به. وروي عن ملك وبه قال عبد الملك. ام بالنقل ". 
وإن في الحد المواق على قوله: أو يهب وإن في الحد؛ أبو عمر: اختلف قول ملك ف ار بالزننا أو 
بشرب الخمر يُّقامُ عليه بعض الحد فيرجع تحت الجلد فقال مرة: إن أقيم أكثره أتم » وقال مرة: 
يقال: ولا يضرب بعد رجوعه ٠‏ وهو قول ابن القاسم وجماعة العلماء. وفي مطبوعته أن يقيم أكثر. 
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ومسا ناك لمعا د و A‏ .وود ذق ا رة اللي ك 
ونكرالواق فيمن فيه فر مافي الذي رجع عن أبي عمر 
لأنلوهبنهج هلاب اجي ونحصووه اللثشية نو انتهاج 
عنيت في توضيحه ومصطفى ذا ع دفي الكثشب التي ماعرفا 
فيهن حكم هارب في الحد وذاك منه الاععتراض مر د 
فهددهد ومايعد سلكفه بعهدالاون ةواببن عرفه 
معاعترافهبحفظطالجندي RAR‏ م الو ل ا 


التذليل 


(" 


وا لمثبت من ابن عرفة. ورد ذي المبالغة شارحه في شروحه الثلاثة للجحد وذكر المواق فيمن فيه فر ما 
في الذي رجع عن أبي عمر كما مر آنفا لأنه بنهجه للباجي ونحؤه للشيخ ذو انتهاج عنيت في 
توضيخةه ومصطني دا غدل الكتب بالإسكان التي ما عرفا فيهن حكم هارب في الحد وذاك منه 
الاعتراض مبد فعده وما e‏ وهو ابن عبد ا بعد الو واو ا اغ ا حدم 
الجندي هو المصنف ونصه على كل الث يحت أو يهرب وإن في الحد» الشارح : يكف عنه إذا هرب 
ف أثناء الحد» وقد هرب ماعز فاتبعوه فقال: : ردوني إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوه » فقال 
لهم رول الله هلي اله علوه. وتام [هلا تركثموة لعله يتوبّ فيتوب الله عليه ']. ثم ذكر الخلاف في 
الراجع في أثناء الحد» فروى أنه إذا أقيم عليه أكثر الحد 1 وروی أنه يقبل . وهو قول ابن الو 
وعليه جماعة العلماء . وإليه اشا بقوله : وإن ٤‏ الحد »› وعلى هذا فالمبالغة اة إلى قوله: إلا أن 
يرجع > لا إلى قوله : أو يهرب لأن الهروب المقبول إنما يكون ٤‏ أثناء الحد كما ورد. انتهى. واستمر في 
شروحه الثلاثة على أن الهروب إنما يفيد ف أثناء الحد . وتبعه علي الأجهوري قائلا: لو حذف 
الصنف وإن لطابّق ما تجب به الفتوى إذ هُروبه قبل الحد لا يسقطه عنهء 0 
. مصطفى : لم أر هذا التفصيل في الهروب لغير الشارح في شروحه الثلاثة ومن تبعه, ولم يعرج عليه 
اي في كبيره بل صرح بإبقاء كلام المصنف على ظاهره ؛ فإنه قال بعد قول البساطي القن 3 1 
من الرجوع إلا أنه نوعٌ من الرجوع خفي فلذا نبه عليه » ما نصه : تأمل جوابه فإنه لا تحسن معه 
58 الهرب في الحد» وإنما المبالغة فيما يخفى› > وهي على جوابه 57 وقد يقال : : الهروب قبل ر 
الحد أظهر في الرجوع من الهروب ف الحد من ا »> فلذا بالغ المصنف عليه › وأجاب الشارح بأن المبالغة 
اح إلى قوله : إلا أن يرجع لا إلى قوله : أو يهرب. انتهى. ثم قال: ولم أر في المدونة ولا ابن عرفة ولا 
في التوضيج ولا ابن عبد السلام حم اليارف إلا أن المصنف حافظ. قلت : : ذكر الرهوني أن كلام الباجي 
صريح في أن الهروب والرجوع سواء: قال: ونحوه في التوضيح. كنون : وبه تعلم أن شرح المواق لكلام 
المصنف بكلام أبي عمر الذي هو في الرجوع صحيح خلافا لمن اعترضه. 


1 


. ! - مسند أحمدء ج5؛ ص217. 


باب الزنا (المجلد الخامس) 603 


وبالبيئة فلا يَسْقطُ ِشَهَادَةٍ اربع نِسوَةٍ يبَكَارَتَمَا وبِحَمْل فِي غير مُتَرَوَجَةٍ وَدَاتِ سيد مُقِر به 


خليل 

التسهيل 111 00 تت تت دى 
شهادة منأربعأنلوتزل عذراءأوأربعهة]إذيُحتعمل 
شوو همذرةفتبقى ذيالصفه قائمةبعدمنغي بالحشفه 
وحمل غير نات زوج اعثبر فراش هأوسيوٍبلهمقِر 

التذئيل قلت: يعني به قول أبي العباس اللوي الذي نقله الرهوني : ونصه: لا يحسن شرح المصنف بكلام أبي 


عمر لأن كلامه في الرجوع لا في الهروب ولذا قال مصطفى إنه لم يقف على من ذكر حكم الهارب . 
الرهوني: أما بحثه مع المواق فظاهرٌء وأما تسليمه لمصطفى ففيه نظرٌ لما رأيته. قلت: يعني به قوله: 
ونحوه في التوضيح» مع قول مصطفى نولم أرقي المنونة ولا ابن عرف ولي اللوم وا اببن عي 
السلام حكم الهارب. وقوله إن بحثه مع المواق ظاهر يرده ما تقدم له من أن کلام الباجي 2 أن 
الهروب والرجوع سواء ونحوه في التوضيح. فالحق 1 لاحن على الوق هو ما قال كنون. وبالشي.: 
فليست دُجدي شهادة من أربع أن لم تز عذراء أو أربعة | ذ يُحتمل غو زا فرش ذي ا تن 
قائمة بعد مغيب الحشفة المواق على قوله: وبالبينة فلا ET‏ أربع نسوة ببكارتها؛ ابن 
الحاجب : يثبت الزنا بالإقرار ولو مرة وبالبينة » ثم قال بعد كلام: ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم 
يسقط الحدٌُ. وعبارة المدونة : إذا شهد عليها بالزنا أربعةٌ عدول فقالت: أنا عذراء > ونظر إليها النساء 
وصدقنها لم يُنظر إلى قولهن وأقيم عليها الحذٌ . البساطي : لأن عذرتها قد تكون لداخل فلا تمنع من 
تغييب الحشفة دونها. عبد الباقي ومثلها للخرشي : 0 على بقاء العذرة أربعة رجال لسقط الحد 
كما يفهم من كلام الشارح» ولهم النظر إلى ذلك كما يفيدهُ ابن مرزوق عن ابن القاسم. البناني : فيه نظر 
لأنه إن علل عدم السقوط بأربع نسوة بعدم منافاة شهادتهن لشهادة الرجال لاحتمال أن تكون غوراء 
البكارة» قيل عليه : إنه لا فرق حينئذ بين شهادة أربع نسوة بالبكارة وأربعة رجال وان عل يفعت 
شهادتهن فلا تقاوم شهادة الرجال» قيل عليه: لا أقل من أن تكون شهادتهن شبهة والحدود تدرا 
بالشبهات» على أن ما ذکره الشارح نقله عن اللي 2 وكلام اللخمي ٤‏ هذه المسألة مقابلٌ لذهب 
المدونة كما في التوضيح وابن عرفة › فالحد قط غئدة بشهادة أربعة رجال وبأربع نسوة»› ومذهب 
المدونة: : عدم السقوط. وقد رمز عبد الباقي لابن مرزوق كعادته بصورة مق وكأن نسخة الشيخ محمد منه 
سقطت منها الميمٌ فظن العزو للمواق فكتب كما يفيده المواق. فليكن ذلك من القارئ على بال. وهس 
غير ذات زوج اعتُبر فراشه المواق على قوله: وبحمل في غير متزوجة ؛ من المدونة: إن ظهر بامرأة 
حمل ولم تقم بينة بالنكاح حدت . اللخمي : :ايد إن لن ذات زوج ولا سيد و شسبهة ولم تكن 
طارئة. عبد الباقي : والمراد متزوجة بزوج يلحق به الحمل لا بصبي أو مجبوب أو ولدته لأقل من ستة 
أشهر بكثير من يوم العقد . وهذا ما أشرت إليه بقولي: اعثبر فراشه. أو سيد به مقر المواق على قوله : 
وذات سيد مقر به ؛ في الموازية لا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد ثلاثة أوجه › إما بإقرار لا رجوع بعده 
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َيل وها الطب يلا قريلة 


وإن تقل بكبرّأتت بولد إذ زوجت لون أدنسى الأمد 
كنت انتبهت مر ةعلى بلل منبينفخذيّوقالمندخل 
بهاوجدت امرأتي عذرافلا حيدإا مائرقفتبيناللا 
بحسن حال وعفاف ولهاالداه سمهر فإن غسرت فقدرٌ مفااستخل 
كمافيالإستغنا ولا يدرأعن_ خلوبهالحملُبدادعاء أن 
ا | الل الل الا ا اا 


التذليل 


إلى قيام الحد» أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يُعرف لها نكاح؛ أو بأمة لا يعرف لها زو › 
وسيدها منكر لوطثهاء أو بشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى . وإن تقل بكر أتت بولد إذ زوجت 
إدون أدنى الأمد كنت انتبهت مرة على بلل من بين فخذي بالإسكان مع فتم الفاء وكسرها وقال من 
دخل بها وجدت امرأتى عذرا بالقصر للوزن فلا حد إذا ما عرفت بين الملا بحسن حال وعفاف ولها 
المهرُ فإن غرت فقدرٌ ما استحل كما في الاستغنا بالقصر للوزن. الحطاب عند قوله: أو مكرهةء فرع: 
قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه : قال ابن عبد 
الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سُئل عن جارية بكر زوّجها أبوها فابتنى بها زوجها فأتت بولد 
لأربعة أشهرء فدُكر ذلك لهاء فقالت : إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي » وذكر الزويمٌ أنه 
وجدها عذراء ؟ فأجاب فيها: أنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال» ويفسخ 
النكاح » ولها المهر كاملاء إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها قدرٌ ما استحل منها. انتهى من 
الاستغناء. انتهى كلام الطراز. انتهى كلام الحطاب. ونقله عبد الباقي بلفظ فلها ربع دينار أو ما 
يقاومه؛ وهو خلاف نقل الحطاب كما رأيت ولم أرهم نبهوا عليه. ولا يَدرأ عن خلو بها الحمل بدا 
ادعاء أن غصبت الا بالنقل لقرينة المواق على قوله: ولم يقبل دعواها الغصب بلا قريّنة ؛ اللخمي: فإن 
ظهر بامرأة حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذكر ذلك أو أتت متعلقة برجل أو كان سماعا 
واشتكت ولم تأت متعلقة به لم تُحد إن ادعتة على من يُشبهء وإن ادعته على رجل صالح حدت»› 
وتعذر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة بالخير. قلت: ونص ابن عرفة: اللخمي : فإن كانت 
طارئة وادعت أنه من غصب إلى قوله: وإن ادعته على رجل صالح حدت» وقال متصلا بهذا : هذا إن 
تقدمت الشكوى قبل ظهور الحمل › ولو لم تذكره إلا بعد ظهوره حدت» إلا أن تكون معروفة بالخير . 
هذا الذي آخُدُ به» ومثله عن عمر رضى الله عنه في امرأة ظهر بها حمل وقالت: كنت نائمة فما 
أيقظني إلا وقد ركبني رجل» فأمر أن ترفع أمرها للموسم هي وناس من قومها فسألهم عنهاء فأثنوا 
عليها خيرا. فلم يحدها وكساها وأوصى بها أهلها. وحَط عنها العقوبة ادعاء كالغلط الشيخ محمد: 
وتقبل دعواها الاشتباة أو الغلط أو النوم لأن هذه تقع كثيرا. أفاده الشبراخيتي. 


خليل 
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يرجم المُكلفُ الحر المُسَلِم إن صاب بَعْدَهُنّ يتِكاح لازم صم حِجَارَة معتل ولم يعرف ليق 


التسهيل مرجم حبر مس لم كل ف إن تتا وف 


ا 


حلت بنكح لازم صح وهل يلزم نكم فاس بمااءتدل 
من الحجارة ولم يعرف بدا ءةالش هود فالإم ام و دى 


يرجم حر مسلمٌ كلف إن تسبق له إصابة من بعدهن حلّت بنكح لازم صح وهل يلزم نكم فاسد أشرت 
بهذا إلى اعتراض على جعل الشارحين ضمير صح للنكاح بأن اللزوم مستلزم للصحة فيلزم التكرار 
والإخلالٌ بشرط وهو إباحة الوطءٍ . وقد صرحت بهذا الشرط بقولي: حلت» ولم أر رد الضمير في صح 
إليه إذ لا يعبر بالصحة عن الإباحة المواق على قوله : يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح 
2 ؛ وني مطبوعته ومطبوعة الحطاب: ويُرجِمُ» بالواو؛ ابن الحاجب: شرط موجب الحد الإسلام 
والتكليف» وهو ثلاثة: جلد مفرد» وجلدٌ مع تغريب» ورجم؛ فالرجم على المحصن منهماء ويحصل 
الألحضان لكل نبا بالتزويج الصحيح اللازم والوطء الصحيح امباح المحّل للمبتوتة . وقال ملك: لا 
يحد الكافر في الزنا » ويرد إلى أهل دينه» ويعاقب إذا أعلنه» وأما في سرقته فإنه يحد . ابن عرفة: 

الوط المباح ب بنكاح صحيم لا خيار فيه من بالغ مسلم خُر: إحصانٌُ اتفاقاء فحده إن زنى بعد ذلك : 

الرجم. أبو عمر: ما يفسخ بعد البناء لا يُحصّن واطئه» بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوط فيه 
إحصانٌ. وأما الوط الفاسد كوطه الحائض والمحرمة والمعتكفة والصائمة فنقل اللخمي عن ابن دينار 


وا مغيرة أنه يحصن» وفي كون الوطء في نكاح ذي خيار أمضي بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن 


القاسم وأشهب. وني المدونة : تُحصّن المجنونة واطثها ولا يُحصنها . قال في المدونة: كل وط أحصن 
الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة» وليس كل ما يحل يحصن. ابن عرفة: كان يجري لنا إبطال 
صدق هذه الكلية بنقل عبد الحق عن ابن القاسم: وطء المجنونة يحصن واطثها ولا يُحلها . راجع ابن 
عرفة. قلت: الذي فيه: بنقل عبد الحق عن محمد عن ابن القاسم. بما اعتدل من الحجارة المواق على 
قوله : بحجارة معتدلة؛ قال ملك: يُرمى بالحجارة التى يُرمَى بمثلهاء فأما الصخر العظام فلا؛ قلت: 
عبارة ابن عرفة : اللخمى : قال محمد: يرمى ا التى يرمى بمثلهاء وأما الصخور العظام فلا 
يستطاع الرمي بها. اللخمي : ولا تكون صغارا مما يؤدي إلى عذابه ولا يُجْهِرٌ. قلت: قال التونسي 
يرمى بحجر يقدر الرامي على حمله› ال ل 00 ا وليس كذلك لأن 
مراد الشيخ سرعة الإجهاز عليه» ولذا قال اللخمي : يخص به المواضع التي هي مقاتل» الظهرٌ وغيره 
من السرة إلى ما فوق» ويُجتنب الوجه وما ليس مقتلا كالساقين. 9 فالإمام ولد 


خليل 
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م لاقام لان مع وان عدي أو كفي 


التسهيل 


شيخ سجستان وسُيد تسا مالميكنعَرف من ذاك رسا 
ونسخة المواق لفظهاولاال بم مام وهي طبقٌماعنةنقل 
كعمملىي عمل قوملوط مطلقاااي فليس بالشوروط 
ای اتر نے غو ااا الوه يقسي 
مكتفيّافي الأوالين بالأدبأ وفيالأخيري نإ الجلد نمهب 
وأنت في الرجم عن استثناء كالطف لولكرهنواس تقغتاء 


التذليل 


شيخ سجستان أبي داوود ومسيد نسا ما لم يكن عرف من ذاك رسا ونسخة المواق لفظها ولا الإمام 
وهي طبق ما عنه نقل كتب على قوله: ولم يعرف بداءة البينة ولا الإمام ؛ قال ملك: مذ أقامت الأئمة 
الحدود فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه» ولا ألزم ذلك البينة. خلافا لأبي حنيفة القائل: إن ثبت 
الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس. كعاملي عمل قوم لوط مطلقا اي بالنقل فليس 
بالشروط أن يُحصنا لو كافرين أو رقيقين وكلا أشهِبُ الرجم يقي مكتفيا في الأولين بالأدب وني 
الأخيرين إلى الجلد ذهب وأنت في الرجم عن استثناء كالطفل من غير المميز والمكره ذو استغناء. 0 
على قوله : كلائط مطلقا وإن عبدين أو كافرين ؛ ابن عرفة: اللائطان كالمحصنين وإن لم يُحصنا . | 

أبي زيد : لو كانا عبدين أو كافرين لرجما خلافا لأشهب . قلت: ابن عرفة متصلا بقوله: 7 
يحصنا. أبو عمر : قال ابن عباس: حدٌ اللوطي أن يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع 
بالحجارة . الباجي عن ابن حبيب : كتب أبو بكر أن يحرق بالنار قفغل ؛ وفعله ابن الزبير في زمانه» 
وهشام بن عبد الملك في زمانه» والقسري بالعراق» ومن أخذ بهذا لم يخطئ. قال ملك : : الرجم هي 
العقوبة التي أنزل الله بقوم لوط. ولو كانا عبدين فقيل: يرجمان» وقال أشهب: يحد العبدان خمسين 
خمسين» ويؤدب الكافران . قلت : قول أشهب ميل لاعتبار الإحصان . الحطاب على هذه القولة: 
يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقاء كان محصنا أو غير محصن» فإن كانا بالغين رُجما معاء وإن كانا 
غير بالغين فلا رجم عليهماء وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل . وإن كان 
الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغ فلا يرجم الفاعل » وانظر حكم المفعول به فلم أرَ فيه نصا صريحا › 
وقال الجزولي : 0 ذلك . والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطهٍ ألا ترى أن الكبيرة إذا 
وطئها صغيرٌ لا تُحد كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم. عبد الباقي : 
ولا يدخل في الإطلاق بالغين وغير البالغين» طائعين أو مكرهين لأنه يشترط في رجم الفاعل كونه مكلفا 
وفي رجم المفعول تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغاء وإلا لم يرجم المفعول › وإنما يُؤدب غير المكره بالفتم 
أدبا شديدا. قلت: ولكون الخلاف في العبدين والكافرين مذهبيا جئت بلو بدل قول الأصل: وإن 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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کک 0 ماكة کک وان 1 ار 5 1 صَاحِبِهِ بالق 0 بَعَدَهُ کک 


ومائنةيُجلدبكروبرق فيه وإن قل قل التشğطريحق‏ 
ووطء زوج ممنرقيقين عتق به ب دون الثان الاحصاناستحق 


س ف دالت ا .واا ال ار 
منهفإنلميكذا مال سلك ذا بيت ماالالسامين كفسدك 
وق ع ا ا ا ا ی 
صلى وسلم عليه من نظلم لهمععالج ود العفاف والكرم 
تج جا واو قادال . :اح حي اا 


ومائة يُجادُ بكر المواق على قوله : وجلد الحر البكرٌ مائة؛ ابن عرفة: حد زنا الحر البكر جلد مائة 
وبرق فيه وإن قل التشطر يحق المواق على قوله : وتشطرت بالرق وإن قل ؛ من المدونة: حد العبد في 
الزنا خمسون وكذلك الأمة» وكلٌ من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه 
والمعتق إلى أجل. ووطء زوج من رقيقين عتةٍ به بدون الثان بالحذف الاحصان بالنقل استحق المواق 
على قوله: وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعدهُ ؛ ابن عرفة: الوط بعد عتق أحدهما يحصن 
المعتق منهما. وسنة يغرب الحر الذكر فقط المواق على قوله: وغرب الحر الذكر فقط عاما؛ من المدونة : 
لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب» ولا يُنفى الرجل الحر إلا بالزنا أو في حرابة. فيسجنان 
جميعا في الموضع الذي يُنفيان إليه» يسجن الزاني نة 4 والمتجارت حى تغرف ترب واج وله إلى 
امقر منه فإن لم يك ذا مال سلك أي دخل ذا بيت مال المسلمين المواق على قوله: وأجره عليه» فإن 
لم يكن له مال فمن بيت المال؛ في الموازية : كراؤه في سيره عليه في مال الزاني والمحارب فإن لم يكن 
له مال ففي مال المسلمين؛ كذا في مطبوعته › والذي في ابن عرفة: وكراؤه في سيره عليه من ماله في 
الزاني والمحارب كفدك ومثل خيبر من المديئه دار الذي أيد بالسكينه صلى وسلم عليه من نظم ' :4 مع 
الجود العفاف والكرم فيه تلميح بقول ذلك الأعرابي 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

يُسجن حجة المواق على قوله : كفدكَ وخيبر من المدينة فيسجن سنة ؛ من المدونة: قال ملك: وقد 
كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر . قال: ويسجن المحارب والزاني في الموضع الذي ينفيان إليه› 

يسجن الزاني سنة. ابن القاسم: من يوم يصير في السجن. مطرف : : ويؤرخ يوم سجنه . وإن عاد !ر 
ر حرج حتى تكملا المواق على قوله: وإن عاد أخرج ثانية ؛ ابن شأس: فإن عاد أخرج ثانية 
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خُر المكرَوجَة ِحَيْضَةٍ 


واستنبأ الحطاب أي صارفة ٠‏ عدتةع نذكر ش هود الطائفة 
وذكرالحكم مى العمددوال حكمةبالذيبهئث روت الفلسل 
وأخرت لحيضة ترا ها ذات حليل لم يك استبراها 
مطالب بحقهفيالاورج ب محامل إلى قبولمنخرج 
لار و لاوا ٠‏ نے لے وابد 
من بعدأربعمين يوماالزنا أخرحداها على ذاك الخنا 
لسلخ أشهرثلائةمنال لفل فيُنضِرأمرت بحبل 
و ا ل ع سل لم يل استبرأها من حبل 
لعلهجريعلى مالإاما مفيكتاەمحمانمى 
فيمن قدارتد ‏ لأن بابها وباب ذافي الحكم قد تشابها 
وظضاهر اللخمي أشهر ثلا ث ةف ني لاحملغاية البلا 
والشيخ في توضيحه قال ثلا ث جيض على الذي تأصلا 


التذليل 


واستنباً الحطاب أي صارفه عدّئه عن ذكر شهود الطائفه من المؤمنين عذاب الزانيين وذكر 
الحكم مع العدد والحكمة بالذي به تُروى العلل جمع غلة بالضمء وهي العطش أو شدته. قال على 
قوله : ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام انظر لِم لم يتعرض الصنف لحضور جماعة للحد وقد قال الله 
تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). انظر البقية وأخرت لحيضة تراها ذات حليل لم يك 
استبراها مطالبٍ بحقه في الما بالحذف ورجم حامل إلى قبول من خرج بدلا اوبالنقلٍ فصاله والجلد 
حتى تعلى تعلت المرأة من نفاسها : سلمت ومتى ما يبد من بعد أربعين يوما الزنا أخر حداها على 
ذاك الخنافي القاموس : حَنَا خَنُوًا أفحش كخنِي كرضي لسلخ أشهر ثلاثة من الفعل فينظر أمرّت 
بحبل وذكره الحيضة في ذات حليل لم يك استبرأها من حبل لعله جري على ما للإمام في كتابه 
محمد نمى فيمن قد ارتدت لأن بابها وباب ذا في الحكم قد تشابها وظاهر اللخمي أشهر ثلا ثة فذي 
للحمل غاية الجلا والشيخ في توضيحه قال ثلاث حيض على الذي تأصّلا المواق على كول رم 
0 لحيضة ؛ اللخمي : إن شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين یوما أخرت ولم یرت ولم تُرجم 

تتم لها ثلاثة أشهر من حين زنت فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون 
8 وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا أو رجماء إلا أن تكون ذات زوج فيسأل 
فإن قال: كنت استبرأتها » حدت ورجمت » وإن قال: لم أستبرئها خير بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له 
فيهاء فتؤخر لينظر هل تحمل منه أم لا ؟ أو يسقط حقه»› فتحد. انتهى. انظر قوله : للزوج أن يسقط حقه فتحد 


خايل 


باب الزنا (المجلد الخامس) 609 


ويالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتَرُوج بغير مِلكِه بغير عليه 


التسهيل كناك يُنتفربالجلداءتدا للف الهواءإنيخف به الردى 


التذليل 


يذ 


ا يسور وجي ٠‏ و ونان د 
زوجالفيرملكهوثبتا بغيرعلوالسيدالذيأتى 
في. الماء الذي له فيها هل هو فرع جواز إفساد المني قبل الأربعين يوما؟ وسيأتي له في آخر هذه المسألة 
ما یرشم هذا؛ وكذلك أيضا ف العدة قبل قوله : يجب الاستبراء ؛ وقد قال نا+ رأى بعضهم أنه 
ليس للنطفة حرمة ولا لها حكم الولد في الأربعين يوما. وخالفه غيره في هذا ولم ير إباحة إفساد المني 
ولا تسبب إخراجه بعد حصوله في الرحم بوجه قرب أو بعد» بخلاف العزل قبل حصوله في الرحم. 
انتهى نص عياض. وانظر إن لم يعزل لکن جعل بين الماء وحصوله في الرحم ما منع علوقه به؟ أفتي 
ابن زرقون أنه كالعزل» قال: لانه ما جنى على موجود . قلت : كذا في المطبوعة علوقه به والرحم 
مؤنثة . عاد نقله: اللخمي: وأجاز ابن القاسم إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظر النساء وقلن لا 
حمل بها . وليس بالبين [لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بكونه نطفة أربعين يوما ثم علقة ']› وإذا كان 
كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة» ولا يجوز حينئذ أن يعمل به عمل يؤدي إلى إسقاطه › كما لا 
يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به. قلت: لفظه في ابن عرفة : [وأربعين علقة وأربعين مضغة ثم ينفخ 
فيه الروح]. وفيه عن اللخمي قوله : : وإن شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوما إلى آخره ما نصه: لا 
يقام على حامل حدٌ لأن الرجم قتلّ لولدها 3 0 فإن وضعت وكإنت بكرا أخرت 
حتى تتعالى من نفاسها لأنها مريضة ٠‏ وإن كانت ثيبا رجمت إلا أن لا يوجد لولدها من يُرضعه فتؤخر 

لفطامه. قلت: لم يذكر في القاموس تعالت في تعلت» الحطاب: على هذه القولة: قال ابن الحاجب: 
وينتظر وضع حملها U a‏ وردات ارفج . قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: وانظر هل 
حيضة» وهو الأقرب أو ثلاث حيقن؟ خليل: بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض ؛ 
انتهى. قلت: : قد تقدم في باب الردة أن ملكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة. E‏ 
واحد ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناة. والله أعلم. : والظاهر من كلام اللخمي أنه ثلا 

أشهر لأنها غاية ما يظهر فيه الحملّ كذاك يُنتظر بالجلد اعتدال في الهواء ا ال دی 8 
على قوله : وبالجلد اعتدال الهواء ؛ من المدونة: المريض إن خيف عليه من إقامة الحد أخرء قال 
ملك: وإن خيف على السارق إن يقطع في البرد أخر» ابن القاسم: والذي يُضرب الحد في البرد مثله» 
إذا خيف عليه أخرء زالبحر بير الدر: اللخمي : إن كان ضعيف الجسم سقط الحد انظر قبل هنذا 
عند قوله : : والموالاة في الأطراف. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الحر إلى الحد . والحاكم الحد بقيم 
وكذا سيد ذي رق إذا لم يك ذا زوجا لغير ملكه المواق على قوله : وأقامه الحاكم » والسيد إن لم 
يتزوج بغير ملكه؛ ابن شأس: أما مستوفي الحد فهو الإمام في حق الأحرار > ولا بأس للسيد أن يقيم 
على مملوكه حد الزنا والقذفٍ والخمر لا السرقة. اللخمي : وكذا إن كان زوج أمته عبده فله إقامته 
عليها. ابن شأس : إنما يحد أمته إذا كانت ا زوج › أو كان زوجها عبده ۽ فإن كانت متزوجة 
بغير عبد سيدها فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام» وكذلك العبد إذا كانت له زوجة خُرة أو أمة لغير 
سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام وثبتا بغير علم السيد الذي أتى المواق على قوله: بغير 


1 - حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثتل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا باربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 3332. 
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خليل 0 نكرت لوطه بعد شري سن وخَالَه e‏ 
ارلا وان قا“ ريت مع مه اع ا وَالرّوْجِيّة أو وجا ببیت ۽ وأقرًا به ا لكا أوادَغَاة 


فصدقته هي وَوْليها وقالاً ل تشهد حذًا 

التسهيل واعبرت محصّنة من مكثت في بيتهيا عش رين حوولاونفت 
إصابة وخالف الزوج وقد ٠‏ روي فيه ا يض ان زوج جحد 
إصابة من بعد أن طا الأمد لارجمإلابااعتراف أوولد 
فبعضهم على الخلاف أولا ‏ وبعضهمعل والوفاقوعلى 
هذا يكون الفرق أن الرجلا خالفهاا أو أنه افي العرفلا 
تسككت أو أن متام هأقل وقتامنالمكشالذيمنهاحصل 
وإن تقل زانيته ويع ترف بالوطء مع دع وى النكاح أو قف 
معهاببيت وبوطٍ صدعا 2 وادعياالنكح أوله ادى 
فصدقت معالولي العكقدا ونفهيا لإ هد قبل ذا 


التذليل علمه ؛ من المدونة: لا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سواه» فإن كان أحدهم رفعه إل الإمام . عبد الملك : 
من رأى أمته تزني لم يجلدها إذ ليس للسلطان أن يجلد برؤيته واعثبرت محصنة من مكثت في بيتها 
عشرين حولا ونفت إصابة وخالف الزوج وقد روي فيها أيضا ان بالنقل زوج جحد إصابة من بعد 
أن طال الأمد لا رجم إلا باعترافٍ أوولد فبعضهم على الخلاف أوّلا وبعضهم على الوفاق وعلى هذا 
يكون الفرق أن الرجلا خالفها أو أنها في العرف لا تسكت أو أنّ مقامه أقل وقنّا من المكث الذي منها 

حصل المواق على قولة: وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج فالحد > وعنه في الرجل 
يسقط ما لم يقر به أو يولذ له » وأول على الخلاف» أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت» 
أو لأن ا عشرين › تأويلات ؛ من المدونة : : إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت 
فقالت : : لم يكن الزوج جامعني › والزوج مقر بجماعها فهي محصنة. . ومن المدونة أيضا عن ابن القاسم : 
من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها فشهد عليه بالزنا » فقال: ما جامعتها منذ دخلت 
عليهاء > فإن لم يعلم بولد يظهر أو بإقرار بالوطء لم يرجم لدرء الحد بالشبهة › وإن علم منه إقرا ر بالوطء 
قبل ذلك رجم . قال يحيى: هذا اختلاف ؛ قال ابن يونس: ليس الأمر كما توهّم » والفرق بينهما أن 
المسئلة الأولى الزوج مقر بجماعها » وفي المسألة الثانية لم تدع الزوجة أنه وطئها. راجت التنبيهات. 
واستغنيت بقولي : أولا > عن قوله : تأويلات» لقول ابن غازي: : يغني عن قوله : تأويلات» قوله: 
أولاء ويحيى المذكور هو ابن عمرء ولم أر عزو الآخرين. الرهوني على قوله: أو لأنه يسكت ذكر 
الصنف هذا الجواب ب هنا مع قوله : في توضيحه بعد أن ذكره ما نصه : ورد بأنه لولم يكن وطئها لم 
تسكت . ونقله جسوس وسلمه» وهو بحدثٌ ظاهرٌ وإن تقل زانيتة ويعترف بالوطء مع بالإسكان دعوى 
النكاح أو تُقِف معها بالإسكان ببيت وبوطء صدعا وادعيا النكاح أو له ادعى فصدقت مع الولي العقدا 
ونفيا الإشهاد قبل حدا الحطاب على قوله: وإن قالت: زنيت معه » وادعى الوط والزوجية» 
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خايل نا EE a SRA OAS SaaS‏ 
التسهيل 9210 
التذليل أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح» أو ادعاه فصدقته ووليها وقالا لم تشهد » حدَاء جواب الشرط 


قوله : حدَاء وهذا راجع إلى المسائل الثلاث» والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدونة؛ ونصه: 
وإذا قالت المرأة : زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: هي زوجتي قد وطئتها » أو وجدا ببيت فأقرا 
بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدًا. انتهى. أبو الحسن: معنى المسألة الثانية إذا لم يكونا 
طارئين » وأما 9 زا كاد طارثين ن أم لاء انتهى. وقال أشهب في الأولى : لااحد عليه لأنه لم 
يعترف بوط إلا في نكاح 2 وتُحد هي بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى نكاحها » لأنه 
أخذ فهو يدفع عن نفسه» وسوى بينهما ابن القاسم. قاله ف الذخيرة» وقاله أيضا أبو الحسن. وأما 
الثانية فهي ٤‏ كتاب القذف » ونصها: ومن وطئ امرأة وادعى نكاحها وصدقته هي ووليهاء وقالوا : 
عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نريد أن نشهد الآن» فعلى الرجل والمرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير 
الولي ؛ وإن حددتهما وهما يكران فأرادا أن يحدثا إشهادا على ذلك النكاح ويقيما عليه لم يَحَرْ حتى 
ترا فق ذلك الماء. انتهى. ويريد المؤلف: ويجددا نكاحا فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في النكاح. 

ويريد المؤلف : إذا لم يحصل فشو أما إذا حصل فإنه يسقط الحدء كما قال في باب النكاح . المواق على 
هذه القولة: من المدونة: إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: هي زوجتي وقد 
وطثتهاء أو وجدا ف بيت فأقرا بالوطء وادعيا 0 فإن لم يأتيا ببينة حدا. ابن يونس : : لأن من سنة 
النكا اح الإظهار والإعلان› وقد نص في المدونة أن شهادة الولي في النكاح لغو. وفي المدونة: من اشترى 
و ابن القاسم : ولا تُحدٌ هي إن أقرت له بالملك. ابن يونس: يريد 
و حرة » لأنه لا ينفعها دعواها الحرية ا ا ومن المدونة: قال 
ملك في رجل وجد مع امرأة ف بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فلا يقبل ذلك ويعاقبان › 
وإن ثبت الوطء حدًا . وذكر عن ابن يونس من الآثار في درء الحدود بالشبهات ما ذكر على قول الأصل: 

أو بنت على أم لم يدخل بها أو أخت على أختها إلى آخره. 
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2 ا و3 مە 9 2م چ ا ءo ر تو رء‎ TS 
باب قذف المكلف | مسلما ينهم تسب عن أب أو جد لا أم ولا إن نند‎ 
ا وخر مسما يبعى سب عن اب اق - م و2 إن در‎ 


منأباوجدل كلام ولاإذا ثب ذنكالرمي 
أو كان محمولا وحتم الحد فقذف هنذا تكسو ابن رشقحصد 
قدمت «هلإلقفهفمصططفى هذااصطفى والجيم والهاألفا 
في نسسخة كأصللهوسففه خااف في اعتبارهامص حنفه 
وكتب الواق مايحاذي تلك بار ما يحازي مذي 


التذليل 


باب: المواق: ابن شأس: الجناية الرابعة القذف» وفيه بابان» الأول: في ألفاظه وموجيها. الباب الثاني 
في مجامع أحكامه . وقال ابن عرفة : : القذف الأخص بإيجاب الحد: ا ل 
مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوط لزناء أو قطع نسب مسلم قذف المكلف المواق على هذه القولة: ا 
رش حدٌ القذف يجب بوصفين في القاذنف» وهما البلوغ والعقل م 
المواق على قوله : حرا مسلما بنفي نسب؛ تقدم قول ابن عرفة : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا 
مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوط لزنًا أو قطع نسب نسب مسلم: من المدونة : من قذف ذميا رُجرء ومن قذف 
نصرانية زوجة مسلم ثكل. وإذا افترى E E SR‏ ولا يحد إذا زنى ,2 ويقطع إذا 
سرق. وقال ملك : من فال المسلم ٠‏ لست لأبيك› وأبواه نصرانيان حد» قد كان اباء الصحابة مشركين من 
أب او بالنقل جد له عبد الباقي : أي لأب فقط لا أم المواق على قوله: عن أب أو جد لا أم ؛ ابن 
الحاجب: القذف: ما يدل على الزنا أو اللواط والنفي عن الأب والجد . من المدونة: من قال لرجل : 
لست لفلانة لم يحد. قلت : لفظ ابن عرفة : وفيها : : من قال لرجل لست ابن فلانةء لأمه لم يُحد ولا 
إذا نين ذاك المرمي المواق على قوله: ولا إن تُبذ؛ انظر عند قوله: أو مجهولا أو كان محمولا وحتم 
الحد في قذف هذا ذكر ابن رشد في البيان» وحكاه عنه ابن غازي. قاله الحطاب لدو علق a‏ 
الذي ذُكر فيه في الأصل لإلفه فمصطفى هذا اصطفى قال لو قدمه المصنف عند المنبوذ لكان أحسن. 
والجيم والها ألفا في نسخة كأصله وسلفه خالف في اعتبارها مصحفه فقال في التوضيح: وزعم ابن 
عبد السلام أن نسخة مجهولا بالجيم والهاء تصحيف وليس بظاهر وكتب المواق ما يحاذي تلك بإثر ما 
يحاذي هذي كتب على قوله: وإن مجهولا؛ ابن شاس: من قذف مجهولا فلا حدّ عليه. الباجي: قال 
ابن المواز: وروى في رجل قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية » فلا يُحدٌ › إذ لا يعرف من أرادء 
فإن قام به جميعهم فقد قيل: لا حد عليه. ومن ابن يونس من قال: لست ابن فلان» لجده حُدّء كان 
جده مسلما أو كافرا > أشهب : وهذا إذا كانت ولق جده في الإسلام ولم يكن و > فإن كان 
محمولا لم يحد إن كان مولی. ا إن نفاه من أبيه رينية لأن المحمولين لا تثبت تثبت أنسابهم ولا 
يتوارثون بها. وإن كان من العرب حد وإن كانت ولادة أبيه أو جده ف الجاهلية› 3 المنفي ف 


1 


باب القذف (المجلد الخامس) 613 


خليل أو زئا إن كف وَعَفّ عَنْ وَطْهِ يُوحِبْ الْحَد يآلةِ وَبَلَعَ كان بعت الوط أو مَحْمُولا 

التسهيل أوبزناإنكانمنهممكنا وعفاعمّايقتضي حدالزنا 
وهومكلف سوي الصبيه تطي وؤوال تي في اللوطيه 
فلا ن غ ‏ ازي أن أو محمولا تصحيف الوب أو مولا 
فهوكماعن بعض مجان الأدب جاوقى الفغعمل عليه فانتصب 
يريد أو سمى الصبي من قذف 2 مفنعولااوصل إذالباءحذف 

التذليل الإسلام » وإن كان محمولا لم يُحد من نفاه» ومن قال لعبده وأبواهُ حران مسلمان: يابن الزاني» حَد. 


ولوكان أبوه مشلا وأمه كاقرة أو مسلمة ققد وقف فيها ملك “قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يحد . 
وقد نصوا أن المسبيين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون» وفي مطبوعته: ولم يكن مجهولا فإن كان 
مجهولا. لأن المجهولين. والمثبت هو مقتضى قوله في التوضيح : المحمول بالحاء وليم المسبي ولا حدّ 
على من نفاه عن أبيه أو قال له: يا ولد الزنا. قاله أشهبُ» لأن المحمولين لا تثبت 0 
يتوارثون بها. وانظر ما كتب الحطاب على قوله لان بد موا ييه لحن ا 

محمولا أو بزنًا المواق على قوله : أو وا ابن رشد؛ مسا م ع ا عي 
أحدهما : أن يرميه بالزنا » والثاني : أنه فى تمه وسوا كافك امه أمةداو كاف ة2 ن كان سنه 
ممكنا هو قوله : بآلة وعف عما يقتضي حد الزنا وهو مكلف استغنيت به عن قوله : وبلغ » لقول 
الزرقاني : إنما أتى به بعد قوله: إن كلف » ليرتب عليه ما بعده » وإلا فهو مستغنَّى عنه . المواق 
على قوله : إن كلف وعفّ عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ ؛ ابن رشد: حدُ القذف يجب بخمسة أوصاف 
في المقذوف »2 وهي الإسلام > والحرية » والعفاف» والبلوغ › وأن ¿ يكون معه متاع الزناء ليس بحصور ولا 
مجرت قبل ال ون ا ن راد العقل وليس بصحيح لأر داخل تحت العفاف. ا 
رشد. وقال ابن عرفة : يُشترط إسلام المقذوف وحريته وعفافه وعقله حين رمي بالفاحشة › Sms‏ 

قولها : كل ما لا يام فيه الحدُ ليس على من رمى به رجلا حد الفرية سوى الصبيه تطيق النؤاق علق 
قوله : كأن بلغت الوطة؛ من المدونة: : من قذف صبية لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فعليه الحد. . وف 
الطبوعة : لم تبلغ الوطة. وهو خطأ وا لمأتي في اللوطيه فلابن غازي أن أو محمولا تصحيف الصواب او 
مفعولا فهو كما عن بعض مجان الأدب جا بالحذف وقع الفعل عليه فانتصب دخل على بعض معلمي 
النحو صديق له فوجده قائما يفعل ببعض يلاح طلبته فبقي الغلام قائما مبهوتا فقال له : ما له؟ 
فقال : وقع الفعل عليه فانتصب. جئت بهذه القضية على سماجتها تحذيرا لآباء التلاميذ. پر اجك 0 

سمى الصبي من قذف مفعولا اوصل بالنقل اذ الباء حذف فهو من باب الحذف والإيصال 
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خليل وان مُلاعَنة وَابْنَهَا أو عرص غيْوُ أب إن أفهم بوب كمَانِينَ جَلْدَة وان كَرْرَ لواحو أؤ جَمَامَة ا يمد 
ونصفها عَلَى العَبد 

التسهيل إذ قا في توضيحه الظضاهرأن لايش رطالبلوعٌفيالقذف بأن 
يؤقتى فإنله من الصبية ولى ب أن ينص ف في القفيه 
فيعرضه كماأبومحمد صالح ابدى مع سواة للندي 
وإن ملاءنت ةقاوله نسب ١‏ ذا النف يي أو عرض شخص غير أب 
بمفهم يوجب جلهه ثمها) نينوم ننيالرق نص فا ألزما 
وإن يكررهلفردأوقذف جمعاوبعدالحد قذفٌُ مؤتنف 

التذليل إذ قال في توضيحه الظاهر أن لا Ey‏ 


القضيه في عرضه كما أبو محمد صالحٌ ابدى بالنقل مع بالإسكان سواه للندي ابن غازي على قوله: | 
بحبوة )كذا في التسخ» وفسر بأنه معطوف على قوله : إن تُبذ » أي أو كان محمولاء 0 
فيه › والذي عندي أنه تصحيف وأن صوابه أو مفعولا > كأنه ف 0 بلغت الصبية الوطء أو سى 
القاذف الصبي مفعولاًء فهو كقوله في توضيحه : الظاهر أنه إنما ي برد ان في اللواط إذا كان فاعلاء 
وأما إذا كان مفعولا به فلاء وهذا أولى من الصبية في ذلك» وقاله : lL‏ أبو محمد صالح وغيره. وان 
ملاعنة او بالنقل له نسب ذا النفي المواق على قوله: وإن ملاعنة وابنها؛ من المدونة: قال ملك: على 
قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد . ابن عرفة : قول ابن شأس: الملاعنة وابنها كغيرهماء واضح في 
نسبتهما إلى الزنا لعدم تفي اعفتهنا يما اتصفا به وفي المطبوعة تصحيف أصلحته من ابن عرفة. عاد 
نقله : ابن يونس: ومن قال لولد الملاعنة : لا أبا لك؛ حد إن كان على وجه المشاتمة أو عرض المواق 
على هذه القولة: ابن عرفة: الصيغة صريحة وتعريض» والتعريض ما يدل عليه بقرينة بينة› قال ابن 
شاسن:: كقوله : أما أنا فلست بزان شخص غير أب المواق على قوله : غير أب؛ ابن محرز : من عرّض 
لولده » بالقذف لم يُحد لبعده عن التهمة في ولده بمفهم المواق على قوله: إن أفهم؛ ابن شأس: حكم 
التعريض حكم التصريح إذا فهم منه القذف أو النفي يوجب جلده ثمانين المواق على قوله: يوجب 
ثمانين جلدة؛ هذا خبر قوله: قذف» قال ابن عرفة : قدرُ حد القذف على الحر ثمانون جلدة ذكرا أو 
أنثى وشطرها على ذي رق منهما. ومن ذي الرق نصفا ألزما المواق على قوله: ونصفها على العبد؛ 
تدم فرك ابح ر مرها على دي رن :امن ذكر أو انق وإن يكررة لغرد ا اراق على قوله: وإن كرره 
لواحد؛ أبو عمر: من قذف إنسانا واحدًا مرارًا حد له حدا واحدّاء فإذا حد له ثم عاد فقذفه لم يكن 
عليه شيءَ ويزجرٌ عن ذلك. ابن عرفة : في المدونة يُحدٌ أو قذف جمعا المواق على قوله : أو جماعة: من 
المدونة : من قذف ناسًا في مجالس فحده لأحدهم حدٌ لجميعهم» > وإن لم يعلم ايه غيرة جين ذه وب 
الحد قذف مؤتنف المواق على قوله : إلا بعده؛ من المدونة: إن قذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذفه 
ثانيا وآخر ابتدئ الحد عليه ثمانين من حين يقذفه» › ولا يُعتدُ بما مضى من السياط. 
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خليل كُلَسْتُ بِرّان أو زَنَتَ عَيْنّكَ أو مُكرّهَة أو عَفِيفَ الفزج أو ريي ما أت بحر أو يَا رُومِيّ كأ نُسَبَهُ 
3 مه بخلافٌ جَدْهِ وكأنْ قا أنا تغل أو وَلهُ زا أ 
التسهيل كقوز 4 لست بزان أو زنت ناك أو مكرهة قداأنذعنت 


أو في مشاتمة انل عفي ‏ فالفرج والياالكاف في ذا تقتفيىي 
كذاك يامولى وياعبدندا لعربيوبأصلهاقتدى 
في نكر ماأنت بحر وإذا بنحويا رومي نداه فذا 
قذف كنسبةامرؤئلعمفه خلاف جدهولولأمه 
ابق الج راي م إناق الآم ي ف 


وأناقبلتفلأوولدٌ زناب هديق زف الام الوالد 
وإن عفا إذ جاءه مننأجنبى كانلهماف الققذف حق الطلب 


التذليل قلت: ابن عرفة: في رجمها: من قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانية حُد له ثانية. ثم قال: وقال 
اللخمي : لا سو جيك E‏ او E‏ 
me‏ کقو س عت بزاد الوذ ا ا 
قاذف. وكذلك 5-0 زنت 8 اروك 3 فإنه يُحد عند ابن ؛ القاس من ا د م : 
قد أذعنت المواق على قوله: أو مكرهة؛ من المدونة: من قال لزوجته : زنيت وأنت مستكرهة› u‏ 
ذلك لأجنبية» لاعن الزوجة وحد للأجنبية. ر في مشاتمة انك بالنقل عفيف الفرج المواق ل قوله : أو 
عفيف الفرج ؛ الباجي : من قال في مشاتمة : إنك لعفيف الفرج حد واليا الكاف في ذا 3 اشر ي سوق 
الزرقاني بين قوله : ٤‏ المشاتمة : إنك وإني 2 وسكت البناني , وهو ظاهر الأصل. كذاك يا سو 3 أده 
عبد ندا لعربي وباصله E‏ چ ر ابن مرزوق : ار ي ما أنثت بحر سوی 
الصنف وابن الحاجب . انظر البناني واذا به و يا رومي ' ناداة فذا قذف المواق على قوله : أو لعربي 
١‏ تخر اونا روني :4 من الدونه i‏ :يا مولى › > أو يا عبد» أو يا رومئ» حد. قلت : 
نص ابن الحاجب: والتعريض بذلك إن كان مفهوما كالصريح مثل أما أنا فلست بزان والكناية كذلك 
نحو ما أنت بحر أو يا رومي أو يا فارسي لعربي فلقوله أو يا فارسي قلت بنحو يا رومي؛ وذكر البناني 
أن عد ابن الحاجب يا رومي أو يا فارسي من الكناية معترض فإنهما من التعريض. وقد رااش 
الحد فيهما لعربي ولم يتعرضوا لما أنت بحر . ذكر ذلك عن شيخ شيوخه ابن زكري كنسبة افر eet‏ 
خلاف جده ولو لأمه المواق على قوله: كأن نسبه لعمه بخلاف جده ؛ من المدونة: إن قال له: 
ا 
أو زوج أمه حد. أشهب في الجد يحد والتزه خمد ذأ إن ن في الام بالنقل يتهم انظر البناني ونا قبل ل 
أو ولد زنا | به يقذف الام بالنقل الولد وإن عذا إن جاءه من أجنبي كان لها في , القسذف عق الطاب 
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أو كيا قحبّة أو قَرنَانٌ أو يَا ابن مُنَزلَةِ الركبّان أو دات الرَّايَةِ أو فَعَلْتْ يها فى عُكَنِها 
كذا كيا قحبةمماالعرف قد قص ره على الزوانى ويحد 
ف وصفه الزوج بالقرنان لقذذ سه زوج ةة ذا الإتنس ان 
إن طلبته فهي ذات النازاله ‏ إذهموعندالناس زوج الفاعلة 
وهكذافى ياابن ذات الراييه إذه ىللفجور قدماآاية 
ومثلهامنز/ل ةالركبان إذهووصفك انان لزوائى 
كقوله بهافعلت في الغككن وهي طيات البطون من سمن 
فهومن تعريضه أشد وشيخ قيس قال لايحسد 


التذليل 


المواق على قوله : وكأن قال: أنا تغل أو ولد زنًا ؛ ابن شأس : لو قال رجلٌ عن نفسه: أنا ئغلٌ حد 
لأنه قذف أمه. وكذلك لو قال لرجل: يا نغلٌ » حد لأنه قذف. الجوهري: فلانٌ نغلٌ» فاسد النسب» 
ونغل الأديم أي فسد. انتهى نقل المواق. ابن الحاجب ولو قال: أنا نغلٌ, أو ولد زنا حد لقذف أمه. 

ا “استدلاله على وجو الحد بأنه قاذف لأمه ظاهرٌء ولكن طرد هذا أن من قال لرجل: 

يا ولد الزناء أو أنت ولد زناء ثم عفا المقول له ذلك عن القاذف» أن للام القيام بحقها في القذف. ابن 
عرفة: وهذا اللازم حق» وهو مقتضى قول المدونة: من قال لعبده وأبواه حران مسلمان» لست لأبيك › 
ضرب سيده الحد. وتصحفت في مطبوعة البناني كلمة الحد إلى الحر. وأصل ما لابن شأس في نقل لأبي 
عبد الله بن هارون المالكي البصري القاضي. ابن عرفة ابن قاس أبو عبد الله بن هارون الالكي 
البصري القاضى : من قال لرجل: يا نغلٌء حد لأنه قذفه ولو قال الرجل لنفسه هونفِل» حد لأنه 
ی "وكذا لو نكب ا ليطن رتسي أو ی غو يطنة أو فده أ عسوت عد ليه تق 
أمه. قلت: اللفظة بالنون والغين المعجمة. الجوهري نغل الأديم بالكسر أي فسد ومنه قولهم: فلانٌ نغلٌ 
إذا كان فاسد النسب كذا كيا قحبة مما العرف قد قصره على الزواني ويحد في وصفه للزوج بالقرنان 
لقذفه زوجة ذا الإنسان إن طلبته فهي ذات النازله إذ هو عند الناس زوج الفاعله المواق على قوله: 

أو كيا قحبة أو قرنان» يحيى بن عمر: من قال لامرأة: يا قحبة» عليه الحدٌُ. وقال ابن القاسم: من 
قال لرجل: يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته ٠‏ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة وهكذا في يا ابن ذات 
الرايه إذ هي للفجور قدما آيه ومثلها مُنزلة الركبان إذ هو وصفُ كان للزواني المواق على قوله: أو 
اب دزلة اكان أو ذات الراية؛ الباجي: من قال يا ابن منزلة الركبان» ففي الواضحة, يُحد . 
وكذلك من قال: يا ابن ذات الراية › وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان» وتجعل 
على بابها راية كقوله بها فعلت في العُكن وهي طيات البطون من ديمن فهو من تعريضه أشد وشيخ 
قيس قال لا يُحد المواق على قوله : أو فعلت بها في عُكنها ؛ ابن القاسم : من قال: فعلت بفلانة في 
أعكانها أو بين فخذيها.ء حد. الباجى : وجهه أنه أشد من التعريض. وقال أشهب : لا يحد. 


باب القذف (المجلد الخامس) 617 

لا إن سب حًا عير ولو أْيَضَ لأسودَ إن لمْ يكن مِنَ العَرَبِ أو قا مَوْلَى لِعَيْره ئا خَيْرُ أو َا لك 
صل ولا فصل 

لاإزعزاجنسالفغفيرهوهب أببيض للأس و إلا فيالعرب 
أوفضرالولى على سوا بأناخيير هن ه4فيمارة 
اترو تر ااا “ل اسححناط أو مجح الحستب نا 
كذ إذا ابن العم لابنالعموقا [ناوفيالفرعين في الزاهي انتقى 
لزومهوجابلاأصلولا فصلل ك :نتف هه أص بغ بلى 


قلت : في القاموس: العكنة بالضم ما انطوى وتثذ تثنى من لحم البطن سمَنًا. الجمع كصّرّد وجارية عكناءً 
ومعكنة كمعظمة تعكن بطنها لا إن عزا جد الغيره وهب أبيض للأسود المواق على قوله : : لا إن نسب 
جنسا لغيره ولو أبيض لأسود؛ من المدونة: إن قال: لفارسي : يا رومي أو يا حبشي › أو نحو هذا لم 
يحد. ابن القاسم: وقد اختلف عن ملك في هذا . وإني أرى أن لا حد عليهء إلا أن يقول: يا ابن 
الأسودء ذالم يكن و ابالة و فأما إن نسبه إلى حبشي فيقول له: يا ابن الحبشي» 
وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان بربريا. ابن يونس وسواءً قال: : يا حبشي أو يا ابن 
الحبشي › أو يا رومي أو يا ابن الرومي» فإنه لا يحد . وكذلك عنه في كتاب محمد. انتهى ما ينبغي 
أن تكون به الفتوى على طريقة ابن يونس. فانظره أنت . إلا في العرب المواق على قوله: إن لم يكن 
من العرب ؛ من المدونة ي يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي » فعليه الحدء لأن العرب 
تنسب إلى آبائهاء وهذا نفي لها عن آبائها. اه فخر الموى على سواه بأنا خير منك ديد ١‏ بالقلب 
والحذف أقرب في توضيحه إلا إذا دل بساط أن عنى النسب ذا كذا إذا أبن العم لابن الصم د 
الفرعين في الزاهي انتقى قى لزومه المواق على قوله : أو قال مولى لغيره: أنا خيرٌ منك ؛ ابن شعبان: ! 
قال مولى لغيره: أنا خيرٌ منك : حد. قلت: نص ابن عرفة: وفي زاهى ابن شعبان: 0 
لعربي: أنا خيرٌ منك » حد. وقاله الزهري» وكذا لو كانا ابني عم قاله أحدهما لصاحبه وني هاتين 
المسألتين اختلاف» وبهذا أقول؛ انتهى ابن الحاجب: ولو قال ابنُ عم أو مولى لعربي : أنا خيرٌ منك 
> فقولان. التوضيح: أي لو قال ابن عم لابن عمه: أنا خيرٌ منك › أو قال ذلك مولى لعربي فقولان: 
وقد ذكرهما ابن شعبان» واختار الوجوب فيهما. والأقرب خلافه لأن الأفضلية قد تكون في الدين أو 
الخلق أوالمجموع أو غين ذلك © إلا أن يدل البساط على إرادة النسب. وجا بالحذف بلا اص 0 
لك الباء بمعنى في انتفاهُ بالقصر للوزن أصبغ بلى المواق على قوله : أو ما لك أصل ولا فصل ؛ اا 
من قال لرجل: ليس لك أصل ولا فصل» ففي الموازية لا حد عليه وقال أصبغ فيه الحد؛ وجه القول 
ا أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وإنما يراد أن ينسب إلى الضّعة والخمول» قلت 
نص ابن عرفة : الباجي : من قال لرجل: ليس لك فصل ولا أصل ففى الموازية والعتبية: لا حد عليه 
وقال أصبغ : يحد › وقيل: إن كان من العرب ففيه الحد لبن احبيت عن اين الماجشزن: إن قاله 


ل 
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أو قال لِجَمَاعَةٍ أحدكم رَان 


ولا إذاأاخ دم زان لفظ مخاطهبابجبماعهةول وألظ 
كل مطالإباكمامحمد حكيىولاقبولإنجاأحد 
منهميقولإنهعناني بقذف هلامسهمعابي ان 
واستبعد ابن رشد النفي إذا 2 قاموا لعلمقصههبعضابذا 
وإن عفت|إذ ياحلي ل الزانيه ‏ قلا حليلةووقامت ثانيه 
حلف ما راد غير العافيه إذقالنذك واثئن ىبعافيه 
فإنأبىحدخلاف ماخلا قريباالباجى فيداح كملا 
أن لكثشرة الجماععة ةابتى د عن حدٌأن عُين مسن منهاقصّد 
ويبنقىالاثنانومما قارب في ذاكومن نذاالوققف الؤلف 
أخذقيدالكثرة الزرقاني فيهماوعنه سكت البناني 
ولميسلمأخةالرهموني لكنهشلممنكنون 


التذليل 


في مشاتمة» فإن لم يكن من العرب ففيه الأب الخفيف مع السجن » وإن قاله لعربي حد» إلا أن يعذر 
بجهل فيحلف ما أراد قطع نسبه › وعليه ما على من قاله لغير عربي» وإن لم يحلف حد. ولا إذا أحدكم 
زان لفظ مخاطبا جماعة ولو ألظ أي ألم كل مطالبا كما محمد حكى ولا قبول إن جا بالحذف أحد 
منهم يقول إنه عناني بقذفه إلا مع البيان واستبعد ابن رشد النفي إذا قاموا لعلم قصده بعضا بذا وإن 
عفت إذ يا حليل الزانيه قال حليلة وقامت ثانيه حلف ما أراد غير العافيه من قال ذاك وانثنى بعافيه 
فإن أبى حُدَ خلافَ ما خلا قريبا الباجي فيه احملا أن لكثرة الجماعة ابتعد عن حدّ أن غين من منها 
قصد ويبقى الاثنان وما قارب في ذاك أي في حد التعبير ومن ذا الموقف المؤلف أي الموفق بين المسألتين 
أخذ قيد الكثرة الزرقاني فيها وعنه سكت البناني ولم يسلم أخذه الرهوني لكنه سّلم من كنون المواق 
على قوله : أو قال لجماعة : أحدكم زا ن؛ في الموازية : من قال لجماعة: أحدكم زان ¿ أو ابن زانية» لم يحدء 
إذ لا يعرف من أراد ولو قام به جماعتهم . انتهى نقله: قلت: نص ابن عرفة وجل رمد درسم 
العزية من سفاع عى ما حكاه ابن المواز من أنه قد قيل: إنه لا يحد ولو قام به جماعتهم بعيد؛ لأنه 
يعلم أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به جميعهم. ووجهه على بعده أنه لما جهل المقذوف منهم لم 
يُحد لأن الحد إنما هو لإسقاط المعرة عن المقذوف » والمعرة لم تلحق بواحد منهم بعينه فيُحدّ له , ولا 
بجميعهم إذ لم يقذف إلا واحدا منهم. . هكذا اختصر كلام البيان» وسمى الرسم والسماع ولم يسم الكتاب› 
واختصره أبو الحسن من كتاب القذف فسمى الكتاب ولم يُسمهما » وبكلاميهما حصلت معرفة ال 
انظر الرهوني . ابن شأس : قال محمد في رجل قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية؛ و 
يُغرف من أرادَ . وإن قام به جميعهم فقد قيل: لا حد عليه. وإن ن قام به أحدهم فادعى أنه أراده لم يقبل 
منه إلا ببيان أنه أراده. ابن عرفة : وسح عى ابن العام ! من قال لرجل: يا زوج الزانية وتحته امرأتان 
فعفت واحدة وطلبت الأخرى حقهاء إن حلف أنه ما أراد بالقذف إلا التي عفت برئ فإن نكل حد. وذكر 
الباجي مسألة عيسى لابن القاسم في العتبية والواضحة . قال: وهذا خلاف ما ذكره محمد في القائل 


خليل 


التسبيل 


التذليل 
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وَحُد فِي مَأبُون إن كانَ لا يَتَأَنَتُ وَفِي يا ابْنَ النصرانِي أو الأزرق إن لَمْ يكن فِي آبَا يِه كڏلك 


وحُدفي مأبونٌانلويكذنا تأشوماابنيونس بذا 
نقل ماابن الاجشونقالفيال ‏ مدعويا م أبون وهويشتغل 
مؤنث الكلام باللعب في الل حرس ووب ال الحذي اتدل 
وبالغنفاء مع ذاك وي ون | بمابه ‌أبنه الذي أبن 
من أنْمنأبنۈهلامنقذا لهم نالحد سو تحقيق ذا 
وهكذافي ياابن كالنصرانى بالكاف جئت م دخلالألوان 
ومامن الأوصاف جاءفي الكستا ف ووو فال ى ق اتی 
ياابن اليهودي والاعمى المقعدال اقطع الازرق والاسودوصل 
الأموهب الأح مزر الآدم إذا ‏ لم يل ف آبائئه تصديق ذا 
والشيخ عن نكاله إذا ثبت ماقالفيهم لوضوحه سكت 
فأوهم انتفاءءفلاغنى عنذكرهالحطاب هذابينا 


لجماعة: أحدكم زان» ويحتمل أن الجماعة في مسألة محمد خرجوا يكثرتهم عن حد التعيين > وأن 
الاثنين وما قارب ٤‏ حد التعيين. وانظر الاي وحاشيتي الرهوني وكنون. ود 3 مأبون | 5 : بالنقل 
لم يك ذا تأنْث وما ابن يونس بذا نقل ما ن الاجشون قال ف المدعو يا مابون وشو يشد غل | ا 


الخدم باللعب في العرس وضرب الكبر الذ: ن أبِثّذِل وبالغناء هع ذاك ويزن بها به انه أب 
من أن منْ أبّنه لا منقذا له من الحد سوئ تحقيق ذا المواق على قوله : وحد في مأبون إن كان لا 
يتأنث ؛ الذي حكى ابن يونس أن من قيل له: يا مأبون وهو رجل في كلامه تأنيث يَضرب الكبّر › 
ويلعب في الأعراس ويُغني › ويتهم بما قيل» فما يخرجه من الحد إلا أن يحقق يحقق ذلك. قلت: هو في 
النوادر لابن حبيب عن ابن الماجشون انظر صفحة إحدى وخمسين وثلاثمائة من المجلد الرابع عشر 
منها وهكذا ٤‏ يا ابن كالنصراني بالكاف جات مدخل الألوان وما من الأوصاف جاه : الكتاب 
وسواه الرهوني : لو أدخل المصنف كافًا فقال: وفي كابن النصرانى إلى آخره لكان أحسن لتدخل 
الألفاظ التي في المدونة كلّها وغيرها فالذي ليه أتى بالإضافة إلى يا ابن النصراني يا ابن اليهودي 
والاعمى بالنقل المقعد الأقطع الازرق بالنقل والاسود به أيضا وصل الأصيب الأحمر الأدم بالنقل 
وف بعض مخطوطات التهذيب الأدهم, بدل الآدم» انظر آخر القذف منه إزا لم يك في إبأائه تدصديق 
ذا المواق على قوله: وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك؛ من المدونة : من قال 
لرجل: يا ابن الأقطع أو الأزرق » فإن لم يكن أحد من آبائه كذلك جلد الحد > وإن قال له: يا 
ابن اليهودي» جلد إلا أن يكون أحد من ابائه كذلك» فينكل. قلت: في بعض 0 
التهذيب: يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني والشيخ عن نكاله إذا ثبت ما قال فيهه لوفه. 
سكت فأوهم انتفاءه فلا غنى عن ذكره الحدئاب هذا بينا انظر كلامه 
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خليل َي مُحَنّتٍ إن لم يحل ودب في يا ابْنَ لايق وبا ابن الْقَاجرَة أ يَا حمَارُيَا اْنَ الْحِمَارٍ أو آنا 
عَفِيف أو إِنَّكْ عفيفة 

التسهيل 27 اوخياطابا لسشاعربي اق دأضفاف بكذب 
وفي مخنث إذالم يحالف أنلميردقذفافإنيحلف تفي 
عنه وأدب كياابن الفاسقه - كلف ةة الفاجرة‌الرافقه 
أوياحمارابن‌الحمارأوأحد مذينأوأناعنيفُواتحصد 
حكم خطااب امرأةورجل بلذفوفيهمانإالميأاتل 
أنلم يرد قذفايُحدٌ واحتذى فيالحكوإن هد عفيفة بدا 
والنقل في ياابنالعفيفةورد ‏ وجاءللخمي مالأص ل عضد 


التذليل على هذه القولة. كمن إلى حجام او بالنقل خياط ابنّا عربيًا قد أضاف بكذب التهذيب: وإن قال 
له : يا ابن الحجام › أو يا ابن الخياط» فإن كان من العرب ضرب الحدّء إلا أن يكون من آبائه 
أحد يعمل ذلك» وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله ما أراد قطع نسبه» ولا يحد وعليه 
التعزير؛ لأن ذلك من أعمال الموالي وفي مخنث إذا لم يحلف أن لم يرد قذفا فإن يحلف تفي عنه 
وأذب الواق على ق : وفي مخنث إن لم يحلف ؛ من المدونة : : قال: من قال لرجل: يا مخنث حد › 
إلا أن يحلف أنه لم يرد قذفاء فإن حلف أدب ولم يحدء كيا ابن الفاسقه كلفظة الفاجرة المرافقه أو 
يا حمار ابنَ الحمار أو أحد هذين المواق على قوله: وأدب في يا ابن الفاسقة»› ويا ابن الفاجرةء أو يا 
حمار ابن الحمار؛ من المدونة: من قال لرجل: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة فعليه في ذلك النكال 
ومن قال لرجل يا حمار أو يا ابن الحمار فعليه النكال» ومن قال لرجل يا سارقٌ» على وجه المشاتمة 
تكل؛ وان قذفه ببهيمة أدب أدبا موجعا ولم يحد» إذ لا يحد من أتى البهيمة . ومن ابن سلمون : من 
قال لآخَرّ: يا كلب» أو يا ثورء فإن ذلك من الأذى» وعليه الأدبُ › وكذلك الاك لاا عر 
فعليه الأدب على ما يراه ا 2 إا أن يكون القائل ممن لا يعرف بالأذى وإنما هي زلة أو فلتة» 
فلا بأس أن يقال. وإذا شهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حيس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر 
جرمه» وإن زاد شره أمر بالكف عن الجيران» وإلا أكريت داره عليه. عیاض : كان ابن يعيش صليبا ف 
الحق من أهل الم e‏ والفتياء أفتى في رجل ب يصيب الناس بعينه بإلزامه داره» قياسًا على الإبل 
الصائلة والماشية أنها تُغربُْ حتى لا يتأذّى الناس بها أو أنا عفيف واتحد حكم خطاب امرأة ورجل 
بذا خلافا لقول البنانى: أي قال ذلك لامرأة » وأما إن قال ذلك لرجل فإنه يحلف فإن نكل حدّ كما 
في التوضيح . فما في الرزقاني من أنه قال ذلك لرجل فيه نظر وفيهما إذا لم يأتل أن لم يرد قذفا يُحد 
انظر الرهوني واحتذى في الحكم إنك عفيفة بذا والنقل في يا ابن العفيفة ورد وجاء للخمي ما الأصل 
عضد المواق على قوله: أو أنا عفيف ٠‏ أو إنك عفيفة؛ في الموازية: إن قال رجلٌ لرجل في مشاتمة : 
إني لعفيف الفرج » وما أنا بزان > حد . ابن عرفة: فقيد الحد في قوله: ما أنا بزان › بكونه في 
مشاتمة › وقيده ابن ا بقوله : أما أنا. وفي المدونة: من قال لرجل : ما أنا بزان» حد. ولم يقيد 
الصقلي بشيء وفي الموطإ تقييده بالمسابة . وقال ابن الماجشون: من قال لامرأةٍ في مشاتمة : إني لعفيف› 
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خليل ١‏ اؤ يا فَاسِوٌ أو يا فَاجِرٌ وَإِنْ قَالَتْ يك جِوَابًا ِرَئَيْتِ حَدّتْ إِلرّتا وَالقدْف 
ا ا 


التسهيل كذاك يافاسق يافاجرٌُ فال أدب والحد إن الثاني اتصل 
ره الذي كبفلانة إذا لم يۇل أن لم يقد اذ فاه بهذا 
إلافزجهورهبهابماكما ل إن يكن أثبت أن تقدا 
وإن يقل لهمازنيتفتقل بدك تح د لزنا وللرجبل 
وعنه يستطلأنزقدصدقت ك ذا لاون قففيناأطلتقت 
أماأبوالحسنكلعتبييه فقي دالحك وبلاجنبيبه 
وماعلىالزوجةمنحدولم ‏ تأت بهاوم البهرموهم 
لل في نس كخته لامرأنه واانسخ ال”محاح لم تات بته 
أفادهالحض اب والتهذيب طا بعوةٌ قد جاءوا بهاوهموخطا 


التذلي خد ؛ ولو قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في الكسب أو الطعم » فيحلف ولا يحد وينكل. 
وفي المطبوعة > لامرأته» والمثبت من النوادر. عاد نقله: ومن قال في مشاتمة : إنك لعفيف الفرج » حد» 
قلت : : في النوادر متصلا به وهو ا مناسب لعبارة الأصل: قلت: فإن قال له: إني لعفيف, قال: إن كان 
في مشاتمة حلف ما أراد الفريج وأدب» وهو في الرجل أخف منه في المرأة. عاد نقله أيضا: وروى ابن 
زپ من قال لرجل: يا ابن العفيفة» حلف ما أراد قذفا وعوقب. أصبغ : إن كان على وجه المشاتمة 
حد. انتهى نقل المواق. والذي أشرت إليه مما للخمي هو قوله : واختلف إذا قال ذلك لامرأة فقال: إني 
لعفيف أو ياعفيفة» فقال ملك: يعاقبُ ولا يُحدُ » وقال عبد اللك في كتاب ابن حبيب : يحد. انظر 
البقية في الرهوني. كذاك يا فاسق ب يا فاج 3الأدب المواق على قوله : أو يا فاسق أو يا م 
من قال لرجل: يا فاسق› اوا فعليه في ذلك النكال والحد إن الثاني اتصل به الذي ۽ کیش ١‏ 
لم يؤل أن لم يقصد اذ بالنقل فا بذا إلا فجوره بها ہما كمال إن يكن أثبت أ ن تقدما من التهذيب . وإن 
قال له: : يا فاجر بفلانة» ضرب ثمانين » إلا أن يأتي ببينة على أمر صنعه بها من وجوه الفجورء أو 
يدعي أمرا له فيه مخرج » مثل أن يجحدها مالا » فيقول: لم تفجر بي وحدي » بل فجرت بفلانة قبلي 
> للأمر الذي كان بينهماء فليحلف أنه ما أراد إلا ذلك ويصدق. وف الدونة: يا فاجرًا ا 2 وهو 
القياس. وإن يقل لها زنيت فتقل بك تُحد للزنا وللرجل وعنه يسقط لأن قد صذانت كذا الو ما 
أطلقت اھا بو الحسن كالعتبيه فقيد الح بالاجنبيه بالنقل وما علي الزوجة من حد وسم ا م 
وما لبهرام وهم لعل في نسخته لامرأته و 8 أنسخ خ الصحاح لم تات بته أفاده الحطاب والتي: لی مالساي 5 
قد جاءوا بها وهو خط المواق على قوله: وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ؛ اللخمي : 
من قال لامرأة: يا زانية» فقالت: بك زنيت › فقال ملك : تحد للرجل للقذف» وللزناء› ولا يُحد لها 
لأنها صدقته. الحطاب على هذه القولة : لق اللو ومن قال لامرأةٍ: يازانية » فقالت: زنيت بك» 
حدت للزنا والقذف» إلا أن ترجع عن الزنا فذح للقذف فقطء» ولا يحد الرجل لأنها 


ا 
3 


622 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


مء E‏ و ا ا ا e‏ 
له حد ابيه ق والقيام به وان علمه من نفسه 
و بيه وفسق والقيام به وإن علمه من نفسِه 


التذليل 


واستثقل الإممم أن يح أب لابن وعندالعتقي إن طلب 
يُجب وفْسق وقول المنع أق سى أيمكن من ان فصل عق 
وسوغوا القيام للذي قذف وإن درى بصدق مماببه قرف 
وليس للقازف أن يحلفه علىانتفاء مابهقدوصفه 


صدقته. انتهى. قال أبو الحسن: معناة أن المرأة أجنبية وقد ذكر ابن رشد المسألة في سماع عيسى في رسم 
حلف من كتاب القذف» وحرر القولَ فيهاء وأن قول ابن القاسم: إنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا 
أن ترجع › وقذف للرجل فتُحد لهء ولا يقبل قولها إنها الم تقصد القذف» وإنما قصدت المجاوبة خلافا 
لأشهب ؛ وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا » ولا قذفا للزوج؛ لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح , 
وذكر في كل منهما خلافاء قال: وقول ابن اقام أظهر. والله أعلم. ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة 
للمدونة وليست فيهاء ولعل في نسخته لامرأته» بزيادة الهاء وليس كذلك في اس الصحيحة » وهو الذي 
يفهم من كلام أبي الحسن, وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرهاء وليس 
كذلك. واستثقل الإمام أن يُحد أب لابن وعند العتقي إن طلب يجب وفسَق وقول الخ أقوى أيمكنُ من ان 
بالنقل فعل عق المواق على قوله: وله حَد أبيه وفبيّق؛ من المدونة: من قذف ولده أو ولد ابنته فقد استثقل 
فلك أن يجذلولذه: ابن ا إن قام بحقه حُدٌ له. زاد في الموازية : ولا قبل شهادة الولد. الغطاب» على 
هذه القولة: هذا القول عزاة ابن رشد في رسم صلى نهارًا من سماع ابن E‏ من كتاب الأقضية لرواية 
أصبغ عن ابن القاسم ف الشهادات» ونصه: وقد روى أصبغ عن ابن اام ٤‏ الشهادات أنه يقضى له أن 
يحلفه وأن يحده» ود ن عاقا بذلك » ولا يعذرٌ بجهل؛ وهو بعيدٌ لأن العقوق من الكبائرء ولا ينبغي أن 
يمكن أحدٌ من ذلك. وقال قبل هذا الكلام: قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون: إنه لا 
يقضى له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك. ولا ين أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق» وهو 
مذهب المدونة ف اليمين في كتاب الديات» وفي في الحد في كتاب القذف» وهو أظهر الأقوال. وقال في هذا 
ارم إن ملكا كره لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه» فقال ابن رشد: هذا يدل من قوله على أن له أن 

يحلفه ولا يكون له عاقا بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه» وإنما يستحب تركه وهو قول ابن الماجشون ٤‏ 
الثمانية وظاهر قول أصبغ في في المبسوط. انتهى. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. وقد ذكر الشيخ في باب 
التفليس: أنه ليس له أن يحلف أباهُ إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة 
ومشى هنا على القول الضعيف» وقد استثني ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلق بها حق للغير وأخرجهما من 
الخلاف. والله أعلم وور القيام لذي قذف اوق على قوله: والقيام به ؛ ابن رشد: لا خلاف أن 
القذف حق للمقذوف» واختلف هل يتعلق بي حق لله؟ ثالث الأقوال أنه حو للمقذوف ما لم يبلغ الإمام» 
فإذا بلغه صار حقا لله ولم يجز لصاحبه العفو عنه الان دند ستراء وهو أحد قولي ملك وإن درى بصدق 
ما به قرف في القاموس : قرف فلانا : عابه أو اتهمه . المواق على قوله: وإن علمه من نفسه؛ من 
المدونة : إن علم المقذوف أنه كان قد زنى فحلالٌ له أن يحد من قال له: إنك قد زنيت وليس للقاذف أن 
يحلفه على انتفاء ما به قد وصفه الحطاب على القولة المذكورة ؛ 


خليل 


التسهيل 


التذليل 


باب القذف (المجلد الخامس) 623 


كرارثه وإنْ قذف بَْدَ الوت يِن ولد وده أب وَأبيه وَلِكل اقام وان حَصَلَ مَنْ هو اقرب وَالعَفْو قبْلَ 
الإمّام أو بَْدهُ إنْ أرَادَ سَْرَا ون قذف فِي الْحَدٌ ابْكْدِىَ لَهُمَا إلا أن يَبْقَى يَسِيرٌ فيكم الأول 

وقمم وارث الذي لم يكاقد قامولاعفا ولا أوص هالوالد 
وولدالوائدهبهن زلا والأب والجبد له وإن علا 
وإنذبهبعدالنىالقذفلحق ‏ ومع قربأبعديحعمق 
وعفومن قذفعن مهدي الأنى قبلالإمام جاائز وبعدذا 
إن رام سترالالنحوشفقه فليسيستطكمافيالسرقه 
ان خلال ال يدف يتن ١‏ لين إلا أن يك ن إذ قفحتحذف 
لويبيقإلأنهحوخمسةعشر ‏ سوط فيكمل ويستوفى الققر 


فرع : : قال في المدونة: قبل الكلام السابق: ومن قذف رجلا بالزنا فعليه الحد > وليس له أن يحلف 
المقذوف أنه ليس بزان وقام وارث الذي يك قد قام ولا عفنا ولا أوصى المواق على قوله: a‏ 
اللخمي : إن مات المقذُوف وقد عفا فلا قياء لوارثه » وإن أوصى بالقيام به لوارثه لم يكن لوارثه عفو 
فإن , يعف فالحق لوارثه العاصب الولد بدلٌ من وارث المضاف إلى المقذوف وولد الوك هبه نرا 
والأبٌ والجدٌ له وإن علا وإن به بعد المنو القذف لحق المواق على قوله: و الوك من .واد 
وولده وأب وأبيه ؛ من المدونة: من قذف ميتا فلولده وإن سفل وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام 


منهم أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه عيب ؛ وليس للإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء 
قيامٌ» فإن لم يكن من هؤلاء واحدٌ فللعصبة القيام. وفي المطبوعة : فإن لم يكن مع هؤلاء؛ والثبت من 
التهذيب ومع أقرب لأبعد يحق المواق على قوله: ولكل القيام به وإن حصل من هو أقرب ب ا 
المدونة: لولده القيام وإن سفل ولأبيه وإن علا » ومن قام منهم أخذه» وإن كان ثم من هو أقرب. وقد 
تصحف في المطبوعة قول المتن: من هو أقرب» إلى هذا الأقرب وكونه نسخة بعيد. وعفو من قذف. 
مهدي الأذى قبل الإمام جائزٌ وبعد ذا إن أم سترا المواق على قوله : : والعفو قبل الإمام أو بعده إن 7 
نرا تقدم قول ملكٍ: إن القذف إذا بلغ الإمام لم يجز عفو › إلا أن يريد سترا لا لذحو شفقة من جبر 
خاطر شفيع فليس يُسقط كما في السرقه انظر شرح الشيخ محمد وإن خلال ؛ الحد يقذف يؤتنف ذبن 
المواق على قوله: وإن قذف في الحد ابتدئ لهما؛ تقبو لمن او عند تولك : إلا بعده إلا أن يكون إذ 
قذف لم يبق إلا نحو خمسة عشر سوطا فيكمل ويستوفى المقر للثاني > المواق على قوله: إلا أن يبقى 
يسير فيكمل الأول؛ في الموازية: إن جلد للأول شيأ 0 ار استز لين الخد ٠‏ وان بقي مثل عشرة 
أسواط أو خمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثاني. قلت: انظر صفحة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
وتاليتها من الرابع عشر من النوادر. 
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خليل باب تُقطم اليمّْى وَثُحسمٌ بالار إلا شل أو ئقص أكثر الأصابع فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَمحا ليده الْيُْرَى ثم 
يده ثم رجله ثم عَزّْرَ وَحُيس 

باب تفع ح د وبذ تحسم دوًا اي دُيمنى وفيمن تعدم 

التسهيل من هأواكثب_رٌ البنانأو شل من قبل قطع رجلهاليسرى بدل 
وملك ليه اليُسسرى محا في شل والعتقى قد نحا 
لقول هالأول ف وال ذهب فاليدفالرجلكذا قدرتبوا 
ثميعزر ويح بس وما سرقهيض فنه|إنأعدما 
وبعضهم جرى على متن ورد بالقطع في خاسة واهيالسند 


2 ا س 

التذليل باب : المواق: ابن شأس: الجناية الخامسة: السرقة» والنظر في ثلاثة أطراف» الأول: في الموجب»› 
وهو السرقة» ولها ثلاثة أركان : المسروق؛ ونفس السرقة» وهي الإخراج» الركن الثالث : السارق . 
الطرف الثاني: في العقوبة والغرم» الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة . قلت: نص الجواهر: النظر 
الثاني من الكتاب: في إثبات السرقة . فذكر الإقرار والشهادة . ثم قال: النظر الثالث في الواجب» وهو 
القطع ورد المال تقطع حدا وبنار تحسم دوا بالقصر للوزن عبد الباقي: وجوبا خوف هلاكه › وظاهر 
الصنف أنه من تمام الحد وليس بمراد يد يمنى المواق على قوله: تقطع اليمنى وتحسم بالنار؛ ابن 
الحاجب: تقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار. قال ملك: تقطع يد السارق ثم يُحسم موضع القطع 
بالنار » وكذا في الرجل» وفي اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين. الأبي: كان الشيخ 
يقول: على من قطعت يده بحق مداواتهاء بخلاف من قطعت يده ظلماء هو في سعة من ترك التداوي. 
الحطاب: ونصه في شرح مسلم في شرح حديث [من قتل نفسه'] من كتاب الإيمان قال ابن عرفة: من 
قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواةء وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس» بخلاف من 
قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه. وفيمن تُعدم منه أو اكثر بالنقل 
البنان أو تُشل من قبل قطع رجله اليُسرى بدل وملك ليده اليسرى محا في شلل ابن مرزوق على 
قوله : إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحا ليده اليسرى؛ ظاهره أن المحو في الشلل 
ونقص أكثر الأصابع ٠‏ وظاهر التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء» وليس كذلك فيهما ء 
وإنما هو في اليد الشلاء كما في الأمهات › لكن الحكم واحد. والعتقي قد نحا لقوله الأول فهو المذهبٌ 
المواق على القولة المذكورة: من المدونة: إن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء قطعت رجله اليسرى قاله 
ملك ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول ومن 
المدونة من سرق وقد ذهب من يمناه إصبع قطعت وإن لم يبق منها إلا إصبع أو إصبعان قطعت يده 
اليسرى فاليد فالرجل كذا قد رتبوا المواق على قوله: ثم يده ثم رجله؛ من المدونة: من سرق مرة بعد 
مرة قطعت يده اليمنى › ثم رجله اليسرى › ثم يده اليسرى › ثم رجله اليمنى ثم يُعزْرٌ ويُحبس وما 
سرقه يضمنه إن أعدما المواق على قوله : ثم عزر وحبس؛ من المدونة: من سرق ولا يدين له ولا رجلين 
لم يقطع منه شيءْ لكن يضرب ويُحبس ويضمن السرقة إن كان مُعْدِمًا وبعضهم جرى على متن ورد 
بالقتل في خامسة واهي السند من النوادر: وذكر ابن حبيب حديثا في السارق 


الحديث : ' - من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا . 
مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» رقم الحديث 109. 


خليل 


التسهيل 


التذليل 
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کر برو بي 


وان تة امام أو غيرة بسزاة أو فالقود والشد باق وإن أخطا أجذا فرجلهة الي 
و ماو عيزه يسراة و و باق و چوا ص | 


وإن إمامٌ يده اليسرىقصد ‏ عمد أوالجلاد بدءًا فاقود 
والحد باق وإن اخ أ اكتفى بهاوءعنهغرمعقلهاانتفى 
كمابه قد صرحت فأخذا ماقدمضى فالعمدمن مفهومنذا 
فلايقالمالناوذا الذي فيدابن شأسس بالوجيز محتذ 
وملك للقطع في الخضارجع فلعقل في مالالذيمنهوقع 
وعللى الال رجله اليمنى في عود تليللقضفضع من خلاف 
ولاتنوب عن يمين ذهبت بعد يسار وإذا ذي قز بت 
إذ دنس السارق أجزأت وققا لابنحبيب ماليمناهبقا 


[إذا قطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل']» وليس بالثابت» وملك وأصحابه على أنه يعاقب إلا أبا الصعب 
فإنه قال: يقتل وإن إمامٌ يده اليسرى قصد عمدا أو الجلاد بدءا فالقود والحد باق وإن خط بالنقل 
اكتفى بها وعنه غرم عقلها انتفى كما يأتى في نقل ابن عرفة عن المدونة وغيرها كما به قد صر هات 
فأخذا ما قد مضى في العمد من مفهوم ذا فا؛ يقال ما لنا وذا الذي فيه ابن شأس بالوجيز مُحتذ رملد 
للقطع في الخطا بالتخفيف رجع فالعقل في مال الذي منه وقع وعلى الال بالنقل رجله اليمنى لي عو 
تلي للقطع من خلاف ولا تنوب عن يمين ذهبت بعد أي بعد السرقة يسار وإذا ذي قضبت إِذْ دس 
السارق أجزأت وقال ابن حبيب ما ليمناه بغا المواق على قوله: وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود 
والحد باق وإن أخطأ أجزأ فرجله اليمنى؛ ابن الحاجب: لو قطع الجلادٌ أو الإمام اليسرى عمدا فله 
القصاص والحد باق» وخطأ فيجزئ» فإن عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم. انتهى نقل المواق. 
ابن مرزوق: لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شأس وابن الحاجب تبعا للوجيز › والذي يتجه الإجزاء 
في العمد كالخطإ . نقله البناني وسكت. ابن عرفة: قول ابن الحاجب تابعا لابن شأس: ولو قطع الجلاد 
أو الإمام اليسرى عمدا فلهُ القصاص. والحدُ باق» هو دليل قولها مع غيرها : إن أمر الإمام بقطع يد 
السارق اليمنى فقطع - يعني امأمورٌ - يساره خطأ أجزأه ولا شيء على القاطع. اللخمي: وقال ابن 
الماجشون: لا يجزئه وتقطع يمينه» وعقل شماله في مال السلطان إن كان المخطئ وفي مال القاطع إن كان 
المخطئّ . وإليه رجع ملك رضي الله تعالى عنه. قال ابن عرفة: وكذا نقله الشيخ عنه. وهو بِيّنَ قصور قول 
ابن حارث: اتفقوا في السارق يُخطأ به بقطع يسراه أن القطع ماض ولا تقطع يمينه. ثم قال ابن عرفة 
قال الإمام ملك رضي الله تعالى عنه : إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا 
يقطع منه شيء لأن القطع كان وجب فيها. وني الموازية: لو دلّس السارق بيده اليسرى حتى قطعت 
أجزأه » وعلى ما عند ابن حبيب لا يجزئه 


 !‏ عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به 
الثانية فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي بي 
الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا 
عليه الحجارة. أبو داوود في سننه» كتاب الحدودء رقم الحديث 4410 والنسائي في سننهء كتاب قطع السارقء رقم الحديث 4978. 


خليل 
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بسرقةٍ طفل مِنْ حرز مله أو بريم ديار أو ثلاثةٍ دَرَاهِمَ حَالِصَةٍ أو مسّاويها بالبَلدِ شَرعًا 


بسرقة الطفل الذي لايدري من حرزمثئللهوادئكى4اللمهر 
من ربع دينار أو المنصوص منصرفهورقاعلى خلوص 
من شوب اعتبر أو من عرض ثم يسفاي ذا إنفع مرضي 


التذليل 


بسرقة بالإسكان الطفل الذي لا يدري من حرز مثله المواق على قوله: بسرقة طفل من حرز مثله ؛ 
ابن شأس: الركن الأول المسروق» ثم قال وهو مال وغيرٌ مال » فأما غير المال فهو الحر الصغيرٌء وأما 
المال فشرطه أن يكون نصابا مملوكا لغير السارق ملكا محترمًا تاما محرّزا لا شبهة فيه فهذه ستة 
شروط» الأول: النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم» من المدونة: من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه 
قطع » وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع » وإن كان أعجميا قطع. وروى ابن وهب: حرز الصبي 
أن يكون في دار أهله. محمدٌ: : وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه. اى ابن عرفة: السرقة 
أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره فلقوله : لا يعقل » زدت عبارة الذي لا يدري أو ادنى بالنقل المهر 
من ربع بالإسكان دينار أو المنتصوص من صرفه ورقا بالإسكان المواق على قوله : أو بربع دينار أو 
راحم ابن رده في حد النصاب عشرة أقوال » أصحها : قول ملك: إنه 0 تقطع يد يمن صرق 
أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة اهم ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلا 
وإن كان ذلك أكثر من ربع دینار على خلوص من شوب اعدُّبر المواق على قوله: خالصة ؛ ابن رشد: 

وسواءً كان الذهب والفضة طيبين أو دنيين» إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس فلا يقطع في النصاب 
منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما تافها يسيرا لا قدر له له أو من عرض نَم أي بالبلد يساوي ذا 
أي صرف ربع الدينار شرعا في هذا الباب من الورق » أي ثلاثة دراهم. المواق على قوله: أو مساويهاء 
من المدونة: إنما تقوم الأشياء كلها بالدراه» فمن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من 
الذهب ربع دينار» ولو ساوى من الذهب ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع › وصرف الدينار في 
حد القطع والدية اثنا عشر درهما › ارتفع الصرف أو انخفض. وعلى قوله: بالبلد؛ ابن رشد: لا تقوم 
السرقة إلا بالدراهم» كان البلد يجري فيه الدنانير والدراهم أو لا يجري فيه أحدهما وإنما يتعامل 
الناس فيه بالعروض؛ وما حكاه عبد الحق: أن من سرق عرضا في بلد لا يتعامل الناس فيه إلا بالعروض 
فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها بالدراهم فخطأ صراح لا يصمح . قلت: تمامه من 
المقدمات: إذ قد تكون السلعة بالبلد الذي سرقها فيه كاسدة مرغوبا عنها لا قيمة لها به وفي البلد 
الذي تجري فيه الدراهم لها قيمة كثيرة لقلتها فيه ونفاقها عندهم» فيؤول إلى قطع اليد في أقل من 
النصاب. لنفع مرضي كرما المواق على قوله : فرعم ابن عرفة: المعتبر في ا منفعته المباحة. ف 
الوازية: من سرق حمامًا عرف بالسبق أو طائرا عرف بالإجابة إذا دعي ) فأحب إلي أن ايراع إلا 
قيمثّه على أنه ليس فيه ذلكء» لأن ذلك من اللعب والباطل. ابن عرفة: والأظهر فى الطيور المتخذة 
لسماع أصواتها لغو حسن أصواتها في تقويمها .انتهى. انظر هل هذا فرع جواز سجنها لذلك؟ 
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خليل ‏ وَإنْ كَمَءٍ أو جارح إتْليبه أو جلد بَمْدَ حه أ جلد مَيْكَةٍ إن راد دَْقُهُ نصابًا أو ظنها فلوسا أو 
الوب فارغا أو شركة صَبِى لا أب 

التسهيل ......... وإن كماء او جارح ال هبلع للتعليم ساوى أويصل 
للجلدبعدذبحه أومادبغ من ‌جلدميتةبدبغفه بلغ 
أو ظيّها فلوسا او كالثوب فا رغامن الذي لرفع عرفا 
خلاف ماكحجر وخشبه فان اتيمت هاللمحتسّ به 
أوشركة مع كصبي لا أب NESSES‏ 


5 ت 

التذليل وكان سيدي ابن سراج رحمه الله تعالى يتوقف في ذلك. ومن نوازل البرزلي : خصاء الغنم للسمن والبقر 
للحرث جائزء كما لم يُمنع الأطفال من اللعب بالحيوان › وقال صلى الله عليه وسلم : [ يا أبا عمير ما 
فعل النغير']. وكره خصاء الخيل وحرم خصاء الادمى 1 وإن كماء ا مواق على هذه القولة : ٤‏ الموازية : 
يقطع في كل شىء حتى الماء إذا أخذ لوضوء أو شرب أو غيره او بالنقل جارح المبلغ للتعايم کس ل کر 
أو يصل المبلغ للجلد بعد ذبحه المواق على قوله: أو جارح لتعلمه أو جلده بعد ذبحه » كذا في 
مطبوعته» والنسخة التى شرح عليها الزرقانى لتعليمه بالياء؛ من المدونة: من سرق شيأ من سباع الطير 
بارا أو غيره قطع ؛ وكذلك غير سباعه لأن الجميع يؤكل؛ وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها 
فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع. قال محمدٌ: إذا سرق من سباع 
الطير المعلمة فليُنظر إلى قيمتها على ما فيها من ذلك؛ وقال أشهب : إنه يُقوم ذلك كله بغير ما فيه من 
ذلك كان بازا معلما أو غيره؛ وهو نحو قول ملك في أداء المحرم إياه إذا قتله. قال في الموازية: ومن سرق 
كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع [لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم ثمنهة]. انتهى نقل ابن يونس. 
اللخمى: إن كان القصد من الحمام ليأتى بالأخبار لا اللعبّ قوم على ما علم فيه من الموضع الذي يبلغه 
ويبلغ المكاتبة إليه. اين عرقة : هذا دليل تعليل محمد إن كان بازا أو طيرا معلما يقوم على ما هو عليه 
من التعليم لآنه ليس من الباطل أو ما دبغ من جلد ميتة بدبغه بلغ المبلغ لا به مدبوغا . المواق على 
قوله : أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا ؛ الباجئ: لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ ؛ وما المدبوغ فقيل إن 
كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم قطع . ابن عرفة : هذا هو قول المدونة: قلت: تمام ما لابن 
عرفة بنقل البناني: وفي تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ › قال: يُقال: ما قيمته أن لو جاز بيعه 
للانتفاع› وما قيمته مدبوغا؟ وما زاد فهو قيمة الدبغ . ابن عرفة : ظاهر لفظ المدونة : أن يقال: ما قيمة 
دبغه؟ فتأمله. انتهى . التوضيح: وعلى ذلك فهمها صاحب البيان أو ظنها فلوسا أو بالنقل 3 “لوب. 
فارغا من الذي لرفع عرفا خلاف ما كحج وخثبه فإنما قيمته المحتسبه المواق على قوله: أو ظنها 
فلوسا أو الثوب فارغا ؛ ابن الحاجب: إن سرق دنانير ظنها فلوسا أو ثوبا دون النصاب فيه دراهم 
قطع؛ بخلاف خشبة أو حجر فيه ذلك. قلت: لفظه: أو ثوبا قيمته دون النصاب فيه دراهم أو دنانير 
لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك . عاد نقل المواق: وفي مختصر الوقار : قال ملك: 
أما الثوب وشبهه مما يعلم أن ذلك يرفع في مثله فإنه يقطع؛ ولو سرق شيأ لا يرفع ذلك فيه كالحجر 
والخشبة لم يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة أو شركة مع بالإسكان فيهما 
كصبى الكاف لإدخال المجنون لا اب المواق على قوله : أوتشركة صبى لا اب ؛ من المدونة : إن سرق 

الحديث :  !‏ البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» رقم الحديث 6129. ومسلم في صحيحه»ء كتاب الآداب» رقم الحديث» 2150. 


2 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. البخاري في 
صحیحه» كتاب البيوع» رقم الحديث 227 ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» رقم الحديث 1972. 


خليل . 


628 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


ولا طيّر لإجَابَته وَل إن تَكمَل ييرار فى ليلَة 


AR‏ سافن RR‏ ا 
واي اتو فبا قيس و اجون ي برا 
فمالدى التقويم ذا النفع نعد بل نفع إيصا البطاق من بد 
ولا إذان م ابهاتك لا في ليلةبسوروقات بولا 
ص دقهفي أن ذاك سرقا 0 تفياتحادالففورشنيخ العتقا 
لاابن تنوخ وابن رشد قد را أولاهم م الألٌالح ودودٌ تدرا 
أشهبٌ فيمن كان يخرج على نيةع وه لقح مللا 
انام نق ,وا ون ا اة 
والخلف بينه وبين الخالي2 رآهذوالحسدودخلفاآحال 
ولابسسن رشد نح هوةًالواقٌ ‏ لموي ورور هفرّببهلإضط لق 
إذزلوراه خلف حال ماأمر فيما من الإطظ لاق فيه بالنظر 


التذليل 


رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع ؛ وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد ما قيمته 
ثلاثة دراهم لم يقطع واحد منهما ولا بطير إن يناد يجب ولا الذي منها لسبق رَُغبا فيه ولا المسجون 
كي يطربا فما لدى التقويم ذا النفع تعد المواق على قوله : وو النصن” بهذا عند 
قوله: شرعا. قلت : و هناك نن ي الحمام المعروف بالسبق والطيور المتخذة لسماع أصواتها بل 
نفع إيصال البطاق من بعد انظر عند قولي: أو جارح المبلغَ للتعليم ساوى أو يصل للجلد بعد ذبحه. 
ولا إذا نصابها تكملا في ليلة بسرقات بولا صدّقه في أن ذاك سرقات في اتحاد الفور شيخ العتقا لا ابن 
تنوخ وابن رشد قد را بالقلب والحذف أولاهما الأ الحدود تدرا أشهب فيمن كان يخرج على نية 
عوده لقمح مثلا سمع أن ذاك منه سرقه واحدة فملك ما صدقه والخلف بينه وبين الخالي رآه ذو 
الحدود خلف حال ولابن رشد نحوه المواق لم يره فرابّهُ الإطلاق إذ لو رآه خُلف حال ما أمر فيما 
من الإطلاق فيه بالنظر فكتب على قوله: ولا إن تكمل بمرار في ليلة؛ انظر هذا الإطلاق » سمع أشهب 
في السارق يجد القمح في البيت فينقل منه قليلا لا يقطع فيه ويجتمع منه ما يجب فيه القطع : يقطع . 
ابن رشد: لأنه لا رأى جميعه قصد أخذ جميعه بقصد واحدء وليس بخلاف لسماع أبي زيد ابن 
القاسم : : إن دخل السارق البيت في ليلة واحدة عشرين مرة يُخرج في كل مرة ما لا قطع فيه وفي جميعه 
ما يجب فيه القطع : لا يقطع. ابن عرفة : فالخلاف في هذا خلاف في حال. الحطاب على هذه القولة : 
هذا قول ابن القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة 
بقيمة درهم أو درهمين : إنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم» خلافا 
لسحنون» فإنه قال : يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد. 


1 
خليل 


التسهيل 


التذليل 


باب السرقة (المجلد الخامس) 609 

أو ارا في حَمْل إن اسْتقَلَ كل ّيه صاب مك غيْر ولَوْكدبَُ رب أ أخذ ليلا عى الإرْسَالَ 
َة إن أشبَة ل وله 

ولا إذا في الشركفي الحم لاستقل ‏ ك لوعن نصابها النتصيبٌ قل 
وإنمايقطع في الال الذي يكونملكال و الس تاحوذ 
EE EE MEET‏ أو E‏ لاز قال كتهت أرستلت لذا 


وصدق الشبهلاا من صِدقه ربالتاع لاحت الل الشفقه 
وما إك عيسسىابن شأسقدنمى فيماناص لكلههإإنما 


هوبدعوىاللك لا إن سرقا من ملككلهالنذيبهتعلقا 


قال ابن رشد: فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحدء وصدقه ابن القاسم 
وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات . قال: وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرىء وأما 
مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيأ فشيأ 
فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا يصدّق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع 
أشهب» فلا ينبغي أن يُختلف فيه. انتهى بالمعنى. انتهى ما للحطاب. ولا إذا في الشرك في الحم 
استقل كل وعن نصابها النصيبُ قل المواق على قوله: أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم يبه 
نصاب ؛ اللخمي: إن خرج جميعهم بسرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم قطعوا ببلوغها 
ربع دينار فقط؛ وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم > فقال 
ملك» وابن القاسم : لا يقطعون إن كانت قيمتُها ثلاثة دراهم فقط. انظر رابعة ترجمة من كتاب السرقة 
من ابن يونس . وإنما يقطع في المال الذي يتن ملكا لسوى المستحوذ وهبه قد كذبه المواق على قوله : 
ملك غير ولو كذبه ربه» هكذا في النسخ ونی مطبوعته : لا إن قال: سرقت ملك غير ولو كذبه ربه؛ 
وکلم لا إن قال سرقت مقحمات» من المدونة: من أقرٌ أنه سرق من فلان شيثا » وكذبه فلان» فإنه 
يقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ره فيأخذه أو أخذا ليلا وقال كنت ابات لذأ وصدق 
المشبه لا من صدقه رب المتاع لاحتمال الشفة» المواق على قوله : أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن 
أشبه ؛ من المدونة: قال ملك: من سرق متاعا لرجل وقال: إن رب المتاع أرسلني» فليقطع وإن صدقه 
ربه أنه بعثه. كان معه في بلد أو لم يكن » وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني إلى 
منزله فأخذت له منه هذا المتاع» فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال لم يقطع. وإلا قطع ولم 
يصدق انتهى نقل المواق . الباجي: فسر أصبغ في الواضحة قوله: وأشبه ما قال» بأن يدخله غير 
مستسر ونی وقت يجوز أن يرسله فيه ولو أخذه مستسرا ودخل من غير مدخله أو في حين لا يعرف فإنه 
يقطع وما إلى عيسى ابن شأس قد نمى فيه إذا صدقه فإنما هو بدعوى الملك ابن عرفة: وقول ابن 
الحاجب: وقيل: متى صدقه لا يقطع» لا أعرفه إلا لابن شأس عن عيسى > وقول عيسى إنما هو في 
تصديقه في ملكه > وهو أبعدُ عن تهمته في إرساله. لا إن سرقا من ملكه الذي به تعد 


خليل 


630 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


من متهن وَمُنتاڃر يلوه قبل خُرُوڃه بحرم لأ حفر ويور إلا أن يساوي بَمْدَ كَسْرِهِ نصابًا ولا 
کلب مُطلَقَا 


التسهيل 


حق من استأجر أو منارتهين أوإنله قبل الخروج اللك عن 
بالإرث في الذي به ابن شأس بص احب الوجيز ذوتأس 
ولتمشيه مى الث تقتضي ‏ مسال الذهب لم يفم ترّض 
محترماخلاف غير المحترم ‏ كاالخمر والطنبور إلا إن جزم 
E,‏ البحية إن E‏ يبق مساويا لماقددكرا 
وفي سسواها عُتقيااعتبر بصحةقيمة دف وك زر 
والكلب مطلقاوفي ذي الإذن قي ل شيخ قيس غير قيس العتقي 


التذليلن 


حق من استأجر أو من ارتهن أو إن له قبل الخروج الملك عن بالإرث في الذي به أي فيه ابن شأس 
بصاحب الوجيز ذو تأسَ ولتمشيه مع الذ بالإسكان تقتضي مسائل الذهب لم يعترض المواق على 
قوله: لا ملكه من مرتّهّن أو مستأجّر كملكه قبل خروجه؛ ابن شأس: الشرط الثاني: أن يكون مملوكا 
لغير السارق› فلو سرق .ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع؛ ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج 

من الحرز فلا قطع > وبعده لا يؤثر. ابن عرفة: هذا نص الغزالي› ومقتضى مسائل المذهب تدل على 
صحته. كذا في المطبوعة › والذي في نقل الشيخ محمد ومسائل المذهب تدل على صحته › ولا إشكال 
عليه في التاء محترما خلاف غير المحترم كالخمر والطنبور إلا إن جزم مقومٌ بأنه إن كسرا يبق 
مساويا لا قد ذكرا وفي سواها أعني المدونة عتقيها اعتبر بصحة قيمة دف وكبر المواق على قوله : 
محترم لا خمر وطنبور إلا أن يُساوي بعد كسره نصابا؛ ابن شأس: الشرط الثالث - يعني من ررم 
المسروق - أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير » ولا على سارق الطنبور والملاهي من 
المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو , إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب 
المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر. وروى محمد : لا قطع في خمر ولو سرقها لذمي إلا أنه يغرمه له 
مع وجيع الأدب. واختلف قول ابن القاسم في الدف والكبر . انتهى نقله. ونص ابن عرفة: الشيخ : 
روى محمد: لا قطع في الميتة ولا في الخمر ولا في الخنزير» وإن سرقها من ذمي . إلا أنه يغرمها في 
ملائه ا الأدب . وله أيضا الفيخ عن أضبع وابن القاسم : من سرق شيأ من الملاهي 
مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبّر فلا يقطع , إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار. ثم قال : 
وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية : وأما الدف والكبرٌ فإن كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع. 
ابن رشد : لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربال » واختلف قول ابن القاسم في الكبر. 
والكلب مطلقا المواق على قوله: و1 كلتي مالقا 4 نقد النصن ينهدا عد قوله : أو جارح وقي ذي الإذن 
قيل شيخ قيس هو أشهب غير يل العتقي ابن عرفة: الباجي : لا قطع في كلب منهي عنه» وفي 
كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم وأشهب› قائلا: وإن كنت أنهى عن بيعه. 


الس 1 ا 
الاد لبا 


باب السرقة (المجلد الخامس) 631 


وَأضْحِيَةٍ َعْدَ بْحِهًا بخلاف لَحْيهَا مِنْ فَقِير تام اليك لا سَيهَة لَهُ فيه إن هَن بيت الْمَال أو الغَِيمَة 


وهك نذالا قض وف الأضحيه سب طحن E EE‏ احرسم 
ولحيها من ممل تق تُصدقا عليه فرع قول من قدأطلقا 
يدي هفيالبيع رأىالواق ‏ هذ وف اهرهم لإ هف لق 
وتم ملك الفير فيه وانتفت هة من رقأو غت 
وذان شرضان لكل مح ترز كما به التوضيح في الفصل حز 
محسترز الأول أن يسىرق ما الأفيهشركةلهوالثان ها 


سرق كالأب انظر البناني وكونذين ش راطا لزرقاني 
مثلالتتائى بهقدوافة الت طاق | د:قنصض انين قاس قد :تسل 


وإن يكن من بيت ما الأفه أو مغفنم قد حيزقباالقسمه 


وهكذا لا قول ع في الأضحيه من بعد ذبح اف الحية المواق على قوله: أو أضحية بعد ذبحها ؛ 
أصبغ : إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع ا ل ل 


توارث وإنما تورث لتؤكل ولحمها من و تُصدقا علية فرع قول ن آل اس بلا ى اشيم 3 


المواق هذا وظاهرهم الإطلاق المواق على قوله: بخلاف لحمها من فقير؛ ابن الخاد 9 
بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق به عليه لأن المتصدق عليه قد ملكها . وانظر هذا فهو فرع 
جواز بيع المسكين له وهو مختار اللخمي وابن SET‏ صلى الله عليه وسلم هدية برير] خلاف 
ل E‏ انظر المنتقى. Es.‏ ٍ 


فيه 00 شبهة من 8 أو ضعفت ودأان شرطان لكل مسر كما بے اش سیم قٍ 55 


ا 


شرطا الزن رقاني مث د التاق و اله ا بن شأس قد نقل وان یکن من پیات د 1م 
أو مغذم قد حيز قبا ل الققدمة الواق على قوله i E E‏ ا 
ابن شأس : الشرط الرايع » يعني من شروط المسروق : أن يكون الملك تاما قوياء فلو كان للسارق فيه شركة 
ولم يُحجب عنه بل يده جائلة مع شريكه فلا قطع ؛ ؛ وأما إن حجب عنه فسرق منه ما زاد على نصيبه 
من المسروق نصابا كاملا فعليه القطع أما مال بيت المال والمغانمٌ بعد حيازتها فيقطع سارقها وإن لم يزد 
ما أخذ عن النصاب إذ لا بال لما يستحقه من ذلك. انتهى. قلت: فلقوله: إذ لا بال لما يستحقه من 
ذلك » زدت أو ضعفت عاد كلام المواق: انظر لو كانت سرية من ثلاثة نفر ونحو ذلك 


2 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هديةء. البخاري في صحيحهء كتاب 
الزكاة» رقم الحديث 1495-3. ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاةء رقم الحديث 1075. 
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أو مال شرك إن حب عله وسر فَوَْ حَقَه نصابًا لا الْجَد َو لام وَل ِن جاحدٍ أو مُمَاطِل لحَقَه 


مالميكنف القسمبالسويه ‏ يص هلتقل ةة الريه 
وأمر الاق فيه بالنظر ٠‏ إذزاغ عن قيدابن يونس البصر 
أو مال شركة إذا ماحجببا وبنصابفوقحقە ربا 
لاالجدأوللأم قلت قدورد ف الجهيتين الخلف والذإذ جحد 
موده متاه ذاأخزذا بنفسه إن شهدت ل هب ذا 
بينة ومن من لذ ماطله بحقه سرق ماقدمائله 
جنسّاوفي ذكرالمامل قفا سففهابنالحاج ب الذي اقتفى 
سلفه ابن شأش الأسلفه فييهالوبجيرٌ قد رأىابنْ عرففله 
والنقل كا لذي لدى الواق فيه عن التقيي د ذو إطلاق 


التذليل 


Ê 


ما لم يكن في القسم بالسويه يصيبه لقلة السّريه وأمر المواق فيه بالنظر إذ زاغ عن قيد ابن يونس البصر 
انظر البناني أو مال شركة إذا ما حجبا وبنصاب فوق حقه ربا المواق على قوله : أو مال شركة إن حجب 
عنه وسرق فوق حقه نصابا ؛ من المدونة: إن سرق الشريك من متاع الشركة ما قد أغلقا عليه لم يُقطع ؛ 

وان كان بعد أن أودعاه رجلا قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما قيمته ربع دينار فضلا عن حصته 
لا الجد لو للام المواق على قوله: لا الجد ولو لأم؛ اللخمي: لا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال 
ولده بخلاف العكس على المعروف من المذهب. من المدونة: وكذلك الأجداد من قِبَل الأم والأب» أحب 
إلي أن لا يقطعوا لأنهم آباء؛ وإن سرق الابن من مال أبيه قطع. قلت قد ورد في الجهتين الخلف 
البناني : ابن الحاجب: وفي الجد قولان. التوضيح: اختلف في الأجداد من قبل الأب والأم» فقال ابن 
القاسم : أحب إلي أن لا يقطع لأنه أب ولأنه ممن تغلظ عليه الدية» وقد ورد [ ادرؤوا الحدود بالشبهات '] 
وقال أشهب: يقطعون لأنهم لا شبهة لهم في مالهم ولا نفقة . وتأول بعضهم قول ابن القاسم: أحب » على 
الوجوب» ولا خلاف في قطع باقي القرابات. انتهى. وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقاء خلاف 
ظاهر المصنف من اختصاصه بالجد للأم. والذ بالإسكان إن جحد مودّعه متاعه ذا المتاع أخذا عبرت به 
بدل سرق لأنه ولكه بنفسه إن شهدت له بذا أي بكونه استودعه هذا الداع ت بينة المواق على قوله : 
ولا من جاحد ؛ من المدونة: إن سرق متاعا كان قد أودعه رجلا فجحده إياه فإن أقام بينة أنه قد أودعه 
هذا المتاع نفسه لم يقطع. ون ون الك بالإسكان E E‏ المواق على قوله: أو 
مماطل لحقه ؛ ابن شأس: لا قطع على مستحق الدين إذا سرق من غريمه المماطل جنس حقه. وقال أبو 
عمر في كافيه ما نصه: روى ابن القاسم: القطع على من سرق من مال غريمه مثل دينه › وخالفه أكثر 
الفقهاء من أصحاب ملك وغيرهم بتجويزهم لذي الحق أخدّ ماله من غريمه كيفما أمكنه» وقد روى ذلك 
زياد وابن وهب عن ملك وق ذكر المماطل قفا سلفه ابن الحاجب الذي اقتفى سلفه ابن شاس الد بالإسكان 
سلفه فيه الوجيزٌ قد رأى ابنْ عرفه والنقلٌ كالذي لدى المواق فيه عن التقييد ذو إطلاق ق انظر البناني 


5 السيوطي في الدرر المننثره في الأحاديث المشتهره ص۰71 ط. دار الفكر. 
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ا 


رج من حر يان لآ يعد الواضيع فيه مُضَيْمًا وان لم خر هو أو اقلح درا أو اذهَنَ يما يَحصّل ينه 
نصاب أو أَشَارَ إِلَى شَاةٍ بالْعَّف فَخَرَجَتْ أو اللحدَ 

ومن تمامصفةالسروقأن | يُخرجمنحرزبأن يدمن 
كان هناك واض عامتاعه ‏ أوطفلهليس بذي إضاعه 
ا حا قرو اا .ا رن :سحن ا 
كان نصابا أو لشاةبعلف أشار حتى خرجت وهبه كف 
وذكره اللحد هنافيهمعال لقبرالذييككر تكرارٌ جل 
مواق هيأممر ببالنظر با حثاوقصده لاقد نصبا 


ا O‏ 5 0 متاعه ! إو طقلسة لين اق 
يعني من 0 أن 09 8 ا أن يكون ٤‏ مكان e‏ الا والعرف › 
وذلك مختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم» وهو في الحقيقة كل ما لا يعد صاحب المال في 
العادة مضيعا لاله e‏ وزدت الطفل e‏ ابن شأس و ابن الحاجب و ® 
هو من الدونة لوخدل ارز د ا اق اع اها من ت عد هلد ا ا بي 

0 . ابن عرفة : مضي ادر ولا أعرفه نصا إلا للغزالي كذا اذا ااه بال اا 7 03 
0 الوذ على قوله و وإذا و اسه الحرز فأكل 
اسل ن ر ارت ا ادخ وز 
لحيته ورأسه من الدهن ما إن سلت إلى آخره أو لشاة بعلف أشار حتى خرجت المواق على قوله: او 

أشار إلى شاة بالعلف فخرجت؛ سمع أشهب : من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله e‏ 
قطع عليه » وقال أشهب وابن القاسم : يُقطع ؛ ابن رشد: القطع هو الأظهر وهبه سف مصطفى: 
القطع ليس مرتبا على أخذها بل على مجرد خروجها › ولذا لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا 
المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هناء ولم يذكره في الرواية» فقول التتائي: فأخذها » ليس بقيد. 
الشيخ محمد على قول مصطفى : وهو ظاهر كادف هنا وهو أي ترتب القطع على مجرد خروجهاء 
وذكره اللحد هنا فيه مع القبر الذي يذكر تكرار جعل مواقه يأمر بالنظر باحثا وقصده د الع الفا 
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أو لَِْا أو ما فيه أو في حاوت أو اهما أو مخيل أو طَهْر داب وان غيب عله 
منلينيصحلوعرفله وضعاوصح الحك وفي ذي السأله 
ولم يرد غير الذي في القبر جا نص وهذاليس عنه مخرجا 
معبقاعرابه مستصعبا كأخذه الخباء أو ماف الخبا 
أو الذي الحانوت يحوي أو فنا هنين أو بمحمل قد حض نا 
في الأرض أو ما فوق ظهرفاعله ‏ م نبب كالبغلة أو كالراحله 


ك e.‏ 
وإن يغب ع تهن 0 NT E ES‏ 


من لبن يصح لو عرف له وضعا وصح الحكم في ذي المسأله ولم يرد غيرَ الذي في القبر جا نص وهذا 
ليس عنه أعني التكرار مخرجا مع بقا بالقصر للوزن إعرابه مستصعبا المواق على قوله: أو اللحد؛ 
قال بعد هذا : أو قبر » فانظر أنت هذا . قلت : أشار إلى التكرار الذي ذكره ابن مرزوق» ونصه على 
نقل البناني : هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها ولا إعرابها لأن اللحد 
بفتح اللام وضمها ضد الشق فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما يأتي » وإن أراد اللينَ 
التي تنصب على الميت فيصح لكنه يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور؛ 
وما رأيت نصا في المسألة إلا ما اقتضته الكلية المحكية في النوادر في القبر. انتهى. قال البناني: نقله 
ابن عاشر وعنى بالكلية التى في النوادر قول ابن أبى زيد فيها : القبرٌ حررٌ لما فيه كالبيت . وبها 
استدل ابن غازي فقال: َم وإن لم يصرحوا بسيزقة اللهد نفسه خصوصا فقد قالوا: القبر حررٌ لما فيه. 
انتهى. وجعل عبد الباقى تبعا لابن غازي اللحد غشاء القبر وجعله منصوبا بسرق محذوفا معطوفا على 
ما في حيز الإغياء . ال ابن غازي: بهذا يندفع ما في المواق وغيره من البحث. البناني : لكن بحث 
ابن مرزوق في هذا الوجه بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر في اللغة لحدا . وذكر نصه المتقدم. 
كأخذه الخباء أو ما في الخبا المواق على قوله : أو الخباء أو ما فيه؛ من المدونة: إذا وضع المسافر 
متاعه في خبائه أو خارجا منه وذهب لحاجته فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبًا بالأرض 
قطع أو الذي الحانوت يحوي المواق على قوله: أو في حانوت؛ من ال يقطع من سرق من 
الحوانيت أو المنازل أو البيوت. أو فنا هذين المواق على قوله: أو فنائهما ؛ من المدونة: يقطع من 
سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. وقد تقدم أنه يُقطعْ من أخذ من خارج الخباء أو بمحمل قد حضنا في 
الأرض أو ما فوق ظهر فاعله من دب كالبغلة أو كالراحله وإن يُغب عنهن المواق على قوله: أو 
محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن؛ من المدونة: والدور حرز لما فيهاء غاب أهلها أو حضروا ويقطع 
من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. اللخمي: يريد: إذا كان معه صاحبه؛ واختُلف إن غاب عنه . 
ومن المدونة : من سرق من محمل شيأ أو أخذ من أعلى البعير غرائر أو شقها فأخذ منها متاعا أو أخذ 
ثوبا من على ظهر البعير مستترا قطع. وسمع أشهبُ : من سرق من المحمل وليس صاحبه فيه قطع 
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أو بجرين أو سَاحَةٍ دار لأجئبي إِنْ حجر عَلَيّْهِكَالسفِيئةِ أو خان للأثقال 


EP 6‏ كالثمار في جرن اوذي ساحة م ننار 
لأجبببى إنعليهحجرا يع نى دخوله ا نظ در ال يسرا 
مثثللالس فينة فيققل عإذا مننتحت رب هالقتغعَأخذا 


مطلقاايفي أهلهاكاناندرج أملابماسرقه عن اخ رج 
أملافإنعن‌التاعمنملك قام فلا قطععلىالذي سلك 
في أضل ها كاجنبي تزا من وهوميخ بج وإلاقها 


كذا إذا من خان اثقالاسرق ببينالإزالةالقطلع استحق 


كالثمار في جُرْن بالإسكان لغة في الجرين أو تخفيفٌ جرن المواق على قوله: أو بجرين؛ من المدونة إن 
اه ا ل و كه اام د م جر 
بالنقل ذي ساحة من دار لأجنبي إن عليه حرا يعني دخولها انظر اليس نيسرا المواق على قوله: أ 
ساحة دار لأجنبى إن حجر عليه ؛ ابن يونس: الدار المشتركة المأذون فيها لساكنها من سرق من 97 
من بيت محجور عنه فإنه إذا أخرج المتاع من البيت إلى الساحة قطع لأنه صيره إلى غير حرز له وإن 
سرق من الساحة لم يقطع وإن خرج به من جميع الدار لأنه موضع مأذون له فيه» وأما إن كان السارق 
غير الساكن فإنه لا يقطع حتى يخرجه من جميع الدار سواء سرق المتاع مسن البيت أو من الساحة؛ 
وقاله سحنون» وقال ابن المواز عن ملك في هذا: إنه يقطع إذا أخرجه من البيت إلى الساحة وإن سرق 
من الساحة لم يقطع حتى يخرج به من الجميع ؛ قلت انظر الرهوني والمقدمات مثل السفينه المواق على 
قوله : كالسفينة؛ ابن رشد: حكم السرقة من السفينة بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة 
فيقطع إذا من تحت ربه المتاع أخذا مطلقا اي بالنقل في أهلها كان اندرج آم لا بما سرقه عنها خرج 
أم لا عبد الباقي: يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع › و ترج یا 00 كان دمن ا أم 
لا الرهوني : وقول الزرقاني : يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع إلى آاخره» صوابه : يقطع من 
سرق منها ما تحت صاحبه. انكر مامه فإن عن المتاع من ملك قام فلا قطع على الذي سلك في اهلها 
كأجنبي نزعا منه ولم يُخرج وإلا قطعا عبد الباقي: وكذا بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا 
وأخرجه منهاء > فهذه خمسة أقسام » لا إن لم يخرجه › فإن كان من ركابها لم يقطع ولو أخرجه منها 
IT RLS‏ . كذا إذا من خان اثقالا بالنقل سوق 
ببين الإزالة القطعَ استحق قيدت به لقول الزرقاني : بمجرد إزالتها عن موضعها. وقول الشيخ 
محمد: إزالة بينة؛ المواق على قوله : أو خان للأثقال ؛ من المدونة: قال ابن ا الدار المشتركة 
المأذون فيها إذا سرق الرجل منها دواب من رابا قطع ؛ ۽ قال ابن المواز: وإن أخذ في الدار إذا جاوز 
منها مرابطها؛ وكذلك الأعكام من الثياب والأعدال أو الشيء” الثقيل قد جعل ذلك موضعه فهو كالدابة 


00 
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أو روع فيا حُجِرَ عَنْهُ أو مقف دَابة بيع أو يره أ قبر أو بحر لِمَنْ رمي به لكفن أو سَّفِيئةٍ يمَرْسَاةٍ 


وکل شيءِ يحضرَة 


كالزوج يسرق منالذي حجر علي هزوجه من انش أوذكر 
كذاعلى سررق فاعلةدب ‏ منموقف لبيع اوغيروجب 
أعني بغير مربطالهماعُرف فيسكةفهولهاحرز لف 
كسارق كفن ميت ووريا بقبراو كان ببحررميا 
كالأخذ ف المرساة للسفينه وكل شيء كان مه حينه 
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على مذودها في الدار المشتركة › إنه يقطع إذا برز به من موضعه ؛ قال: وأما المتاع يكون في قاعتها 
مما جعل ليرفع لا على أن يكون ذلك موضعّه فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار إلا أن يكون 
يؤذن فيها لكل واحد كالقياسير فلا يقطع في هذا المتاع . وفي المطبوعة على مدودها وهو تصحيف 
والمذود كمنبر معتلف الدابة» وفيها ليدفع بدل ليرفع › وكالقياصير » بدل القياسير» والمثبت من ابن 
عرفة كالزوج يسرق من الذي حجر عليه زوجه من انثى بالنقل أو ذكر المواق على قوله: أو زوج 
فيما حجر عليه؛ ونسخته بما : اللخمي: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع محجور 
00 وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت مغلق أو بيت محجور معهما 
في الدار والدار غير مة مشتركة فقال ابن القاسم: يُقطع. وفي الموازية: لا يقطع. . وعدم القطع اخسن إن كان 
القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرقهما ؛ وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر قطع. وني مطبوعته أو 
الدار» وفيها والتحفظء والمثبت من ابن عرفة كذا على سارق فاعلة دب من موقف لبيع او بالنقل غير 
وجب القطع أعني بغير مربطا لها عرف في سكة فهو لها حررٌ ألف المواق على قوله: أو موقف دابة 
لبيع ؛ في الموازية في الشاة توقف في السوق للبيع : من سرقها قطع وإن ن لم تكن مربوطة اغى 
قوله : أو غيره؛ من المدونة: لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة فمن سرقها من مرابطها فطع لأن 
ذلك حرزها كسارق كفن ميت بالتخفيف ووريا بقبر المواق على قوله : أو قبر؛ ابن أبي زيد: القبر 
حررٌ لا فيه كالبيت . قال في المدونة : فق اسرى كفنا ق من القبر قطع او بالنقل كان ببحر رمیا المواق 
على قوله: أو بحر لمن رمي به؛ ابن شأس: لو مات في البحر فكفن وطرح في البحر قطع من أخذ كفنه 
سواء شد في خشبة أم لا . ابن عرفة: لأنه قبره. وقدمت ذكر الكفن فيهما لقول المواق على قول 
الأصل : لكفن؛ قال بهرام: هذا راجع للمسألتين. كالأخذ في المرساة للسفينه المواق على قوله: أو 
سفينة بمرساة؛ ابن المواز: قال ابن القاسم: وأشهبُ: إن كانت السفينة في المرسى على أوتادها 1 
بين السفن أو بموضع لها حررٌ فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحد؛ وإن كانت مُخَلاة أو 
أفلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد؛ وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في 
قرسي وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال ابن القاسم: يقطع من سرقها . قلت: تمامه من النوادر: 
وقال أشهب : إن ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة. قال محمد: إن كانت بموضع يصلح أن 
يرسى فيه قطع› وإن كان في غير ذلك لم يقطع وكل شيء كان معه بالإسكان حينه أي حين الأخذ 
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صَاحِيهِ أو مطمر قرب أو قطار وتحوه 


م احبه منتب اوفقي ردا صفوان كا القطع إذ توس دا 
سفرمحمدإى همذااتجه ونح وه ما جغافي الستخرجه 
ولسس بالمقابلالاونه ‏ بل هوتفضسيركماتبينه 
مماعليهماالغربيقدكتب هنالرهوني فط لع ماجلب 
أومَطْمَر قرب والالاج اا يجن ٠١‏ مجني لوف شنية ج 
ويتفضعالسارق من قطار ‏ ونح وهكلابافيالأسفر 


مساق أوللرعى لاتنته ‏ إليهوراجعةهمن هوهي 


صاحبه منتبها وفي ردا صفوانَ كان القضم ٠!‏ تُؤْسدا المواق على قوله: وكل شيء بحضرة صاحبه؛ ابن 
الحاجب: كل شيء له مكانُ معروف فمكانه حررٌ؛ وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز. ومن 
الموازية من سرق رناقة من االسجد وهو قريب منه قطع سارقه إن كان منتبها › وكالنعلين بين يديه 
وحيث تكونان من المنتبه. قلت : تمامه من النوادر: قلت : فقد قطع في رداء صفوان وهو نائم؟ قال : ذلك 
كان تحت رأسه. وقاله عبد الملك في النعلين وقاله في ثوب النائم يسرق » يُريد: من تحت رأسه . وفي 
مطبوعة الواق وهو نائم قريب منه وكلمة نائم مقحمة والصواب المثبت من نقل البناني عنه ونقل ابن عرفة 
عن النوادر. سفر محمد هوالموازية إلى هد اتجه ونحوه ما جاء في المستخرجه وليس بااقايل مشو 
بل هو تفسيرٌ كما تبينه مما عليها المغربم,, هو أبو الحسن قد كتب هنا الرهوني فطالع ما جلا 
ولاحظ أن كلمة وبقي في قوله: وبقي أن يدخل الخلاف في مسألة العتبية من مسألة المدونة» مصحفة من 
ونفى بالنون والفاء أو مطمر قرب المواق على هذه القولة : سمع ابن القاسم : من سرق من مطامير في الفلاة 
أسلمها ربها وأخفاها فلا قطع عليه ؛ وما كان بحضرة أهله رونا نايع سارقه. ابن رشد: لأن الأول 
لم يحرز طعامه بحال. والإطلاق من أصليه المنصوص خلفه زكن ابن عرفة: فقول ابن شأس وابن 
الحاجب: والمطاميرٌ في الجبال وغيرها حررٌ » إطلاقه خلاف المنصوص. كتبته من أصله طلبا للعلوء 
ولوروده في المواق حسب المطبوعة بلفظ: فقول ابن شأس وابن الحاجب خلاف المنصوص . فإما أن يكون 
فيه منقط وان أن يكون أجحف في الاختصار. ويقطع السارق من قطار المواق على لولم : أو قطار؛ من 
المدونة : من احتل بعيرا من القطار في سيره وبان به قطع. ابن يونس: وروی محمد: : إن سيقت الإبل غير 
مقطورة فمن سرق منها قطع . والمقطورة أبين. قلت: : تمامه من ابن عرفة: وكذا إن سيقت الإبل أو 
الدواب للرعي غير مقطورة؛ من سرق منها قطع ما لم تنته للرعي والمقطورة أبْيّنُ. وكذا إن رجعت من 
المرعى وهي تسان غير مقطورة قد خرجت من حد الرعي ولم تصل إلى مراحها فإنه يُقطع سارقها. 
اللخمي : : اختّلف إن سرق منها وهي سائرة إلى المرعى أو راجعة منه ومعها من يسوقها فقيل: : يقطع 
وقيل: لا. ونحوه كالإبل بالإسكان في الأسار ساق أو للرعي لا تنته إليه أو راجعة منه وهي 
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أو أرَاكَ باب المَسْحِدٍ أو سَقفَهُ أو أخْري قَنَادِيلهُ أو حْصرَه أو يُسْطَهُ إنْ ركت به 


لم تل الراح والصقلي يراه في مقطورة في الكل 
أبينهذامانرىقصدفهل وماهناردفوهابنعرفة 
وفك الزة ذارا لشتكترك.. ٠“‏ ينن و تئ ما 
فيهامربطفواعل دبب أوفي الذي من س كك منهااقترب 


فمن مين المربوط فيهايسرق ‏ بقطع فذي ل هيق وول العتقي 
حرز كمن أزال بابالسجد أوس قفهك ذا التقناي نزي 
وحُصدرا وبُشّطا لاترفيع وظاهر الأصل هنالايتبى 
فالقطع هب ماأخرجت ذي يقع فهي وخشب السقف في ذا شرع 
ففاع الح هاب في ذا القع آز ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 


لم تصل المراح والصقلي يراه في مقطورة في الكل أبين هذا ما نرى قصد فهو ما هنا أردفه ابن عرفه 
وذكر المواق دارا تث تشترك يؤذن في سلوكها لمن سلك فيها مرابط فواعل دبب أو في الذي من سكك منها 
اقترب فمن من المربوط فيها يسرق يقطع فذي له يقول العتقي حر كتب على هذه القولة قال ابن 
القاسم: الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجلٌ منها دواب من مرابطها قطع ؛ وكذلك لو كان لها 

مرابط معروفة في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع قطع لأن ذلك حرزها كمن أزال باب المسجد أو 
سقفه المواق على قوله: أو أزال باب المسجد أو سقفه؛ سمع عيسى : من سرق أبواب المسجد قطع . 
ابن رشد: وكذا من سرق شيأ مما هو مثبت به كجائزة من جوائزه » محمد: أو خشبة من سقفه كذا 
القناديل زد وحصرا وبسطا لا ترفع وظاهرٌ الأصل هنا لا يُنبَعُ فالقطع هب ما أخرجت ذي يقع في 
وخشب بالإسكان تخفيفا السقف في ذا شَرَعْ أي سواء فطالع الحطاب ف ذا المقطع المواق على قوله: 
أو أخرج قناديله ؛ ابن عرفة : في القطع في قناديل المسجد . ثالثها: إن كان مسجدا يغلق عليه. وعلى 
قوله : أو حصره ؛ ابن عرفة : في القطع في حصر المسجد › ثالثها: إن كان تسور عليها ليلاء ورابعها: 
إن خيط بعضها ببعض» وخامسها: إن كان عليها غلق. وعلى قوله: أو بسطه إن تُركت به؛ ابن 
الماجشون: الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره فسارقها كسارق 
الحصير ؛ وأما طنفسة يذهب بها ربّها ورفع فإن نسيها في المسجد فلا قطع في ذلك ولو كان على 
السجد غلق لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم يكلها ربّها إلى غلق وهو قول ملك. انظر سماع عيسى في 
البسط . قلت: انظر صفحة إحدى وأربعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد السادس عشر من البيان. 
الحطاب بعد كلام ونقول: فيحمل قول المصنف: أو أخرج قناديله أو حصره على أن المراد إذا أخرجها 
من موضعها لا على أن المراد إذا أخرجها من المسجد » وحمل البساطي كلام المصنف على ظاهره وأنه 
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أو حمام إن دځل للسرقة أو تقب أو تَسَوْرَ أو بحارس لم يان له فِي تقليب 


لمعلل ل ململ ل 0 ومن ف :نالحمُقام يسرق يقطسع 
وهل وإن قبل الخروج أخذا إنيكللسرقةقددخ اذا 
أو إنمايقطى إنكانخرج بهكمينقصدال تحممولج 
فالقطع في المحروس إن ذا يتقف قباخروجهبهعنهنفي 
ويقطع الداخل مدخل الري سب مثشل ذي النتقب أو التسور 
أومع وجودحارس ماأذنا لهبقليبوقدعنى هنا 
إيهامه الحسارس أن ثها لهثيابالمتكنفأما 
إنثوول التي له كانت فمد إلى سواهايدهفالقطع قد 
وجب هذاماعزاإذوضحا لشيخلخمفهوماهنانحا 


فلاتقف مع ما ب هالزرقاني حل وعنه سك البناني 


لا يتلم حتى يخرج القناديل والحصر والبسط من المسجدء وهذا مخالف لما تقد تقدم من نصوص المذهب» 
وليس ثم كم قول يفرق بين سقف المسجد وحصره وا إذا قلنا بوجوب س ف ذلك فتأمله. ومن من 
الحمام يسرق يُقطع وهل وإن قبل الخرو أ ذا إن يك للسرقة بالإسكان قد دخل ذا أو و الل اا إن 
كان خرج به كمن قصد التحمم ولج فالقطع ١‏ | المحروس إن ذا يثقف قبل خروجة به ده مشر المواق 
على قوله : : أو حمام إن دخل للسرقة ؛ ابن رشد: إن كان في الحمام مع الثياب من يحرسها فلا قطع 
على من سرقها حتى يخرج بها من الحمام إذا كان السارق قد دخل للتحميم كذا في المطبوعة والذي في 
نقل البناني للتحمم. عاد كلامه : EOS‏ 


الخلاف في الأجنبي يسرق من بيوت الدار المشتركة بين الساكنين فيؤخذ قبل أن يخرج. قلت: انظر هذا 
الخلاف الذي أشار إليه في عجز صفحة ثلاث عشرة ومائتين ترو من المجلد الثالث من 
المقدمات على ما في الطبع من الخطإ ويقطم الداخلّ مدخل المريب مثل ذي أل لنقب أو التسور المواق على 


قوله : أو نقب أو تسور ؛ من المدونة : من سرق متاعا من الحمام فإن كان معه من يحرسه قطع > وإلا لم 
يقطع » إلا أن يسرقه من لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه مثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك 
فإنه يقطع وإن ن لم يكن مع المتاع حارس. ا3 ع بالإسكان وجود حارس ما 00 
إيهامه الحارس أن ثما له ثيابا لم تكن فأما ان وول التي له كانت فمد إلى سواها بده فالقطع قل و 
هذا ما عزا إن وضحا لشيخ لخم فهو ما هنا :حأ وعبارته في التوضيح : يده الاخفي يما إذا اوبات له 
الحارس في تقليب الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس له عنده ثيابُ قطع إلا أن يوهمه أن له 
عزون ادن لد د لكر الاياية لاد وض .وان ع کان له عنده ثياب فناولها إياه الحارس فمد يده 
إلى غيرها قطع فلا تقف مع بالإسكان ما ب الزرقاني حل وعنه سكت البناني وعبارة الزرقاني على 
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وصدق مُدَعِي الخَطا أو حَمَل عبدا لم يُمَيْرْ أو حَدَعَهُ أو أخْرَجَة فِي ذي الإدن العام عن مَحله 


وفي الخضنا ص دق أيإنأشبها ‏ كماعلىناكابن رشدنبها 
وموع نالشاح والتتتائي ‏ لدىا لذي هف لائستلاء 
رغم عباارة وصيدق نظر أعنني مؤلف نتاابج الفنكر 
والقضع في الحمل أوالخدع لعب دلم يميزولأعجموجب 
كذابإخراج النصاب مما حجر مماالإذن في هعم ا 
عن موضعع الإذن وبهرام يرى في لمحلل هفيلآأصل نظرا 
لذاإلنسخةع نتترائني ملت فقيد ص هوبها العثماني 


كمالهها مىس الذي الواق عنابن رشئد ساقهاتساق 


لذن 


قوله ‏ لم يأذن له في تقليب؛ أراد به لم يأذن له في أخذ متاعه» كما في اللخمي. لا ما يعطيه ظاهرٌ 
الصنف من تقليب ثياب متعددة. وقي الخطا بالتخفيف إبدالا إعطاء إلفظ الوصل ما للوقف صدق أي 
إن أشبها كما على ذاك ابن رشد نبها وهو عن الشارح والتتائي لدى الذي له في الائتلاء رغم عبارة 
وصدق نظر أعني مؤلف نتائج الفكر هو عبد الباقي؛ وعبارته : وهل بيمين أم لا؟ محل نظر؛ ثم ذكر 
قول الشارح والتتائي : هذا إن أشبه . أما الواواقاة وب تسب SC‏ على ترك أو بحارس لم 
يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطا ا 
المواق على قوله : أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه؛ من المدونة : من: سرق: عبدا فصيحا كبيرا لم يقطم + 

وإن كان أعجميا قطع. ابن الحاجب : ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز . 
قلت: قال في التوضيح قن : قال في البيان: لا خلاف في الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا دخل إليه 
فأخرجه من حرزه أنه يقطع إذا كان عبدا . وقوله : أو خدعه ظاهره أنه عائدٌ على الصغير› والأعجمي 
مساو له في ذلك وذكر نص المدونة الآنف؛ وقال: وكذلك لو خدعه أي قال له مثلا: سيدك أرسلني 
إليك. وف الوازية : فم د خدعه ا باوراطت ولمانة عدي جرع إليه طوعا لم يقطع . 

اللخمي : يريد إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاعه ؛ ولو غره فقال له: سيدك أرسلني أو بعثني 
إليك لآتيه بك › لقطع. وكذلك قال أبو عمران : إذا راطنه فقال: إني اث شتريتك » قطع. . كذا بإخراج 
النصاب مما حجر مِما الإذن فيه عما عن موضع الإذن وبهرام يرى في لمحله في الاصل بالنقل نظرا لذا 
إلى نسخة عن تراني ملت فقد صوبها العثماني ابن غازي كما لها مع الذي المواق عن ابن رشد ساقه 
اتساق فما أجارني الضلال فيه تلميح إلى قول الشاعر: 

ورا ليما لوس الك ااا a‏ 


المواق على قوله: أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله ؛ بهرام أي إلى محل الإذن العام لأنه أخرجه 
من حرز إلى غير حرز. قال: وفيه نظر. ابن رشد: أما الدار التى أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عامًا 
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ل ن حاص كيف يما حر نه َو خر به من جبيبه لآ إن فآ قل وَلَمْ يُخْرِجْهُ ولا فِيمَا عَلَى 
صَبِي أو مَعَهُ ولا عَلّى دَاخِل تناو ِنْهُ الخارْ 


لماعم لوو سو سنوي لافنا ,ب ستيان سنن ا و ا 
بالأخذ ممافي دخوله حرج ولوبهمين سائرالدار خرج 
كذاك لا قطع على من من محل إلى محلل دونإخ رج نقتل 
ولاعلىآخذمامع صبي ‏ لميمزاوعليه إن لم تحب 
أ ويك في حرزولامنمنەقد تناولالخارج مالميكمد 


ا 


للناس كالعالم والطبيب يأذن للناس في دخولهم البيت في داره » أو كالرجل يُحَجَر على نفسه في ناحية 
من داره ويترك بابها مفتوحا تدخل بغير إذن » فهذه يجب القطع على من سرق من بيوتها المحجرة 
إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع على من سرق من قاعة الدار وما لم يحجر من بيوتها 
وإن خرج من الدار . انتهى نقله. ابن غازي: في بعض النسخ: عن محله » بعن لا باللام وهو الصواب. 
ثم قال: وذهب ابن يونس في هذا إلى غير ما قاله ابن رشدء فقال: وأما الدارٌ المأذون فيها الغير المشتركة 
إن سرق منها من أن له فيها من بيت حُجر عليه فأخذ في الدار أو بعد أن خرج منها لم يُقطع وقيل: 
يقطع إذا أخرجه من البيت. وعليه اقتصر ابن عرفة. قال ابن غازي: فإن كان المصنف فول .على التوك 
الثاني فقال: لمحله. باللام على ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية. نقله البناني لا ما خص كضيف بيت 
الكراما بالأخذ مما في دخوله حرج ولو به من سائر الدار خرج المواق على قوله: لا إذن خاصٌ 
كضيف مما حجر عنه ولو خرج به من جميعه ؛ ابن زرب: خصالٌ لا قطع على السارق فيهاً؛ نتيا 
سرقة الضيف والجائع في الشدة. ابن رشد: وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها لخاص من 
الناس كالرجل يضيف الضيف فيدخله داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بمتاعه وما 
أشبه ذلك» فاخثلف إذا سرق الضيف أو الرجل المبعوث من بيت مغلق قد حجر عليه دخوله على 
قولين» وقول المدونة: أنه لا يقطع وإن خرج بما سرق من جميع الدارء لأنه خائن وليس بسارق. كذاك 
لا قطع على من من محل إلى محل دون إخراج نقل المواق على قوله: ولا إن نقله ولم يخرجه؛ ابن 
الحاجب: لو نقله ولم يُخرجه لم يقطع. ابن حارث : اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز 
والآخر من خارجه فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرز بلمتاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على 
الخارج » فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل ع فقال ابن القاسم: يقطع الخارج› 
وقال أشهب : يقطعان معا. واتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يُخرج المتاع أنه لا قطع عليه. ولا 
على أخذ ما مع صبي لم يمز او بالنقل علية إن لم يُصحب أو يك في حرز المواق على قوله: ولا فيما 
على صبي أو معه؛ في الموازية : اهن ترق قرط صبي أو شيأ مما عليه فإن كان صغيرا لا يعقل ولا حافظ له 
ولا في حرز لم يقطع › وإلا قطع ولا من من قد تناول الخارٌ ج ما لم يك مد 


ل 


لذلیل 
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َل إن اخْتلْسَ أو كَابَرَ أو هَرَبَ بَعْدَ أخْذه فِي الحرز وَلَوْ لِيأِي بمَن يَشْهَدُ عَلَيْهِ أو أَخَدْ دَابُة باب 
ْج أو سُوق أو ًا بَْضهُ بالطريق أو مرا ملق 

لهيدا فالعتقى يقطع ال خارج وحدهوع نأشهب كل 
والحكم إن مدل هاليدعكس ولاعلى مكاابرأوم ف تالس 
كمثلمندخل بيتافأتزر | بمزر في فهنفأس-ك ففر 
أورمنرهمالكفأمهله حتىيوفي بمنيشهدله 
أوآخذ بس وقاويباب مس جد بدون ممسك ماكفرس 
وذا بث وب بعضفه في ل ار وبعض اه إلى الطإري ق ج ار 
يجبرةه مين مرّخلفالدار ‏ وهومث وورعلً والجار 
aT‏ ال المواق على قوله : 
مكابر أو مختلس الواق على قوله: 0 000 الذهبٌ أنه لا قطع في الاختلاس . 
وعلى قوله : أو كابر؛ ابن الحاجب : فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع كمثل من 
دخل بيتا فأتزر بمئزر فيه فأمسك ففر المواق على قوله : أو هرب بعد أخذه في الحرز؛ شفع یی 
ابن e‏ إن دخل سارق بيت رجل فأتزر بإزار فأخذ في البيت قفر امتهم واد زار عليه وقد عم أهل 
البيت أو لم يعلموا قطع عليه ابن رشد: ن ادا . أو من راه مالك فأمهله 


حتى يوافي بمن يشهد له الواق على قوله: أو ليأتي بمن يشهد عليه؛ في في الموازية : من ترك السارق 
شرق متاعه وأتى بشاهدين له يُعاينانه ولو أراد أن يمنعه منعه فلا قطع قاله«ملك أو اخذ بسوق او 
بالنقل بباب مسجد بدون ممسك ما كفرس المواق على قوله: أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق؛ من 
المدونة: والدابة بباب المسجد أو السوق إذا كان معها من يمسكها قطع. وإلا فلا وذا بثوب الباء 
بمعنى في بعضه في الدار وبعضه إلى الطريق جار يجره من مر خلف الدار وهو منشور على الجدار 
المواق على قوله: أو ثوبا بعضه في الطريق؛ من المدونة: من جر ثوبا منشورا على حائط بعضه في الدار 
وبعضه خارج عنها إلى الطريق لم يقطع كذاك لا قطع بأخذ ثمر معلق في شجر للأثر المواق على قوله : 
م Sy yS‏ 


پات 5 ا 5 يونس : 0 العديى 


١‏ - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح او 
الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. الموطاء كتاب الحدود» رقم الحديث 22. 
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خايل إلا بغلق فَقوْلان وَإلا بَعْدَ حَصَدِهٍ الها إِنْ كُدّسَ ولا إن تقب فَقَط 

التسهيل وإذ بذات الدار بالقطع نطة محمد ألزم 4 فى ذي الما قّ 
بذك اللخمي والشيخ انثتقد فة أن تی ن حتف حا ي 
وفي الذي من بعد حصديبسا ‏ ثالثه ا يتطااعفيمساكدّسا 


وفي البييان حُضّالت ويُتفق في قطلعمنممابحائط سرق 
أوماله حار ساومما تقل إىالجرين وه وبع دم يصل 
وفيرمالهجرينكالقا ثي يجبالقطع على من سرقا 
منهوقد جمع حيثينقل للبيعنذا م ن لبي نان نقللوا 
فانظره للعلوأوماابن‌الحسن نق ل أننقل هاب gوالحسن‏ 
كذك لا يُقضع ناقبٌ فقط 6 فيمامين اص ل الشافعية التقط 
سلف أصل الأصل وابنُ عرفه 2 ببسالخف للمذهب فيه وصفه 


وإذ بذات الدا ر بالقطع نطق محمد الزفة ذي العَلق بذلك اللخمي والشيخ افك عليه أن سدقي 
بنص غير ذد المواق على قوله: إلا بغلق فقولان؛, تقدم قول محمد. وما نقل ابن يونس غيره. 
البناني: والقول بالقطع ليس بمنصوص» إنما هو س ألزمه اللخمي لابن المواز فكان من حق 
المؤلف أن لا يساويه بمقابله وف الذي دن بعد حصد ييسا ثالثها يقطع اذيها کس المواق على 
قوله: وإلا بعد حصد فثالثها إن كدس؛ e‏ سُئل ملك عن القمح والقرط: زرع مصر 
يحصد ويوضع في موضعه الذي حصد فيه أياما لييبس فيسرق أترى على من سرق منه قطعًا؟ قال: 
لاء إنما جاء الحديث إذا آواة الجرين. وروى عنه أشهب أنه يقطع لأنه إذا ضم بعضه إلى بعض 
صار ذلك له حرزاء وليس ذلك بمنزلة الزرع القائم ولأن ما في رؤوس النخل من الثمر بمنزلة ما جد 
ووضع في أصولها انتهى نقل ابن يونس كذا في المطبوعة ولعل الأصل ولا ما في رؤس النخل من الثمر 
بل بمنزلة ما جد وفي البيان حصلت 0 لح من مما بحائط سرق أو ما له حارس + بالنقل 
مما نقل إلى الجرين وهو بعدُ لم يصل ودر ماله جرين كالقائي يجب القطع على من سر ٠١‏ 
وقد جمع حيث ينقل للببيع ذا من البيان نقلوا فانظره للعلو أو ما ابن الحسن تقل أن نله ' 
الحسن كذاك لا يُقطع ناقبً فقط فيما من ابل بالنقل الشافعية التقط سلف أصل الأمل رابك : 
بالخلف للمذهب فيه وصفه المواق 0 قوله : ولا إن نقب فقط؛ ابن شأس: 0 وال غيره 
وانفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما . انظر ابن عرفة 
فإنه قال: إن هذا على أصل الشافعية أن النقب يبطل حقيقة الحرزء وليس هذا مذهب ملك 
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خليل وان الا وط الت أو زيطة فجذينة الْخَارِحٌ قَظِمًا وشَرطة اكليف فيُقطع الحُر وَالعَبْدُ والذمي 
وَاْمَُاَدُ وَإن لهم إلا الرّقيقَ سيه ونب بإقرار ِن اع وال فلا ولو أخرَيَ السّرقة أو عيّنَ لتيل 

التسهيل ويقضعاللتقيان وسطله كجبذ خ ارج من ‌الذربطه 
باشر والتكليف شرطه فقط بع الحر والعبد وذي الكفرارتبط 
بعهداوبزذيمةح ةوإن ‏ شلهماإلاإنا !ارج قبن 
سسيده سسرق إذ يض دعب لدهةعليه مع فقدماكسب 
وثبتت على الذي طوعاأقر وهومنالكرهغير معتبر 
حتىولوأخرج ماقدسرقا أوعينالقتيل قيل مطلقا 
وقيل مالم يك بينالناس قد شهربالعداءوهوالعتمد 

التذليل ويقطع الملتقيان وسطه كجبذ خارج من الد بالإسكان ربطه باشر المواق على قوله: وإن التقيا وسط 


النقب أو ربطه فجبذه الخارج قطعاء من المدونة: إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا 
معا » ولو ربطه الداخل بحبل وجبذه الخارج قطعا قُطعا والتكليفٌ شرطه المواق على قوله: وشرطه 
التكليف ؛ ابن عرفة : نصوص المذهب وأضحة بأن رط م السارق تكليفه حين سرقته فقطع 
الخ انه وف الك ارك جمد او باشل بذمة حقّ وإن لثلهم المواق على قوله : فيقطع الحر 
والعبد والذمي والمعاهد وإن لثلهم ؛ ابن الحاجب: فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان 
المسروق لأحدهم لأن حد القطع لله . وعبارة ابن شأس: يجب على المعاهد يسرق مال ذمي أو مسلم. 
انظره أنت . قلت: كأنه فهم منه أنه لا يقطع إن سرق مال مثله إلا إذا الرقيق من سيده سرق إذ 
يفسد عبده عليه مع فقد ما كسب المواق على قوله : إلا الرقيق لسيده؛ ابن رشد: إنما لم يقطع العبد 
في سرقته من مال سيده إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه. قلت: عبارة 
الحطاب: لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب ملكه وإتلاف عبده. ولو رضي السيد بذلك لم يقطع 
لأنه لا يُوافَقٌ على إتلاف امال إلا حيثُ أمر الشرعٌ به وثبتت على الذي طوعا أقر المواق على قوله : 
وتثبت بإقرار إن طاع ؛ ابن عرفة: تثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا. وهو من المكره غير 
معتبر حتى ولو أخرج ما قد سرقا أو عَيّن القتيل ا مواق على قوله: وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج 
القتيل؛ اللخمي : فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال» قول ملك: أنه لا حكم لإقراره ولا يؤاخدٌ بهء 
قال في المدونة: وإن أخرج السرقة أو عين القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد 
ذلك آمنا كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي والموافق لما تقدم عن المدونة : ولو أخرج السرقة 
أو عين القتيل قيل مطلقا وقيل ما لم يك بين الناس قد شهر بالعداء وهو المعتمد انظر التحفة 
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وَقبل رجوعه ولو يلا شَبْهَةِ وَإِنْ ردت اليَمِينُ فَحَلَفَ الطاب أو شَهِدَ رَجُلُ وَامرأتان أو وَاحِدٌ وَحَلف أو 


وقبوارجوه ولوبلا شهبهةالابسمدتميين فلا 
وقيل بل فإن نفىأن قدأقر فلاخ لافأن دلا يعتبر 
وإن بها اليمينردالتهم فحلفالطال ب أوبمازعم 
شهد عد وائنتان أوأحد نين فآك أوأقرإذجحد 
مملوكهالسيرُ فالغرمالقر ونس خةالمواق فيهاالعكس قر 
وكوتهسههوالبهرامعزا RS E es‏ 


وقبلوا رجوعه ولو بلا شبهة الواق على قوله: وقبل رجوعه ولو بلا شبهة؛ أبو عمر: اتفق ملك 
والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق ما أقر به 
السارق؛ الباجي : إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف: أنه يقال وقاله ابن القاسم وابن عبد 
الحكم » وروي عن ملك قول آخر انظره فيه لا بالنقل بعد تعيين فلا وقيل بل في المقدمات : إن كان 
إقراره بعد ضرب وتهديد فلا يقطع بمجرده » واختلف إذا عين على قولين قائمين من المدونة فعلى 
القطع إن رجع عن إقراره قبل قولا واحدا وعلى عدمه إن تمادى على إقراره بعد أن أمن أقر ففي 
المدونة يقطع وقال ابن الماجشون: لا يقطع وإن كان إقراره بعد الأخذ بلا ضرب ولا تهديد فقيل: يقطع 
بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما في السرقة من المدونة. وقيل: لا يقطع حتى يعينها وهو 
قول ابن القاسم في سماع عيسى وقول ملك في سماع أشهب» فعلى ما فيها له أن يرجع عن إقراره وان 
لم يأت بوجه وهو ظاهر ما فيها ولا خلاف عندي في هذا الوجه ؛ وعلى القول الثاني اختلف هل له 
أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أم لا؛ على قولين عن ملك رضي الله تعالى عنه. والقولان إنما هما إذا 
قال أقررت لوجه كذا » وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا. انتهى على نقل الشيخ 
محمد قائلا أفاده البنانى. وانظر أصله في صفحتي عشرين ومائتين وتاليتها من المجلد الثالث من 
المقدمات . على خطإ 5 منه: أن في المقدمات : 58 قول ابن القاسم في رسم العتق من سماع أشهب 
من الكتاب المذكور » والصواب وهو قول ابن القاسم في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب القطع ٤‏ 
السرقة وقول ملك في سماع أشهب من الكتاب المذكور . فإن نفى أن قد أقرٌ فلا خلاف أله لا ينتير 
تقدم قول المقدمات: وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا. وإن بها اليمين رفك اتهم 
فحلف الطالبُ أو بما زعم شهد عدل واثدتان أو أحد ذين فآلى أو أقر إذ جحد مملوكه ا'سيد فالغرم 
امقر ونسخة المواق فيها العكس قر وكود» سهوا لبهرام عزا المواق على قوله: وإن ردت اليمين 
فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر العبد فالغرم بلا قطع؛ وتصحف في 
المطبوعة إلى بالغرم فلا قطع. این شان لود السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون القطع . 
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خليل ‏ وَوَجَب رذ المال إن لم يُقَطَمْ مُطلقا أو فطع إن أيْسر َيه ِن الأخذ 

التسهيل ولم ممم ممما 6 008060 وجل ‌مارآی ابن ‌فاعل غفزا 
من نسخ الأصل عن السهو ارتقى ومطلقايردمننقدسرقا 
إن انتفى القطح الذي كان سرق كمايرده‌الذي الحداستحق 
إن استمر اليسر من حينأخذ للساعة التي بماالحدنفذ 

التذليل ابن عرفة: هذا واضح. ومن المدونة: إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع وضمن قيمة 
ذلك ولا یمین على رب المتاع ؛ وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن 
كان قائما ولا يقطع السارق وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة 
فأظهروها فإذا ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه . وقال ابن الحاجب: إقرار العبد يثبت القطع دون 
الغرم . انتهى. قال بهرام: فقول خليل سهو وجل ما رأى ابن فاعل غزا من نسخ الأصل عن السهو 
ارتقى ابن غازي: أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن ن أقر العبد فالعكس أي القطع بلا غرم ؛ كذا في 
أكثر النسخ التي وقفت عليها ولا يصح غيره ومطلقا يرد من قد سرقا إن انتفى القطع الذي كان سرق 
المواق على قوله: ووجب رد المال إن لم يقطع ؛ ابن عرفة: موجب السرقة قطع السارق وضمانه السرقة 
إن لم يقطع لازم له اتفاقا وقد تقدم أن أقطع اليدين والرجلين إذا سرق عزر وضمن السرقة وإن كان 
معسرا وعلى قوله : مطلقا؛ قال ملك وأصحابه: : لو سرق ما لا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير 
حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به غرماءه » وإذا كان يجب فيه القطع لم يُتبع في 
عدمه › ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم سرق إلى يوم يُقطع وإلا لم يُتبع وإن ن كان مليا بعد عدم تقدم. 
قال ملك : : وهو الأمر المجمع عليه عندنا كما يرده الذي الحد استحق إن استمر اليسر من حين أخذ 
للساعة التي بها الحد نفذ المواق على قوله : أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ ؛ من المدونة: م 
السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع. ابن عرفة: وإن قطع والسرقة قائمة 
بعينها استحقها ربها وإن استهلكها فأربعة أقوال ثالثها قول المدونة: إن اتصل يسره بها من السرقة 
إلى يوم القطع. ابن العربي : للك في هذه المسألة مقالة عظيمة أوجب القطع في يده عقوبة وأوجب الغرم 
في ماله عقوبة أخرى فإذا كان معسرا لم يغرم إذ لو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا قد جمعنا بين عقوبتين 
في محل واحد وذلك لا يجوز. وقال ابن رشد: إذا وجدت السرقة بعينها ردت إلى صاحبها بإجماع وأما 
إن تلفت فذهب ملك إلى أنه إن كان متصل اليسر من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد ضمن قيمة 
السرقة وإن كان عديما أو أعدم في بعض المدة فلا غرم إذ لا يجتمع عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده 
بخلاف ما إذا غصب حرة وهو معدم فإنه يُحدُ ويتبع بالمهر قاله ملك. 
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خليل ٠‏ ويسقط الْحَدُ إن سقط العو يسماوي لا يكزنة وغدالة و طا ماتيا وتتاخلت إن الخد الموجب 
كَقدْف وَشُربٍ أو تكرّرت 1 

التسبيل ويسقطالحدالذيقدلزما بفقدعض وو بع ارض السما 
أوالجناية أوالقتصطاص الاتوبةلآخ ذلنواصي 
ولا عدالة وإن طِاالأمد وتتتلاخلح دو اتحد 
موجبها بافتح أو تكررا موجبها بالكسر كال ذيافترى 
وشرب الخمروكالذيقذف - مررااو مرا تالزننااقترف 
إلاتككررت وقتلهاالقرا ٠‏ وفيرهالصيدسوى حدالفرى 

لنذليل قال عبد الوهاب: لأن هاتين عقوبتان عن سببين ويسقط الحد الذي قد لزما بفقد عضوه برشي اسه 


أو لجنابة او القصاص الواق على قوله: ويسقط الحد إن سقط العضو بسماوي ؛ قال ملك: إن ذهبت 
اليمنى بعد السرقة بأمر من الله أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع كان واجبا فيها. | 
شأس: ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد لا توبة لآخذ النواصي ولا عداله وإن طال المد المواق 
على قوله : لا بتوبة وعدالة وإن طال زمائهما؛ ان :قاس ل بنط الخد بالتوبة 9 بصلاح الحال 0 
بطول الزمان ونحوه في المدونة وتتداخا. «: ود اتحد موجبها باغتح أو تكررا موجبها بالكسر اللي 
افتر قي ٠‏ شرفي الخمر وكالذى , قذف مراب و بالنقل مرات الزن اقترف المواق على قوله : E‏ 
إن اتحد الموجب ؛ من المدونة إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب في 
تلك اليد . وعلى 0 كقذف وشرب > من المدونة من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا !5 
تكررت والتاب الذرا وغيره الصيد سوة “د الفري المواق على قوله: وإن تكررت ؛ من المدونة إذا 
اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه وبجمع ذلك الإمام عليه إلا أن 
يخاف عليه فيفرق الحدين قال: وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا 
حد القذف فإنه يقام عليه قبل القتل. 
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خليل باب المُحَارب قاطِع لطريق للع سول أو آذ مال ملم أو بره على وجو يعر مه اقث وان 
رديه بمديئة دي السيكران لذلك وَمُخَاوِعٍ الصّبي أو غيره ناخد ها معه والداخل فضي يِل أؤ هَارِ 


باب إن aT‏ اسم قاطع الضرق انع هس لكوك أص حاب أفق 
التسهيل كمنع مُشْيْم وصالَ سيره أوآخذم نمس لم أوغيره 
ا ا غغوث وإن تبجو رييب E‏ 
كمن لذك السيكرانَ يُسقي ومن بمامن الكلام يلقي 
يخلاع الص بي أو سلوةٌ الأخ ذم الف هرةه 


ولم يعدوا مانتعا س سائره إمسيرةاوعهدوةأونائره 
بل داخلافي ليل ونهمي ار لأخ لذفي قق وفي دار 


التذليل باب : المواق :ابن شأس:الجناية السادسة : الحرابة › والنظر في ثلاثة أطراف» الأول: في صفة 
المحاربين وحكم قتالهم . الطرف الثاني : في العقوبة والغرم . الطرف الثالث 3 حكم هذه اس 
إن المحارب اسم قاطع الطرق المواق على قول الأصل : المحارب قاطع الطريق ؛ هكذا بأل في 
مطبوعته ومطبوعة الحطاب؛ ابن ا كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو محاربء و من 
حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نائرة فهو محارب لمنعه سلوك أصحاب أفق كمنء ع مُشيْم وصال 
سيره المواق على قوله: لمنع سلوك؛ في الموازية : من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محاربء 
0 لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى غيرها أو اخذٍ من مسلم أو غيره مالا بوجه يتعذر معه 
غوث المواق على قوله : أو اخذ مال مسلم أو غيره ۽ من المدونة: وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل 
ا . وقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان 
. وعلى قوله : على وجه يتعذر معه الغوث ؛ ابن شأس : لو دخل دارا بالليل وأخذ المال بالمكابرة 
5 من الاستغاثة فهو محارب. ابن الحاجب: كل ما يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه 
الاستغاثة عادة. قلت : لفظه: الحرابة : كل فعل يقصد به أخدٌ المال إلى آخره وإن فردا بمصر فرّْعه 
المواق على قوله: وإن انفرد بمدينة ؛ في الموازية: قد يكون الواحد محاربا كمن لذاك السيكرَانَ يُسقي 
المواق على قوله: كمسقي السيكران لذلك؛ من المدونة: ساقي السيكران : محارب. عياض: ظاهر 
المدونة: إنما يكون محاربا إذا كان ما سقاهُ يموت به. انظر ابن عرفة: ومن بما من الكلام يلقي 
يخادع الصبي أو سواه لأخذ مال معه رآه المواق على قوله : ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه؛ 
ابن شأس : قتل الغيلة أيضا من ارا وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا 
فيأخذ ما معه فهو كالحرابة . قلت : انظر البناني ولم يعدوا مانعا لسائره إمرة او بالنقل عداوة 
أو نائره انظر نقل الحطاب كلام ابن عرفة على قول الأصل المحارب إلى قوله الغوث » بل تمام ما 
كتب على هذه القولة بل داخلا في ليل او بالنقل نهار للأخذ في رُقاق او بالنقل في دار 


التذليل 


الحديث 
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مكاابرًا فليبد بالناشده ‏ إن أمكنت نبا على المجالسسده 
ملك ان سأل كاثوب ينل سلماأخو تز تنوخ أطراف الأسل 
شارح أصل الأصل في الرفاق لاال ولي ل ووهنالسلمينإن بذل 


مكابرا المواق على قوله: والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ليأخذ المال؛ ابن الحاجب: 
السارق باليل أو بالنهار ٤‏ دار أو زقاق مكابرة ع الاستغاثة مارت فُلَيِيدَ با نا شد + 1 يوا 
ندبا على المجالده البناني : وأما المناشدة فمستحبة صرح به ابن رشد وعزاه للك كما ف الحطاب : 
المواق على قوله: فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ؛ ابن عرفة : ف دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن 
أمكنت قولان لجهادها مع الشيخ عن رواية كتاب ابن سحنون» وابن الماجشون معه. قال سحنون: لا 
يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة . قلت: في المطبوعة في النقل عن ابن عرفة خطأ والمثبت 
من نقل الرهوني عنه . وفي المطبوعة : وعن ابن يونس: إن طلب اللصوص مثل العلف والثوب فأحب 
إلى أن يعطوه ولا يقاتلوا > وقال سحنون :لا يُعطوا شيأ ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء 
وجرأة. وما نسب لابن يونس إنما هو لملك. البنانى: هو المعتمد كما فيها. وقال قبل هذا : قال ابن 
عبد السلام : : ويذبغي قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم بهم > ولو طلبوه من الوالي 
sS aT‏ 
سحنون: 0 0 E e‏ 
نعم. فأعلمته بقول ابن القاسم: إنه لا يجهر عليه فلم يره شيأء وقال: قد حل حين نصب الحرب. 
قلت: عبارة النوادر حسب مطبوعتها: وقد حل منه ذلك بما قطع من الطريق وأخاف وحارب. عاد 
نقل المواق: قال ابن المنذر: أو يقطع إلا أن يكون سلطانا ؟ قلت : هكذا ف المطبوعة والظاهر أن فيه 
خللاً 2 ونص ابن المنذر على نقل القرطبي وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم ؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وقتادة وملك 
والشافعى 2 وأحمد وإسحاق والنعمان 2 وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ أن للرجل أن يقاتل عن نفسه 
وأهله وماله إذا أريد ظلما ؛ [للأخبار التى جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم'] لم يخص وقتا دون 
وقت ولا حالا دون حال إلا السلطانَ فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن 
الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور 
والظلم» وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة]. 

.2582 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. ابن ماجه في سئنه؛ كتاب الحدوده رقم الحديث‎ ١ 

- من قتل دون ماله فهو شهيد. البخاري في صحيحه» كتاب المظالم » رقم الحديث 2480ء ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» رقم الحديث 140- -141 


5 من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيدء أبو داوود في سننه» كتاب السنة رقم الحديث 4772. 
7 - مسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 1855. 
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ثم ي کک فی الخر كالزنا والقثل أو تقطَمْ يَمِينهُ ورجلهُ وق وا ويالقئل يجب قله ولو 


التذليل 


: 0 77 ولا صاب الانشى حسبهاأن قتا 
وقاهر القران أن الصلب حد لاج نخ ولل لون 
أو كاتا فق إل أن قي وت ول يوي لنت 
أو من خلاف بولاء يقطم فرجله اليسرى اليمينَ تع 


ET‏ الققيل تجو E E EE E GR‏ ااستضهدا 
عليه لو من قبل الاخذتائبا جاالاتفي د هاهنالمحارببا 
وفي المدونةيدفعون ا للأوليايقضون مايقض ونا 
من عفواوقت ل واخذعقل ‏ فاانظره مع إطلاقهفي الأصل 
ثمت يصلب فيقتل المواق على قوله: ثم يصلب فيقتل؛ ابن رشد: قول ابن القاسم أن المحارب يُصلبُ 
حيا ويُقتلُ في الخشبة ولا تُصلب الانثى بالنقل حسبها أن تقتلا الحطاب على قوله: ثم يُصلب 
هذا خاص بالرجل» قال اللخمي: وأما المرأة فحدّها صنفان: القطع من خلاف » والقتل . ويسقط عنها 
ثالث وهو الصلب ويُختلف في رابع وهو النفيٰ انظر بقية كلامه › ونقله في الشامل وغيره. وظاهر 
القران أن الصلب حد لا جزءٌ حد وللك في بعض المواضع ورد قاله ابن عرفة أو كالزنا ينفى إلى أن 

تبدو توبته وليس ينفى العبد المواق على قوله: أو ينفى الحر كالزنا؛ ابن الحاجب: أما النفي فللحر 
لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته. ابن رشد: النفي: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله: ما 
تقصر فيه الصلاةٌ فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته» بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنة أو من 
خلاف بولاء يقطع فرجله اليسرى اليمينَ تُتبع المواق على قوله : أو تقطع يمينه ورجله اليسرى 
ولاءً؛ ابن رشد: القطع قال ابن القاسم: هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . ابن رشد: ثم إن عاد 
قطع ما بقي ويجب القتل لمن به عدا المواق على قوله: وبالقتل يجب قتله ؛ ابن عرفة: حدٌ الحرابة 
بأحد الأربعة ما لم يَقثّلء فإن قتل تعين قتله » ولم يختلف فيه قول ملك ولو بغير كفؤ المواق على 
قوله : ولو لكافر ؛ تقدم نص المدونة: قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابة أو أسعدا عليه لو من قبل 
الاخذ بالنقل تائبا جا بالحذف لا تفيد هاهنا أي في القتل المحاربا وفي المدونة يدفعونا للأوليا 
بالقصر للوزن يقضون ما يقضونا من عفو او بالنقل قتل أو اخذ بالنقل عقل فانظره مع بالإسكان 
إطلاقه في الأصل المواق على قوله: أو بإعانة ولو جاء تائبا ؛ من المدونة: لو كانوا جماعة قتلوا رجلا 
ولي أحدهم قتله والباقون عون له فأخذوا قتلوا كلهم ؛ ولو تابوا قبل أن يؤخذوا دُفعوا إلى أولياء القتيل 
فقتلوا من شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا. انتهى . انظر هذا مع إطلاق قوله ولو جاء 
تائبا » ومن المدونة أيضا : قال ملك : إذا أتى المحارب تائبا إلى الله قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد 


خليل 
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و للولي العفو وَتُيِبَ لذي ادير ادل وَالْبَطْش القطع وَلِعَيرهِمًا وَلِمَنْ وَقَحَتْ ا فة اللفي 


ورل ہے 0ے 
3 


والخرب والتعيين للافا و 5 


التسهيل محمدع نمل كولعتقيى ‏ يتل كل إن تولاةالشقي 
عنهمولاعنفولوالأوولي ويأخ ذالحامفيللتزل 
بالاجتهيادولشوورةفمن 2 عٌُ رف بات دبير فالقتل قسن 
والقطع في العروف بالبطش أسدح ولنفي والضرب لغفيرذينحد 
للعتققي كالذي قد أقدما عن فلتة والض رب ليس ملزما 
اش تي واا اة ارول ا هات 
يُعيزالإهاملامنمنهيد أونحوماقد قطعت]إذلاقود 

التذايل 


الحرابة وثبت ما للناس عليه من جرح أو مال أو نفس ثم للأولياء العفو. ونقله الحطاب پنحوه. عاد 
نقل المواق: من المدونة أيضا: وقتل عمر ربيئة كان ناظورا للباقين محمد عن ملك والعتقي بقل 135 إن 
تولاه الشقي عنهم ولا عفو لوال أو ولي المواق على قوله: وليس للولي العفوٌ؛ محمد عن ملك ر 
القاسم: إن ولي حو الفا ن فل وجل معن ف عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعون 
ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي. ويأخذ الحاقهة 0 المذزل ف الآية بالاجتياد والمشو رة ابن عرفة: وحدها 
الأربعة : القتل › أو الصلب» أو القطع من خلاف 3 أو النفي . الشيخ عن لموازية وكتاب ابن سحنون: 
هذا التخيير إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة وليس على هوى 
الإمام انظر نقل الشيخ محمد عنه. فمن عب بالتدبير فالقتل تمن المواق على قوله : ودب لذي 
التدبير القتل ؛ ابن رشد: إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجة الاجتهاد فيه قتله أو صلبه » 
ن القطع لا يدفع ضرره. والقطع قي المعروت بالبطش ١‏ سد المواق على قوله: والبطش اشع ابن 
رشد: وإن لم يكن المحارب له تدبيرٌ وإنما يخيف بقوة جسمه قطع من خلاف ډاتشي و ضراب .قير 
ذين حد للعنقي كلدي ل نزم a‏ و ولن وقعت منه فاتة الثفي 
والضرب؛ ابن رشد: إن لم يكن للمحارب تدبيرٌ ولم يكن يخيف بقوة جسمه وأخذ بحضرة خروجه 
أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي . ابن الحاجب: تَعين لذي البطش والتدبير القتل » ولذي 
البطش القطع > ولا يضربهما ولغيرهما ومن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء . وفي المطبوعة : 
يضرب بها في الموضعين » والمثبت من نص ابن الحاجب والضرب ليس ملزما لشيخ فيس | هو أشهب 
واو بالنقل الأصل قد أخذ والآخِرَ أصله هو ابن الحاجب اعتمد البناني على قوله: النفي والضرب 
۽ لفظ ابن الحاجب: ولغيرهما ولن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء فقال ابن عبد السلام: 
قوله : إن شاء ؛ موافق لكلام أشهب » وخلاف قول ابن القاسم في المدونة: أنه لابد من ضرب من 
ينفى. انتهي. وكذا قال في التوضيح : وظاهر المدونة : أنه لا بد من ضربه يعين الإمام لا من منه بد ال 
نحوها قد قطعت إن لا قود المواق على قوله: والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ؛ 
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وَغرمَ كل عَن الجميع مطلقا واتيع كالسّارق وَدُفِعَ مَا بأيْدِيهم لِمَنْ طَلَبَّهُ بَعْدَ الإسْتِئْناء وَاليَمين أو 
ِشَهَادَةٍ رَجِلَيّن مِنَّ الرفقة لآ لأنْفسِهمًا وَلَوْ شَهد انْنَان أنه المُشْتَهِرٌ بها 
ومقتقفىالذهب في ذاعرفه بقتلهوقطعهاب نعرقفه 
ومطلقايغفرم من منهم يقع في الفخ عن جميعهم هب كرح 
له نصيبٌ وكذاالذيرجع فو دقوت وع 
كسارق ورد مامعهم غرف من بع دالاستتثنا بوصف وحلف 
وأهمل الوصف هناوصرحا في شرحأص لهب هذ وض حا 
أو بشهيدين من الركب كما مجححر ولا قبت سل قل عقي ا 
ابن الحاجب: والتعيينٌ للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه » فإنه لا يقتص له . ومقتضى المذهب ف 
نا عرفه بقتله أو قطعه ابن عرفه الشيخ محمد: ابن عرفة: مقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم 
بمجرد نفيه بل بقتله أو قطعه ومطلقا يغرم من منهم يقع في الفخ عن جميعهم هب ما وقع له نصيب 
وكذا الذي رجع من بعد قسم توبة المواق على قوله: وغرم كل عن الجميع مطلقا؛ ابن شأس: لو ولي 
أحدٌ من المحاربين أخذ المال ثم ظفرنا بغيره فإنه يلزمه غرم جميع ذلك كان قد أخذ من ذلك حصة أم لم 
يأخذ. . ومن المدونة: إذا ولي أحدهم أحدٌ المال وكان الباقون له قوة ثم اقتسموا فتاب أحدهم ممن لم يل 
أخذ المال فإنه يضمن جميع ما أخذ في سهمه وما أخذ أصحابه ويُتّبع كسارق المواق على و واتبع 
كالسارق 6 من المدونة : إذا أخذ المحاربون المال ثم تابوا وهم عدماء فذلك عليهم دينًا وان أَخِذوا قبل 
أن يتوبوا فأقيم عليهم الحد قطعوا أو قتلوا ولهم أموال أده أموال الناس من أموالهم »> یرید : ويسرهم 
متصل من يوم أخذه » وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوا كالسرقة. انتهى نص ابن 
يونس ورد ما معهم بالإسكان عرف من بعد الا ستئنا بالقصر للوزن بوصف وحلف ا 
المواق على قوله: ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستئناء واليمين؛ من المدونة: وإذا أخذ المحاربون 
ومعهم أموال فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت إليهم بعد الاستئناء في استبراء ذلك من غير طول. فإن لم 
يأت من يدعيها بشيء دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك 
طالب 6 عليهم وأهمل ا هنا ا ق شرح أصله به إن a‏ انظر ت أو 
ا 3 50 ف المطبوعة كلمة 57 »> من المدونة: e‏ اة فيا من حاربوه إن 
كانوا عدولا » بقتل أو مال» ولا قبل شهادة أحدهم في نفسه › وتقبل شهادة بعضهم لبعض . وفي 
المطبوعة على بعض وهو خطأ وإن بها زُفْرٌ في الناس اشتهر فشهد اثنان على عين رُقَرْ 


التسهيل 


التذليل 


باب الحرابة (المجلد الخامس) 653 


تبت وان ل تاكاه مقط حدما يإثيان الإمَام طانها أذ درك E‏ 


تبت وإن لم يكن الدلان قدش$هداها منه بالعي ان 
وحدهايسقطعمن قدقدم عل والإمامطائعاأو من نام 
فلم يجن إك الإمام بل ترك عمللها قبل الوق وع في الشرك 
لااحدغيرهاومامن حق مال وبضعودم للخل سق 


تثبت وإن لم يكن العدلان قد شهداها منه بالعيان المواق على قوله: ولو شهد اثنان أنه المشهور بها 
ثبتت وإن لم يُعايناها؛ ابن الحاجب: وتثبت بشهادة رجلين وإن من الرفقة لا لأنفسهما › ولو كان 
مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلانُ المشهور ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها. كذا في مطبوعتيهما . 
وني بعض مخطوطات ابن الحاجب يعايناها. وحدها يسقط عمن قد قدم على الإمام طائعا او من ندم 
فلم يجئ إى الومام بل ترك عملها قبل الونوع في الشرك المواق على قوله: وسقط حدها بإتيان الإمام 
طائعا أو ترك ما هو عليه؛ ابن رشد؛ قول جل أهل العلم: أن توبة المحارب تقبل منهء ومذهب ابن 
القاسم : أن توبته تكون بوجهين: أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام» والثاني أن يلقي 
السلاح ويأتِيّ الإمام طائعا لا حدُ غيرها ود من حق مال وَبُضع ودم للخلق الحطاب: وإذا سقط حد 
الحرابة بالتوبة لم يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم. 
وتصحفت في المطبوعة وبعض المخطوطات كلمة حق إلى حد والمثبت من مخطوطة العلوي. وقولي: لا 
حد غيرهاء هو كقول الزرقاني: دون غيرها مما هو لله أو لآدمي كزنا وقذف؛ وزدت البضع لا في 
النوادر عن ابن سحنون عن أبيه : في محاربين قتلوا رجلا وسبّوًا امرأة ثم أخِذوا قبل القدرة عليهم فأقروا 
بذلك فإن أقروا بغير تخويف قتلوا ولزم صداق المرأة على من زعمت أنه وطئها ولو تابوا قبل الظهور 
عليهم قتل من ولي القتل منهم وصداق المرأة كما ذكرنا انظر صفحة اثنتين وثمانين وأربعمائة من المجلد 
الرابع عشر. قلت : وني هذا شاهد للقاضي ابن العربي قال ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم 
خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه 
فيها فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين 
فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروجء فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه 
راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال» وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب 
أموالهم وتحرّب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت 
لن يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتيا والقضاء. 
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في العكس لاالدرك فالعداله _ تسقطعزالدينهذاقاله 
هب قل أو جهل حتمالحد أوحرمةالش رب لقربالعهد 
ولويكون يشربالنبيذا قف وال تهبالجحورزي ذا 
وصّ حح النفي ثمانون وقد ص حاوباارق تشطرالعدد 
ولايعج ل لخ وف إبدا شفاعة تبطل عن هالحدا 


التذليل باب المواق: ابن شأس الجناية السابعة: الشرب» والنظر في الموجب والواجب. بشرب مسلم مكلف لا 
كثيره يسكر طوعا دون ما عذر ولا ضرورة المواق على قول الأصل: بشرب المسلم المكلف ما يسكر 
جنسه طوعا بلا عذر وضرورة؛ ابن رشد: الشرب الموجب للحد: شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره 
مختارا لا لضرورة ولا عذر. وتبعت عبارته في قوله: يسكر كثيره. [لورود النص بذلك عند أبي داوود 
وغيره'] ولا جئت بها في الموضعين لما في دون من معنى النفي غلط بظنه سواه والحد يُحَط في العكس لا 
الدرك فالعداله تسقط عز الدين هذا قاله المواق على قوله : أو نة غيرا؛ ابن عرفة: سقوط حد من 
يشرب مسكرا غلطا واضح» كقولها مع غيرها في وطء أجنبية كذلك ولا حد أيضا على من شرب مباحا 
ظانا أنه خمر لكن تسقط عدالته : قاله عز الدين؛ قال في قواعده: وعليه درك المخالفة. هب قل المواق 
على قوله: وإن قل؛ من المدونة: ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. أو جهل حتم الحد المواق 
على قوله: أو جهل وجوب الحد؛ ابن شأس: أما او علو الجر وجول وجوت الحد اج و 
واحدا. أو حرمة الشرب لقرب العهد المواق على قوله: أو الحرمة لقرب العهد؛ ابن المواز: من شربه 
ممن لا يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام ولا يعرف فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد. 
ولو يكون يشرب النبيذا قفوا لمذهب المجوزي ذا وصحح النفي المواق على قوله: ولو حنفيا يشرب 
اليد و ب الباجي : من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال حد ولم يعذر. رواه محمد عن 
ملك وأصحابه ؛ ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهادء وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم 
فالصواب عدم حده. ابن عرفة: ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع انتهى نقل المواق. 
وانظر الرهوني ثمانون المواق على هذه القولة: هذا هو المخبر عنه بقوله: بشرب المسلم إلى آخره. ابن 
عرفة: حده ثمانون. فيها: ويتشطر بالرق وقد صحا وبالرق تشطر العدد ولا يعجل لخوف إبدا شفاعة 
تبطل عنه الحدا المواق على قوله : : بعد صحوه؛ من المدونة: لا يحد السكران حتى يصحو. زاد في سماع 
أبي زيد : ولو خاف أن يأتيه بشفاعة تبطل حده. قال ابن سلمون: فخفف بعض التخفيف في الشراب 
[وروي أن رجلا شرب فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت 


الحديث ٠‏ ' - عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أبو داوود في سننه» كتاب الأشربة» رقم الحديث 3686ء 
والنسائي» كتاب الأشربة رقم الحديث 5607 وابن ماجه في سننه» كتاب الأشربة رقم الحديث 3394. 
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وإن قل إن أ قر أو هد اثنان بشُرْب أو شم وَِنْ حُولِقا 


إن يقرر او يشهد بشرب أو بشم عدلانز هب قد خولفا اموق لم 
يكتب على ذا وهوفيابن عرفه لابن حبرب إن م نالختلفه 
تج لمكا ي لمر راو ا لمحي الت ررد 
إلى النكال دون حد ذو السفغفه هذالسمعوعزاابن عرفه 
للشيخ الاختبار من عبداللك بمامن القصار ليس يرتبك 
فيه فإنلميّفَرَواختلطحكد فبالذيلخطتەنەل كد 
خللماأهمله‌الواق ولشمساق فيه ماالإطلاق 


فدخلهاء فدُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفعَلها؟ ولم يأمر فيه بشيء']. وعلى 
قوله: وتشطر بالرق؛ تقدم نص المدونة بهذا. إن يقرر أو بالنقل يشهد بشرب أو بشم عدلان المواق على 
قوله: إن أقر أو شهد اثنان بشرب؛ ابن عرفة: يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق وعلى قوله: أو 
شم ؛ ابن عرفة: ويثبت بثبوت رائحة. أبو عمر: الحد بالرائحة هو قول ملك وجمهور أهل الحجاز 
خلافا للشافعي وغيره. ابن القاسم: إذا رأى الحاكم تخليطا في قول أو مشي شبه السكران أمر 
باستنكاهه لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحقيقه قيقه» وإذا لم يظهر عليه شيء من هذه الأحوال لم 
يستنكهه. ولم يتجسس عليه. انتهى من المنتقى قلت انظر صفحة اثنين وأربعين ومائة من ثالثه وقد 
كتبت في مطبوعته ومطبوعة المواق كلمة يستنكهه بهاءين والقياس كتبها بواحدة. هب قد حيلف 
الزرقاني على قوله: وان خولفا؛ أي خالفهما غيرهما بأن قال: رائحة خل»ء أو شرب خلاء لأن 
الشهادة بالشرب أثبتت حكماء والمخالفة نفته والمثبتة مقدمة على النافية؛ أو خالفهما الشارب وو 
حلف بالطلاق دا دوبيا E‏ عليه إن حلف بالله أنه ما حلف بالطلاق كاذبا. ا ْ 
ET‏ #.رفه لابن حبيب إن من الختلفه يجتمع اثنان على امسر 


حد وإن يشكوا خلي العدل ورد إلى النكا دون حد ذو السفه هذا السماع وعزا أبن عرقه المشيم 
الاختبار من عبد بين الجا ون العو ارين يرتبك فيه قان لم ير بالحذف تقديرا لِطْرُوٌ الجازم على 
التخفيف واختلط حد فبالذي لخصت منه !اك سد خلل ما أهمله المواق ابن عرفة: وإن اختلف الشهود 
فقال بعضهم: هي رائحة مسكرء وقال بعضهم: هي رائحة غير مسكرء > فقال ابن حبيب: إن اجتمع 
منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد. . وإن شك الشهود في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل؛ وإن 

كان من أهل العدل خُلى سبيله. سمعه ابن القاسم في العتبية والموازية. قلت: : وللشيخ عن عبد الملك: 

يختبر بقراءة السور التي لا شك في معرفته بها من السور القصار فذلك مستحسن عند الإشكال؛ فإن لم 
يقرأ واختلط فقد شرب مسكرا ويحد. وسمع أصبغ ابن القاسم : إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا وآخر 
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أنه شرب مسكرا حد. ولو شهدا أنه قاء خمرا حد. وقاله عمر. والشسم ساق فيه ما لاعلا 
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وَجَارَّ لإكرَاءٍ أو إسَاغة 


التسهيل بهيقيدمن ان العتقى لم يكفياس تتنكاهه بالطلق 


بل إن عليه شب هة السكران بلاوق درفيعللسساطاطان 
والشرب بالإكراه ذو استساغه ‏ وهكذاتسيغه الإناغه 


التذليل 


به يقيد من ان بالنقل العتقي لم يك في استنكاهه بالطلق بل إن عليه شَبه السكران بدا وقد رفع 
للسلطان تقدم نقله من المنتقى. والشرب بالإكراه ذو استساغه المواق على قوله: وجاز لإكراه؛ أما جواز 
شرب الخمر إذا أكره على شربها فقال ابن العربي: اخدّلف في التهديد هل هو إكراه والصحيح أنه 
إكراه فإذا قال له الظالم : إن لم تفعل كذا سجنتك أو أخذت مالك» ولم يكن له ما يحميه من ذلك إلا 
الله فله أن يقدم إلا على قتل غيره فلا يفدي نفسه بقتل غيره. واختلف في الزنا والصحيح أنه يجوز له 
الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا لابن الماجشون فإنه ألزمه الحد لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور 
عليها إكراه» ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهوة وأنه باطل» وإنما وجب الحد على شهوة بعث 
عليها سبب اختياري» فقاس الشيء على ضدة فلم يَحَلَ بصواب من عندة. قلت: يحل بالمهملة أي 
يظفر وتصحفت في مطبوعة المواق. والمثبت من الأحكام. عاد كلام المواق. وانظر الفرق السابع والأربعين 
والمائتين لشهاب الدين. وأما الكفر فذلك جائز له بلا خلاف لكن على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه 
منشرح بالإيمان. ولا سمح الله ا الشريعة كلها. وأما سقوط 
الحد فقال ابن عرفة: المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم ت تكليفه وهو الأظهر لعمومه في الطلاق 
ونحوه. وهكذا تسيغه الإساغه لعْصّة كما له خلا الحطاب على 0 أو إساغة؛ يعني أنه يجوز 
شربها لإساغة غصة» وقد تقدم للمصنف نحو هذا في فصل المباح طعام طاهر. وهذا هو الظاهر. وجزم 
ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر. ونصه: الشرب الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره 
مختارا لا لضرورة ولا عذرء فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط. ثم قال: والمكره لا 
يحد لوضوح الشبهة إلى قوله: لعمومه في الطلاق ونحوه؛ ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة الشيخ : 
قال ملك في المختصر: لا يشرب المضطر الخمر. الباجي : في النوادر عن ابن حبيب: من غص بطعام 
وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو الفرج. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الشرب 
أول الكلام إلى أشهب. أما المواق فكتب على هذه القولة: أما الجواز فقال ابن حبيب: إن غص بطعام 
فله أن يجوزه بالخمر. وقال ملك: لا تزيده الخمر إلا شرا. ابن رشد: تعليله هذا يدل على أنه لو كان 
له في شربها منفعة لجاز له شربها. قلت: قول الإمام : لا تزيده الخمر إلا شراء هو في سماع ابن القاسم 
في المضطر. عاد كلام المواق: وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة: المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة. 
وتقدم مثل هذا الكلام في المطبوعة مقحما بين: أن شف وبين : تيل هذا ولم يظهر لي ما ظهر 
للحطاب من جزم ابن عرفة بحرمة الإساغة. والظاهر أن الضمير في قوله: حرمت» يعود للغصة يريد 


خليل 
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ل ولو طِلاءً الحو 0 وسوط متولين ف قاعِدًا بلا ربط ولا شد بد ۽ يظهْرو وَكتَفيه وجرد د الرجل 


اماه لمعضية الل أو لحي اده 


20000 ولا يجوز بالخمر الدوا ولوطلا 


التسهيل 
والجلد في الحدود ضرب اعتدل بسوطاءت دل قاع اي عل 
به بلاربط ولا فد يد فيالظهر والكتفين ماري الجسسد 
وتسترالرأةبالذلايقي ضرباومنعامئل ها بالأليق 
من جعلهافي قفة ندبا فعمل 2 والترب بالاتحتهماالاخمي بل 
وهزرالإبمبللءعصيان الهأوا٠ذلهم‏ قلإنسان 
التذليل سببها بأن تكون من مغصوب أو ميتة أو خنزير. والله أعلم. ولا يجوز بالخمر الدوا بالقصر للوزن و+ 


طلا المواق على قوله: لا دواءِ ولو طلاءً؛ ملك: التداوي من القرحة بالبول أخف من التداوي منها 
بالخمر. ابن رشد: لما جاء في الخمر أنها رجس ولم يأت في البول إلا أنه نجس. ابن شعبان: لا يُتعالج 
بالمسكر وإن غسل بالماء» ولا يداوى به دَبَرٌ الدواب. والجلد ف الحدود ضرب اعتدل بسوط أعتدل المواق 
على قوله : والحدود بضرب وسوط معتدلين؛ من المدونة: صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير 
ضرب واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف. ولم يحد ملك ضم الضارب يده إلى جنبه» 
ولا يجزئ الضرب في الحدود بقضيب وثيراك ولا درة. ولكن السوط وإنما كانت درة عمر للأدب عد 
يُعَل به بلا ربط ولا شد ليد في الظهر والكتفين بالإسكان. المواق على قوله: قاعدا بلا ربط ولا شد يد 
بظهره وكتفيه؛ محمد: لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال» ويضرب على الظهر 
والكتفين دون سائر الأعضاء والمحدود قاعد لا يربط ولا يمد وتخلى له يداه عاري الجسد وتستر المرأة 
بالذ بالتسكين لا يقي ضربا المواق على قوله: وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب؛ من العتبية: ويجرد 
الرجل للضرب » ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب. ومن عاملها بالأليق من جعلها في قدة 
ندبا فعل المواق على قوله: وندب جعلها في قفة؛ من المدونة: بلغ ملكا أن بعض الأئمة أقعد المرأة 5 
قفة» فأعجبه ذلك. والترب بالا بالحذف تحتها اللخمي بل الشيخ محمد: زاد اللخمي: ويجعل تحتها 
تراب مبلول بماء للستر. المواق: انتهى أبواب الجنايات. قال ابن شأس: الجنايات الموجبات للحد سبع 
وما عدا هذه الجنايات ومقدماتها فيوجب التعزير وهو موكول إلى اجتهاد الإمام وعزر الإمام المواق على 
هذه القولة: من المدونة: أما النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام. وانظر الفرق 
السادس والأربعين والمائتين لشهاب الدين» ذكر فيه أن الحدود مقدرة بخلاف التعزير» والحد واجب 
إقامته بخلاف التعزير» والحد تعبد فحد من سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد بخلاف التعزير 
فبحسب الجناية» والحد في مقابلة المعاصي بخلاف التعزير فإنه يكون للمكلف والبهيمة والمجانين» 
والتعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود إلا الحرابة» والحد يقام وإن لم يؤثر بخلاف التعزير فإن اليسير 
يسقط لعدم تأثيره والكثير يسقط لعدم موجبه. للعصيان لله أو للحق للإنسان المواق على قوله : لمعصية 


خليل 
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حَبسًا وَلومًا وَبالإقامَةٍ وتَرْع العِمَامَة 


التسهيل باالحيس والللوم وبالإقة ابه في محف لل دا للعمامبه 


ا 
التذليل 


الله » أو لحق آدمي ؛ ابن عرفة : وجب المعصية غير الموجبة حدا عقوي فاعلها. ابن شأس: والسيد 
يعر في حق نفسه وفي حق الله» والزوج يُعزّرُ في النشوز وما أشبهه» والأب يؤدب الصغير دون الكبير» 
ومعلمه أيضا يؤدبه. ومن ابن سلمون: إذا رفع للوالي أن 4 بيت فلان خمرا فإن أتاه بذلك رجل واحد 
ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك» وإن أتاه بذلك عدول فشهدوا 
عنده على البت كشف عن ذلك وهراقهاء وضرب المشهودَ عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس 
مشهورا بالسوء فيتركه ولا يكشفه. قلت: انظر ما أخل به الاختصار منه في صفحة سبع وستين ومائتين 
من المجلد الثاني منه في هامش تبصرة ابن فرحون بالطبعة الأولى أو ما صور عنها. عاد نقله عنه: وإذا 
مشت امرأة مع أهل الفساد ثم يؤتى بها لم ينبغ للإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو كانت 
خرجت عن طوع؟ ويؤدبها الإمام ولا يكشف عن شيء. ونقل هذه المسألة بنصها ورشحها بقوله صلى 
الله عليه وسلم: [لعلك قبّلت لعلك لمّست']. قلت: كذا في المطبوعة بسقوط اسم الناقل المرشّم والوقت 
الآن ضائق عن البحث. عاد كلامه: ومن تغامز مع امرأة أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين سوطا 
والمرأة كذلك. ومن جس امرأة ضرب أربعين سوطا وإن طاوعته هى فكذلك. قلت تصحفت : 
مطبوعتيهما كلمة جس إلى حبس والمثبت من التبصرة من صفحة عشر ومائتين من المجلد الثاني من 
الطبعة المذكورة. عاد نقله: وإن قبّلها ضرب خمسين سوطاء وهي كذلك إن طاوعته. وإذا قال رجل 
لآخر: سرقت متاعي ) فإن كان المدعى عليه ممن يتهمء وإلا لزم القائل لذلك الأدب. وإذا شهد على 
رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حبس ثلاثة أيام. ويؤدب على قدر جرمه. وإن زاد شره أمر بالكف عن 
الجيران» وإلا بيعت عليه داره أو أكريت عليه. وأفتى بعض الفقهاء في الذي يؤذي الناس في المسجد 
بإخراجه من المسجد. بالحبس والوم المواق على قوله: حبسا ولوما؛ ملك: من قال لرجل: يا كلب» 
فذلك يختلف» فإن كانا معا من ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان بها ولا يبلغ به السجن 
وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا 
السجن» وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب ؛ قلت: : كلام 
ملك المذكور هو في سماع أشهب كما في ابن عرفة ولفظه متصلا بقوله: فذلك يختلف» إما أن يقال لذي 
الفضل والهيئة والشرف في الإسلام أو يقال لدَنِيءِ. والتفصيل الذي بعده لابن رشدء وسقط منه القسم 
الثاني ونصه: وإن كانا من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد من عقوبة الأول ويبلغ به فيها السّجن 
وبالإقامه ٤‏ محفل والنزع للعمامه المواق على قوله: وبالإقامة ونزع العمامة ؛ ابن شأس: كانوا يعاقبون 
الرجل على قدره وقدر جنايته» منهم من يضرب» ومنهم من يحبس» ومنهم من يقام واقفا على قدميه 
في تلك المحافل» ومنهم من تنزع عمامته» ومنهم من تحل أزْرَارُه. قلت: تصحف في مطبوعته إلى يحل 
إزاره ومثله في النسخة التي معي من ابن عرفة والمثبت من أصل ابن شأس. ولذلك قلت 


- عن ابن عباس أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست قال لا قال فنكتها قال نعم فامر به 
فرجم. مسند أحمدء ج1ء ص238. 
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E وضرب بِسَوْطٍ أو غيْره وَإِنْ راد عَلَى الْحَدٌ أو أتى عَلَى الس‎  ليلخ‎ ٠ 
التي .وال لمحلا زر از لا الآزان  كيف إزاا اغ رت تور‎ 
والضرب بالسوط وغيره وهب جاوزحااأوإى النفس ذهب‎ 
مااستنكرالإمامماقدأنبكئه مننموت من جلدأربعمائه‎ 
إذفيزحامبغفلام لقا بمابهإليهأفضى ف اللقا‎ 
ويضسفق الإفاء مازىي اقتا أماليةإذ كلل يسرى‎ 
شرطج وز أن يمزر السلا مةلعاقبتۈه4واستش كلا‎ 
لتذليل والحلّ للأَرْرَار لا الإزار كيف إذا ما عرّرث نوار عاد كلامه: ابن عرفة: ومما جرى به عمل القضاة‎ 


من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكفٌ. وسقطت في المطبوعة كلمة القضاةء والإثبات من 
ابن عرفة. عاد كلام المواق. عياض : وحلف رجل بالطلاق في مجلس سحنون» فأمر سحنون بصفع قفاه. 
والضوب بالسوط أو الغير المواق على قوله: وضرب بسوط أو غيره؛ ابن شأس: جنس التعزير لا 

يُتففضن بسوط أو يد أو حبس أو غيره. ودب جاوز حدا عدلت عن قوله : وإن»› لأن الخلاف مذهبي . 
المواق على قوله : : وإن زاد على الحد؛ وف مطبوعته : : وإن زائدا» ابن عرفة : المشهور صحة الزيادة على 
الحد باجتهاد الإمام لظم جرم الجانى» ضرب عمر مائة من نقش على خاتمه. وقال أشهب ف مؤدب 
الصبيان: إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه. أو إلى النفس ذهب ما استنكر الإمام ما قد أنه من 
موت من جلد أربعمائه إذ في زحام بغلام صقا بما به إليه أفضى في اللقا المواق على قوله: أو أتى 
على النفس؛ ابن شأس: لا يلزمه في التعزير الاقتصار على . ما دون الخد ولا له انتهاء به إلى القتل. 
وأمر ملك بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبي مجردا فانتفخ ومات› ولم يستعظم ذلك ملكُ. 
انتهت الجنايات وموجبات التعزير . قال ابن اس كتاب موجبات الضمان› والنظر ف ضمان سراية 
الفعل المأذون 5 عينه أو جنسه وضمان الصائل وإتلاف البهائم. النظر الأول ف ضمان السراية› قال أبن 
القاسم: لا ضمان على طبيب وحجام وخاتن وبيطار إن مات حيوان بما صنعوا به إن لم يخالفوا. قلت : 
قدم بهذا لقول الأآصل: وضمن ما سری كطبيب جهل أو قصر؛ وانظر قوله : وامر ملك والذي ف 
وان ومن كتاب ابن حبيب : : قال 0 وأتى اه بن عبد الله PG‏ 2 المدينة› وهو من 
هشام إلى ملك فقال: أترى أن أقتله؟ قال: لا ولكن يعاقب عقوبة موجعة» قال: كم؟ قال: ذلك إليك 
فأمر به هشام فجلد أربعمائة سوط وألقاه في السجن فما لبث أن مات» فذْكر ذلك للك فما استنكره ولا 
رأى أنه أخطأ. ا ثلاث وثلثمائة e‏ من المجلد م عشر. ويوضمن 
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٠و‏ عمف وو وه و وود وعد فهو مو وو وو ولو ووو م عي ووو و ع ووو و ووو ع ول ملعو و O‏ 


التسهيل 


ذا شارح الثاني وأقوالٌالسلف | صريحةفىأل هلايختتف 
في كونه هدراان مناجتهد يصب فان يخطئ فعقل وقود 


عنيت بالخط بإ أن يظهر ما فعل فوق حج م ماذااجترما 
كجلهه للش خص أربعمائه 9 في غير مس ترجبهاءعندالفئله 
لا الخ أًالذإن يصل ثلث ‌الديه ٠‏ فإنمالعاقل ةالإآديده 
فهيموقَهس ملاس هوه والأول وباالذي ساق الرهموني احفل 
وظاهر الحل الذيالشيخ2 غرنافضلةا لذ قر الطخيكئي 
من أن كاف كطبيب فال ضف -منَنلااسش تترالمخاتل 
فهومئثسس قول هكاالطعن ‏ يذهب في هالزيتوهويمني 
كمارأيته انقطاع وضمن من الكلام قبله فتقطامثن 
أن ايكون الشيخ قافيا مكلا لسافيهلم يكن قد ئ فاه 


التذليل 


ذا شارح الثاني وأقوال السلف صريحة في أنه لا يُختّلف في كونه أعنى ما سرى هدرا ان بالنقل من 
اجتهد يصب فإن يخطئ فعقل وقود عنيت بالخطإ أن يظهر ما فعل فوق حجم ما ذا اجترما كجلده 
للشخص أربعمائه في غير مستوجبها عند الفئه لا الخطأ الذ بالإسكان إن يصل ثلث الديه بالإسكان 
فإنما العاقلة المؤديه فهو قسم لا قسيم الأول من باب ذراعى وجبهة الأسد وبالذي ساق الرهوني 
احفل وظاهر الحل الذي لشيخ غرناطة الذ بالإسكان قرر الطخيخي من أن كاف كطبيب فاعلٌ ضمن لا 
المستتر اللخاتل فهو مثل قوله كالطعن يذهب فيه الزيت وهو يعني كما رأيته انقطاعَ وضمن من 
الكلام قبله فتطمئن أن لا يكون الشيخ قافيا لما لسلفيه لم يكن قد سلما الحطاب على قوله : وضمن ما 
سرى؛ قال في 0 والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة» فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر» بخلاف 
الحد. انتهى قلت: مقتضى ذكره كلام ابن شأس أنه يرى فاعل ضمن يعود إلى الإمام. ومثل ما لابن 
شاش قول ابن الحاجب: والتعزير جائز بشرط السلامة» فإن سرى فعلى العاقلة» بخلاف الحد ابن 
عبد السلام: وفي هذا صعوبة إذ الولاة مأمورون بالتعزير فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مع أمرهم به 
تكليف ما لا يطاق» وأشد من ذلك الإقادة منهم. واعترض في التوضيح تقييد ابن الحاجب تبعا لابن 
شأس. عبد الباقي : ولا رأى الطخَيخِي أنه لا ضمان عند الجمهور مع ظن السلامة جعل قوله : : وضمن» 
منقطعا عما قبله وفاعله الكاف التى بمعنى مثل في كطبيب. وهو ظاهر حل المواق إذ كتب على قوله: 
كطبيب جهل أو قصر؛ تقدم نص ابن شأس أن مثل الطبيب الخاتن والبيطار. فلم يتعرض لضمان 


التسهيل 
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كطَبيبٍ جَهِلَ أو قَصّرَ أو بلا إن مُعْتَبَر وَلَوْ إِذْنَ عَبْدٍ يفصدٍ أو حِجامَةٍ أو خان 


وصح منعالضرب فوق عشره فيغغيرحدولمجيلز قصره 
على حياةأرحمالأنام حي يوبلص لةولسلام 
إذكانإذ ذلك فيهامزدجر لهوموقدززاد على الحدعمر 


وضامن من كطبيب قد جهل ‏ ففيروقمّرفيالذيعمل 


أو دون إذن أو بفير معتسبسر 20 من هولوإن رقي ق هبهغر 
في فصداو حجامة وختن ك ذافاأقق دوه دون إذن 


منالإإبمام بعد أنأعلننا فا ن الجر ت اتا 


الإمام» وإنما ذكر من كلام ابن شأس من هو مثل الطبيب فافهم. وانظر كلام الرهوني بتأن» وقولي : 


فهو مثل قوله كالطعن يذهب فيه الزيت ال إشارة إلى شاهد مجيء الكاف التي هي اسم بمعنى مثل 
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. 


وصح عندهما منع الضرب فوق عشره في غير حد والمجيز قصره على حياة أرحم الأنام حيى بالصلاة 
والسلام إن كان إذ ذلك فيها مزدجر لهم وقد اغ آل عمو قاله آنا ريك غ شا انق 
الإكمال في صفحة سبع وأربعين وخمسمائة من المجلد الخامس. وضامن من كطبيب قد جهل قفر أو 
قصر في الذي عمل تمام ما للمواق على قوله: وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر: قال ابن رشد: من 
مات من سقي طبيب أو ختن الحجام أو تقليعه ضرسا لم يضمنه إن لم يخطآ في فعلهما إلا أن ينهاهما 
الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا بإذنه فمن خالفه ضمن في ماله؛ هذا ظاهر السماع وما كان بخطإ في 
فعله كسقيه ما لا يوافق المرض أو تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس المأمور بهاء فان كان من آهل 
العرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعداء وإن غر من نفسه عوقب بالضرب 
والسجن» وني كون أرش الجناية كالخطإ أو في ماله قولان. أو دون إذن أو بغير معتبر منه المواق على 
قوله : أو بلا إذن معتبر؛ ابن الحاجب: فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن له فالضمان كالخطإ وإذن العبد 
أن يحجمه غير مفيد. قلت : اختصره فانظر أصله في صفحة خمس وعشرين وخمسمائة من طبعة اليمامة 
ولو إذن رقيق هبه غر في فصد او بالنقل «نجامة أو ختن المواق على قوله: ولو إذنَ عبد في فصد أو 
حجامة أو ختان؛ قال ملك: فإن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه ففعل فهو ضامن ما 
أصاب العبد في ذلك إن فعله بغير إذن سيده» علم أنه عبد أو لم يعلم قلت: هو في ابن عرفة من 
المجموعة. عاد كلام المواق : وقيل: هذا ظاهر بالنسبة للختان لا بالنسبة للحجامة. ولقوله: أو لم يعلم» 
زدت: وهبه غر. كذا إذا أقدم دون إذن من الإمام بعد أن أعلن ناهيا عن الغرر حتى ) يأذنا تقدم قول 
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وكتأجيج نار فِي يوم عَاصِفِ وَكسُقوط جدار مال وَأَنْذِرَ صَاحِبُةُ وَأمْكَنَ تداركة أو عَضَّهُ فَسَلَّ يده 


كمن بيوم عااصف قدأججا نارابأرض هوا لا أخرجا 
فيهااإذاأفسدزرع جار دناك ذك ما ئلم الجدار 
يسقطإن عليه عند معتببر يشهدبه من حالمأو ذي نظر 
إلافلاكذاله ا شهبإن بلغ حلدمنعتركلهض من 
وإذربلاإشلهداوتهق دما للنظضر الس ططن في أن يما 
والنهي والإشهاد من سواه لا بلزمه ولان فاس إن علد 
ميل بنى فمطلقاذاضكنا ‏ وش رهطهفي غير أن يمكثلا 
تدرك وألزمواعقل الخطا مَنسَرَكفنهمنالذضغطا 


التالين 


ابن رشد: إلا أن ينهاهما الحاكم عن القدوم على ذي غرر. كمن بيوم عاصف قد أجَّجا نارا بأرضه 
أو الما بالحذف أخرجا فيها إذا فسد زرع جار دنا المواق على قوله: وكتأجيج نار في يوم عاصف؛ 
من المدونة: من أرسل في أرضه نارا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأفسد زرعه» فإن كانت أرض 
جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح أو غيرها فأحرقت فلا شيء عليه وإن لم 
يؤمن وصول ذلك لقربها فهو ضامن. قلت: بعده متصلا وكذلك الماء. عاد كلامه: ابن رشد: مثل 
هذا ما في العتبية في رجل طبخ سكرا في قدر سترها عن أعين الناس بقصب» وكان صبي خلف 
القصب نائما لا علم للطابخ به ففارت القدر بما فيها فأصاب الصبي ما خرج منها فمات» لا شيء 
عليه. ابن عبد السلام الضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيما قصده بالتعدي حيث أوقد النار عند 
هبوب الريح. قلت: أصل هذا لابن عرفة فاختصره المواق على عادته فانظره فيه أو في نقل الشيخ 
محمد منه. كذاك مائل الجدار يسقط إن عليه عند معتبر يشهد به من حاكم أو ذي نظر إلا فلا 
كذا لها أشهب إن بلغ حدّ منع تركه ضمن وإن بلا إشهاد او بالنقل تقدما للنظر السلطان في أن 
يهذما والنهيٰ والإشهاد من سواه لا يلزمه ولابن شأس إن على ميل بنى فمطلقا ذا ضمنا وشرطه 
في غيره أن يمكنا تدارك المواق على قوله : وكسقوط جدار مال ار صاحبه ؛ من المدونة: والحائط 
الكوف ا ية على ريه وط يذ اكد ذو این وإن لم يُشهّد عليه لم يضمن وإن كان 
مخوفا. ابن عرفة: فإذا لم يضمن في المائل لعدم الإشهاد فأحرى في غير المائل. وعلى قوله: وأمكن 
تداركه؛ ابن شأس: إن مال الحائط ولم يتدارك مع الإمكان والإنذار والإشهاد وجب الضمان. ابن 
عرفة: جعل ابن شأس الإمكان شرطا صواب. وانظر شرح الشيخ محمد إن لم تظفر بنسخة من ابن 


ع 


عبد السلام وأخرى من ابن عرفة. وألزموا عقل الخطا من سل كفه من الذ بالإسكان ضغطا 


خليا 
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3 


Ê 


باب الشرب (المجلد الخامس) 663 


شاع 9 عه ويه سس سوج 


له أو نَظرَ لَهُ مِنْ كَوَةٍ فَقَصَدَ عَيْئَهُ ففقأها وَإلاً فلا كَسُقَوطٍ مِيرَابِ أو بَعْتٍ ريح لار كَحَرْقِهَا قابا 


عليه حتى سقطت أسنانه تش احق ف اة 
اف ب ااباق .اال مت ما تمن ارف 
وهكذاأجرواعلى ذيالسأله ‏ حاذف عينم نرهختلله 
مسن كلوة أو مر يكاب ]إن عد فقأيقد إلا ودى ذاالعتمد 
لب نهو ورد قوال له وإلا فنلاإكيىالجبار ملا حلا 
مواقه بذكره أن سالفا أن لاضف مانإنالاف هادٌانتقفى 
فأبعدالتجع ةوالصحيحأر ١‏ شلدلأنالس لولح ذف هدر 
كذك لاضمان ق ميي زاب 2 يس تتقطوالنار في الاازتحياب 
تبقثنهاالريح وفي الذي ذهب يطفئثمافلتهمتهبللهب 


عليه حتى سقطت أسنانه بعض المحققين من ضماثه مذهبه ضمنه بالخرق ف الس مم بالإسكان 
إمكانه بالرفق المواق على قوله: أو عضه فسل يده فقلع أسنانه؛ ابن الحاجب: لو عضه فسل يده 
ضمن أسنانه. ابن عرفة: قال غير واحد إن هذا هو المشهور. المازري عن بعض شيوخه عن بعض 
المحققين: إنما ضمنه من ضمنه لإمكانه النزع برفق» وحملوا الحديث في مسلم: [لا دية له'] على هذا. 
قلت: عبارة المازري بنقل عياض في الإكمال: وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمن من ضمن 
من أصحابنا لأنه يمكن النزع بالرفق. انظر صفحة إحدى وسبعين وأربعمائة من الب 007 من 
الإكمال. وهكذا أجروا على دي البناله حادق عينا من راه ختله من كوة او . عمد فك ب 


$¢ 


إلا ودى ذا المعتمد منهم ورد قوله وألا قاذ اا آي الجدار لا حلا موأقه بذكر: أن سلفا ان ا شماء 
الاشهاد بالنقل انتفى فأبعد النجعة واله. ا لأن السل والحذف هدر المواق ١ E‏ 
له من كوة فقصد عينه ففقأها ؛ ابن بشير: من هذا المعنى لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب 
عينه» فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان» وأقلهم على نفيه [للحديث الصحيم”]. قال ابن شأس: لو 
نظر له من كوة لم يجز أن يقصد عينه بمدراة أو غيرها وفيه القود إن فعل. قلت : لفظ ابن شأس: ولو 
نظر إلى حرم إنسان من كوة أو صير باب. إلى آخره» فسقط في نقل المواق حسب المطبوعة أو صير باب» 
وتصحفت فيها كلمة بمدراة إلى عوراء. وفي مطبوعة ابن شأس بمذراة والصواب الإهمال. وكتب المواق 
على قوله : ار تقدم إن لم بی عليه لم بيضوت وانظر شرح الشيخ محمد. والكوة بالفتح الطاقة 
والصير بالكسر شق الباب. كذاك لا ضمان ل ميزاب بستط المواق 2 كسقوط ميزاب؛ ابن 
شان : من سقط یوان على :راش اتان ا عليه. والنار في الالتهاب تبغتها الريم المواق على 
قوله : أو بغت ريح لنار؛ تقدم تصن الماونة : إن تحاملت الريح د شيء عليه. قلت : : المتقدم إن 
تحاملت النار بريح وفي الذي ذهب يطفن ٠‏ تهمته بالليب المواق على قوله: كحرقها قائما لطفئها؛ 


١‏ - عن عمران ابن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته "وقال ابن المثنى ثنيتيه" فاختصما إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم الحديث 1673- 
والبخاري في صحيحه» كتاب الديات» رقم الحديث 6892. 

2 - عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. البخاري في صحيحه: 
كتاب الديات» رقم الحديث6902.: ومسلم في صحيحه؛ كتاب الآداب» رقم الحديث 2158. 


خليل 
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وجار دهم صَائِل بن الإنئار لقم وان عن مال وقد فلو إن عم أنه لا ينف لأ به لآ جز إن قَدَر على 
الهرب بلا مضرةٍ وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربّهًا وَإنْ راد على قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرّجَاءِ وَالخَوْف 

وجاز دفع صائل من بعد إن لسار لف ههملان ذر وإن 
عن مال انضر قوله جاز فذا باهر ابن العربسى ذواحت ذا 


. وجاز قصد قتلهإن يدر أن ليس بغييرالقتل ينكف ومن 


يقير على الفرارمنهفليفر من هولايَجْرَحًّ ده !إلا أن يُضر 
وضامن رب مواش ننئثئت فيالحرث أو سواه إن ليلا فشنت 
وإن على قيمتهازادعلى رجائهوخلوف أن لايكملا 


التذليل 


أشهب : لو كانوا لما خافوا على زرعهم قاموا لردها 20 فديتهم هدرء لا على عاقلة ولا غيرها. 
وجاز دفع صائل من بعد إنذار نفاهم للانذار بالنقل وإن عن مال انظر قوله جاز فذا بظاهر ابن 
العربي ذو احتذا والقرطبي فيه بابن الفرس إذ صحح الوجوب فيه مؤتس المواق على قوله: وجاز 
دفع صائل؛ ابن يونس: في كتاب محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله : 
لا شيء عليه. وعلى قوله : بعد الإتذار لقاهم وان عن مال انظر قبل هذا عند قوله: فيقاتل بعد 
المناشدة. وانظر الحطاب. وانظر ابن شأس. وجاز قصد قتله إن يدر أن ليس بغير القتل ينكف المواق 
على قوله : : وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به؛ تقدم نص سحنون: قد حل حين نصب الحرب. 
قلت قلت: انظره عند قوله: فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن. عاد كلامه: وقال ابن العربي : لا يقصد المصول 
عليه القتل» إنما ينبغي أن يقصد الدفع › فإن أدى إلى القتل فذلك»› إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل 
فجائز قصد قتله ابتداء. ومن يقدر على الفرار منه فليفر منه ولا يجرحه إلا أن يضر المواق على قوله : 
لا جرح إن قدر على الهرب بلا مضرة؛ ابن العربي: لو قدر المصول عليه على الهروب من غير ضرر 
يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح» فإن لم يقدر فله دفعه بما يقدر. ابن عرفة: هذا كقول ابن رشد 
وغيره: إذا تعارض ضرران اركب أخفهما. وضامن رب مواش نفشت في الحرث أو سواه إن ليلا فشت 
المواق على قوله: وما أتلفت البهائم ليلا فعلى ربها؛ الباجي: قال ملك والشافعي: ما أصابت الماشية 
بالنهار فلا ضمان على أربابهاء وما أصابت باليل ضمنوه؛ قال ملك: وسواء كان محظرا عليه أو غير 
محظر. ابن القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء. الباجي : وهذا في موضع تتداخل فيه المزارع 
والمراعي. قلت فرضت المسئلة في الحرث أولا جمعا بين الاقتباس والتلميح. وإن على قيمتها زاد المواق 
على قوله: وإن زاد على قيمتها؛ روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة 
الماشية. أبن رشد: يريد: وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت»› بخلاف العبد الجاني فإنه 
مكلف» ولماشية ربها هو الجاني. على رجائه وخوف أن لا يكملا المواق على قوله: بقيمته على 
الرجاء والخوف؛ ابن رشد: إن أفسدت الماشية الزرع وهو صغير ففيه قيمته لو كان يحل بيعه على 
الرجاء والخوف. انتهى. انظر لو أخلف؟ وهل يغرم طعاما؟ انظر فصل التعدي من ابن سلمون. قلت: 


خليل 


الي 
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لا نَهَارَا إن لم يكن مَعَهَا راع وَسَرّحَت بَعْدَ المَرَارِع وإلا فعَلى الراعي 


وماعلىالالكغرهفيالذي تتلفهنه ارانان سس رح ذي 
بعهدالزارع بلا راع فإن مد ع سوس وت 


وانظر البناني. وما على المالك غرم في الذي نتلفه نهارا ان بالنقل سرح ذي ٫‏ بعد المزارع بلا رام قي 

صاحبها راع ففرط ضمن المواق على قوله: لا نهارا إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع ولا 8 
الراعي ؛ ابن الحاج: إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل يتعلق الضمان بأربابها أو برعاتها؛ تكلمت 
فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان على الرعاء؛ ويحتمل أن يكون الضمان على أربابها لأن الراعي 
أجير يحلف ما ضيّع ولا فرّطء ويغرم رب الماشية؛ انظر قبل هذا عند قوله: وأجر كالبيع. ابن سلمون : 
وإذا عدت ماشية على أخرى فتقتلتها فلا شىء في ذلك. أبو عمر: وكذلك إذا انفلتت ليلا أو نهارا 
فركبت على رجل نائم فجرحته أو قتلته لأن جرح العجماء جبار. أبو عمر: وإنما يسقط الضمان نهارا 
عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع؛ وإن كان معها راع فلم يمنعها فهو كالقائد والراكب والسائق» 
وقد ضمَّن ملك القائد والسائق والراكب. وقال الباجي: من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط 
ليس بمكان مسرح» هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه» وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها؛ 
الباجي : وضرب ثالث جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا ونهارا. فأحدث رجل فيه زرعا لا 
ضمان فيه على أهل المواشى ليلا أو نهارا. وانظر إحياء الموات من ابن عرفة أن قول ابن القاسم: النحل 
والحمام والدجاج كا ماكية لا يمنع من اتخاذها.ء وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. وقال ابن عرفة : 
والصواب بخلاف قول ابن القاسم. 
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باب إِنَمَا يصح إِعْتَاقَ مكلف بلا حجر وَإحَاطة دين وَلِعَرِيمهِ رَدَهُ أو بَعْضِهِ إلا أنْ يَعْلَمَ أو يَطُولَ أو يُفِيدَ مَالا 


يصحالاعتاق من الكلف فقطبلاحجررودين مجحف 
إحاططةوللفريم رد كلل أوبعض ان لم تشهدان درى الرجل 
و واو اس ولم يفدمدينه من بعد أن 
أعتق ماللاوافيابدينذا لوقبلمابيع الإمامنفذا 
أي بانقضا مدى الخيار الشترط 9 في البيع في التفليس كالذي فرط 
ولولرد ما قرين أشلهبا ‏ قد قا واللخمي إياهاجتبى 


التذليل 


باب المواق: ابن شأس: كتاب العتق» وهو من أفضل الأعمال» والنظر في أركانه وخواصهء أما 0 
فثلاثة : المعتق والرقيق والصيغة. يصح الاعتاق بالنقل من المكلف فقط جئت بها بدل قول الأصل: ! 

المواق على قوله : إنما يصح إعتاق مكلف؛ ابن شأس : الركن الأول: المعتق. وهو كل مكلف. ابن عرفة : 
لم يرد بأركانه المحمولة عليه » لأن المعتق ليس جرأ من العتق. بلا حجر المواق على هذه القولة: نحوه 
لابن الحاجب. ابن عرفة: مفهومه رد عتق السفيه أم و وفيها: عتق السفيه أم ولده جائز. انتهى. 
وانظر أيضا نصوا أن السفيه المولى عليه يلزمه الظهار ويُعتق عن ظهاره بغير إذن وليه. قال ابن القاسم: 
إذا أعتقت ذات زوج عبدا هو أكثر من ثلث مالها فللزوج رد الجميع ؛ ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله 
فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب : : وكلاهما له التصرف في ماله اوسن حفن حال 
المواق على قوله : وإحاطة دين؛ انظر فرق بين أن يكون أرباب الديون مجهولين فإن العتق ينفذ مطلقا 
والولاء للمسلمين. انظر نوازل ابن رشد. من المدونة: من بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم 
ولا مال له سواهم لم يجز عتقه» وإن كان دينه لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا 
بالقرعة وعتق ما بقي وللغريم رد كل أو بعض المواق على قوله: وللغريم رده أو بعضه؛ ابن الحاجب: 
لو أعتقه ثم قام غريمه رد عتقه أو بعضه ان بالنقل لم تشهد أن بالنقل درى الرجل بينة المواق على 
قوله: إلا أن يعلم؛ ابن عرفة: إن أمسك الغرماء عن القيام بعد العتق ثم قاموا بعد الثلاث سنين والأربع 
وهو بالبلد وقالوا: لم نعلم» فذلك لهم حتى تشهد بينة أنهم علموا. أو أربعا من السنين يعد الزمن 
المواق على قوله: أو يطول؛ الباجي : وإن قاموا في أكثر من أربع سنين فلا يقبل منهم القيام عليه ولم 
يرد عتقه. قاله ابن عبد الحكم. جاريتة فق اک ار لفون ابن هادي : ينبغي أن يكون يطول معطوفا بأو 
لا بالواو بشهادة النقول» انظر شرح الشيخ محمد. ولم يفد مدينه من بعد أن أعتق مالا وافيا بدين ذا 
المواق على قوله: أو ية يفيد مالا؛ من المدونة : و اعتوااق عبر فلم يقر وليه بحت يردا بعقهء كر إن 
أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه عتقه لو قبل ما بيع الإمام نفذا أي بانقضا بالقصر للوزن مدى 
الخيا 0 التفليس كانذي فرط قاله الزرقاني ولو لرد ما قرين أشهبا قد قال واللخمي 
إياه أ جتبى انظر شرح الشيخ محمد. ومعلوم أن قرين أشهب في العتبية هو ابن نافع . 
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خليل ولو قبل ود ايع رقيقا َم يََلّْ به حَق لأَمٌ به وفك الرقبة والشخرير وَإن فِي هَذا الم 

التسهيل وماهناالمواق ساق لاينا سب الذي نر الصفف عنى 
تبان روئ اا ت القن . وق ان ل و الت ين اقا 
فردهالإمامثنمأيسرا ولمييععت و والباجيرا 
عليه أن لا وطء قبلاليسرقاا_ لولهاستخدامهم في النتقتى 
وزكلرالوق أن في الككقتا ب إنيردالغرماعتق الفتسى 
فلايبتعدونالإماموانتقض ‏ ونفذالعتق إن اليسر عرض 
وانصب بالاعتاق رقيقامااعتلق ح قب هلزمإنبهنطق 
كذابتحريروفك رقبه وإنبفينااليوم قيداعتبه 

التذليل ‏ وما هنا المواق ساق لا يناسب الذي نرى المد.نف عنى كتب أن روء ف إمانا ا وتيت ان بالنقل و 


المدين أعتقا فرده الإمام ثم أيسرا ولم ببء عتق والباجي را عليه أن لا وطه قبل اليس الال وه 
استخدامهم في المنتقى وذكر ألمواق أن في الكتاب إن يرد الغرما بالقصر للوزن عتق الفتى ثلا يسم دون 
الومام وانتقض ونفذ العتق إن اليسر عرض كتب على قوله: ولو قبل نفوذ البيع ؛ روى ابن القاسم 
وأشهب عن ملك: لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق. الباجي: على هذا لا يطأ قبل اليسر. 
قلت: تمامه من المنتقى: وله استخدامهم. انظر صفحة اثنتين وسبعين ومائتين من سادسه. عاد كلام 
المواق: ومن المدونة: من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعه دون الإمام» فإن فعل أو فعلوا ثم 
رفع إلى السلطان بعد أن أيسر رد البيع ونفذ العتق. فأنت ترى أن هذه النقول لا تناسب قوله: رار 
قبل نفوذ البيع » وأنصب بالاعتاق بالنقل رتا ما أعتلق حق به لزم المواق على قوله: رقيقا لم يتعلق 

به حق لازم؛ هذا معمول إعتاق. قال ابن شأس: الركن الثاني : الرقيق» وهو كل إنسان مملوك لم يتعلق يتعلق 
بعينه حق لازم. ابن عرفة : المعتق: كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه ؛ 
فقولنا: لم يزاحم إلى آخره» لقولها مع غيرها: بو ا ار لم 
أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم في ذمته ويكون حرا» حلف على ذلك ویرد عتقه. إن به نن دا 
بتحرير وفك رقبه المواق على قوله: به وفك الرقبة والتحرير؛ ابن شأس: الركن الثالث: الصيغة› 
وصريح لفظها: الإعتاق وفك الرقبة والتحرير. وإن بفي ذا اليوم يدا عنتبه المواق على قوله : وإن في 
هذا اليوم؛ ابن عرفة: إن قال: أنت حر في هذا اليوم» عتق للأبد. ومن المدونة : إن قال له: أنت حر 
اليوم من هذا العمل» وقال: أردت عتقه من العمل لا الحرية» صدق في ذلك مع يمينه 
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خليل لا رينانت او كلدو و ی عليك إلا لجرا و ا ا 


التسهيل يلاو يا بيج وا ف أي لامرومنالواق كل 


بالحلف الذي يساوي القسما قلت ابن غازي ذا لتصحيف نمسى 
أودفع مكس وبلا سبيل لي ليل أولاملسل إن لم بقل 
کل جوا ا للستلا سا فإنيجب والقصدينف صدقا 
وكوهبت لل نفل وف نحو اسقنیى اذهب اعزب القصد قفي 


التذليل بلا قرينة لمدح المواق على قوله: بلا قرينة مدح؛ ابن شأس: لو قال في المساومة: هو عبد حر لم يلزمه 
عتق لصرف القرينة له إلى المدح. ومن المدونة: من عجب من عمل عبده أو من شيء راه منه فقال: ما 
أنت إلا حر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء. أو لخلف أي للامر بالنقل ومن المواق حل بالحلف 
الذي يساوي القسما قلت ابن غازي ذا لتصحيف نمى أطلق المساواة على المرادفة كقول ابن ملك 
قددما تساوى الحمد والثناء ا OS‏ 


المواق على قوله: أو حلف ؛ انظر إن كان على تحليف ظالم. قال اللخمي: لو قال له العاشر: لا أدعك 
إلا أن تقول: إن كانت أمتك فهي حرة» إن قال ذلك بغير نية العتق لم يلزمه شيء ؛ وإن نوى العتق 
وهو ذاكر أن له أن لا ينويه كانت حرة لأنه لم يكره على النية» وقد تقدم في الطلاق أن طلاق المكره لا 
يلزم إلا أن يترك كالتورية. كذا في المطبوعة انظر إن كان على تحليف ظالم» فانظر إن كان عنى عنى 
بالنون. ابن غازي: أو خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى المخالفة والعصيان» وكذا قرن 
العصيان بالمدح في المدونة» فقال: قال الإمام ملك رضي الله تعلى عنه فيمن عجب من عمل عبده أو من 
شيء راه منه» فقال: ما أنت إلا حرء أو قال له: يا حرء ولم يرد بشيء من هذه الحرية وإنما أراد 
إنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحرء فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء. ومن ضبطه حلف 
بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ وذهب عن المعنى أو دفع مكس 
المواق على هذه القولة : من المدونة: لو مر على عاشر فقال: ES CS‏ تق ,ل 
فيما بينه وبين اللّهء وإن لامع يداك بود لمي يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما. 
وبلا سبيل لي عليك أو لا ملك إن لم يقل كل جوابا لكلام سبقا فإن يجب والقصد ينف صدقا المواق 
على قوله : وبلا ملك أو لا سبيل لي عليك إلا لجواب؛ ومن المدونة : ومن قال لعبده ابتداء منه: لا 
سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك» عتق عليه؛ وإن علم أن هذا الكلام كان جوابا لكلام كان قبله 
صدق في أنه لم يرد به عتقا ولا يعتق عليه. وكوهبت لك نفسك المواق على قوله: وبكوهبت لك نفسك؛ 
. من المدونة: قال ابن القاسم: سمعت ملكا يقول في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك نفسك» إنه حر 
وسألت ملكا عن رجل وهب لعبده نصفه؛ قال: هو حر كله. وفي نحو اسقني اذهب اعزب القصد قفي 
المواق على قوله : أو بكاسقني أو اذهب أو اعوّب بالنية ؛ ابن شأس: وأما الكناية فكقوله : وهبت لك 


خايل 
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التذليل 
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عَتَقَ عَلې لايع إن علق هو والمُشتري علي ليع والشراء ويالشراء الفاسيد 52 إن اشة شتَرينك كأن 
الى نَفْسَهُ a‏ والشقص امبر رام الود وولد عَبِدِهِ ف أْمْتِهُ وَإِنْ بعد يمينه والإنشاء فِيمَنْ يولك 


وإنزعلى بيع يعلق وشرا فهوعلى من باع لامن‌اشترى 


فيل زه الباائع لل كثثمن رد وذا ابن رئ دإ الاستحسان رد 
والققيس عنددهوانتفاء الحكم به ومتثله اختيار اللخمى 


وبالشراالفاسد ف إن اشترى وفي اشتراء النفس فاسدا جرى 
ذا و هوف الكتاب واللواق لم يجرلهەبعمزوهأمصلاتلم 
حسب مطبوعته فإن تجد ه فى سواها فاعذرالذلميجد 
وفي رقيقي وعبيدي ومما ليكي ومن ملك هو لوهالإما 
تاخل والشقص وأم الوالد - ك ذا دبر ك ذا ابن الوإلد 


أمقت وهف ملك هوإن ولد بعداليمين وهو حكم مطرد 


نفسك أو اذهب أو اعزب أو نحو ذلك» ولا تعمل بدون اقتران نية العتق به» وألحق ابن القاسم بذلك 
اسقنى الماء إذا اقترنت بذلك نية العتق. قلت: في مطبوعته والمخطوطة التى معى من ابن عرفة عنه 
اغرب بإعجام الأول وإهمال الثاني. عاد نقل الواق: ابن عرفة: مقتضاه شرط النية في وهبت لك 
نفسك› وني المدونة خلافه. وإن على بيع يدق وشرا فهو على من باع لا من اشترى فيلزم | الاقم دمن 
رد وذا ابن رشد إلى الاستحسان رد والقيه. عنده انتفاء الحكم به ومثله | أختيار اللخمم. الاق على 
قوله : وهو على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء؛ من المدونة: إن قال البائع : إن بعته 
فهو حرء وقال المشتري: إن اشتريته فهو حرء فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه. ابن رشد: القياس 
قول من قال: لا شيء على البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد مشتريه. ابن عرفة : 
ومثله اختيار اللخمي. وبالشرا بالقصر القاسيد ف إن اشترى المواق على قوله: وبالشراء الفاسد في إن 
اشتريتك؛ من المدونة: من قال لعبد: إن اث شتريتك أو ملكتك فأنت حرء فابتاعة .بيعا فاا حدق ليه 
بقيمته ورد الثمن. مه جرى ذا وهو في الكتاب والمواق | لم يجر له بعزوة اها الم 
حسب مطبوعته فإن تجده في سواها فاعذ. الذ بالإسكان لم يجد فيها: إن اشترى العبد نفسه من 
سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يرد ولا يتبعه سيده بقيمته ولا غيرهاء بخلاف شراء غيره إياه» إلا 
أن يبيعه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته؛ وقال غيره: هو حر ولا شيء عليه. ابن يونس: وللسيد ما 
باعه به غررا كان أو غيره» وكأنه انتزعه منه. وقولها: عليه قيمة رقبته» هذا إذا باعه بخمر مضمونة ؛ 
وقال أحمد بن ميسر: ع E‏ وإن كانت ليست في يده يتبعه 
بها فعليه قيمة رقبته. وهو وفاق لها. ون رقيقى وعبيدي ومماليكي ومن أملكه أو لي الإما اند 


د 
9 


والشقص وأم الولد كذا المدبر كذا ابن الول أمته في ملكه وإن ولد بعد اليمين وشو حکم جار ل 
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خليل ع د ا و ادك وود EO E‏ م م 
التسهيل في العتق إنشاءفلايختص هنابماعلق منه‌النص 
كماأفادت نسخة الشارح وال إنشاالتي من والإماهي بدل 
ومن والانشى النسخة التي اعتمد ‏ مواق هوعنهمامالو_لد 
أغنت والانشاءً ابن فاعل غزا إلى مبين مسنض لال قدعزا 
وهي وإن نببت عن القام لااتسلتحق مل انا الكلام 
في رأي مصسطفى كعبدد الباقي وقوله وإن لى الااق 
في الحنث لاالبرفشيخ العتقا رجعلف رق a ES‏ 
التذليل ق العتق إنشاء فلا يختص هنا بما علق منه النص كما أفادت نسخة الشارح والإنشا بالقصر للوزن 


التي من والإما بالقصر للوزن هي بدل ومن والانثى بالنقل النسخة التي اعتمد مواقه وعنهما أم الولد 
أغنت والانشاء بالنقل ابن فاعل غزا إلي مبين من ضلال قد عزا وهي وإن نبت عن المقام لا تستحق 
مثل ذا الكلام في رأي مصطفى كعبد. الباقي انظره وشرح اللي محمد ولوت وإن للك مواق في الحدث 
لا البر فشيخ العتقا رجع للفرق بينهما المواق على قوله : والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته 
وإن بعد يمينه والأنثى فيمن يملكه أو لى: انظر قوله : وإن» فإن أراد بعد يمينه لأفعلن فبين» وإن أراد 
لا فعلت فلا أقل أن يقول: ولو؛ لا فرق بين قوله: كل مملوك أملك أو كل مملوك لي. من المدونة: قال 
ملك : من قال: كل مملوك لي حرء في غير يمين أو في يمين حنث فيها عتق من في ملكه. وعبارة ابن 
الحاجب: لو قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حرء عتق من في ملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده 
من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينهء بخلاف عبيد عبيده فإنهم تبع كمالهم. زاد في المدونة: وعتق عليه كل 

شقص له في مملوك» ويقوم عليه بقيته إن كان مليا. ابن المواز: إنما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه 
لأفعلن لا في يمينه لا فعلت» وإلى هذا رجع ابن القاسم. ابن يونس : لأنه في يمينه يمينه لأفعلن على حنث 
حتى يبر ا فاك الزن ا :حصا اكمس عليه كل جا رول له من 6 ا 
الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن؛ وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد 
اليمين؛ وأما في يمينه لا فعلت فهو على بر فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين دخل الولد في اليمين› 
وأما ما حملن به بعد اليمين فقيل: يدخل» وقيل: لا يدخل. وهو أصوب. قال في هذا الكتاب: إذا 
قال: عبيدي أحرار. لا يعتق عليه عبيد عبيده؛ وقال في كتاب النذور إذا حلف أن لا يركب دابة 
فلان» وركب دابة عبده؛ إنه حانث؛ فقيل: خلاف» وقيل: يراعى في الأيمان النية. سحنون: من 
قال: مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق عليه ذكور رقيقه وإناثهم. رجع إلى هذا سحنون؛ قال ابن 
يونس : وهو وفاق للمدونة لأنه قال في قوله كل مملوك لي حر يعتق عليه أمهات أولاده ولا فرق بين قوله 
كل مملوك وبين قوله مماليکي» ابن سحنون: ولو قال: رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم ولو قال 
عبيدي أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق ما أتين به من غلام 


عه 
انا 
ديل 


باب العتق (المجلد الخامس) o71‏ 


ا ا ي e‏ 
لا عبيد عبيده كاملكه أبدا 


لايشل العبيدالعبي د لةك ن آمل بالتا كد 
فإنفعلتحرمن‌أملكط ولالدهر لحرج عنهيسقط 


لأقل من ستة أشهر؛ راجع ثالث ترجمة من كتاب العتق من ابن يونس وكتب على قوله: أو رقيقي : 
تقدم نص ابن سحنون لو قال: رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم وعلى قوله: أو عبيدي؛ لما نقل ابن 
يونس قول ابن سحنون المتقدمٌ وهو قوله: لو قال: عبيدي أحرارء لم يعتق عليه إلا الذكور دون 
الإناث» قال: وقال أبو إسحق: ولعل اسم العبد جرت العادة أنه يراد به الذكور دون الإناث» وإلا 
فلفظ العبيد يقع على الذكور والإناث. كذا في المطبوعة ولعل اسم العبد بالإفراد ولعل الأصل العبيد 
بالجمع. وكتب على قوله: أو مماليكي؛ تقدم نص سحنون: من قال: مماليكي أحرار» دخل الإناث› 
قال ابن يونس: وهو وفاق للمدونة. وما ند سبقا لا يشمل العبيد للعبيد له المواق على قوله: لا عبيد 
عبيده؛ تقدم نقل ابن يونس : قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار» لا يعتق عليه عبيد عبيده. 
كمن أملك بالتأبيد فإن فعلت حر من أملك طول الدهر لحر عنه يسقط المواق على قوله: كمن أملكه 
أبدا؛ مُضَّمّن ما يتقرر أنه إن قال: إن فعلت كذا فكل مملوك أملكه حرء أنه لا يعتق عليه من سيملكه 
بعد اليمين» وأما الذي كان على ملكه فبينَ أن يقول أبدا أو لا فرق. ابن الحاجب: لو قال: إن فعلت 
كذا فكل مملوك لي حرء عتق من في ملكه وأولاد عبيده من إمائهم. بخلاف عبيد عبيده» وبخلاف كل 
امرأة أتزوجهاء وإن قال: فكل مملوك أملكه. فكذلك» بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق عليه 
من في ملکه› ومن المدونة: قال ملك: ومن قال: كل مملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة» ولا رقيق له 
فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد تزويجها؛ قال 
ملك: ومن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حرء فدخلها لم يلزمه العتق إلا فيما ملك 
يوم حلف» وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث وبعده» وكذلك اليمين 
بالصدقة. قال أشهب: ولو قال: إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حرء فدخلها لم يلزمه العتق 
فيما عنده من عبد لأنه إنما أراد ما يملك في المستقبل» كما لو قال: كل مملوك أملكه أبدا حرء وكل 
امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شيء عليه. ابن يونس: وهذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم لأن ابن 
القاسم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك. قلت: كذا في المطبوعة؛ والذي في 
نقل الشيخ محمد عنه: ابن يونس: وليس بخلاف ما تقدم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب 
أوقعه على الملك. وني مطبوعته على كل الملك والظاهر أن كلمة كل مقحمة؛ وأن الصواب ما في نقله. 
عاد نقل المواق: وأما من قال: كل عبد أشتريه حر أو كل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق» فلا شيء 
عليه وإن لم يقل ههنا أبدا. ابن يونس: لأن هذه الألفاظ لا تكون للمضيء لا يقول الإنسان أشتري 
فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله أملكه. 


كزيل 
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وجب بالثذر وَل يض إلا بت مين وهو في حُصُوصِه وَعمُويه ومع هَن وط ويم في صيقة الحلث 
وَعتّق عضو وتملیکه العبد وجوابه كالطلاق إلا أجل وَاحداكمًا فله الاخْتِيَارٌ وَإنْ عات فأنت حرة وله 


وَطْوًا فى كل طهر مره 

ووج ب العتيق بنذرهولا يقضى به !إلاعلى من باتلا 
عتق معن واللضط لق في عموصمهوفي الخص صصص يقتفي 
والنسع مسن وط وبيع إن على حنثكحزلاعفاعنه ائتلسى 
فلأعاهكئهم دونزلا عف وفه وحانث وؤوينعلا 
والعق تق للعض ووف الإنابه في-«هبكلتهمليك والإجابه 
وخالف الطلاق في حكمالأجل والوطء كل ظطهران على الحبل 
علقهوفي الذي قدحررا إحدى اثنتين دون قصدإذيمرى 


التذليل 


ووجب العتق بنذره ولا يقضى به إلا على من بتلا عتق معين المواق على قوله: ووجب بالنذر ولم 
يقض إلا ببت معين؛ ابن الحاجب: العتق يجب بالنذر» ولا يقضى إلا باليمين والحنث. ابن عرفة : 
هذا مشكل» > قال في المدونة: الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها؛ ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك 
في يمين عتق عليه بالقضاء؛ ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وأمر بعتقه. اللخمي : من 
قال: علي عتق عبدء لزمه؛ فان ن كان ليس معينا لم يجبر؛ وإن ¿ كان معينا فقال ملك: كذلك أيضا لا 
يجبر. وللطلاق في عمومه وفي الخصوص يقتفي والمنع من وطءٍ وبيع إن على حنث كحرٌ لا عفا عنه 
ائتلى فلأعاقبنه مدلول لا عفوت فهو حانث أو يفعلا والعتق للعضو وف الإنابه ذيه بكالتمليك 
والإجابه وخالف الطلاق في حكم الأجل والوطء كل طهر ان بالنقل على الحبل علقه وقي الذي قد 
حررا إحدى اثنتين دون قصد إذ يرى مخيرا المواق على قوله: وهو في خصوصه وعمومه ومنع من بيع 
ووطء في صيغة الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما حرة فله الاختيار 
وإن حملت فله وطؤها في كل طهر مرة؛ أما خصوصه وعمومه فقال ابن يونس : العتق كالطلاق في عمومه 
Ry‏ لي اد ل ا 
يشتري کان عتده وق يوم حلف أوام يكنء أعتق من هيده حيفف أوبع أ لا لأ قد عم اجواري 
والغلمان فلا يلزمه ث شىء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كقوله من 
الصقالبة أو من البربر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة ويمكن أن يعيش لذلك الأجل فيلزمه 
ذلك لأنه قد ضرب أجلا أو سمى جنسا أو موقعا ولم يعم؛ وتصحف في المطبوعة أو سمى إلى مسمى. 
عاد كلامه. وهذا كمن عم أو خص في الطلاق؛ وأما منعه من بيع ووطء في صيغة الحنث» ففي المدونة : 
قال ملك : : من حلف بعتق بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذاء فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع 
لوطه ولا بيع ES e‏ قأما. إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن» فهو على حنث 
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ويمنع من الوط والبيع» ولا أمنعه الخدمة؛ فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه من الثلث إذ هو حنث 
وقع بعد الموت. ابن يونس: إنما كان من حلف إن فعلت أو لا فعلت كذا على بر لأنه بفعله ذلك 
الشيء يحنث فدل أنه كان قبل أن يفعله على بر؛ وأما الحالف إن لم أفعل أو لأفعلن فإنما يبر بقعل 
ذلك الشيء فدل أنه قبل أن يفعله على حنث» وقد ذكرت في النذور وجها آخر غير هذا. انتهى نص 
ابن يونس. وقال عيسى عن ابن القاسم: أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف؛ فإن كانت أمة 
فولدت بعد اليمين فهل يدخل الولد في اليمين؛ اختلف قول ملك في ذلك» وقال أصبغ : لا يدخلء ولا 
أرى رواية أنه يدخل إلا وَهمًا. أشهب : وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان» لم ينفعه أن يب يبيعه ثم 
يعفو» لأن معنى يمينه لأعاقبنه› فهو كالحالف لأفعلن» لا كالحالف إن فعلت. قال ملك: من قال" إن 
لم تفعل كذا فأمتي حرة وزوجتي طالق» آنه يخ عن من البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في 
هذا أجل الإيلاء في الزوجة» وإنما يضرب له في يمينه لأفعلن» وأما هذا فالإمام يتلوم له بقدر ما يرى 
أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه؛ فإن مات الحالف في التلوم مات على حنث وعتقت الأمة 
في الثلث وترثه الزوجة لأن الحنث وقع عليه بعد موته. وتصحفت في المطبوعة كلمة التلوم إلى البلوغ , 
والتصحيح من التهذيب. عاد نقله : قال ابن القاسم : وإن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا 
فأنت طالق» فهو على حنث ويتوارثان قبل البر» ولا يحنث بعد الموت بخلاف العتق. قال ملك: من 
قال لأمته: أنت حرة إذا مات فلان» حرم عليه وطؤها بخلاف ما إذا قال لها: أنت حرة إذا منت؛ 
قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين عتق معلق بموت وقال ملك: لا يجوز وطه المعتقة إلى أجل ويجوز وطء 
المدبرة؛ قال عبد الوهاب : وكلتاهما معتقة إلى أجل. قال ملك: ولا يجوز وطه المكاتبة. وأما مسئلة عتق 
عضو» ففى المدونة: قال ملك: من قال لعبده: يدك حرة أو رجلك حرة» عتق عليه جميعه» كما لو 
طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه. وانظر إذا أعتق جنين الأمة دونها أو العكس» بين الوجهين 
فرق. وانظر رابع ترجمة من كتاب العتق الثاني من ابن يونس. وأما مسئلة تمليكه للعبد وجوابه ففي 
المدونة : قال ابن القاسم: من ملك عبده العتق وقال له: أعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه› 
فقال العبد: اخترت نفسى» فإن قال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق» 
وإن لم يرد به العتق فلا عتق له. ابن يونس: وفرق بين قول العبد: اخترت نفسي» وبين قول المملكة : 
اخترت نفسى» انظر في من ملك عبده العتق من ابن يونس. ومن المدونة: وإن قال العبد: أنا أدخل 
0 وقال: أردت بذلك العتق» فلا عتق له إذ ليس هذا من أحرف العتق» بخلاف إذا قال السيد 
: ادخل الدار» يريد بلفظ ذلك العتق فإن العتق يلزمه» فالعبد في هذا مثل المرأة في التمليك تقول: 

أنا ل بيتي › فلا يقبل قولها: إنها أرادت الطلاق قال ابن القاسم: القول فيمن ملك عبده أو أمته 
العتق كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم يطل» وأما 
مسئلة العتق إلى الأجل ففي المدونة: قال ملك من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن ينتفع بمن أعتق 
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خليل وَإنْ جَعَلَ ع ES‏ إن لَمْ يكوا رسولین وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فدَحَلَّت وَاجِدَة فلا 
التسهيل ..... واتفقافيماجعل لاثنين فالواحد ليس يس تقل 
إلاإناكال“دغارس وين وإن دخلتمافلس في البابين من 
لزوم ان وأخة قدا ا ف إن دخلت داري ابن أخيلا 
فأنت حرةفذي إن دخلت إاحداهما حنث ذاوعتق ست 
ووجه ابن يونس الذي ورد في إن دخللمابأانئهقسد 
عدم الاجتماع نيمالا كرههذامنهماوجة ما 
التذليل بالخدمة لذلك الأجل» لكن يمنع من الوطء والبيع. وأما مسئلة إحداكما فله الاختيارء ففي المدونة: 


قال ملك: من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث» فإن نوى واحدة طلقت التي نوی خاصة. وهو 
مصدق؛ وإن لم تكن له نية طلقتا جميعا. قال ابن القاسم: ونال :ران من رقيقي حرء ولم ينو 
واحدا بعينه فهو مخير في عتق من شاء منهم؛ وكذلك قوله لعبديه: أحدكما حرء بخلاف الطلاق. وأما 
مسئلة الفرق بين الطلاق والعتق إذا حملت2 ففي المدونة : قال ابن القاسم: من قال لأمة يطؤها: إذا 
حملت فأنت حرة» فله وطؤها في كل طهر مرة؛ قيل له: ولِمَ لا يتمادى على وطئها؟ قال قال ملك: 
فكل النساء على الحمل إلا الشاذة. ولو قال لزوجته: إذا حملت فأنت طالق» فإذا وطئها مرة طلقت 
عليه. وقال ابن الماجشون: حكمها حكم الأمة. انتهى. وانظر لو قال لأمته: إن حملت فأنت حرةء 
فكانت حاملاء قال ابن القاسم : هي حرة. وقال سحنون: لا تعتق بهذا الحمل» واستشكل قول ابن 
0 لأن الشرط وجزاءه والوعد والوعيد والترجي والتمني والأمر والنهي والدعاء والإباحة هذه العشرة 
ثق لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل. واتفقا فيما جَعِلْ لاثنين فالواحد ليس يستقل إلا إذا كانا 
0 على قوله: وإن فوض عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إلا أن يكونا رسولين؛ من المدونة : 
من أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدهما فإن فوض ذلك إليهما لم يع يعتق العبد حتى يجتمعا؛ وإن 
جعلهما رسولين عتق بذلك؛ وكذلك إن أمر رجلين بطلاق زوجته» الجواب واحد. وإن دخلتما فليس 
٤‏ البابين من لزوم ان بالنقل واحدة تدخل خلاف إن دخلت اوي ابن أخيلا فأنت حرة فذي إن 
دخلت إحداهما حنث ذا وعتقت ووجه ابن يونس الذي ورد فى إن لقا بأنه قضد عدم الاجتماع 
فيها لما كرّهه ذا منهما وجه ماالمواق على قوله : وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه 
فيهما؛ من المدونة: قال ملك: من قال لأمته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة» فدخلت إحدى 
الدارين حنث وعتقت عليه وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان» أو لزوجتيه فأنتما 
طالقتان» فدخلتها واحدة منهما فلا شيء عليه حتى تدخلاها جميعا وقاله ابن القاسم وسحئون. ابن 
يونس: وجه قول ابن القاسم أنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء 
عليه بدخول الواحدة. وفي المطبوعة كأنه والمثبت من نقل الشيخ محمد. 
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وعثق َس | اليك الابوان وان لوا َالو وإن سل كينت 37 م مُطلَقا وَإِنْ بهبةٍ أو EEE‏ أو 


وهكذالوالدهبهسفقا كالبنت ولأخ والاخضت مسجلا 
وهبهعنصدقةأوعنهبه أوع نوص يةفكلملموجبه 
إنعلمالعطي وذاالإطلاق مسن هقداعترض هه الواق 
بأنه ف البييع في الدين فلا بيعخلف الإرث والذجهلا 
معطيه قرباهولولميقبل وموولوردولاءء يلي 
ولاتك ل ل ك بير لم يقل الجنزء ea‏ 


ثم بنفس, ملك شخص أبواه يعتقان سین قد عَلوَا وهكذا الولد هيه هبه لاه كانت المواق على قوله : 
وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد وإن ا كبنت ؛ ابن شاسش: النظر الثاني ٤‏ خواص العتق› 
وهي ستة» الخاصية الثانية من ذلك عتق القرابة» فمن دخل في ملكه أحد عموديه أعني أصوله وهو 
العقود الأعلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات واباؤهم وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل الأم وإن 
علواء وفصوله وهو العمود الأسفل» أعني المولود من الولد وولد الولد ذكورهم وإن سفلواء عتق عليه › 
وسواء دخل عليه قهرا بالإرث أو اختيارا بالعقد. والأخ والاخت بالنقل مسجلا المواق على قوله: وأخ 
وأخت مطلقا؛ ابن ا ويلحق بالعمودين الجناح وهو عمود الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا 
دون أولادهم. وهبه عن صدقة أو عن هد أو عن وصية فكل موجبة المواق على قوله: وإن بهبه أو 
صدقة أو وصية؛ أبو عمر: كل من هؤلاء ي وكا د سا ام 
أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث. إن ا ٠‏ العطي ونا | الإطلاة ق منه قد اعت علو ت وا 0 باه ل 
المواز: SS‏ د 
يباع في الدين؛ وقال ابن القاسم: أما إذا ورثه فإنه يباع في الدين» ولا يباع في الهبة والصدقة لأن 
الواهب يقول: لم أهبه له ولم أتصدق عليه به إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين؛ ابن يونس: يريد ابن 
القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب والمتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه 5 الدين كالميراث. قاله بعضش 
أصحابنا. انتهى. فانظر هذا مع إطلاق خليل إن علم المعطي» وهذا الشرط في المدونة إذا كان الموهوب 
عليه دين. ولو لم يقبل وهو 0 رد ولاءه يلي المواق على قوله: ولو لم يقبل وولاؤه له؛ ابن شأس : 
قال ٤‏ كتاب الولاء: إن أوصى له بأبيه والثلث يحمله عتق عليهء قبله أو رده والولاء له E a‏ 
على كبير لم يقبل الجزء المواق على قوله : ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير؛ من المدونة : إذا 
ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه؛ وإن رده فروى علي عن ملك أن الوصية تبطل به وقال ابن 
القاسم : إذا رده عتق عليه ذلك الشقص فقط: قال ملك : وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق 
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أو قبل ولي صغير أو لم ية إل يرث أو راء وَعَلَيِْ دين فاع وبالحكم إن عَم شين برقيقه أو 


قات وو داولاو 
إلابإرث أوشراوهومدا 
وخاالف القيسي في الإرث كما 
والعتق في الثلة بالحكم بأن 


يملل أو محجوره إن أيسرا 


على وليه إذاماقبلا 
ن فيبي ع العتقgي‏ في الأدا 
محمد فى سفره له نمى 
يشين عمداعبدةأوعبد من 


وفرمالقييسةال ذحجرا 


غير سفهورقي ق ذمي 


التذليل 


عليه منه إلا ما ورث فقط. ولا تقوم عليه بقيته وإن كان مليا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر 
على دفعه» وفي الشراء والهبة والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه لأنه قادر على دفعه. ولا صغير قبله وليه 


عن اوي لير بشتمن مسن يعتق هله ازور قتبل ذلك أبوه اوو و ان عليه ذلك الشقمن 
فقط ولا يقوم على الصبي بة بقيته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم يقبل ذلك الأب أو الوصي 
فهو حر على الصبي وكل من جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبوله له الهبة جائز وذلك في الأب 
والوصي . إلا بإارث أو شرا بالقصر وهو مدان فيبيع فيبيع العتقي ف الأدا وخالف القيسي ق الإرث كما 
محمد هو ابن المواز في سفره له نمى ا مواق على قوله: إلا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع ؛ تقدم أن من 
ورث شقصا ممن يعتق عليه لا يقوم عليه بقيته لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه وتقدم نص ابن القاسم: 
أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء. وقال ابن يونس: أما إن اشتراه» أعني: من يعتق عليه وعليه دين فليبع 
نص أشهب. والعتق في المثلة بالحكم 
ك e e‏ ارا 
وعزر. ابن عرفة: المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد في رقيق له. ومن المدونة: من مثل بعبده أو بأم 
ولده أو بمدبره أو بعبد عبده أو بمدبره أو بأم ولده عتق عليه ؛ وظاهر المدونة شرط الملة بمطلق العمد 
للضرب وإن لم يقصد المثلة. أو محجوره إن أيسرا وغرم القيمة للذ بالإسكان حجرا 3 على قوله : 
أو لولد صغير؛ من المدونة من مثل بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم قي قيمته. ابن عرفة : 
مفهومه أن الكبير كالأجنبى وقاله اللخمى عن المذهب.ء إلا أن يكون سفيها ف وليه فهو كالصغير. 
غير سفيه المواق على هذه القولة: ابن عرفة: وفي اعتبار تمثيل السفيه بعبده كالرشيد ولغوه قولان؛ 
الذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه. ورقيق المواق على قوله: وعبد؛ ابن عرفة عن اللخمي وابن يونس : 
لابن القاسم أن تمثيل المَدين بعبده والعبد بعبده لغو. ذمي بمثله المواق على قوله : وذمى بمثله؛ 


ف دينه وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم. قلت: : وتقدم نص 
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خاي وَرُوْجَةٍ ومريض فِي رَايْدٍ الثلث ومڍين كقلع ظفر وَقطٍْ بَعْض ادن 3 جَسَدٍ أو مين أو سلما أو حرم 
ف ي أو حَلق شعر أمَةِ رَفِيعَةٍ أو لِحَيَةَ اجر أو وسم وجه يئارلا غیرد وَفِي غَيْرهَا فيه قَؤلان وَالقَوْلٌ 
للسَيْدٍ فى َف اليد 

التسهيل ES AEG REALE SAA eS SAS E‏ ومحمي 
من التبرع بزائدعلى الث لزوجيةاودًا إن هلا 
كقلع ظفر قطع بعض من أذن أوجسدوالقلع للسن كن 
وسحلها أي بردهاأوتذهبا وخرمالانف ابن حبيب نسبا 
كذ بحل ق رأس ذات القدر أولحيةالتاجرأيضايجري 
وسمة بال نار أي في الوجه لا غغييروفيهبسواها تقلا 
قولان والسيدُفي دعوى الخطا نذوالقول N‏ 

التذليل ابن عرفة : تمثيل الذمي بعبده المسلم يعتقه, وغارم المواق على قوله: ومدين؛ تقدم: تمثيلٌ المدين لغو 


عند ابن القاسم. ومحمي من التبرع بزائد :لى ثلث بالإسكان لزوجية او بالنقل دا بالحذف إن ملا 
المواق على قوله : وزؤجة ومريض , ف زائد الثلث ؛ ابن عرفة : 5 كون تمثيل تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها» 
ولزوم عتقها به ولو كره الزوج نقلا اللخمي ؛ وعزا ابن يونس الأول لابن القاسم. كقلع ظفر بالإسكان 
المواق على هذه القولة : من الدونة: قطع الأنملة مثلة. ابن القاسم : وغيره: إن قلع ظفره أو ضرسه أو 
سنه عتق عليه قطع بعض من أذن أو جسد المواق على قوله : وقطع بعض أذن أو جسد؛ روى محمد: 

الاك م د اوسن - 
مان يزه تق ا قاله ملك. لانت بالل ابت عي ا على قوله : ا 
أنف؛ 1 ابن حبيب: لو خرم أنف عبده عتق عليه. كذا بحلق راس زات القدر أو لحية اتا جر 
أيضا يجري 2 على قوله : 0 0 رفيعة أو لحية 0 روك ابن e‏ حلق زاق 
بشين » 7 ف التاجر المحترم والأمة الرفيعة. وسمة ey‏ المواق على قوله : 00 وجه 
بئار؛ ابن القاسم : من كتب في وجه عيده أو جبهته أنه آبق › عتق عليه › وقاله لضع وأشهب؛ وقال 
أصبغ : ولو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق عليه وقال ابن وهب: من احرف ا 
سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه وكذلك لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه وقال أشهب لا يعتق يعتق عليه. 

لا غير المواق على قوله: لا غيره؛ تقدم قول أصبغ : لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتّق 

عليه. وفيه بسواها تقلا قولان المواق على قوله: وفي غيرها فيه قولان؛ ابن الحاجب: وف وسم وجهه 
بغير نار قولان. والسيدٌ في دعوى الخطا ذو القول المواق على قوله: والقول للسيد في نفي العمد؛ رجع 
سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو عين امرأته فيقولان: فعل ذلك بنا عمدا» وقال السيد والزوج : بل 
أدبتهما فأخطأت»› أنه لا شىء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء والقول قول السيد والزوج. 
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كان التميق سنا أ ا يا از ب فاا 
التسهيل و م ل ا م وي د مو و a Re.‏ لا في زعمه أن شرطا 


مالآوحلف العبدجاف النقل كذاكيحكمبعتق الكل 
على الذي أعتق جزءًاإن ملك باتيټّەهكأنلفيرهسّلك 
في املك إن قيمشه يمم القضا ‏ دفايع واشتراط ذا لايرتض ى 
وإن يكن فيه الرهوني وقف ‏ بجنب هذه وفيه:نوساف 


وأسمم المعتق أومنحررا شق ابه لاكفراوأيسرا 
بها فإن بالبعض كان ذامملا يخ تصبالسريةالذ قابلا 
التذليل لاي زعمه أن شرطا مالا وحلف بالإسكان العبد جا بالحذف ف النقل المواق على قوله: لا في عتق 


بمال؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته على مال؛ وقال العبد: على غير مال؛ 
فالقول قول العبد» ويحلف. كذاك. يُحكم بعتق الكل على الذي أعتق جزأ إن ملك باقيه المواق على 
قوله: وبالحكم جميعه إن أعتق جزأ والباقي له؛ ابن شأس: الخاصية الأولى: العتق بالسراية. من 
المدونة: من أعتق جزأ من عبده عتق جميعه. انتهى. وانظر هل يجوز هذا ابتداء؛ قال في التلقين: لا 
يجوز تبعيض العتق ابتداء. قال ابن رشد: ليس هذا على حقيقته. كأن لغيره سلك في الملك إن قيمته 
يوم القضا دفع واشتراط ذا لا يرتضى أن يكن فيد الرهو: وقف بجنبه إن هو فيه ذو سلف انظر 
حاشية كنون ومنح الجليل وأسله المعتِقْ أو من حّررا شقصا به لا كفرا وأيسرا بها فإن بالبعض كان ذا 
ملا يختص بالسراية الذ بالإسكان قابلا المواق على قوله : كأن بقي لغيره؛ من المدونة: من أعتق شركا 
له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء قوم عليه حظ شريكه بقيمته يوم القضاء وعتق عليه. 

وعلى قوله: إن دفع قيمته يومه؛ ابن الحاجب: لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له 
على الأصح. ومن المدونة: إذا أعتق المميء شقصا له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على أن زاده فيها 
فذلك حرام. وتصحفت في المطبوعة كلمة فأخره إلى فأخذه بالذال. والتصحيح من التهذيب. عاد نقله 
منها على ما فيه من التكرار: قال: ومن أعتق شركا له في عبد وهو مليء قوم عليه نصيب صاحبه 
بقيمته يوم القضاء. وعلى قوله: وإن كان المعتق مسلما أو العبدء ابن شأس: إن أعتق المسلم كمل عليه 
مسلما كان العبد أو غير مسلم. وفي المطبوعة إن أعتق العبد المسلم. والمثبت من الجواهر. عاد نقله: وإن 

أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا كان ذمياء ولا خلاف في 
التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذمياء وأولى إذا كان الثلاثة مسلمين» كما لا يُختلف أنا 
لا نلؤمهتا التقويم إذا كانوا ذميّين؛ ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلما ففي التقويم روايتان. وعلى 
قوله : وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها؛ ابن الحاجب: قوم عليه الباقي بشرط أن يكون موسرا به. 

ابن شأس : ولو كان موسرا بالبعض لسرى بذلك القدر. وهو نص المدونة. وفي المطبوعة : فإن كان. 
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خليل وفضلت عن مثروك, انملس وَإِنْ حصل عت عِنقةُ باختټاره لا بإذث وإن اب ابتدَأ ا 


الج ر ا 


في حكمهاوحصل اختيارا لا إن اليه الجزء إرثشاصارا 


وابتدأالعتقق بهلاإنعتق من قبل جزءوعلى من قد سبق 
يقومالجنزنزء وإلافعلى ÈĞشقصيهما‏ إن أيسرإذ ف ملا 


إلافهمنيس روح هده وإن 2 أعتتق شقصاموس رٌوهوفّمن 
عمجل في ثثلثئ دإنأسنا تقويمه وهل كذاطاري الضنى 


التذليل والثبت من الجواهر. وفضلت عما لدى اننا يترك فهي بالديون تاتسي في حمهاالمواق على قوله : 
وفضلت عن متروك مفلس؛ من المدونة : يباع عليه الكسوة ذات البال ولا 00 له إلا a‏ ا لا بد 
له منها وعيشه الأيام. ابن شأس : كما ف الديون التي عليه. وحصل أاختيارا لا إن اليه الجر ١‏ 
صارا المواق على قوله: وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث؛ تقدم نص المدونة : مارت E‏ 
يعتق عليه فلا د بق ما ها ورت فقطة OS‏ 
على دفعها وابتدأ العتق به لا إن عتق من ابل جزء وعلى من قد سبق, يقوم انجزء المواق على قوله : 
وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول؛ ابن اا قوم 58 بقترط أن يكون هو 
المبتدئ لتبعيض العتق» فإن كان بعضه حرا لم يقوم عليه» وكذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول. 
ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق شريكه نصف نصيبه 
عتق باقي حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه والعبد 
غير تالف. وا فعلى شقصيهما أن ابس ! 20 فعلا الا ذمن ايسر وحمد: المواق على قوله: وإلا فعلى 
حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر؛ من المدونة: قال ملك: لو كان العبد لثلاثة نفر فأعتق أحدهم 
نصيبه ثم أعتق آخر نصيبه وهما مليثان فأراد المتمسك بالرق أن يضمن الثاني فليس له ذلك› وإنما له 
أن يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد؛ فإن كان الأول عديما فلا تقويم على الثاني ولو كان موسرا؛ 
ولو أعتقا جميعا قوم عليهما إن كانا مليئين؛ فإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على 
الموسر. وان اعتق شقصا موسر وهه ضمن د ,ف ته ى أمِنا تقويمّه المواق على قوله: وعجل في ثلث 
مريض أمن؛ من المدونة: إذا أعتق المريض شقصا له في عبد أو نصف عبد يملك جميعه فإن كان ماله 
مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة حظ شريكه؛ وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب 
شريكه RR‏ 
ورق ما بقي ) ولزمه عتق بقيته إن عاش ده 5دا عاري الْغن, من التهذيب: وإن ¿ أعتق أحد الشريكين 
خا من عند ا مح يترم عليه تكش امرض قزينا ع ت هرک ف ا وكذلك من 
أعتق نصف عبده في صحته فلم يستتم عليه حتى مرض فليعتق بقيته في ثلثه. قال غيره فيهماء لا تقويم 


خليل 
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لم يُقوَمْ على مَيْتِ لم يُوص وَقُوْمَ كاملاً مَلِهِ بَعْدَ اماع شَرِيكِه ِن التق وَنْقِض لَه بَيْعُ مِنْهُ وتأجيل 


الثَّانِى وتَدَبِيرهُ ولا يَْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارهِ أحدهمًَا إن حکم يمنعِه لعسر مَضَّى 


التسهيل 


ولايقومعلى ميتبلا إيسصسالوولا مفلل سس إلا ملا 
باعأواعتق ولم ينجزئقض لدهدوإنعليهتقوويمعُ رض 
فاختار عتق هأوالعكسٌ قلا رجيع ل لذي أبا أولا 


وإن بمنعلهلعسسرهقضى 2 قاض مضىإن بعد يس_ٌعرضا 


القذليل 


لباقيه في الثلث إذ لا يدخل حكم الصحة على حكم المرض. وانظر المقدمات ولا يقوم على ميت المواق 
على قوله: ولم يقوم على ميت؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم 
عليه حتى مات لم يعتق منه إلا ما كان أعتق» ولا تقويم على ميت؛ اسار 
للوزن. المواق على و لم يوص؛ ثالث الأقوال: قول ملك: إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ 
شريكه. فأبى شريكه فإنه يقوم عليه. وني المطبوعة فإنه لم يقوم. وهو في منح الجليل على الصواب. ولا 
مفلس تقدم قولها: وكذا لو فلس. إذ لا ملا راجع لهماء صرح به في الميسر في الميت والمفلس أحرى. 
وكاملا بماله قوم المواق على قوله: وقوم كاملا بماله؛ أبو عمران: الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم 
على أن جميعه مملوك› ثم يقوم على ما يسوى في خبرته وصنعته وبماله. كذا في المطبوعة: ثم يقومء 
وهو ساقط من نقل الشيخ محمد. عاد نقل المواق: وفي الرسالة: قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام 
عليه. من بعد إبا الشريك بالقصر للوزن عتقه المواق على قوله: بعد امتناع شريكه من العتق؛ قال 
ملك: لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم وإن باع أو اعتق بالنقل ولم ينجز شامل لتأجيل 
عتقه وتدبيره نقض له المواق على قوله: ونقض له بيع شريكه؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين 
حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتق. وعلى قوله: وتأجيل الثاني؛ من 
المدونة: إذا أعتق المليء شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يعتق إلى أجل» إما أعتق بتلا أو قوم على 
شريكه. وعلى قوله: وتدبيره؛ من المدونة: إن أعتق الملىء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى 
أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم إلا أن يبتله. وإن عليه تقويم عرض فاختار عتقه أو حصل العكس 
فلا رجوع للذي أباه أولا المواق على قوله: ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما؛ من المدونة: إن أعتق نصيبه 
في يسره فقال شريكه: أنا أقوم عليه نصيبي؛ ثم قال بعد ذلك: أنا أعتق؛ لم يكن له إلا التقويم. وإن 
بمنعه لعسره قضى قاض مضى إن بعد يسر عرضا ابن غازي: وإن حُكم بمنعه لعسر مضىء كذا هو في 
النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته والضمير المضاف إليه عائد على التقويم» 


ال 
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قله ثم ايسر إن كان بي امسر وَحَصَرَ العَبْدُ وَأحْكامُه قله كلقن وَأ ْم اْتِسْعَاء العبْدِ ولا قول 
مال العَيْر وَل تَخْلِيدُ القيمة في ذِمَة القن يرقا الشريك 

كقبله أي دون حكم قد سبق فليس في الرجع للتقويم حسق 
لمامن‌اليسرطراإنيكن ترك تيا هلسر بين 
وحضر العبد وحكم العبدمنن ٠‏ قبل انقضا التقويم فيه حكم قن 
ولس قي تى السجوولا زوه اوفع أن يقبا 
ا فقي واوا ,ارف السمحريك أن ادا 
عتق البقيةعلى أنتخلدا ففالذنمةالقيمسةحتى يجدا 


فهذا مختصر قول ابن الحاجب: وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد أما المواق فكتب 
على نسخة: وإذا حكم ببيعه لعسر مضى؛ ما لفظه : ابن الحاجب: N‏ سد 
تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان كقبله أي دون حكم قد سب فليس ي 
للتقويم حق لما من اليسر طرا بالتخفيف بالإبدال إن يكن ترك قيامة لعسر بين وحض أنه د اراد 
على قوله : كقبله ثم أيسر إن كان بيّن العسر وحضر العبد؛ من المدونة: إن أعتق معسر شقصا له في عبد 
فلم يقوم عليه حظ شريكه حتى أيسر فقال ملك قديما: يقوم عليه؛ ثم قال: إن كان يوم أعتق يعلم الناس 
والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد 
ذلك؛ وإن كان العبد غائبا فلم يقوم عليه حتى أيسر المعتق فنصيبه يقوم عليه» بخلاف الحاضر. كذا في 
المطبوعة » وعبارة التهذيب: وأما لو كان العبد غائبا فلم يَقدَم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه 

وحكم العبد من قبل انقضا التقويم بالقصر للوزن فيه حكم قن المواق على قوله: وأحكامه قبله كالقن؛ 
ابن القاسم: إن مات العبد عن مال قبل التقويم أو قتل فقيمته وما ترك بينهما لأن العتق لم يتم. قلت 
هذا فيما إذا أعتق أحد الشريكين حصته إلى أجل. أما العتق الناجز فالمال للمتمسك بالرق. انظر المدونة 
الكبرى أو التهذيب. 

وليس يستسعى لدى العسر ولا له أو قا أن برقيلة مالا لتكميل المواق على قوله: ولا يلزم 
استسعاء العبد ولا قبول مال الغير؛ ملك: لا يستسعى العبد إذا كان المعتق معسرا إلا أن يتطوع سيده فذلك 
له قلت كذا في المطبوعة» وفي نقل الشيخ محمد: إلا أن يطوع لسيده. عاد نقل المواق : وكذلك لو عرض 
للعبد أن يعطى مالا وب يعتق لم يكن له؛ وكذلك ما استفاد من مال قبل. ابن عرفة: لأنه معتق بعضه. وفي 
المطبوعة: أن يعطى ماله. والمثبت ما في نقل الشيخ محمد. ولا يلزه ذا إن رضي الشريك ان ينه عقر 
البقية على أن تخلدا في الذمة القيمة حتى . يجدا المواق على قوله: ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر 
برضا الشريك؛ ابن الحاجب: لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح. 


ألن 5 


التذليل 
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وَمَنْ أت حِطَتهُ إلى آجل قرم عليه لِيُْتَ ميمه عِنْدهُ إلا أنْ يَبْتْ الشاني فنصيب الأول عَلَى حَالِه 
وان َر حطَته ايه يرق كله أو يبر ولو ادعَى انميق عيبَهُ َلهُ استخَلافَُ وإن أذنَ اليد أ أجاز 
عِنْقَ عَبْدِهِ جزْءًا قوم في مال السَيّدٍ وإن احَتِيج لبيع المُعتِق بيع 
وإن يحرر شقصه إلى أجل قو الان راجلل 
إلا إذا الششسريك بتل فيب قى حظلاول على ماقدرسب 
وإن يدبر واحد شقصال زم فيهالتقاوي كي يرقأويتم 
تدبيره وللذي العي بادعى أو عله اس تحلافٌ ناي الدعى 
وسيدٌالعبيدإذا ما نننا ففيعت ق شقص أوأجازفهنا 
تقويمه في مال الاعلى ومتى يحتج إلى بيع الفتقى بيع الفتى 
وإن يُحَرَّرٌ شقصه إلى أجل قوم الان بالنقل ليحر للأجل المواق على قوله: ومن أعتق حصته إلى أجل 
قوم عليه ليَعتّق جميعه عنده؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه 
الآن ولم يعتق حتى إلى الأجل. كذا في المطبوعة. وعبارة التهذيب: حتى يحل الأجل. 
إلا إذا الشريك بتل فيبقى حظ الاول بالنقل على ما قد رسب المواق على قوله: إلا أن يبت الثانى 
فنصيب الأول على حاله؛ سمع عيسى ابن القاسم: من أعتق حظه من عبد وأجله إلى سنة» وأعتق 
الآخرٌ بتلا رجع ابن القاسم فقال: أحسن ما فيه أن يكون على حاله. ابن رشد: هذا هو المنصوص 
عليه في المدونة. وإن يدبّر واحد شقصا لزم فيه التقاوي كي يرق أو يتم تدبيره المواق على قوله: وإن 
دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر؛ ابن الحاجب: من دبر حصته لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقا كله 
أو مدبرا كله. وفي المطبوعة. فيتقاوياه فيكون رقيقا كله أو مدبرا. والمثبت من نص ابن الحاجب : عاد 
نقله : اللخمي : المقاواة جنوح لجواز بيع المدبر» وأتى بثلاثة أقوال زائدة على هذا. 
وللذي العيب ادعى أو علمّهُ استحلافٌ ناف المدعى المواق على قوله: ولو ادعى المعتِق عيبه فله 
استحلافه ؛ الباجى: لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكر شريكه ففى وجوب حلفه قولان» القول الأول هو 
ثاني قولي ابن القاسم. انتهى كلام المواق» وفرضها في الجواهر في دعوى عيبه وعلم الآخر به» وتبعه 
الموضح والشارح والتتائي. مصطفى: فيعمم كلام المصنف في الفرضين. وسيد العبد إذا ما أذنا في عتق 
شقص أو أجاز فهنا تقويمه في مال الاعلى بالنقل ومتى يُحتج إلى بيع الفتى بيع الفتى المواق على 
قوله: وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده» جزأ قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق؛ هكذا في 
المطبوعة بالمبالغة» وفي نسخة الزرقاني: بيع بالتصريح بالجواب؛ ابن الحاجب: إذا أذن السيد أو 
أجاز عتق عبده جزأ قوم في مال سيده وإن احتيج إلى بيع المعتق. 
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5 ران أعتّق وَل وَل ي يعتق الثاني ولو مات إن أعتّق جَنِيئًا 1و دبره فحر وَإن لأكثر الئل ا بروج 
3 مها اول وت أن سيق ال دين وق ولا تم ب أ عند 
التسهيل وليس ثانى التوءمين يدخل عه نكم 6د أول 


ولوأت وه الأول ميتاوإذا ‏ أعت ق ودببرحم لانف ذا 
فيه وإنأتى لأقصى الحبل مالميكلن لذت زوج مرسشل 
فلأنه وفي دين س بق بل مطلقا تباع الام ويكدوق 


وليس يستتثنى إذا ماأعتقت ‏ وبيعتالحملالذيقدوسقت 


التذليل ٠‏ وليس ثاني التوءمين يدخل في عتق من تلد ٠م‏ بالنقل أول ولو أتى الأول سينا بالتخفيف. المواق على 
قوله : وإن أعتق أول ولد لم ي يعتق الثاني ولو مات؛ من المدونة : من قال لأمته: أول ولد تلدينه حر 
فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولهما خروجا؛ فإن خرج الأول ميتا فلا عتق للثاني. البناني : ورد بلو 
قول ابن شهاب الزهري وهو من أشياخ ملك» وخلافه خارج المذهب» وإنما أشار لرده بلو لأنه مذكور 
في المدونة والقاعدة أنه لا يذكر في المدونة إلا ما له أصل في المذهب» وقد قال ابن حبيب: ارتضاه غير 
واحد من أشياخ المذهب. 
واذا أعتق أو دبر حملا نفذا فية وإن أتى ى الحبل ما لم يكن لذانت زوم فوسل 200315 المواق على 
قوله: وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن 0 الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله؛ وفي المطبوعة فإن 
بدل وإن» وفلأقل الحمل بدل فلأقله» من المدونة: إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ 
فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر؛ ولو كان لها زوج ولا يعلم أن بها 
حملا يوم عتقه فلا يعتق ههنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق› وفي المطبوعة: إن كان 
لها زوج بدون واوء وفيها: فلا يعتقها هنا. والمثبت من التهذيب. عاد نقله: ولو كانت الأمة يوم العتق 
ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين. وقال غيره: إن كان الزوج 
مرسلا عليها وليست بينة الحمل أنظرت إلى حد ستة أشهر؛ وإن كان غائبا أو ميتا فما ولدت إلى 
أقصى أمد النساء فهو حر. 
وف دين سبق بل مطلقا تباع الام بالنقل ويرت ولیس يستثنى ! اذا ما أعتقت ام بيعت العمل أل 
وسقت ابن غازي على قوله: وبيعت إن سبق العتق دين ؛ صوابه : وبيعت وإن سبق 0 دینا› 
بإدخال واو النكاية على إِنْ ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية» وبذلك يوافق المدونة. 
وعلى هذه النسخة كتب المواق إلا أن في مطبوعته دين بالنون المعرقة أعني المعراة من الألف على لغة 
ربيعة في الوقف على المنون المنصوب وهم كانوا أكثر عرب العراق. 
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َم َج اشتراءُ ولي من عق علَى ولو صغير اله ولا عَِْ لم يُؤدنْ لَه من يََْْ َلَى سَيْدِهِ وان دقع 
عَبْدُ مالا لِمَنْ يَشتريه به فإِنْ قال اشترني نفيك فلا شي عليه إن استفئى مَالَهُ إلا غرمَهُ وبيع فيه 


رو ر o‏ و Oz:‏ 


ولا يجوز ل ولي ذي الصغر شراء من بملكله له يرحر 
بماله4كالعبدفيمن لايقر فيملكربه سوى منيتجر 
بالإذن والرقيق إن مالاأدفع للشسخص كي يبتاعه فإن صدع 
بقوله ابتعني لنفسك فلا شيءعءليهغيرماقدبذلا 


إن كان قدشرطمعه ماله إلاافلبائعماقدناله 
أمصالةويغفرمالثمنله ثني قةتقهول «#إذتئوله 
دونك فابتعني وأعتقني ولا يتبعهفالعتق وهونزوالولا 
وإن به أعسر بيع العبد ومامضى من عتقهي رد 


القذلين 


وعنى ابن غازي بواو النكاية التي يدخلها خليل على لو إشارة إلى خلاف مذهبي وعلى إن إشارة إلى 
دفع توهمه أو إلى خلاف خارج المذهق اراد كان لوا وبيعت وإن سبق سبق العتق دينا ورق ولا يستثنى 
ببيع أو عتق؛ من المدونة : قال ابن القاسم : الذي ي عق ما في بطن أمته في صحته لا تباع وهي حامل إلا 
في قيام بدين استحدثه السيد قبل عتقه أو بعدهء فتباع إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها إذ لا 
يجوز استثناؤه؛ فأما إن قام الغرماء بعد الوضع فانظر فإن كان الدين بعد العتق عتق الولد من رأس المال 
ولدته في مرض السيد أو بعد موته» وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها ولدها؛ وإن كان الدين قبل 
العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بدينهم. ولا يجوز لولي ذي الصغر شراء من بملكه له يحر 
بماله المواق على قوله: ولم يجز شراء ولي من يَعتِق على ولد صغير بماله؛ اللخمي: يختلف هل يجوز 
للأب أن يشتري لولده الصغير من يعتق عليه؟ فمنعه ابن القاسم. كالعبد فيمن لا يقر في ملك ربه سوى 
من يتجر بالإذن المواق على قوله : ولا عبد لم يؤڏن له من يعتق على سيده؛ من المدونة: إن اشترى 
عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه. والرقيق إن مالا دفع للشخص كي يبتاعه فإن 
صدع بقوله ابتعني لنفسك فلا شيء عليه غير ما قد بذلا إن كان قد شرط معه بالإسكان ماله إلا 
فللبائع ما قد ناله أصالة ويغرم الثمن له ثانية كقوله إذ نوله دونك فابتعني وأعتقني ولا يتبعه في 
العتق وهو ذو الولا وإن به أعسر بيع العبد وما مضى من عتقه يرد المواق على قوله : وإن افع عبد 
مالا لمن يشتريه به فإن قال اث شترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتعتقني وبيع 
فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له؛ من المدونة: إذا دفع العبد مالا لرجل e‏ شترني لنفسك› 
أو دفعه إليه ليشتريه به ويعتقه» ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم؛ فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم 
يغرم الثمن ثانية؛ وإن لم يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع. 


ال 
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اسماهه ليم الثلت أو ١‏ بعثق داه قسمة 
أميانإا ب فهو حر ولين باعالولا 
إن اشغ رطا ل ال-ل -دهواإلا بق يللبسائع ملكااأصاسلا 
وإن عبييدافي ض نه أعتقا ‏ بتلاأواوصى هبه سمس العتقا 
فلميسغهم ثلثله ووصمئى بعتق ثلث م نلهمأونصا 
فيهابعتقعددسماهمن أربى فكالقمةالاقرععٌ يعسن 


يعتِق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء؛ ويرق له الآخر؛ وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق 
ل ا واذكان كيه فقا مدو a Sa‏ 3 
بقي من الثمن شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل أما إذا قال لنفسي أولا فهو حر ولن باع الو 
شرط امال له وإلا بقي للبائع ملكا أصلا المواق على قوله: وإن قال لنفسي. فحر وولاؤه لبائعه 1 
استثنى ماله وإلا رَقَ؛ٍ ابن المواز: إن قال له العبد: اشترني بهذا المال لنفسي» ففعل واستثنى له ماله 
ور لأنه ملك نفسه وولاؤه للسيد البائع؛ وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال لهء ولا 

يتبع المشتري بثمنه مليا كان أو معدما وإن عبيدا في ضناه أعتقا بتلا أو اوصى بالنقل هبه سمى العتتا 
7 وي iS‏ بالإسكان فيه وفيما بعده إلى نهاية الموضوع أو وصّى بعتق ثلث منهم أو نصا لبها 
أعني الوصية ب بعتق عددٍ سماه من أربى فكالتسمة الاق راع بالنقل يعن المواق على قوله : وإن أعتق عبيدا 
في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلث أو بعدد سماه من أكثر 
أقرع؛ أما مسئلة من أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم فقال أبو عمر: یا كرك و فين 
أوصى بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم قلت: أصل هذا 
الكلام لابن عرفة» ولفظه: قول ملك وأصحابه. عاد نقله منه: ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من 
أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم إلا أشهب وأصبغ فإنهما قالا: إنما القرعة في الوصية. ابن 
عرفة : والقرعة هنا لقب لتعيين ميم في العتق له بخروج اسمه من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد 
عينه. قلت: في المطبوعة أخطاء أصلحتها من ابن عرفة. عاد كلام 9 ا سماهم فقال 
سحنون: يفرق عندنا إذا سمى أو لم يسمء فإذا سمى فقال: ميمون ومرزوق حزان ن فإنما يتحاصان في 
ضيق الثلث» وإن قال: عبداي حران» أو قال: غلماني أحرار» أقرع بينهم. وكذلك قال ابن المواز؛ 
وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: سواء سماهم أو لم يسم أنه يقرع بينهم : ؛ ووجه ابن يونس 
كل واحد من القولين ولم يعز للك ولا لابن القاسم منهما قولا. وأما مسئلة إذا أوصى بعتق ثل ففي 
المدونة: إن قال: ثلث رقيقي أحرارء أو نصفهم؛ أو ثلثاهم ؛ عتق منهم من سمى بالقرعة إن حمله 
الثلث؛ وإلا فما حمل الثلث مما سمى وأما إذا أوصى بعدد سمأه من أكثر ففي المدونة: إن قال ٤‏ 
مرضه : عشرة من رقيقي أحرار» وهم ستون أعتق سدسهم خرج السهم على أكثر من عشرة أو أقل؛ قال 
ملك : إذا دبر في مرضه جماعة عبيده في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه وعتق من كل واحد 
0 مضي لس نهد وإذا أوصى بعتقهم أقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق باقيهم 
والكل عتق لا ينفذ إلا بعد الموت. وف المطبوعة: لا يفرق» بدل لا يقرع وهو تصحيف»› وعبارة 
50 
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لأ أن برقب فيع أو يقو لت كل أو أنصافهُمْ أو الاقم واتبع وار ُن إن لم يتن ماله وَرَقَّ إن 
مَهِدَ شَاهِدُ يرق َون يالمّال إن شَهِدَ يالولاءِ شَاهِدٌ 


إلا إنا رب بهم نيتب ع كثلث كل إن لهالثلث اتسع 
أوقال أثلاثله ما وأنصافهم 0 إنقبل الثلث به إسعافهم 


واتبيعالبد بدين سسيده إن لم يكن م نماله قدجرده 
ورق إن شخلههاد شل هد على مايددعى م نرق هإنائتللى 
مزادعى كشاهر بدين سبق إن حل ف رب ال سدين 
ومدعى ولاء ميت إن شهد لە بمادعاد ع دا منف رد 
يس تآأنَ بالال ف إن لم يقدم اتك اسا لمحم بال 
وكتب على قوله : كالقسمة؛ ابن الحاجب: طريق القرعة أن يقوم العبيد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن 
خرج اسمه عتق حتى يُنتهى إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه. ارب في الوا على ول 
إلا أن يرتب فيتبع ؛ اللخمي: من أعتق عبديه واحدا بعد واحد بدئ بالأول لأنه ليس له أن يحدث ما 
ينقض عتق الأول. ابن عرفة: نحو هذا قول ابن شأس: لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم. كثلث كل 
إن له الثلث اتسع أو قال أثلاثهم او بالنقل أنصافهم إن قبل الثلث به إسعافهم المواق على قوله: أو 
يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم؛ من المدونة: من قال عند موته: أنصاف رقيقي أو أثلاثهم 
أحرار» أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس» عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه» ولا 
يبدأ بعضهم على بعض. قال ابن القاسم: وإن لم يحمل ذلك ثلثه عتق ما حمله ثلثه مما سمى 
بالحصص من كل واحد منهم بغير سهم؛ يريد: ولو وسعهم الثلث عتق جميعهم إلا أن تكون وصية. 
ابن يونس : ويفترق في هذا الصحة من من الركي أو الوضية: فإن. قال ذلك' صخي عو علية تلق كل راس 

واسُيِم عليه ما بقي من كل رأس؛ وإن قاله مريض فمات عتق ما سمى وسيم عليه ما بقي في ثلثه. 
وإن قاله في وصية عتق من كل واحد منهم ثلثه فقطء لأنه أوقعه في حال صار ماله لورثته كما لو أعتق 
شقصا حينئذ. واتّبع العبد بدين سيده إن لم يكن من ماله قد جرده المواق على قوله: واتبع سيده بدين 
واو ع ماحقه سس وك رمم ديا إلذان 
ا ا ور ا ا لام الو 01 
قوله: ورّق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف؛ من المدونة: من ادعى على رجل أنه عبده لم 
يحلفه؛ وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه ؛ وكذا من أعتق عبده ثم قضي على السيد بدين تقدم العتق 
E‏ و ا ys‏ 


المدونة : 31 شهد 5 ا أن هذا ا اميت موى فلان أعتقه ؛ استؤثى با مال فإن لم يستحقه غيره 


التسهيا 


اذيل 
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أو انْئَان أَنّهُمَا لم رالا يَسْمَعَان أَنّهُ مَولاهْ أو وَارثه وَحَلْفَ ولا يجر بذلك الولاء 


كائنين قالالم نزل نس معأن ذااليت مول لسعيد بن قطن 
أوأن ووارئ وهوحلفا وج رُهب ذكال ولا نفى 
كمالهالكن بغير البلد يد للتوفيق مع محمد 
إذ في كتابه القضاءَ ف النسب ٠ ٠‏ وفيالولاءبالسمع قد نسب 
لأكثفرالذملك قدنطقا ‏ ب هوف هب وشيم العتققا 
له به مع يمينه ولا يجوز بذلك الولاء. كاثنين قالا لم نزل نسمع أن ذا الميت مولى لسعيد بن قطن 
أو اف :وا ركه و قاو يدل" الوک باو لزي فى کا لها لك بين اليلد ته ها انها 
للتوفيق مع بالإسكان محمد إذ في كتابه التضاءً في النسب وفي الولاء بالسماع قد نسب لأكثر الذ 
بالإسكان ملك قد نطقا به وأشهبٌ وشيخ العتقا المواق على قوله: أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان 
أنه مولاه؛ من المدونة: إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان لا يعلمان له وارثا 
فهو ار اقا لم بف غير قفني انه ريه ع كمه و يجو ذلك الور ونال 
أشهب : يكون له ولاؤه بشهادة السماع. ابن رشد: ويتخرج فيها قول ثالث؛ أنه لا يثبت بها نسب 
ولا يستحق بها مال لأنه لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء. وعلى قوله: أو وارثه وحلف ولا 
يجر بذلك الولاء؛ روى يحيى عن ابن القاسم: إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من 
يدعي أنه ولده أو زوجه أو غير ذلك من قرابته» وأقام شاهدا قضي له بالمال بالشاهد واليمين ولم 
يثبت نسبه ولا للمرأة نكاح» ولو كان للميت بنت كان له ما فضل عنها. والمنصوص أن شهادة 
البَت يكفي فيها الواحد بخلاف شهادة السماع. البناني: في بعض النسخ بعد قوله: وحلف» ولا 
يجر بذلك الولاء وحينئذ يكون قد صرح هنا بعدم ثبوت الولاء كما صرح به في باب الولاء؛ وما ذكره الصنف 
هنا وفي باب الولاء من عدم ثبوت الولاء والنسب بشهادة السماع هو تابع فيه للمدونة» وحملها ابن رشد على 
ظاهرها وأنه مذهبها؛ وقيدها بعض القرويين بما إذا كانت الشهادة بغير بلد الميت» قال: لاحتمال 
أن يستفيض ذلك عن رجل واحد» وأما بالبلد فيبعد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في 
المال والولاء» وهو موافق لما في كتاب محمد والمشهور. انتهى. نقله مصطفى وأشار بما في كتاب 
محمد لقول ابن المواز: أكثر قول ملك وابن القاسم ا أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب. 
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شي لطي الامو حي إن اسن ر ا 


وإن بعت تق يش هد الورث أو يُقرربعت ةالأبالابن ونفوا 
رق جميعل هوم يقل وم وبيعه حص ته هنداعتمي 
وجعله ثمنه ‏ افىرقبه أوعونا ونج ميف كالرقِه 


وفي السماع إن يكن من معبده يقرع ويرفع إن أصابه يده 
عزاه للقطعان مسن سماع عي _- س العبدري قلت لمأطلع 
عليه الان ولهامنشلها ‏ فسررًإن مل 4يرفعاليدا 
والنفي للأكثر في الوسر قد جا ونا س حنونهم أججورَّ عد 
وإن بعتق يشهد الوارث أو يقرر بعتق الأب الابن ونفوا رَقَ جميعه ولم يقوم وبيعه حصته منه 
اعدّمي وجعله ثمنها في رقبه أو عون او بالنقل نجم يفك الرقبه وفي السماع إن يكن من معبّدة يقرع 
ويرفع إن أصابه يده عزاه للقطعان من سماع عيسى العبدري قلت لم أطلع عليه الان بالنقل ولها من 
شهدا فد إن ملك يرفع اليدا المواق على قوله: وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز 
ولم يقوم عليه ؛) من المدونة: e‏ أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد ف صحته »› أو في مرضه 
والثلث يحمله فأنكر ذلك ب بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره» ولا يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه 
التقويم› س ويستحب للمقر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها 
ويكون ولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك» وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة» فإن لم يجد ففي آخر نجم 
مكاتب » وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة. وانظر رسم القطعان من سماع عيسى إن كان الذي 
شهد به أنه أعتق واحدا من عبيده فإنه يقسم بالقرعة فإن جاء في نصيبه عتق. قلت: في التهذيب 
متصلا بقوله: من سائر الورثة» ولو ترك الميت عبيدا سواه فقال الورثة: لا نبيع ولكن تقسم › فذلك 
الذي ينبغي إن انقسم العبيدء فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه عتق كله 
بالقضاء؛ وكذلك لو اشترى عبدا ردت شهادته في عتقه أو ورثه عتق عليه. وإن به على شريك موسر 
شهد حر حظه لا معسر والنفي للأكثر في اموسر قد جاء وذا سحنونهم أجودّ عد المواق على قوله: 
الات لع E‏ لويم والأكثر على نفيه كعسره؛ من 
Ts‏ قال غيره: الك ضراك رلا تيه حرو ان شورق علي مويو ار 
معسرا؛ قال سحنون : وهذا أجود وعليه ج جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضاء إذ لو جاز هذا لم يشأ 
ا 
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باب القذبير تغليق مكلف رشبد وان رة في رايد الثلث اليف يده لا على وَصِيةَ كإن مت من 


التسهيل بموتهالعتق وإن في زائد لثمن الزوجةغيرعاهد 
فقوله إن مت من هذاالسفر أوالضنىفهموحريعتبر 
وصيةكبعهدموتيإنلم | يسارد ويعل قذفي الكلم 
اف اا الق “سيان تسد اخ فالا نة 
وبعهدموتي بشهر أو بيو ممشل قول بعد مهتي رأوا 
التذليل باب: EE‏ مكلف وهر ونيد تمتها E a‏ 


الزوجة غير عاهد أي موصء فهو كقول الأصل: لا على وصية فقوله إن مت من هذا السفر أو الضنى 
فهو حر يعتبر وصية كبعد موتي إن لم يرده أو يعلق اذ بالنقل في الكلم شد مما أطلق المعلق ومن 
معلق أخف المطلق وبعد موتي بشهر أو بيوم مثل قول بعد موتي بفتح الياء فيهما رأوا المواق ق على قول 
الأصل: باب التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت 
من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي إن لم يرده أو يعلقه أو بعد موتي بيوم؛ ابن الحاجب: 
التدبير عتقّ معلق على اموت على غير الوصية» قال: أما إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فوصية 
لا تدبير. وسيأتي قول ابن القاسم : إنه إن قال: أنت حر بعد موتي› فهي وصية› إلا أن يريد التدبير 
E E‏ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعبدي حر بعد موتي» فإنه تدبير. وسيأتي أيضا 

نص ابن يونس في: أنت حر بعد موتي بيوم أنها وصية اللخمي : قال ملك : التدبير أوجبه على نفسه 
فوجب عليه» والوصية بالعتق عهدة إن شاء رجع فيها؛ والأمر في هذين العتقين في موجب اللسان 
واحد. قلت: لقول ملك: أوجبه على نفسه» زدت معتقا. عاد نقله: ابن شأس: ومن أركان التدبير 
الأهل فلا يصح التدبير من المجنون وغير المميز. وينفذ من المميزء ولا ينفذ من السفيه. قلت : ظاهر ابن 
الحاجب مثل ما لابن شأس من أنه ينفذ من المميز وإن لم يبلغ وانظر استشكال شارحيه في شرح 
الشيخ محمد. عاد نقل المواق: ابن عرفة: المدبّر هو امالك السالم عن حجر التبرع. سمع عيسى ابن 
القاسم: ينفذ من ذات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت. قال ابن القاسم: وإنما فرق بين عتقها 
وتدبيرها لأن التدبير لا يخرج من يدها شيأ هو موقوف معها حتى يخرج من ثلثها إنما هو وصية. 
سحنون: هذا خطأ. ابن رشد: روي عن ملك أيضا مثل قول سحنون. قلت: أسقط حسب المطبوعة من 
عبارة ابن عرفة كلمتي : المالك» وإنما؛ وتصحفت فيها كلمة حجر إلى محض. والإصلاح من ابن عرفة. 
عاد نقله: والذي لابن يونس ما نصه: قال ابن القاسم: من قال في مرضه: إن مت من مرضي هذا 
فعبدي فلان مدبر» فهو تدبير لازم ولا رجوع فيه. وقاله ابن كنانة: وقال ابن رشد: إن قيد تدبيره 
بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك مما قد يكون أو لا يكون» مثل أن يقول: أنت مدبر إن مت من مرضى 
هذا أو سفري هذا أو في هذا البلدء أو أنت مدبر إذا قدم فلان أو ما أشبه ذلك» فقال ابن القاسم ١‏ 
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بدبرتك أو مدبر أو حر عن دير مني 


بنحودبرتل أومدبر نت كذاك أنت حر يذكر 
عقبه عن دبر مني وبع سدالوت إن بلايغير صدع 
وإن يعلقه بموت من سفر أو داء اوق مصر اومجي زفر 
فالعتقي عن هجاقولان ب و«ووبلوصط اة قاز ان 
منهاوحربعدموتيأوإنذا ‏ متلدى تف هبت دبيرٌ وذا 
خلاف ماللعتقي فيه مر ولكلاقوليههمماوج ةٌ نضظضر 


في العتبية : إنها وصية وليس بتدبير وله أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه إن شاء. وقال في كتاب ابن 
المواز وكتاب ابن سحنون: إنه تدبير لازم. وهذا الخلاف عندي قائم من المدونة. راجع المقدمات. واتفق 
قول ابن القاسم أنه إذا قال: أنت حر بعد موتي أو إذا مت أنه محمول على الوصية حتى يتبين أنه 
أراد التدبير» وخالفه أشهب. ولكلا القولين أعني: قول ابن القاسم وأشهب وجه من النظر. ولو قال: 
إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتي ففعله لكان مدبرا لا رجوع فيه على قولهما جميعا لوجوب 
العتق عليه بعد الموت بالحنث؛ قال ابن عرفة: فا معلق أشد من المطلق والمطلق أخف من المعلق وأما إن 
علق العتق على الموت كأنت حر بعد موتي أو إذا مت فقال ابن القاسم: إنه وصية حتى يريد التدبير. 
وقال أشهب: هو تدبير. وقد تقدم قول ابن رشد إن لكل من القولين وجهاء فأما إن لم يعلق التدبير 
على الموت فقال ابن رشد: التدبير عقد من عقود الحرية يلزم من التزمه ويجب على من أوجبه على 
نفسه؛ قال: وهذا إذا كان مطلقا غير مقيد؛ وقد تقدم إذا قيده؛ قال: وصفة التدبير المطلق اللازم: أن 
يقول الرجل في عبده: هو مدبر أو حر عن دبر مني أو حر بعد موتي لا يغير عن حاله. قلت: أسقط مما 
في المقدمات بعد قوله: أو حر عن دبر مني لفظ أو حر بعد موتي بالتدبير. عاد نقله: ابن شأس: إن 
اقتصر على أنت حر بعد موتي فوصية ما لم ينو بها التدبير. ومن المدونة: إذا قال: أنت حر بعد موتي 
بيوم أو شهرع فهو من الثلث ويلحقه الدين. ابن يونس: يريد: وهذه وصية له الرجوع فيها. بذحو 
دبرتك المواق على قوله : بدبرتك؛ ابن شأس: من أركان التدبير اللفظ» وصريحه: دبرتك ونحوه. وقد 
تقدم قوله: إن لم يرده» فمفهوم الشرط أن التدبير بدون لفظ دبر. كذا اقتصر على هذا في المطبوعة أو 
مدبر أنت كذاك أنت حر يذكر عقبه عن دبر مني وبعد الموت إن بلا يغير صدع المواق على قوله: أو 
مدبر أو حر عن دبر مني؛ قال ابن القاسم: من قال لعيده: أنت مدبرء أو حر عن دبر مني»› فهو مدبر 
يمنع ابيعه. م تن ايند رثك دا زان ب هو بحر بعد مون لا يغير عن حاله وإن يعلقه بموت 
من سفر أو داء او بالنقل في مصر بلد او بالنقل مجي بالحذف رُفر فالعتقي عنه جا بالحذف قولان به 
وبالوصاة قائمان منها انظر كلام المقدمات في الفصل الحادي عشر من كتاب التدبير وحر بعد موتي أو 
إذا مت لدى أشهب تدبير وذا خلاف ما للعتقي فيه مر من أنه وصية إن لم يرد به التدبير أو يعلقه» 
ولم يصرح في المتن بأنه لابن القاسم ولكن عدم عزوه لغيره دليل أنه له ولكلا قوليهما وجه نظر 
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خليل وف ا وتتاول الحمل ميا كود مدبر ون امه بعده وصارت 1 وَلَدٍ به إِنْ 
التسهيل 0 د بعدّمو تى إن فعلت الخلف إن يفعل نفوا 


وإزذدييدبر مسلما نص راني بسحي رهض نحي الوجحدران 
منه بإيجارلهوأعتقا عليه فوورا غير شيخالعتقا 
ويتناول الج نينَ كولد مدبر منملهمنبعدُجد 
وصارت ان يَعتق به أم ولد حيسي الآن أوقضو في المعتهد 
وللحصاص عند ضيق التلت يصار فيهما فلا تكترث 
بهاارتأى شارح أص ل الأصل معترفابخلف دهانقل 
وإن إليهالشيخألقىرسنه فهوخ لف من هبالدونته 


التذليل ٠‏ لدى ابن رشد وبحرٌ بعد موتي إن فعلت الباء بمعنى في الخلف المذكور بينهما إن يفعل نغوا تقدم في 
نقل المواق مضمون هذه الأبيات الخمسة. :إن يدبر مسلما نصراني مضى وخلص من الهوان ننه 
بإيجار له وأعتقا عليه فورا غير شيخ العتة. المواق على قوله: ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له؛ من 
المدونة: إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما ودبره أجرناه عليه وقبض غلته ولا يتعجل رقه بالبيع 
وهو قد يعتق بموت سیده» فان أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاء الذي دبره وهو نصراني› وأما ولاء 
الذي دبره وهو مسلم فقد نفذ العقد وولاؤه للمسلمين فلا يرجع إليه وإن أسلم ؛ وإن لم يسلم حتى مات 
عتق في ثلثه وكان ولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للنصراني ولد أو أخ مسلم يكون له ولاء الذي دبره وهو 
نصراني. ابن يونس: إن أسلم مدبر النصراني فآجرناه عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل 
أن يخدم العبدُ من الإجارة شيأ ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق 
جميع ثلثه فذلك له. قلت: في التهذيب: وقال غيره: لا يجوز لنصراني شراء مسلم» فإن أسلم عبده ثم 
دبره عتق عليه لأنه مَنعنا من بيعه عليه بالتدبير. ويتناول الجنين المواق على قوله: وتناول الحمل 
معها؛ من المدونة: إذا دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها. كولد مدبر من ملکه من بعد جد المواق على 
قوله : كولد مدبر من أمته بعده؛ من المدونة : ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو 
بعده فمدبر مثله. وانظر إن كانت حاملا ففرق بينها وبين المدبرة وصارت أن بالنقل يعتق به اه وذ 
حَيِيَ الان بالنقل أو قضى في المعتمد من قولي ملك. المواق على قوله: وصارت أم ولد به إن عتق؛ من 
ما لس و ا كو ا ا و ا O‏ 
كانت الأم أم ولد بذلك له كان الولد الآن حيا أو ميتا؛ ولملك قول آخر. وللخصاص عند ضيق 
يصار فيهما فلا تكترث بما ارتأى شارح أمل الأصل معترفا بخلفه للنقل وان إليه الشيخ ' خ القى رسنا 
فهو خلاف مذهب المدونه المواق على قوله: وقدم عليه الأب في الضيق؛ انظر هذاء ومن ابن يونس : 


التذليل 
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وللسید نَرْعْ مَالِهِ إن لم يَمْرض وَرَهْنهُ وكِتَابَتُهُ لا إخراجة لير حرَيّةِ وَفسِحَ بَيْعْهُ إن لم يَعْتِقَ وَالولاء له 


وماعلىالسيد من معترض فوت زغعمال هطإالم يم رض 
کرھن ده وکالکتار هة ولا وان يشر الال 


حرية وإن يبع يفسخ إذا لم يكن البتقاععتقانفذا 
فإن ينفذه حي لةةالبائع حاازال ولا البتعع دون دافع 


ما ولدت المدبرة أو ولد لمدبر من أمته بعد التدبير فبمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث 
ويعتق ما حمله الثلث من جميعهم بغير قرعة. يعني ههنا أن المدبرة سواء كان حملها قبل التدبير أو 
بعده» بخلاف حمل أمة المدبر قبل التدبير هو رق لسيده» كذا في المطبوعة وكأن الأصل ابن يونس 
قوله فيها ما ولدت إلى آخره. الحطاب: هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد 
السلام من عند نفسه بعد أن قال: إن المنقول خلافه» واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه: وإذا 
كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة 
خلافا لابن ناجي الذي يقول: يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث لأنه 
تقدم تدبيره على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر؟ ابن عبد السلام : والثاني هو الظاهر والأول 
هو المنقول في المدونة وغيرها. انتهى. فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول. ونص 
المدونة: ما ولدت المدبرة إلى قولها: بغير قرعة. قال الشيخ أبو الحسن: قوله: والمحاصة إلى آخره 
الشيخ: لثلا يتوهم أنه يؤثر الآباء على الأبناء كما في الحبس» ومسئلة الحبس فيها خلاف. انتهى. 
قلت : ا المطبوعة خلافا لابن ناجي والصواب لابن نافع . وما على السيد من معترض هو اسم 
مصدر ميمي من غير الثلاثي فهو بوزن اسم مفعوله في نزع ماله إذا لم يمرض المواق على قوله: 
وللسيد نزع ماله إن لم يمرض؛ من المدونة: قال ملك: ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال 
أم ولده أو مدبره» وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه ؛ 
وأما إن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه لأنه إنما ينتزعه لورثته. ابن يونس: لأنهم لم يعاملوه 
على آنا وجار علق نیل هذاء کا لم يجيروه على فول الهية إن وهبت لهء وإن مرض ولا دين 
عليه فليس له أن ينتزعه لأنه إنما ينتزعه لورثته» وفي فى التفليس ينزعه لنفسه. كرهنه وكالكتابة 
المواق على قوله: ورهنه وكتابته ؛ اللخمي : قال ملك للسيد أن يرهن مدبره؛ اللخمي : وإن كاتب 
السيد مدبره جازء فإن أدى عتقء وإلا بقي مدبرا. ولا يجوز أن يخرجه إلا إلى حرية المواق على 
قوله: لا إخراجه لغير حرية؛ من المدونة: لا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الصدقة به. وكان ابن 
لبابة: يجيز بيع المدبر إذا تخلق على مولاه. وإن يبع يفسخ المواق على قوله: : وفسخ بيعه؛ الجلاب: 

من باع مدبرا فسخ بيعه إذا لم يكن المبتاع عتقا نفذا فإن ينفذه حياة البائع قيد بها الزرقاني»› 
البناني : نحوه في التوضيح حاز الولا بالقصر للوزن المبتاع دون دافع ليس في مطبوعة المواق والولاء له 
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كالمكانث ب وان جنى فإ فداه لا 2 خدمته اميا ا رخاصة مجني عليه انا د ان فى وان 


التذليل 


بحالهأوشح أن يفاديا خرجع نخدمتهتقاضليا 


مى ذلك الأول بالحصاص فإنتفالخدمة باالخلاص 
يرجعوإن بوت مولاه عتق يُتبعبمابقيممايستحق 
أو بعضه فقسطه وخير ال لوارث فى إسلام مامنه فضل 


كبيعة مكاتبا المواق على قوله : إن لم يعتق كالمكاتب؛ الجلاب: : إن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففي 
ذلك روايتان» إحداهما أن عتقه ناجز غير مردود؛ وهذا قول ابن القاسم» ويستحب للبائع أن يجعل 
الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ومن المدونة ي رقبة مكاج ن بيعت زد ا 
يفت بعتق. وقال عبد الوهاب: : قال ملك: لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه» ويجوز له أن 
يأخذ مالا من رجل ويعجل عتقه؛ والعتق في الموضعين موجود مع العِوّض وإن أتى جناية فان فداه ثبت 
بحاله أو شح أن يفاديا خرج عن خدمته تةأضيا المواق على 3 وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته 
تقاضيا؛ الجلاب: وإن جنى المدبر جناية فجنايته في خدمته دون رقبته» والسيد بالخيار في افتكاكه 
ناركن جنايته وفي إسلام خدمته للمجني عليه ليخدمه وا بأجرة خدمته من أرش جنايته» فإن 
استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله؛ وإن مات السيد وله مال» راجع التفريع. 
ونحو هذا كله في المدونة : قلت : : في التفريع متصلا بقوله : وله مال» ما لفظه: يخريم من ثلثه» عتق 
وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته. انظر البقية في عجز صفحة عشر وصدر تاليتها من الجزء 
الثاني منه. وفي مطبوعة المواق: ويقاصه بأرش خدمته» والإصلاح منه. وإن جنى ثانية فالثاني يدخل 
في خدمة هذا الجاني مع بالإسكان ذلك الا لأول بالحصاص الواق على قوله: وحاصه مجني عليه ثانيا؛ 
عبارة الجلاب : إن جرح واحدا اسم إليه» فإن جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته. فان تف القدمة 
بالخلاص يرجع المواق على قوله: ورجع إن وفى؛ تقدمت عبارة الجلاب: إن استوفى ذلك والسيد 
حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله. وإن بموت مولاه عتق يتبع بما بقي مما يستحق أو بعضه 
فقسطه وخير الوارث في إسلام ما منه فضل أو فكه بقسطه الواق ق على قوله : ا 
اتبع بالباقى؛ وليس في مطبوعته: أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق منه أو فكه؛ 
الجلاب: : إن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في 
ذمته» وكان ثلثا ما بقي معلقا بخدمته والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه وني افتكاكه بثلثي ما بقي من 
أرش جنايته. قلت : : كذا في المطبوعة» والذي في التفريع متصلا بقوله : دينا في ذمته» وقد قيل: لا شيء 
عليه من أرش جنايته؛ وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه» وكان عليه ثلث ما بقي من 
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ووم ماله وإذا َم يَحل الثلث إلا بَعْضَهُ عق وقي ماله بيده إن ن¿ کان لِسَيْدِه دَيْنُ مؤْجَلْ عَلَى حَاضِر 
ملِيءِ بيع بالتقد إن قرت عيب اني قَبْضّهُ ولا بيع فَإنْ حَضَر القائبُ أو يسر لمم غد بيه 


ب 


عَتَقَ مله حيث کان وَأنْتَ حر قبل سنه إن كان السيد ملا 
اا م0 باإله فإن عن الثلث نملى 
عتق منه محمل الثلث ورق باقي هوالإقرارَ للمالاستحق 
وإن يكبن لربب هدي ن على شخص ملي حاف ر تأجلا 
قم بالنقدويستأنى الوفا م نالقري بوذا ماع ر فا 
بالعسر من حضرأوبكدمن 2 غاب فبيع جائ الثلث قهن 
فإنأتىالغائب بعدموسرا أوأيسرالذكانثكممعسرا 
وأنت حر قبل موتي بسنه من موسر يملل فيه رسنه 


التذليل 


رش جنايته دينا في ذمته وكان ثلثا ما بقي معلقا برقبته والورثة بالخيار إلى آخره. هكذا أفرد الخبر 
ولعله باعتبار الثلثين جزأ أو قسطا أو نحو ذلك وقوما بماله فإن عن الثلث بالإسكان نمى عتق منه 
محمل الثلث بالإسكان ورق باقيه والإقرار للمال اسدّحة ق المواق على قوله : : وقوم بماله فإن لم يحمل 
الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده؛ نحو هذا في المدونة. وقال ابن الحاجب: يقوم بعد وفاة سيده 
بماله» قاله ابن القاسم فإن حمله الثلث عتقء وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده؛ قال ابن القاسم : 
إذا كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويتر ماله 
بيده لأن قيمته بماله مائتان» ولا ينزع منه شيء. هذا قول ملك. ا E‏ 
حاضر تأجلا قوم بالنقد عدلت عن قوله: بيع» لقول البناني: بالبيع عبر ابن عرفة ناقلا عن 
اللخمي› :كن عل ی و .د .من الي ا أن لا عوجي له لاله جد عر 
الأجهوري» وجزم غيره بأن المراد التقويم وهو ظاهر المواق على قوله: وإن كان لسيده دين مؤجل على 
حاضر موسر بيع بالنقد؛ اللخمي: إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر بیع بالنقد. 
والنسخة التي شرح عليها الزرقاني ملي بدل موسر قال: وفي بعض النسخ موسر. ويستأنى الوفا من 
القريب المواق على قوله : وإن قربت غيبته استؤنى قبضه؛ اللخمى : إن كان على غائب قريب الغيبة 
وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدينُ وإذا ما عرفا بالعسر من حضر أو بعد من غاب فبيع 
جائز الثلث بالإسكان قمن يقرأ بالفتح تفاديا للسناد. المواق على قوله : وإلا ب بيع ؛ اللخمي : وإن كان 
بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن. فان أتى الغائب بعد موسرا أو أيسر الذ 
بالإسكان كان ثم معسرا عتق مما ابيع مته ا حمل ثلث ما فيظن أيدما خضل اموا على قوله: فإن 
حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان؛ اللخمي : فإن قدم بعد ذلك الغائب أو 
أيسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين؛ واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع 
فقال ابن القاسم في العتبية: يكون للورثةٍ ولا شيء للمدبر فيه ؛ وقال عيسى وأصبغ : : يعتق منه حيث 
كان» وهو ظاهر المدونة» والأول أقيس. وأنت حر قبل موتي بسنه من موسر يملك فيه رسنه 
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فإن مات نُظِرَ فإن صح ابع بالْخِدْمَة وَعققَ من رَأس الْمَال إلا فين الثلت وَلَم يي وان ن کان غير مَلِيء 
قف سنه ثم لی اليد ماقف ما حدم نَظِيرَهُ وبطل التذبير يقثل سّیده عمدا وَبِاسَتِعْرَاق 


القزليل 


E E ToT‏ من رأس ماله وأجره استحق 
أماإذاماكانفيهماذاسقم فهمومن‌الثلثويلضى ماخدم 


وإن يكن غير ملى خورجا وعند عد ليوقفالذمنهجا 


فإن مضى بعمدانصرام سنته شهريمكن رب ه من حصته 
ممالهاوهكذاإ النلى زت يعمل بمعاتبيئا 
وقتلهالسيدعملادوندحق يبطلهكذاإاالدينُاغفترق 


قيمتهعحعجميعلإرث | ويُبضلالبعض تعديالثلث 


فإن يمت عن صحة فيها عتق من رأس ماله وأجره استّحق أما إذا ما كان فيها ذا سقم فهو من الذنث 
بالإسكان ويلغى ما خدم وإن يكن غير ملو خُورجا وعند عدل يوقف الذ بالإسكان منة جا فإن مش 

بعد انصرام سنته شهر يمكن ربه من حصةء مما لها وهكذا إلى المنى ثمت يعمل بما تبين المواق على 
قوله : وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف وإذا مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة 
وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير ملي وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما 
وقف عما خدم نظيره؛ هذا رابع الأقوال في هذه المسئلة وهو أحد قولي ابن القاسم واقتصر عليه ابن 
شأس وابن الحاجب. ومضمنه أنه إذا قال له: أنت حر قبل موتى بسنة» فإنه ينظر فإن كان السيد 
مليا ترك له عبده يستخدمه» فإذا مات السيد نظر أيضا ثانيا فإن كان الأجل حل والسيد صحيم عتق 
من رأس المال وأعطي أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة؛ وإن كان الأجل حل في مرض موت 
السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته؛ وإن ن كان السيد يوم قال: أنت حر قبل موتي بسنة» عديما 
فإن العبد يخارج ويوقف خراجه فاذا مضت سنة وشهر بعدها فيوقف خراج هذا الشهر» ويعطى السيد 
خراج أول شهر من السنة الماضية» كلما مضى شهر من هذه أعطي خراج شهر من تلك. . وأشرت بقولي : 

ثمت يعمل بما تبين» إلى قول الزرقاني: فإن مات السيد نظر إلى حاله قبل الموت بسنة هل كان 
صحيحا أو مريضا على ما تقدم. وقتله الد.يد عمدا دون حق يبطله المواق على قوله: وبطل التدبير 
بقتل سيده عمدا؛ قال ابن القاسم في مدبر قتل سيده عمدا: لا يعتق في ثلث ولا دية ويباع ولا يتبع 
بشيء . وانظر إذا قتله خطأ. الزرقاني: فإن قتله خطأ عتق في مال سيده» ولم يعتق في دية سيده التي 
تؤخذ منهء وليس على عاقلته منها شيء لأنه إنما قتل وهو مملوك» وقول 5-0 تؤخذ من عاقلته 
سبق قلم. وقلت : دون حق» لقول الزرقاني : عدوانا لا في باغية. كذا أذا الدين اغترق قيسته مع وميم 
الإرث ويبطل البعض تعدي الثلث المواق على قوله: وباستغراق الدين له وبعضه بمجاوزة 
الثلث؛ ابن شأس: يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة أو بمجاوزة الثلث› 
وهذا القسم يدفع كمال الحرية لا أصلها فإذا دبر عبدا لا مال له غيره عتق بموته ثلثه. 


خلين 
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ا ا 0 ل 


م هم o.‏ 


وهوعلىالرق وإن بعد ردى EE Ga‏ 


حينئيذإذإنم اتعتبر قيمت وهوال انل حين ينر 
فيوشأنه وأنت حر بعد أن ألقى الج انحا ووسول ذى يحون 
منثلثهأيضاولارجوع له بذكرموت غيره ف الله 
وأنت حر بعدموت ابن جبل ببشهران صح فعتق لأجل 
من رأس مال وإذاوافى الردى خدممنيرنه إلى الدى 
إلافعمتق أجل منن‌اللث فإنيضقعنهيخيرمنيرث 
بين الإجازة لفعهل من ورث 2 عن هوبتل عتلتق محمل الثلسث 
فلك خيرإنعالعلى ثشدفل ميج زمافغعلا 
منسؤضن أن ا الي اة ا ا الورشه 


ا 


كرحي الوروك بن ردك ارده لودل ليما SE SIE‏ تعتبر قيمته وا لمال حين ينظر في 
شأنه المواق على قوله: وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق يعتق فيما وجد حينئذ؛ من المدونة: 
وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده» وإن مات السيد حتى د يعتق في الثلث» وإنما ينظر إلى قيمته 
يوم النظر فيه لا يوم يموت السيد. وانظر إذا كانت أمة فدبرها 5 قال لها: أنت حرة إذا مات فلان» 
نقل ابن يونس: له وطؤها في الوجه الواحد بخلاف الآخر› و تعتق الواحدة من الثلث خر من راش 
المال. وقال في المدونة: ولا بأس بوط المدبرة والموصى 0 وأنت حر بعد أن القى المنى أنا وموى 
ذي يزن من ثلثه بالإسكان أيضا ولا رجوع له بذكر موت غيره في المسأله المواق على قوله: وأنت حر 
بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضاء اللخمي : إن قال: أنت حر بعد موتي وموت فلان» كان 
حرا من الثلث› فإن مات السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق الباقي» > وإن 
مات السيد أولا خير الورثة في عتق باقيه وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل 
الثلث بتلا ويرق الباقي. وعلى قوله: ولا رجوع ؛ من المدونة: قال ملك: إذا قال لعبده: أنت حر بعد 
موتي وموت فلان» فهو من الثلث. قال ابن القاسم: وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موته› 
وإن مت فأنت حر بعد موتي. وقاله أشهب. ابن يونس : يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك 
وهي كمسئلة الرقبى وأنت حر بعد موت ابن جبل بشهر ان بالنقل صح فعتق لأجل من رأس مال وإذا 
وافى الردى خدم من يرثه إلى المدى إلا فعتق أجل من الثلث فإن يضق عنه يخير من يرث بين 
الإجازة لفعل من ورث عنه وبتل عتق عتق محمل الثاث فملك خير إن عال على ثلثه فلم يجز ما فعلا 
موص أن اسلموا بالنقل إليهم ثلثه أو أنفذوا ما لم تجيزوا الورثه المواق على قوله : وإن قال حر بعد 


باب التدبير (المجلد الخامس) 697 


©noennonnennoenecQnnnnnbcoNeccnanncuneeobcneoceucecensns AORAGCIDCDONCODGCOCNDNLODONOGDODBORBESCQGDSS 


التذليل موت فلان بشهر فمعتق إلى أجل من رأس المال؛ قال ملك وابن القاسم : من قال لعبده في صحته : أنت 
حر بعد موت فلان» أو قال: بعد موته بشهر» فهو معتق إلى آل فن راس المال» ولا يلحقه دين» وإن 
مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان أو إلى بعد موته بشهر إن قال ذلك 
وخرج من رأس المال؛ ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى الأجل وخدم الورثة حتى 
يتم الأجل ثم هو حر؛ وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد محمل 
الثلث بتلا. قال ملك : وکل من عال ق وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا فإئه يقال لهم: أسلموا 
ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا أو نفذوا ما قال الميت. 


کل 
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باب دب مكاتبة أهل التَبَرِع وحط جُزءِ آخر وَلَمْ يُجْبّر الْعَبْدُ علَيْهَا وَالْمََخُودُ مها الجر 


باب 


التسهيل 


ندب لأممل للتبرع مككا تتبلةمبتغك ذ أن يتركلا 
مي نآجر ولعب د لايجبرإن ‏ يرفض والجبرٌ الذي منهاأخذ 
وضاع الحطاب للخير الذي ١‏ شورطؤفيالآيةعلسهل ني 
ومالهمن نببهاالعمروف ‏ والحتمم نفكتتبوا مقتطوف 
قال الإمام بعض أهل العلم إز سيل هل فكتتبوا للحتم 
جوابه فانتشgروا‏ فاصططدوا يريد فالإباح ةة الراد 
وفصل اللخمي تفصيلا سرد مضممونه الحطاب فانظره تفد 


ومين مكلف له التصرف مصححت ومنع ندبها لاا يعرف 


التذليل 


باب: ندب لأهل للتبرع مكاتبة مبتغ المواق على قوله: تُب مكاتبة أهل التبرع؛ ابن عرفة: 
حكم الكتابة الندب على المعروف» وهي عتق على مال مؤجل من العبد 508 على .دائ ابن 
قان ولها أربعة أركان» الركن الثالث: السيدء وشرطه أن يكون مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط 
أن يكون أهلا للتبرع» فتجوز كتابة القيّم لعبد الطفل. الحطاب على قول المؤلف : أهل التبرع» 
ويرد عليه العبد المكاتب فإنه ليس من أهل التبرع وتصح كتابته على وجه النظر كما سيأتي» 
والمريض والمرأة فيما زاد على الثلث إذا لم يحابيا. والله أعلم. كذا أن يتركا من آخر المواق على 
قوله: وحط جزء آخِر؛ من المدونة والموطإ: قال ملك في قوله تعلى «وآاتوهم من مال الله الذي 
اتاكم»4 هو أن يضع عن المكاتب من اخر كتابته شيأ. أبو عمر: وهذا على الندب ولا يقضى به 
والعبد لا يجبر إذ يرفض المواق على قوله: ولم يجبر العبد عليها؛ الجلاب: ليس للسيد أن 
يجبر العبد على الكتابة والجبر الذي منها أخذ المواق على قوله: والمأخوذ منها الجبر؛ ابن 
رشد: الآتي على قوله في المدونة أن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة. اللخمي: لسيده جبره إن 
كانت أزيد من خراجه. وطالع الحطاب للخير الذي شرط في الآية علمه لذي وما له أعني المصنف 
من ندبها المعروف والحتم من فكاتبوا مقطوف وعليه جماعة من السلف وأهل الظاهر قال الإمام 
بعض أهل العلم إن سيل هل فكاتبوا لاحتم جوابه فانتشروا فاصطادوا يريد فالإباحة المراد وهو 
مقابل المعروف. انظر الحطاب. وفصل اللخمى تفصيلا سرد مضمونه الحطاب فانظره تفد ومن 
مكلف له التصرف صحت كما لأصلي الال فر إثنا تكلم على الندب ومنع ندبها لا يعرف 
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خليل يكاتكك ودحو بكدًا وَظاهِرهَا اث شراط التَنْجِيم وَصحَمَ خلافة وجار بغر كابق وجێين وعَبدِ لان 

التسهيل في كالكات ب مين لذمنعها إذ ملك التص رف التبرعا 
منمرأةومنمريض قد نقص ثلثهماعنها فهل فيالندب نص 
حتى يتم مام نالإياد قد ذك بر الحطااب كااالراد 
بتحوكاتبتك ناكرالا هيب هولع رف أن ينجمما 


فليس في الذهب مماقدأتى لک 1 وكام لهاان نيحتسكتا 
لأنه امروف عندالناس - فمالذين زنبذاالقسطاس 
وغيرمانجمت القطاعه ‏ كفس خهافيالفير كالرضااعه 
في لغتيافعياض صدرا تخو تاو الك يفا كرا 
وجازفيهاغرركابق وكج ننينوكعبد طارق 
التذليل ٠‏ في كالمكاتب من الذ بالإسكان مُنعا إن ملك التصرف التبرعا من مرأة ومن مريض قد نص تادا 


بالإسكان عنها فهل في الندب نص حتى يتم ما من الإيراد قد ذكر الحطاب كالراد فإنه لا يتم بمجرد 

: قولهم : ولا مانع من استحباب ذلك في حقهم. بنحو كاتبتك تبتك ذاكرا لأ هي .به المواق على قوله : بكاتبتك 
ونحوه بكذا؛ ابن شأس: الركن الأول: الصيغة. ابن الحاجب: هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو 
نجمين» فصاعدا. والعرف أن ينجما وصحءتوا خلاف ظاهر الكتاب كالرسالة من الشرط أي اشتراطه 
أي التنجيم فأل خلف عن الضمير من باب : [زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنئب] بتا بيس 
في المذهب مما قد أتى لكنه محملها إن سكتا لأنه المعحروف عند الناس فما لذين زن بذا e‏ 
وغير ما نجمت القطاعه كفسخها في الغير كالرضاعه في لغتيها فعياض صدرا بفتحها والكسر ؛ بعد 
ذكرا انظر الحطاب المواق على قوله : وظاهرها اث شتراط التنجيم وصحح خلافه ؛ ابن رشد: كجوز الكفابة 
عند ملك حالة ومؤجلة؛ فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة. وظاهر 
الرسالة أنها لا تكون إلا مؤجلة. وليس بصحيح على مذهب ملك. وانظر البناني وشرح الشيخ محمد. 
وجاز فيها غرر المواق على قوله: وجاز بغرر؛ ابن القاسم: الكتابة بغرر جائزة ولا تشبه البيوع ولا 
النكاح. أبو محمد: بخلاف مراباة السيد عبده» قال ملك: لا تجوز. وأجاز فسخ ما على المكاتب من 
دراهم ف دنانير إلى أجل. كابق وكجنين ودعبدٍ , طارق المواق على قوله : 0 وعبد فلان وجنين؛ ابن 
القاسم : الكتابة بالآبق والشارد والجنين في بطن أمه جائزة. اللخمي: إن كان الغرر في ملك العبد جازء 
وكرهه أشهب؛ وأجاز ابن القاسم أن يأتيه بعبده الاق اين خاي وتجوز على عبد فلان عند 


الحديث :  '‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» رقم الحديث5189» ومسلم كتاب فضائل الصحابةء رقم الحديث 2448. 
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وام مو أ ختر وزع إكقائة يالو وقلخ تا لزه في ؤر وكذقب في ورج قب 
ومكاتبة م 2 إن يلا مال وكسب” 


a yT‏ وردللذفي هعرفايجري 
من الكتابة وبالقي ةقد ير اة كاف ورت 
فيماإذاالنفسَ بكالخمر اشترى - على الذي الأقرب ذوالحدودرا 
وفسخ ماعليهفي مؤخر “ذهب في ورق > لاذري 


كذاكتابةولى بالنظر لاعتقهبالالمالنحجر 
إزالويشاانتزعهەمنهفقر رقاكذاف أمةونيصغغر 


ولوبلا مال وكسب ونموا لأشهب‌النعلذاجئتبلو 


التذليل 


ابن القاسم. لا لؤلؤ لم يوصف المواق على هذه القولة: من المدونة: إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف لم 
يجز لتعذر الإحاطة بصفته. او بالنقل كخمر ورد للذ بالإسكان فيه عرفا يجري من الكتابة وبالقيمة 
قد عبر أصله كما فيها ورد فيما إذا النفسَ بكالخمر اشترى على الذي الأقرب ذو الحدود را المواق 
على قوله: أو كخمر ورجع لكتابة مثله؛ ابن الحاجب: إذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا 
يفسخ لفساد العوض. ابن عرفة: الأقرب تفسير هذا بقولها: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء 
فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة 
رقبته وفسخ ما عليه في مؤخر كذهب في ورق حلا دري المواق على قوله: وفسخ ما عليه في مؤخر؛ من 
المدونة : إن كاتبه على طعام مؤجل جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة؛ ولا بأس أن تفسخ ما على 
مكاتبك من عين أو عرض حل أو لم يحل في عرض مؤجل أو معجل مخالف للعرض الذي عليه؛ لأن 
الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس المكاتب أو موته وإنما هو كمن قال لعبده: إن 
جئتني بكذا فأنت حرء ثم قال له: إن جثتني بأقل من ذلك» فهذا لا بأس بهء وعلى قوله: وكذهب 
في ورق؛ وليس في المطبوعة وعكسه. اللخمي: إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب منه 
أو أبعدء أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل فأجازه ملك وابن القاسم وإن لم يعجل العتق. 
قلت : انظر البناني. كذا كتابة ولى بالنظر لا عتقه با مال ما لمن حجر إن لو يشا بالحذف انتزعه منه 
فقر رقا المواق على اقول ومكاتبة ولى ما لمحجوره بالمصلحة؛ من المدونة: للوصى أن يكاتب عبد من 
يليه بالنظر› ولا يجوز أن يعتقه عل انان ]د وتان انتزعه نه او أمة بوذي حار ولو ريل 
مال وكسب ونموا لأشهب المنع لذا جئت بلو بدل إن الواردة في الأصل لأن الخلاف مذهبي. المواق 
على قوله: ومكاتبة أمة وصغير وإن بلا مال وكسب؛ من المدونة: لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة 
له وإن كان يسأل؛ وقال غيره: لا يجوز وكره ملك كتابة الأمة التى لا صنعة لها. ابن عرفة: مثلّ قول 
الغير هذا نقل الباجي عن أشهب في الأمة التي لا صنعة لها والصغير. وانظر شرح الشيخ محمد. 


خليل 


التسهيل 


التذليا 
اا یا 


باب المكاتبة (المجلد الخامس) 701 


وَبَيْمُ كقابَة أو جُزْء لا جم ِن وف فلو لأؤل والأَ رن ثري وَاقرَارٌُ مريض يقبْخيهَا إن ورت غَيْرَ 
َة كاه لا ابا لاقني كل 


وبيعهاأو بيع جزئهاقبل لانبه واي معي نلا ذهل 
فإنيُوفٌَحرًَوالولاالن ‏ با وإلا رق للمؤتيالثمن 
وجائز إقرار شخص فيالرض ‏ بأنهك نننجومهاق بض 
إزككلانلايورثبلكلااله بلافشفيثئكهكبماله 


إن لم يحاب أن يكااتب فإن | حابى فكو نناكفيالثللثزكن 


ويها أعني الكتابة أو بيع جزئها بز المواق على قوله: وبيع كتابة؛ من المدونة: لا بأس ببيع 
كتابة المكاتب» إن كانت عينا فبعرض نقداء وإن كانت عرضا فبعرض مخالف أو بعين نقداء وما تأخر 
كان دينا بدين. وفي المطبوعة وإن كانت نقدا بدل عرضا وهو تصحيف» والمثبت من التهذيب ونقل 
الشيخ محمد. عاد كلامه: عبد الوهاب: هذا إن باعها من غير العبد» وأما إن باعها منه فذلك جائز 
غل كل حال؛ فإن باعها من غير العبد فإن وفى العبد فولاؤه لبائع الكتابة» وإن عجز رق لشتريها. 
قاله ف المدونة. وعلى قوله : أو جزء؛ اللخمي : الأقيس منع بيع الكتابة للغرر» إن أدى کان للمشتري 
الكتابة دون الولاء» وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة» وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة 
والرقبة؛ ثم قال: وإذا جاز بيع كتابة المكاتب على قول ملك فهل يجوز بيع بعضها؛ فأجاز ابن القاسم 
وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها لأنه يرجع للجزء. كذا في المطبوعة» وكأن الأصل أو نجم. ! 
نجم اي بالنقل معين إلا فجل المواق على قوله: لا نجم؛ الجلاب: لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة 
والرقبة. كذا في المطبوعة. ولفظ والرقبة مقحم. ونص التفريع : ولا يجوز بيع نجم من نجوم اللكاتب 
وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان» إحداهما جوازه» والأخرى منعه. عاد نقله: بهرام: وهذا مقيد 
بنجم معين» وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمنصوص جوازه لأنه يرجع إلى بيع الجزء» وحكمه في الوفاء 
والعجز حكم بيع الكتابة كلها. فان يود 17 ر والولا بالقصر للوزن لن باع وإلا رق لمشي لثمن المواق 
على قوله : فإن وفى فالولاء للأول وا رق للمشتري؛ تقدم النص بهذا قبل قوله: أو جزء. وجائر آرا؛ 
ي امرض بأنه كان نجومها قيض ٠‏ كان لا يورت بالكلا له إلا فغي | ثلثه كم اله إن مم باي 
أن يكاتب فإن حابى فكون ذاك في الثلث بالإسكان زكن المواق على قوله: وإقرار مريض بقبضها إن 
ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ؛ من المدونة: إن كاتب وهو صحيح وأقر في مرضه 
بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك» وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله. وإن لم يحمله 
الثلث لم يقبل قوله. وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك 
کبیعه» ومحاباته في ثلثه. 


التذليل 
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0 


وَمُكَائَبَة جماعة لَمَالك ١‏ فشو على م على الأداء يوم ل وهم وإن رين أحدهم وا مطلقا 


س ا يَعْتِقْ على الداع يكن روجا وا قط ليم شَيءٌ يموت 
وَاحدٍ جنيع وفوا فان د كم عجرا رضم علتة والشيار فيها 


ا a‏ تود اسه بے كدري و ننم 
على أدالها ت وزع فلم يعت بروا ضف اال روؤوس والقيم 
وهموإن مرض بعضٌ حملا شَّ رط ملافي ؤدَّي نوااللا 
ع نالجمي عوإذاأدىرجع إنلميكنزوجالمنعنهدفع 
أويك يعتقعليهإنسلك ففيملكهومابي ٌلك منهلك 


أوعجزه يسقط شيء ع لهم وعتق مولاهم قويا م كلهم 
يجوز إن قووا جميعاورضّوا ‏ فإنيهي ردَإذعليهعترضوا 
ويعجزوا صح وفيها ججازأن تعقدبالخيار ماكانالزمن 


كما مالك كتابة عدد معا على قدرتهم يوم عقد على أدائها توزع فلم يعتبروا هنا الرؤوس والقيم وهم 
وإن مرض بعض حملا شرط أم لا نيؤدي ذو الملا عن الجميع وإذا أدى رجع إن لم يكن زوجا لمن عنه 
دفع أو يك يعتق عليه إن سلك في ملكه وما بهلك من هلك أو عجزه يسقط شيء عنهم المواق على 
قوله : ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قدرتهم على الأداء يوم العقد وهم وإن مرض أحدهم حملاء مطلقا 
ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت 
واحد؛ من المدونة: لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة» والقضاء أن كل واحد منهم ضامن 
عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع» وله أخذ المليء منهم بالجميع › 
ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهمء فإن أخذ أحدهم عن بقيتهم رجع بحصتهم من الكتابة بعد أن 
تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقبته. قال في المدونة: ولا 
يرجع على من يعتق عليه بما أدى عنه؛ ويرجع غلى من سواه إلا الزوجة لا يرجع عليها وإن كانت لا 
تعتق عليه. وعتق مولاهم قويا منم يجوز إن قووا جميعا ورضوا المواق على قوله: وللسيد عتق قوي 
منهم إن رضي الجميع ؛ من الجلاب: لا بأس أن يعتق ق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لا يبلغ 
السعي في الكتابة, ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي معهم إلا بإذنهم. ونحو هذا في 
المدونة. وذكر الجلاب قولا آخر. قلت: نصه: وقد قيل: ليس له عتقه» وإن أذنوا له فيه. وعلى قوله : 
وقووا؛ ابن الحاجب: إن أعتق السيد من له قوة على الكسب لم يتم إلا بقوة باقيهم على الكسب 
وبإجازتهم. قلت: نصه: إلا بإجازة الباقين وقوتهم على الكسب. وهو الترتيب الذي ف البيت. فإن 
يرد إذ عليه اعترضوا ويعجزوا صم المواق على قوله : فإن رد ثم عجزوا صح عتقه؛ من المدونة : من 
كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل» فإن عجزا لزم السيد عتق 
من كان أعتق. وفيها أعني الكتابة جاز أن تعقد بالخيار ما كان الزمن المواق على قوله: والخيار 
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شل وَمُكَائَبَة شريكيُن يمال وَاحِدٍ ل أَحَدِهِمًَا أو ا أو مَتَّحِدٍ و فع ورضا أحَدِهمًا يتقديم الآخَر 


وَرَجَعْ لجز بِحِصّيه كَإِنْ قَاطْمَهُ اذه مِنْ عِشرِينَ عَلَى عَشَرَةٍ فان عَجَرَ خير المقاطِع بين رَد ما فضَلَ به 
شريكة وَإسْلام هرقا 
اليد وأن یکات ب اث يكان به | لواحطد معال.وولايج وز ما 


- 


باثنين أو مال بعق دين ولا تفي أو ORE E E‏ تسيلا 


شريكه وجاز أن يرضى بتق ١‏ ديم شريكهالشريك واستحق 


جوا أن لعب مجر غرضسا . ٠‏ تلطه علخ التنذئ ق دقش 
كنذا إذا قايمعيه بعش رة بالإذن من حص ته ال ۋؤخره 
وهى عشرون فإن يعجزوما أدى ل لاآذن كدعاق د ق دما 


رد لهالآخذ نصف ماأخذن وألس لم الحصةرقاوانتبذ 


التذليل فيها؛ اللخمي: الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبدَ جائزة» سواء كان أمد الخيار قريبا 0 بعيداء 
بخلاف البيع ؛ قيل: لأنه يخاف في البيع أن يكون ي الثمن لكان الضمان. وأن يكاتب شريكان 
بمال واحد معا ولا يجوز ما باثنين أو مال بعقدين ولا يقر 5 من واحد هب قبلا شريكة المواق على 
قوله : ومكاتبة شريكين بمال واحد؛ لو كاتب الشريكان معا على مال ۰ جاز. وعلى قوله: لا 
أحدهما؛ من المدونة: إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يج يجز. ابن شأس : لو عقدا الكتابة 
مفترقين فسدت وإن كانت مستوية في العدد والنجوم. وعلى قوله : 1 بمالين أو متحد بعقدين» وفي 
المطبوعة: أو متحدين؛ ابن الحاجب: لو كاتب الشريكان معا على مالين لم يجز؛ بهرام: لأنه يؤدي 
إلى عتق البعض دون تقويم. وعلى قوله : فیغفسخ ؛ ابن الحاجب: إن عقدا مفترقين على مال واحد فابن 
القاسم يفسخها. وجاز أن يرضى بتقديم درابته الشريك واستحق رجوعا أن بالنقل للعيد محا تدم 
بقسطة على الذي قد قبضا المواق على قوله: ورضا أحدهما بتقديم الآخّر ورجع لعجز بحصته؛ من 
المدونة: وإن حل نجم من نجوم الكتابة فقال أحد الشريكين لصاحبه: بدني به وخذ أنت النجم 
المستقبل» ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه لأن ذلك سلف 
منه لهع ويبقى العبد بينهما. ورأيت فتيا لابن عرفة أنه يجوز للشركاء في الأرض أن يقول أحدهما 
لصاحبه : غد أنت الحصادة وأعشيهم أنا؛ وقال: إنها تت تتخرج على هذه المسئلة. كذا بجمع 000 
كذا ادا قاطعه بعشره بالإذن من حصته .يره وهي عشرون | ان يعجز وما ادى للآذن بالنقل + 
قدما رن له الآخِذْ نصف ما أخذ أو أسله أاحصة رقا وانتبذ المواق على قوله: كإن قاطعه بإذنه من 
عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رقا؛ من المدونة : 
إذا كان عبد بين رجلين كاتباه معا لم يجز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه, فإن أذن 
له فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما 
أخذ المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما أو يسلم 
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خليل ولا رجو م له على الآذن وان فشن ¿ الأكثر إن مات أَحَدَ الآذن ما ل ET‏ إن رکه ولا فلا شي له 
وعتق أحَدهِما وض لما ل إلا إنْ قَصَدَ الق كَنْ فَعَلْتْ فنصفك حر فَكَاتَبَهُ ثم فَعَلَ وضع النصف ورن كله إن 


عجر ر وللمكاتب يلا إن 
التسهيل وإنلعج_زرقاالعبداستمر إنذأخ ذالاآذن تس عةعشر 


فإنمنقاطعلارجوع له ففالتسعةالتى بهاقدفضله 
وإزيماتوماللانن ترك يستوف ثم مع شريكه اشترك 
إلافلاشئىءلهولووفى وإن فى الاصسل حذفها قداصطفى 
وعتق واحدنص يبه يعد حطالالەعل م العبدفقد 


إلاإذاق م دفل الرقبه كذاك إن هبطت أرض العقبه 
فنصفه حر إذاالأرض هبط بع دالكتابةففصمصفهايحطط 
ورق كله بعجننزولن كوت ب دون إذن من كاتب أن 
التذليل حصته من العبد إلى شريكه رقا. وإن لعجز رقا العبد استمر إذ أخذ الآذِنْ تسعة عشر فإنّ من قاطع لا 


رجوع له في التسعة التي بها قد فضله وإن يمت وما للاذن بالنقل ترك يستوف ثم مع بالإسكان شريكه 
اشترك إلا فلا شيء له المواق على قوله: ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر وإن مات أخذ الآذن 
ما له بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له؛ من المدونة: لو قاطع الشريك الواحد من عشرين مؤجلة بعشرة 
معجلة بإذن شريكه ثم اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع على شريكه في هذه 
التسعة التي فضله بها؛ وإن مات المكاتب فللآذن أن يأخذ جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة 
حلت أو لم تحل» ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب› 
وإلا فلا شيء له. وقال ابن شأس: لو مات المكاتب ولم يدع شيأ لم يرجع على المقاطع بشيء؛ ولو ترك 
شيأ أخذ منه الذي لم يقاطع ما بقي وقسما ما بقي؛ ولو بقي للمقاطع شيء لتحاصا فيه بما بقي لكل 
واحد. والواو في وإن في الاصل بالنقل في قوله: وإن قبض الأكثر حذفها قد اصطفي انظر البناني. وعتق 
واحد نصيبه يعد حطا لا له على العبد فقد المواق على قوله: وعتق أحدهما وضع لما له؛ اللخمي: إذا 
أعتق أحد سيدي المكاتب نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال» فإن عجز عن نصيب الشريك كان 
جميعه رقيقا بينهما إذ لو كان ذلك عتقا لقوم عليه نصيب صاحبه. إلا إذا قصد فك الرقبه المواق على 
قوله: إلا إن قصد العتق» اللخمي: قال ملك: إذا أعتق نصف مكاتبه فإنه وضيعة إلا أن يريد العتق 
فيعتق عليه جميعه الآن إن كان كله له» وإن كان شريكا عتق عليه جميعه إذا عجز. انظر باب إذا كاتب 
عبده ثم أعتق نصفه من اللخمي. كناك إن هبطت أرض العقبة فنصفة حر إذَا الأرض هبط بعد الكتابة 
فنصفها يحط ورق كله بعجز المواق على قوله: كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق 
كله إن عجز؛ قال محمد: من قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلاناء فكاتبه ثم كلم فلاناء فإنه يوضع 
عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه, فإن عجز رق كله. ولن كوتب دون إذن من كاتب أن 
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خليل ب وشبراء ومُشَاركَة رمقارضة ومكاقبة وَاسْتِخْلافٌ عَاقِدٍ مته وَِسْلامُهَا أو فِدَاوُهَا إنْ جنت بالنّظر 
وسر لا يحل فِيه جم وإقراره في رقبته واسقاط شفعته لا عِنّقّ وَإِنْ قريبًا وَهبة وَصَدَقَة وتزویج وَإَِرَارَ 
يجناية خا و ن إلا بان 

التسهيل ب بقعا ارك فا رق كاحي انان ا 
ب هك ذا التوكي لكأن تزوجا أمت وهإنابهض لارجا 
كمامضى كذاك إسلام نكر جن أوانشى و فدء ببالنظر 
وسفردنايؤدي نجمه معهوواقرر بماق النمه 
وقوله في الأصافى رقبته ‏ المأسطعالس ير في عقبته 
وموكذاإس قطه لشفعته إنلمويكالنظ ِرفيالأخذبته 
وطبعهةالوق في هالمعحمه لذي وفيها وردت في الشفعه 
لاسفرنأىولاعتق وإن قرب إلاممابه الول أذن 
ومال هبدونإذنههبه أونتكلح وص ددقة ف تة 
أواعتستراف بجنا خط راق رئ رها 


التذليل يبيع يبتاع يشارك يقا, رض المواق على قوله: وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة؛ ابن 

عرفة : تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي. ابن رشد: يجوز أن يبيع ويشتري 
ويقاسم شركاءه ويقر بدين لمن لا يتهم عليه يكاتب لفضل وثقا به المواق على وول ويكاتية؛ من 
المدونة: كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة. وإلا 8 تجز كذا التوكيل أن روجا أمته اذا به 
فضلا رجا كما مضى المواق على قوله: واستخلاف عاقد لأمته؛ روى محمد: للمكاتب تزويجح عبيده 
وإمائه. ابن ا إن كان على وجه النظر ورجاء الفضل. انظر ف النكاح عند و ووكلت مالكة 
ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده. كذاك إسلام ذكر جنى أو انت بالنقل أو فداء المواق على 
قوله : وإسلامها أو فداؤها إن جنت؛ من المدونة: إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه 
النظر. بالنظر المواق على هذه القولة: تقدم تقييد كل فرع من الفروع الثلاثة بهذا القيد. وسذر دنا 
يؤدي نجمة معه بالإسكان. المواق على قوله: وسفر لا يحل فيه نجم؛ اللخمي: منع ملك سفر المكاتب 
بغير إذن سيده» وأجازه ابن القاسم إن كان قريبا؛ اللخمي : إن كان شأنه السفر لم يمنع إلا في سفر 
يحل فيه النجم قبل رجوعه منه. وإقرار بما في الذمه وقوله في الأصل ف رقبته لم أسطع المسمور في 
عقبته المواق على قوله : وإقراره ف رقبته ؛ انظر قوله : في رقبته» كذا هو المتن ولعله في ذمته. انظر قبل 
قوله : : ومكاتبة. . تقدم في الحجر عند قوله : كالعبد في مل الماك ان الحجر يلغي الإقرار في المال لا البدن. 
انظر قبل قوله: ومكاتبة. قلت كذا في المطبوعة وهو تكرار. وانظر كلام ابن غازي في شر ح الشيخ محمد. 
وهكذا إسقاطه لشفعته إن لم يك النظر في الأخذ بته وطبعة الوق فما لمعه دى وفيها أعني 
المدونة وردت في الشفعه في شفعتها: ولو سلمها المكاتب لزمه ولا أخذ للسيد. ابن يونس: قال أشهب : 
إلا أن للمكاتب في أخذها أو تركها محاباة بينة. ابن يونس: يريد فلسيده النقض» انظر البناني. ولم 
يتكلم المواق حسب المطبوعة على هذه المسئلة. لا سفرٌ نأى ولا عتق وإن قرب إلا ما به المولى أن وما ا له 
بدون إذنه هبه أو نكح او بالنقل صدقة مقربه أو اعتراف بجناية خطا فإن أقر تم حر سقطا وأحرى 
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ا 0 و عن 


له تحير تفي إن الغ وم طهر له مال فير وو هرل مال قن جر ن شي أو TS‏ 


سر الحاك 
aE‏ فين مر ف ا وير 
فرق لوظهر مال وكذا في العجزعن شيء كأن ينتبذا 
عند المجل دون مال في البلد مح اليد a E ER‏ 
وليتل وم أن رجاه كالقفا عةوإن خلاف ذاك شرطا 
ويقبض الحاكم من هإن يفنب سياه ولم يول إن رغب 
في دفع ما قبله قبل المجل وإن یت ولم و تض دحل 


إن عجز فرق. انظر الزرقانى والبنانى. المواق على قوله: لا عتق وإن قريبا؛ ابن الحاجب يرد عتقه و 
يعتق قريبه. وعلى قوله: وهبة وصدقة؛ ابن رشد: ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق 
إلا بإذن سيده وعلى قوله: : وتزويج ؛ من المدونة: ليس للمكاتبٍ أن يتزوج وإن راه نظرا الباجي : إن 
أجازه سيده جاز» وإلا فسخ ) عبد الباقي : والصواب أن يعبر بتزوج دون تزويج لأن التزويج فعله بالغير 
والتزوج فعله بنفسه. قلت: لذا عبرت بالنكح. عاد كلام اران CS‏ : وإقرار بجناية خطأ؛ 
من المدونة: : إن أقر مكاتب بقتل عمدا أو خطأ فصالح منه على مال لم يجزء ولهم في العمد قتله 
بإقراره. وقد تقدم في الإقرار أن إقراره بدين أو وديعة لازم. وعلى قوله: وسفر بعد؛ تقدم عند قوله : 
وسفر لا يحل فيه نجم. وعلى قوله : إلا بإذن؛ تقدم النص بهذا بالنسبة إلى كل فرع من الفروع المعطوفة 
على قوله: وسفر لا يحل فيه نجم. وجاز إن سيده له أقر تعجيز نفسه بلا مال ظهر فرق لو ظهر 
مال المواق على قوله: وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال؛ اللخمي : إن 
رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة» فقال ملك: ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهرء فإن أظهر بعد 
ذلك أموالا كتمها لم يرجع عما رضي به؛ ثم ذكر الخلاف. وقال ابن رشد: الكتابة من العقود اللازمة 
ليس للسيد ولا للعيد خيار في حلهاء فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد 
والعبد فهو جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز؛ ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع للسلطان 
فإن دعا إلى ذلك العبد وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم؛ وأما إن 
دعا السيد إلى التعجيز وأبى العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد. ابن الحاجب: وليس 
ا ن لم يكن له مال ظاهرء ولا تفسخ الكتابة إلا بالحكم. وكذا في العجز عن شىء كأن 
عند المجل دون مال فى اليل . فيفسخ الحاكم منها ما انعقد وليتلوم ؛ إن رجاه المواق على قوله : فإن 
عون شيء أو غاب عند المحل ولا مال فسخ الحا وتلوم لمن ترجو تقدم نص ابن الحاجب: وإن 
لم يكن له مال ظاهر. وقال ابن شأس: إن عجز عن أداء النجوم أو عن أداء نجم منها رق وفسخت 
الكتابة بعد أن يتلوم له الإمام بعد الأجل. ويجتهد الإمام في أمد ار و 
له. وإذا غاب وقت المحل بغير إذن ادوه الفح عند السلطان كالقطاعة المواق على هذه القولة : 
المدونة: والقطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل وأن خلاف ذاك شرطا المواق على قوله: وإن E‏ 
ابن شأس : : لو شرط عليه أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق لم يكن عاجزا إلا عند السلطان 
والشرط باطل. ويقبض الحاكم منه ١‏ إن يغب سيده ولم يوكل إن رغب في دقع ما قبله قبل المحا مل المواق 
على قوله: وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجله؛ ابن الحاجب: إن عجل الكتابة قبل المحل لزم» ولو 
كان غائبا قبض الحاكم ونفذ. قال في المدونة: وإذا أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له 
على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا. وإن يمت ولم يؤد تضمحل 
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وان عن مال ا لول أو غیرد دَخَلَ مَعَهُ يشرط فتؤْدَى حَالةً وورئه من مه في الكِتَابَة فقا و يق 


التسهيل وإن د لنبيا العقد بشرطاقدولج 
أو باقتضاكولدومشترى بالإننيعتقءليهقدطرا 
كلاهمسا وتذككلرأص لهالولد مقتصرا من ذي الحدود منتقد 
ات تلان الأججبنبي خلانهومهوخ لاف الذهب 
فناجزايأخذمنه امستحق ‏ والففل للدخلإرثاإنعتق 
بملكه وليسع وُلْدُ منهلك لاعن وفاإنقدواوماترك 
التذليل 


وإن بمال المواق على قوله : : وفسخ إن مات وإن عن مال؛ ابن الحاجب : : وتفسخ بموت العبد e‏ 
وفاء . وتصحفت في المطبوعة خلف إلى خاف. ي سوي من هبه اجنبيا العقد بشرط لد واس اء 0 


بالقصر للوزن كولد ومشترى بالإذن يعتة عليه قد طرا كلاهما وذكر اصله الود سنا كر 
الحدود منتقد بأنه يدل أن الأجنبي خلاذه وهو خلاف الذهب فناجزا ي خد منه الست المواق على 
قوله: إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط وتؤدى حالة؛ وسقط من المطبوعة دخل معه بشرطء ابن 
الحاجب : : تنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤديها حالة. ابن عرفة : اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه» والمذهب أنه 
مثله. من المدونة: وكذا إن مات المكاتب وترك معه ف الكتابة أجنبياء وترك مالا فيه وفاء فإن السيد 
يتعجلها من مالهء ويعتّق من معه في الكتابة من أجنبى أو ولد. وفي المطبوعة أو ولى. وهو تصحيف. 
عاد نقله: الجلاب : ]ذا مات لكاتب قبل آذاء كتاركه وترك. وكا دخلوا :فى كتايته بالولادة أو الشرط فإن 
ترك ملا أي عنه باقى كتابته» وكان ما فضل بعد ذلك ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
وميراثه لولده دون سيده» ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة منفردة عن كتابته» وإنما 
يرثه ولده الذين دخلوا معه في كتابته. وني المطبوعة: مفردة عن كتابتهم. والمثبت من التفريع. عاد نقله : 
ثم قال : وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته» وليس لولده 0 إلى 5 
وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. والفطم, ادال رد ١‏ 
بملكه المواق على قوله : وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه ؛ من المدونة : إنما يرث ا ف 
الكتابة الولد وولد الولد والأبوان والأجداد والإخوة لا غيرهم من عم أو ابن عم. محمد؛ واخر قوله: تعتق 
زوجته فيما ترك ولا ترثه. ابن زرقون: نص المدونة: لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض. 
وفي المطبوعة : : تقدم نص المدونة: وكلمة تقدم مقحمة وليست في نقل الشيخ محمد. به 27 بضم 
فسكون» لغة من هلك لا عن وفا بالقصر للوزن إن قدروا امواق على قوله: وإن لم يترك وفاء وقوي ولده 
على الي سعواء ابن شأس: إن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة» وإن 
كانوا صغارا جر لهم فيه وأدي على نجومه إلى بلوغهم» فإن قدروا على السعي» وإلا رقوا ونا :. 


خليل 


708 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 
ورك متروكة للولدٍ إِنْ أمِنَ كأم وَلدِهِ وَإِنْ ود العِوَض مَعِيبًا أو اسْتُّحِقَ مَوْصُوفا فقيمته كمعين إن 


بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا 


التسهيل 


التذليل 


يترك لهم إنأمنواوتحتيد مُولدةهأمونةمعهاولد 
وان ببداعيب عيب أو استحقاق ما دفعفييمياموس را و معدا 
لم يُنقض العتق ويُبع بالعوض في اليسر والعسر على مايفترض 
باانل ل فالثليوالوصوف وقهيميمسةالق وومالعط روف 
وإن بلاشبهة ادى فاس كحق عاد مكاتتبا فإنيعج ل زيرق 
كلبذاإذاالسيهد غرمعدما بدفى وه اليه ماللغرما 
جاريت نس خة لاس تقامه ‏ أق رب لاستشث كلهم كلاه 
في غيرهها وما لد العثماني | جنى من شر وحهابالدني 
فلاابن م رزوق له مبذول ولا البسس اطي ولا حلو الو 
تمالتي جاريت لولاذكرهاال ل قيمة في الوصوف يستحق حل 
ما شرطية يترك لهم إن أمنوا المواق على قوله: وثّرك متروكه للولد إن أمن؛ تقدم نص الجلاب: 
إن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. ومن المدونة: ليس لمن معه في 
الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان فيه وفاء ثم قال: فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين 
معه ف الكتابة أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوما. وتحت يد مُولدة 
مأمونة معها بالإسكان ولد المواق على قوله: كأم ولده؛ من المدونة: وإذا مات المكاتب وترك أم 
ولده وولدا منها أو من غيرها ولم يدع مالا سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي 
على السعي وكانت مأمونة عليه. وإن بدا عيب أو استحقاق ما دفع فيها من باب ذراعي وجبهة 
الأسد موسرا أو معدما لم ينقض انعتق ويتبع بالعوض في اليسر والعسر على ما يفترض بالمثل في 
المثلى والموصوف وقيمة المقوم المعروف أي المعين. سيأتي كلام ابن غازي في كنون. وسيأتي أن ابن 
رشد قال في المستحق الموصوف: إنه لا خلاف أنه يرجع بقيمته. وإن بلا شبهة ادى بالنقل 
فاستحق عاد مكاتبا فإن يعجز يرق كذا إذا السيد غر معدما بدفعه إليه ما للغرما جاريت نسخة 
للاستقامه أقرب نصها: وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق ق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة 
رايت 8ك لزان ادي لاستشكالهم كلامه في غيرها ونصها: وإن وجد العوض معيبا أو 
استحق ستحق موصوفا كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال. وما لدى العثماني هو ابن غازي جنى منى 
شروحها بالداني إذ لم تصل إلا إلى يد تضن بها فباغيها بمنع مطمئن فلا ابن مرزوق له مبذول 
ولا البساطي ولا حلولو ثم التي جاريت لولا ذكرها القيمة في الموصوف يستحق حل أي نزل 


التذليل 
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مقامهافي الاستقامة فلا تفج حوفي ناون ا ي 
مالابن مرزوق ومافيهماقفا فيه ابن رشدالذي الخلف نفى 
فيه إن استحق لا إن ألفي ٠‏ عي ببهافالئامدون خلف 
فطالع اللواق والحطابا وإن أطال ذاف قد أطابا 
لكنه انتقدماقالابمن مر زوقعلى ماالشيخ ف الوصوف مر 
عليه في استحقاقه ومعهقد وفها بالأقربي ةفق د 
وممكن قصد ابن رشدالعوض يعني فمااستحققه العتق نقض 
رأيتنائووجدتالسنا وي به س يقني والحسنا 
والقرب فيه قد رأى ابن‌الحسنن وهوفيالنسخةغيرممكن 
مَقَامُها في الاستقامة فلا نصفها بالأقربية على ما لابن مرزوق وما فيها من لزوم القيمة في استحقاق 
المقوم الموصوف قفا فيه ابن رشد الذي الخلف تفى فيه إن اع و 


خلف فطالع المواق والحطابا وإن أطال ذا فاد أطابا لكنه انتقد ما قال ابن مرزوق على ما الشيخ ١‏ 
الموصوف مر عليه في استحقاقه e‏ قد وصفها E‏ وشن 


يعني فما استحقاقه العتق نقض رأيت ذا تم وجدت mE‏ د لحسنا والقرب فياه 3 
رای أبن الحسن وهو ق النسخة غير مما حرو وإن وجد العوض معيبا إلى آخره - أي على 
النسخة التي شرح عليها الزرقاني وهي التى ذكرت نصها آخرا - قلت: قال ابن غازي: هذه من 


لق د »> وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه الشكلة من كلام شيخ شيوخنا 
العلامة أبي عبد الله بن مرزوق والشيخ البساطي والشيخ حلولو› ولم أجد إلى ذلك سبيلا لأن هذه 
الشروح لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين؛ وقد كتب لي بعض الثقات كلام أبي عبد الله 
بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولهاء فذكر نصه بطوله قائلا فيه : كذا وجدت في بعض 
النسخ› > فإن كان معطوفا على إن مات ويكون المعنى أن الكتابة تفسخ أيضا إن وجد إلى آخره فهو 

مخالف للمذهب فإن النصوص متضافرة على خلافه» فلو قال: لا إن وجد إلى اخره» ولعله كذلك كان 
وجعلت الواو مكان لا» أو قال: لا بعيب عوض أو استحقاقه. 0 ورأيت في ب بعض النسخ وإن وجد 
إلى آخر ما عزاه محمد البناني لنسخة ابن مرزوق. قال: وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل» 
إلا أن قوله: فقيمته. ليس كذلك بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل كما تقرر في العيب والاستحقاق › 
ولأن عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلّم فيه وهو إن ظهر به عيب رُجع بمثله لأنه غير معين 
انظر البقية. وعنى بما عزا البناني لنسخة ابن مرزوق ما كتبت نصه أولا. البناني : وهذه نسخة ابن 
مرزوق وهي جارية على ما لابن رشد؛ قال المسناوي: وقد يقال: مراد ابن رشد بقوله : فقيمته» فعوضه 


خليل 


حك 
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ل 2 a‏ وه عي >7 ا و ا ق 5 
ومضت كتابة الكافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع معه من فِي عَقَدِهِ 


التسهيل 


وإن أخو كفريكاتب مسلما مضتوبيعهت وكذا إن أسلما 


من بعد أن كاتبه في الكفر مع مندخل العقد بشرطأوتببع 


f 


التذ 


فهو كالحصر الإضافي فكأنه يقول: فعليه عوضه ولا يرجع مكاتبا. وهو تأويل حسن قريب لكن كلام 
الصنف في هذه النسخة لا يحتمله لأن قوله: فقيمته» جعله مقابلا لقوله: فمثله. الحطاب: قال ابن 
مرزوق: وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقلء إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع 
فيه بالقيمة ليس كذلك إنما يرجع فيه بالثل. انتهى. وقبله ابن غازي؛ وليس بظاهر كما سيأتي من 
كلام ابن رشد الذي نقل ابن غازي بعضه. ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل 
فلنشرحها ونبين موافقتها للنقل» فشرحها بأكثر من صفحتين من المطبوعة. وكتب على قوله: أو 
استحق موصوفا فقيمته كمعين؛ يعنى به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته إن لا 
GS RATS SCC Ss‏ 
الشيء الوصوف» كنا يرجن عليه إذا استحق ق وكان معينا بقيمته؛ أما المعين فلا إشكال أنه يرجع عليه 
بقيمته» وأما الموصوف فتبع 3 ذلك ما قال ابن رشد في أول سماع أشهب » ونصه: ولا اختلاف إذا 
قاطع سيده على عبد موصوف واستحق ستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة. انتهى. 
وعلى هذه النسخة كتب المواق» ونصه ع المطبوعة: وإن وجد العوض معيبا فمثله, أو استحق موصوفا 
فالقيمة كمعين إن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به دينا. ونص ما كتب عليها: قال بهرام: أجمل 
رحمه الله في الجواب عن هاتين المسئلتين» وقال الجلاب: لا تفسخ الكتابة لفساد العوض» ولو وجد 
العوض معيبا اتبع بمثله» ولو استحق ستحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان. قلت: لم أجده في 
المطبوع من التفريع في كتاب المكاتب. عاد نقله: ومن المدونة: إن كاتب على عبد موصوف فعتق بأدائه 
ثم ألفاه السيد معيبا فله رده» وتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا. ومن التهذيب ما نصه: قال 
أشهب وابن نافع عن ملك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه» فاعثرف العبد 
مسروقا: فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. قال ابن نافع : وإن لم يكن له مال عاد مكاتبا. قال 
أشهب : لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع بذلك. قالا عن ملك : وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده 
فاعثّرفت الوديعة رد عتقه. قال ابن القاسم وغيره: إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد 
عتقه › وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا. وانظر ما شرح الحطاب به 
قوله: إن بشبهة» ولا تعجل» وراجع المسئلة بطولها في شرح الشيخ محمد. وإن أخو كفر يكاتب 
مسلما مضت وبيعت وكذا إن أسلما من بعد أن ن كاتبه في الكفر ر مع من دخل العقدَ بشرط أو ت تبع المواق 
على قوله: ومضت كتابة الكافر لسلم وبيعت كأن أله وبيع من معه في عقده؛ اللخمي : إذا أراد 
الكافر أن يرجع في عتقه كافرا أو في كتابته, ابن لامر له ذلك إذ ليس ذلك من التظالم. 
التهذيب : إذا كاتب النصراني عبدا مسلما ابتاعه أو كان عنده أو أسلم مكاتب له فإن كتابته تباع من 
مسلم . ثم قال: وإذا أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعا ولا تفرق. انظر 
التهذيب فا مسئلة فيه مبسوطة ومبينة. وتصحفت في مطبوعة المواق كلمة عنده بالنون إلى عبده بالباء. 
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كر يالصوم وَاشْتِرَاط رط المكائية وَايْطْناء حملي 3 ما يولد لها أو يولد ل لكاتب من أمثة بعد الككابة 


رونم وا ا عليهفيهاممقتض ىالعبارة 
وشرطوطءأمةلفوكأن يفش ترطاستثاء حملهاومن 


تأاتىب ەمن بعدهاوولد كاتنت ارت4 ن لحك يعد 


كشرطه كخدمة بعمدالوفا gوليتهقيد‏ القليي ل حذفا 
والكاف بعد ماارتضاهامصطفى وسفراقدأدخلت ل وأنصفا 
وإن عن ارش ماجنىالعجز يعن وان ا 
تلاكد RE‏ متكت a‏ إلى الذي تفسخ فيه تجد 


و اسم ا ر الصبوع ل الفا ر علية فيها وي ا لعبارع المواق على قوله : وكفر بالصوم ؛ ابن شأس : لا 


0 


يكفر الكاتب إلا بالصيام. ابن عرفة : 0 هذا في المذهب» 0 إنه كالعبد. 


0 a ر ەا ا‎ E AR E 
علي ا يم 3 من قم دكا 32 کہ هما تا لا أشنا 7 کش اا ا‎ ١ س بشت ت ا تىا £ ساسا‎ 5 MF 
: ۳ 4 , َه‎ 
5 


0001 ê 


م ف تخدمة بعذ ألو و ليده كيد القنيل ذا و الكاف بعد 4 e‏ مک ونس أ قد اكات 
و نسلا المواق على قوله: واشتراط وطه المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو 09 لكاتب من أمته 
بعد الكتابة وقليل كخدمة بعد وفاء لغو؛ أما إذا شرط في كتابته أنه يصيبها أو استثنى ما في بطنها 
فنص ابن القاسم في المدونة أن الكتابة ماضية والشرط باطل» وأما استثناء ما يولد لها ففي المدونة: إن 
شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبدء فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله. قلت: قولها: 
إلى أجله راجع إلى أول الكلام الذي لم يأت به» فنص التهذيب: وكذلك إن أعتق أمته إلى أجل على 
أن يطأهاء أو شرط على المكاتبة أن ما ولدت إلى آخره. وأما استثناء ما يولد للمكاتب من أمته» فقد 
نص في المدونة أن حكمه حكم ما ولدت المكاتبة في كتابتها. قال ابن شأس: تسري الكتابة من المكاتبة 
إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة من زنا أو نكاح» وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد كتابته. 
وأما شرط قليل كخدمة بعد وفاء» ففى المدونة إن كاتبه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو 
حر. قال ملك: كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطلة؛ فإن شرطها في الكتابة فأدى العيد 
قبل تمامها سقطت. البناني : عبد الحق عن بعض الأشياخ : إنما ذلك في الخدمة اليسيرة لأنها في حيز 
التبع» وحملها بعضهم على ظاهرها قليلة أو كثيرة. انتهى. وعلى ما لعبد الحق درج المصنف ولم 
يرتضه ابن مرزوق» فلو أسقط لفظة قليل كان مطابقا لما عليه الأكثر قال مصطفى: في بعض النسخ: قليل 
خدمة» وني بعضها: قليل لخدمة» باللام» وكلاهما واضح» وفي بعضها: قليل كخدمة» بالكاف ولا 
محل لها هنا لأن الكلام في الخدمة فقط. قلت: اي وإن عجلها وضع عنه كل 
خدمة وسفر 2 عليه . و شرح الزرقاني. وسكت ا E‏ بالنقل E‏ 

لعجا يعن إن سيدة رق کن والعهز عن شيء مضي لقعد إلى الذي شس د د المواق على 


وان کی الس f‏ 


قوله eT EE AR‏ أما إن عجر عن تيء قد تقدم 
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أب إن وى" بلا هر وعَليْهِ قص المكرهَة وإِنْ حَمَلَتْ خَيْرَتَ في البق وأمُومَةٍ الود إلا لِضعَفَاءً مَعَهَا أو 


مه إن فيل فَالقِيمَةٌ لِلسيّدٍ وَهَلْ قِنّا أ مكاتبًا تأويلان 
وما لوط السيد الكاتبه مهرولكن يوجب المعاقبه 


إلالجمل وب تقص قدرها يقضى على الواطئ بكرامكرها 
وخيرت إن حملت بين البققا على الكتاببة وب ين الارتقا 
عنهالرتبةأمومة الولد إن لم يكن في عقدها م نلا جلد 
لمم أو اقوياء لم يرضوا فإن 2 رضوافحطقسطهاعنهم قمن 
ويس تحق السيدالقيمة إن تلن مهليقومكقن 


0 


أو كمكات ب رواي#تان 2 هماكمافي الأصل تأأويلان 


التذليل 


عند قوله: فإن عجز عن شيء فسخ الحاكم؛ وأما إذا عجز عن الأرش» فقال ابن شأس: إذا جنى 
المكاتب على أجنبى أو على سيده لزمه رشن فإن أداه بقى على كتابته» وإن عجز رق. وما لوطء 
السيد المكاتبه مهر ولكن يوجب المعاقبه إلا لجهل المواق على قوله: وأدب إن وطئ بلا مهر؛ من 
المدونة» من كاتب أمته فليس له أن يطأهاء فإن فعل درئ عنه الحد وعنهاء أكرهها أو طاوعته› 
ويعاقب إلا أن يعذر بجهل› ولا صداق لها ولا .ما نقصها إن طاوعته وتصحفت في المطبوعة لفظة ولا إلى 
إلا. وبنقص قدرها يقضى على الواطئ بكرا مكرها المواق على قوله : وعليه نقص المكرهة ؛ من المدونة : 
وإن أكرهها فعليه ما نقصها. قلت: ابن يونس: إن كانت بكرا. نقله الشيخ محمد. وخيرت إن حملت 
بين البقا على الكتابة وبين الارتقا عنها لرتبة أمومة الولد المواق على قوله: وإن حملت خيرت في 
البقاء وأمومة الولد؛ من المدونة: وهي بعد وط السيد على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند ملك بين أن 
تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها. إن لم يكن في عقدها من لا جلد لهم أو اقوياء بالنقل لم يرضّوا فإن 
رضوا فحط قسطها عنهم قمن المواق على قوله: إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصثها إن 
اختارت الأمومة؛ من المدونة: إذا ولدت المكاتبة بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى» فزيئت البنت العليا 
وأعتقها السيد جاز عتقه وبيعت الأم مع السفلى؛ ولو وطئ السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حرء 
ولا تخرج هي من الكتابة وتسعى معهم إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من 
الكتابة وتصير حينئذ أم ولد للسيد؛ قال سحنون: هذا إن كان معهم في الكتابة من يجوز رضاهم ولا 
يخشى عجزهم بإسلامها. ويستحق السيد القيمة إن قل ثم هل يقوم كقن أو كمكاتب روايتان هما كما 
في الأصل تأويلان المواق على قوله اران كل فالفينة الصو ومل قا أو مكانيا تأويلان؛ من المدونة: قال 

ملك: إذا قتل المكاتب قوم على هي هيئته في الحال التي كان عليها. اللخمي: يقوم عبدا لا كتابة فيه لأن 
عقد العتق سقط حكمه بالقتل › قاله ابن القاسم في المدونة. ابن رشد: معنى قول ملك في المدونة : : يقوم 
على أنه مكاتب عليه من بقية كتابته كذا وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب الال دون اعتبار 
ماله. ابن مرزوق: لم أر من تأول عليها أنه يقوم مكاتبا كما حكى المصنف. ثم قال: فلو قال المصنف 
روايتان عوض تأويلين لكان أولى. الرهوني: عزا المواق الأول للخمي والثاني لابن رشد وتبع في ذلك واللّه 
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5 وان ا 1 يَقصِدُوا اة عليه ا بالغ N‏ 


إلا قلا 
6 لو ا ا الل 2 لظ و لا يي ل تت بي 


التسهيل 2 وللمكاتب شرامنإنملك سيداعتق صح وسلك 
بعجنزه ف ملك ده فعتقا عليه في الذي لشخخ العتقا 
محمد فى سف ره قدعرفه ولم يكين عرق دابن عرفه 
إلايبنالاإابجيزوالكال اللهوالع ننزةوالج لاك 
والقول اللسيد في أص ل الكتا بة بلا حل ف وفي أدا الققفى 
به والفقى بقدروأجل جس إذاتفاقاالعتقة حصل 


وإن أعانهجماعة فان لم يق دوا ص دققة ويس تبن 
فضل يكن لهم وإن عجز عرض عادواعلى سيده بما قبض 
لاإزنوواصٍ دقةفعهج زرا أولاوعن د اله في ذاك الجنزا 


التذليل ٠‏ أعلم ابن عرفة» فذكر نصه. ثم قال: وقد صرح بالتأويلين في التوضيح» فذكر نصه» ثم قال: واختصره 
في الشامل بقوله ما نصه: ولسيده قيمته إن قتل» وهل قنا أو مكاتبا روايتان وهما تأويلان. انظر البقية. 
وللمكاتب شرا بالقصر من إن ملك سيده على صح وسلك بعجزه في ملكه فعتقا علية في الدق بم 
العتقا محمد ق سفره قد عرفه ولم يكن ع فه ابن عرفه إلا من الوجيز والكمال له والعرة و اجا 
المواق على قوله : وإن اشترى من يعتق عليه - كذا في نسخته بدل على سيده- صح وعتق إن عجز؛ 
افق :شان إن اش ى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه. بهرام: 
وللمكاتب وطه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» فإن عجز فحينئذ 
تعتق على السيد. البناني: كذا لابن شأسء قال ابن عرفة: هو مقتضى أصل المذهب في إحراز المكاتب 
ماله إن كان شراؤه إياه بغير إذن سيده» والأظهر إن كان بإذنه أن يعتق على السيد ويغرم ثمنه؛ ولا 
أعرف نص المسئلة لأهل المذهب بوجه» وإنما نص عليها الغزالي ف وجيزه. انتهى. وانظر هذا مع عزو 
المصنف ذلك في التوضيح لابن القاسم في الموازية. والقول للسيد ف أصل الكتابة بلا حلش بالإسكان وا 
أدا بالقصر للوزن الفتى به المواق على قوله: والقول للسيد في الكتابة والأداء؛ اعاس الف 
السيد والعبد في أصل الكتابة والأداء فالقول قول السيد ابن عرفة: ولا يمين عليه في الأولى» ويحلف في 
الثانية وللفتى بقدر وأجل جنس إذ اتفاقا منهما العتق حصل المواق على قوله: لا القدر؛ من المدونة : 
إن اختلفا في قدرها فالقول قول العبدء وعلى قوله: والأجلء من المدونة: إن اتفقا في التأجيل واختلفا 
في حلوله صدق العبد. وعلى قوله: والجنس؛ ابن شأس: إذا تنازعا في قدر النجوم 0 أو أجلها 
فالقول قول امكاتب» قاله ابن القاسم» لأن العتق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه. وإن أعانة بات 
فإن لم يقصدوا صدقة ويستبن فضل يكن بم وإن عجر عرض عادوا على سيدة بمأ قبكن 5 ان نوها 
صدقة فعجزا أو لا وعند الله في ذاك الجزا المواق على قوله: وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة 


.+ 
يل 


التذليل 


. الثلث قيمة كتابته أو قِيمّة الرقبة عل 
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وان أوْصّى وکات فكِتابَة اليثل إن حَمَلهُ الثلث وَإِنْ أَوْصّى له ؛ جم فَإنْ حمل الثلث قیمته جَارَت إلا 


فعلی الوارث الإجَارّة أو عِنْقْ مَحيل الثلث وان أوصّى إرجل يمكائية أوريمًا عليه أو يعِتقِه جَارَت إن حَمَلَ 
أ أنه کا 


وإن با أوصى فلاقى شجبه فاتسسح الثلث لحمل الرقبه 
كانت لهكتابة انل وإن أوصى له منهمابنجم قد زكن 
فاتسعالثللث له مضت وإن ضاق بتلك وبذي طلب من 
وارثهإنفاذعهد منرحل أوعتق ماالثلث نيهماحمل 
وإزبمماعليهوببهعهيد لش خص وو بعتققه فإنوجد 
لشهديحتم للأقلً من قيمتتهاهوَدل ودلااترّقن 
بل كمكاتب مضت وإن يضق فمحمل الثل ثلاغيراس تحق 
عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا؛ من المدونة: والمكاتب إذا أعانه قوم في 
كتابته بمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد عليهم 
الفضلة بالحصص أو يحللوه منهاء وإن عجز فكل ما قبض السيد قبل العجز حل له كان من كسب 
العبد أو صدقة عليه وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما 
أعطى إلا أن يحلل منها المكاتب فيكون له ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فكذلك إن عجز حل 
لسيده. وانظر إن لم يعرفوا كما لو لم يعرف صاحب اللقطة ففرق في الإيقاف بين هذا واللقطة . وإن بها 
أوصى فلاقى شُجَبَّه فاتسہ تسع الثلث بالإسكان لحمل الرقبه كانت له كتابة المثل وإن أوصى له منها 
بنجم قد زكن أي علم فإتسع الثلث بالإسكان له مضى وإن ضاق بتلك وبذي طلب من وارثه إنفان عهدٍ 
من رحل أو عتق ما الثلث بضمتين فيهما حمل حمل المواق على قوله : وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن 
حمله الثلث؛ من أوصى أن يكاتب عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته 
وأدائه ؛ وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته أو عتق محمل الثلث بتلا. قلت: : هذا من المدونة 
وسقط من المطبوعة عزوه. وعلى قوله: وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت؛ من المدونة : 
من وهب لكاتبه نجما بعينه من أول الكتابة أو وسطها أو آخرها أو تصدق به عليه أو أوصى له بذلك 
وذلك كله في حال المرض ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر حصة 
النجم منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله الثلث» وإن لم يحمله الثلث خير 
الورثة في إجازة ذلك أو بتل محمل الثلث من المكاتب ويحط عنه من كل نجم بقدر ما علق منه وليس 

من النجم المعين خاصة في هذاء لأن الوصية قد حالت عن وجهها لا لم ب يجز الورثة. وعلى قوله : وإلا 
فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث؛ تقدم قولها: وغ الم يبك اتات في كلتا المسألتين قبل 
ا بما عليه أو به عهد لشخص او بالنقل بعتقه فإن وجد ثلثه يحتمل الأقا قل من قيمتها وعدله 
لا مثل قن بل كمكاتب مضت وإن يضق فمحمل الثلث لا غير استّحق المواق على قوله: وإن أوصى 
لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب؛ 
من المدونة: : من أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جُعل 


6 
سےا 
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یل وَأَئْتَ حر عَلَى أن عَلَيِك ألفا أو وَعَلَيْك الف لَزم لمق وَالمَالُ وَخيّرَ الْعَبْدُ في الإلتِرَام وَالرّدٌ فِي أت 
خُر على أن تذقم أو نودي أو إن أمْطَيْتَ ولخو 

التي وأنت حروعليلك ألف يستوجب العتقق به ولألف 

كذاعلىنن علي كألفا إنكانبعدأنت حر يلفى 

وخي را لبد فيالالتزم والرهد إن قي ل ل ذالفلام 

حر إن اديت أو اعطيت أو ان ا تالت أو إ إذا وشبههن 

التذليل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خراجه وأدائه كما لو قتل› وقاله 


ابن نافع . وأنت حر وعليك ألف يستوجب | اعتق به والألف كذا على أن ن عليك اغا ا ن کان غا ات 


حر يلفى المواق على قوله: وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال؛ عياض : 
المسثلة الأولى: أنت حر على أن عليك كذا أو وعليك كذاء هما سواء» يعتق العبد وإن لم يرض. ومن 
المدونة: من قال لعبده: أنت حر الساعة بتلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذاء فقال ملك وأشهب: هو 
و بالمائة اخ أم كره. وقال ابن القاسم : هو حر فلا يتبع بشيء . وي هذه المسئلة ثلاثة ثة أقوال. 

وخير العبد في الالتزام والرد إن قيل لذ لذا انام أنت خر إن ن اديت أو TE‏ أو ان بالنقل في الثلاث 
حت الت أو إذا وشبههن ؛ المواق على قوله : : وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن فلع أو 
تؤدي أو إن أعطيت ونحوه؛ عياض : المسألة الخامسة : إن أديت إلي أو أعطيتني أو جئتني أو إذا 
وشبه ذلك فظاهر في الحكم في العتق ومآل الأمر إلى أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله : : على أن تدفع إلي 
وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه وأن ¿ له أن لا يقبل ويبقى رقا . وني المطبوعة : وما آل الأمرء 
وهو تصحيف والتصحيح من ابن عرفة. عاد نقله: وئنص المدونة : قال ملك إن قال: أنت حر على أن 
تدفع إلي مائة دينار» لم يعتق إلا بأدائها. قال ابن القاسم: وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقاء ذكر السيد 
أجلا للمال أم لا 
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خليل باب إن أقر السَيّدُ يوط ول فين إن أنكر كأن اسْتَبْرَأ ِحَيْضَةٍ وَتَفاه وولدت لستة أشهر وال َحقَ به وَل 
تت لأكثره إن ثبت ا علقة ففوق ولو بامْرأتيْن كَادّعَائهًا َكل رامين أثره عبقت مِنْ راس الال 


وَوَلَدُهَا مِنْ غير 
باب الححر حمل$gهابطوط‏ السيد عليه جببراه سي أم الولد 


التسهيل فسيدالأمةإمااعترفا بوطئثهالوايمسينْإننفى 
عتقت ان إلقاؤمه العلقه ففوق يبت عندمن تحققه 
ولوبثنتين كذاادعاؤهها ‏ سğقالطارأت‏ أژث ره نسفاؤها 
من رأس ماله كذاابنيطرا منغ ييرهوزعم هدلاس تبرا 
بحيضلة يبرئلهدون قسم من ولد ستةهممازعم 
إلافلاح- دق ول ولأبهببد ماتلدالنسالهە من ‌أمد 


التذليل باب في أمهات الأولاد. انظر الحطاب الحر حملها بوطء السيد عليه جبرا هي أم الولد ابن عرفة: أم 
الولد: هى الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا. فسيد الأمة إما اعترفا بوطئها ولا يمين إن نفى 
عتقت ان بالنقل إلقاؤها لعلقه ففوق يثبت عند من تحققه ولو بثنتين كذا ادعاؤها سقطا رأت أثْرّه 
نساؤها من رأس ماله كذا ابن يطرا من غيره وزعمّه لاستبرا بحيضة يبرئه دون قسم من ولد لستة 
مما زعم إلا فلاحق ولو لأبعد ما تلد النسا بالقصر للوزن له من أمد جاء المواق على قوله : إن أقر السيد 
بوطء؛ ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطه وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت 
علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل. ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اعتبر. وعلى 
قوله: ولا يمين إن أنكر؛ اللخمى: إن ادعت وطأه وأنكر صدق؛ محمد: ولا يمين عليه وإن كانت 
رائعة. قال ملك: إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطء؛ وإذا أتت الزوجة بولد لحق 
به وإن لم يقر بالوطه. قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين فالوطه مباح له؛ قال ملك: لا ينتفي ولد 
حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة؛ قال عبد الوهاب: وفي كلتيهما الفراش موجود. وعلى قوله: كأن 
استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشي من المدونة: من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها 
بحيضة ونفى ما أتت به من ولد صدق في الاستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر 
من يوم الاستبراء ابن عرفة: قوله: لأكثر من ستة أشهرء يريد أو ستة. وعلى قوله: وإلا لحق به ولو 
لأكثره ؛ من المدونة: إن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها: لم تلديه مني ) ولم يدع الاستبراء لزمه ما 
أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة. وعلى قوله: إن ثبت إلقاء علقة 
ففوق ؛ نقدم يصن ابن الحاجب: : وانظر في العدة عند قوله: وإن دما eS‏ وعلى قوله : ولو بامرأتين ؛ 
اللخمي: اختّيف إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم: تكون أم ولد. وعلى قوله: كادعائها 
سقطا رأين أثره ؛ من المدونة: إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدتهء فقال: لا يكاد 
يخفى على الجيران السقط والولادة وإنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن. وعلى قوله: عتقت من 


التذليل 
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ولا يردها دين سبق کاشترًاء رَوجته حَامِلا لا بولد سبق أو ولدت من وطء بشبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده 


...... ولايردهادينسبق مقلشرالزوجة خبلى ف الأحق 
الكو E‏ الكجبدة ولا حمل بوط ثبهةمنهخلا 


من لكاتبلهأولولد كان صلفغيراأوكبيراالوالد 
هذاالذي قد قر العثماني ب هوق د ص وبه البناني 
لكلهنظرير فيه مع مااب ن عاشر عن ابن مرزوق جلب 


مرتضيامنأنهمن حصلا منهشرامن بائ تباهأح سبلا 


رأس المال؛ هذا جوابُ إن أقرء قال ابن رشد: إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها 
وهبتها ورهنها والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب» وليس 
له إلا الاستمتاع بالوطء فما دون طول حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته. وعلى قوله: وولدها 
من غيره؛ عبارة ابن الحاجب أبين» قال: ولدها من غيره؛ بعد الاستيلاد يعتق بموت السيد. قال 
ابن رشد: وهم بخلاف أمهم في الاستخدام والاستئجار له أن يستخدمهم ويؤاجرهم» لكن لا يطأ الأمة 
لأنها كالربيبة. كذا في المطبوعة. وفي نقل الشيخ محمد: ولكن لا يطؤها إن كانت بنتا. والذي في 
مطبوعة المقدمات: وليس له أن يطأ إن كانت أمة. 

ولا يردها دين سبق المواق على هذه القولة : الجلاب: من كان عليه دين محيط بماله فوطئ أمة له 
فحملت صارت أم ولد ولم تُب في دينه. مدن شرا بالقصر الزوجة حبلى في الأحق المواق على قوله : 
كاشتراء زوجته حاملاء ابن رشد: اختلف قول ملك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل» فمرة 
قال: إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنهاء وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب ملك. لا 
ولډ سبق ملكه المواق على قوله: لا ولد سبق؛ من المدونة: إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه 
قبل الشراء لم تكن به أم ولد إلا أن يشتريها حاملا منه. ولا حمل بوطء شبهة منه المواق على قوله : 
أو ولدت من وطء بشبهة؛ ابن الحاجب: لو نكح أمة أو وطثها بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له 
بذلك أم ولد. خلا من لمكاتب له أو لولد كا صغيرا أو كبيرا الولد المواق على قوله: إلا أمة مكاتبه ؛ 
من المدونة: من وطئ أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به وكانت به أم ولد» ولا يحد إذ لا يجتمع النسب 
والحد» وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد. وعلى قوله: أو ولده؛ من المدونة: من وطئ أمة ابنه 
الصغير أو الكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء وكانت له أم ولد. 

هذا الذي قد قرر العثماني به وقد صوبه البناني لكنه نظر فيه مع ما ابن عاشر عن ابن مسر روق, 
جلب مرتضيا من أنه من حصلا منه شر؛ بالقصر من باشتباه أحبلا 
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خليل ولا يَدفْعَهُ عل ا يدير أو بين فَخِديْن إن رل وَجَارَ برضاها إجارثها رعق على مال وله قليل 
خدمة فيها وَكثيرها في وَلَدّهَا من غيره وأرش جِنَاية عَلَيّهِما وإن : مات فلوارثه والاستمتاع ع وَانْتِرَاع 
مالا ما ال فر 


التسهيل كانستلهبسذاالشراأمٌولد والحق ذاوليس ييدفعالوالئد 
إن يعترف بسالوطه عزلهولا إتيانهابدببر إنأنززلا 
أو بين فكذيها وجازت بالرضا منهاالإجارةكذاأن يتبضا 
ملاويدكت قوق ولانتزع لمال ماصح والاستتمتاع 
بهاوفيهالخدمةاليسيره ‏ ل هوف ولدهالك ثيره 
وأرش _مايجنى عليهماله وإنيمتيوورثففي ذيالحاله 
قيليكونلهماوهوالذي ‏ رجعلط كل دهفأرش ذي 


التذليل 2 كانت له بذا الشرا بالقصر أم ولد انظر عبارته والحق ذأ انظر الرهوني وليس يدفع ألولد إن يعترف 
بالوطء عزله المواق على قوله: ولا يدفعه عزل؛ من سماع عيسى ومن اللخمي: من أقر أنه وطئ جاريته 
فإن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد وإن أنزل وعزل الماء عن الموطوءة وأنزله خارجا منها احتمل أن يكون 
يسبقه شيء فوجب أن يلزمه الولد. كذا في المطبوعة لمات عاد بعل نقل الشيخ محمد: من اللخمي 
وسماع موسى ؛ ؛ وسبقه بدل يسبقه ولا إتيانها بدبر إن أنزلا أو بين فخذيها بالإسكان. المواق على 
قوله: أو وطء بدبر أو بين فخذين إن أنزل؛ اللخمي : إن قال: وطئت ولم أنزل قبل قوله» وإن قال : 
كنت أعزل ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء 
في الدبر أو بين الفخذين فيهما قولان» قيل: يلحق به الولد لأن الماء يصل إلى الفرج» وقيل: لا يلحق 
به الولد لأن الماء إذا باشره الهواء فسد والأول اخسن وجازت بالرضا منها الإجارة المواق على قوله : 
وجاز برضاها إجارتها؛ من المدونة: ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا غلة› وني الجلاب: من اجر أم 
ولد فسخت إجارته؛ الباجي: وقال ابن القاسم تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج الخفيفة مما لا تبتذل 
فيه الرفيعة كذا أن يقبضا مالا ويعتق تق المواق غل قوله: وعتق على مال؛ من المدونة ليس ا أن 
يكاتب أم ولده» إنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها. انتهى. وكنت سئلت عن نصرانية ولدت 
من سيدها هل يجوز فداؤها فقست ذلك على هذه المسألة وأن الفداء ليس ببيع ؛ ؛ وانظر لو أراد أن يعجل 
عتقها على شرط إسقاط حضانتهاء فقال الباجي؛ كذا في المطبوعة ولعل الأصل: روى عيسى عن ابن 
القاسم : أنه يرد بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه فإنه يلزمها وروى عنه أبو زيد أن 
الشرط لازم كالحرة ول للمال ما صح ما مصدرية ظرفية والاستمتاع بها وفيها الخدمة اليسيره 
له وني ولدها الكثيره وأرش ما يجنى عليهما له وإن يمت يورث وني ذي الحاله قيل يكون لهما وهو 
الذي رجع ملك له ٤‏ ارش ذي المواق على قوله: وله قليل خدمة فيها؛ تدم قول ابن القاسم في 
الحوائج الخفيفة. وعلى قوله: وكثيرها في ولدها من غيره؛ الباجي: لا خلاف أن له استخدام ولد 1 
ولده. وعلى قوله : وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه؛ انظر هذا ؛ من المدونة: أرش ما جني 0 أم 
الولد لسيدها؛ محمد لو مات السيد قبل قبض الأرشء قال ابن القاسم: أول قولي ملك أنه 


خنيل 
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وكرة. ل زوجي 3 ا ومصييثها إن ن بيعت ٤‏ يِن بَائِْها ورد وفيت إن جت بأقل القِيمَةٍ 


التذليل 


وكروه واتزويج ده إياها منغيررووهبهعن رضاها 
وان يبعهايك ما صابها منهفيض ومن الذي قدنابها 


ورد عتقهاوإن مناحصل موج بأرش يقض في هبلأقل 
من عدلها يوم القضاقنابلا مالومن ن¿ أرش الذي قد حصلا 


وإن يقل وهوفيالرض قد اأاولدتهاولم يكن معهاولد 


صق إن ورثنه ابن مطلقا وإن أقرفيالض ن أن أعتقا 
وص حةوأن هولدلم يعمابقولهفةاالمويك ئلم 


من ص لبه مسستوجب لإرئنه من ران #البحسة ولا :تكن تلتسنيةه 


وأنا أستحسن ما رجع إليه وهو أن يكون لها. وكتب على قوله: والاستمتاع 6 من المدونة إنما له في 
أم ولده الاستمتاع. وعلى قوله: وانتزاع مالها ما لم يمرض؛ الجلاب: وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة 
سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده» وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم 
يمرض مرضا مخوفا وكرهوا تزويجه إیادا من غيره وهبه عن رضاها المواق على قوله: وكره له 
تزويجها وإن برضاها؛ الجلاب: ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها 
برضاها وإن يبعها يك ما أصابها منه فيضمن الذي قد نابها ورد عتقها المواق على قوله : ومصيبتها إن 
بيعت من بائعها ورد عتقها؛ الجلاب: من باع أم ولده فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها 
مبتاعها رد عتقه فإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها وإن منها حصل موجب ارش ينض 
فيه بالأقل من عدلها يوم القضا بالقصر للوزن قنا بلا مال ومن أرش الذي قد حصلا المواق على قوله : 
وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش؛ من المدونة قال ملك: من أحسن ما سمعت في جناية 
أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم وتقوم بغير مالها وان يتل وتر 
في المرض قد أولدتها ولم يكن معها بالإسكان ولد صدّق إن ورثه أبن مطلقا المواق على قوله: وإن قال 
ف مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد؛ من المدونة: من قال في مرضه: كانت هذه ولدت 
منى فإن لم يرثه ولد لم يصدق وإن ورثه ولد صدق. عبد الباقي: من غيرها ذكر أو أنثى. وإن اتر في 
ا ار بقوله إذا لم يك ثم من صلبه مستوجب لإرثة من رأس 
له ولا من ثلثه بالإسكان» المواق على قوله: وإن أقر مريض بإيلاد ع د من ثلث 
ا مال؛ ابن زرقون: من أقر في مرضه أنه كان فعل شيأ في صحته مثل عتق أو إيلاد؛ سادس 
الأقوال: قول المدونة: لا ينفذ من ثلث ولا رأس مال. ابن رشد: من قال في مرضه: كنت أعتقت عبدي 
هذا في صحتي ومات من مرضه ففيه ثلاثة أقوال؛ القول الثاني : إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإن 
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وان وَطِىّ شريك فَحَمَلتَ غرم نصيب الآخر فَإِنْ أعَسَرَ خُيّرَ في اتَبَاعِهِ بالقِيمَة يَومْ الوط أو بَيْعِيَا ذلك 


وتَعَهُ يما بي وبنصف قيمة الول 
' التسهيل وان برد وز دحل ر حصة الاقرفإنيعسر يتم 
تخيير هذفي التسسك فلا تقويهموالقيسيسةيوومفعهلا 
كماإليهملك قدرجعا ‏ فإن إن التقويم فيهانزعا 
خير قي اتباععه ف ذمته والبييع من حصتهلغرمته 
فإنزلهبقي شيءلميؤد يتبع به مع نصف قيمةالولد 
وماعليهوؤوعليمهاحد ‏ بل أدب والجهل عذرايبدو 
ومالهاعقرلهرالشبهه والعقدفي الصحيح ممرالنزهه 
اا ا وع ا ا و و 
طابععهوجابهماولاعقو ب لةوفش يخالعتقالايئنق 
ا E ET AE‏ ةسمل 
التذليل ورثه كلالة لم ي يعتق إلا من الثلث وهذا في المدونة فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا فرق بين 


المسألتين.وتعقب ابن عرفة هذا التخريج . انظر كلامه في شرح الشيخ محمد. وإن شريك موسر يُحبل 
غرم حصة الاخر بالنقل فإن يعسر يتم تخيير هذا في التمسك فلا تقويم والقيمة يوم فعلا كما إليه 
ملك قد رجعا فإن إلى التقويم فيها نزعا خير في اتباعه في ذمته والبيع من حصته لغرم ته فإن له 
بقي شيء لم يؤد يتبع به مع بالإسكان نصف قيمة الولد وما عليه أو عليها حد بل أدب والجهل 
عذرا يبدو وما لها عُقر وهو اسم لمهر الشبهه والعقد في الصحيح مهر النزهه وبالمراجعة لابن 7 
رك واااو كار E‏ ا يز وا اتوي CS‏ ار لا ية 
للك فليس العقر تصحيف العقوبة كما قد ية يقتنص المواق على قوله: ES‏ 
نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة 
الولد؛ من المدونة: إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع 
الواطئ بنصف قيمتها يوم وطثها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه ولا حد على الواطئ ولا عقد 
عليه ويؤدب إن لم يعذر بجهل مهر الموطوءة بشبهة؛ هكذا في المطبوعة وأصل الكلام لابن عرفة ونصه : 
وفيها إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطئ بنصف 
قيمتها يوم وطثها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئهء ولا حد على الواطئ ولا عقر عليه ويؤدبان 
إن لم يعذرا بجهل ؛ قلت : العقد الصداق في الصحيح والعقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. 


التذليل 
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د 


تُوجد وورثاة 37 ات ولا وَحَرْمَتْ عَلَى مد أم وَلدِهِ حَتَّى يُسَلِمَ وَوْقفت كمدَبّرهِ إن َر دار الحَربٍ 

وان بطر وطئافلتقاقفه وإزلغشيير م دلج مضاافه 
وإن يکن رقيقاااوذميا أحدمنتنازععاالصبيا 
فإن تضفهلهما ويجتهد فيمافلمتوجدفسلمايعسد 
حراوواك في البلوغ منأحب ‏ مننذينثابتا له به السب 
وورناااه إن يمت قبل ولا إرث ل ده إن هلك اقبابلالولا 
بل يوقف الورث منهمافمن والى فكالانئدس ب إرئنه قمن 
منهومامنغييرهوقف رد على الذي يرتنهيوم برد 
مذاالذينوازلالتنوخي أفقاتبهحس بكم نرسوخ 
ويمنعالرتدع نم الوالد ‏ من وطئهاحتى يثوب للرشد 
ووقفتإنلديارالخرب فر كذاالذي دبره 5ظ5 


وان بطهر وطئا فالقافه وإن لغير مدلج مضافه وإن يكن رقيقا او بالنقل ذميا أحد من تنازعا الصبيا 
فإن تضفه لهما أو يجتهد فيها فلم توجد فمسلما يعد حرا ووا في البلوغ من أحب من ذين ثابت له 
به النسب المواق على قوله : وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالى 
إذا بلغ أحدهما؛ من المدونة إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر 
مسلم فوطتاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعي له القافة فمن ألحقته به نسب إليه. . ابن يونس : 
يريد أتت بولد لدون ستة أشهر فأكثر من يوم وطه الثاني. ومن المدونة: إن أشركتهما والى إذا كبر أيهما 
شاء. ابن شأس: ثم لا يكون إلا مسلما وكذلك في وط البائع والمشتري في طهر واحد. وعلى قوله : : كأن 
لم توجد؛ ابن يونس: إن لم توجد القافة ترك الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قالت القافة : 
او فيه أو ليس هو لواحد منهماء وقاله بعض علمائنا وهو أولى ثم ذكر القول الآخر. وورتاه أن بمت 
قبل ولا لا إرث له إن هلكا قبل الولا بل يوقف المورث منهما فمن والى فكالنسب إرثه قمن منه وما من 

غيره وقف رد على الذي يرثه يوم برد مات هذا الذي نوازل التنوخي أفتت به حسبك من رسوخ 
المواق على قوله: وورثاه إن مات أؤلا؛ ابن شأس: إن مات قبل الموالاة فهو ابن لهما ثم حكى القول 
الآخر وانظر البناني ويمنع المرتد عن أم الولد من وطئها حتى يثوب للرشد ووقفت إن لديار ادرب 
فر كذا الذي دبره المواق على قوله: وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار 
الحرب؛ قول ابن القاسم: أن من ارتد ولحق بأرض الحرب فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبره 
وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله. وقال ابن 
عرفة : : رجوع أمهاته إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه قولا ابن القاسم وأشهب› 
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خلیل ولا جور اها عنقت إن أذ 

التسهيل لمعم وممعفة eos‏ ممه مه وو وهم 6 مق وي ةالوم سو هه 76 ١.‏ عقاوم أهاو ع sn‏ هاوه ء او قاو لماه نوها ولا تحن 
فيهيماتكتابة وإن أدت ولم تفخ فلافسخلأن العتق تم 

التذليل وقد تقدم قول المدونة : إن أسلم ف عدة زوجة فلا رجعه ة كذا ٤‏ المطبوعة , وعبارة ابن عرفة : وف رجوع 


أمهات أولاده إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد قول ابن القاسم وأشهب مع ابن 
حبيب عن أصبغ ولا تقر فيها كتابة وإن أدت ولم تفسخ فلا فسخ لأن العتق نم الوان على قولف ولا 
تجوز كتابتها وعتقت إن أدت؛ من المدونة: إن كاتب أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالأداء 
فتعتق › ولا ترجع فيما أدت؛ وتصحفت في المطبوعة كلمة كاتب إلى كانت. 
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خليل فصل الول ميق وان بيع ين نيه أو أعتق عتق غَيْر عله بلا إن أو لم يَْلَم يده ع حَتّى عق إلا كافرا 
أعتق مُسِلِمًا ورقيقا إن كان ينْتَرَءْ ماله 
فصا 


: ترجم للولاء جل من شرح بالفصل والحطاب بالباب اققتح 
التسهيل 6 ْم ةالولاكلحمةالنسب وإنماالوولااللن عتق هب 
بعملوضدفههقتاه أولاك ذاإن غير ةاأمضاه 
عشنهبلاإنذنكعب دأعتقا ومادرىالسيد حتيى عتقا 
من غيرأنيستثنيالالولا ‏ يكلون للكاافر باالعتقق ولا 
فى مسامولا القريبالسلم بباجر بام للمسلمين ينتعهي 
ولاولاء ارهج ق ينت زع بالفرعمالهفامنهوقع 
بإنناولاببلملولهولا ‏ يعود بالعتقةلهمن هالولا 


لتذليل فصل: : ترجم للولاء جل من شرح بالفصل وأ احطاب بالباب انتتح الرهونى: هكذا فى الشروح إلا 
الحطاب فإن فيه باباء وقد صرح المواق بأنه فصل موجها له بقوله ١‏ رويد د قحل أن ال د انا آل إليه 
من عقود العتق سبب فى الولاء فأخر ذكره عن جميع تلك الأبواب لاشتراكها فى سببيته وعقبها بذكره 
كتأخير المسبب عن السبب وتعقيبه إياه ولذا جعله فصلا لا بابا إشعارا بأنه ناشئ عما تقدم .كذا في 
المطبوعة كتأخير ولعل الأصل لتأخير ولعل هذا التوجيه فى شرحه الكبير لحمة الولا بالقصر للوزن 
كلحمة النسب وإنما الولا بالقصر للوزن من اعتق ابن عرفة عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب'] رواه أبو يعلى ثم ابن حبان فى 
صحيحه. وفى الصحيحين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [إنما الولاء لمن أعتق”] صب بعوض 
دفعه فتاه أو لا المواق على قوله: الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه؛ ابن عرفة: الولاء لمن ثبت العتق عنه 
ولو بعوض؛ وانظر قبل هذا عند قوله: وإن قال: ا وو لبائعه؛ البناني: لوقال: وإن 
بعوض لكان أحسن لشموله ما إذا أخذت العوض من أجنبي على أن تعتق عبدك لا عن الأجنبى وإلا 
كان الولاء له كذا إن غيره أمضاه عنه بلا إذن المواق على قوله : أو أعتق غير عنه بلا إذن؛ أبو عمر: 
من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب ملك أن الولاء للمعتق عنه سقطت كلمة عنه من 
المطبوعة كعبد أعتقا وما درى السيد حتى عنقا من غير أن يستثني الال المواق على قوله: أو لم يعلم 
سيده بعتقه حتى عتق؛ من المدونة : : لو لم يعلم السيد بأن عبده أعتق عبدا حتى عتق فالولاء للعبد؛ 
عبد الباقى : وكان ممن ينتزع ماله كما يأتي ولم يستثنه ولا يكون للكافر بالعتق ولا اسم يكون سي 
مسلم ولا القر يب المسلم بالجر بل للمسلميز ينتمي المواق على قوله: : إلا كافرا أعتق مسلما؛ من 
المدونة: إن عض اتن عملا فولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره ولا لأ ولاء ية 
ينتزع بالشرع ماله إذا منه وقع بإذن او بالنقل لا بل لمولاه ولا يعود بالعتق له منه الول المواق على 


الحديث: 1 - صحيح ابن حبان» ia‏ ص۰220 رقم الحديث 9 ط, دار الكتب العلمية. 
2 البخاري في صحيحه» كتاب المكاتب» رقم الحديث 2563ء ومسلم؛ كتاب العتق» رقم الحديث 1504. 
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ون المُْلِينَ الو 00 كسا کر وان و العَبْدُ عَادَ ل بإسلام السيدوجر ولد لمق کأولادِ 


كذا ذا الولا للم لمين إن صدع بالعتق نهم وكذ التسسييب مع 
كراهممة ومعتيق الك افرإن ‏ أس لم ف الولاء للمسلم من 
عص لب ةالعتبق نتمم إن دخل معتقە فى دين الاسلام انتقل 
لهالولاوولدمعتقيجكر كوؤلدأنثئى غسير منسوب لحر 
إلالرقأولعتقآخضرا وج رمعتقهماكذاجرى 


التذليل 


قوله : ورقيقا إن كان ينتزع ماله؛ ابن الحاجب: إعتاق العبد فى حال يجوز انتزاع ماله ولو بإذن سيده 
ليس بسبب أبدا بخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق كذا الولا بالقصر للوزن للمسلمين إن صدع 
بالعتق عنهم المواق على قوله: وعن المسلمين الولاء لهم؛ ابن رشد: إذا قال لعبده: أنت حر عن 
المسلمين وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمين وكذا التسييب مع كراهة المواق 
على قوله : كسائبة وكره؛ من المدونة : من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين» ومعنى السائبة كأنه 
أعتقه عن المسلمين ؛ اللخمى وكره هذا ملك وابن القاسم ومعتق الكافر إن أسلم فال لولاء للمسلم سن 
عصبة المعتق د تم إن دخل معتّقه في دين الإسلام بالنقل انتقل له الولا بالقصر للوزن المواق على قوله: 

وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد؛ من المدونة : إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد 
عتقه ومات عن مال 07 لعصبة سيده النصرانى المسلمين لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا 
فإن أسلم السيد رجع ! ليه ولاؤه؛ قال سحنون: : معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هوالميراث» 
والولاء قائم لا ينتقل عنه؛ ابن يونس: صواب» لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم 
ولده فكذا الولاء وولدَ يقرأ هنا بصم فسكون معتّق يجر المواق على قوله: وجر ولد المعتق؛ ابن 
الحاجب : يسترسل على أولاد من أعتق مطلقاء ابن عرفة: الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل» 
وفى الموطا: اشترى الزبير: عبدا فأعتقه وللعبد ينون من امرأة حرة فقال الزبير: هم مواليناء وقال 
موالي أمهم: موالينا فقضى عثمن بهم للزبير كولدٍ يقرأ هنا بضم فسكون أنثى غير منسوب لحر المواق 
على قوله: كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر؛ ابن الشاط: مولى النعمة هو سبب العتق 
المستحق له انتساب الموروث وضروبه ثلاثة فذكر الضربين» ثم قال: الضرب الثالث: هو سبب العتق 
المستحق له انتساب أم الموروث أو عتق أحد من له عليها ولادة من ذكر أو أنثى أو مولى نعمة 
السبب» ثم قال: وإنما يثبت الولاء لهذا الضرب في أحوال ثلاثة إحداها أن يكون الموروث ابن زنا؛ 

الثاني : أن يكون ملاعناء الثالث: أن يكون أبوه رقيقا أو كافرا؛ أما الحالة الأولى فيتعذر جر الولاء 
فيها لتعذر من يجره» وأما الثانية فيجر فيها الأب ولاء ابنه الملاعن فيه إلى مواليه عن موالي الأم إذا 
كذب نفسه واستلحق الابن» وأما الثالثة : فيجر فيها أيضا الأب إلى مواليه عن موالي الأم إذا أعتق أو 
أسلم ويجر الجد أيضا الولاء فيها إلى مواليه عن موالي الأم ما دام الأب رقيقا أو كافرا ثم إذا أعتق 
الأب أو أسلم جره إلى مواليه عن موالي الجد انتهى. وقد تقدم: إذا أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين 
ولا يرجع للسيد إن أسلم إلا لرق أو لعتق آخرا المواق على قوله: إلا لرق أو عتق لآخر؛ ابن شأس: 

يسترسل الولاء على أولاد المعتق فيمن لم يمسه منهم رق» فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا معتقه 
أو لمعتق معتقه لأن المباشرة أقوى وجر معتقهما كذا جرى 


التسهيل 


التذليل 
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والأب إن اة ي سهل إلى معتقولولاء من قدنجلا 
من معتق الجد ومن معت ق الام كمن بالاستلحاق بعدالنفي ضضم 
وا ايحص و ايا من قبل عتقي ويقل من أعتقا 
أبهولااصدةنذافيممازعم إلا إذاابالأولَالوضللعدعم 
والشنيخ أورد هنا الشهاده بهوقدمضتفلاإعاده 
وإن يمت قدم عاصب النسب فى إرثه فمعتِق فمن عَصّب 
هذاكترتي ب ولاية الصلا ةوالنكاح ز ز ز ز N‏ 


المواق على قوله : ومعتقهما؛ ابن الشاط: مولى النعمة هو سبب العتق وضروبه ثلاثة: سبب عتق الموروث 
أو مولى نعمة سبب فأعلى وسبب عتق أبي الموروث ثم قال: أو مولى نعمة لسبب ما؛ انتهى. وتقدم قول 
ابن الحاجب : مطلقاء وقول ابن عرفة: ولو سفل انظره عند قوله وجر ولد المعتق وألاب إن اعنق ينتقل 
إلى معتقه ولاء من قد نجلا من معتّق الجد ومن معتّق الام بالنقل كمن بالاستلحاق بعد النفي ضم المواق 
على قوله: وإن أعتق الأب أواستلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم؛ تقدم قول ابن الشاط في 
الحالة الثانية والحالة الثالثة قبل قوله إلا لرق أو عتق لآخر ومن المدونة: لو كان لولد الحرة من العبد جد 
أو جد جد عتق قبل الأب وجر ولاءهم لعتقه وإن يقل معاتق الام بالنقل عقا من قبل عتقي ويقل اسن 
أعتقا أباه لا صدق ذا فيما زعم إلا إذا ما الأول الوضع دعم المواق على قوله : والقول لمعتق الأب لا لعتقها 
إلا أن تضع لدون الستة من عتقها؛ ابن الحاجب: لو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة 
فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها؛ انظر ابن شأس ومن المدونة: إن 
عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولداء قالت : عتقت وأنا به حامل وقال الزوج: بل حملت به بعد العتق 
فولاؤه لوالي فالقول قوله والشيخ أورد هنا الشهاده به وقد مضت فلا إعاده المواق على قوله: وإن شهد 
واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد 
الاستيناء؛ تقدم قوله : واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو 
وارثه وحلف؛ ونقل ابن يونس : أن الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في ذلك شاهد ويمين ولا يجر بذلك 
الولاء ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع وتجوز الشهادة على الشهادة في الولاء وإن يمت ندم 
عاصب النسب في إرثه فمعتق المواق على قوله: وقدم عاصب النسب ثم المعتق؛ ابن رشد: ولاية العتق 
إنما توجب الميراث عند انقطاع النسب؛ ولا ذكر الشيرازي في أرجوزته ترتيب العصبة بدأ بالأب وختم 
بابن أخي الجد ثم قال في مولى النعمة ما نصه: 
وحجبه من جملة الإرث يجب بابن أخى الجد ومن به حجب 

فمن عصب هذا كترتيب ولاية الصلاة والنكاح المواق على قوله: ثم عصبته كالصلاة؛ ابن رشد: إن 
لم يكن مولاه الذي أعتقه حيا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا 
فأبوه» قال: والأولى بالصلاة على الميت الابن ثم ابنه ما سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ما سفل ثم 


خليل 
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ثم معْتِقَ مُعْتِقِهِ ولا ترثه انى إن لم ُبَاشِرْهُ بع بعثق أو جَرَهُ ولا بولادَةٍ أو عق وإن اشتَرَى ابن ويذت 
أبَاهُمًا ثم | شك شترق الات عَبِدَا قَمَاتَ اكد بعد د الأب ورئه الابن وإن مات الإبن ول للقت النصف 


لِعِنِْهَا نصف المُعْتِق والربع تات لض أ 


إن لم تباشره بعتق أويجر لهابت قوولادة ذزكلر 
وإن بملك ابن وبنت عتقا أبوعبداذااشترى وأعتقا 


ومات بعد موتهالعبداستقل 2 بإرثئهاببنهوفىنذاالفرع زل 
مسن ‌القضاةقبل أربعمائنة ‏ فش ب7بالفرعإك هذ يالفئنه 
وإن يمست من ‌قبلهأخوها م نبعد ماكنن قضىأبوها 
كان لهامن مال هذاالمعئق نص ف لعتقها نص ف العتق 
a aE‏ نصف أبي من كان قد أدلى بمث ل السسبب 


التذليل 


ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث 
افوس ا المواق على قوله : : ثم معتّق معتقه ؛ ابن رشد: إن لم يكن 
للمعتق ولد ولا ولد ولد فأبوه وأولادهم ما سفلوا فإن انقطعوا فيكون الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك 
بسببه ولا ترث أنثى بولاء مسجلا ألم ر يعدن أو ويُجر لها بعتق أو ولادة ذكر المواق على 
قوله: ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقا أو جره ولاء بولادة أو عتق؛ ابن الجلاب: لا يرث النساء من 
الولاء شيأ إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء 
مثل معتق معتقهن أوولد من أعتقن؛ وقال ابن الحاجب: ولا لأنثى ولاء إلا على من باشره عتقها أو 
على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق وإن بملك ابن وبنت عتقا أب وعبدًا ذا اشترى وأعتقا ومات بعد 
موته العبد استقل بإرثه ابنه وفى ذا الفرع زل من القضاة قبل أربعمائه فتُسب الفرع إى هذي الفئه 
وإن يمت من قبله أخوها من بعد ما كان قضى أبوها كان لها من مال هذا المعتّق نصف لعتقها لنصف 
المعتّق وربع لعتقها نصف أبي من كان قد أدلى بمثل السبب المواق على قوله: وإن اشترى ابن وبنت 
أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولا فللبنت 
النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه؛ قال ابن خروف: هذه الفريضة 0 
بفريضة القضاة لغلط أربعمائة ئة قاض فيها؛ قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشتر 
الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق» ولو مات الابن 9 
العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف 
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ت 3 


وإن مَّاتَ ا لإبْنُ ثم الأب فلليئت النصف بارحم وَالربْع 


وإن يمست بعد ابنه الأب يكن 
والثمن نصف ماأبوها يستحق 


ال والثمن يجره 


منهلهمانصف وربع وثمن 
والربع من إعتاقها نص فالأب 
بعتقته نجمروهلهايح دق 
نة ات وتان ل ااب الي 


أ 2 0 د 5 3 1 2 يږ م ٠‏ هم مه 7 ا 1 0 
وإن يمت بعد ابنه الاب يكن منه لھا تصت وربع وثمن فالنصف تستوجبه بالنسب والريع اسن 


إعتاقها نصف الأب والثمن نصف ما أبوها بستحق 


وه tt‏ وه 4 عليه 1م ¢ mela‏ 
بعتقه ذجره لها بحق لها نصاب اله لاقل 


سبعة أثمان لها بذا العمل المواق على قوله: فإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع 
بالولاء والثمن بجره؛ ابن شأس وغيره: إذا اشترى ابن وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات 
الأب فإن البنت ترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقى بالولاء لأنها أعتقت نصفه 
والباقى لأخيها إذ هو الذي أعتق نصفه ثم تأخذ نصف هذا الباقى لأنها أعتقت نصف والده فصار لها 


سبعة أثمان المال. 
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خليل باب ب صح إيصاء EE‏ إن سَفِيهًا أو صَغْيرا وهل إن لَمْ ناض قول أو أُوْصّى يي تأويلان 
وکافرا إلا لا بكر لملم لمن يصح تملكة كَمَنْ سَيَكون إن استهل وون لعَدَدِِ بلفظ أو إشارة مَفهمَةٍ 
قود المي 2 ا فاليلك له يالموت وقوم بغَلة حصلت بعده ولم يَحْتَجْ رق لإذن فِي قبوله 


باب EEE‏ وإزسفيهاأو صغغيرا إذ فل 
التسهيل أصاب وجههاولم يكن حصل ٠‏ منهاختلاطفي الذي قال وهل 
مراداتناقض الانى ٠‏ أوانتفاالتقربةتاويلان 
وانتقد اترا سے الالالال مها كحي 
لن سه تمل لامت ل حل اتك او ملتححو إن متيل 
ووزعك لسددالولود بلفنااوبمنهممالقصور 
من كالإشارةومنقدعينا مشسترطقبوالهبعدائنى 
فالنك باوت له4وقوما ‏ موصى بهبمابهبعدنمى 
كغلة والعبد في الققبول لا يحتاج لس لانن ولا أن يق بلا 
وصيةبعتقهوخيرت بجارية الوط وقبلأنيُبت 


التذليل باب يصح إيصا بالقصر للوزن مالك بخلاف الفضولي ومن اغترقت ماله التبعات حر لا غيره وإن بشائبة 
عفقل ما أوصى به فلا يصح إيصاء غير غير المميز لصغر أو إغماء أو جنون ويصح من المصاب حال إفاقته لا 
حال خبله وإن سفيها أو صغيرا إذ فعل أصاب وجهها أي وجه الوصية و ولم يكن حصل منه اختلاط 
في الذي قال كما فيها وهل مرادها تناقض المعاني وهو لأبي عمران أو انتّفا بالقصر القربة وهو للخمي 
تأويلان وانتُقد الأخير بأنه وإن ذكره اللخمي ليس في كلامه ما يدل على أنه أراد به تفسير كلامها وإئما 
هو رأي له والتنصيص على أن التأويلين في قولها إذا لم يكن في وصيته اختلاط زيادة أو ذا كفر عطف على 
لفط بنيها 9 نسل يما كالخمو د اين فان ابن عرف اهو واضع أن له تملك الموظي به ثل خين 
تابت او بالنقل منتظر فيوقف الموصى به ويستحقه إن استهل صارخا ووزعت لعدد المولود من الحمل 
الموصى له إن تعدد بلفظ أو بالنقل بمفهم المقصود من كالإشارة زدت الكاف لإدخال الكتابة لقوله صلى 
الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [إلا ووصيته مكتوبة عنده'] أفاده ابن عرفة ومن قد عينا مشترط قبوله 
بعد المنى قاله ابن الحاجب فا ملك بالموت له على الأصم كما في عبارة الشارح وقوما موصی به بما به 
ا اموت الوصي نمى كغلة هذا قول ابن القاسم فيها: سحنون: هو أعدل الأقوال. التونسي: هو 
أشبه في النظر ولم يختلف في نماء الرقيق والبهيم أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه وكذا ولد الأمة لم 
يذكر اختلاف أنه يقوم معها معها كنماء أعضائها فكذلك يجب أن تقوم الغ ف الرقية دي | كنماء الموصى به 
والعبد في ألة لقبول لا يحتاج للإذن ولا أن يقبلا وصية بعتقه وخيرت جارية الوطء أي الرائعة التي تقتنى 
له لأن الغالب ضياعها بالعتق إذ لا تجد من يتزوجها ولا تستطيع الكسب لرقتها وهذا إذا أوصى ببيعها 
للعتق أما إذا أوصى بعتقها فمذهب المدونة أنها لا تخير وخيرها أصبغ وقبل أن يبت 


الحديث : ! - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده, البخاري» كتاب الوصاياء رقم الحديث» 2738 ومسلم» رقم الحديث 1627. 
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وَلَهًا الائتقال وصح لِعبدِ د وارثه إن اتََحَدَ أو بتَافِه أريد به العَيْدُ وَلْمَسجِدٍ صرف في مصالحه ولميّت 
م بموته ففِي دینه أو وارثه ا وقاټل عَلِم المُوصِي ا ا فتأويلان وَبّطلت بردت وإيصاءِ 


. 


3 


لماانتقال وتصح إن عمد لعب دمن يرنه إن يتحسد 
إلافهالتآنهممصايةقصطد عادة الب د به وامس جد 
ونحوهك ذافيصرف لا يصاحهالوصمى به وقدما 
ترميمهعلىأجو القومه ‏ كذا تموئهقدعلمه 
موص ففي دين ووارث كذا ذوذمة إن صح أن يملل ذا 
وقآتل إن يدر بالعهدوان ممصو وإنيجه ل فتأويلان 
أي هل خلافٌ مالشيخ‌العتقا قول محمدتجزز مطلقا 
وبطا ت ب _ررٌةوإيصا بام E‏ 1 


لها انتقال وتصح الوصية إن عهد لعبد من يرثه إن يتحد وليس له انتزاعها منه لأنه إبطال لها | 
يكن متحدا فبالتافه مما يقصد عادة العبد بء واشترط ابن مرزوق إرادته به فعلا مستدلا بمفهوم ا 
واعتمده الجنوي والمسجد ونحوه كذا تصح الوصية له وقولي: ونحوه زدته لقولهم: لو أدخل الكاف 
على مسجد ليشمل كلامه الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن فيصرف لا يصلحه الموصى به ما لم يجر 
عرف بصرفه لمجاوريه كالأزهر وقدما ترمميه على أجور القومه قاله ابن رشد كذا ليت بالتخفيف 
موته قد علمه موص ففي دين ووارث قاله أشهب وزاد ابن شأس وابن الحاجب: مع دينه كفارته 
وقبله ابن هرون؛ اب بن أبي زيد: هذا إن جهل شأنها فإن علم أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت 
فيها ولا للدين عليه وليتصدق بها ف وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء. وعن 
مختصر ابن عبد الحكم : بطلان الوصية وليس فيها لوارث ولا غريم شيء وفيها وصيته ليت وهو لا 
يعلم موته اف فإ غلم يدها نفذت اورا له وى يها ت كذا ذو ذمة أشهب ولو أجنبيا وقيده 
ابن رشد بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت إن صح أن يملك ذا الموصى به لا كمصحف والقيد ز زيادة 
ولا تجوز لحربي قاله أصبغ ؛ وقال عبد الوهاب: تجوز للمشركين ولو أهل حرب وقائل خطأ مطلقا 
ففي المال والدية وعمدا في المال فقط إن يدر بالعدوان موص وإن يجهل فتويلان في قول محمد هي 
نافذة علم أو لم يعلم هل هو موافق لقول ابن القاسم أو مخالف» فحمله ابن أبي زيد وغيره على ا 
واللخمي وغيره على الثاني ؛ وإلى أن المراد بهما ما ذكر اشرت بقولي أي هل خلاف ما شید اش 
قول محمد تجوز مطلقا وبطلت بردة من الموصي والموصى له كما في المسائل الملقوطة والمخصا 
المحمودة واستبعد مصطفى بطلانها بردة الموصى له إذ ليست من عملهء والمسئلة في المدونة وابن 
الحاجب وغيرهما مفروضة في ردة الموصي. أصبغ : إن رجع للإسلام وهي مكتوبة جازت وإلا فلا وقيد 
الشارح كلام الأصل بالموت على ردته وكذا قيد به في التوضيح كلام ابن الحاجب وايصا بإثم سمع 
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ولوار كير برائد ال ا يوم م تتفي وان أجيز فة ولو قَالَ إن 1 يُجيزه, فمَسَاكِينِ ي بخلاف 


ف مف قوع وو ووو وا و واو و ووو ووو ووو وو وو و وو ووو ووو ول وورووهة 


في الشريع كالإيساء للذي يرث 
وإن أجيز فعطيةولو 
فللمساكين وليس يُعترض 
بقولاوفعهلكبيعوكتلا 
ونسج غزل وكحش و قطن 
حشومخدة كذاأيضارسا 
زرعاأوأن يذبح شةةواعددا 


أووجائز ي ووم النفذللثلث 
قال ف إن وصيتي لابني أبوا 
عكس وبالرجوع هبه بمرض 
ب ةوعت يق وكإيلاد الفتقشى 
أي جعلوهفي ثوب هلايعني 
بصفئئ فضة كذاأن يدرسا 
تفصيل شقة وقئلعهالرردا 


التذليل 


عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة أو لهو عرس لا ينفذ ذلك وإن ن كان مثل الكبر؛ وفي 
الموازية : : من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز؛ ابن عتاب: وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت 
لن يقرأ على قبرها فكالاستئجار للحج او بالنقل مخالف تنصيصا في الشرع كالإيصاء للذي يرث أو 
جائز بيوم النفان للثلث خلافا لابن الحاجب ف اعتبار يوم الموت فهو مخالف للمنصوص ف المذهب وإن 
أجيز فعطية مبتدأة وقال ابن القصار تنفيذ لفعل الميت ولو قال فإ ن وصيتي لابني أبوا فللمساكين 
فيها: إن أوصى بثلثه لوارث وقال إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل لم يجز ذلك وهو من الغرر 
وليس يعترض عكس فيها لو قال: داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لابنى ذلك نافذ على ما أوصى 

به وبالرجوع هبه بمرض التونسي: لو قال في الوصية : لا رجوع لي فيها أو فهم عنه إيجاب ذلك 
على نفسه لكانت كالتدبير» > غيره لا يلزمه فإن أشهد بإبطال كل وصية تقدمت لم تبطل التي التزم عدم 
سك ل و ا للم لس MENE‏ 


ت دا ونج قزل له بن أي زی حك أب الس پیب 

وكحشو قطن قاله أشهب ١‏ أي جعله في ثوبه لا يعني حشو مخدة قاله في التوضيح كذا أيضا رسا 
بصوغ فضة قاله أشهب ومعنى رسا ثبت الرجوع كذا أن يدرسا زرعا عبرت به لقول المواق: لو قال: 
ودرس زرع لتنزل على ما يتقرر. التتائي: في قول الأصل: وحصد زرع تعقب هذا جميع الشراح بأنه 
مشالف للرواية ففي المجموعة عن ابن القاسم : إذا أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو بصوف 
فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع ؛ الباجي : بالدراس 
والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير لكان رجوعا وقوله اكتاله تأكيد لقصده وكذلك 
أدخله بيته وإنما أراد حد الاكتيال أ أو أن بالنقل يذبح شا 5 قاله أشهب واعددأ تفصيل شقة وقطعا 
ردا ابن القاسم : إذا أوصى برداء فقطعه قميصا فهو رجوع 


التذليل 
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وإيصاء بمرض أو سَفر افيا قال ا مت ؛ فيهمًا وان يكتاب و ولم يُخْرجَه أو أَخْرَجَهُ ثم م أستردة بعدهمًا ولو 
طلقا ل إن لم رده أو قال مى حَدَثَ المَوْتْ أو ب بئى العَرْصّة وَاشْتركا كإِيصَابْهِ بشَيء لزيد ثم لترو 
را برهن وتزویج رقيق وتعلييه اط وله إن أُوصّى بثلث ماله فَبَاعَهُ کثيّابه اسلف غَيّرَهَا أو يوب 


e 


ا فََاعَدُ ف أت ام ساسا عه ا 6 ECE‏ 


ام سلاف فثله ولا إن جص الذا 
كذاإذا أوصى بدءأوسفرر ‏ وقالإن مت نصح أوحضر 
وإنيض كهنها كتابباعن ده أبق او أوبعهدههمااس تردة 
كذااإذا أطلقهي الاإن: ترك ططلقااس تراده حتى هلك 
أوإن بنيى عرص تهوا هئ تركا ‏ موصمى ل «هووارث إن هلكا 
كذاإذا أوصى لزيد بكلذا| ‏ ثولعمرو بعد أوصى بذا 
ويوج ولي و2 وط ققاةلم يسبب حبلا 
عزل ولا أوببيعبعدما أوصى بثلث ماله إن أبهمما 
ولا إذااستخلف م تثيابه ‏ ماكانقدعمم|إذأوصىبه 
ولا إذااستردثوباعينوه ‏ إذباع وهلا,ثلهورهشئنه 


وقاله أشهب وزدت قطع الرداء قميصا لأنه أصل مسئلة تفصيل الشقة كذا إذا أوصى بداء أو سفر وقال 
إن مت فصح أو حضر وإن يضمنها مبالغة واستعمال الشرط المحذوف جوايه يي لكام غير منفي بلم 
خاص بالشعر وقد أكثرت منه فليكن ذلك منك على. بال كتابا عنده أبقاه أو بعد هما أعني الداء والسفر 
استرده كذا إذا أطلقها عدلت عن قوله: ولو أطلقها لقولهم: ا أولا في 
المقيدة ثم بالغ بالإطلاق» ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال: كأن أطلقها لكان أحسن وأبين لا إن ترك 
مطلقا قِيد بالوت من مرضه أو في سفره أو أطلق استرداده حتى شلك أسقطت قول الأصل أو قال متى 
حدث الوت لقول علي الأجهوري : إنه داخل ف قوله : ولو أطلقها فلو أسقطه كان أو لأنه محض 
تكرار أو إن بنى عرصته فالوصية ثابتة كما في نوازل سحنون خلاف ما في سماع أبي زيد واشتركا 
موصى له ووارث إن هلكأ بقيمتي العرصة والبناء قائما وقيل هي ببنائها نافذة للموصى له ذكرهما ابن 
عرفة كذ إذا أوصى لزيد بكذا ثم لعمرو بعده أوصى بذأ فيها: من أوصى بشيء لرجل دار أو ثوب 1 
عبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهماء أما إذا قال: العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصيه ة لعمرو, ففيها 

أن ذلك رجوع › زاد ابن أبي زيد عن الموازية : فإن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول ونا بتزو يم لأمة أو 
عبد قاله ابن تناس ابن عرفة لم أجد مسئلة التزويج ف المذهب وأصوله تعتضيه وهو نص الغزالي ويم 
ولا وط فتاة لم يسبب حبلا تقد تقدم قول ابن كنانة في الوطه عند ذكر الإيلاد عزل أو لا ابن عرفة: شرط 
ابن شأس في الوطء العزل خلاف النص والإشارة إليه زيادة 5 و ببيع بعد ما أوصى بتلث بالإسكان ماله 
إن أبهما أي فباع جميعه؛ بهرام : إذ لا يختص ثلث امال بما عنده حال الوصية بل المعتبر ما يملكه 
حال الموت زاد أو نقص قاله في النوادر ولا إذا استخلف من ثيابه ما كان قد عمم إن أوصى به ابن 
رشد: من عم في وصيته فقال: ثيابي أو رقيقي أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدل بهم وأفاد غيرهم 
و تنفذ فيما ملك م موت ور کنو ف ملكه يوم أوصى و اذا أسدترد توب شا ا 
من تركته يوم موته ا لأنه لا ينقل الملك ولا يغير الذات 
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فلِمُوصَى [ له يزيَادَته وفي نض العرّصة قؤلان وَإِنْ أوصَى بِوَصِيَةٍ بعد 3 فَالوَصِيّتَان كنْوْعَيُن ودراهم 
سباك وذهب ولا اترتا وان تقدم وان أوصى لعبده بثلثه ع عَتَقَ إن حمله الثلت وَأَخَدْ بَاقَيَهُ 


ولا إذا جصسص أو صن أو لت فلموصى لەب هقضوا 
مع الزيادة وفي انق قولان والأصح أن لا يسستقل 
عن عرصة الدارفللذأوصي ‏ لهعل هو الأقوى من النصوص 
وإن بيجسس وبجس سنس لان يصص لش خص فالوصتيتان 
كذ ا مماكانتان وعين 2 كالئ وال نتمم أو ص نين 
كصنفي النققدلفير ملك وكالدراهممعاس بائك 
زان دك لعل :التي مهما فيالققدر فالأربى وإن تقدما 
وإن لعبده يثلث ماله أوصى يفزبالعتق في احتماله 
وكان باقيه له فإن يضق فعتق مااحتمله الثلث يحق 
ودخل الفقير في السكين كال عصس وفي الأرحام والأمل دخل 


التذليل 


فعلى الوارث فكه وتسليمه إن حمله الثلث وإلا فما حمل منه ولا إذا جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت 
السويق فللموصى له به قضوا مع الزيادة قاله ابن الحاجب وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب» ونقل 
عن أصبغ : المشاركة بها كالتعليم وهو خلاف نصه في العتبية وفي النقض بالضم نقل قولان والأصح أن لا 
يستقل عن عرصة الدار فللذ بالإسكان أوصي له وهو لابن القاسم وقال أشهب: لا وصية له في النقض وهما 
كما رأيت إنما يجريان على الأقوى من المنصوص من أن النقض بالفتح ليس رجوعا وعليه اتفق ابن القاسم 
وأشهب. وإن بجنس وبجنس ثان يوص لشخص كأن يوصي لزيد بحيوان ثم يوصي له بعقار فالوصيتان 
كذا إذا ما كانتا نوعين كالشاء والنعم أو صنفين كصنفي النقد أي الذهب والفضة لغير ملك ابن القاسم 
وأصبغ : أما ملك في رواية ابن الماجشون فهما عنده متماثلان فله الأكثر تقد تقدم أو تأخر كما يأتي. ابن رشد: 
هما قائمان من المدونة وكالدراهم مع السبائك من الفضة فيجري فيهما ما في الذهب مع الفضة وإن يك 
الخلف الذي بينهما أي بين الوصيتين في القدر فقط أي والصنف متحد من غير تعيين فالأربى وإن تقدما 
فيها: من أوصى لرجل من صنف بكيل أو وزن أو عدد من طعام أو عرض أو غيرهما أو بعدد بغير عينه من 
رقيق أو غنم مثلا ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل فله أكثر الوصيتين كانت 
الأولى أو الأخيرة؛ ابن رشد: سواءً كانتا في كتاب واحد أو في كتابين فإن استوى العدد مع اتحاد الصنف 
كعشرة دنانير ثم عشرة دنانير فالوصيتان قاله ملك وابن القاسم. وإن أوصى له بعبد عيّنه ثم بآخر كذلك 
فالوصيتان قاله الباجي وإن لعبده بثلث بالإسكان ماله أوصى يفز بالعتق في احتماله وكان باقيه له فإن 
يضق فعتق ما احتمله الثلث بالإسكان يحق قاله ملك فيها فإن يكن للعبد مال قوما باقيه فيه كي يحر 
سلما قاله ابن القاسم انظر بقية الأقوال وتوجيهاتها في المطولات ودخل الفقير في المسكين كالعكس قاله ابن 
شا ابن عرفة : ظاهره ولو على 2 ترادفهما وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر الشيخ ف 
التوضيح: ينبغي على المشهور من تباينهما أن لا يدخل أحدهما في الآخر وقي الأرحام والأهل دخل 


باب الوصية (المجلد الخامس) 7133 


وَفِي الأقارب والأرحام والأهل أقاربُهُ لأمّهِ إن 1 يكن اتات لأست والواريف کته يخلافٍ أقاريه هو وَأُوثْرٌ المُحتَاجُ 
N‏ سيه وفي ولد ضَغِيرٍ وبکر 


و | 4 
اتان الام لنقد من لأب وذاك حم ف الأقارب اس تتب 


التسهيل 
وقيل بل جه ة لام مسجلا تدخلهم والو قف في هناخلا 
ويدخلالوارث في أقارب 2 موصى ل هلاقول هأق ابي 
اا ااا و تمت يض ]ل وا ي 
ججدي دا الاح وابنه إذا ماقالللأققرب فالأقرب ذا 
فحس ب الحاجة يقسم ولا تخصيص كالذي في الابعد خلا 
وإن يقل هذ لجيراني دخل ‏ أزواجهملا عبد جر معه حل 
والوند الصغير والبككرئقل قولان فيهماوبالأنثى شمسل 
ييا جه يعوا سني يوضع ولم يس تتن بالخخوص 
واختص الاس فون في الوالي وأشفلهباُلأءليننوإدخال 
والحما في إيصسائه بالوالد | يدخل والسلميومّهاقد 

التذليل أقارب الأم لفقد من لأب وذاك حكم في ارب استتب وقيل بل جهة الام بالنقل مسجلا تدشليم أي 


الأقارب وهو رواية الأخوين والوقف فيه ذا * “اين زد من أوضى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يوم 
أوصى قرابة من قبل أيه هي للقرابة من قبل أمه اتقا. ابن زرقون: وإن ن كان له قرابة يوم الوصية من قبل 
أبيه فقال ابن القاسم : : لا تدخل قرابة الأم بحال» ورواه ابن حبيب عن ملك» وروی الأخوان دخولهم بكل 
حال» وقال عيسى: لا يدخلون إلا أن لا يبقى من قرابة الأب أحدء وقد فرق الشيخ بين الوقف والوصية 
ا LS‏ و ل ا ا ل 
هنا ويدخل الوارث كغيره 3 في أقارب موصي .: من الجهتين لا قوله 'قاربى فلا يدخل وارثه للقرينة الشرعية 
قاله ابن الحاجب وابن شای ابن عرفة : ظاهر لفظهما إطلاق عدم ل ورثة الموصي في قرابته خلاف 
رواية ابن حبيب أن من يرثه کمن لا يرثه فيجب حمل لفظ ابن الحاجب على الوارث بالفعل e‏ 
حبيب على الوارث بالسبب دون الفعل كابن عم مع ابن وأخ م لأم مع ابن أو بنت ولم أعرف لفظهما إلا لوجيز 

الغزالي) وزاد وقيل: يوزع فيبطل جاو ويصح الباقي ؛ قال ابن عرفة : 0 إن 9 الموصي أنها لا 
تجوز لوارث وزعت وإلا فلا وأوثر المحتام انعد بالنقل بلا قخسيصس بالجميع الا ل 
وعلى جد يبدا الأخ وابنه إذا ما قال للأق ر فالأقرب ذا فحسب الحاجة يقسم 3 تخصيصض 5 
الابعد بالنقل خلا فقول الأصل ولا يختص داع لهما وان يقل هذا لجيراضى ل أزواجهم لا 7 فيك عو 
معه بالإسكان حل في بيته والولد الصغير وأأبلر نقل قولان فيهما ادخول لسحنون وعدمه لعب للك ونظر 
کلام ابن عرفة ف تحديد الجوار في المطولاات إذا كان الإيصاء بالأنثى شمل جذينها إن بعد عونت اوشم 
يوضع اد بد ا ف او ر بدا ا و و 
استثناء "الجيل كما سبق واختص الاسفلون بالنقل ٤‏ الموالى هذا مذهب ابن 8 فيها صدرت به. 
الجنُوي لو قال: اختص الأسفلون في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة وا شهب الأعلين دو شاك 
وهو الذي جرى عليه في الأصل والحمل الموجود يوم الوصية ف أايصائه بالولد يدل واس بو نو 3 
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خليل في عَبيدِه المُسْلِيِينَ لا المَوالي في تَمِيم أو نيهم ولا الكافِرٌ في ابن السّبيل وَلَمْ يلرم تَعْمِيمُ كَمُرَاةٍ وَاجْتَهَدَ 
كريد معهم ولا شَيءَ إوارثه قبل القسم وضرب لِمَجْهُول فأكثر بالثلث وَهَل يُقِسَمْ عَلى الحِصّص قولان 


التسهيل في مس لمي عبيدهلانوالولا بني تميمأوتميمسا مسثثلا 
أوكافرٌ في ابن السبيل إن ورد منمسلمإلافهكسُ واجتهيد 
فيكفزةدون حتم أن يمم بل حاضرالقسم كزيد معهم 
ومسالننيرثنهشيء إذا لاقف ىالردى من قبل أن يقسم ذا 
وإن يكن بين الوصايا ماجهمل واحاااولامع معلوم جيل 
لذلك المجهول ثلث ماترك ومعهالعلوم كالعولاشترك 
نحولزيدمائنة ولوا ماء بدرهمين دأبباواجعلوا 
لكل يوم في وقيدالسجد درهماوأحدنزي ن فقد 
فإنيكلنثئكهس لتلائه ‏ ك لزي دس بهه بالتجزئه 
ووققفت س نةأس بع لدى ع دل تصطرف إلى أن اتسينا 
وهل على الحصة مالماجهل | يلسم وأعه دده كل نقل 
فعل ىالاول تكونزفيالشئا ل حص ةالوقه دمنهالثثئا 
التذليل دون من يسلم بعد في مسلمي عبيده كما فيها قال: لا أراه أراد غيرهم لا ذو الولا بني تميم أو تميما 


مثلا عند ملك وابن القاسم ويدخل عند أشهب لحديث [مولى القوم منهم'] وعزاه ابن عرفة لابن 
الماجشون وعزا لأشهب التفرقة بين قوله: لتميم فيدخلون ولبني تميم فلا يدخلون وضعفها بأن من 
القبائل ما لا يحسن إضافة بني إليه كقيس أو كافر في ابن السبيل إن ورد من مسلم إلا فعكس ذكره 
زيادة واجتهد متولي القسم في كغزاة من المجهولين الذين لا يعرف عددهم لكثرتهم دون حتم أن يعم 
لعلمنا أن الموصي لم يرد تعميمهم بل حاضر القسم كما فيها ولا يلزم تسويتهم ولا شيء لمن مات قبله 
ومن ولد أو قدم قبله استحق كزيد معهم فيجتهد فيما يعطى وما لمن يرثه شيء إذا لاقى الردى من 
قبل أن يقسم ذا كما فيها وإن يكن بين الوصايا ما جهل واحدا او بالنقل لا مع معلوم جعل لذلك 
المجهول ثلث بالإسكان ما ترك ومعه المعلوم كالعول اشترك نحو لزيد مائة وسبلوا ماء بدرهمين 
دابا وا جلو الكل ر ا زو بالف احا د ی 
سبعه بالإسكان بالتجزئه ووقفت ستة أسباع لدى عدل لتصرف إلى أن تنفدا وهل على الحصة ما لا 
جهل يقسم أو أعداده كل نقل فعلى الاول بالنقل تكون في المثال حصة الوقيد منه الثلثا 


الحديث : - إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. النسائيء كتاب الزكاةء رقم الحديث 2609. 


التسهيل 


التذليل 
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و 


اي ل ل ب ا ا 
وَاشْتِرَءٍ لفلآن وأبى بُحلا بعلت اة فوص له ويبيعه للق نُقِص ثلثة وَإلا خير الوارث فِي 
بيعه أ نق داه ۱ القَضاءِ يه لفلانَ ذ لهُ 


وإن يقل يبتع عبد أسسعدا آلو ف ود ول عة 


من قيمة إن استزاد الثلاشضا ‏ فإنأبىاس كني لموؤرثئا 


وإن ببييع عبده ممن أحب عد فاختار سعهيدا فليجتب 


بالرضع من قيمته إلى الث فاإن أبىلميُتجاوز وورث 
وإن يقل يبتع عببد عمرو لعامر يوضيعلثل”ه السعر 


فإنأبىضنابهتبطلولل ص مموصى ل هإناستزاد ماببذل 
وبعهدنايخيرالذي يرث في البييع بالسوموفي عت قالثلث 


كع جع را وروي عنهإناستوضلعللثلث فقط 


أما عا ى الثاني فبالنصفين يكون قسمه عدذ. الصنفين وجه الأول أنها وصية اج بثلث واحد ووجه 
الثاني أنهما وصيتان لم يُجِرْهما الورثة والتوضيح بالمثال زيادة وإن يقل يبتاع عبد أسعدا للعتق ليود 
على ما عهدأ من قيمة إن استزاد الثلثا مفعول ثان ليرد على معنى قول ابن ملك: 
اا اا ا ا بالرافع ااتصسب له محققا 


وكون المزيد ثلث القيمة هو المشهور. ابن حبيب: عن أصبغ : خالف ابن وهب ملكا وقال: يزاد ما بينه 
وبين ثلث الميت فإن أبى استؤني سنة كما في الذخيرة ومثله في العتبية وروى ابن وهب وغيره يوقف 
الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة تم ورتا وأن ببيع هيده دمن 
أحب عهد فاختار سعيدا فليجب بالوضع دن قيمته إلى الثلث فإن أبى لم يتجاوز و 
رواه غير واحد. ملك: وذلك الأمرء عندناء والمصدر به في المدونة تخيير الورثة بين بيعه بما سلوا وعتق 

ثلثه وقد جريت على نسخة بعد النقص والإباية لقول ابن غازي إنها صواب وأن نسخة كالإباية 0 
معنى لها وإن يقل يبتاع عبد عمرر لعامر يدومع لثلث بالإسكان السعر فإن أبى ضنا به تبطل وللسرصى 
له إن استزاد مأ بذل فيه من الثمن وزيادته كذا فيهاء وقال غير ابن القاسم : إن امتنع لزيادة أو غبطة لم 
يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن فيوقف لليأس من العبد فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء 
للموصى له وإن ببيع رقه للعتق عهد يوضع انث بالإسكان سعر الرق وبعد ذا يخير يخير الذي يرث ف ابيع 
بالسوم وف عتق الثلث ابن القاسم في الموازية لم يختلف قول ملك فيه» وقال محمد: بل اختلف؛ انظر 
تمام كلامه في المطولات وإن يقل يباع من زيد يحط عنه إن استوضع للثلث بالإسكان فقط 
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eS 


کک 


فإن مضى مستوضعافمن يرث 
وإن بعتق عبده أوصى البرا 
وثلث الجميع حامل له 
يسسيرة يرجى اجتماع ماورث 
منالذي حضر ثسم ماحضر 
وإن يجمزوصية ملنديرث 
في مرض الوصي الذي لم يك صح 
كالدين والإنف تق والسسلطان 
إنمثلهجه اذك وأتلى 
في مرض قدص ح من هأوسفر 
والوارث الذي تول حاله 
والأل خص ملك باالعلم 
واجتهد الوصي فيوثمنزمن 
له ارہ أولتطوع بللا 


يَصِمٌ بَعْدَهُ إلا إتبين عُدْرٌَ يكونه فِي َفقِه أو دَيْنِهِ أو سُلْطَانِِ إلا أن 
يله أنه هجهل أن e‏ هلرد لا بِصِحَةٍ ولو بكسّفر وَالْوَارت يَصِيرٌ غير وَارث كس 
2 رى لِظِيًا 0 3 2 9 الال 


يقبل من هأو ل هيمضوالثلث 
فضاق عنه ثلث ماقدحضرا 


وق إن كان إلى اهل سه 
الأ يفت متحت مخ الف تة 
بعدنهماقاب سل تئثثويّحر 
وارث اووصبية ف وق الث 
وجل أن ال رانو اتان 


لا إن يجزقي صحةالوصي ولا 
صحيح ان مات كذا الرأي استقر 
أو عك هه معتبر ماله 
أشهب لا وهو اختير اللخمي 
أوصى بأن ببتاع كي يعتّق عن 
حد على حسب ماتمولا 


فإن مضى مستوضعا فمن يرث يقبل منه أو له يمضى الثلث قاله ابن شأس وإن بعتق عبده أوصى البرا 
فضاق عنه ثلث بالإسكان ما قد حضرا وثلث الجميع حامل له وقف إن كان إلى أهلة يسيرة يرجى اجتماع 
محمل الثلث من الذي حضر ثم ما حضر بعد فما قابل ثلثه بالإسكان يحر قاله ابن 
القاسم قال: ولا يوقف جميع العبد وإن قاله ملك. وإن يجز وصية لمن يرث وارث او بالنقل وصية فوق 
الثلث في مرض الموصي الذي لم يك صح منه مضت إلا لعذر اتضح كالدين والإنفاق والسلطان وجهل أن الرد 
ذو إمكان إن مثله جهل ذاك وأتلى لا إن يجز في صحة الموصي ولا في مرض قد صح منه أو سفر صحيح ان 
بالنقل مات كذا الرأي استقر أي فهو الذي رجع إليه ملك بعد أن كان يقول: إن السفر كالمرض. أصبغ : 
وهو: أي المرجوع إليه الصواب. ابن رشد: ومثله قول ابن القاسم في سماع عبد الملك؛ انظر المواق والوارث 
الذي تحول حاله فيصير غير وارث أو عكسه معتبر مآله والأل أي فرع الوارث الذي يصير غير وارث فتنفذ 
له الوصية خص ملك بالعلم أي علم الموصي بما آل إليه أمره. فيها لملك: 
صحة وهو وارثه ثم ولد له ابن يحجبه فيجوز إن علم بالولد لأنه قد أقرها بعد علمه به فصار مجيزا لها أشهب 
لا يختص ا قال: الوصية للأخ جائزة علم الموصي بولده أو لم يعلم وهو حار للخم ف مشى عليه 
في الاصل وأشار بلو لقول الإمام واجتهد الوصي في ثمن من أوصى بان يبتاع كي يعتق عن ظهاره أو لتطوع بلا 
حد على حسب ما تمولا كما فيهاء وقال أشهب: لا ينظر إلى قلة ولا إلى كثرة وتشترى رقبة وسط 


ما ورث إلا ينفذ عتق 


من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو 


خليل 
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التذليل 
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ن سى في تطوع يرا أ ق الثلدتث ورك به في عبد وَل آِرُ تجم يشا أو بعد من ماله شارا 
بالجزء وَإن لم بق إلا ما سمّى فهو له إن حَملهُ الثلث لا ثلث غئيي فتموت وإن ول كوا لكل له 
لال عن ولا عَم له بَطلت كعثق عبد مِنْ عبيده فماتوا وقد لضيق الثلث فك أسير ثم مدب 

فإنيسوفي تطوعأقل منثم نأو فوق ماالثلث حمل 
ورك ف رقب ة وإلا أييين في اخرنجم حلا 
وإنبدادينيردمنعتق أو بعضّه رقافماقابل رق 
وإن قضى بعدالشراوماوقع إعتاقهعًوض ماالثلشاتسع 
وإن لذاأوصى بشاةأوعدد منماله شارك بالجزء فقد 
بأنيجزأ لد التنفييذ ئلم يأخذ بالقرعة ج زءا يلتكثم 
مع نس بةالموصى به أماإذا لمويي قإلانذاكدي وم ئفذا 
فهولهإنيتسعلهالثلث ومابذاابن الاجشون يكترث 
بل مالهلدي ده إلاالنسبه ا | الأنلبة 
وإنزبثشاةيوص عددمالغفتم د كك به 07 1 
وإن يقل من غنمي ولا غنم تبطل كأن أوصى بعبدلم يشم 
يعتق من عبيدهفماتوا أي كنبا باس -تحقاقهم فوات 
وان يغ ليث فخ اسا يفك ثمهوبعهههمندبرا 


فإن يسم في تطوع أقل من ثمن أو فوق ما الثلث بالإسكان حمل شورك في رقبة وإلا أعين في أخر نجم حلا 
كما فيها لابن القاسم وإن بدا دين يرد من عن أو بعضه رقا فما شرطية قابل رق فإن اغترق الدين جميع 
ماله رد العبد رقا وإلا رد العبد وأعطي صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدا CS‏ اي 
بعد قضاء دينه» قاله ابن القاسم فيها وإن قضى as‏ ا ل E RS‏ 1 
مصدرية ة ظرفية الثلث بالإمكان المح فلا يكون حرا بالشراء كما فيها وان لذا أوصى بشاة أو عدد من ماله 
شارا ك بالجزء فقد بأن يجزأ المال بالتقريم لدي ا إذ هو المعتبر ثم يأخذ بالقرعة جزءا يلتم مم 
بالإسكان نسبة ه الموصى ب4 خر له قدره أو أقل أو أكثر فإن أوصى له بشاة وكان له يوم التنفيذ چ 
جزئت بالتقويم على عشرة أجزاء وكان له منها بالقرعة جزء كان شاة أو أقل أو أكثر والتفسير زيادة أ إذا لم 
يبق إلا ذاك يوم نفذا فهو له إن يتسع له الثلث وما بذأ ابن الماجشون يكترث بل ما له لديه إله أ ا تا سیا 
حتى لو لم تبق إلا شاة فليس له إلا عشرها مثالا للعتقي الأنبه وذكر الخلاف زيادة خلاف ثلث بالإسكان 
غنمي فتهلك فثلث بالإسكان ما بقي منها يماك إن حمله ثلثه لا إن اغترقه الدين وكذا إن استحق ثلثاها كما 
فيها وإن بشاة يوص عادم الغنم لزم شاة وس! أي بالقيم فيعطى الموصى له قيمة شاة وسط كما في الموازية ؛ 
واقتصر عليه المواق. عبد الباقي فيتعين حمل اللصنف عليه بتقدير مضاف وإن يقل من غنمي ولا غنم تبعل 
كما في اموازية كأن أوصى بعبد لم يسم يعتق من عبيده فماتوا أو كان باستحقاقهم فوات قاله ابن الحاجب 
وذكر الاستحقاق زيادة وإن يضق ثلث بالإسكان فمن قد اتا يفك رواه أشهب ولم يقيد بالسلم واحتج 
بروايته أبو عمر الإشبيلي وحكاه ابن عتاب قائلا : أجمسع الشيوخ على ذلك ثم بعده من دبرا 


738 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 


صح ثم صان ريض ثم ركا أصي يها إلا أن يرف يحولا وَيُوصِي فين رأس الال كَالْحَرِ 
۴ قل اة EE‏ کا 


في ص حة فمهر مض نى فزككا ةمال ان أوصى بهامنهلكا 
فإن زكاةالعين حلت في الضنى لاباءترانهف دكرههنا 


غير مسل وأوصى أخرجت منرأسمالهكمالووجبت 
في حرث اوماشيةوهبوه لم يوص بهاففطر عم انصرم 
فشق قةتل وظه ار وإذا تزاحماأقرع بين ذا وذا 
وبع دذا كثئارةالييمين إن كان الوصي الزوميطمثئن 


التذليل 


في صحة فمهر مضنى وقيل عكسه وقيل يتحاصان والثلاثة لابن القاسم؛ قاله ابن رشد فزكاة مال شامل 
للعين والحرث والماشية ان بالنقل أوصى بها من هلكا بعد أن فرط فيها فأصبحت دينا عليه» وصوب 
اللخمي قول أشهب: أنها من رأس ماله وإنما قدم عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوبها إنما هو 
معلوم بقوله فكان أمرهما أقوى؛ قاله في النكت. أما إن لم يفرط فيها فهي المسئلة التالية» وأما لو أقر في 
صحته وأشهد بها فمن رأس ماله» ولو فرط فيها ولم يوص بها لم تخرج من رأس ماله ولا من ثلثه. قاله 
الحطاب فإن زكاة العين حلت في الضنى لا باعترافه فذكره هنا غير مسلم فقد تعقبه ابن عرفة على ابن 
الحاجب بأنه خلاف ما اقتضاه ظاهر الروايات من شرط علم حلولها حينئذ من غيره» ولصحة تعليل 
الصقلي ما أخرج منها في الثلث بكونه لم يعلم إلا من قبلهء وأصل التعقب لابن عبد السلام وتبعه في 
التوضيح وتبع هنا عبارة ابن الحاجب وأوصى أخرجت من رأس ماله هذا قول ابن القاسم» قال: فإن لم 
يوص أمر الوارث بإخراجها ولم يجبرء وقال أشهب واللخمي: تخرج من رأس المال مطلقا كما لو وجبت 
في حرث او بالنقل ماشية وهبه لم يوص بها واشترط ابن رشد أن تكون فيها السن الواجبة لأنهما من 
الحقوق المعينات ففطر عام انصرم فرط فيه. ابن يونس: من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بفطرته فهي 
فن راش المال فإن لم يوص أمر ورثته بإخراجها ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه وأشهب يقول: 
هي من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كمن مات وقد وجبت الزكاة في حبه أو ثمره والتقييد بكون زكاة 
الفطر من عام ماض زيادة فعتق قتل وظهار ابن زرقون: المشهور تبدئة الفطر عليهما لأنه قيل: زكاة 
الفطر فرض وكفارة الظهار والقتل هو الذي أدخلها على نفسه 

وإذا تزاحما أقرع بين ذا وذا هذا معنى المدونة عند الإبياني وذكره زيادة» وذهب بعض القرويين إلى 
المحاصة فما ناب الظهار أطعم به وما ناب القتل شورك به في رقبة» وفي المسئلة اختلاف كثير ومحل ما 
ذكر كفارة قتل الخطإ؛ أما كفارة قتل العمد فتقدم عليها كفارة الظهار لعدم وجوبهاء رواه ابن المواز عن 
ابن القاسم؛ نقله ابن عرفة وبعد ذا كفارة اليمين للتخيير فيها بخلاف القتل والظهار إن كان الوصي 
للزوم يطمئن أشرت بهذه الزيادة لقول ملك: إنما يبدأ بكفارة اليمين إذا عُلِم أنها عليه فإن أوصى بها 
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ورت ر در 


ثم فر َمضَانَ ثم ريط ثم الد ثم المي ودر رض ثم المُوصى بعثقهمُعينا دة أو يُشترى أو 
SCT E‏ 
بعتق : إلا إصرورَة فَيَتَحَ 


التسهيل 


التذليل 


ثملفطررمضانئلمما امشو E‏ كد 
فالنذر فال ذ كان بتلاحررا في الداء والذكان فيه درا 
ثكلومعينلديهوصطى ‏ بعتقهوال ذي قدنصا 
أن يشترى لعتقه أوعهمدا بعتقهلشئهروعلى فدا 
عجل فالوصى بأن يكاتبا ومعّه وم إن كان عنهماحاسبا 
فوراومنأوصىبعتقه على مالفماعجلأوبۉه إلى 
مدى بعيد مثل عشر حقب وقبلهمذوس تقنةفيالرتب 
ثمتءعتولميمَيّنئلمحج إلاالصمورةالذيلمويك حج 
ففييماوفؤيالعين سوى عتتق وف الجزء الوصاص باستوا 


تحنثا وتحرجا فلا تبدأ كالوصية بالصدقة تنبيه إدخال الفاء على جملة الجواب المصدرة بالمضارع المنفي بلا 
غير مطلوب لصلاحيته لإيلاء أداة الشرط وقد يقع فيلزم رفعه خبرا لمحذوف وقد كثر الإدخال في عباراتهم 
فتارة أتبع ألفاظهم وتارة أقتصر على المعنى؛ وفي الموضوع قال ابن ملك في الكافية : 

وف اضطرار حذف ذي الفاء وجد ومع صالح لإ هناد إن ترد 

وما لتلوها مضاعا وی رفع وقبل اسمامحق قدنوى 
ثم لفطر رمضان ثم ما على مفرط القضا أن يطعما ابن رشد: هذا على ما في كتاب الصوم منها وهو أظهر قال في 
النكت لا لم يكن في كفارة رمضان نص ف الكتاب ضعفت عن كفارة اليمين فالنذر فاد بالإسكان» ابن أبي 
زيد: إذا أوصى به قال في النكت : : لأن الإطعام في كفارة رمضان ثبت بالسنة » والنذر هو الذي أدخله على ننس 
فهو أضعف كان بتلا حررا في الداء والذ بالإسكان كان فيه دبرأ إن كانا في فور فيتحاصان وإلا دی الأول ؛ 
قال في النكت : : وجه تبدثة النذر أنه وجب في الصحة وهما إنما وجبا في حال الحجر بالرض فضعفا عنه قال 
في المقدمات والنذر الذي يوجبة على نفسه في المرض ينبغي أن يكون كالبتل في امرض لبرت له لاثما ش u‏ 
وصى بعتقه أو الذي قد نصا أن يشترى لعتقه و عهدا بعتقه لشهر ونحوه او بالنقل على ذ ا جل جعلهم 
ابن رشد ف مرتبة واحدة فيتحاصون وذكر الخلاف فيهم انظر المواق فالوصی اق یکا تدا ومعيم : ي 
حاسبا فورا كما لابن رشد انظر البناني وذكره زيادة ومن أوصى بعتقه على مال قما عجر أو 96 
تة بعتقه أى مدى بعيد مثل عشر حقب ا نْ 
معهما في درجة متقاربة قاله في النكت وقبلهم نو سنة في الرتب عدلت عن قول الأصل ثم العتق لسنة لقول 
الحطاب: وكانت الواو هنا أولى من ثمء وقد جريت على ما قرر به الأصل لأنه أقرب ما ل به انظر البناني 
ثمت عتة فى لم يعين ثم حم إلا الصرورة الذي لم يك حج نعت شارح من باب قوله : 

الألعي الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد سمعا 


ففيهما وفي المعين سوى : عتق وقي الجزء الحىه ص با باستوا الحطاب يتحصل من كلامه أن العتق غير المعين 
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ميض ٠‏ من عق علي يثاثه وير ل إن أُوْصّى 0 ۽ ابئه ا n‏ م الان ى غیرد وان 


وجاز أن د تسوت نيا وتو يوت 
لا إن بالاشتراء أوصى وعتق والابن من سواه في الضيق أحق 
وإن بمنفمصة شي ء ينا أ ولتي E E E‏ 
أو عبداوبعتقهبعدسنه والثلث لايحمل ماقدعينه 
من ذين أو بغفير ماف الترككه مبهمااوبالعين مماتركله 
ومايفوق لث العمين وقد ترك دوراوعروضالاتدد 
أوبوضحايا ثلث ما عفسر قل غتهنافتان ةماقاب حسل 
أودين‌الئلثينوقوحضر نقلديخسيروارثإنفاأقر 
عملهأوخلى الثلث لن أوصى له والعتق من بعد زمن 
يبتفوه ف لل وه والسلله تدعى بخلح الثلث عند النقله 
عن ‌الإمام ملل وإنيقل نصيب ومثل نصيب ابني فكل 


الا 


وحج الصرورة ومعين غير العتق كعشرة دنانير ونحوها وجزء غير المعين كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن 
خج غير الصرورة بعد ذلك وقد أسقطت من عبارة الأصل هنا قوله : كعتق لم يعين لتقدمه قريبا وإن اعتذر 
عنه بأنه أعاده ليرتب عليه ما بعده أو أنه ف الأول زاحمه حج وف الثاني زاحمه معين غيره ولكن ترك ما 
يعتذر منه أولى قال محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمهما الله تعلى : 

دع مايريبل ومسايعتذر من هوا تكثك سير إذ تعتت ذر 


وفي هذه الفروع اضطراب كثير فراجع له المطولات وجاز أن يبتاع مضْنّى با بالثلث من بابتياعه يحر ويرث باقي 
المال إن انفرد وحصته إن اجتمع مع غيره فإن أعتق مع ذلك عبده قدم الابن وورث إن حمله الثلث كما فيهاء؛ 
محمد: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولا يرث. الرجلية كلام ابن تغرقة و و 
لا إن بالاشتراء أوصى وعتق فيها من أوصى أن يشترى أبوه بعد موته عتق في ثلثه وان لم يقل أعتقو قوه؛ الصقلي : 
وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه والابن من سواه في ال لضيق أحق تقدم قولها فإن أعتق مع ذلك عبده قدم 
لابن وإن بمنفعة شيء عينا أوصى كغلة عقار زمنا أو عبد أو بالنقل بعتقه بعد سنه والثلث بالإسكان لا يحمل 
ما قد عينه من ذين أو بغير ما في التركه مبهما بصيغة اسم الفاعل بخلاف إيصائه بما ليس فيها من الأشياء 
المعينات فهو ما سبق في قولي: وإن يقل يبتاع عبد عمرر ا 0 
العين وقد ترك دورا وعروضا لا تحد عبارة المدونة: وله عقار وعروض كثيرة فقال الورثة : نسلم العين ونأخذ 
العروض أو بوصايا ثلث بالإسكان ما ا اي ا 
لوا ل ا ا ا ال ا 
بالإسكان والمسئله الع يدك الت بالإسكان عند النقلة عن الإمام ملك وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما واحتجوا بأن الوصية تصح باوت وقبول الموصى له بعده فكيف تجوز فيها العاوضة بثلث لا يبلغ إلى 
ا الح لت بر سان وحجة ملك أن الثلث موضع الوصايا فكان كما لو 
جنى عبد جناية فسيده مخير بين فدائه بالأرش وإسلامه؛ قاله أبو عمر. واستيفاء المسئلة على هذا الوجه زيادة 
وإن يقل نصيب أو مثل نصيب ابني من باب بين ذراعي وجبهة الأسد فكل 


خلا 
ا 


اليل 
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ا و و ا م عاد ا ي 5 عه اسه شد شا وي ھر o o‏ ساه 
لا اجعلوه وارتا معّه أو ألحقوه به فَرَاْد وينصيب أحد وريه فيجزء من عدد رؤوسهم ويجزء او سهم 


فِسَهْم مّنْ فَريضَتِه وَفِي كن ضِعَفِه مله أو ميه ردد وَمََافِعِ عَبْدٍ ورت عن الموضى له 


ا E‏ يس الي ل ا 1 ا ا ا ا 1 ا 
ب فإنأج از مس تلحق الإرث مضت والانف ذت فى اثلث 


التذليل 


لاإنز يهل بابني ألجقوه أومعه دور اجعل هه 
فزائدا يعد ف الأبناوقد قيل كذ النصيب وهوالعتمد 
زف ب أ د السحورات تقسم ب دعا جملة اليراث 
على رؤوسهم نكوراوإنا ثابالسواوالجزء يعطى باعتنا 
وإن يقل بجنزء أو سهم فلسسه فی ذا وذا سهم من معناص لكل المسثله 
وهل بضعفه يركون العدد مثليل وأوم ثلا فق طتردد 
وان بنغعنلة قهعهيه دا زيدلعمرووون تحديد مدى 
تورث عن الوصى لە بهمامتى ملاك في حي لةذل كلالققى 


فان جار ز مستعق الإرث مضت والا نغذت ¦ ن التلث بالإسكان ابن شأس : إن قال: أوصيت له بمثل 


نصيب ابني أو بنصيب ابني وله بن واحد فيي وصية بجميع الال فإن أجازه لابن ولا قات ف 
الثلث خاصة وراجع كلام ابن عرفة ٤‏ الموضوع ٤‏ المطولات لا إن يقل بابني الحقوهة أو مما واو 
اجعلوه فزائدا يعد في الآبنا قاله ابن الحاجب اتفاقا و قد قيل كذا e‏ المعتمد ابن مرزوق: ما 
ذكره في الاقتصار على نصيب لم أره إلا لابن شأس وابن الحاجب تبعا للوجيز» والذي صرح به اللخمي 
فيه جعله زائدا اتفاقا ونقله ابن عرفة وبنصصيب أحد الوراث تقسم بدءا جملة الميراث على رؤوسهم 
ذكورا وإنانا بالسوا والجزء يعطى باعتنا وتقسم البقية على الورثة كما فيها للك ومثله لابن القاسم 
وان يقل بجزء او بالنقل سهم فله في ذا وذا سهم من اصل بالنقل المسكله فإن كانت عائلة فله سهم 
منها بعولها وإن ن لم يكن له إلا ابن واحد فله الثلث فإن لم يكن له وارث فالسدس لأنه أقل سهم يرثه 
ذو تسبي قاله :ابن زد قي قول ابن القاسم ي .سماع عيسى» ؛ وقال أشهب: الثمن لأنه أقل سهم فرضه 
الله تعلى لمن يرث بنسب أو سبب وهل بشعنه يكون العدد مثليه أو مثلا فقط تردد ابن القصار: 
لست أعرف حكمها منصوصة غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطى مثل نصيبه مرة واحدة 
وحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قالا: ضعف النصيب مثله مرتين؛ ثم قال: وهذا في نفسي أقوى 
من جهة اللغة نقله ابن شأس وإن بغلة فتاه عهدا زيد لعمرو دون تحديد مدى تورث عن الموصى | لك 
بها متى هلك في حياة ذلك الفتى إلا أن يستدل من قوله أنه أراد حياة المخدم كما في ثاني وصاياها 
لابن القاسم؛ وقال أشهب: يحمل على حياة الموصى له إذ لو حمل على حياة العبد لكانت هبة 
لرقبته ؛ ابن يونس : بعض أصحابنا : قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصر هبته على 
الخدمة فقط دون المال الذي يموت العبد عنه أو أرش جناية عليه فقد أبقاهما لنفسه فلا يلزم ما قاله 
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وان حَدَدَهَا برّمن فكالمْسْتَجَر فان قل فللوارث الا أو القيمة كأنْ جنّی إل أَنْ ا الخدم أو 
ا شتير وهي ودر إن کان بمرض فِيما عَم وذخلت ف فيه ء في العُرَى وفي سفيئّة 3 أو عَبِدٍ شهر 


التسهيل وإنيح دده استاج بالكسر أو بالفتم قبل الآاخِر 
ووارث الموصي إذا العبدقتل بقيمةوبقصاص مس تقل 
كأن جنس إلا إذاممانكر فداه من أخدمه فتستمر 
كك اذ وا رن هفده ف إن تثاافى عنه ‏ مده 
فوارث الموصي بمابه افشدي يفده أو ييسلكلمه للمفت دي 
تمالوصايا والذي قددبرا إن كان في مرضهفيمادرى 
وراجع بعد كعمرى ودخكل مقدمللضيق فيماقدبطل 
فلاخصوص لدبرالرض وفي كعببد وس فينة عرض 
علمسلامتهما وقد شهر تواههماقولان لافيمايقر 
في مرض الوت به ومابطل ش رعااإيصااء لورث يطل 
التذليل ١‏ أشهب وإن يحدده فكالستاجر بالكسر إن جعلته خبرا عن الموصى له أو بالفتح قبل الآخر إن جعلته 


خبرا عن العبد؛ فيها: ولو أوصى بخدمة العبد عشر سنين فأكريته فيها جاز كمن آجر عبده عشر 
سنين ووارث الموصي إذا العبد قتل بقيمة أو بقصاص مستقل ويحبط حق الموصى له قاله ابن شأس كأن 
جنى إلا إذا مما ذكر فداه من أخدمه فتستمر كذا إذا وارثه فداه فإن تناهى عنده مداه فوارث الموصي 
بما به افتدي يفديه أو يسلمه للمفتدي كما فيها ثم الوصايا والذي قد دبرا إن كان في مرضه فيما درى 

خبر الوصايا وراجع والمدبر في الصحة يدخل فيما لم يعلم به كما فيها بعد أي بعد موته كعمرى وإن 
بعد عشر سنين كما فيها ودخل مقدم للضيق فيما قد بطل البناني : لا يعلم من الترتيب المتقدم أن المقدم 
يدخل فيما بعده فلا خصوص لدبر المرض كما يوهمه اقتصاره في الأصل عليه وقي كعبد زدت الكاف 
لإدخال البعير الشارد وسفينة عرض علم سلامتهما وقد شهر تواهما قولان ذكرهما ابن الحاجب في 
العبد الآبق والبعير الشاردء وذكرهما ابن شأس روايتين لأشهب؛ ابن أبي زيد: عن الموازية 
والمجموعة: روى أشهب القولين في السفينة والآبق» وزاد لعيسى عن ابن القاسم في المجموعة: إن 
شهدت عنده بينة فلا تدخل الوصايا فيه وإن كان بلغه بلاغا ثم مات بقرب ذلك دخلت الوصايا فيه؛ 
وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ومثله في سماع القرينين لا فيما يقر في مرض الموت به وهو 
يظن أن إقراره به عامل فيبطل لأنه لمن يتهم عليه وأولى ما أقر به في صحته فرد لسبب قاله في التوضيح 
وما بطل شرعا كإيصاء لوارث يطل أي يهدره بقية الورثة فلا يجيزونه أو بمعصية أو بغير ذلك 
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وان كت أن عَقدَمَا حَطَه أو قراح وَل بهذ أو يهَل ادوا َم ثد ووب فيه ققدي اليد وَلَجُم 
الشَهادة وَإِن لم يراه وَل فح وُنْفدُ ولو كائت الوَصِية عِنْدَهُ وَِنْ شهدا بَا فيهًا وَمَا بَقِيَّ فلفلان ثم 


مات فقتحت فإذا فيها وما بقي فَللْمساكين قم يهنا ويها عِنْدَ فلن فَصَدَُوُ أو أوْصَيعُهُ أشي 
تمدقو ا 2 0 


التسهيل وإن يقم ع دلانأنالعقدخط صاحيها أو سرردالنص فقط 
على الشهودلم تكن شيأ إذا لم يش هداويأمربأان تنفذا 
وفيه يندب التشلهدابتدا وللذين اسثشههدوا با الأدا 
وإذربللافتتحولا قرءه أوعندهكائت معالسيرءة 
وإ يقل هذي وصصاتي فاشهدا وفض ل ثلثي لل براء فبدا 
إزفتحت وفض له للققراا ‏ قسم بين الفقراء والبرا 
وإن يقل كتبتهاعند زفر 0 أويقلاوصيت بثلشيابن عمر 
فصطددقووه يمتثلل إن لم يسم نحوابنهمم نعليهيتهم 
وعهمإن قال وصيي واقتصر وخ ص إنش 'تياضمعيناذكر 
التذليل من المبطلات للوصية قاله ابن رشد وإن تم عدلان ا العقد خط صأحبها أو سرد الئص لط عار 


الشهود لم تكن شيأ إذا لم يشهد او بالنقل يأمر بأن تنفذا رواه ابن القاسم في الأولى في المجموعة 
والعتبية عن الإمام؛ قال: قد يكتب ولا يعزم» وذكره ابن أبي زيد في نوادره في الثانية عن المجموعة 
والعتبية ولم يذكر فيها خلافا وفيه يندب التشيد ابتدا قاله ملك كما فيها مع غيرها وللذين 
استشهدوا بها الأدا وإن بلا فتح ولا قراءه أ.. عنده كانت إلى الموت مع البراءه من الريبة والقيد زيادة 
وإن يقل هذي وصاتي فاشهدا وفضل ثلثي بالإسكان للبراء فبدا إذ فتحت وفضله للفقرا قسم بين 
الفقراء واليرا كما في سماع أصبغ ابنَ وهب؛ وقاله ابن القاسم. ابن رشد: هذا على قول ابن القاسم في 
المدونة وغيرها من أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره يقسم بينهما ولا تكون الوصية الثانية ناسخة 
للأولى خلاف سماع زونان أشهب وإن يقل كتبتها عند زفر أو يقل اوصيت بالنقل بثلثي بالإسكان ابن 
عمر فصدقوه يمتثل إن لم يسم نحو ابنة مدن عليه يتهم قاله ابن القاسم› وقال أشهب: يصدق لأن 
اميت أمر بتصديقه. 

وعم إن قال ٠‏ وصيي واقتصر فهو وصيه ٤‏ جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته 
بإذنهن والثيب بإذنها كما فيها؛ وفي الموازية: إن قال: وصيي على مالي دخل الولد أو على ولدي 
دخل المال نقله اللخمي وخص إن شيأ معيذا ذكر ونقل ابن العربي في بعض كتبه الخلافية أنه يكون 


التسهيل 


التذليل 
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كَوْصِيّي حَتَّى يَقَدَم فان أو إلى أنْ يروج زوجي وَإنْ روج مُوصّی عَلى بَيْع تركته وَقَيْض ديونِه صَمَّ 
نما يُوصِي عَلَى الْمَحْجُور عَليْهِ أب أو وصِيهُ يه كأم إن قل ولا ولي ووت عَنْهَا مكف ملم عَذل كاف 
وَإِنْ أعْمَى وَامْرأَة وَعَبْدَ 

كذاك حتى يقدمابني أو إلى أن يت زوج حليلتي فللا 
ويتزهويج بتاساءوبيا وإن يزوج الذي قد أوصيا 
على اقتضاالدين وبيع التركه صس-حوالاجدربه أن يتركه 
وإنما يوصي على المحجور لآب أوالوصيول لامنارتب 
إن لم يكن له ولي ووصل بالإرث منها مابه توصي وقل 
سكام كلف فل اف وإن يكين جلامع ذي الأوصاف 
أعمىأوامرأةاو و ولا" ,ت ال اون ألا 


وصيه على الم كقول أبي حنيفة ونقله الطرطوشي في تعليقه رواية كذاك حتى يقدم ابني مثلا 
فيكون الوصي فذلك جائز ويكون كما قال كما فيها أو إلى أن يتزوج حليلتي فلا ويتزوج بتاء وبيا 
فيها: من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت وإن يزوج الذي قد 
أوصيا على اقتضا الدين وبيع التركه صح والاجدرٌ بالنقل به أن يتركه ملك: أحب إلي أن لا يزوج 
بناته حتى يرفع إلى السلطان فإن لم يفعل رجوت أن يجوز؛ كذا فيها. الصقلي: أشهب: له أن 
يزوجهن ولا يرفع إلى السلطان› وقاله ابن القاسم وإنما يوصي على المحجور الاب بالنقل الرشيد فإن 
كان سفيها في ولاية أبيه فللجد الولاية على ولد ولده ويوصي عليهم ويكون وصيه وصيا عليهم› 
وقيل: لا؛ أفاده ابن عرفة. انظر الحطاب أو الوصي فيكون وصيه مكان الوصي في النكاح وغيره 
بخلاف مقدم القاضي, كما فيها؛ وقيل: مثله» وهو قولها في إرخاء الستور: ولا تجوز وصية الجد بولد 
ولده ولا الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له وصي وقل المال ولا الأب بذكور ولده البالغين إلا أن يكونوا 
محجورا عليهم» نعم ينصب وصيا عليهم في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا قاله ابن شأس وغيره وللام 
بالنقل ذأ رتب إن لم يكن له ولي ووصل بالإرث منها ما به توصي وقل كستين ديناراء قاله ملك 
فيها. ابن القاسم: إجازته ذلك استحسان وليست بقياس» وقال غيره: لا يجوز لها أن توصي بمال 
ولدهاء ابن عرفة: كل هذا فيما صار للطفل بميراث وأما ما أوصى به متطوع لصغير فله أن يقدم عليه 
من يرتضيه وإن كان للصغير أب أو وصي لأنه متطوع ولا يكون للأب ولا وصيه قبض ذلك. انظر المواق 
لسلم لا كافر ولو قريبا على ما رجع إليه ملك كلف لا مجنون أو معتوه أو صبي عدل ابن عرفة: المراد 
بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة كاف لا عاجز عن القيام بمصالح المحجور 
وإن يكن جامع ذي الأوصاف أعمى أو امرأة او بالنقل عبدا ولا يقبل ذا إلا بإذن أولا ذكره زيادة 


خلا 


be 


التسهيل 


التذليل 
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تصرف پان م سَيّْده وان راد ا و اشرِي للامتاخر َطُْْ افق يَعْرلَهُ وا ب يبيع بيع الوَصِي 
ما أو اخْتَلَفا فالحاكم ولا حدما ا 


ویتص رف ب ان بس يدة إن ا استلابه وأا بده 
وليشستر الموصى على الأصاغر ‏ لهملدىإرادةالأقابر 
والفسق يطرايعمزل الوصيا ٠‏ ولاييعلشخ كم الحفيا 
بهو ولاالتركةإلاإنحضر كبيرهمإذمالهعنهنظر 
وليسيقسسمعليههمولا | بيكهموبينغائببلطةا 
رفع إلى قاض ولاثنين حمل عل ىالتعاون فليس يس تقل 
فرد فإن يمت فللقاضي النظر كذ إذا بينهمما الخلف بدر 


ولس فاخو ات وول قةر مما 


ويتصرف بإذن سيده ابن عاشر: ظاهر ابن شأس وابن الحاجب والمصنف: أن المتوقف على إذن 
السيد إنما هو تصرفه دون قبول الإيصاء وليس بسديدء إذ الصواب أن 2 الإيصاء يتوقف على 
الإذن أيضا إن أمن استلابه ما بيده زيادة من اللخمي وليشتر الموصى على إل صاغر لهه اة أ 
الأكابر بيعه إن كان لهم مال يحمل ذلك فإن لم يحمله أو أضرّ بهم باع 0 أن 
يضر بهم فيباع نصيب الأصاغر مع نصيب الأكابر كما فيها والفسق يطرا بالإبدال تخفيفا : 
الوصيا ابن عرفة: هو معروف المذهب ولا ببيع الخادم الحفيا بهم فيها: لا يبيع العبد الذي أحسن 
القيام بهم ولا التركة بالإسكان مع فتح الأول وكسره إلا إن حضر كبيرهم الرشيد إن ها س شه ملم 
التعليل زيادة؛ فإن غاب بعيدا والتركة غير عقار رفع إلى الإمام ليقيم عن الغائب قيما يبيع نصيبه › 
قاله ابن القاسم وليس يقسم عليهم ولا بيهم وبين غائب بلا بلا رفع إى قاض يوكل بذلك ويجعل ما 
صار للغائب بيد أمين كما في القسم منهاء واستحب فيها إذا كان معهم أكابر حاضرون أن يرفع فإن 
قاسمهم دون الإمام جا ز إذا اجتهد و إذا أوصى لاثنين حمل على التعاون فليس بستار على سبيل 
المعية والشركة في زمان واحد أو في زمانين أو إلى أحدهما أولا ثم إلى الآخر ثانياء كما لابن عرفة . 
منهما إلا بتوكيل من الآخر كما فيهاء زاد في الموازية: اه لتافه مثل الطعام 
وما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ فإن يمت أحدهما ولم يوص فللقصي, ا٠٠‏ في 
إقراره وحده أو مع آخر ولا يلزمه إقراره وحده إلا برضاه لأنه يقول لم ألتزم ا وه قاله 
اللخمي كذا إذا بينهما الخلف بدر كما فيها لابن القاسم وليس يوصي وأحد ما أذئا فيه له ش ب 
قاله سحنون؛ فيها: ولو إلى من معه في الوصية› وقيل: إن كان ED‏ ادا 
قول سحنون وقيل: له ذلك مطلقا وبه جاءت الرواية عن ملك؛ ذكر الثلاثة ابن رشد 2# 
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ولا لهم قم لمال ولا ضمِنًا | لصي اققضَاءُ الدين وتَأخِيره بالّظر الق على الطفل بالمخروقه وف وي 

ل 
ES‏ وَعَوضه يده تفع له تَفقةِ ةله ات e‏ فطرټه ورفع للْحَاكِمٍ إن كان حَاكِمُ حنّفِي وَدَفْعْ 
2 مەت 5 م نه 


وختلنهوعرزسه وعيده ودفكقله ايهف تسل ديده 
نفقة قلست وأنيخرج ما من ف ةأومنزكةلزما 


ورف الأمرلقاض يعتقد وجوبهماإن كان مفەئمضد 
ودفه الال قراضاوبضا عةولايعمل قراضاومضى 


إن أشبه الجزء لدى بعض ولا يجوز أن يبتع أوي كلا 


التذليل 


إن قسما إذ ليس لهما أن يفعلا فيضمن كل ما بيده لاستبداده بالنظر فيه وما بيد صاحبه لرفع يده 
عنه» نقله اللخمي عن عبد الملك» وعنه أيضا يضمن ما هلك بيد صاحبه دون ما هلك بيده وعليه 
درج ابن الحاجب» وكلام الأصل يحتملهما وللوصي الاقتضا للدين والإنظار بالذي اقتضى نظره 
للصغار كما فيهاء أشهب: ا ا ا 
صرفه في نفقة المحجور با! لمعروف ملك: ربيعة: له أن ي يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة 
a a E‏ اللخمي : ولا حرج على من دعي للأكل ولا يدعو اللعابين وعيده لفطر أو 
أضحى » في الموازية : : يضحي عنه من ماله وقد تقدم في الضحية› وتقدم عن ربيعة أنه يث يشتري له ما 
يلهو به ودفعه إليه في تسديده نفقة قلت اللخمي: يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر 
ونحوه فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم وأن يخرج ما من فطرة عنه وعن عبده أو من زكاة لزما 

في النوادر عن ابن حبيب: ويشهد فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق ورفع الأمر لقاض يعتقد 
وجوبها إن كان معه بالإسكان ثم ضد ابن عرفة : د أل تق فول ا إن أمن أن يتعقب 
أو خفي لهذاء قال غير واحد من المتأخرين: لا يزكي حتى يرفع إلى السلطان لثلا يكون مذهبه 
سقوط الزكاة عن الصغير كقول ملك إذا وجد في التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان اثلا 
يكون مذهبه جواز تخليلهاء وقال بعضهم: إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها 
وأما غيرها فلاء وقاله ابن محرز ودفعه المال قراضاً وبضاعة قاله ابن شأس» روى محمد: إنما للوصي في 
مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه» اللخمي : : وحسن له أن يتجر له به وليس ذلك عليه وروى ابن القاسم: 
ولا يضمن» وروى ابن وهب : في البر والبحرء ابن عات: إن كان أخا لليتامى وتجر في المال وهو مشترك 
فالربح له وحسن له أن يواسي منه اليتامى؛ امواق: انظر هل هذا سلف جر نفعا ولا يعمل بالجزم للنهي 
قراضا بمال اليتامى كما لا يبيع لهم من نفسه ولا يشتري لها منهم قاله أشهب ومضى إن أشبه الجزء 
لدى بعض أشرت به لقول ابن أبي زيد بعد أن نقل عن أشهب المنع» وقال بعض أصحابنا: إن أخذه 
قراضا على جزء من ربحه يشبه قراض مثله مضى ولا يجوز أن يبتاع أو يوكلا 


الكساييل 
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وَتُعقب يالنّظر إلا كحِمارين قل كَمَنُهُمَا وَتَسَوقَ يِهمًا الحَضَرٌَ وَالسَّفْرَ وَلَهُ عل نَفسِه في حَيَاةٍ الموصِي 
وَلَوْ قَبلَ لا بَعْدَهُمَا وَإِنْ أبَى الول بَعْدَ الْمَوْتِ فلا قَبُولَ لَه بَعْدُ وَالْقَولُ لَهُ فى قَدْر التّفقة لآ فِي تاريخ 
المت وَدَفع مَالِهِ بَعْدَ بُلوغِه 


أوأز يدس منلهيبتاع من ترككة الوصي فإن منه يعسن 


٠ 


وقف في الحضر والبدووقل وصحإن لنفسه عنهاع إل 
حياةموصيه ولوقبللا بع دههماوإنأبىأن يق سبلا 


وان ق ٠‏ ا و ت 
منقدرمنفق وف أن صرفا الا إن بتتاريخ الوففةةاختلفا 


أودفيەللمالبعدمارشد لقوله إفأشهدوا) على الأسد 


أو أن يدس من له يبقاع من تركة الموصي ذكر التوكيل والدس زيادة فإن منه يعن تعقب الإمام بالنقلر 
وهل باعتبار القيمة يوم الشراء أو يوم الرفع إليه قولا ابن كنانة وابن الماجشون ما خلا حهارين على 
سعرهما وقف في الحضر والبدو تفسير لقول الأصل: تسوق بهما الحضر والسفر» وعدلت عن قوله : 
السفر لأن عبارة المدونة: في المدينة والبادية ,قل كثلاثة دنانير فقد سأل ملكا وصي عن ذلك فأجازه 
واستحسنه لقلة الثمن وصح إن لنفسه عنها #ررل حياة موصيه ولو قبل نقله محمد عن أشهب لأنه لم 
يغره ويقدر على إيصاء غيره» ابن هشام هو مفهوم في المدونة» ابن عرفة: هو خلاف ظاهرها وفي تسمية 
الرفض قبل القبول عزلا حتى تصح المبالغة مسامحة لا بعدهما فيها: إذا قبل في حياة الموصي فلا 
رجوع له بعد موته» أشهب: كالقبول ما يدل عليه من بيع أو اشتراء أو قضاء أو اقتضاء؛ أفاده ابن 
عرفة وإن أبى أن يقبلا بعد المنى فلا قبول بيد محمد عن أشهب: لو امتنع منها في حياته وبعد موته 
فلا قبول له بعد ذلك والقول قوله بما يحدد. من قدر منفق وف أن صرفا أي في أصل الإنفاق» وذكره 
زيادة؛ وني الموازية: ويحلف ما لم يأت بأمر مستنكرء وفيها: إن كانوا في حجره» زاد في المدونة : 
يليهم» وقال أحمد بن نصر: قوله مقبول فيما دفع من النفقة إن أشبهت نفقة الأيتام في حضانته كانوا 
أو عند حاضنتهم من غير بينة ؛ انظر تمامه في كلام ابن عرفة في المطولات. لا إن بتأريخ الوفاة اخدافا 
إن به تكثر النفقة فالقول قول الصبي إذ الأصل عدم ما قاله الوصي؛ نقله ابن عرفة عن ابن مناس أو 
دفعه للمال بعد ما رشد أولى من قوله بعد البلوغ لقوله تعلى إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم 4 على الأسد وقال عبد الملك: يصدق لأن معنى الآية عنده لثلا تحلفواء ومعناها عند من قال: لا 
يصدق لثئلا تغرموا. 
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رو ر و 


باب يخر من تركة اميت حق تعلق يعن كرون وَعَبْوٍ جلى ثم مون تجهيزه بالغروف ثم تُقضى ديول 


ثم وَصَايَاهُ مِنْ ثلث الباقي 


وو 


ثم الباقي لوار ِن د النصف اوج وينت وت ابن إن لم تكن نت وحمت 


شقيقة أو 5 إن ل کن شقيقة ارد : كلا أ أ آخ يسَاويها والجد والأوليان لأخريين تددن الثلشان وَلِلثَّانِيَةٍ 


ر الأولى السدس وَإِنْ كه 


باب Se‏ امرئ هلك : : 

التسويل رهانهويفكتدى أويسلم عبدجنى نتم يلي مايلزم 
من مزن التجهيزبالعروف ‏ فدينُغير من برهن ووفِي 
كسم او اادد واه ليسي اة لا نالرت 
ممنله فرض وممنيعصب - قل مالف سروض ستة إذ تحسب 
نصف ونصفه ونصف النصف2 والس دس والهقفف وض عف الفاعف 
فالن ف للزوج وبنت ياتي وبنت الابن عند فقد هاتي 
وللشتيقة وللأخنت للاب في الفقد والأح الاي في الدب 
معصب لتين والجمد كذا وول ها لئً دذدكوورتان قب ل ذا 
ونللتي من ‌البنات نزت واحدةففوق مغ بنتعلت 
سدس لفرض الثلثين التالى - موف ويحج بزواب نٌُعال 
كلذاابنتتان علتا إلا لف معية ابن كان ساوى قعهددا 

التذليل باب: يخرج من تركة امرئ هلك اقتبست من آية الكلالة الصيفية التي في آاخر سورة النساء حق تعلق 


بعين تنك رفاح رقي ويسم عيد جني یی ایانم من مؤن اور بالعووق فين غير من 
برهن وو ثم الوصايا بعد ذا ف التلث بالإسكان انظر تفصيل الحقوق المبدأة على ما يخرج من الثلث 
ومراتب ما يخرج منه في المطولات» وقد مضى ترتيب الثلث للضيق ثم البقية لأهل الإرث ممن له فرض 
وممن يعصب أولى من عبارة الأصل لقابلتها للوارث بالعاصب ثم الفروض ستة إذ تحسب نصف ونصفه 
ونصف النصف والسدس بالإسكان والضعف وضعف الضعف فالنصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد بالنص 
وبنت ياتي كذلك وبنت الابن عنا. فقد هاتي بالإجماع وللشقيقة وللأخت للاب بالنقل في الفقد كما تقدم 
في البنت وبنت الابن والح الساوي في النسب معصب لتين فيعصب الشقيق الشقيقة والأخ للأب الأخت 
للأب ويأتي تعصيب ذكور الولد إناثهم والجد كذا يعصبهما ومثله المذكورتان قبل ذا أي البنت وبنت 
الابن» جريت على نسخة: والجد والأوليان الأخريين لأنها الصواب» قاله ابن غازي؛ إمام الحرمين إذ لو 
تعددت البنات والأخوات وعيل لهن لزم نقص البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب 
فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن وللتي من البنات نزلت واحدة ففوق مع بالإسكان بنت 
علت سدس بالإسكان أي الآتى ذكره لفرض الثلثين التالى موف ويحجب ذه أي البنت النازلة ابن عال 
كاب وبنت ایی وکاب ابن ونت :ابن أبن كذا أينتان علا إلا لدی معية اين كان تناوى قنددا 


1 لتسهيل 


التذليل 


باب التركة (المجلد الخامس) 749 


مُطلقا أو أسفل فعضب راخت نأف ؛ فأكثر مع | الشقيقة فأكئر كلك لا أنه نما يعضت الاخ الوم لوج 
ف وَرَوجة ة فأكثرَ والثمنْ لها أو له 3 ا اين لذي النصف إن تَعَدَدَ د الث لأم ووّلديها 
ا أحْتّان مطلقا وَلَّهَا ثلث البَاة 


والأخت للاب فأكثر قرى إزصطاحبت شقيقة فاكثرا 
كاك إلاأننهلايعقل ‏ أنخبقعهددعناخ دين إل 
والرئع للزوج بفريعمرعي 2 إرثلاولزوجة دون الفرع 
ET‏ كنزو أو الا ولثمن لهالدىوجود فرعٌولهين 
والتلثثان فرض كل صطنف ذيعدد مز وارثا ت النصف 
والثلث ف رض الأم إن لم ُحججب رة اة غتصير الأب 
ودُجبتمنه سدُسبوله باقر ؤلاوإخ وةعدد 


من غير قيد ولهافيالفرًا ونم نالحظالذياستقرا 


مطلقا كان أخاها أو ابن عمها كان لها حظ في الثلثين أو لا او بالنقل نزل عنها مرتبه تبه فمعه کت 
إرث العصبه إن لم يكن لها حظ في الثلثين وهو أسفل منها فلا يعصبها لاستغنائها عنه» کبنت › 
وبنت ابن» وابن ابن ابن» فللبنت النصف» ولبنت الابن السدس» ولابن ابن الابن ما بقي بالفرض 
والأخت للأب فأكثر ترى إن صاحبت شقيقة فأكثرا كذاك فإن كانت شقيقة وأخت لأب 
النصف وللتي للأب السدس إلا إذا كان معها شقيق فيعصب الشقيقة وتسقط التي للأب» أو أخ لأب 
فيعصبهاء وإن كانت شقيقتان فلهما الثلثان وتسقط التي للأب إلا أن يكون معها أخ لأب فيعصبهاء 

سواء شقيقا لها أم لا إلا أنه لا يعقل أخ بعدد عن اخت بالنقل ينزل أحسن من قول الأصل إلا أنه 
إنما يعصب الأخ أن ابن الأخ ليس بأخ بخلاف ابن الابن فهو ابن لغة وشرعا والربع بالإسكان 
للزوج بفوع مته أو من غيره ون نا لوه تعلى (قإن كان لين ولد فلكم الرع4 مرعي ارثا القيد 
زيادة وللزوجة دون الفرع واحدة تكون أو ١‏ لقوله تعلى إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
والثمن لها لدى وجود فرع حذفت القيد لدلالة الأول عليه أو لهن لقوله تعلى «إفإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم 4 والثلثان فرض كل صنف ذي عدد من وارثات النصف لقوله تعلى «فإن كن 
ندا قوق A‏ بترلا )عع قولف وان كانه انتيل ثنتين فلهما الثلثان مما ترك) ولم أقدم هذا , 
الفرع حيث قدمه الأصل لأنه استطرده تم ثم كُ ثم ذكره في موضعه والثلث بالإسكان ارقو 0 بن مم 
تحجب لقوله تعلى لفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 وعدد الإخوة من غير الاب لقوله 
تعلى وفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 وحجبت منه لسدس بالإسكان بود مباشر أو 
لا لقوله (ولآبويه لكل وانجد متهها الننداين. مما ترك إن كان له ولد وإخوة عدد من غير فيد لقوله 
تعلى «فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 ونها في الغراوين من الحظ الذي استقرا 
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خايل في ددر وابوين ورَوجة وأبوين والسدس اللواحدِ مِنْ ولد الأم مط طلقا سقط يان وابتِه وبشتٍ وان سَفلت 
وب وجد الأب أو ال ولد وان ل وَالجَدَةٍ فاکثر وَأسقطها ا مطلقا والأب الحذة 02 قبله 
وَالقربَى يِن جِهة الأم البعدَى ين جهة الأب رالا اث شتَركتًا وَأَحَدُ وق الح غير المُْلِي بأنثى وله مَعْ 
الإحوة أو الأخوات الأفتاء أ لأب الخَير مِنْ الث أ المقاسفة وغاد الشقيق يق 


التسهيل للأبوين اثلث زوج م فتقلططوزوج ةفق طمعهما 
ووارثو السدس سوى من مر هم أغ لأمو ف _رٌوأخئتلم 
وادناا يرث في الكلاله أي كون منزيرث منه ماله 
من ولدأوولدابن يحتسب وأطلقا واأباوجدلأب 
والأب ؤالأم إذا وول اوا وا اة 
وا اة أو لا لأم أولأب وأستقطتها الأم مطل قا والاب 
جهتهوقرربى الام بعد ى الاب وشاركت في العكس كاستوا الرتب 
وموأيضاواحدممالجد ليس بألنثى مدليافرضايعد 
وموم الإخوة ل اليراث من ص نفي الذكور والإناث 
لأب وين أو أب في الثلث وني مق اانتتههوفي الإرث 
يأخذ بللأحظى وعد ذا الأب عليه مني دلي بام وأب 


_ فف 

التذليل للأبوين الثلث بالإسكان زوج وهما فقط تصح من ستة للزوج النصف والباقي للأبوين على مورثهما 
وزوجة فقط معهما أصلها أربعة ومنها تصح» للزوجة الربع والباقي للأبوين على مورثهما هكذا 
فزن كبو اين بک وخالفه ابن عباس رضي الله تعلى عنهم فجعل للأم الثلث فيهما ووارثو 
السدس بالإسكان سوى من مر هم أخ لأم فرد او بالنقل أخت لأم وإنما يرث في الكلاله أي كون من 
يرث منه ما له من ولد أو ولد ابن يحتسب وأطلقا ذكرا كان أو أنثى أو أب او بالنقل جد لأب 
لقوله تعلى «إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» 
والأب والأم إذا كان ولد أو ولد أبن لقوله تعلى «(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 

له ولد ولجدة يعد واحدة أو لا لأم أو لأب قضاء من أبي بكر بسنة رواها المغيرة بن شعبة ومحمد 

بن مسلمة رضي الله تعلى عنهم وتشر يكا من عمر رضي الله تعلى عنه فيه الجدتين وأسقطتها الأم 
مطلقا والاب بالنقل جهته وقربى الام بالنقل بعدى الاب بالنقل وشاركت في العكس كاستوا الرتب 
[لآن النص عن النبي صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم إنما ورد في التي للأم'] وهو 2066 
لجد ليس بأنثى مدليا فرضا يعد وهو مع الإخوة في الميراث من صنفي الذكور والإناث لأبوين أو أب 
في الثلث بالإسكان وف مقاسمتهم ٤‏ الإرث يأخذ بالأحظى وعد ذا الأب عليه من يدلي بأم وأب 


الحديث: ٠‏ - عن قبيصة بن ذثيب قال جامت الجدة إلى أب بكر بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئا فارجعي حتى حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدمن فقال أبو بكر هل معك غيرك 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقل مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب 
الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. ابن 
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O oe 
ول يفْرض لأحخت معَه إلا في الأكدريّة وا روج د َم ولخ و أو لأب فيفر ص لها وله ثم‎ 


اا 

التسهيل ل نقص حظطلهوعادبعد أماالشقيقة فليست تعدو 
قا الا ال .و ال لالت 
وإن يكبن معهماذوفرض - ينزدخياراثالتشافي القرض 
ل الا ارام او تة اتاق أوالتاسفيةة 


وليس يفرض لأخت مع جد إلاال ذي في الأكدر ية ورد 
وهي التي تمرف ببالغراء إزرش ‏ هرتهاكئل _ ةالاراء 


زوج وأم معيما خك-ت لأب أو أبوين مع جد بحتسب 


ألا النمفُ لماوالسذس له وليجمعهاويكهواوالس شه 
من ستةتسعةتعول وهس إذاماصححت تؤول 


به لس بعة وعش رينالثلث منهمانصيب الزوج والأموترث 
تت ما أبقى والاخفت لثما أيقيث والجسة التفبسام تسلا 


إذالقاسس ةزيم لث باق ومن سدس جميعلإرث 


التذليل لنقص حذله وعاد الشقيق على الذي للأب بعد كجد وشقيق وأخ للأب فللجد الثلث ولا يل 


للأب أما الشقيقة إذا عدت الذي للأب على الجد وعادت عليه فليست تعدو مقدار ما لها يفقد 
الجد الباء بمعنى في تدر ادر رست لال القد لان مسقي ا جا ون ل د 
للجد أربعة» ولها خمسة, اثنان بالأصالة وثلاثة بالرجوع على الأخ الذي عادّت به الجد وإن يكن 
معهما ذو فرض يزد خيارا تالتا في العرض يفضل السدس ا إذا ما واءمه أو ثلث الباق ي أق 
المقاسمه ويعد عليه الشقيق ذا الأب ويرجع عليه كما في الحالة الأولى ولیس يفرض لاعت سم جد 
في مسثلة لا يكون لها فيها إلا العول أو الحرمان إلا الذي في الأكدرية ورد ابن حبيب: سميت 
بذلك لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل اسمه أكدر يحسن الفرائض فأخطأ فيها وهي أ 

تعرف بالغراء إذ شهرتها كثرة الآراء زوج وأم معهما بالإسكان أخت لأب أو أبوين مع ج 
يحتسب أولا النصف لها والسدس بالإسكان له وليجمعا وليقسما والمسئله من ستة لتسعة تول 
وهي إذا ما صححت توول به أي بالتصحيح لسبعة وعشرين التلث منها نصيب الزوج والأم ذرث 
ثلث ما أبقى والاخت بالنقل ثلث بالإسكان ما أبقت وللجد التمام سلما ولذلك يعايا بها؛ وذكر 
كيفية العمل فيها والإشارة إلى حل لُفْزها زيادة إذ المقاسمة ذي من ثلث باق ومن سدس جميع الإرث 
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6 
ew 
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وَإِنْ کانَ مَحَلهًا أ أب وَمَعَهُ إِحْوَة لأم سقط وَلْعَاصِبٍ رث المَال أو الباقى بَعْدَ الفرْض وَهُوَ الابْنْ ثم 


مود ددا ها 2ء ود 


أحظى له فإن يكن مخ أربى 
إذ لهما يفضل سدس أو لمن 
سدس فمع من كان عنهما سما 
وثلث ماالزوج والام أشارا 
فترتحسان أو رئ الستسد س إن 
كللأم والزوج بنصف بيّنه 
فليس يشترطفي تعصليبه 
وإن يكل ن محلا أع لأب 
للل مخالفازيدالذا 
وهي التي فيهماالشقيق بدله 
والعاصب الوارث ما الفروض قد 


وهوالابن فابنه وعصّبا 


منهاا تك لنت بهيما ذلا إرببا 
وحلهمعهماومًهيسدن 
أحظضى ومعهما كمالوقاسما 
تشع فلايكون حظ ا وفرا 
يفضل والجد بسدس ينتبذ 
ماج اوفيالفرءفي الدونه 
أختاففوق كونإرئنهبه 
ومقلدهإخ هو لأم احتجب 
تعزىله وش بههاأيضاكذا 
ألحتهيسااص حبه بالسثله 
أبقت وكل الال إن ببهانفرد 
كلاهما أنشى تساوي نسبا 


أحظى له فإن يكن مع أربى منها تكن بهيما اذ بالنقل لا إربا إذ لهما يفضل سدس أو لهن وحظه 
معهما أو معهن سدس فمع من كان عنهما سما أحظى ومعهما كما لو قاسما وثلث ما الزوج والام 
بالنقل اسأرا تسع فلا يكون حظا أوفرا فترثان أو يرثن السدس إذ يفضل والجد بسدس ينتبذ كالأم 
والزوج بنصف بينه ما جاء في الغراء في المدونه فليس يشترط في تعصيبه أختا ففوق كون إرثه به وإن 
يكن محلها أخ لأب ومعه بالإسكان إخوة لأم احتجب للك مخالفا زيدا لذا تعزى له فتسمى الالكية 
وشبهها أيضا كذا وهي التي فيها الشقيق بدله فالشين للشين ألحقها أصحابه بالمسئله التي تكلم فيها. 

والعاصب الوارث ما الفروض قد أبقت وكل امال إن به انفرد وهو الابن فابنه وعصبا كلاهما أنثى تساوي 
نسبا وهي والأخت التي عصبها الأخ تسميان عاصبتين بغيرهما والأخت مع البنت عاصبة مع غيرها 
فالعاصب بغيره هو الذي عصبه العاصب بنفسه والعاصب مع غيره لا يلزم فيه كونه مع عاصب بنفسه 


التذليل 


خليل 


التسهيل 
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م الأب ثم الْجَدُ والإخْوة كَمَا تَقَدَمَ الشَّقِيقُ ثم للأب وَهْوَ كَالشّقِيق عِنْدَ عَدَمِهِ إلا فِي الْحِمَاريُة 
رة روج وم أو جد وَأحوان لأم وَشَقِيقُ وَحََهُ أو مَعّ َيْرِه يساركو الإخوة اذم الأكرُ كالائثى 
أ أيْضًا الشَقيقة الي كالْعَاصِب لِبنْت أو بِنْت ان فأكثر ثم بوهم ثم العم الشقِيق ثم لأب ثم عَم 


الجَدّ الأقرَبُ فَالأقَرَبْ وَإِنْ غَيْرَ شَقيق 


فالأب فالجدوالاخوةحسب ماقدمض وىالشقيق ثممنللاب 
وهو كالئ قيق عندع دم ذا في سسوى مالاحمار تنتمي 
زوج وج دة أو ام ودل منولدهامع ش قيقانفرد 
أولايُشاكالأشتالارئنا ولادالاءذكيري كك دأئى 
ونس بت إلى الحمار والحجبر واليمٌ من قول الأاشتالعمر 
كذاالشقيقة التى لهاوجب ‏ معبنتوبناتارث من عصب 
تستطه ثمالبنونفيالرتب يلون فالعمالشقيق فل لاب 
يكون كلماتتناءىالنسشنب | ت وقيبهم أقربهم فاللأقرب 
فالأب فالجد والاخوة بالنقل حسب ما . مضى الشقيق ثم من للاب بالنقل وهو كالشديق عند عدم 
ذا ق سوى ما للحمار تنتمي زوج وجدة و آم بالنقل وعدد من ولدها يقرأ هنا بضم فسكون سم ادم 
انفرد أو لا يشارك الأشقا الإرثا أولاد الام بالنقل ذكر سوغ الابتداء به كونه صدر جملة الحال 
كأنثى وهي التي تعرف بالمشتركه لشرة م ٤‏ حظهم ل التركه ونسبت إل الحمار وا حجر 0 
من قول الأشقا لعمر في ثاني عام : هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم 
تجمعنا وذكرٌ بقية التسمية وسببها زيادة فلو كان بدل الشقيق شقيقة عالت لها بعثل نصفها أو 
شقيقتان عالت بمثل ثلثيها وهي البلجَاء قاله ابن يونس كذا الشقيقة التي لها وجب مع بالإسكان 

بنت او بالنقل بنات ارث بالنقل من عداب تسقطه ثم البنون أي بنو الإخوة لغير الأم بصنفيهم 5 
الرتب يلون فالعم الشقيق فللاب بالنقل كم بنوهما وبعدهم أبو جد فعم الأب بعل اساب د بدو 0 
2 من بعد لأب إلى هنا 0 كم تدم الحد 1 بنوه 2 0 ف ذا الح د يكون کا 
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و 5 ري الشقيق طلقا 
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و 2 بیت القال رد ولا 0 لذوي ا 


1 5 في لين كام ا أخت وتا الوا“ ل و للجزيَة لأمل دينه ا 4 
وَالأصُوك انان ية وا 


التسهيل وققدمالشقتيق في استواعلى مزخ لأب فمعتق كماخلا 
هيت مال الملسلمين ويرى في حظهجمهور من تأخرا 
ردالهعل ىوذويالسهام بنس بت و :نويالأرحطلم 
وبعصوبة معالفرض يرث أب فجدد مس بنت من ورث 
أوابنةابنهكذاابنعم ومعتت ف زوحٌأواب ثم 
ومن له فرضان من وجهين ‏ يرث بالأقوى من الفرضين 
كام اوبنت تكونأختتا وهب ده ف الإسلام قاتا 
كمولدبنتابغفيرقصد ومال من لجزيةيؤدي 
مجملة ص حا الأممل ملته من شراكاجزيتله من كورته 
إزمات فير تارك ذا إرث 2 وعه هدهيّنف ذفسق الثلث 
ثم الأصولسبعةعلائايه ائنسا والتضعيف للثمائيه 
التذليل وقدم الشتيق في استوا على من لأب فمعتق كما خلا في الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب 


ثم معتقه ثم عصبته منه وهكذا ديت مال النسلمين إن كان يصرف في وجوهه وإلا فللمساكين فلا 
يرد على ذوي السهام ولا يدفع لذوي الأرحام هذا مذهب ملك والمتقدمين ويرى في حظه جمهور من 
تأخرا عن المائتين من شيوخ المذهب ردا له على ذوي السهام بنسب بخلاف الزوجين ثم ذوي 
الأرحام وبعصوبة ع الفوض يرت أب فجد مع بنت من ورث أوابنة به كذا ابن عم أو ممت 
زوج او ابن 1 ذكر المعتق والزوج زيادة فالصور اربع ومن له فرضان من وجهين يرث بالأقوى من 
الغرضين كأم او بالنقل بنت تكون أختا في مجوس فيسلمون فالأمومة أقوى لعدم حجبها وهبه في 
الإسلام قد تأتى كمولد بنتا بغخير قصد ومال من لجزية يؤدي كتابيا أو مجوسيا بخلاف من 
أعتقه مسلم في بلدنا فماله لبيت المال إن لم يكن لمعتقه قرابة على دينه كما فيها مجملة عليهم لا 
ينقص منها لوت من مات ولا لعدم من أعدم بخلاف من جزيتهم على الجماجم صلحا بخلاف أهل 
جزية العنوة لاهل ملته من شركا جزيته من كورته إن مات غير تارك ذا إرث وعهده ينفذ قوق 
الثلث بالإسكان فإن كان عنويا أو كانت الجزية على الجماجم فور ثته المسلمون وليس له أن يوصي 
بأكثر من ثلثه وقد حدت عن عبارة الأصل لما فيها من المآخذ من إطلاق المقيد وتقييد تقييد المطلق والحشو 
بذكر الحر إذ لا جزية على عبد ثم الأصول سبعة علانيه أي مشهورة وسيأتي اثنان غير 
مشهورين اثنان والتضعيف للثمانيه اللام للانتهاء 


دده 
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ا وق 


ف كدق والسدس امن ميث والريع وَالثْلثُ أو ال من لي عَشَرَ وَالثْمُنُ وَالثلثُ أو ال رز 


ال ع عمس سن ع ص 


وَعِشْرِينَ ومَا لا فَرْضَ فِيهًا فَأَصْلَهَا عَدَدُ عَصَبَتََا وَضْعُْفَ لِلدّكرِ عَلَى الأثثى 


ثنمثائلةبتضبييفإقى أربعملةتل ىبعش رين ولا 
او وال لبد اتسين ال عا ا ت 
فالنصف يخرج من‌اثنين ومن أربعةرب ع ونصفهيعسنن 
م ها لته اة ٠‏ دووف القت ان اورا 


والسدس تعطي ستة واثناعشر ‏ للرئعوالثلثأوالسدسمُقر 
والثمن والسدس أو الثلاثشان منضف ذاالأخير يخرجان 
وضعفُ تسعة لثلث الباقي عن ئٌ دس أص للد الحذاق 
وضعف ضعفها لربع وسدس ‏ وثلث مايبقى عن الفرضين أس 
أماالتي لافرض فيهافعمدد رؤوس أهلgŠهالماأصلايعسد‏ 
واعثبرالذكر ضعفالأنئنى ‏ إنتك فيمناس تحقواالإرنا 


سي اام ب 1 ذد بالشعف لتسعة لاي در 


و ضسته أي نيه وثلاثين با لضنش متعلق بتصف المجزوم بلا REE‏ ضر من انين 
ربع بالإسكان نتسه مبتدأ يعن من انشا والنئلث بالإسكان مبتدأ من اة و تست اشا 
بالإسكان ل الورائه زيادة والسدس بالإسكان مفعول مقدم معطي سله واا عش مبتدأ رمم 
بالإسكان والثلث ن بالإسكان أو السدس بالإسكان مقر بالفتح أي مقام أو بالضم أي أصل مثبت وهو 
على الضبطين خبر اثنا عشر والثسن بالإسكان والسدس اکان أو الثلتان | بالإسكان قن سافب ا 
الأخير يخر جان فمراده بالثلث الثلثان حف تسعة للت بالإسكان الباتي تفن نمض 8 لاي 
الحذاق كأم وجد وثلاثة إخوة» فالأحظى للجد ثلث الباقي بعد الستة فيضرب مقام الثلث ف مقام 
ا بثمانية عشر» للام ثلاثة 0 خمسة وضع لانكسار نصيب ا عليهم بضرب ثلاثة 
فى ثمانية عشر بأربعة وخمسين وضعف انها لربع بالإسكان وسدس ونت بالإسكان ف يدس عن 
الفرضين أس أي أصل خبر المبتد! أول البيت» كأن تكون معهم في الفرض المذكور زوجة فالأصل ستة 
وثلاثون حاصل ضرب مقام الثلث في مقام الربع والسدس وتصح من ثمانية ومائة» وذكر هذين الأصلين 
زيادة؛ وقال الجمهور: هما تصحيح لا تأصيل؛ ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول 
الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل التركة ومن عدَّهما جعل 
مناط ذلك مقام الجزء المذكور مطلقا لا من حيث كونه مضافا لكل التركة اما التي لا قرض مها اعدد 
رؤوس اهلها لها أصلا يعد واعتير التدشر ضعف الأنثى | إن تك فيمن استحقدأ الاي قاله ابن شأس 


يه 
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خليل ٠‏ وَإِنْ رادت الفروض أعيلت فالعائِل السَنّةٌ لِسَبْعَة وَلكْمَانَِةِ وَلِتِسْعَةِ وَلِعَشَرةٍ وَالائْنًا عَشَرَ إكلاكة عَشَرَ 
وخمسة عشر وسبعة عشر والاربعة واليشرونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَوجة وأبؤان وَابئتَان وهي المنْبرية قول 

على ضار منوا ا 


التسهيل وإن بدت زيادة الفروض فالعول بالعمدل من ‌الفروض 
وفي ذوات السدس حسب ألفي ٠‏ فس كةبسدس ها ولض ‏ عف 
ونصففها وثلاثيماويرى ثلاث مرت لإزّئي عشرا 
بمشل نصف سدس هاوالرببع ورع ماع سدس مجتمسع 
ومرلةفي ضعفهاببئل ثينهماوفه يال تيفي النتتل 
تنسب للمنبر إذقال علي فيهابس جع كالجممنا المرسل 
وهوعلى النبر صار ثمُنها 6 تسشعافضسماهابه ول والئهيى 
وهل يزوج قةوموأب | م عبن تين ال ثمُنَ الاولى تطلب 
والأبب ون الثلث يطلبان وا ثثين تال بسب البنت سان 


التذليل 2 وإن بدت زيادة الفروض فالعول بالعدل بأن يدخل النقص على كل منهم من المفروض وقي ذوات 
السدس بالإسكان حسب ألفي ابن شأس غير العائلة من هذه الأصول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية 
والعائلة منها هى الستة وضعفها وضعف ضعفها فستة بسدسها بالإسكان لسبعة كأخوات لأب وأخوات 
لأم وجدة وال الثلث لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم ونصفها لتسعة كزوج وأختين لأب 
وأختين لأم وثلثيها لعشرة كزوج وأختين لغير أم وأختين لأم وجدة ويرى ثلاث مرات للاثني عشرا 
بالأوتار دون الأشفاع بمثل نصف سدسها بالإسكان إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم 
والربع إلى خمسة عشر كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة وربع مع بالإسكان سدس مجتمع إلى سبعة 
عشر إذا زيد في المثال جدة وهو نهاية عولها ومرة في ضعفها أي في الأربعة والعشرين بمثل ثمنها إلى 
سبعة وعشرين وهي التي في النقل تنسب للمنبر إذ قال علي فيها على الارتجال بسجع كالجمان 
المرسل حين سئل عنها وهو على المنبر بعد أن قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاء ويجزي كل 
نفس بما تسعى» وإليه المعاد والرجعى» انظر شرح عبد الباقي؛ أما ابن شأس فلم يذكر السجع صار ثمنها 
بالإسكان تسعا بالإسكان فسماها به أولو النهى وهى زوجة وأم وأب مع ابنتين الثمن بالإسكان مفعول 
مقدم الاوك بالنقل تطلب والأبوان الثلث بالإسكان يطلبان والثلثين تطلب البنتان البيان زيادة. 
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خايل ورد : كل صف الْكَسرْت عَلَيْهِ هام إلى وَفقه واا ترك قال بَيْنَ اين E‏ أحدَ يلين وَأكثر 
المُتَداخَِيْن وحاصل ضَرِبِ أحَدِهمًا في وفق الآخّر إن تَوَافقا و ففِي کله إن تَبَاينَا ثم بين الْحَاصِل 
َالثَّاثِ ثم كلك 

و سے الل م الل ا ا ی 

التسهيل وإن سهام الصنف تنكسز ئر فإنتوافقتهمارؤرسه اقتمصر 
بنبساءلوالوف في لأسلش رب كزوجةوإخوةلن ش جب 
ستةاويب د التبباينُ معهه فكلوهكوجة وأربععمه 
والوفق في توافق والكلفي تب اين بالراجعين ع رف 
وإن على صنفين الانكسار_ يحص ففاربع ةالأنقار 
وقابل القاسم في هذا الصدد بينالذييرجع من أخذ ورد 
فإن تمائلا اكتقفوىباشثل ‏ عن مثلهفي ض ربهفي الأصل 
وإزتداخلا اكتفسى بللأكبر ‏ ف الض رب في هلان دراج الأصغر 
والوفق في الكامل يضرب لدى 2 توافيق مت في الأصلالجدا 
وف التباساين بض رب الكل ف الكل يبدا والجده في الأصل 
وبين حاصطل وتالث ذا مانكسرت على ثلائلةكذا 

التذليل وإن سهام الصنف تنكسرٌ تُظر فإن توافقها رؤوسه اقتّصر منها على الوفق وفي الأصل ضرب كزوجة 
وإخوة لمن شجب ستة أصلها من أربعة للإخوة ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فترد رؤوسهم إلى ثلثهم 
ويضرب في الأربعة بثمانية » للزوجة واحد في اثنين» وللإخوة ثلاثة في اثنين» فتصح او بالنقل يبد الاين 
معه أي بين سهام الصنئف ورؤوسه فكله يضرب ٤‏ الأصل كزوجة وأربعه من الإخوة العاصبين أصلها 
أربعة للإخوة ثلاثة منكسرة ومباينة فتضرب الأربعة ف الأربعة بستة عشر للزوجة واحد في أربعة وللإخوة 
ثلاثة في أربعة اوق ا والكلٌ في تباين بالراجعين عرف وإن على صنفين الانكسار باحصال 
فأربعة الأنظار وقابل القاسم ٤‏ هذا الصدد بين الذي يرجع من أخذ للكل ف تباين الرؤوس والسهام ور ك1 
للوفق في توافقها معها فإن تماثلا اكتفى بالمشل عن مثله في ضربه في الأصل فكأن الانكسار لم يقع إلا على 
صنف واحد وإن تداخلا اكتفى بالأكبر ف الضرب فيه أي ٤‏ الأصل ندرج الأصغر والوفق ف | الكامل 
يضرب لدى توافق ثمت يضرب في الأصل ا مدا أي حاصل الضرب الأول وف التباين بضرب الكل في الكل, 


يبدا كيرضى مضارع بدي على لغة الأنصار كقول راجزهم : 
باسسم الإاله وبه بدينا 5ب اا ES ES‏ 


أو كيقرأ مخففا بالإبدال إعطاء للوصل ما للوقف وفشا منتظما و يضرب الجدا في الأصل وبين حاصل 
وثالث إذا ما انكسرت 2 ثلاثة كذا وتركت من عبارة الأصل قوله : ثم كذلك؛ لأن الثلاثة غاية 
الانكسار عند ملك إذ 5 يُوَرْثْ أكثر من جدتين » وإن كان الأحسن ما صنع ٤‏ الأصل لأن العمل الحسابي 
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وضرب في 
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الول أيضًا وفي الصَنْفين انّْنَتا عَشْرَة صورة ة لن كل صِدْف إمنا أن يوَافِق ببهافة أو اينما أو 


ر ر ۽ ه وك 


يُوَافِقَ آ يباين لام كل إِما نر يَتدَاخَلا أو يَتَوَافقا 0 يتباينا 0 ماتلا فالتَدَاخُلُ ان يفني أحدهمًا 
قة ية تفرد لدي المقِي آخرا ولكل ين الشركة فة 


1 ل ولا فان بقي وَاحِد مبان ولا فالمرافقة 


التسهيل ا ا اه و 
وفي انكسارها عليهماالصور عددماانبجس منضرب الحجر 
مواق نا ومبايئ ان أو ذاموإن قوم ذاائاني 
مسباينٌ لان ةل داري 2 دُضربفيأربع ةالأنشخضار 
من التباين أوالتماشل ووالتواف تق أوالتااخل 
أما التتداخل فإفناءالأقل ‏ بطر ح هالأكثرفي بذ العمل 
وإن يكن إفناؤه ٤‏ ثاني تشغ طط تئغ ذا التوائشق ان 
ل ديهم بنسبةالفردإلى ماآخزراأفنضى وإماينضلا 
جرد بش وطأخخير فذان في الا طاح المتباين ان 
ولا أفيض القولفي سردالثل فإنلساناقائلاتجذفقل 
وكل وارث ففيالتروك له نسبةحقلهك ل السلثشله 
ولل أن تقسهمه بالعدله على الذي تصح من هالسثئله 
وتضرب الخارج من ذا القسم لهبمافيمالهمنسهم 
كزوج_ةورثنت القريئناا وأنمّهاواأختهاعش برينا 

التذليل لا يتقيد بمذهب وإن تعل ضرب فيها عائله بعولها كضربه في العادله لأن ما تعول إليه الفريضة محسوب 


في أصلها وق انكسارها عليهما الصور عدد ما انيجس من ضرب الحجر لأن الاين إما موافقان 
لسوافهما أو و مباينان لها أو ذا موافق وهذا الثاني مباين اة للداري تضرب في فى أربعة الأنظار من 
التباين أو التماثل أو التوافق أو التداخل أما التداخل فإفناء الأقل بطرحه الأكثرَ مفعول إفناء المضاف إلى 
فاعله في بدء العمل هو كقول الأصل: أولا ومعناه من غير عود لتسليط آخر بسبب بقاء واحد أو أكثرء 
وليس معناه أول مرة فقط لأن الإفناء يكون في مرتين أو أكثر انظر العدوي وإن يكن إفناؤه في ثاني تان 
المتوافقان لديهم بنسبة الفرد إلى ما آخرا أفنى واما يفضلا الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة فر 
بشوط آخر فذان في الاصطلاح المتباينان ولا أفيض القول في سرد المثل ؛ قان لسانا اد تجو فال دعيو 
الصنفين أربعة وعشرون لضرب الاثنتي عشرة في حالتي العدل والعول فراجع المطولات وكل وارث ففي 
التروك له نسية حظه لكل المثله ولك أن تقسمه بالعدله على الذي تمح منه السثله وتضريت 
الخارج من ذا القسم له بما أي فيما يها له من سهم كزوجة ورَثت القرينا وأمها وأختها عشرينا 
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فَالفّلائة من الثمائية رع ونمن فياخذ سبعه ا وان أَحَدَ أحدهم عرضًا فَأَحَدَهُ بسهيه وأرّدت م فة 
يمه فاجمل المَسألة سهَامَ غَيْر الآخِذٍ ثم اجْعَل لِسِهَامِهِ مِنْ تلك اللسْبة إن زَا حَمْسّة لياح فزذها 


“wolf 
7 التذنيا‎ 
ا‎ 


أعني بأختها التي النصفّ ترث 
لكتهاتعطل ول لثائيه 
فيأخذ الذي استحق النصفا 
لأنذانسبةماقدصحله 
وخمسة نصيب الام الحانيه 
وإن يكن مع تيلل العشرينا 
أوغيرهفاطرح سهامالآخذ 
وا اردغ التي به اة 
من قسمعشرين على خمسةان 


منستةمخرج نصف وثلث 
باع ا 
م نال تراث سس بعةونص فا 
مزنرببعوثمسنفيالسثله 


نس بةالإثنين مه زنالتمانيه 
عرض في ؤتثروا ب ب «القريئنا 


العرض من مسثلةالفتكتةةذي 
فانسب إلى البياقى سههام المنتبذ 
كان الذي أخذه الزوج يبن 


فثمنالعَرْض على ذااثنشاعشر فإ بخمسةتتاهمماومر 
ببالعرض فاف هممهاإك العشرينا ‏ واقسمعل والخمسة مستبينا 
شسبةالآخنذلوكانحضر معهمالقسمةخمسةعشغر 
وزاد خمسة فمجمعع الثمن عشرون في خط ةاعيت ممن ومن 


أعني بأختها التي الذ نضك دوت أصلها " 
لام بالنقل | الحانيه فيأخذ الذي استحق ' 


مو 0 5 3 شغ ان ١ه‏ 55 ET ٥‏ 
اس محرح دص وسكت اسالا ساد ع 


تنما من التراث سبعة ونصفا ع 


5 و 
3 نا نسبة ما 2 


فيلس ا لتقل احانية نسبة الاثنين من الثمانية و ان این باإسكان د n‏ 


الذء ي به أذ قنسب إك الباقي سهاء ع 6 كان 


مه موه 


قيمته حقيقه ب 


قسمة الععرين ا الخمسة ا غير الآخذ 5 الثلاثة ة التي هي نسبة 0 الزويج کان التركة اثنان 
وثلاثون للزوج اثنا عشر وللأخت كذلك وللأم ثمانية وقد عدلت عن عبارة الأصل لقول البناني : لو قال: وإن 


أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسئلة سهام غير الآخذ وإن 


النسبة لأفاد أنهما مطلبان وكان أبين فانظره 
الخمسة مستبينا فنسبة الآخذ لو كان حضر 


ذأن بخمسة تاهما کے باع رض : ذا یی ا 


مهما القسمة خمسة مشر وزاك 


E ES أردت‎ 


٤ 
وروی ای ا‎ 


خطة اعيت بالنقل من ومن تلميح لقصة عبد المسيح وقوله لسطيح: 


GR aoa alee is‏ يهاه هر اموه ويه عع هاا اماق سدع 


التذليل 
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وان مات عض قبل القسمة وَورِه لْبَاقُونَ ككلاكة بێین مات أحدهم أو بعض كرو مُحَهُم ول أباهم 
3 لا 0 الزولى الا فان صت ا على وري كاين ویش مات و اا 


4° 


ال ون قرت ند في ون ست الي و0 ل ونا شر ا لض لا ا و 
صحت هله الأ 
Ta‏ 7 كدر بساقوهم أو بعض هم فكال دم 
كموت فرد إخوة وكش جب أو ناولا وزوج غير أب 
نات واد وإلاناعسل كلافإننفي انكسار ينجلي 
كابن وبنت مات تاركالتا أختا وعاصب كم صحتا 
أولافنإنيكن توانقضرب في تلك وفق تي كترك من شجب 
بنتين وابنين فهماتابن وقد رل بنتنسة وأولان ولد 
ثلاثسة وزوجة فمن ب فيتلك نال حظهوقدض رب 
في وفق تي وحسظ محسسوب بتي يض رب في وفق سهم ايت 
وإن يكين تبساينُ فربكل هذي بتلك مثل ترك ذاالرجسل 
ابا وبنتافاض رب اثلائله في الستة الأولى بذ يالورائه 


وإن يرث من مات قبل أن قسم باقوهم أو بعضهم فكالعدم أي فالميت كالعدم فكأن الأول إنما مات عن 
ورثة الثاني كموت فرد اخوة مثال لإرث الباقين وكشجب أم عن اولاد بالنقل وزدج غير أب لهم 
فمات وأحد منهم مثال لإرث بعضهم إذ لا يرث الزوج في المثال المذكور الميت الثاني وإلا فاعمل أولى 
من قوله صحح كلا من الأولى والثانية فإن نفي انكسار ينجلي بأن انقسمت سهام الثاني على ورثته 
كابن وبنت مات تاركا لتا أي لهذه البنت حال كونها أختا له لأن الوارث إنما ينسب للميت فهي في 
الأولى بنت وفي الثانية أخت وعاصب. كعم صحتا أو لا فإن يكن توافق ضرب في تلك وفق تي كترك من 
شجب بنتين وابنين فمات ابن وقد ترك بنته وأولاد ولد ثلاثة وزوجة فالأولى من ستة والثانية من 
ثمانية ونصيب الثاني من الأولى منكسر على ورثته وفريضته موافقة للأولى بالنصف فتضرب نصف 
الثمانية في الستة أو تعكس فتحصل على أربعة وعشرين فمن حسب في تلك نال حظه وقد ضرب في 
وفق تي فللأخ الحي اثنان في أربعة بثمانية ولكل واحدة من الأختين واحد في أربعة بأربعة وحظ 
يحدربا بتي يضرت ل بودن سيام الميت فللزوجة واحد في واحد وللبنت أربعة في واحد ولبني الابن 
الثلاثة ثة ثلاثة في واحد وإن يكن تباين ضرب كل هذي بتلك مثل ترك ذا الرجل ابنا وبنتا فاضرب الثلاثه في 
الستة الأولى بذي الوراته تحصل على ثمانية عشر فمن له شيء ف الأولى أخذه مضروبا في الثانية › 
فللاخ الحي انان في ثلاثة ہستة › ولكل من الأختين واحد في ثلاثة بثلاثة › ومن له شيء في الثانية 
أخذه مضروبا في حظ مورثه من الأولى أي اثنين» فللابن اثنان في اثنين بأربعة › وللبنت واحد في اثنين 
باثنين» ابن يونس: هذا ف المقومات أما المثليات فلا عمل ويقسم ما حصل للثاني على ورثته › 
a‏ هذا الظاهر في النظر وظاهر نصوصهم أن العمل لا بد منه كيفما كانت التركة والمراد عند 
الفْرّاض وقصدهم بذلك اللاختصار ولو قسمت كل فريضة على حدتها ما خالف القاسم الحكم الشرعي 


باب التركة (المجلد الخامس) 761 


کیل وان افر أحد الورثة فقط يوارث فَلَهُ ما نَقصَهُ الإقرَارٌ ر تَعْمَلْ فريضّة الإنكار ثم فريضّة ة الإقرار ثمٌ الْظْرْمَا 


9 


ا وتّباين وَتَوَافْق الأول والثاذ كشؤيقتين ن عابيو قر أ وَاحدة شقيقة أ بشقیق 
الي ا نه ا لو لك 7 25 
فابن الفريضة علو الإنكار مبتدثا كلمعل والإقرر 


ولاخفستاق حال ةالتماثل واكت ف ب للكثر في التداخل 
وفي التباين اضرب الكل بكلا ولوف ةفي توافيق مثا الأل 
عو وام مئهماأخ لأب فاءعتر ند ذي بش قيقة نسب 
وأنكقرا فيًّيى عل والإنكار ‏ منستةكذعل والإقرار 
ال فاا اا ولل ةة ك اللا 
والشان عم مع شقيقتين فاعترفت واحدةمنن تين 
بمثلههافتس-عةالإقرار تغنيكع نثلائلةلإنكار 


لكل منكر الات ةتحد واثنان منهاللمقيرةفقد 
والواحدالفاضل للمُقرٌ بهاعل والتدقيق لاالتحري 
الثهااعترافإحدىتين أنالذيرماهسهمالحين 
لهشتيقمئهمافأكرا ‏ ذلك فلجامهةالناعشغرا 
للعاصب امنكر منهاأربعهه 2 ومثلل هالتكرةال تي مه 


التذليل ٠‏ وإن أقر وارث بوارث وأنكر الباقي فقل لبا مث عن حكمه وحله إن المقر به له ما نقص الذي 0 
الفريضة على الإنكار مبتدئا ثم على الإقرار ولا حَا في في حالة التماثل واكتف بالأكثر في التداخل 
التباين اضرب الكل بكل والوفق في توافق مدان الال بالنقل أي التماثل الذي ترك في الأصل اوفوت مأ عد 
وم مهما بالإسكان أخت لأب فاعترفت ذيٍ ي بشقيقة تسب وأنكرا فهي على الإنكار من سنة كد 
الإقرار فللمقرة واحد من ستة كما للعم ولذ نيقة المقر بها ما نقص الإقرار RE‏ 
كما للام والثان بحذف الياء أعني التداخل م مع بالإسكان شقيقتين فاعترفت واحدة من تين بمدلي 
فتسعة الإقرار تغنيك عن ثلاثة الإنكار اكل منكر ثلاثة تحد واثنان منها للمقرة فاد والواحد 
الفاضلٌ للمقر بها لأنه الذي نقصها به الإقرار على التدقيق لا التحري ثالثها وهو التباين اعت راف 
إحدى تين أن الذي رماه سهم الحين له شتيق معهما بالإسكان فأنكرا ذلك فالجامعة اثنا عشر! من 
ضرب ثلاثة الإنكار في أربعة الإقرار للعاصب المنكر منها أربعه ومثله المنكرة التي معه 
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والثايث کابئتین وابن قر يابن وَإِنْ قر ابن بیت نت وبئت يابن فالإثكار مِنْ كلاكة قيار من أربعةٍ وهي مِنْ 
خمسة ت فشر أربَعة في حيس : رين ثم في ثلاث يرد دا عشرة وهي كَمَانِيَةٌ وان قرت رَوجَة ة حال 


ورم م 


£ م ع يمه 2 ويم إن ت ° 


يه أنهَا وَلدَت حيا فالإنكار مِنْ تمانِيّة كالاقرار وَفريضة الاين مِنْ لاك 


أحد أ ثمانية 
التسهيل وللمقير لالنةفقد وواحد ملنبهالجد قعهد 
رابعهاب ن وابنتان فأقر ‏ بابن فذيكمثل تلل اثناعشر 
كلتاهمالىومهائثائةوله أربعة وان ان ال ذأدخله 
وإنذأقرابن ببنت وابنه ٠‏ بابن فمن ستين حل السيخنه 
لأن التي الإق زار أربع ل ةوخمس ةل دري 
تضرب ذي في ذي بعشرين ففي ثلاتةالإنكارستين تفي 
فهويرهدربعالاربعينا وهي تر حمسي العشرينا 
وإن أقبرت زوجحسبة ذات خبسسل. ابات ونت ايت ايز 
فقال واحد من الصنوين نمموالاخرأتت بمين 
فمن الاربعة والعشرينا تمص حيحها عن د المحررين ا 
إذالثماني ةف الإقاار أصل وبالتصحيح في الإنكار 
إحداهما تضف رب في لاه ٠‏ فريضة السقطعلسى الوراثشه 
تكون للمنكر منهاتسعه كذك للمقرمنهاس بعه 
التذليل ١‏ وللمقرة ثلاثة فقدْ وواحدٌ لمن به !"جد قعد رابعُها وهو التوافق !بن وابنتان فأقر بابن فذي كمثل تلك 


اثنا عشر من ضرب وفق أربعة اور وهو اثنان ف ستة الإقرار أو ضرب وفق ستة الإقرار وهو ثلاثة في 
أربعة الإنكار كلتاهما لها اة وده اا واثنان للذ بالإسكان أدخله وان اة قر ابن ببنت وابنه بابن 
فمن ستين حل المحنة لذن اساد ن الإقرار أربعة وخمسة للداري باللف والنشر المرتب تضرب ذي 
في ذي بعشرين ففي ثلاثة الإنكار ستين تفي فهو يرد على البنت التي أقر بها ربع بالإسكان 
الاربعينا بالنقل لأنه الذي نقصه الإقرار وهي ترد حْمْسَي بالإسكان العشرينا أي ثمانية على الابن 
الذي أقرت به لأنها المقدار الذي نقصها الإقرار فللمقر ثلاثون وللمقر بها عشرة وللمقرة اثنا عشر وللمتر 

به ثمانية وان 9 فرت زوجة ذات با ل بأنها ولدت ابنا استهل فقال واحد من الصنوين نعم والاخر 
ا أتت بمين هذا فيه اجتماع التناسخ والإقرار فمن الاربعة بالنقل والعشرينا تصحيحها عند 
المحررينا أمثال أصبغ الذي أجاب فيها بما ذكر إذ الثمانية في الإقرار أصل وبالتصحيح في الإنكار 
إحداهما تضرب في الثلاثه فريضة اسقط على الوراثه تكون للمنكر منها تسعه كذاك للمقر منها سبعه 
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خليل وَإِنْ أوصّى بشَايم كريع ا الوصِيّة ثم إن انْقِسَمَ لباقي عَلَى الفريضة 
كابتين وَأوصىٍ يالثلث فَوَاضِمٌ إلا فق بين الباقي والمسالة اضرب الوَفْقَ في مخرج اا كأرْبَعَةٍ 
لاد إلا فكامِلهًا ككلائة 

التسهيل بالسين قبل الباء في ذي الثانيه والزوجةالأم لهاثانئهيه 
وإن ببنت تعترف أخثلأم وينكرال زوج والام البنت شم 
لهاالذي يرث بالعصوبه في سدس القرة المحجوبه 
وهي من اث نين وأربعينا تصح تعطي نصافها القرينا 
واد الأمٌ وحظ البنت ستةأس بع نصيب الأخت 
وسبعة ل ورث العصوبه وذيه والعقرب تحت الطوبه 
وإن بشائع كربلع عهدا أخ لذت مخ رج الوصيةابتدا 
لافرق بين مالهاسميعتبر وغيره كجطزهءٍ سبعة عضر 
فإن على الفريضة الباقي انقسم كابنين والموصى بهالثلثانسجم 
أولا واف قةفوف قالسثله 2 تض ارب في أصل الوص لةالعملة 
كك ونهم أربعهة فائنين في ثلائلةببس لكلةمنهاتفي 

التذليل بالسين قبل اليا ٤‏ ذي الثانية والزوجة في الإنكار الأم في الإقرار نها ثمانية وَصفتها بالأمومة إشارة إلى 


جواب من يقول إن القاعدة أن ينقصها الإقرار وقد زادها هنا وحاصله أن محل النقص إذا 3 يتضمن ا 
جهة 2 كما هنا فإقرارها أدى إلى إرثها بجهة أخرى هي الأمومة وإن ببنت تعت ف ات لاه 2 
الزوج والام بالنقل البنت ضم لها الذي يرث بالعصوبه فى سدس القرة س وي من ا 
وأربعينا تصم م لأن الأخت بإقرارها بالبنت اعترفت أن لا شيء لها وأن للبنت من فريضة الإقرار ستة 
وللعاصب رحد فانكسر نصيبها من فريضة الإنكار على سبعة وهو مباين لها لأنه واحد والواحد مباين لكل 


عدد فضريت سبعة ة في ستة لمعم ود فالقياس ضربها في اثني عشر فريضة الإقرار دمع , : 


e f 1‏ 
ا ةس ايم 
ا 


2 و هد ! الينت ستة : أسباع کا 1 ت و سبعة بالإسكان لوأ اوت عة 4 4 و 


.4 سميت بذلك لغفلة ا عما أقرت به للعاصب » وذكرها زيادة وان ا 


e e 0 9‏ 
نی اخ شرح آل لوصية أبتدا لا فرق ب 


39 


2 1 يه وعد ا م ل ل E‏ 5 0 1 
الب باي أنقسم انين ؛ والوصى يت | ال اتسجم 00 أو كه وواقق قوت انسل فر ر ا 


ذد عة منهاأي من الستة تفي المسئلة أي تصح 


الوصاة الح له ككونهم 3 ربعة انين ق 
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وان ن أَوْصى بسذس وَسُبْعٍ ضرت َة في سَْعَةٍ ثم في أصل المَسْألَة أو فِي وَفقها ولا يرث مُلاعِنْ 


عمدا عدوانًا وان أت يشبهة 
أذ لا كر فو يرد 
وإن بسسدس وبسبع عهدا 
ثمبوف يق أو بكلالسثله 
وليس بي التلاعنين 
عداشتيقين كذاالحربيه 
وتوء ما زانية في الرتببه 
أم التعانهفقطنفكاف 
كاذك لاايرثزورق ولا 
من إرث من مى الكاتب دخل 
لسيدالبعض الذي هلك 
ولا الذي للقتل عدوانا عمد 
كمخشئ م نديةوينتقل 


وَملاعِنَة وَتوأمَاهَا شَقِيقانَ و رقِيقَ وَلِسَيْد المعتّق بعضه سه جويسع ريه ولا يورث إلا المكائب ولا قال 


ثلائلة معلوصلةباائئث 
فستة بس بعة بادي تزا 
إن لم يك ين منقس ها بالعدله 
إرث ف ننج ات بتووعمين 
تدخ بالأمنن والس بيه 
كولدي أم كنذا الغتصبه 
في هف عإرث النتقفيوالنافي 
يور للا-اتكرناولا 
إن كان يعتق عليه وانتقسل 
باللك لابالإرث كل ماترك 
وإن أتى بشببهة تنفي القود 
للقاتل الولاء وحن لس ۹ E‏ 


ن 


أو لا فكلها ككون من يرث ثلاثة مع الوصاة بالثلث وان بسدس بالإسكان وبسبع بالإسكان عهدا فستة بسبعة 
بادي بدا ثم بوفق أو بكل المسئله من باب ذراعي وجبهة الأسد إن لم يكن منقسما بالمعدله فالأول أن يترك 
ثمانية وخمسين عاصبا توافق الباقى عن الوصيتين من الاثنين والأربعين بجزء من تسعة وعشرين وهو اثنان من 
الثمانية والخمسين يضربان في الاثنين والأربعين مقام الوصيتين بأربعة وثمانين» للموصى له بالسدس سبعة في 
اثنين بأربعة عشر» وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثني عشرء وللبنين تسعة وعشرون في اثنين بثمانية 
وخمسين» لكل واحدٍ واحدء والثاني أن يترك ثلاثة بنين فتضرب الثلاثة في الاثنين والأربعين بستة وعشرين 
وماثة» للموصى له بالسدس واحد وعشرون وللموصى له بالسبع ثمانية عشر» ولكل ابن تسعة وعشرون؛ أما إن 
كان منقسما بالمعدلة كتسعة وعشرين ابنا فواضح وليس بين المتلاعنين إرث لانصرام العصمة بينهما أما إن التعن 
هو فمات أحدهما قبل أن تلتعن هي فالإرث وعبارة النظم أوضح من عبارة الأصل لأن ظاهرها أن الملاعنة لا ترث 
ولدها الذي لاعنت عليه وهو غير مراد فإن جاءت بتوءمين عدا شقيقين كذا الحربيه تدخل بالأمان والمسبيه 
على المشهور الذي رجع إليه ملك وتوءما زانية في المرتبه كولدي أم كذا المغتصبه على المشهور وذكر الأربع زيادة 
أما التعانه فقط فكاف في قطع إرث المنتفي والنافي فيقطع التوارث بينهما ما لم يستلحقه وذكره زيادة كذاك لا 
يرث ذو رق ولا يورث الا ما ذكرنا أولا من إرث من مع المكاتب دخل إن كان يعتق عليه وانتقل لسيد المبعض 
الذي هلك بالك لا بالإرث كل ما ترك ولا الذي للقتل عدوانا عمد ممن يعتبر عمده بخلاف الصبي وغير 
العاقل» خلافا لنقل علي الأجهوري عن الأستاذ أبي بكر: أن مذهب ملك عدم إرثهماء ومقتضى نقل ابن يونس : 
أنه إنما يقول بإرثهما أبو حنيفة وإن أتى بشبهة تنفي القود كقتل أحد الأبوين ابنه الموجب للدية فلا إرث له 
فيها ولا في المال وكذا إن عفا المقتول عنه أو أكره القاتل كمخطئ من دية أما من المال فيرث وينتقل للقاتل الولاء 
ممن قد قتِل وقال أصبغ : لا يرث قاتل العمد الولاء وذكر هذا الفرع زيادة. 


خليل 
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ولا مُخَالِف في دين كلم مع مرد أو غير يموي مع نصِرَانِي وَسِوَاهَُا لَه وَحْكِمَبَيْنَ الكفار 
بكم لملم إن لاب عض إلا أن يسم عضن فكذلك إن لم يكوثوا كتَابيينَ إلا فيحكيهم ولا من 


جيل 0 و ووقف د للحمل وال 3 للحكم بموته وإن ¿ مات مورثه قدْرَ حَيا وَمَيْثَا وَوَقفَ 


التسهيل 


لديل 


ا ا ا وسرت سحل اهجا 
كمكسه وهكذا النراني م الي ا ا ن 
وهل سوى الدينين في الكفر ملل أوملةواحدةخلف حصل 
وبي نهم بحكدنا حك وملا بحكمه و إن الجمييع قبلا 


كأنأبى بعض همٌإنْ أسلكلما| ‏ بعض سوى من للكتابين انتمسى 


ولاإذاتأخرٌالوتجمل ووقف القتسم لحمل وَيُخكتل 
أشهبُ للحليلةاستعجالها منقبلأنتضع أذنى مالهما 
وتال مفقود إلى أن تک بالوت والصواب أن يعمم_ ا 
ليشل الفقق ودفي معترك فتنةاوجهمادكفارزكي 
وإن يمست لهم وَرث بلا وكين سس ال اح هة 
مسنموتهوغيرهووقفاا ماشكفيهلانجلاغيمالخفا 


فإن مضى أمدتعميرجعمل کمن تسأكر خياتسسة جل 


ولا مخالف يولة 98 يرت مسلم سواه مجلا كافرا أصليا أو مرتدا إلا المستسر على ما تقدم وروى 
ابن نافع : أن ماله فيء؛ ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن ملك أظهر من قول ملك في 0 
ابن نافع كعكسه وهكذا النصراني مع البهودي أخي الخسران وهل سوى الديذين فى الشف اعد 
وهو ما رجع إليه ملك وبه أخذ أصبغ › وهو ظاهر الأمهات› ومفاد م ابن مرزوق اعتماده» ولذا 
زدته مصدرا به أو ملة واحدة نقله ابن يونس عن أهل المدينة وصوبه» ونسبه عبد کک 
والمصنف إلى ملك خلف حصل وبينهم أي بين الكفار بحكمنا نحكم لا بحكمهم إن أله 
كأن أبى بعضهم إن أسلما بعض سوى من للكتابين انتمى فبحكمهم على رواية ابن ا وقال 
ابن نافع وسحنون: : أهل الكتاب وغيرهم سواء يحكم بينهم بحكم الإسلام» وعبارة النظم 0 من 
التعقيد وأحسن لإفادتها رجوع الاستثناء لما بعد الكاف انظر كلام الأجهوري في م عليش ؛ 

إذا تأخر الموت جهل إذ لا ميراث بشك ووجوهه كثيرة تقدم بعضها ووقف القسم الف وبع 
أشهب لاحليلة استعجالها من قبل أن تضع أدنى ما لها ومال مفقود ى ؛ 14 يحكما ب ا 5 2 
يكفي مضي مدة التعمير كما أفتى به المازري والصواب أن يعمما ليشمل المفقود £ معت لك لامك أي 
بالنقل جهاد كفار زكي قاله عليش وإن يدان له مورث بلا تبين ينظر إلى ما احتملا من عونك ونم 
أي حياته ووقفا ما شك فيه لانجلا غيم الفا فإن مضى أمد تعمير جعل كمن اک یا یت عقيس 
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حياته 4 ِن ستة ي وموته كدلك وتعول لثمانية : وضرب الوَفْقَ في الكل 


ياربعة وَعِشرِينَ روج تسعة ة وَلِلام أربعة ووقف البَاقِي فإنْ ظَهْرَ أنه حي روج تدك وللأب تَمَانِنَة أو 


o‏ عه م 


مم رم لإ 


وئه أو مضى دة اتير قللأخت يَسْعَة للام الئان وللخلكى امكل نصف نصيبي ذكر وأثقى تُصَحَمٌ 
ll EGG‏ 


فإن لاق ذات زوج الش_جب 
قحال فقدففعلى حياته 
لكنهاتؤول لثمانيه 
للزوج تساعغة ولام أربععله 
E CET‏ للام في مماته 
فردللزوج لائلةوففا 
وادفايع إلى الأب البتية فلا 
أن كتجدان متننات او تصرم أمد 
تأخذ تسة والام اين 
والإرث في إشكل أمر الخنشى 
تبني الفسرائض على تقدير 
فاعمل على كل احتمال مسثئله 
ثمت بالنل والأككر صل 


عله وعهن أم وعطن أخت وأب 


مدن کے ا 
بالعول فافرب وفق ذي في الثانيه 
وقف نصيب أختهاالفجعه 
فإنتجلى الغييب ع نحياته 
: نصيبه من الذي قدوقفا 
شيء ست معدواإن جلا 
تعميرهفالأخت م ننذاكالعدد 
وللا ل وو ا لين 
نصيبي نكر وأنشى 


محتممل التأنييث والتذكير 
وقا ل الال المحتمل هه 


أو حاصل الضرب لوفق أو لكل 


التذليل 


فإن تلاق ذات بو لصحت يه ومن رع المكرواتب د كار ST‏ وهي 
إحدى الغراوين كذا على مماته لكنها تؤول للثمانيه باع للزرج ثلاثة »> وللأخت ثلاثة› وللام 
اثنان» وبين الفريضتين توافق بالنصف فأضرب وفق ذي في الد لثانيه أربعة ف ستة أو ثلاثة في ص 
بأربعة وعشرين نلزوي Ew‏ والام بالنقل أربعة وقف نصيب اتا المفجحه وتلث بالإسكان ما 

للام وهو ستة فثلثها اثنان فمجموع ما يوقف أحد عشر في مماته راجع لهما فإن تجلى الغيب عن 
حياته فرد للزوج ثلاثة وفا بالقصر للوزن أي تمام نصيبه من الذي قد وقفا وادفع إلى الأب البقية فلا 
حو الدخت بالنقل معه لحجبها به وإن جلا أن كان مات أو تصرّم أمد تعميره فالأخت من ذاك 

العدد تأخذ تسعة ولام بالنقل اثنين وللحليل فردتا حنين لأخذه حقه على هذا التقدير والإرث فق 
إشكال أمر الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى تبني الفرائض على تقدير محتمل التأنيث والتذكيد 
فاعمل على كل احتمال مسثله وقابل !١‏ لمسائل ا a‏ 2 التماثل أو الأكثر في التداخل 
صل أو حاصل أتضرب لوفق في الكل في التوافق أو لكل في الكل في التباين 
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تَضرب الاين فِيهًا قي حاتي تیو في لأفوثة أربعَة فنصفها حَمسة وكذلك غير 


التذليل 


فاضربه ف اثننين إذا ماانفردا 
وأغقلطكل وارث ف الال 
نسبة واحد إليهيا نصفا 


وفي د لاث ٠‏ ثلاث 3 


يضرب فيه اثنان أصل الرابعه 


فاضربه أعني المذكور من أحد المثلين وأكثر المتداخلين و الضرب ف 

ما أنغردا والضعف والأضعاف إن تعددا وات كل وأرث في 
9 كن أعني لأحوال د ضعتا وشكذ 
مستوفيين الإرثا فمن ثلاثة على تقدير تأذيثه واثنين 


اليها نصفا ف اثذين ربعا بالإسكان ١‏ 


حالي 0 وينتميٍ 0 بجمع ما لكل وأحد على تقديري الخنشى من الد بام 


و ا 121 


والفعف والأضعاف أن تعدا 
سبال هجتم عف الأحوال 
في انين ربعا إن يكن ضغعفا 
لهاك مستوفيين الإرنا 
تأنيئهوائ نين في الت ككير 
في حالي الخنشى وينتهي العمل 
تقديري الخنشى من ‌الذحصلا 
من ذلك الحاصل وهوائناعشر 
يأخذها الخنشى فيدعو تعسه 
صب تكن حلات زين أربعسا 
والاكتفابالشل ههنايصح 
ثم في الاربع فتأتي الجاممه 
لهعلى حلاتذين الأرببع 


عشر والعاصب فى هذا الصدد 


في التوافق والتباین ا اثنين اذ 


الماك ف با ١‏ سم لضع 0 
ا + 


ف 3 نوع + 
4 1 1 لق تس ضر ت جد اة م مس مم ف ا 
ا ایی و و r‏ 

ج 


3 


کن الات دين ربعا کیرد اشيا وكير اکب وت 5 


الأصغر 2 وف ثلاث هي تأ يهم وتأنيث أحدهما ن لسا سا شح IE‏ ا امنا ا a‏ 


يضرب تیه 0 2 ا وهي تذكيرهما ثم 4 الا 


رهت وأربعين 3 من e‏ ي 


ا لمجتمع والعأ صب فى هذا الصدد. 


768 كتاب التسهيل والتكميل مع التذليل والتذييل 

خليل ‏ فان بَالَ من وَاحِدٍ أو كَانَ أكثرَ أو أسَبّقَ أوْ بقث لَهُ لِحْية أو كدي أو حَصَلَ حَيْضٌ أو مَنِئُ فلا إِشْكَالَ. 
والله تعالى أعلم. 

التسهيل تبقىل وهف حالة ثثمانيه باربع منهاين ثني بعافيه 


فإن يبل من واحد أو وردا أكثر أوأسبق منه أوب دا 
ثديٌ كمايكون للمرأة لا لغيرهاوالتحى وحصلا 
منى اوحيض فلاإشكلا والعلمعندربناتعلى 

التذليل تبقى له في حالة هي تأز نيثهما ثمانيه بالربع بالإسكان منها يندني بعافيه فإن يبل من واحد أو وردا 
أكثر أو أسبق منه أو بدا ثدي كما يكون للمرأة لا لغيرها من رجل بين وذكره زيادة أو التحى كما 
يلتحي الرجل أو حصلا مني او بالنقل حيض واعتبر بعضهم عدد الأضلاع والشافعية ميله إلى أحد الصنفين 
قالوا ويصدق فلا إشكالا والعلم عند ربنا تعلى. 


فهرس الموضوعات 


أركان ا وتعريفها 


تعجيل الأجرة في الإجارة إذا 
| كانت بمعين 
تعجيل الأجر إذا كان بالشرط أو 
ا 
يجب تعجيل الأجرة في 
المضمونة إذ لم يشرع فيها 
دحت لعجيل تالكا ءا 
كري حج فاليسير 
وجوب تعجيل الأجرني المياومة 
عند المخاصمة 


من اكترى دارا فله أن يكريما 
من مثله بأكثر أو أقل 
جوازكراء الدارلمدة لا تتغير 
فيها غالبا 


الخلاف في الإجارة على خياطة 
الثوب في يوم معين 


منع الإجارة على السلخ بالجلد 
وباللحم 
منع الإجارة على الارضاع بجزء 


جواز فسخ الزوج إجارتها بغر 
إذنه 
ليس للزوج السفر بزوجته 
الظثر إذا رضي بإجارتها 
الإجارة على الارضاع لا توجب 
الحضانة ولا العكس 
جوازالإجارة على الغنم المعينة 
إذا شرط خلفها 


وإن قال احصده وادرسه ولك 


فهرس الموضوعات 


الغنم إذا لم تعين لا تحتاج 
للشرط 
الإجارة على تعليم القرآن كل 
سنة وكل شهر بكذا 

ا جوازإجارة الانية كالقدور| 23 
والصحاف 


د دك وجعالة 0 


كراهة 0 المستأجردابة أو 25 


١‏ الكادم على اا ع 


27 
الفقه والفرائض . 
لا ينبغي إجارة المعازف كلها في | 28 
العرس 
كراهة إجارة العبد المسلم| 29 
للكافر 


يركبونا إلا في أعيادهم 


كراهة بناء مسجد للكراء لمن 30 
كراهة السكنى فوق المسجد | 30 


على السبقية على التحبيس 


710 


البكلد الكاسن 


الركن الثالث من أركان الإجارة 
المنفعة 

من شروطها أن تكون متقومة 
من شروطها القدرة على 
تسليمها حسا وشرعا 

الكلام على الخلاف في وصول 
القراءة 


إذا 0 يذكرمايحمل على 
الدابة جاز وحمل على العرف 
الكلام على ما إذا عثرت الدابة 
بالطعام ففسد 

القول فيما إذا غر بالفعل 
الصانع ضامن لما غاب عليه 


وادعى تلفه من غير بينة 
لا ضمان عليه 


TET‏ داتخافوا 
على الصبي من حمل المرضع 


وآجر الحاكم إن لم يكف 
فصل في كراء نحت 


إذا تبين 32 الدابة أن 00 


E‏ اعد علي مشت له 
يجزالاختلاف ضرر الأشياء في 
الحمل 

من اكقرى دابة فكأنما ملك 
ظهرها 

ليس لرب المكةراة إرداف خلف 
المكتري 

الحكم فيما إذا زاد على حملها 
ما تعطب فَعَطِبَتْ 

للمكتري الفسخ إذا وجدها 
عضوضا أو جموحا 


الكلام على الحمام وإحالة 
الشارح على المواق وكنون 
وعدم بيان الابتداء وحمل من 
حين العقد 


الكلام على المسانهة والمشاهرة 
الكلام على الوجيبة 
اوا كذا ول" سنة بكذا تاوبلان 


فهرس الموضوعات 


جواز اكتراء مائة ذراع من أرض 
معينة إن تساوت 


القول في اشتراط يسير المرمة 
على المكتري 


القول فيما إذا أكرى أرضا عشر 
سنين 


إذا نا 


قابلا فهو لرب الأرض 
الزرع لمن جره السيل إلى أرضه 
ولا شيء للزارع 
ولزم الكراء بالتمكن 


0 
02 5 


وإن فسد بجائحة أو غرق 


79 
81 
87 
87 
88 
للا ينقض الكراء بموت المتكاريين 
أو أحدهما 
المدم في الدارالمكةراة إن كان | 91 
يسيرا على ثلاثة أوجه 
إذا تلف الزرع لكثمرة الدود 93 
سقط الكراء عن المكتري 
ولم يجبر آجر على اصلاح مطلقا Eî‏ 


وإن اكتريا حانوتا فأراد كل| 95 
مقدمه قسم 


وإن غارت عين مكرى سنين الخ 
والقول للأجير أنه وصل كتابا | 96 


القول للأجيربيمين في عدم 
قبكن اجره 
وإن قال بمائة لبرقة وقال بل 
لإفريقية تحالفا 
ولزم الجمال ما قال إلا أن 
يحلف على ما ادعاه ‏ 2 


وإلا سقطتا 


الفرق بين المكتري والمكري 1 


108 


111 


أركان الجعالة المتعاقدان 
والعمل والجعل 
ككراء السفن إلا أن يستأجر 
على التمام 


جازالجعل في كل ما جازت فيه 


114 
الإجارة بلا عكس 


وفي شرط منفعة الجاعل قولان 


الجعل على حل المريوط | 115 | 
والمسحور 


112 
112 


3 


الكلام على الحمى وشروطه 121 
22 


تقسيم الموات إلى ثلاثة أقسام 
الامور السبعة التي يحصل بها 
الإحياء 


١ 


مسائل يجوز إيقاعها في المسجد | 125 


حكم ما إذا قال صدقة لفلان 
أو للمساكين 

عدم اشتراط تنجيز الوقف 
الواقف ويحمل إن أطلق عليه 


ولا .و را 
ومن هدم وقفا فعلية إغادته 
وتناول الذرية إل آخره 166 


عليه 


- 


کے 
ل 
نم 


لا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم 
إلا ماض زمنه 
تفضيل أهل الحاجة والعيال 
إن وقف على من لا يحاط بهم 
ولم يخرج ساكن لغيره إلا 


شروط صدقة الأب بدارسكناه 


10 
213 
جوازهبة الثواب 


للمأذون| 214 
وللأب في مال ولده 


حكم ما إذا قال داري صدقة 
بات النفظة تعريق] ولام 


دفع اللقطة لمن عرف عفاصها 


219 


221 


EE 
حكم تعريف اللقطة وكيفيته‎ 
جک ا ا‎ 
233 | وجوب التقاط كل طفل ضائع‎ 
كفاية‎ 


فهرس الموضوعات 775 المجلد الخامس 


لزوم ترتيب كاتب عدل ومزك 
واختيارهما . 


بشروط 

ETT 
30 حك لتتاطلايق‎ 
مال كب تتفي | د‎ 


اميه سول الا 
TTT‏ 
تقديم TT‏ يخشى ك 
ثم السابق 
إفراد القاضي وقتاأويوما| 275 
افا 6ى ادر 
تعريف المدعي وأمره بالكلام أو| 276 


له 
شروط الدعوى المعتبرة 


تعريف المدعى عليه وأمره| 279 
5 ما إذا أقرالمدعى عليه 


سه ]هد 
له تخليفة 0 00 أنه أحلفه | 284 
أو أنه يعلم فسق الشهود 
إعذار القاضي لمن توجه الحكم | 289 
عليه 


أمرالقاضي ذوي الفضل 
والرحم بالصلح كأن خشي 
تفاقم الأمر 


له 
نبذ حكم جائر أوجاهل لم 


يشاور 
عدم تحب جك العدل الال 


نقض ما خالف قاطعا أو جلى | 297 
0 الحكم الخلاف ولا يحل 


يشو حم سك ص 


اه القاضي کک إل غيره 


جلب الخصم 0 ل 


776 . المجلد الخامس 


هل يداعي حيث المدعى عليه أو| 317 
و 
التردد في تمكين الدعوى لغائب | 318 
ا 
32 


باب الشهادات: صفات العدل | 1 


شهادة الأعمى في القول والأصم | 324 
ا 


عدم اشتراط اكرالسيب في | 335 
جا اه 0 أو| 335 
أبوين على الآخرإن لم يظبر 
ميل 
اعتماد الشاهد على الظن 
القوي في الاعسار وما أشهه 
مسائل ترد بها الشهادة 

وقدح في المتوسط بكل وفي | 358 
المبرز بعداوة أو قرابة 


کي غات الط وال 
العداوة والفسق 


| 9 


ط قبول شہادة الصبيا 
و ۰ | 
e | .‏ 
اله | | | | ا | الشهادة على الزنا واللواط ‏ | | 363 


أوفى بن مطروجابر 
قصةاوفى بن 


المازتيين 


ا بينة وضع 
: أو بد 
سؤا| دي ذل 


قيمة العبد ليذهب به -. 
E ET‏ 
الخ ع 

على المقضى له 


۰ ف 
حكم ما إذا رجع من يستقل 
الحكم بعدمه 


ممست 6 
الكلام على المرجحات 5 
شروط الشبادة على ا شروط الشهادة على الك 0 

3 ط البينتين إن تعذر 

الترجيح 000 
قسم على الدعوى إن لم ي 

و 


بيد واحد 


436 
بيد غيدر 
صور السي 


فهرس الموضوعات 778 المجلد الخامس 


واستحق ولي دم من قتل القاتل 464 
464 


وقتل الأدنى بالأعلى 


إذا تنازع ابنان أحدهما مسلم 


ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون 


ل اساي امد 
ا 


476 


شريك مخطئ أو مجنون 
أحوال المتصادمين والمتجاذبين 
حكم ما إذا تعدد المباشر 

لا يسقط القود بفقد التكافؤ 
بعد القتل 
الجرح E‏ في ET‏ 478 
والفاعل 


وان ادعيت قضاء عل ميت | 0ه 
واعتمد الات عطقن |8 | 
تك عيورت 


TE 


فهرس الموضوعات 779 المجلد الخامس 


والبنت أو من الأخت في عفو 
وضده 


إرث الجاني قسطا من الدم 
كالعفو عنه 


اندراج قصاص الجرح في قتل 
القن 
الدية المخمسة والمربعة والمثلثة 
على ا 


الدية على أمل الذحب والفضة | 905 | 


دية : الكتابي a‏ والمجوسي 0 


والمرتد 
في الجنين وإن علقة عشر أمه 


من يتولى قود الجراح وتأخيره 
لبرد أو حر 


تأخير القصاص والدية للبرء ‏ | 495| 
تاغير الحافل للوضع والب 
تقديم حد لله على غيره والبدء 

بأشد لما يخف عليه 


لوجود مرضع 
سقوط القود بعفو رجل كالباقي | 496 


فهرس الموضوعات 


تعدد الواجب بتعدد الجنين 
الحكومة في الجراح وصفتها 
شجاج لا حكومة فما وديتها 


مقدرة 


511 


تة الواح اة نفدت | 514 
كتعدد غيرها إن لم تتصل 
دية شفرى المرأة وثديها 5 
الاستيناء بثدبي الصغير: 
من لم يثغر 

ضعييف الأعضاء خلقة أو| 523 
بجناية لم تعقل كالصحيح 


مسائل يرد المأخوذ عنها إن | 530 


1 


18 
518 


0 


وسن 


520 


5 


25 
527 
528 


دن 
نم 


تعدد الدية بتعدد ما نشأ عن 
الجناية 

ضم متحد الفعل أو المحل في 
غير الأسنان 


532 


780 المجلد الخامس 


الكلام غلل تتم الدية 
الكلام على العافلة 


لا يدخل بدوي مع حضري ولا 539 


شامي مع مصري 


كيفية تنجيم الدية 


حكم ماوجب على عواقل 539 
كحابة و كوكم ااذه 


كالعكس . | 
من عليه الكفارة وأقسام | 541 

الكفارة 
لا يغمفي عن الشهادة تعدد 
اللوث 


لايحلف في العمد أقل من | 556 


فهرس الموضوعات 00 ا 


أرجلين | 
ووزعت واختزق باثنين طاعا 


560 


قتل من سب الله تعالى من كافر 


باب الزنا 
واطئ المستأجرة للوطء يحد 593 


إذا تزوج زوجة أبيه أوولده حر 


الا قسامة في جرح ولا في قتل 


عبد أو كافر أو جنين 


الولد 
المعذور بالجهل إذا كان يظن به 
ذلك ظ 

من تزوج امرأة في العدة أو على 
عمتها أو خالتها عامدا 


للإمام العدل قتال الباغية وإن 
تأولوا 


سال بب فا باجا 


فهرس الموضوعات 


GET 


07 
إن شہد على امرأ 608 


أربعين يوما أخرت اا 


لا يقام على حامل حد لأنه قتل 
610 


لولدها 


1 


إذا أقامت المرأة عشرين سنة 


حدالقذف يجب بخمسة 


o 
بن‎ 


على قاد فان الاه وقاذف 
أو الحر 
من قال لزوجته زنيت وأنت 
مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية 

الكلام على من قال يا قحبة أو 
يا قرنان أو يابن منزلة الركبان 
الكلام على من قال لفارسي يا 
رومي أويا أجنبي 
| من قال لرجل لا أصل لك ولا 
عل 
من قال لرجل يا زوج الزانية 
وتحته امرأتان 


782 المجلد الخامس 


620 


الحد في المابون إن كان لا يتأنث 


من قال اباب الفايقة أوها آنا 


بزان 
وإن قالت بك جوابا لزنيت 

كره مالك لمن بينه وبين أبيه 
خصومة أن يحلفه 
المتدقه إذا بلغ ارمام لم بجر 
عفو إلا أن يريد سترا 


0 0 بيده اليسرى | 625 


إذا سرق داكا لما" 


628 


إذا اشتركا في السرقة ولم يثبت 
وال اا 
الشرط في أن يكون المسروق 
محترما غير خمر أو آلة لهو الخ 
من شروط المسروق أن يكون 
ا ملك تاما قويا 


إذا رق ا من مال والدة أو 
الکن 


ااا معرق خن غرة المتاطبل 


من شرط المسروق أن يكون في 


حرز عادة أو عرفا 


لساكنها من سرق منها الخ 

إذا سرق أحد الزوجين مال 
الآخر 

كل شبيء له مكان معروف 
فمكانه 0 

من سرق عبدا فصيحا كبيرا لم 
5 
القطع على من سرق من قاعة 
الدار وما يحجر من الي 

5 وجدت السرقة 5 ردت 
إلى صاحما 
لآ سحفظ الكت بالتويبة ولا | 647 
بصلاح الحال الخ 


6 
ريا 
لت 


6 
دي 
ل 


د 
6 


641 


المكلد الخاسن 


قتال اللصوص ودفعهم عن 
انفسهم وأموالہم 

إذا قتل جماعة رجلا ولي 
أحدهم قتله وأعانه الآخر 

إن كان المحارب من أهل الرأي 
ا 

تجوز على المحاريين شهادة من 652 


إذا شهد أنه شرب خمرا وأنه 
شرب مسكرا 
المضطر للاساغة لا يحد لوضوح 


التداوي بالخمر 


لاي العبي د اذا كسان 
المعتق معسرا 


وبكاسقني أو اذهب أو عزب 
بالنية 


وإن أعتق عبيدا في مرضه 
لوقال عبيدي أحرارلم يعتق واتبع العبد سيده بدين إن لم 
إلا الذكور يستئن ماله 

سقو بالمال إن شه باولا 


684 
686 
الحكع. همها إذا فيد انان 


انما لم يزالا يسمعان أنه مولاه 


تد الخامل شامل لؤلنها 


الفول السيك. فق كن اله 


فهرس الموضوعات 785 المجلد الخامس 


ما تصير به الأمة أم ولد 716 


فصل الولاء: مسن يكنون نة 


على قدرتهم الولاء 

وللمكاتب بلا إذن بيعٌ وشراء 

وفسحت إن مات 

ارك روک لون إن ای 

وكرت ی لوم الموصى والموصى له والصيغة 


يطأها 


وإن أوصى بوصية بعد أخرى | 732 


أو بجزء أو سهم 


إذا أوصى بمنافع عبد 


فهرس الموضوعات 


دناب د ا ال 
ما تعم فيه الوصية وما تخص 


من يوصى على المحجور ومن | 744 


الموصى وبعدها 


ايسدق فيه الوصو |7 
وروت 
ع 


تيب ها يحرج من تركة المت 

عدد فروض التركة وذكرمن 
OE‏ 
من له الربع ومن له الثمن من 749 


748 


من له الثلثان ومن له الثلث 


أحوال الجد مع 
الكلام على الأكدرية الغراء - 


الكلام على إرث العصبة | 752 


من يرث بفرض وعصوبة 


786 . المجلد الخامس 


أصول الفروض وهي سبعة 54 
عول الفروض وما تعول إليه E‏ 
12 757 


التداخل والتوافق والتباين 
والتماثل 


مايوقف له قسم التركة وما | 765 
يفعل في مال المفقود 
الم عنديناتاق 2 |99 
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عدد أبيات المجلد الخامس حسب الأبواب والفصول 


